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 شكر وعرفان

 

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين،

 س يدنا محمد وآ له وصحبه،

لى يوم الدين، وبعدومن سار على هديه واس تمسك بنوره من الت   حسان اإ  :ابعين وتابعيهم باإ

 ملم هذا العة لإتماالظروف المناس بفاإني آ حمد الله الكريم حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه آ ن هيأ  لي، بفضله ومنه، 

 .المتواضع

كرت  م عقد الش  بق في  ،والعرفان تسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنُظ   نصائحقديم ال تاإلى من كان له قدم الس  

له بقبول الإشراف والت وجيهات، التي رافقتنا طيلة فترة عداد هذه الرسالة، من خلال تفض   اإ

براهيم ملاوي".  "الدكتور اإ

 للم يبخ . اإلى منكيف يكون التفاني والإخلاص في العمل اإلى من علمناآ ن للنجاح قيمة ومعنى. اإلى من علمنا 

 .العمليةالعلمية و  انشغالتهعلينا بالنصائح والتوجيهات متى طلبناها طوال مسارنا الجامعي، رغم  

 اإلى "الدكتور عمار بوضياف".

ساتذة  فاضل )كما آ تقدم بالشكر لل  ناقشة بلوا م الذين ق  (عادل بوعمران ،، محمد كنازة، سعاد عميرحميد شاوشال 

 آ خطاء.من  اوتصحيح ما فيه اوتقويمها للنظر فيههذه الرسالة، 

 تطلعاتهم.جزاهم الله خير الجزاء ونفعنا جميعا بعلمهم وجعلنا في مس توى 

 اإلى كل من علمني حرفا، من مرحلة ؛ والشكر والعرفان موصول للذين خُلِق من وجودهم النجاح

 الابتدائي اإلى مرحلة مابعد التدرج. 

 سعايدية حورية 
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 تحقيق عن وعجزها كومات،الح  لفشل نتيجة ،اصبشكل خ الإدارة المحليّة والحوكمة وجود بأهميّة الاهتمام ظهر

 الدّولو  ،بشكل عام ات الدّوليةالمجتمع في جليا   ذلك وكان المطلوب، بالمستوى احتياجاتهم وتلبية طموحات المواطنين

  خاص. بشكل النّامية

لجمهور، ن الثقّة لدى ابة وفقداالخي إلى وجود تقصير في الأدّاء وغياب المصداقيّة وتزايد مظاهر ،حيث تشير الدّلائل
الفساد. ارة والائتمان و وء الإدسظاهر مالأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى ضعف المشاركة وفقدان النّزاهة وبالتّالي بروز 

صفة امة، والمحلية بعة بصفة لحكومياحلول جديدة لإصلاح الإدارة هذا مادفع بالعديد من الدّول النّامية، إلى البحث عن 
 خاصة. من أجل تحقيق الفعّالية والفاعلية في الشؤون العامة.

على ف، ةلمحليّ اعات االجمظام نبلورة مثل الحوكمة قد ساهم في تعزيز و  اللّامركزيةظهور اتجاه حديث في الإدارة  إنّ و
فاعلون  كبل أصبح هنا ،لعامةهي الفاعل الرئيسي في صنع وتنفيذ السياسات ا اعاتهذه الجملم تعد ،المستوى العملي

 .القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مثل إلى جانب مجالسها المحلية آخرون

تجسيد اعات المحلية كربة الجم تجفي، مبكرا خاصة الجزائر والمغربمن هذا المنطلق، إنخرطت الدّول المغاربية عامة، و 
رسة والتّجربة، صف قرن من المماثر من نمة أكلخيار نظام اللّامركزية، واعتبرته ورشا وطنيا يحظى بالأولويةّ، مما سمح له بمراك

 حسن التدبير مبادئو قواعد  إرساءو نصا وممارسة،  صدرت خلالها العديد من القوانين والتّشريعات، بغرض تطوير التّجربة
ا لمقتضيات الحوكمة تكريس .تّنميةلتلعب دورها الحقيقي في ال الجماعاتوضمان نجاعته وشفافيته وسلامته، والرقي بهذه 

 .أو على صعيد ملائمة الاختصاصات المنوطة به ،المنتخب المجلسعلى صعيد شكل  نإ

على مستوى  التّشاركية للدّيمقراطية ةالرئيسي الأهدافحقيق فعّالة لتّ  وسيلة أن تكون ، يمكنالمحلية ولما كانت المجلس
اليومية، فقد  حياتهم في تؤثر التي القرارات في النّاخبين والمنتخبين خلال تحسين وزيادة مشاركة من الجماعات المحلية،

يعية تتماشى تشر  منظومة خلّق اءها، وذلك من خلالاستوجب على المشرع مواكبة التّطورات الحاصلة من أجل تحسين أدّ 
 ومبادئ الحوكمة. 

 ة:ــــــــــراسة الد  ــــــأهمي

 الأمر يتطلب فإن ،ديمقراطية كل سأسا باعتبارها ،بها المجالس المحلية المنتخبة تحظى التي الأهمية إلى استنادا
 والسلوكيات صرفاتالتّ  لجميع صديالخروقات والتّ  كل من وصونها لإصلاحها واقعية اتوذّ  الةفعّ  سبل عن البحث
 ذه المجالس لكسب ثقة المواطن.اقية عمل همصدّ  على وذلك للحفاظ للمواطن، عبيةالشّ  المشاركة بحق تمس التي السلبية
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ي عملها، من خلال تكريس تعت  التي المساوئ من تحد بضمانات هذه المجالس، حماية المشرع على بات ،هنا من
 المشاركة والشفافية والمسائلة...الخ. :مبادئ وأسس الحوكمة خاصة منها

تقوم هذه  الس، حتىذه المجهجل الرفع من فاعلية أها المشرع من الضمانات التي كفلّ  تعد الحوكمة من ،لذلك
 بدورها على أكمل وجه. الأخيرة

 أسباب اختيار الموضوع: 

الموضوع محل الدّراسة، أصبح نقطة تحول ومنعرجا للسياسة اللّامركزية، بحيث يمثل تصورا مستقبليا للحد من 
 مط الجديد،وترات، وعدم تمكّنها من تسوية المشاكل ذّات النّ محدّوديةّ منظومة قانونية غير قادرة على تفكيك التّ إشكالية 

تائج المعتبرة التي حققتها بعض الدّول، والتّحديات التي تشهدها الجماعات خاصة أمام النّ  ،في الآجال المتوسطة والبعيدة
التي تقتضي الخبرة لاسيما في  ،لتولي وظائف التّسيير للمجالس المحلية ضعف تحضير الهيئة التّنفيذيةفي مواجهة  ،المحلية

ال من طرف المنتخبين المحليين الذين لازالوا ضعف الاتصو مجال تعبئة الموارد المالية، وتسيير الأملاك والمحاسبة العمومية؛ 
 بالإدارةدخل الذي يخيم على بعض الصلاحيّات المخولة للمنتخبين وعلاقاتهم الغموض والتّ و غير متشبعين بمقاربة جوارية؛ 

 يةالجزائر  المنظومة القانونية جربة ونتائج الإصلاحات فيهذه التّ  على ضوءبات من الضروري تسليط ال ،من هنا ،والمواطن
في الانتقال إلى مرحلة تجديد تسيير المجالس المحلية المنتخبة، وترقية استشارة المواطن كإستاتيجية ،  يةلمغرببنظيرتها امقارنة 

بغرض تحليلها وتقييمها كباعث أوّل  ،الحوكمةمبادئ  في ظلومشاركته في تسوية مشاكله وتحسين ظروف معيشته، 
ل إليه من نتائج وماحققه من أهداف، ناهيك على صللوقوف على ماسيتم التّو  ؛ا الموضوعبالنسبة للباحث لاختيار هذ
 :، والتي يمكن إيجازها فيجملة من الاعتبارات الأخرى

 :منها ماهو ذاتي
 في مجال أهمية المواضيع أكثر بين نم باعتبارها ،المنتخبة حوكمة المجالس المحلية مجال في البحث في شخصية رغبة هناك -

 ا كان نتاج تفكيربقدر م ة آنيةحيث أن البحث في هذا الموضوع، لم يكن وليد الصدفة أو ظرفي .الإداريةمركزية اللّا 
قاتها في  الجزائر وتطبيلية فيرة المحمستمر ومتواصل، واستمرارا علائقيا لموضوع بحث نيل شهادة الماجستير: "حوكمة الإدا

 .موماكمة عالشغف الكبير بمواضيع الإدارة المحلية والحو قانون البلدية"، وذلك نظرا لاهتمام و 
 الوعي انعدام وهي؛ نكرهاأن ي لأحد يمكن لا حقيقة أفرزت التي الانتخابية للممارسات المعاش الواقع ملاحظة -

ر ية بالأدوافئة منتخبة غير واع أفرزتلتي بالمراحل الانتخابية، وا ومعرفته درايته لعدم نتيجة المجتمع شرائح لأغلب السياسي
 ستوى المحلي.على الم ثليهقة لدى المواطن من مم، نتج عنها غياب الثّ بعد مرحلة إكتساب العضوية التي تقوم بها
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ظام يختلفان في ن ينلدبخاصة وأن ال في المغرب، مقارنة بالجزائر، ةتسيير المجالس المحليتكوين و معرفة أسلوب محاولة  -
 .؟فماهو الشأن على المستوى المحلي، مستوى هرم الدّولةعلى  الحكم

 في: يكمن ،منها ماهو موضوعي

انتشار مفهوم  داثةلح نتيجة ،ة المنتخبةالمقارنة لموضوع حوكمة المجالس المحلي الأبحاث مجال في راساتالدّ و  البحوث ةقلّ  -
 الحوكمة.

 عرضت لها.التي ت صلاحاتوالإ، المسيرة للمجالس المحليةشريعية الثغرات القانونية التي شابت المنظومة التّ  -

 الإشكالية:

 ،قبيل من جديدة مفاهيم زبرو  إلى الحوكمة حول الجزائري والمغربي، الصعيدين على الدائر النقاش أدى لقد
 الخطابات في بكثرة متداولة فاهيمالم هذه وباتت شاركية،طية التّ ار يمقالدّ  ؛شاركيةالمقاربة التّ  ؛الحوكمة المحلية ؛الحوكمة الجيدة

 الشفافية تحقيق بشكل يروم ،السواء على العمومية والسلطات الباحثين اهتمامات يتصدّر هدفا باعتبارها السياسية،
ا قوامهلبناء دولة حديثة  ،العام والشأن ليالمح تدبير الشأن أنماط تطوير عبر التدبير وأساليب الأدّاء في اليةوالفعّ  والإنصات

 والقطاع لية وهيئات المجتمع المدنيمحجماعات  من الفاعلين كلّ  مع شاوروالتّ  الإصغاء على القائمة، المحلية يمقراطيةالدّ 
 .ولة الجزائرية والمغربيةوتصورات الدّ  تتماشى تنمية لتحقيق ،الخاص

الجزائر  واطنات، بادرتطنين والملمواا نظرا لكون المجالس المحلية المنتخبة أحد الأطر الأكثر قربا وملائمة لإشراك
ق الة تحقوات فعّ دّ بحث عن أالية إلى صياغة عدّة قوانين تنظم هذه المجالس قبل اكتساب العضوية وبعدها، بغ ،والمغرب

 الية: لية التّ الإشكا يمكن طرح ،وبناءا على هذه المعطيات، الإصلاحاتنموية المتوخاة من هذا الأهداف التّ 

 .الحوكمة؟ لقواعدمامدى استيعاب المنظومة القانونية التي تسير المجالس المحلية المنتخبة 

 :، منهاالفرعية ساؤلاتالتّ  من مجموعة ؛الرئيسية الإشكالية هذه عن وتنبثق
وابط ضلحوكمة؟، ماهي قانوني لوال اريخيأصيل التّ ماهو التّ  ؛اريخي للمجالس المحلية المنتخبة؟طور التّ ماهو التّ 

قة تعلّ الم نفيذيةالتّ  لأعمالاة على لحوكماماهي ضوابط  ؛قة بانتخاب المجالس المحلية؟مهيدية المتعلّ التّ  الأعمالالحوكمة على 
قواعد  ماهي ؛القاعدية؟ لمنتخبةلية اماهي قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المح ؛بانتخاب المجالس المحلية؟

مستوى  ات الحوكمة علىات وآليّ ع هيئكيف عالج المشر   ؛الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية المنتخبة الهرمية؟
 .المجالس المحلية؟
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 :إلىيهدف  المطروحة، الإشكالية إن البحث في 

 ة:ـــــــــــراسأهداف الد  

تساهم بدرجة أو بأخرى في تحفيز من يهمهم أمر الاهتمام بموضوع  ،كون هذه الدّراسة بمثابة مؤشرات علمية
وإعطائها العناية الكافية وإدراك آثارها على مختلف المستويات السياسية  ،المجالس المحلية المنتخبة وعلاقتها بالحوكمة

 أهداف هذه الدّراسة في: فقد تمثلتوالاجتماعية والاقتصادية، 

يه، وصل إلا تم التّ ن خلال منية موذلك بالإسهام بجهد علمي تراكمي في إثراء المكتبة القانو  ؛منها ما هي علمية
وفق  مقارنة، ل دراسة شكفي احية القانونية بشكل تفصيليعلى أساس أن معالجة هذا الموضوع سيتم دراسته من النّ 

 قوانين صدرت حديثا.

، بةالمحلية المنتخ للمجالس انونيةقالكانة المآليّات ترقية  استنباط فتكمن في الوصول إلى ،أما الأهداف العملية
بيئة محلية  بة، من خلال خلقالمنتخ ليةوالنتائج المسطرة لمسار الحوكمة، ومدى نجاح عملية الانتقال إلى حوكمة المجالس المح

 لي.حقيق فاعلية ونجاعة العمل المحقادرة على الانسجام مع متطلبات وخصائص الحوكمة، لتّ 

 ع:ــــــــــالمنهج المتب

ذلك لغرض لحاجة، و دواعي المنهج محدد، وإنما ارتكزت على مجموعة كاملة تبعا وفق راسة لا تنطلق هذه الدّ 
 وهي تتلخص فيمايلي: ؛أهدافهاالوصول نحو تحقيق 

هميته في تحليل لأنظرا  ،ةالأطروح في الفصل الأوّل من الباب الأوّل، لهذه هذا المنهجتوظيف تم سي اريخي:المنهج التّ 
لس المحلية المجالتي عرفتها الزمنية احل االظواهر السياسية والقانونية بإعطائها بعدا ومرجعية تاريخية، حيث سيتم تتبع المر 

نعكس ماعي واقتصادي اري واجتوإدا اريخي والقانوني للحوكمة، وماتم من تحول سياسيأصيل التّ المنتخبة، والبحث عن التّ 
 المغرب.و ية على المنظومة القانونية المسيرة لهذه المجالس في الجزائر بصورة جل

 ن السياق الزمنيقبلي، لألمستاادها ل من قدرة البحث على استشراف امتدّ اريخي للظاهرة، يقلّ فغياب البعد التّ 
 يسهّل دراسة الظواهر من خلال ربط الماضي بالحاضر.

 والنقدية حليليةالتّ  القراءة أجل من وذلك اظم والرابط بين مختلف فقرات البحث،وهو المنهج الغالب والنّ  حليلي:التّ  المنهج
 مختلف في المبادئ العامة للحوكمة واستنباط وتحديد دراسة خلال من ،الخاصة بالمجالس المحلية شريعيةالتّ  للنصوص
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 المجالس المحلية بالطرق الكلاسكية إلى طرق أكثر دينامكية ونجاعة،تحليل عملية الانتقال من طريقة تسيير  مع مسارها،
  اكتساب حوكمة المجالس المحلية المنتخبة. كذا ضوابطو 

 القانونية والأحكام اعدالقو  مقارنة أجل من حيث سيتم توظيفه على مستوى جميع عناصر البحث، المقارن: المنهج
 والمقررات راتالقرا داروإصلشروع في العمل ا إلىاية اكتساب العضوية من بدّ  ،المنتخبةبالمجالس المحلية  قةالمتعلّ  والتنظيمية

مدى  ث عنوالبح،  كلا البلدينطرق لظهور مفهوم الحوكمة وانتشاره فيالتّ  مع الجزائر والمغرب، من كلا في المحلية،
 ع استدراك مواطنمظامان، ذان النهمواطن التّشابه والاختلاف بين  إظهاربهدف هذه القوانين لمبادئ الحوكمة،  باستيعا

 .التّمايز والقصور في كل منظومة قانونية

 راسات السابقة:الد  

ن، فكان لزاما ى الآخرو انته راسات، يبدأ من حيثكونه سلسلة متتابعة من المعارف والدّ   ،ولأن العلم تراكمي
الباحث ن مكتي سالتي ،ماتالمعلو من سجلا دون شك راسات السابقة، التي ستسجل في هذا الموضوع طرق إلى الدّ التّ 

أن شك ولاحق. وضع لابدورها دراسة سابقة لم ، والتي ستكونوصياتبرصد نتائج الموضوع وعرض التّ من خلالها 
 بسبب انخراط متنوعة،ثيرة و ك  ،في محاور هذا الموضوع ستكتبالإطلاع عليها، والتي  ةللباحثراسات التي أتيحت الدّ 

مة منذ لحوكاتبني مفهوم  ،ة أخرىمن جه، هذا من جهة، و الجزائر والمغرب في مسار المجالس المحلية المنتخبة منذ الاستقلال
ر والمغرب، ونية بين الجزائرنة قانة مقاولية، إلا أن الربط بين هذه المجالس والمفهوم في قالب دراسظهوره على الساحة الدّ 

من الإيجاز،  ، وبشيءةلسابقراسات االأولى من نوعها، فيما يعلم، وعلى ذلك سيتم عرض الدّ راسات من بين الدّ تعد 
 الي:حو التّ على النّ 

، الرباط–ة محمد الخامس (، قدمت بجامع2017-2016السقاف ) على يحي محمود، أطروحة دكتوراه :الأولىراسة الدّ 
 المغرب.

 قارنة(. ملمغربية )دراسة ملكة اية والمالرقابة القضائية على انتخابات المجالس المحلية في الجمهورية اليمن: الموسومة بـ
العضوية في  اكتسابدراسة تفصيلية لموضوع الرقابة القضائية على المجالس المحلية قبل  ،قدم فيها الباحث

إلى أن المشرع  ،فيهاالجمهورية اليمنية وفي الأنظمة المقارنة وبالخصوص النظام الانتخابي في المملكة المغربية، حيث توصل 
 ،جسدّت قواعد الحوكمة ،لقانونية في المجال الانتخابياليمني ساير أغلب الدّول الدّيمقراطية بوضع ترسانة من النصوص ا

على اعتبار أن سلامة العمليات الانتخابية وصحتها يؤدي حتما إلى حوكمة العملية الانتخابية للمجالس المحلية، إلا أن 
ين هناك ب  ، ت ـ التّطبيقات العملية لهذه النصوص في مجال الاستحقاقات التي شهدتها اليمن، والتي حاول الباحث إبرازها



 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم  

 

7 

أن هناك قصور أو ثغرات تستدعي المراجعة  ،نقص مقارنة ببعض الأنظمة العربية وخصوصا المغرب، كما يرى الباحث
 حتى يتحقق للعملية الانتخابية، المصدّاقية والجدّية وتتحقق معها أسس الدّيمقراطية وقواعد الحوكمة. 

لباب اثاني من لفصل المن خلال ا الأطروحة،هذه منه  تنطلق مرجعراسة، بناءا على ذلك، ستكون هذه الدّ 
خابي نتارنة بالنظام الائرية مقالجزا العضوية داخل المجالس المحلية في الجمهورية اكتساب، للبحث عن ضوابط حوكمة لالأوّ 

لانتخابي ستيعاب النظام اامدى ، و نظامينه والقصور في كل من الاستنباط نقاط التّمايز والتّشاب بهدففي المملكة المغربية، 
 للمجالس المحلية لقواعد الحوكمة.

 ، الجزائر.-عنابة-ارباجي مختبجامعة  (، قدمت2018-2017)رايس سامية أطروحة دكتوراه،  :الثانيةراسة الدّ 
 .حل المجالس المحلية المنتخبة )دراسة مغاربية(: الموسومة بـ

على  لية المنتخبة،الس المحلى المجعكمظهر من مظاهر الرقابة الممارسة ة الحل  إلى تبني آليّ  ،توصلت فيها الباحثة
المكلّفة  لهيئةا، وخاصة ااجراءاتهتها و مستوى كافة الأنظمة المغربية )الجزائر، تونس، المغرب(، ولو اختلفت في تحديد حالا

داري، دون ات التّنظيم الإحد تقنيباع أات الإدارية في الدّول المغربية ينم عنن تبني نظام اللّامركزية بها، على اعتبار أ
 اعتبارها سياسية إدارية من شأنها المساهمة في تغيير العديد من الأنظمة السياسية.

ستثنائية ل هو رقابة الحا على أساس أن وبما أن الرقابة الممارسة على الهيئة بأكملها تعتبر من أخطر أنواع الرقابة،
لحل، اأسباب وموجبات  د بدّقةتحد شريعات أنة قانونا، كان لزاما على كل تشريع من التّ لاتمارس إلا في الأوضاع المحدد

 قبيل الاستثناء لأصل منو في اهقديرية، بصدد اختصاص لأعمال سلطتها التّ  لاتفتح المجال أمام الجهات الرقابيةحتى 
 العام وهو استقلالية الهيئات المحلية.

المطلب و )ل(؛ باب الأوّ من ال الأوّلالدّراسة في )المبحث الأوّل من الفصل من هذا المنطلق، سيتم توظيف هذه 
ن م ن الفصل الثانيلأوّل ملمبحث ااالمطلب الثالث من و )الفصل الأوّل من الباب الثاني(؛ الثالث من المبحث الأوّل من 

ى، هة، ومن جهة أخر ذا من جخبة هالمنت، لتحديد التّأصيل التّاريخي للمجالس المحلية طروحةالباب الثاني( من هذه الأ
لمجالس المحلية للمسيرة اظومة بهدف الكشف عن مدى تكريس المن والجهة الكلّفة به، عرض أسباب حل المجالس المحلية،

 .، من خلال آليّة الحللقواعد الحوكمة

 ، الجزائر.-بجاية-لرحمان ميرةا(، قدمت بجامعة عبد 2020-2019شارشاري )فاروق : أطروحة دكتوراه، الثالثة راسةالدّ 
 .: مقتضيات الحكم الراّشد: عوامل تحقيق التّنمية المحلية المستدامةالموسومة بـ
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لمحلية في التّنمية اقيق تحإلى البحث عن مدى مساهمة الالتزام بمقتضيات الحوكمة في  ،تهدف هذه الأطروحة
نمية المحلية وكمة التّ حديات حكرس لتعي الم، ورهانات التّطور التّشريالجزائر، من خلال التّطرق إلى معايير الحوكمة المشروطة

 المستدامة.
 التّشاركية الإجراءات من الانتقال بستوجي ،التّشاركية للدّيمقراطية الفعلّي التّكريس أنّ إلى  ،توصل فيها الباحث

 المحلي باعتباره التنّموي القرار صلب في المدني المجتمع الياتفعّ  بجعل الميدانية، التّساهمية الضوابط إلى إقرار الشّكلية
 تضمانا وأن دستة .ستدامةالمحلية الم تّنميةال لاستاتيجيات المحقّقة المحلّية الدّيمقراطية تجسيد في عنه غنى لا الذي الشريك
 تفعيلها. بمتطلبات مباشرة  للحوكمة يرتبط الميداني التّكريس

فاق آكشف عن ف ال، بهده الأطروحةلدّراسة على عناصر متفرقة من هذتأسيسا على ماسبق، وزعت هذه ا
الجزائري  لمحلي في النظامستوى الى المالحوكمة في ظل المستجدات الدستورية، والبحث عن آليّات الدّيمقراطية التّشاركية ع

 مقارنة بنظيره المغربي.

 راسة:صعوبات الد  

ة، التي لمغرب خاصمة والجزائر واوالتي انخرطت فيها دول العالم عا ،التّعليم رقمنة أهمية تجاهل يصعب كان ئنل
ء مفتوح في وجه  خلق فضاية و قنتهدف في صلب هذا البحث، إلى تمكين الباحث من الحصول على المعلومة العلمية والتّ 

ربحا للجهد  نقلالتّ بحث و كل الباحثين لتسهيل عملية البحث وتقصي الحقائق العلمية، واغناؤه من تحمل مشقة ال
من  ،ريةالإداتي تفرضها المؤسسات التي تصب حول موضوع القيود الها من ابعض يواجه الباحث، يزال لا إلّا أنه والوقت،

وفها نية، من جهة، وتخلكتو لإدمة االإدارية لجهلها لثقافة الخخلال عدم نشر المعلومات وعدم تمكين الباحث من الوثائق 
 من خضوعها للمساءلة. والتي تعد حاجزا أمام أيّ بحث علمي. ،من جهة أخرى

 ة:ـــــــــراسالد   تقسيمات

في  اليتهتوازن لفعّ نائي المالث قسيمراسة، فقد تم احتام التّ تأسيسا على ماسبق، وحتى يتم ضبط عناصر هذه الدّ 
سيتم  التي دّراسات السابقة،وال المناهج وتوظيف المطروحة الإشكالية معالجةالحفاظ على وحدة الموضوع، حيث ستتم 

 اليين:، من خلال البابين التّ الأطروحة هذه في اعتمادها
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اريخية التي لتّ اأهم التّطورات   دراسةهدف إلىي ؛لحوكمة المجالس المحلية المنتخبة شريعيالت  الإطار ـ: ، معنون بلالأو  الباب 
اريخي تّأصيل التّ ال البحث عنإلى  ضافةلإباغرب، عرفتها المنظومة التّشريعية التي تسير المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر والم

 ية.ستجدات الدستور  ظل المفي هااقشريعي للحوكمة على المستوى الوطني عامة والمحلي خاصة؟، مع تحديد آفطور التّ والتّ 

 مجال فيول ه الدّ هذبها  رصد أهم الإصلاحات والمستجدات القانونية التي باشرت ،هذا البابيتم في سكما 
ية فعيل الدّيمقراطناسب لتل المبغية تحسين عمل هذه المجالس ووضع إجراءات تؤدي لتوفير العم ،إرساء قواعد الحوكمة

 التّشاركية.
م قيام لحوكمة، ومن أهنظومة اركة لمالتي تعد أحد الأبعاد الأساسية المح ؛يمقراطيةفي إطار تكريس الممارسة الدّ و 

لمحلية عن الشؤون العمومية اتسيير  ين فيمركزية الإدارية في الجماعات المحلية، ومظهر من مظاهر مشاركة المواطنعناصر اللّا 
 لمجالس.اخل هذه ة داالعضوي طريق مجلس منتخب، ينبغي تحديد الأطر القانونية لضمانات الحوكمة قبل إكتساب

 :و الآتيوكل فصل يندرج ضمنه مبحثين؛ على النّح فصلين، إلىالباب  من هذا المنطلق، قسم هذا

 مبررات إصلاح نظام المجالس المحلية المنتخبة. :لالأو   الفصل

 ضوابط حوكمة اكتساب العضوية داخل المجالس المحلية المنتخبة. الفصل الثاني:

ا، انتخاب أجهزته باشرة فيمخيرة اكتساب العضوية داخل المجالس المحلية المنتخبة، تشرع هذه الأ بعد إقفال باب
ا، اصات الموكولة لهالاختص ارسةحتى يتسنى لها القيام بالأعمال المنوط بها، لبلوغ حوكمة جيدة في تدبير شؤونها ومم

من جهة جهة، و  ذا منهم الأساسي للمنتخب، ولتحقيق ذلك لابد من ضبط حقوق وواجبات الأعضاء في إطار النظا
قائمة ، الهذه المجالس ى أعمالة علاليجاعة والفعّ سيير، بهدف تحقيق النّ ضبط هذه الحقوق والواجبات في إطار التّ  ،أخرى
 سيير.مركزية في التّ دعائم اللّا  إرساءعلى 

ي لية التي تستدعطية المحيمقرامن أيّ انزلاق أو انحراف عن المسار الصحيح للدّ  ،حصين عمل هذه المجالسولتّ  
إلى رقابة  ربي، هذه المجلسه المغونظير  توفير الضوابط والأخلاقيات، وانسجاما مع مبدأ الرقابة، فقد أخضع المشرع الجزائري

 .إدارية وأخرى قضائية، من أجل ضبطها، وفق منهجية الحوكمة

ة في د الحوكمقواعـ: بالمعنون  الباب الثانيذلك، سيتم دراسة هذه المقتضيات؟، من خلال تأسيسا على 
 القوانين المسيرة للمجالس المحلية المنتخبة.
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ذا الباب إلى ه تقسيم تملة، جمالمجالس في الجزائر والمغرب متعدّدة ومتنوعة يصعب التّفصيل فيها  هذه ولأنّ 
ذه الجماعات، هوى هرم ى مستمجالس محلية متواجدة على مستوى قاعدة الجماعات المحلية، ومجالس محلية متواجدة عل

 :النّحو التّالي ذلك علىين، و م بين طياته مبحثقسم هذا الباب إلى فصلين، وكان كل فصل بدوره يض من هذا المنطلق،

 ة بالمجالس المحلية المنتخبة القاعدية.قواعد الحوكمة المتصل   :لالأو  الفصل 

 ة.ـة بالمجالس المحلية المنتخبة الهرميقواعد الحوكمة المتصل  : الفصل الثاني

 .واقتاحاتهاراسة تتضمّن أهم نتائج الدّ  ؛خاتمةوأخيرا، 
  



 شريعي لحوكمة المجالس المحلية المنتخبة.الإطار الت      ل:الأو  الباب 
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 مختلف ترجمة تتم على مستواها وأ خلالها من التي ،والمؤسساتية يمقراطيةالدّ  ةالآليّ  المحلية، الجماعات تعتبر
 المحلي جغرافيا، للمجال عام طيرتأ تتيحها من التي للفرص والإمكانيات نظرا   الحكومات، تسنها التي العمومية السياسات

  .إلخ...سياسيا، اقتصاديا، واجتماعيا إداريا،
ها مختلفة، تخللت بر مراحلويلة عبحقبة زمنية ط مرّ  كبيرا    شوطا   ،في الجزائر والمغرب هذه الجماعاتأخذ مسار 

مما أدى  ،قائصالنو  اتلثغر اشابها بعض  ،منظومة قانونية رت سناجتماعية، ساهمت في بلوّ ظروف سياسية واقتصادية و 
  تارة أخرى. وإلغاؤهاتعديلها تارة  إلى

ى نجاعة تقاس عليها مد ،يخضع لأسس ومبادئ عالمية أصبح، وإصلاحهان سن هذه النصوص ا لا شك فيه أمم
 ... الخ.،الحكم الراشد أو الحكامة أو، 1باسم الحوكمةهذه المنظومة، وهو ما يعرف 

تجسد نموذجا  هذه الأخيرةفقد أصبح نظام الجماعات المحلية ضرورة من ضروريات الحوكمة، ولما كانت  ،وعليه
نمية والاستقلالية والمشاركة الواسعة في صنع القرار المحلي لتحقيق التّ دية القائمة على التعدّ  ،يمقراطيّة المحليّةحقيقيا للدّ 

 ات الحوكمة.وفق معايير وآليّ  هاذلك تكوين مجالس ، استوجب2المحليّة

                                                 
فهوم واضح وجامع للحوكمة، كغيره من المفاهيم التي يتم ترجمتها من اللّغة الانجليزية أو الفرنسية إلى اللّغة العربية، تعتضه عدّة إشكاليات فيما يخص إعطاء م  1

ة حرفية باللّغة العربية تعكس المعنى وأبرز هذه الإشكاليات التي تقوم حول المفهوم هو عدم وجود ترجمة واحدة متفق عليّها، بالإضافة إلى عدم وجود ترجم
ة لنيل شهادة الماجستير في العلوم والدلالات التي تعكسها اللّغة الانجليزية، أنظر، حسين عبد القادر، الحكم الراشد في الجزائر وإشكالية التّنمية المحلية، مذكرة مقدم

، الجزائر، السنة الجامعية -تلمسان–ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد السياسية، فرع الدراسات الأورومتوسطية، قسم العلوم السياسية، كل
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة -حالة الجزائر–دور حوكمة إدارة العملية الانتخابية في تفعيل المشاركة الانتخابية  ، أنظر أيضا: كيم سمير،22، ص2011-2012

، الجزائر، السنة الجامعية 01ة، تخصص سياسة مقارنة، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة دكتوراه العلوم في العلوم السياسي
 .17، 16، ص2015-2016

لفساد والحكم الصالح ير عن ندوة اروت، تقر مد جمال باظر، محهناك العديد من المراكز التي تتبنى رؤية مجمع اللّغة العربية بالقاهرة الذي يتبنى ترجمة: "الحوكمة"، أن
د في ولي لإدارة المدن الذي عقر الاتحاد الدّ . كما تبنى مؤتم174، ص2004، نوفمبر 309 ، العدد27في البلاد العربية، مجلة مستقبل العربي، بيروت، السنة 

امعة ر، مجلة التّواصل، جة في الجزائدارة المحليكلة بناء قدرات الإ، هذه التّجمة "الحوكمة"، أنظر، بومدين طاشمة، الحكم الراشد ومش1996صوفيا في ديسمبر 
لعربية ن قبل، أعمال ومؤتمرات المنظمة ام. كما تم اعتماد هذه التّجمة 30، ص2010، جوان (26السادس والعشرين) عددال، الجزائر، -عنابة–باجي مختار 

لجديدة ل الأدوار ارة للحكم المحلي والبلديات في ظأنظر: سمير محمد عبد الوهاب، الاتجاهات المعاص ،2008للتّنمية الإدارية )جامعة الدول العربية(، القاهرة 
مع حة كونها تجه التّجمة "الحوكمة" في هذه الأطرو ، وبناءا على ذلك، تم اعتماد هذ13، ص2009للحكومة، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 

 املة للتّعبير عنه.كدام عبارة  ن استخمة والحكمة معا ، ومن جهة أخرى من الأفضل استخدام كلمة واحدة تعبر عن الموضوع، بدلا  مبين الحكم والحكو 
جيل البحث ولية، مركز محمد سنوسي، الدّيمقراطية التّشاركية وواقع الحوكمة المحلية في الجزائر )مدخل نظري(، مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدّ  2

 ، أنظر أيضا: 15، ص 2018، فبراير (15الخامس عشر ) ، لبنان، العدد-طرابلس–العلمي 
كز جيل البحث ولية، مر لعلاقات الدّ لسياسية وااسات ااشد، مجلة جيل الدر بن دومية نعيمة، الهندسة السياسية ودورها في تحقيق الدّيمقراطية وتفعيل الحكم الرّ  -

 .10، ص2015، ماي (02الثاني ) ن، العدد، لبنا-طرابلس-العلمي
 .07سمير محمد عبد الوهاب، نفس المرجع، ص  -
 .30، 29بومدين طاشمة، نفس المرجع، ص  -
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 الانتخاب عن طريق ديمقراطي، بشكل اختيارها يتم هيئات وجود هو المحلية، للجماعات الأساسي العنصرإن 
 اعتاف في ليس العبرة لأنّ  مواطنيها شؤون ومصالح تسيير إليها يعهد الهيئات هذه ،1الإدارية الوحدة سكان طرف من

  .2أنفسهم الأمر يهمهم من المصالح هذه تسيير على أن يشرف في بل محلية، ومصالح شؤون بوجود المشرع
 مثيليالتّ  استكمال المشهد يتأتى عبرها إذ يمقراطي،الدّ  المسار في هامة محطة الانتخابية الاستحقاقات تعتبر لذا

 رغباتها وتجسيد مطالبها وحمل للاهتمام بانشغالاتها مؤهلا تراه من في ثقتها بإسناد اختيارها، عن الأمة تعبير خلال من
 .3المحلي الشأن تدبير أو شريعيالتّ  للشأن تسييره عند

ر ؟، متى ظهنتخبةالم ليةالس المحالمج ظامن إصلاحالية: ماهي مبررات ساؤلات التّ التّ  يمكن طرح ،هذا المنطلقمن 
 ت الدستوريةلمستجداا ظل في، ماهي أفاق الحوكمة ؟نظيمي للحوكمةشريعي والتّ ، ماهو الإطار التّ ؟مفهوم الحوكمة

 كتساب العضوية داخل المجالس المحلية المنتخبة؟.الحوكمة لا  ، ماهي ضوابط؟الحديثة
حو نّ وذلك على ال بحثين،كل فصل بدوره يضم مو قسم هذا الباب إلى فصلين،  ،تساؤلاعلى هذه التّ  للإجابة

 الي:التّ 
 : مبررات إصلاح نظام المجالس المحلية المنتخبة.الأو لالفصل 

 اريخي للمجالس المحلية المنتخبة.طور الت  ل: الت  المبحث الأو  
 اريخي للحوكمة.أصيل الت  المبحث الثاني: الت  

 حوكمة اكتساب العضوية داخل المجالس المحلية المنتخبة. الفصل الثاني: ضوابط
 قة بانتخاب المجالس المحلية.مهيدية المتعل  الت   الأعمالل: ضوابط الحوكمة على المبحث الأو  

 قة بانتخاب المجالس المحلية.نفيذية المتعل  الت   الأعمالالمبحث الثاني: ضوابط الحوكمة على 
  

                                                 
 . 99 ص ،2016، مصر، -القاهرة–وزيع شر والتّ هضة العربية للنّ ، دار النّ -دراسة في المفاهيم والمبادئ العامة–محمد محمد بدران، الإدارة المحلية  1
، الجزائر، العدد الخامس -بسكرة–سامي الوافي، النظام الانتخابي الجزائري ودوره في تعزيز الدّيمقراطية المحلية، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر  2

 .339، 338، ص2017(، سبتمبر 15عشر)
سلسلة الكتب الجماعية )الاستحقاقات الانتخابية  ،-المغربية الجنوبية نموذجاالمشاركة السياسية في الأقاليم –رشيد مقتدر، الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب  3

، المغرب، -أكدال، الرباط-مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني (، -2015مقاربات لفهم الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع سبتمبر –بالمغرب 
 .70ص  ،2016سبتمبر 
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 ل: الفصل الأو  
 نظام المجالس المحلية المنتخبة. مبررات إصلاح

صاقا بمشاكل وتطلعات وحاجيات المواطنين اليومية، تجسد المجالس المحلية أكثر المؤسسات المنتخبة قربا والتّ 
ق بتدبير يمقراطية، حيث تسمح للمواطن الواعي بالمساهمة في اتخاذ القرار على الصعيد المحلي فيما يتعلّ للدّ  وأكثرها تجسيدا  

 ، ولقد انخرطت الجزائر والمغرب2س عن طريق الاقتاع العامداخل هذه المجال أحسن من يمثله، ، من خلال انتخاب1شؤونه
، كتجسيد لخيار نظام اللامركزية واعتبرته ورشا وطنيا يحظى بالأولوية، مما سمح لهما بمراكمة أكثر من جربةهذه التّ مبكرا في 

وصيات دوات والمناظرات الوطنية، خرجت بالعديد من التّ خلالها الكثير من النّ ت جربة، عقدّ نصف قرن من الممارسة والتّ 
نصا  جربةشريعات بغرض تطوير التّ حولات والمستجدات، وصدرت خلالها العديد من القوانين والتّ والاقتاحات مواكبة  التّ 

قي بهذه المجالس لتلعب دورها الحقيقي في والرّ  ،وضمان نجاعته وشفافيته وسلامته مبدأ الاستقلاليةوممارسة، وإرساء قواعد 
 .شاركيةيمقراطية التّ مثيلية إلى الدّ يمقراطية التّ الانتقال من الدّ ذلك من خلال  .نميةالتّ 

على مستوى الجماعات  للحوكمة الرئيسية الة لتحقيق الأهداففعّ  وسيلة أن تكون هذه المجالس يمكنولما كانت 
 تحسن مثلما ،3اليومية حياتهم في تؤثر التي القرارات في اخبين والمنتخبينالنّ  ائها، وزيادة مشاركةأدّ  خلال تحسين من المحلية،

، من هذه المجالسبها نظام  المراحل التي مرّ  المواطنين. استوجب الأمر البحث عن لمتطلبات تجاوب الحكومات مستوى من
فقد تم تقسيم  ،والقانوني لتجسيد الحوكمة. وبالنظر إلى تعدد العناصراريخي أصيل التّ جهة، ومن جهة ثانية البحث عن التّ 

 مطالب: (03) ويندرج ضمن كل مبحث ثلاث (02) هذا الفصل إلى مبحثين

 اريخي للمجالس المحلية المنتخبة.طور الت  ل: الت  المبحث الأو  
 اريخي للحوكمة.أصيل الت  المبحث الثاني: الت  

                                                 
العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، وز، الدّيمقراطية التّشاركية في المجالس المحلية المنتخبة بالجزائر، مجلة رحماني جهاد، عزوزي بن عز  1

 .223ص ، 2018(، مارس 09العدد التّاسع)
 .103، 102محمد محمد بدران، المرجع السابق، ص  2
العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، العدد ل المجالس الشعبية المحلية، مجلة سمية لكحل، تكريس الحكم الراشد من خلا 3

 .217ص ، 2018(، مارس 09التّاسع)
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 ل:المبحث الأو  
 اريخي للمجالس المحلية المنتخبة.طور الت  الت   

شريعات القانونية للمجالس المحلية المنتخبة في الجزائر والمغرب، يقتضي الوقوف على الجذور إن معرفة تطور التّ 
ول تطبيقا حقيقيا للامركزية ت هذه الدّ اريخية لتطبيق نظام اللامركزية، وأن تطبيق هذا النظام ليس غريبا عنها، فقد شهدّ التّ 
ول أسوة شهد نظام المجالس المحلية في هذه الدّ  ، مثلما1المرحلة الحديثة بعد تشكل الجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية في

هذه  أحكامبيان ول مراحل مختلفة عبر تاريخها الطويل، وهذا ماسيتم الحديث عنه في كل مرحلة تاريخية، لتّ بغيرها من الدّ 
وذلك عبر مرحلتين، مرحلة ماقبل الاستقلال ومرحلة مابعد الاستقلال، وفي ختام هذا  المجالس قبل الاستقلال وبعده،

، وعلى هذا الأساس قسم هذا هذه المجالسأهم المستجدات التي كرستها القوانين المنظمة لعمل  إلىطرق المبحث سيتم التّ 
 الي: حو التّ مطالب، على النّ  (03) المبحث إلى ثلاث

 اريخي للمجالس المحلية المنتخبة قبل الاستقلال.طور الت  ل: الت  المطلب الأو  
 اريخي للمجالس المحلية المنتخبة بعد الاستقلال.طور الت  المطلب الثاني: الت  

 جدات التي كرستها القوانين المنظمة للمجالس المحلية المنتخبة.المطلب الثالث: المست  

 ل: المطلب الأو  
 المحلية المنتخبة قبل الاستقلال.اريخي للمجالس طور الت  الت  

إبان ، 2ة أحداثشأة، ذلك أن نشأتها سبقتها تعاقب عدّ يعتبر نظام المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر حديث النّ 
فرنسا الأتراك في  فيها متهزّ  التي ، السنة1830 الاستعمار العثماني حتى سنة استمر حيث ،واجد العثماني والفرنسيالتّ 

                                                 
تعتبر اها واختصاصها. ، على أنه، "تتكون الجمهورية من مجموعات إدارية يتولى القانون تحديد مد1963من دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  09تنص المادّة  1

 .887)ملغى(، ص 1963سبتمبر  10، الصادرة بتاريخ 64 البلدية أساسا للمجموعة التّابية والاقتصادية والاجتماعية"، الجريدة الرسميّة، العدد
: ( فصول، نصت على03) تضمن ثلاث لية"( منه تحت عنوان "الجماعات المح08فقد جاء الباب الثامن) 1962أما بالنسبة لدستور المملكة المغربي لسنة  -

ب الجماعات المحلية مجالس "تنتخ 94ل ن"، الفص"الجماعات المحلية بالمملكة المغربية هي العمالات والأقاليم والجماعات. ويكون إحداثها بالقانو  93الفصل 
الس عمالات والأقاليم مقررات مجالس العمالات ومجنفذ العمال في ال"ي 95مكلّفة بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق الشروط التي يحدّدها القانون"، الفصل 

ديسمبر  19مكرر، الصادرة بتاريخ  2616ة، العدد الأقاليم، وعلاوة على ذلك ينسقون نشاط الإدارات ويسهرون على تطبيق القوانين"، الجريدة الرسميّ 
 .2993)ملغى(، ص 1962

 مدرسة إطار في ماجستير شهادة على الحصول أجل من مقدمة المتعلّق بالولاية، مذكرة  07-12ظل القانون رقم بلغالم علي، المجلس الشعبي الولائي في  2
، 2016-2015، الجزائر، السنة الجامعية -بن يوسف بن خدة-، جامعة الجزائر -سعيد حمدين-الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق 

 .02ص
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 كافة على الشامل استجعت استقلالها أين ،1962 سنة جويلية 05 يوم حتى استمرار الاحتلال الفرنسيو  ،1الجزائر
 .الوطني ابالتّ 

 العهد في لمحلية، خاصةا الشؤون إدارة في معين بأسلوب السابقة، الفتات من زمنية حقبة كل زتتميّ  وقد
 .مباشرة الاستقلال تتلّ  لتيا الفتة الجزائر خاصة في في الإداري نظيمالتّ  على الأثر بالغ له كان الذي الفرنسي

بل قطورا  ملحوظا  يث عرف تحائر، شأة مقارنة بالجز فإن نظام المجالس المحلية في المغرب قديم النّ  ،خلافا لذلك
كل دولة على ل ،تقلالل الاسقبهذه المجالس مرحلة الحماية استمر حتى مرحلة الحماية، وعلى ذلك سيتم دراسة نظام 

ت بها كل لتي مرّ ااريخية التّ  لا، ولاختلاف الظروفأوّ  ،حدى، بشكل منفصل، ذلك نظرا  لطبيعة نظام الحكم المختلفة
 الي:حو التّ ، على النّ (02)فرعين إلىثانيا، وعلى ذلك قسم هذا المطلب  ،دولة

 .لاللاستقافي الجزائر قبل  المنتخبة اريخي للمجالس المحليةطور التّ التّ  الفرع الأوّل:
 .للاستقلافي المغرب قبل ا المنتخبة اريخي للمجالس المحليةطور التّ التّ : الفرع الثاني

 

 :لالأو  الفرع 
 اريخي للمجالس المحلية المنتخبة في الجزائر قبل الاستقلال.طور الت  الت   

في مرحلة  ، أما الثانيةالعثماني لوجودالفرع بين مرحلتين أساسيتين، تتمثل الأولى في مرحلة ا امييز في هذيمكن التّ 
 الي:حو التّ الاستعمار الفرنسي، وذلك على النّ 

 العثماني. الوجود لا: مرحلةأو  

 ،2 (1516العثماني ) العهد إلى إرجاعه يمكن إذ المحلية، ظمالنّ  أقدم من الجزائر في المحلي الإداري نظيمالتّ  يعد
بيليكات، وهذا منذ ولاية حسن  (04)ص في أربعالجزائرية في هذه الفتة ترتكز على تقسيم يتلخّ  الإدارةحيث كانت 

(، 1561-1557(، والثانية مابين )1552-1544مابين ) الأولىات، مرّ  (03)باشا الذي حكم الجزائر ثلاث
 :3اليةاي، وكانت تشمل المقاطعات التّ كل بيليكية باي يعينه الدّ (، وكان على رأس  1567-1562والثالثة مابين )

                                                 
 .09، ص2008، الجزائر، -عين مليلة-دار الهدى للنّشر والتّوزيع أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، الطبعة الأولى،حنيفي هلايلي،  1
 .91، ص 2010، الجزائر،-عنابة-الحوكمة، مديرية النشر لجامعة  إطار في المحلية للمجالس نمويالتّ  الدورعبد النور ناجي،   2
 .146حنيفي هلايلي، نفس المرجع، ص  3
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دلس شرقا إلى شرشال غربا،  وضواحيها؛ وهي تمتد من حاليا العاصمة أيّ السلطان:  الجزائر وكانت تسمى دار -1
رؤساء السلطة باشرة لمتخضع و وساحل البحر شمالا إلى سفوح الأطلس البليدي جنوبا، وتضم إقليمي: الساحل ومتيجة، 

 وير.من دوا يتكون العرب قائد الجيش، وكل وطن أغاالتكية، وتنقسم إلى أوطان يحكمها قواد تحت إشراف 

الأكثر ارتباطا بالسلطة  ، وكانت1540كان أصغر البايليكات، أسس سنة  المدية؛ عاصمتهيطري: الت   بايليك -2
 منها. البايليك يتكون لتي كانربع االمركزية، ووضع بجانب الباي حاكم يتصل مباشرة بالجزائر ويهتم بأمور القيادات الأ

اصمتها من مازونة إلى ع، ونقلت 1563ة. إذ تأسست سنة لت عاصمتها أكثر من مرّ لقد تبدّ الغرب:  بايليك -3
كانت من صبغة ، و 1792 ، ثم أصبحت وهران عاصمة لها بعد تحريرها من الاحتلال الاسباني سنة1710معسكر سنة 

 بها ثلاث قرون. الاسبانحربية نظرا لتوتر العلاقات بين الأتراك والمغاربة وبقاء 

وية عن اوحكم الأتراك أغلب نواحيه الجبلية والصحر  1567قسنطينة، وقد أسست سنة  عاصمتهالشرق:  بايليك -4
 .1طريق الرؤساء المحليين

 تهواقعي عدم أن غير الحاكمة، العسكرية الطبقة داخل يمقراطيةالدّ  من نوع لإيجاد محاولة بمثابة أنه النظام هذا يبدو
  .2زواله إلى ىأدّ  الشعبية القاعدة عن بانفصاله

  ثانيا: مرحلة الاستعمار الفرنسي.
 (:02) (، والولاية01) زت هذه الفتة بوجود هيئتين أساسيتين، هما البلديةتميّ 

 البلدية في الفترة الاستعمارية:-1

موذج موذج المطبق في فرنسا، لأن هذا النّ نظيم البلدي في الجزائر قبل الاستقلال نقل شبه وفي  للنّ لقد كان التّ 
في بلاده الأصلي لم ينجح، ولم يكن قادرا على تسيير بلديات تختلف أيضا بظروفها الاقتصادية والاجتماعية  المنتقد حتى

الإداري الجزائري  النظام ربط هو الاستعمارية، الفتة إبان السائد العام الاتجاه . حيث كان3وباختياراتها السياسية

                                                 
 ، أنظر أيضا: 147-146حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص  1
، ص 2011وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، دي(02)، الطبعة الثانية1962-1516البلدية  -الجزائر: الولاية في المحلية العربي سعودي، المؤسسات محمد -

25 ،26. 
(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 2012-2007دور المجالس المحلية المنتخبة في التّنمية المحلية: دراسة حالة المجلس الشعبي الولائي لولاية بجاية) بن عبد الحق فوزي، 2

(، 03ولية، جامعة الجزائر )داري، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدّ دارة الجماعات المحلية، قسم التّنظيم السياسي والإإ الماجستير في العلوم السياسية، تخصص
 .42، 41، ص2015-2014الجزائر، السنة الجامعية 

 .163، ص2009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (05) أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الطبعة الخامسة 3
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 لمؤسسةكان ل إذ ،جدا   ضيق على نطاق إلا بالظهور مركزياللّا  ظامللنّ  فيها مجالا يتكلا قوي، مركزي بنظام )المستعمرة(
 استعملت وعليه العسكرية، للسلطة خاضعة مناطق لوجود وذلك الإدارة المدنية، أمام قوي حضور الفرنسية العسكرية

وتنظيمه، ويمكن تقسيم  الاستعمار توسيع وهو أهدافه، إلى للوصول ووسيلة الاستعمار مآرب حقيقاة لتّ آنذاك كأدّ  البلدية
  ( فتات:03هذه المرحلة إلى ثلاث )

 (:1847سنة غاية  إلى 1834 سنة الأولى )من الفترة 

 خلال من الإدارة الشديدة في المركزية أسلوب تجسيد حاولت التي ،1834 عام لائحة مع المرحلة هذه أتبدّ 
 والعسكرية، المدنية الشخصيات كبار من ويعاونه مجلس الفرنسية الحرب وزارة يتبع الذي العام، الحاكم منصب إنشاء

 .1الصفة الاستشارية المجلس هذا ملتح

 :أقاليم (03)ثلاث إلى 1845ة سن إداريا البلاد قسمت
 تلك تتمثلا، فرنس في به النظام المعمول لنفس وتخضع ،الأوروبي العنصر بها يقيم التي المناطق هي المدنية: الأقاليم -أ

 .2فرنسا في الحال هو كما منتخب ورئيس بلدي مجلس قبل تدار من ،لها المجاورة الزراعية والمناطق المدن في المناطق

 فيها أبقى التي ،دارة العسكريةللإ تخضع، الجزائريون يسكنها التي المناطق تلك العسكرية: هي والمناطق الأقاليم -ب
 العربية. تعرف بالأقاليم ما أيضا وهي ؛العثماني العهد أنظمة على الفرنسيون

ة للإدار  الأوربيون فيها يخضع من الجزائريين، قليل وعدد الأوروبيون يسكنها التي المناطق تلك هي المختلطة: المناطق -ج
)بيرو عرب( المؤسسة سنة  3العربية" باسم "المكاتب يعرف ما المناطق هذه في أنشأ ،العسكرية للإدارة والجزائريون المدنية،

الذين كانوا يقومون بالإشراف السياسي على  ،، كانت تسير الدائرة المحلية مباشرة من قبل ضباط جيش الاحتلال1844
 اتسمت. الجماهير مقاومة على السكان وقبض الضرائب منهم وإلزامهم بإنتاج المواد الضرورية لتموين الجيش والسيطرة

 .4فرنسا في مباشرة للقانون والسلطات للبلاد الكلي الإخضاع سياسة بإتباع الاحتلال من الأولى المرحلة
 

                                                 
 .172محمد العربي سعودي، المرجع السابق، ص   1
 ، أنظر أيضا:132، ص1982(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 02لية المقارنة، الطبعة الثانية )حسين مصطفى حسين، الإدارة المح 2
 .34، 36، ص 2018صبرينة عجابي، حوكمة المجالس المنتخبة )المشاركة في التشريع الجزائري(، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -
 . 124ص محيو، المرجع السابق، أحمد 3
، 1967جانفي  18، الصادرة بتاريخ 06ة، العدد ن القانون البلدي، الجريدة الرسميّ يتضمّ  1967جانفي  18المؤّرخ في  24-67الأسباب، أمر رقم  بيان 4

 . 90ص
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 (1868سنة  غاية إلى 1847 سنة الثانية )من الفترة: 
 فرنسية، ملحقة إلى فرنسا باعتبارها الجزائر بضم يقضي الذي ، 1847ديسمبر 20 قانون بصدور المرحلة هذه تبدأ

 هذا لوائح أوضحت ، كما1الجزائر على الفرنسي القانون الإداري تطبيق لنقل ،الإجراءات باتخاذ فرنسا بدأت حيث
 الإدارية السلطة صاحب وائحاللّ  هذه وفق العام الحاكم يعد الجزائري، والمجلس العام الحاكم من كل اختصاصات القانون

قرارات المجلس  على الرفض أو الموافقة وسلطة والقوانين نفيذيةالتّ  وائحاللّ  إصدار سلطة الذي يملك البلاد، في العليا
 شكلتّ ي جزائري، مجلس ةمرّ  للأوّ  وقد أنشأ ،البلاد في الموجودة العسكرية القوات جميع تصرفه تحت كان لذا الجزائري،

 حوالي أعضاءه عدد بلغ ،الأوروبيين من الآخر والنصف طرف الجزائريين من نصفهم ينتخب الانتخاب، طريق عن
 عضوا. (120)
 الفردية الملكية بحق لهم الذين أعتف ،القبائل على بالاعتماد وذلك ،المباشرة غير الإدارة بنظام الفتة هذه زتتميّ  كما
كل  البلدية رئيس انتخاب يتم ،البلدية المجالس القبائل محل حلت حيث بهم، الخاصة الأقاليم وتحديد للأراضي

 الغرامات وتحديد المدنية القضايا في والفصل الرأس ضريبة بتحديد الجماعة القبيلة أو مجلس يقوم ( سنوات،03ثلاث)
 .2العربية المكاتب اختصاص من أيضا كانت التي والجنح، في المخالفات المالية

 (1962إلى سنة  1868سنة  )من الثالثة الفترة: 
بعا تنظيم البلدي لتّ ملائمة اكييف و الاستعمارية إلى عملية تسبي للوضع بالجزائر، عمدت السلطات بعد الاستتباب النّ 

صناف أ (03)ز بوجود ثلاثتميّ نظيم البلدي بالجزائر يأصبح التّ  1868للأوضاع والمناطق. نتج عن ذلك أنه منذ سنة 
  من البلديات:

  ام(:صرف التّ ات التّ بلديات كاملة الصلاحية )ذّ  -أ
واجد المكثف للأوروبيين )الفرنسيين( بالمدن الكبرى والمناطق ومناطق التّ أقيمت هذه البلديات في أماكن 

والذي أنشأ بالبلدية  ،1884أفريل  05خضعت هذه البلديات إلى القانون البلدي الفرنسي الصادر في  .3الساحلية
 هيئتين هما:

                                                 
 ر أيضا:، أنظ 35ص ،1984(، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 02زغدود، الإدارة المركزية في المؤسسات الإدارية، الطبعة الثانية ) علي 1
 .40سعودي محمد العربي، المرجع السابق، ص  -
 .91عبد النور ناجي، المرجع السابق، ص  -
 .43بن عبد الحق فوزي، المرجع السابق، ص  2
شهادة الماجستير في ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل -دراسة مقارنة–ية بعطوات عبد الحاكم، الإصلاح الإداري للجماعات المحلية في الدّول المغار  3

، الجزائر، السنة -ورقلة-العلوم السياسية، تخصص إدارة الجماعات المحلية والإقليمية، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح
 .55، ص2016-2015الجامعية 
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طورات لتّ او  حسب المراحل ،يينمن طرف سكان البلدية الأوربيين والجزائر  ،المجلس البلدي: وهو جهاز منتخب -1-أ
 ،ودةنتخبين بنسب محدمبين أو اخنّ كسواء   ،مؤثرة بذلك على الوضع الانتخابي للجزائريين ،السياسية التي عرفتها الجزائر

 وله صلاحيات متعددة.
 العمدة: ينتخب من طرف أعضاء المجلس البلدي. -2-أ

 بلديات مختلطة: -ب
حيث وجدت في المناطق التي يقل فيها تواجد  ،الجزء الأكبر من الإقليم وع من البلديات يغطيكان هذا النّ  
 .1)الفرنسيين( بالقسم الشمالي من الجزائر الأوربيين

 وع من البلديات على هيئتين رئيستين هما:ارتكزت إدارة هذا النّ 
عده أديب، يساوالتّ  قيةالتّ و  ينعيمن حيث التّ  ،المتصرف: والذي يخضع للسلطة الرئاسية للحاكم أو الوالي العام -1-ب

 وهم جزائريون خاضعون لنفي الإدارة. ؛القواد
الذين يتم  ،ف مع عضوية عدد من المنتخبين الفرنسيين وبعض الجزائريين )الأهالي(جنة البلدية: يرأسها المتصرّ اللّ  -2-ب

وهو عبارة  ؛ى مجموعة بشرية تتمثل في الدوارنظيم القبلي القائم أصلا علإلى التّ  استنادا   ،تعينهم من طرف السلطة الفرنسية
 البلديات القانون هذه إنشاء . يحكم19192عن مجموعة خيم، أصبح هؤلاء ينتخبون بصورة جزئية ابتداء من عام 

 القيادة انتزعت من اختصاصات رئيسية مراكز ةعدّ  ،البلديات تلك مكان في أنشأ وقد ، 1937فيفري 08 في الصادر
 .3موحده الأوروبيون بواسطة تدار وأصبحت

وفي بعض الأماكن الصعبة  ،أنشئ هذا الصنف من البلديات أصلا في مناطق الجنوب )الصحراء( البلديات الأهلية: -ج
 .1880وذلك إلى غاية سنة  ، 4ائية في الشمالوالنّ 

بمساعدة بعض  ،حيث أسند تسييرها إلى رجال الجيش الفرنسي ،زت إدارة هذه البلديات بالطابع العسكريتميّ 
 .5غا الخليفة، شيخ العربأتلفة مثل القائد، الأغا، الباشا الأعيان من الأهالي، تم تعيينهم بتسميات مخ

                                                 
 .17، ص 2013لحقوقية والأدبية، لبنان، شورات زين انعبد الكريم ماروك، الميسّر في شرح قانون البلدية، م 1
 .90، المرجع السابق، ص24-67الأسباب، أمر رقم  بيان 2
  36ص سابق، المرجع زغدود، علي 3
وم، تخصص دكتوراه علمحمد خشمون، مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية )دراسة ميدانية على مجالس بلديات ولاية قسنطينة(، رسالة مقدمة لنيل شهادة  4

، 2011-2010 علم اجتماع التنمية، قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، السنة الجامعية
 .138ص

ع القانون العام، كلية الحقوق مولاي هاشمي، المجالس الشعبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، فر   5
 .12، ص2015-2014، الجزائر، السنة الجامعية -تلمسان–والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 
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 الولاية في الفترة الاستعمارية: -2

لفرض وجودها وبعث سياستها، حيث  ،الفرنسي شريعكانت الولاية )العمالة( خاضعة في المرحلة الاستعمارية للتّ 
ولة والمجتمع الجزائري، ذلك اريخية إصرار سلطات الاستعمار الفرنسي على هدم بنيات ومؤسسات الدّ أثبتت الدراسات التّ 

أقاليم: الجزائر، وهران، قسنطينة، ثم أحدثت  (03)وبطريقة تعسفية إلى ثلاثة 1945أنه تم تقسيم البلاد منذ عام 
 ،تقسيمات تعسفية أخرى في الأقاليم الثلاثة المذكورة لإخضاع السكان لأنظمة الإدارة المدنية والعسكرية الاستعمارية

 .1حسب كثافة الجيش والمعمرين
 بقوله "إن وظيفة العمالة في بلادنا أثناء الإدارة الاستعمارية لم ،)الملغى(1969عبر عن ذلك ميثاق الولاية لسنة 

 .2ظام الاستعماري"تكن قائمة لشأن ضبط المصالح وتأمين خدمة الشعب، نظرا لمشاغلها الكلية لدعم النّ 
لس مجنسية ويعاونه لطة الفر ل السففي مرحلة معينة كان الحاكم العام، وهو رجل عسكري تابع لوزارة الحربية، يمث

 انتغييرات التي كت والتّ عديلا. وبغض النظر عن التّ استشاريشكل من كبار الشخصيات المدنية والعسكرية، وله دور يتّ 
 مايلي:  ه يلاحظر فإنبالجزائ وإستاتيجيتهالولائي" تبعا لأهداف الاستعمار =نظيم "العماليتطرأ على التّ 
 عمالات  (03)اية إلى ثلاثبينما قسم الشمال في البدّ  ،تم إخضاع مناطق الجنوب إلى السلطة العسكرية

ق مع إخضاعها نسبيا إلى القانون المتعلّ  -3الجزائر، وهران، قسنطينة- سابقا إلى ذلك الإشارةكما تم ،  )ولايات(
ق والمتعلّ  1945ريل أف 15قسيم المشمول بالأمر الصادر في بالمحافظات أو العمالات في فرنسا، ذلك منذ التّ 

ن الإصلاح المتضمّ  1956جوان  28رخ في المؤّ  601-56رقم  إلى صدور المرسوم ،بإدارة الأقاليم المدنية
 دائرة. 91عمالة و 15الإداري بالجزائر. ومع نهاية الاستعمار كان بالجزائر 

 إذ أن هذه اري، كيز الإدالت  لقد شكل نظام العمالات في الجزائر خلال المرحلة الاستعمارية مجرد صورة لعدم
تعمار ية لتمكين الاسحدة إدار و د رّ لأنها كانت مج ،العمالات لم تكن يوما تعبر عن الاهتمامات المحلية للجزائريين
 من بسط نفوذه وتنفيذ سياسته الاستعمارية، وخططه الهدامة.

                                                 
 ، أنظر أيضا:312، ص1989، الجزائر، (01) اف، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الطبعة الأولىأحمد بوضي 1
 .37عجابي صبرينة، المرجع السابق، ص  -
 .513، ص1969ماي لسنة  23، الصادرة بتاريخ 44ة رقم ميثاق الولاية، الجريدة الرسميّ  2
المغاربية في ظل ، يعيش تمام أمال، الطبيعة القانونية للمقاطعة الإدارية في الجزائر، أعمال الملتقى الدولي الثالث حول الجماعات المحلية في الدّول عبد العالي حاحة 3

–امعة الشهيد حمة لخضر ، الجزء الثاني، منشورات كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج2015ديسمبر  02و 01التّشريعات الجديدة والمنتظرة المنعقد يومي 
 .34، ص 2016، الجزائر، -الوادي
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 الرئاسية  وتسلط المحافظ أو مايسمى بعامل العمالة على إدارة وتسيير العمالة، وهو خاضع للسلطة ةهيمن
للحاكم العام. مع العلم أنه كان يتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة يمارسها بمساعدة نواب له يسمون 

"Prépets-Sous1" في نطاق الدوائر  كأجزاء إقليمية إدارية للعمالة. 

  كما تم إحداث هيئتين أساسيتين إلى جانب عامل العمالة هما:

سة ه تحت سلطة ورئارس مهامم( يماتعينهم السلطة المركزية )الحاكم العا ،ظفينمجلس العمالة: يتكون من عدد من المو  -
 دة إدارية وقضائية.عامل العمالة، وهذه الاختصاصات متنوعة ومتعدّ 

اية الأمر بتعيين أعضائه من بين أعيان البلد، إلى المجلس العام:لم يستقر في تشكيله على نمط واحد، بل تشكل في بدّ  -
ظام الانتخابي الذي أنشأ هيئتين انتخابيتين )المعمرين هذا النّ  ،1908اعتماد نظام الانتخاب العام والمباشر سنة حين تم 

 .19192سنة  4/1، بعد أن كانت الربع من مجموع مقاعد هذا المجلس 5/2ـ مثيل للأهالي بوالأهالي( وحدد نسبة التّ 
 لنظام حيث خضعت واضحا، استقرارا تعرف لم والولاية )العمالة(البلدية  أن الاستعمارية الفتة هذه في يلاحظ

 يقطنها والتي  1884قانون عليها بلديات يطبق وجود رغم فرنسا، في مطبقا كان الذي للقانون بالنسبة استثنائي قانوني
 حدث ما وهو وقت، أيّ  في للانفجار قابل جعله ة، مماالأقاليم المحتلّ  سكان بين كبيرا تفاوتا أظهر أنه إلا المعمرون،

 .19543ثورة  خلال
 دفع مما الأمن، المقاومة واضطراب باشتداد حريرية،التّ  الثورة فتة أيّ  (1962) إلى (1954) بين ما الفتة زتتميّ 
 للقضاء الاستعمارية الإدارة البلاد، سعت في الإدارية القائمة نظيماتالتّ  كافة في النظر إعادة إلى الفرنسية بالسلطات

 مجموع على 1884 – عام بقانون العمل بتعميم قوتها من للحد غيرها أو اجتماعية كانت سواء- فوارق أيّ  على
 وكان آنذاك، أملته الظروف تدبير وهو ،19564جوان  28في  رخمؤّ  مرسوم بموجب المختلطة البلديات البلاد، وألغيت

 حد إلى ويحوز البلدية يدير الذي هو الخاص القسم الإداري ضابط فكان الوطني، حريرالتّ  كفاح عمل عرقلة منه الغرض
فيفري  24مرسوم  بموجب خاصا نظاما منحت الجزائر مدينة إدارة أن مع ملاحظة البلدية، رئيس اختصاصات ما

                                                 
 .179، 178محمد العربي سعودي، المرجع السابق، ص  1
  .86، 85عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المرجع السابق، صمولاي هاشمي، المجالس الشّ  2
بي البلدي في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة عبلعباس بلعباس، اختصاصات رئيس المجلس الشّ  3

 .16،17، ص2014-2013( يوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامعية 01الجزائر )
 332كان هناك   1954بلدية مختلطة، ولدى اندلاع ثورة نوفمبر  97بلدية ذّات التّصرف التّام،  329: 1945لقد كان بالقسم الشمالي من الجزائر سنة  4

ت التّصرف التّام لتعميم صنف البلديات ذّا 1956في جوان  642-56بلدية ذّات التّصرف التّام، ثم عمدّت السلطات الاستعمارية إلى إصدار المرسوم رقم 
العلوم للنّشر والتّوزيع، عنابة، على كافة مناطق الجزائر وذلك بهدف مجابهة الثورة والالتفاف عليها، أنظر: محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار 

 .38، ص2004الجزائر، 
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 بإعادة قانون يقضي صدر كما .1بمرسوم يعين إداريا بلديتها رئيس وأصبح الكبرى، الجزائر وأصبحت تسمى 1959
      ..2ورق حبرا على وبقي ينفذ لم أنه إلا في الجزائر، العامة الإدارة تنظيم

ت مدنية أو واء أكانس ،فقط اة لخدمة الإدارة تستعمل إلا كأدّ لمتتميز هذه الفتة بأن المؤسسات البلدية 
 لاسيما في المناطق الجنوبية وبقصد تلبية مصالح الأقلية الأوروبية.، عسكرية

 .في خدمة مصالحهو الخاصة  قضيتهكعب الجزائري  فإن المؤسسة البلدية لم يكن يعتبرها الشّ  ،طبيقنتيجة لهذا التّ 
 .حيث تتضح جليا هذه العواقب في المشاكل التي واجهت الإدارة المحلية بعد الاستقلال

 الفرع الثاني:

 اريخي للمجالس المحلية المنتخبة في المغرب قبل الاستقلال.طور الت  الت   

(، 1912ماقبل سنة  ية )أيّ إلى مرحلتين، مرحلة ماقبل الحمارب المغ في 1956ماقبل سنة  يمكن تقسيم فتة 
 (.1956سنة غاية إلى  1912مابين سنة  ومرحلة الحماية )أيّ 

 لا: مرحلة ماقبل الحماية.أو  

زن، ليها بلاد المخ، أطلق عركزيةالميقسم نظام الإدارة في هذه المرحلة إلى نوعين: نوع  منها كان يخضع للسلطة 
 لسيبة. لاد ابوع الثاني فلم يكن يخضع لتلك السلطة إذ كان يحكم نفسه بنفسه فأطلق عليه أما النّ 

لطاته عيينهم وتفويض سسلطان تتولى الكان يمثل فيها السلطة المركزية أعوان مكلفون بتطبيق قراراتها. ي  بلاد المخزن: -1
د بتعاون ان يمثلها القيالقرى فكفي ا أما ،بتعاون مع المحتسبين ،العمال أو الباشوات ؛السلطة في المدنإليهم. فيمثل تلك 

 مع الشيوخ والمقدمين.

هي ؛ لية )كالقبائل والدواوير...إلخ(جمعات السلالأن التّ  ،بلاد السيبة: إن السلطان لم يكن يتمتع إلا بسلطة روحية -2
والتي كانت تتألف من أعيان منتخبين  ،مثلة في "اجماعة"بواسطة بعض الفئات القليلة المتّ  التي كانت تحكم نفسها بنفسها

                                                 
 24-67من الأمر رقم  282بعد الاستقلال، المادّة  الصادرة البلدية بالقوانين به وعمل ستقلالالا بعد حتى امتد الجزائر بمدينة النظام الخاص هذا الحقيقة وفي 1

 المتضمّن قانون البلدية المعدّل والمتمم)الملغى(.
 المتضمّن قانون البلدية المعدّل والمتمم)الملغى(. 24-67الأمر رقم من  66المادّة  -
فريل أ 11، الصادرة في 15، العدد ةالجريدة الرسميّ  ،المتضمّن قانون البلدية 1990أفريل  07المؤّرخ في  08-90من القانون رقم  177المادّة  -

 .488، ص )الملغى(1990
 .04ص، 2011يلية جو 03، الصادرة بتاريخ 37دد ، يتعلّق بالبلديةّ، الجريدة الرّسميّة، الع2011جوان  22المؤّرخ في  10-11القانون رقم من  218المادّة -
 .138صمحمد خشمون، المرجع السابق،  2
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نفيذ أطلق عليه وكل أمر تنفيذ أعمالها إلى عون للتّ  لقد. 1لهم الاختصاص العام بالنظر في جميع المشاكل التي تهم الجماعة
فويض المسند إليه الشخصي داخل الجماعة، وتبعا لأهمية التّ "أمغار" يتم تعيينه كل سنة، وتتحدد سلطاته تبعا لمدى نفوذه 

 .2من طرف "اجماعة"
يتبين أن تنظيم الحياة الإدارية لتلك الجماعات كان يتسم بنوع من الاستقلالية في تسيير أموره. إلا أن مما سبق، 

واقع يفرض نفسه على المخزن  بل إنه يكتسي صبغة -بمفهومه الحديث-قربه من نظام اللامركزية ذلك الاستقلال لا ي  
 .3ة أثره على مدى سلطتهخفيف من حدّ ما ساعدت الظروف على ذلك التّ الذي كان يحاول كلّ 

 (.1956إلى سنة  1912ثانيا: مرحلة الحماية )من سنة 

ولة العثمانية، ثم انتزعها "إيالات" مدمجة في الدّ  (03)، إلى ثلاث1516بعد تحول ليبيا وتونس والجزائر سنة 
 والحرب السلام جدلية تحت ، ولكنإفريقياالاستعمار الغربي من العثمانيين بعد ذلك. ظل المغرب دولة مستقلة في شمال 

 استقلاله، نتج عن ذلك تعمق عن دفاعا الغربي، الاستعمار ضد أو ترابه، وحدة عن دفاعا إما العثمانيين، أحيانا ضد
، حيث أقدمت فرنسا على 4بقسط كبير الأوربية ولالدّ  والتي ساهمت فيها والاجتماعية والسياسية الاقتصادية الأزمات

 .5ة التي كانت تنافسها على المغربول الامبرياليّ رية مع الدّ إبرام سلسة من الصفقات السّ 

                                                 
المركزية، تمثل بلاد السيبة أربعة أخماس مساحة المغرب، ويقتصر الخمس المتبقي  السلطات لأوامر الانصياع ترفض كانت   التي القبائل السيبة" من بلاد "تتكون 1

مجلة عمران للعوم الاجتماعية والإنسانية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، على بلاد المخزن، أنظر، يحي بولحية، المخزن في مغرب القرن التّاسع عشر، 
 ، أنظر الموقع الالكتوني:170، ص2013، نوفمبر 02المجلد  06المغرب، العدد 

https://omran.dohainstitute.org, 10/05/2019 ,تاريخ تصفح الموقع. 
 .82عطوات عبد الحاكم، المرجع السابق، ص  2
، المغرب، نوفمبر -الدار البيضاء-(، نشر وتوزيع الشركة المغربية لتوزيع الكتاب 06مليكة الصروخ، القانون الإداري )دراسة مقارنة(، الطبعة السادسة )  3

 .102،103، ص2006
، المجلة الجامعة )تصدر عن مركز البحوث والاستشارات العلمية(، العدد السادس عشر 1937-1912المغربية فادية عبد العزيز القطعاتي، الحركة الوطنية  4
 . 35، 34، ص 2014فيفري جامعة الزاّوية، ليبيا، (، المجلد الأوّل، 16)
(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ 1930-1848فارس العيد، علاقة الجزائريين بالمغرب الأقصى وتونس )  5

 .176-174ص ،2017-2016، الجزائر، السنة الجامعية -أحمد بن بلة-01وعلم الآثار، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران 

 كان أهم هذه الاتفاقيات مايلي:
 : بين فرنسا وايطاليا، تتنازل بمقتضاه فرنسا لايطاليا عن ليبيا.1902اتفاق  -
 في المغرب. : بين فرنسا وبريطانيا، الذي أطلق يد بريطانيا في مصر مقابل حرية تصرف فرنسا1904فريل أ 08اتفاق  -
نجة دولية، طفرنسا وجعل انيا والوسط لتم من خلاله تقسيم المغرب بينهما بحيث يخضع الشمال لاسب: بين فرنسا واسبانيا، 1904كتوبر أاتفاق  -

 .42فادية عبد العزيز القطعاتي، نفس المرجع، ص  ،أنظر

https://omran.dohainstitute.org/
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 الفرنسية الحماية تحت سقوطه إلى التي أفضت ،المغرب على والاقتصادية العسكرية الضغوط مسلسل انتهى
 .1956سنة  استقلاله، امتدت هذه الفتة حتى حصول المغرب على 19121مارس  30والأسبانية في 

ما في ترسيخ أسس الإدارة المركزية بمفهومها الحديث وذلك بنوعيها:  إذا كانت سلطة الحماية قد نجحت إلى حد  
صعوبة في وضع تركيز الإداري، فإنها على العكس من ذلك بالنسبة للإدارة اللامركزية، إذ وجدت التكيز الإداري واللّا 

الذين ينتمي جلهم إلى العالم القروي والذين يقطنون في أراضي شاسعة  ،معالمها تبعا لضعف مستوى تطور السكان
 .2الأطراف، باستثناء بعض المراكز الحضرية

 ينة.حدود مع ية فيابية كانت تشمل الإدارة الجهوية والإدارة المحلوتبعا لذلك، فإن الإدارة التّ 

  لجهوية:الإدارة ا 

ة نواحي، ترأس كل تركيز الإداري، إذ كانت تشمل عدّ وفقا للصلاحيات التي كانت موكولة إليها، تعد من نظام اللّا 
ناحية سلطة فرنسية يعينها المقيم العام، للقيام بتمثيله والسهر على الحفاظ على النظام العام، ونقل المعلومات المختلفة إلى 

والعمل على تنسيق شؤون المصالح الخارجية للإدارات والتقنية وحراسة أعوان المراقبة الفرنسيين )فرنسا(،  السلطة المركزية
. ولقد تطورت اختصاصات رئيس الناحية بتطور الميدان الاقتصادي والاجتماعي، 3المعينين لدى السلطات المحلية المغربية

يزانية خاصة تمكنها من تحديد طرق ووسائل عملها على ى إلى تعزيز نظام الإدارة الجهوية وتدعيمها بمالأمر الذي أدّ 
 المستوى المالي.

إلى أن الدعم المالي بإحداث نظام الميزانية الخاصة بكل إدارة جهوية معينة لم يجعل منها جماعة مستقلة بالرغم من توفر 
نصا يقضي  ليس هناك نص قانوني، وفي هذا المجالمجالس جهوية لديها، لأن ذلك الاستقلال ينبغي أن يقضي به 

، لأن الاعتبارات السياسية كانت تتطلب تبعية تلك الإدارات الجهوية للسلطات المركزية الفرنسية التي تتولى 4بذلك
 الحماية.

                                                 
 :( محميات03التي قسـمت المغرب بموجبها إلى ثلاث) "معاهدة فاسبموجب " فرنساوالتي سيطرت عليها  بالمغربشملت الحماية الفرنسية المنطقة الوسطى  1

 فرنساخضعت لحماية دولية بين  طنجةالمنطقة الشمالية والمنطقة الصحراوية في الجنوب تحت الحماية الأسبانية، المنطقة الوسطى تحت الحماية الفرنسية، مدينة 
 .179، 178السابق، ص، أنظر، فارس العيد، المرجع 1912، لتفصيل أكثر حول معاهدة الحماية الفرنسية على المغرب لسنة وإسبانيا وألمانيا وإنجلتا

 .36، 35فادية عبد العزيز القطعاتي، المرجع السابق، ص  2
 ، أنظر أيضا:104مليكة الصروخ، المرجع السابق ص 3
 .174يحي بولحية، المرجع السابق، ص -
تخصص مؤسسات دستورية وإدارية، قسم الحقوق،   سامية رايس، حل المجالس المحلية المنتخبة )دراسة مغاربية(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، 4

 .54، ص2018-2017، الجزائر، السنة الجامعية -عنابة–كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار 

http://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 الإدارة المحلية : 

ذلك فإن إقامة لعليها،  موحد كان يتعارض مع تطبيق نظام قانوني  ،إن تنوع الحالات التي تعتض مختلف الجماعات
صوصا بالنسبة اية. وخالحم نظام لامركزي آنذاك كان من الصعوبة بمكان وخاصة في السنوات الأولى من تطبيق نظام

ذا تسبغ على ه دت أناية أراالحم للمناطق القروية التي كانت تحكم نفسها بنفسها بمقتضى تقاليد معينة. إلا أن سلطات
الذي فهومه الإداري و اعة" بم"اجم قليدي، فأحدثت نظامالاتجاه نوع من المرونة وذلك بالإبقاء على نظام "اجماعة" التّ 

كزية وقع ثيل السلطة المر م أن تمالعل يكتسي صبغة جهاز لتمثيل الجماعات القبلية، التي يعتف لها بالشخصية المعنوية. مع
 ئر المذكورة بتعيين قائد بمعية سلطة فرنسية للمراقبة.تعميمه في جميع الدوا

رجو ونظام "اجماعة" بمفهومه الإداري، كان من الممكن أن يكون خطوة في تطوير نظام اللامركزية، إلا أن الهدف الم 
السلطة المركزية نظيم القبلي. فقامت ذلك لأسباب مختلفة منها التدهور الأكيد الذي عرفه التّ لم يتحقق في حدود معينة، 

نظام الجماعات بالمغرب في مرحلة الحماية  . ولقد مرّ 1للحماية بتشديد قبضتها على تلك المناطق القروية عن طريق ممثليها
 الية:عبر المراحل التّ 

 نظام الجماعة أثناء مرحلة الحماية: .1

 اية بـ:ة مراحل، بدّ ت الجماعة في المغرب أثناء فتة الحماية بعدّ مرّ 
ق بتعيين جماعات تنوب المتعلّ  1916نوفمبر  21يعتبر الظهير الشريف الصادر في  :1916إحداث الجماعة سنة  -1

ص الذي استبدل ، وثيقة مرجعية تاريخية لدراسة نظام الجماعات بالمغرب في مرحلة الحماية، هذا النّ )الملغى(عن القبائل
ل منه على أن: تحدث جماعات تنوب قانونا عن القبايل لفصل الأوّ احية القانونية بالجماعات، حيث نص االقبيلة من النّ 

ل(، أما فيما يخص طريقة اختيار أعضاءها أو فصايل القبايل التي يقع تعيينها بقرار من وزير الصدر الأعظم )الوزير الأوّ 
يعرض على السلطان أعيان القبيلة أو فصيلتها بموافقة حكومة المراقبة المحلية )يمثل  ،نهأعلى  منه، فقد نص الفصل الثاني

نه أكما   ،الحكومة الفرنسية( أعضاء الجماعة التي يحصر عددها لكل قبيلة أو فرع منها بقرار خاص من الصدر الأعظم
ابتهم عند انتهائها. وتلتئم الجماعة ( واحدة يمكن تجديد ني01يقع تعيين هؤلاء الأعضاء بقرار صادر منه لمدة سنة)

ويتأس جلساتها حتما القايد  ،بدعوة من القايد بعد استشارة ولاة المراقبة المحلية ،من هذا الظهير حسب الفصل الثالث

                                                 
 ، أنظر أيضا:105مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص 1
، -رباطال-(، مطبعة الأمنية02) د الثاني، العدامة التابية ودراسات السياساتنجيب المصمودي، القانون التّنظيمي الجديد للجماعات، منشورات سلسلة الحك -

 .17، 16، ص 2017المغرب، 
 .83عطوات عبد الحاكم، المرجع السابق، ص  -
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لتي ويجدد الرئيس مع الولاة المراقبة المحلية موضوع الأبحاث ا ،الذي يكون مشفعا وجوبا بالمراقب المحلي أو نائبه لتعضيده
ق بما يقع فيها من المذكرات وإن لم يكن ذلك ويعين الجماعة أحد أعضائها لتحرير التقرير والمتعلّ  ،يتذاكر فيها بكل جلسة

 .1فتعين كاتبا خارجا عن أعضائها
ن يكون لها أدون  ،تيا يأف بمفإنها تكلّ  ،أما فيما يخص اختصاصات الجماعة المختصة بالقبيلة أو فصيلتها

 اختصاصات سياسية:
ة المحلية كل و حكومة المراقبهلية أية الألا: تقدم بصفة استشارية نيابة عن القبيلة أو الفصيلة إلى ولاة الحكومة الإدار أوّ 

 التعليمات والآراء الراجعة لمصالح القبيلة أو الفصيلة النائبة عنها.
كانت   م إذازير الصدر الأعظنها الو سيعي وفق الشروط التي ،ين القبيلة أو فصيلتهاثانيا: أن تقوم بتدبير الأملاك المشاعة ب

 .هذه الأملاك لم تزل يسرى عليها النظام المتعلق بالعقار
ة الحكومة )القضاء( عن المصالح المشتكة بين أهل القبيلة أو فصيلتها وذلك بمساعدة ولا ثالثا: أن تدافع لدى الشرع

 .2مة المراقبة المحليةكو حالإدارية الأهلية و 

بموجب  ،المتعلق بإحداث جماعات للقبايل 1916نوفمبر  21رخ في تم تعديل الظهير الشريف المؤّ  ،1918في سنة  -2
. الذي غير من الطبيعة القانونية لطريقة اختيار أعضاء الجماعة من )الملغى(1918أوت  22رخ في الظهير الشريف المؤّ 

 1916نوفمبر  21رخ في ، حيث ألغى الفصل الثاني من الظهير الشريف المؤّ أسلوب الانتخابإلى  عيينأسلوب الت  
يصدر قرار وزاري خاص يحدد به عدد أعضاء كل جماعة وينتخبهم أعيان  ،السابق ذكره، ويعوض عنه بالفصل الأتي

لسلطان ليقع تعيينهم بقرار لأجل يمكن أن يبلغ ثم يرفع أمرهم إلى ا ،المراقبة المحلية القبيلة أو الفصيلة بالاتفاق مع الحكومة
. وإذا اقتضى الحال إجراء تغيير في أعضاء 1916( سنة 01)واحدة ( سنوات على الأكثر بعدما كان سنة03الثلاث)

 .3ة المذكورة يرفع الأمر إلى الحكومة ليصدر قرار وزاري بذلكالجماعة أثناء المدّ 

أسلوب خلي عن أسلوب الانتخاب بالنسبة لطريقة اختيار أعضاء الجماعة والعودة إلى تم التّ  ،1924وفي سنة  -3
 21رخ في ق بتغيير الظهير الشريف المؤّ المتعلّ  1924فريل أ 07في  رخالمؤّ التعيين، وهذا مانص عليه الظهير الشريف 

                                                 
، الصادرة 190ة، العدد يّ ، الجريدة الرسم1916نوفمبر  21الفصل الأوّل والفصل الثاني من ظهير شريف يتعلّق بتعيين جماعات تنوب عن القبائل، الصادر في  1

 .959، 958، ص 1916ديسمبر  18في 
 .959، 958نفس المرجع، ص  ،الفصل الثالث  2
مركزية في المغرب، إذ غير من الطبيعة القانونية لمجلس الجماعة في المغرب، من أسلوب التعيين إلى أسلوب الانتخاب، ظهير يجسد هذا الظهير تاريخ ميلاد اللّا   3

، 285ة، العدد ق بإحداث جماعات للقبايل، الجريدة الرسميّ المتعلّ  1916نوفمبر  21، في تغيير الظهير الشريف المؤّرخ في 1918أوت  22المؤّرخ في شريف 
 .971، ص1918أوت  22، 1918أكتوبر  14الصادرة بتاريخ 
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الثاني منه، إن عدد أعضاء كل الصادر في إحداث جماعات للقبائل وفخذاتها، حيث جاء في الفصل  1916 نوفمبر
ق بكل تغيير يرجع لتكيب جماعة ماعدا رئيسها يعين بالقرار الوزاري الصادر بشأنها ويجرى العمل كما ذكر فيما يتعلّ 

( 03ة لايمكن أن تتجاوز ثلاث)الجماعات. أما أعيان القبائل والفخذات المرشحون أعضاء للجماعات فإنهم يعينون لمدّ 
واحي أو الدوائر وعند الاقتضاء مد أجل نيابتهم بموجب قرارات تصدر من رؤساء النّ  ،وإبدالهمعينهم ويجري ت ،سنوات

 يرأسهاز بين نوعين من الجماعات: جماعات القبيلة  التي المستقلة وتنشر بالجريدة الرسمية. أما الفصل الثالث فقد ميّ 
 الشيخ. يرأسهاالقائد، وجماعات الفخذة التي 

بالاتفاق  الأخير، يعين هذا عات باستدعاء رئيسها الذي يعاونه وجوبا نائب حكومة المراقبة المحليةوتلتئم الجما
حد أعضائها أعلى استدعاء الجماعة التي تعين  ويصادق حتما   ،مع الرئيس موضوع بحث الجلسة الذي لا يمكن تعديله

 .1راتهااتقريرا في مذكراتها وقر  ن لم يمكن ذلك فشخصا أجنبيا عنها بصفة كاتب يحضر الجلسة ليحررإو 

الصادر بإحداث جماعة القبائل، بموجب  1916نوفمبر  21رخ في ف المؤّ يتم تغيير الظهير الشر ، 1937وفي سنة  -4
خارجا عن كل تخصيص سياسي تنحصر مأمورية  ،نهأ، الذي نص على 1937أكتوبر  19رخ في الظهير الشريف المؤّ 

جماعات القبائل في تقديمها للولاة الإداريين أو ولاة المراقبة باسم الجماعة وبصفة استشارية البيانات أو النظريات المتعلقة 
 .2بمصالح الجماعة

 21رخ في الشريف المؤّ ، المتعلق بتغيير الظهير 1939أوت  10رخ في صدر الظهير الشريف المؤّ  ،1939في سنة  -5
ة النيابة داخل الجماعة . على إمكانية تمديد مدّ )الملغى(الصادر في إحداث جماعات القبائل والفخذات 1916نوفمبر 

وهذا ما أكد عليه الفصل الثاني من هذا الظهير، إن أعيان قبائل وفخذات الذين هم أعضاء  ،سنوات (03)عن ثلاث
ن اقتضى الحال في الزيادة إويصدر في تعيينهم وإبدالهم و  سنوات، (03)أن تتجاوز ثلاث ة لا يمكنالجماعات يعينون لمدّ 

 .3ة نيابتهم قرارات يتخذها رؤساء النواحي أو الدائرات المستقلةفي مدّ 

                                                 
، الجريدة الصادر في إحداث جماعات للقبائل وفخذاتها 1916نوفمبر  21في  ، في تغيير الظهير الشريف المؤرخ1924ّأفريل  07الظهير الشريف الصادر في   1

 .487، 486، ص 1924أفريل  22، الصادرة بتاريخ 573-572ة، عدد مزدوج الرسميّ 
تشارية البيانات أو غير هذا الظهير دور الجماعة بعدما كان تقريري إلى الدور الاستشاري، حيث أصبحت تقدم إلى الولاة الإداريين أو ولاة المراقبة بصفة اس  2

الصادر بإحداث  1916نوفمبر  21ف المؤّرخ في ي، في تغيير الظهير الشر 1937أكتوبر  19النظريات المتعلقة بمصالح الجماعة ، الظهير الشريف المؤّرخ في 
 .2032، ص1937ديسمبر  24، الصادرة بتاريخ 1313ة، العدد جماعة القبائل، الجريدة الرسميّ 

الصادر في إحداث جماعات القبائل والفخذات،  1916نوفمبر  21، المتعلق بتغيير الظهير الشريف المؤّرخ في 1939أوت  10الظهير الشريف الصادر في   3
 .1785، ص1939سبتمبر  29، الصادرة بتاريخ 1406ة، العدد لرسميّ الجريدة ا
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 21رخ في ؤّ شريف المجب الظهير الفإنه بالإضافة إلى الجماعات القبلية والفخذية المحدثة بمو  ،1951أما في سنة  -6
جويلية  21 لصادر فياالشريف  عديل الأخير لهذا الظهير بموجب الظهيرتّ ل والمتمم، فقد مكن الالمعدّ  1916نوفمبر 
اف ارية بمثابة اعت اعة إدوين جمة هيئة أخرى يعينها الوزير الصدر الأعظم، ويعتبر تك، من إحداث جماعات في أيّ 1951

عن  ة تقلر وذلك لمدّ ما الأملتي يهينتخب أعضاءها من بين سكان الهيئات ابالشخصية المدنية للهيئة التي يهمها الأمر. 
نه يجوز أا غير مين إليهد المنتبين الأفراحد أعضائها المنتخب من أأو تعادلها. يرأس هذه الجماعات  سنوات (03)ثلاث

نظر الوزير  دارة العليا تحتلتي للإا يةبصفة مؤقتة تعيين القائد أو الشيخ رئيسا لها. تناط بها الأمور الآتية ماعدا الولا
 الأعظم والتي تتمثل في: 

ة ول في أيّ عات دون أن تتداك الجمالها تلن تتداول في المسائل الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالهيئات التي تمثألا: أوّ 
 مسألة سياسية.

 الوزير الأعظم. ر يصدرهقرا لتي ستحدد فيثانيا: أن تضع سنويا ميزانية هذه الهيئة وتتبع تنفيذها طبق الكيفية ا
ثالثا: أن تقيم الدعاوى باسم الهيئات وتدافع عنها أمام المحاكم وتقوم مصلحة مراقبة البلديات بالولاية الإدارية المشار إليها 

تي لها مساسا أعلاه. ويناب عن الوزير الأعظم في اللجان والمجالس التي يمكن أن يطلب منها إمعان النظر في المسائل ال
 .1بالجماعات الإدارية

 نظام البلدية أثناء مرحلة الحماية: -ب

ن الوضع في المدن نتيجة تطور إستبدلت قانونا بنظام الجماعات، فل وفصائل القبائل )فخذات( التي ائبخلاف القبا
المدينة، وكان ذلك بإنشاء الظروف الاجتماعية والاقتصادية، اقتضى النظر من المخزن)الإدارة المركزية( في إصلاح نظام 

 .2تتولى مهمة التصرف الإداري بما يناسب سكان المدن 1913مجالس بلدية سنة 
. يعتبر هذا لمجالس البلديةيتضمن تنظيم ا 1913أفريل  01رخ في الظهير الشريف المؤ  وبناءا على ذلك صدر 

ى بلدية على مستو  س مجالس تأسيتموالذي بموجبه ل وثيقة مرجعية تاريخية لدراسة نظام البلدية في المغرب، الأخير أوّ 
 المدينة.

                                                 
دور تقرير، وبالتالي أنشأ هذا الظهير جماعات إدارية بالإضافة إلى جماعات القبائل والفخذية، واعتف لها بالشخصية المدنية، وبأسلوب الانتخاب، وأصبح لها   1

، في تغيير الظهير 1918أوت  22ير الذي اعتف به المشرع المغربي سابقا بموجب ظهير شريف المؤرخ في العودة من جديد إلى تبني نظام اللامركزية، هذا الأخ
نوفمبر  21، في تغيير الظهير الشريف المؤرخ في 1951جويلية  21المتعلق بإحداث جماعات للقبايل، أنظر: ظهير شريف  1916نوفمبر  21الشريف المؤرخ في 

 .1805،1806، ص1951جويلية  20، الصادرة في 2021ة، العدد إدارية بالقبائل، الجريدة الرسميّ  الصادر بإحداث جماعات 1916
 11، الصادرة بتاريخ 10ة، العدد يالة الشريفة، الجريدة الرسميّ ، يتضمن تنظيم مجالس بلدية بمراسي الآ1913فريل أ 01بيان أسباب الظهير الشريف المؤّرخ في   2

 )بتصرف(. ،69، 68، ص1913جويلية 
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مجلس بلدي  ؤسس فيهالتي ياالمجالس البلدية تؤسس بمقتضى ظهير شريف، وتعتبر المدن  ،جاء في هذا الظهير أن
ي أو و القنصل الفرنسرئيس وهل للوملازم أوّ  ،ف الرشيد. تتألف هذه المجالس من الرئيس وهو باشا المدنيةشرعا كالمكلّ 

الية الم ونائب إدارة ،لمخزنيالدين ف من قبل مراقبة اومكلّ  ،ف ثان للرئيس وهو نائب عن القنصلومكلّ  ،ف من لدنهالمكلّ 
إدارة  ونائب ،ل المدينةف بأشغالمكلّ ونائب إدارة الأشغال العمومية بالمحل ا ،العامة بعين المحل وهو أمين صندوق البلد

ددهم لكل ان البلد يقدر عمن أعي ةلّ جو  ،والمحتسب ،ل لغرفة التجارةوملازم الرئيس الأوّ  ،الصحة العمومية وأسبابها بالمحل
 مدينة بمقتضى الظهير المؤسس للمجلس البلدي.

 ،لتجديدوتكليفهم يحتمل ا ،لأعظمابمقتضى قرار يصدره الوزير الصدر  (01)ة سنةيعينون أعضاء المجالس البلدية لمدّ 
 يف.تكلّ التهاء لى انسبب فيتولى بديلة مكانه إ ن خلا منصب عضو بسبب وفاة صاحبه أو استبعاده أو لأيّ إف

ئيسها أو ر ستدعاء باتمع تجوقد حدد الفصل الخامس عمل المجالس البلدية، حيث نص على أن المجالس البلدية 
 لبلدي.لس اتابة، يوجه لدار سكنى كل عضو من أعضاء المجملازميه إن غاب. ويكون هذا الاستدعاء ك

ثان بعد مضى بل اء أوّ ستدعا ن رفعإو  ،فينولا يسوغ للمجلس البلدي التشاور إلا بحضور أغلبية أعضائه المكلّ 
اضرين، أما عدد الح ن قلإور و أيام ولم يجتمع العدد الكافي من أعضاء المجلس مع ثبوت ذلك فيجوز التشا( 03)ثلاثة

أو  وّلالأرئيس المجلس  ةبإشار ن ر ويكو فون وتدبير التشاو يحضرها المكلّ  وإنمابالنسبة لنظام الجلسات فإنها ليست بعمومية 
 غاب. إن ثم الثاني الأوّلملازميه 

وللوزير الصدر  ،لمدينةصرف في اف بالتّ يكلّ  ،أما بخصوص رئيس المجلس وملازميه، فإنه، يعتبر الباشا هو رئيس المجلس
وتسجل  ،يا كان أو على وجه الاستمراروقتالأعظم أن يطوف ملازمي الرئيس بجميع مايتعلق بالرئاسة أو بعضها و 

وأما مايصدر من الباشا وهو الرئيس من القرارات بأنواعها لا يجري  ،تطويفات الوزير في الكناش المخصوص بالقرارات
له عائق من  أصدرن غاب الباشا أو عطل أو وإف أو نائبه. الملازم المكلّ  من قبل العمل بها إلا بعد وقوع الإمضاء عليها

 .1العوائق يقوم مقامه خليفته أو ملازمه
 05رخ في لمؤّ االشريف  لظهيرفقد حدد بموجب ا منهم، س البلديأما بالنسبة لطبيعة الأعضاء الذين يتكون المجل

حسب  البلدي ب المجلس، لتأسيس مجلسين بلديين بالدار البيضاء والرباط: حيث نص على أن  يتك1913جويلية 
 .إسرائيليينالفصل الثاني من هذا الظهير من أعيان فرنسيين وأعيان مسلمين واعيان 

                                                 
ة، العدد يالة الشريفة، الجريدة الرسميّ في تنظيم مجالس بلدية بمراسي الآ 1913فريل أ 01ظهير الشريف الصادر في الفصل الثاني إلى غاية الفصل عشرون من ال 1

 .73، 72، ص 1913جويلية  11، الصادرة بتاريخ 10
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( أعضاء 04أربعة) :( عضوا14مدينة تم فيها تأسيس مجلس بلدي يتكون من أربعة عشرة)ل تعتبر الدار البيضاء أوّ 
 .1( أعضاء من اليهود02(أعضاء فرنسيين، واثنان)08مسلمين، وثماني )

رخ في بالإضافة إلى الشخصيات التي تتألف منهم المجالس البلدية المذكورة في الفصل الثالث من الظهير الشريف المؤّ 
المذكور أعلاه، ولكون المهندس المحلي للأشغال العامة هو المستشار في الأمور الهندسية ولتعين حضوره  1913افريل  01

ل )فصل فريد(، من للمفاوضات إلى المجالس البلدية، فلقد تم إدراجه ضمن هذه الشخصيات وذلك بموجب الفصل الأوّ 
المتعلق بتنظيم  1913أفريل  01رخ في ير الظهير المؤّ ، الذي يتضمن تغي1914جويلية  05رخ في الظهير الشريف المؤّ 

ن لم إلمهندس وهو رئيس إدارة المنطقة و المجالس البلدية: حيث نص على أن تتألف اللجنة البلدية )المجالس البلدية( من ا
 .2ف بأشغال المدينةيوجد فمن العون المحلي للأشغال العمومية المكلّ 

البلدية الذي ألغى العمل س ، يتضمن تنظيم المجال1917أفريل  08رخ في صدر ظهير شريف المؤّ  ،1917في سنة  -
: حيث وسع من مجال تأسيس المجالس البلدية، )الملغى(المتعلق بالمجالس البلدية 1913فريل أ 01المؤّرخ في  بظهير شريف

ل من هذا الظهير إلى المدن، مكن القرى وأماكن أخرى من أن تؤسس مجالس بلدية، حيث أكد الفصل الأوّ  فبالإضافة
"تؤسس مجالس بلدية طبقا لمنطوق هذا الظهير الشريف في المدن والقرى وغيرها من الأماكن التي يعينها الصدر  ،على أن

رافعة لدى المحاكم وبيع الأملاك وشرائها وما شبهها كما لها حق الأعظم ولهذه المجالس الحقوق الراجعة للأمور المدنية كالم
ف الباشا أو القايد بإدارة شؤون صرف فيما يختص بها من الأموال". يعين الباشا والقايد وخليفته بالظهير الشريف ويكلّ التّ 

فيها رئيس الأشغال البلدية وذلك البلدية، ويعاون الباشا أو القايد في إدارة البلدية لجنة يكون هو رئيسها والنائب عنه 
 .3من الصدر الأعظم بالمدن التي سيقع تعيينها بقرار

                                                 
 .74، 73، ص 1913جويلية  11، الصادرة بتاريخ 10ة، العدد ظهير شريف لتأسيس مجلسين بلديين بالدار البيضاء والرباط، الجريدة الرسميّ   1
رخ في  الظهير المؤّ ن تغيير، يتضمّ 1914جويلية  05رخ في جن البلدية"، الفصل الأوّل من الظهير الشريف المؤّ غير هذا الظهير عبارة "المجالس البلدية" بـ "اللّ   2

 .299، ص1914جويلية  18، الصادرة بتاريخ 63ة، العدد ق بتنظيم المجالس البلدية، الجريدة الرسميّ المتعلّ  1913أفريل  01
البلدية، وإذا ظهر للباشا أن جنة البلدية الأهلية. وهي تتكب من أعضاء أهليين ماعدا رئيس الأشغال وع الأوّل: اللّ ويمكن تشكيل هذه اللجنة على نوعين: النّ   3

 يقسمها إلى قسمين يتكب احدهما من أعضاء مسلمين يكلفون بشؤون مسلمي المدينة وثانيهما من أعضاء يهود يكلفون بشؤون الملاح فله ذلك.
ر له أيضا أن بيين، للباشا إذا ظهسكان الجانلل نسبةالمختلطة. وهي تتكب من أعضاء أهليين وأعضاء أوروبيين، ويكون عددهم بالجنة البلدية وع الثاني: اللّ النّ 

، ويمكن أيضا تجزئة نة الأهليين لتدبير شؤون مدي(: قسم من الأوروبيين لتدبير شؤون المدينة الأوروبية، وقسم من الأهليين03( أو ثلاثة)02يقسمها إلى قسمين)
يباشر  دى والأهليين كذلك و معون على حيين يجتجتماع سائر أعضاء اللجنة فإن الأوربجزء من المسلمين وجزء من اليهود، وعند ا جزأينهذا القسم الأخير إلى 

لخامس عشر من ظهير ااية الفصل إلى غ كل قسم على حدى المفاوضات والتقارير ثم يجتمع الكل في جلسة عمومية لجمع أرائهم، أنظر، الفصل الحادي عشر
 .344-342،ص1917ماي  08  ، الصادرة بتاريخ210ة العدد ، الجريدة الرسميّ 1917فريل أ 08رخ في شريف في تنظيم المجالس البلدية، المؤّ 
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رخ في ير الظهير الشريف المؤّ بتغيق ، يتعلّ 1923جانفي  27رخ فيالمؤّ صدر الظهير الشريف  ،1923في سنة ه أنغير  -
 لالأوّ صل اء في الفج إذطة، جن البلدية المختلالمتعلق بتنظيم البلديات: حيث غير من تركيب اللّ  1917افريل  08

 ذكرها: الآتي الفصل الخامس عشر من هذا الظهير يلغى ويعوض بالمقتضيات إن)فصل فريد( منه مايلي: 

 والأهليينين وربيالأ لأعياناعدد  أيضايعين فيه  الأعظمتؤلف كل لجنة بلدية مختلطة بقرار من الوزير الصدر 
 البلدية. الإدارةالذين تتكب منهم اللجنة ماعدا الباشا ورئيس 

 ذاوإ ،ويمكن تجديد عضويتهم مالأعظبقرار من الوزير الصدر  (01)ة سنة واحدةلمدّ  إليهمالمشار  الأعيانيعين 
لذي تكون قد التاريخ تهي في ان مأمورية العضو الجديد تنإف الأسبابغير ذلك من  أو إعفاءجرى فراغ بسبب وفاة أو 

 سابقه. مأموريةانتهت فيه 
اللجنة البلدية المختلطة على وجه استشاري  جلساتذكرهم جميع  الأتيوجوبا الموظفون البلديون  أيضايحضر 

رئيس ، لمحتسبا ا:يكون لهم صوت في مسألة م أنالداخلة في اختصاصاتهم من غير  للأمورفقط وذلك فيما يرجع 
 .1القابض البلدي، مدير المكتب البلدي الصحي، البلدية الأشغال

، 1927جانفي  03 رخ فيؤّ الم ، بموجب الظهير الشريف1927سنة تركيبة هذه اللجنة المختلطة  أيضالت كما عدّ   -
لى ع منه (01)لنص في الفصل الأوّ ث ق بالبلديات: حيالمتعلّ  1917فريل أ 08رخ في ق بتغيير الظهير الشريف المؤّ المتعلّ 

ين الذي وربيين والأهليعدد الأ نفسه يعين فيه في الوقت ،: تؤلف كل لجنة بلدية مختلطة بقرار من الوزير الصدر الأعظمأن
 تتكب منهم اللجنة ماعدا الباشا ورئيس الدائرة.

ته لا ة عضويعضو انتهت مدّ  وكل ،من الوزير الصدر الأعظم بقرار واتسن( 03)ة ثلاثجنة لمدّ اللّ  أعضاءيعين 
اللجنة في كل  أقسامسم من قمن كل  (1/3)جل قدره سنتان اثنتان. ويحدد الثلثأبعد مضي  إلايمكن تعيينه من جديد 

 سنة.
 (02)اثنين أو (04)أربعة الأقسامفي قسم من  الأعضاءكان عدد   إذا ،نه خلافا  للمقتضيات السابق ذكرهاأغير 

عضو واحد في القسم إلا لم يوجد  وإذافي كل سنة  الأعضاءويباشر استبدال نصف  (02)ة سنتين اثنتينفيقع التعيين لمدّ 
 .2ل بغيرهيستبدّ  أود في عضويته وعند نهاية السنتين يمدّ  (02)ة سنتين اثنتينفيقع تعيينه لمدّ 

                                                 
 06، الصادرة بتاريخ 510ة، العدد جن البلدية المختلطة، الجريدة الرسميّ ق بتغيير تركيب اللّ ، يتعلّ 1923جانفي  27الفصل الأوّل من الظهير الشريف المؤّرخ في 1

 .91، ص 1923فيفري 
المتعلّق بتنظيم البلديات، الجريدة  1917أفريل  08ق بتغيير ظهير شريف المؤّرخ في ، المتعلّ 1927جانفي  03الفصل الّأول من ظهير شريف المؤّرخ في   2

 .69، ص 1927جانفي  11، الصادرة بتاريخ 742ة، العدد الرسميّ 
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جب القوانين منية بمو ضدما كانت تم منح البلديات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي صراحة، بع ،1953وفي سنة  -
بالسكان،  هلةالآ ماكنوالأكز المدن والقرى لتشمل أيضا المرا  إلى بالإضافةالسابقة، كما وسع من تأسيس البلديات 

منه  لالأوّ ص في الفصل نيم البلديات، حيث ، بشأن تنظ1953سبتمبر  18رخ في وذلك بموجب الظهير الشريف المؤّ 
 الآهلة كنالأما و أ لمراكز القرى أو ا أوتفويضا في تأسيس بلديات في المدن  الأعظميخول للوزير الصدر  ،أنعلى 

 بالسكان وفي تحديد دوائر البلديات.
 1917فريل أ 08رخ في من الظهير الشريف المؤّ  لالأوّ بالفصل  عملا   سابقا   أحدثتسواء  ،ن جميع البلدياتإو 

بالفقرة السابق ذكرها يجرى عليها النظام المؤسس بمقتضى هذا الظهير مع  عملا   حديثا   أسست أو ،بشأن تنظيم البلديات
 . 1بعده الآتي 35مراعاة المقتضيات المؤقتة في الفصل 

ريف شة ويعين بظهير لي المدينوائد تتمتع البلديات بالشخصية المدنية وباستقلالها المالي. ويكون الباشا أو القا
الكراء والبيع  لأعماري ويج ،كالأملايقوم بالمحافظة على أملاك البلدية ويدبر شؤون هذه  وكذلك خليفته أو خلفاؤه.

اصة يبرم العقود الخلعقود و قد اويع ،والشراء والمعاوضة والقسمة والمصالحة ويقبل مايوهب للبلدية أو مايوصى به لها
ر الحسابات م بتنفيذها ويقر ية ويقو يزانويقتح الم ،ويمثل البلدية لدى المحاكم واللوازم التي لها مساس بالبلدية. بالأشغال

ريعية  القوانين التشفيعليها  لمنصوصاداءات والجبايا الخاصة بالبلدية حسب الكيفية لضرائب والأبتطبيق ا ويأمر الإدارية
 والنظامية المعمول بها.

و بالضوابط أ لأفرادباخاصة  ويصدر جميع القرارات سواء كانت الأعمالم الباشا والقائد بكافة بوجه عام يقو 
 قتضى الحال.ا إنجنة البلدية من الل صادرةوفقا للقوانين والقواعد المعمول بها. وكذلك عملا بالمداولات القابلة للتنفيذ وال

، كما يمثل (06)لسادساغاية الفصل  إلى (04)لرابعوقد خول هذا الظهير للباشا سلطة الضبط وذلك في الفصل ا
 من هذا الظهير. (07)السلطة العليا وهو مانص عليه الفصل السابع

ض يفو  ،ائهحد خلفأئد أو تتكون اللجنة البلدية تحت رئاسة الباشا أو القا، (11)وحسب الفصل الحادي عشر
 في هذا الغرض. الأمر إليه

يعينون أصبحوا ينتخبون كما كان معمول به  أعضاءهاغير هذا القانون من طبيعة اللجنة البلدية بعدما كان  كما
 21رخ في ل الظهير الشريف المؤّ ، الذي عدّ 1918أوت  22رخ في بموجب الظهير الشريف المؤّ  1918سنة -سابقا 

                                                 
بها والمتعلّقة بتنظيم اللّجنة البلدية وبسير شؤونها واختصاصاتها تظل جارية بوجه مؤقت على البلديات  الفصل الثالث والخمسون: إن المقتضيات المعمول  1

 بشأن تنظيم البلديات وذلك إلى أن يؤمر بخلاف ذلك. 1917أفريل  08المؤسسة بحكم ظهير شريف المؤّرخ في 
صاصاتها، م اللجنة البلدية وسير شؤونها واختعدا المقتضيات التي تختص بتنظي 1917ل فريأ 08رخ في ألغى هذا الظهير جميع مقتضيات الظهير الشريف المؤّ  -

، بشأن تنظيم البلديات، الجريدة 1953سبتمبر  18ظهير شريف مؤّرخ في  من الفصل الرابع والخمسونأنظر، حيث سيبقى العمل جاري به بشكل مؤقت، 
 .3198ص، 1953سبتمبر  25، المؤّرخة في 2135ة، العدد الرسميّ 
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جنة : تنتخب اللّ (12)في الفصل الثاني عشر هتأكيد، وهذا ماتم -جماعات للقبايلق بإحداث المتعلّ  1916نوفمبر 
 مغاربة. وأعضاءالبلدية وتشمل على أعضاء فرنسيين 

 ء بين الفرنسيينلى السواقاعد عقرار يعين فيه مجموع عدد المقاعد وتوزيع هذه الم الأعظمويصدر الوزير الصدر 
 ار وزاري.وجب قر د يقع بمتوزيع المقاعن إف الأخرىفي باقي المدن  ماأ ،والمغاربة في المدن الرئيسية للنواحي

وقد  ،( سنوات03بينهم كل ثلاث) إنصافاتجدد نيابتهم  ،سنين (06)يقع انتخاب المندوبين البلديين لست
نظر  إلىالانتخاب  أعمالكل ما يتعلق بانتخاب المندوبين البلديين بما في ذلك المنازعات التي تنشأ حول   خول المشرع 
زمة لكي تكون كيفية تقديم البرامج وانتخاب المندوبين البلديين وهو الذي يتخذ جميع التدابير اللّا  ،1الأعظمالوزير الصدر 

   .2ة نيابتها بطريق القرعةالتي انتهت مدّ  الأولىويقع تعيين الطائفة  ،بعيدة عن كل اتجاه سياسي
ا اخضع تها، كممداولا جلساتها ونظامد هذا الظهير كيفية تنظيم عمل الجلسة من خلال ضبط سير حدّ  كما

: (04): المداولات، الباب الرابع(03)جنة، الباب الثالث: تسيير اللّ (02)جنة للرقابة، وذلك من الباب الثانيهذه اللّ 
 وعزلهم. واستعفاءهم أعضائهاجنة البلدية وتوقيف حل اللّ 

تم تعديل هذا الظهير  ،الخاص بالعضو المنتخبجنة وضبط النظام اللّ  لأعضاءمن أجل تأكيد الطابع الانتخابي 
سبتمبر  18رخ في ن تعديل وتغيير الظهير الشريف المؤّ ، يتضمّ 1954مارس  27بموجب الظهير الشريف الصادر في 

 .  3، بشأن تنظيم البلديات1953

ق بالمجالس يتعلّ ، 1953سبتمبر  25رخ في بموجب الظهير الشريف المؤّ  ،1953تأسست سنة  :الإقليميةالمجالس  -ج
من  الإقليمياحية. يتكب المجلس ممثلو النّ  إليهيضم  إقليمي، حيث يؤسس في مركز كل ناحية مجلس )الملغى(الإقليمية

احية إما عن طريق مباشر أو غير مغاربة يكون متساويين في العدد وينتخبون من طرف سكان النّ  وأعضاءفرنسيين  أعضاء
وفي قرار وزاري من الصدر  ،الفرنسيين الأعضاءفي قرار مقيمي)المقيم العام( فيما يخص  مباشر. تحدد كيفيات الانتخاب

في شهري ماي ونوفمبر  أيّ  ؛الأقلفي السنة على  (02)المغاربة. يجتمع المجلس مرتين للأعضاءفيما يرجع  الأعظم
احية وهو رئيس النّ  ،المجلس المذكور ويرأس ،ه لجلسة غير اعتياديةؤ باستدعاء من رئيسه ويجوز علاوة على ذلك استدعا

                                                 
، يتعلّق بانتخاب المندوبين البلديين، يحتوي هذا القرار على بابين، الباب الأوّل 1953سبتمبر  23صدر قرار وزاري المؤّرخ في  ،تطبيقا لأحكام هذا الفصل  1

، العمليات الانتخابية(، أما الباب الثاني فحدد فيه  يحدد فيه كيفية انتخاب المندوبين البلديين الفرنسي )حق الانتخاب، وضع القوائم الانتخابية، أهلية الانتخاب
، 2135ة، العدد الرسميّ كيفية انتخاب المندوبين البلديين المغاربة )حق الانتخاب، وضع القوائم الانتخابية، أهلية الانتخاب، العمليات الانتخابية(، الجريدة 

 .3205-3197، ص 1953سبتمبر  25الصادرة بتاريخ 
 .3195-3190، المرجع السابق، ص 1953سبتمبر  18الفصل الثاني إلى غاية الفصل عشرون من ظهير شريف مؤّرخ في  2
ن تعديل وتغيير الظهير ، يتضمّ 1954مارس  27لتفصيل أكثر حول هذا الموضوع راجع  الفصل الأوّل، الثاني، الثالث من الظهير الشريف الصادر في   3

 .1145، 1144، ص 1954فريل أ 16، الصادرة بتاريخ  2164ة، العدد ، بشأن تنظيم البلديات، الجريدة الرسميّ 1953سبتمبر  18الشريف المؤّرخ في 
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 أننه يجوز للرئيس أغير  ،المغاربة في جلسة واحدة والأعضاءالفرنسيون  الأعضاءويجتمع  الأعمال،الذي يحدد جدول 
 أيضاويجوز  ،ظهرت له صلاحية ذلك إذاالمغاربة في جلسة أخرى  والأعضاءالفرنسيين في جلسة منفردة  الأعضاءيجمع 

كون للمجلس في كما تداولات تعود بالنفع والفائدة.  مشاركته في الم أنالمجلس كل شخص يرى  إلىتدعى يس أنللرئيس 
في مسألة تحضير  بالأخصويستشار المجلس  ،الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الاختصاصات التي ستحدد في قرار وزاري

 .1احيةجهيز التي تهم النّ ميزانية الناحية وفي شان مشاريع التّ 

نظام المراكز التي ليست فيها بلديات، وذلك بموجب الظهير  إصلاحتم  1954في سنة  نظام المراكز: إصلاح -د
المشاركة التي يقوم بها  إن" الأسبابجاء في بيان  :)الملغى(، بشأن تنظيم المراكز1954فريل أ 14رخ في الشريف المؤّ 

بلديات  نظام المراكز التي ليست فيها إصلاحتدريجيا مختلف عناصر سكان المغرب في تدبير الشؤون العمومية تستلزم 
ن إلق بنظم مركزية ومحلية وبالفعل فالتي هي في طريق التطبيق والتي تتع أوالتي وقع تطبيقها بصفة تكون ملائمة للتدابير 

 .2"درجة من التطور والتقدم تكون أحوالا ملائمة لحياة جماعية... إلىكز قد وصلت المرا  هذهمعظم 

ف الباشا أو القائد بتسيير يكلّ ، 3راكز وتحدد دائرتها والمنطقة المحيطة بها بموجب قرار وزارييتم إحداث هذه الم
فون المكلّ  الأعوانتكون مصالح المراكز تحت سلطة الموظف المحلي للمراقبة ويبقى و  شؤون المراكز وتؤازره سلطة المراقبة.

تؤازر الباشا أو القائد في تسيير شؤون المركز  كما  بتسيير شؤون تلك المصالح يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة.
تحدث لجان المصالح البلدية بموجب و  ثل لولاة المراقبة.لجنة للمصالح المحلية ويرأس هذه اللجنة الباشا أو القائد ويؤازره مم

ة لمدّ  ؤهاينتخب أعضا قرار وزاري ويحدد نفس ذلك القرار تركيب اللجنة المذكورة التي يتأتى حلها بموجب قرار وزاري.
 لون الخارجون بطريق القرعة.و الأ الأعضاءسنوات ويعين  (03)كل ثلاث  إنصافاسنوات ويجددون  (06)ست

قة تعلّ المنازعات الم إلىايرجع ا كل مق بانتخاب أعضاء لجان المصالح المحلية وكذاري كل مايتعلّ ز بموجب قرار و يعين 
 ة والفرنسيون.المغارب أعمالها شارك فيتلطة يمن لجنة مخ وإمامن المغاربة  إماتركب لجنة المصالح المحلية و  بالشؤون الانتخابية.

 ،اولات والتصويتعا بالمدمون قوميالمغاربة والفرنسيين يجتمعون معا كما  الأعضاءن إجنة مختلطة فكانت اللّ   إذا
 د لدرس المسائل.عقفي الجلسة التي ت ىمنها على حديجتمع كل فرع  أننه يجوز أغير 

                                                 
 .3207، ص 1953سبتمبر  25، الصادرة بتاريخ 2135ة، العدد الرسميّ  ة، يتعلّق بالمجالس الإقليمية، الجريد1953سبتمبر  16ظهير شريف المؤّرخ في  1
ص  ،1954ماي  07، الصادرة بتاريخ 2167ة، العدد ، الجريدة الرسميّ ، بشأن تنظيم المراكز1954أفريل  14ظهير شريف المؤّرخ في اب، بيان الأسب 2

1360. 
لها الشخصية ، المتعلّق بتعيين المراكز المعينة حدودها والتي يجب أن تعطى 1957سبتمبر  16المؤّرخ في  2.57.1277مرسوم رقم تطبيقا لهذا الفصل صدر  3

  .2177، ص 1957أكتوبر  04، الصادرة بتاريخ 2345ة، العدد المدنية والاستقلالل المالي والمشتملة على لجنة للمصالح المحلية، الجريدة الرسميّ 
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غاية الفصل الرابع  إلى (11)جنة في الفصل الحادي عشركما نظم هذا الظهير تسيير شؤون هذه اللّ 
 .1(16)والفصل السادس عشر (15)ختصاصاتها فقد نظمت في الفصل الخامس عشرا أما، (14)عشر

ن هذه المراكز تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي إمن هذا الظهير ف (03)حسب ما هو مبين في الباب الثالث
  .2والمشتملة على لجنة للمصالح المحلية تنظر في شؤونها المحلية

 أقاليم:و  عمالات إلىتقسيم المغرب  -و

ديسمبر  16رخ في ، وذلك بموجب الظهير الشريف المؤّ 1955سنة  وأقاليمعمالات  إلىتم تقسيم المغرب 
(. تكون 02عمالتين )و ( إقليما 13ثلاثة عشر) إلى قسم، حيث )الملغى(، المتضمن تقسيم المغرب إلى أقاليم1955

، يوضع  (13)الثلاثة عشر الأقاليمالرباط هي عاصمة المملكة المغربية، وتمثل الرباط والدار البيضاء عمالتين مستقلتين عن 
 . 3والعمالتين تحت رئاسة موظف يلقب بالعامل الأقاليممن هذه  إقليمكل 

 لك كالآتي:السابق ذكره، وذالتقسيم المغربي  إلىوعمالات  أقاليم إضافةتم  1956في سنة  
العمالتين السابق ذكرهما، وذلك بموجب الظهير  إلى)مراكش(  (03)عمالة ثالثة إضافة: تم 1956فيفري  06 -

المتعلق بنظام  1955ديسمبر  16رخ في ، يتضمن تغيير وتتميم الظهير الشريف المؤّ 1956فيفري  06رخ في ؤّ المالشريف 
 .4الأقاليم

إقليما، وعمالتين ليصبح بدوره  (19)( أقاليم ليصبح العدد النهائي تسعة عشر05: إضافة خمس)1956 أكتوبر 13 -
، وذلك بموجب الظهير الشريف رقم (19)التسعة عشر الأقاليم( عمالات مستقلة عن 05العدد النهائي خمس )

نظيم بشأن التّ  1955ديسمبر  16خ في ر ق بتغيير الظهير الشريف المؤّ ، المتعلّ 1956 أكتوبر 13رخ في المؤّ  1.56.133
 .19565فيفري  06، ذلك الظهير المغير والمتمم بالظهير الشريف الصادر في الإقليمي

                                                 
 .1362-1359، المرجع السابق، ص، بشأن تنظيم المراكز1954أفريل  14ظهير شريف المؤّرخ في من  16-6، 4، 3، 1الفصل  1
 .1360ص  ،فس المرجعن 2
، 1955ديسمبر  23، الصادرة بتاريخ 2252ة، العدد ن تقسيم المغرب إلى أقاليم، الجريدة الرسميّ ، يتضمّ 1955ديسمبر  16ظهير شريف المؤّرخ في  3

 .1955ص
ة، العدد المتعلّق بنظام الأقاليم، الجريدة الرسميّ  1955ديسمبر  16ن تغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في ، يتضمّ 1956فيفري  06ظهير شريف المؤّرخ في  4

 .402، ص1956مارس  09، الصادرة بتاريخ 2263
بشأن التّنظيم الإقليمي، الجريدة  1955ديسمبر  16، في تغيير الظهير الشريف المؤّرخ في 1956أكتوبر  13، المؤّرخ في 1.56.133ظهير شريف رقم   5

 .1916، ص1956أكتوبر  26تاريخ ، الصادرة ب2296ة، العدد الرسميّ 
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الاستعمارية وفرض هيمنتها ونفوذها  الإدارةاة لتحقيق طموحات لقد كانت المجالس المحلية في هذه الفتة أدّ 
حرصت طيلة فتة الاستعمار على استصدار قوانين استهدفت بالدرجة  .1عامة والفرنسي خاصة الأوروبيوخدمة العنصر 

حيث  . كما هو الحال في الجزائر،والإداريةالأولى التحكم في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
الفرنسية لتحقيق  دارةالإخضعت كلا من الولاية والبلدية للتشريع الفرنسي، وكانتا دعامة أساسية استندت عليها 

لم تكن قائمة من أجل ضبط المصالح وتأمين خدمة الشعب، نظرا فجودها وهيمنتها ونفوذها، طموحاتها، وفرض و 
 .2لمشاغلها الكلية لدعم النظام الاستعماري
نظام الجماعات المحلية في المغرب كان أخف وطأة منه في الجزائر، حيث كان  أنبالرغم من ذلك، يمكن القول 

القوانين )ظهير شريف(، ذات العلاقة بالجماعات المحلية، تصدر  إصدارنوع من السلطة في  الأعظمللسلطان والصدر 
جانب السلطات  إلىذه الجماعات ه إدارة، كما كان للقايد والباشا سلطة في 3ولة المغربيةعلى مستوى الجريدة الرسمية للدّ 

 يتجزأاعتبرتها فرنسا جزء لا إذالجزائر في الفتة الاستعمارية لم يكن لها كيان ولم يعتف بها كدولة،  أنالاستعمارية. في حين 
 منها.

 المطلب الثاني:

 الاستقلال. بعد المحلية المنتخبة المجالس 

، 4مركزية بدون مجلس منتخب، فلا يمكن تصور اللّا الإقليميةمركزية وح اللّا تعتبر المجالس المحلية المنتخبة جوهر ورّ 
الفرنسية لتحقيق  الإدارةكانت دعامة أساسية استندت عليها أن الجماعات المحلية في الجزائر   ،سبق الحديثوقد 

لذلك ظهرت  ، خلافا  في هذه الفتة سكان الإقليم هدفها تلبية مصالحلية المحلمجالس االي لم يكن وجود وبالتّ  طموحاتها،
كان في   الإشكالزت بوجود مجالس محلية، إلا أن في النظام المغربي أثناء مرحلة الحماية، إذ تميّ  الإداريةمركزية بوادر اللّا 

                                                 
 .23نجيب المصمودي، المرجع السابق، ص  1
 .12عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المرجع السابق، صمولاي هاشمي، المجالس الشّ  2
 لكتوني:ة للملكة المغربية، أنظر الموقع الإالجريدة الرسميّ  3

http://www.sgg.gov.ma/arabe/Legislations/recherche_bo.aspx,2018-11-12 ,تاريخ تصفح الموقع. 
م القانون العام، كلية خضرون عطاء الله، المركز القانوني للمنتخب المحلي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص قانون إداري معمق، قس 4

 ، أنظر أيضا:02، ص 2016-2015، الجزائر، السنة الجامعية -تلمسان–الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 
 .214سمية لكحل، المرجع السابق، ص  -
 .08بن عبد الحق فوزي، المرجع السابق، ص  -
 .04ص عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، نفس المرجع،مولاي هاشمي، المجالس الشّ  -

http://www.sgg.gov.ma/arabe/Legislations/recherche_bo.aspx
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المشرع على أسلوب الانتخاب وتارة أخرى على أسلوب التعيين، كما لوحظ هناك تباين في يعتمد فتارة  ،أعضائهاتركيبة 
 اختصاصات الجماعة إذ يقر لها المشرع في مرحلة ما الدور التقريري، وفي مرحلة أخرى يكون دورها استشاري. 

ذه ها سيرهة التي تالمحلي تماعاإن الحديث عن المجالس المحلية المنتخبة بعد الاستقلال؛ يفرض دراسة تنظيم الج
المحلية ت لى مستوى الهيئانتخبة عالم لسثم المجا، اية بالمجالس المنتخبة على مستوى الهيئات المحلية القاعدية، بدّ السالمج

 ( على النّحو التّالي:02الهرمية، وعلى ذلك قسم هذا المطلب إلى فرعين)
 على مستوى القاعدة.الفرع الأوّل: المجالس المحلية المنتخبة الموجودة 

 الفرع الثاني: المجالس المحلية المنتخبة الموجودة على مستوى الهرم.

 ل:الفرع الأو  

 المجالس المحلية المنتخبة الموجودة على مستوى القاعدة. 

 اللامركزية نظام تبني تدير الشؤون نحو التي ،المركزية ولةالدّ  فكرة عن خليالتّ  إلى والسياسي اريخيالتّ  طورالتّ  قاد
 أشخاص ويسيرها المالي والاستقلال المعنوية بالشخصية تتمتع 1ترابية وحدات مع الاختصاصات من جزء تقاسم قصد

 .2المواطنين طرف من مباشرة منتخبون
 من الانتخاب عن طريق ديمقراطي، بشكل اختيارها يتم هيئات وجود هو المحلية مركزيةاللّا  في الأساسي والعنصر

 اعتاف في ليس العبرة لأن ساكنتها الوحدة ومصالح شؤون تسيير إليها يعهد الهيئات هذه ،3الإدارية الوحدة سكان طرف
 .أنفسهم الأمر يهمهم من المصالح هذه تسيير على أن يشرف في بل محلية، ومصالح شؤون بوجود المشرع

ماعة ة للبلدية والجالمنتخب ليةت المجالس المحهج، حيث جسدّ سارت الجزائر والمغرب على هذا النّ من هذا المنطلق، 
في  عل أساسيطية، وفايمقرادّ جسيد الأفضل طريق لت تمثل. ةول، يقاس من خلالها نمو وتطور الدّ الإقليميةقاعدة الجماعات 

 الية:اصر التّ العن إيجازها فيطور، يمكن ضج والتّ ة من النّ بمراحل عدّ  تمرّ مة. كالحو تطبيق مبادئ 
 

                                                 
(، -القسم الثالث–ول في المنطقة العربية مركزية والدّ للقانون الدستوري )اللّا مركزية في ظل نظام مركزي، منشورات المنظمة العربية عمرو الشوبكي، بناء اللّا  1

 .54، ص2018تونس، أفريل 
، الجزائر، العدد الرابع عشر -ورقلة–سويقات أحمد، الجماعات الإقليمية ووحدة إقليم الدّولة في الجزائر، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح  2
 .57، ص 2016 (، جانفي14)
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم -دراسة حالة البلدية–شويح بن عثمان، دور الجماعات المحلية في التّنمية المحلية   3

 .07، ص2011-2010، الجزائر، السنة الجامعية -تلمسان–السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 
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  عبية البلدية.تطور نظام المجالس المحلية الش  لا: أو  

 خلال من نمويالتّ  الإقليمي بدورها والاعتاف والوطني في الجزائر، الرسمي المستوى على البلدية مكانة برزت
، وميثاق )ملغى(1963دستور  إلى، )ملغى(1962من ميثاق طرابلس سنة  ، بدءا  1القانونية والنصوص المواثيق الوطنية
كقاعدة للتنظيمات السياسية،   وإصلاحهات كلها على ضرورة الاهتمام بها، ؛ أكدّ )ملغى(1964الجزائر سنة 

 .2والاقتصادية والاجتماعية للوطن. تسير من طرف مجالس محلية منتخبة
تعكس  ولة،عبية البلدية، على أنها: الخلايا الأساسية للدّ المجالس الشّ )ملغى( 1986لسنة  يعرف الميثاق الوطني

وهي امتداد متكامل  ؛مركزية، الأمر الذي يسمح لها باكتساب أبعاد ديمقراطية شعبيةعبية وتجسد اللّا يمقراطية الشّ رّوح الدّ 
ولة تتمثل فيها معظم مهامها، وقد خولها موقعاها أن تكون إطارا  مفضلا لدراسة قضايا المواطنين ومعالجتها، وتعزيز للدّ 
. ولا شك أن هذه الأهمية التي تنفرد بها تتطلب الدعم بالإمكانيات 3"بينها وبين المجالس الأخرىيمقراطي ابط الدّ التّ 

 قة عليها.البشرية والمادية حتى يمكنها الاضطلاع بالمهام الكبرى الملقاة على عاتقها وتحقيق الآمال المعلّ 
دية منذ ت به البلذي مرّ انوني الالق ر المساريقتضي دراسة تطو  ،عبية البلدية في الجزائرإن الحديث عن المجالس الشّ 

 : ن إيجازها فيمايلييمكطور، من التّ  ( مراحل04بأربع )هذه الأخيرة  ت، حيث مرّ الاستقلال إلى يومنا هذا

ن أللقواعد التي ورثتها من النظام الاستعماري. و  لاتزال البلدية، عقب نيل الاستقلال، تسير وفقا   .لا: المرحلة الانتقاليةأو  
 ات امتيازات، قد أصبح في هذه المرحلة في وضع لايتلائم معجماعات محلية تخدم طبقة ذّ لموضوع أسيس البلدي التّ 

، فبعد مرحلة انتقالية 5نمية الاقتصادية التي يفرضها ذلك الاختيار، ولاسيما مع مهام التّ 4متطلبات الاختيار الاشتاكي

                                                 
1 Djamel TELAIDJIA, Gouvernance des territoires et développement local. Cas de la wilaya d'Annaba 
(Extrême Nord-est Algérien), Thèse Présentée en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat en 
sciences, Option: Aménagement, Département d‘Aménagement, Faculté des sciences de la terre, 
Université Badji Mokhtar-Annaba, année universitaire 2016-2017, Algérie, p 138. 

اجستير في إطار مدرسة زين الدين لعماري، الجماعات الإقليمية بين مبدأ الاستقلال ونظام الوصاية الإدارية في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الم 2
 ، أنظر أيضا:40، ص2017 -2016، السنة الجامعية، 01تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  الدكتوراه،

 .20، 19عبد الكريم ماروك، المرجع السابق، ص  -
 . 42سامية رايس، المرجع السابق، ص  -
، 07ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 1986جانفي  16ني الموافق عليه في استفتاء يتعلّق بنشر الميثاق الوط 1986فيفري  06المؤّرخ في  22-86مرسوم رقم  3

 .204، 203، ص1986فيفري  16الصادرة بتاريخ 
4 Djamel TELAIDJIA,Op. cit, p138. 

 .90يتضمّن القانون البلدي)ملغى(، المرجع السابق، ص 1967جانفي  18المؤّرخ في  24-67بيان الأسباب، أمر رقم  5
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، والّتي سيّرت 1اجم عن مغادرة الإطارات الأوروبية الجزائر دفعة واحدة بعد الاستقلال مباشرةفرضتها أوضاع الفراغ النّ 
ن تخفيف عدد ، المتضمّ )ملغى(1963 يما 16المؤّرخ في 189-63، وكذا المرسوم رقم 1963على أساس دستور

وعهد تسييرها إلى لجان خاصّة  ،2الذي ألغى أكثر من نصف عدد البلديّات ليسهل التّحكم فيها البلديات،
(Délélgations Spéciales)3 ّرخ المؤّ  16-62بموجب الأمر رقم  4دخل الاقتصادي والاجتماعي"، ثم لجنة "الت

شتاط نوع من التّمثيليّة ا، مع 5التّعييناتي" منتهجة أسلوب ، ثم "المجلس البلدي لتنشيط التسيير الذّ 1962أوت  09في 
تهدف إلى معالجة وضع استثنائي لفئات من المواطنين عن طريق مباشر أو غير مباشر، كانت هذه الإجراءات انتقاليّة 

-67ت هذه الفتة إلى غاية صدور الأمر رقم تسمح كل معطياته بتبنّي نظام انتخابي قد يستحيل تطبيقه آنذاك،  امتدّ لا
 .6ن القانون البلديمّ والمتض 1967جانفي  18المؤّرخ في  24

                                                 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع تحولات الدّولة، كلية الحقوق، -حصيلة وآفاق–يوسف أحمد، تحولات اللّامركزية في الجزائر سي  1

 .10، ص2013-2012، الجزائر، السنة الجامعية -تيزي وزو-جامعة مولود معمري
بلدية، ضمن تدابير استعجاليه لإعادة بعث  632ا، مما دفع الحكومة الجزائرية إلى تقليص عددها إلى بلدية شبه مشلولة إداريا ومالي 1578تركت فرنسا  2

ة، ، المتضمن تخفيف عدد البلديات، الجريدة الرسميّ 1963ماي  16المؤّرخ في  189-63الإدارة المحليّة عن طريق نصوص قانونية متوالية، أنظر: المرسوم رقم 
نظيم الإقليمي للبلديات، المتضمن إعادة التّ  1963أكتوبر  28المؤّرخ في  421 -63)ملغى(، أنظر أيضا:  أمر 1963ماي  31ريخ ، الصادرة بتا 35العدد 

 .1102، ص )ملغى(1963نوفمبر  05، الصادرة بتاريخ 82ة، العدد الجريدة الرسميّ 
ديسمبر  06ة بتاريخ ، الصادر 91، العدد ةقليمي للبلديات، الجريدة الرسميّ ، يتضمن إعادة التّنظيم الإ1963ديسمبر  02المؤّرخ في  466-63أمر رقم  -

 .1272، ص )ملغى(1963
- Abid lakhdar, les collectivités locales Algérie (APW-APC), Office des Publications Universitaires, 
Alger, 1985, p80. 
-Benakezouh chabane, la Déconcentration en Algérie, du centralisme au déconcentralisme,  office des 
publications universitaires,  Alger, 1984, p196. 

 .201أحمد محيو، المرجع السابق، ص 3
تلف الإجراءات ، المؤسسة بموجبه في كل عمالة لجنة التّدخل الاقتصادي والاجتماعي والذي ينص على مخ1962أوت  09المؤّرخ في  16-62أمر رقم  4

يوليو  07، المؤّرخ في 107-67المعدل والمتمم، بموجب الأمر رقم ، 66، ص 1962أوت  21، الصادرة بتاريخ 07ة، العدد الإدارية والمالية، الجريدة الرسميّ 
 .899، ص )ملغى(1967أوت  01، الصادرة بتاريخ  62ة، ، الجريدة الرسميّ 1967

 ، أنظر أيضا: 250-247، ص2005، الجزائر، -سطيف-(، لباد03) (، الطبعة الثالثة01) لالتّنظيم الإداري، الجزء الأوّ –ناصر لباد، القانون الإداري  5
- Benakezouh chabane, De la gouvernance locale en Algérie à travers les processus de 
déconcentration et décentralisation, revue Idara (l’école nationale d’administration), Alger, Numéro 
01, 2003, p169,170 

 ن القانون البلدي.، يتضمّ 1967يناير  18المؤّرخ في  24-67الأمر رقم  6
 إذ ،ككل للدولة الإداري التنظيم إطار في المحلي الواقع التنظيمي مستوى على ككيان انعدامها يعني لا 1967 سنة غاية إلى للبلدية القانوني الإطار انعدام -

 ، أنظر:1884أفريل  في شهر الصادر الفرنسي لبلديا للقانون طبقا وجدت والتي الاستقلال عقب ورثتها الفرنسية التي البلدية في تمثل بلديا كيانا الجزائر عرفت
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ل قانون يعنى بتنظيم المجموعات المحلية، ن القانون البلدي، كأوّ ، والمتضمّ 24-67صدر الأمر رقم  .1967ثانيا: مرحلة 
، 2البلديةّ وحدة لامركزيةّمركزيةّ الإقلِّّيميّة باعتبار إذ عكس اهتمام الدّولة بمبادئ اللّا  ،1الّذي كرس الانتخاب لأوّل مرةّ
ة الّتي تخصها وحدها، وقد جاء هذا القانون متأثِّّر بنموذجين مختلفين، الأوّل يتمثّل في ينممكلّفة بالقيام مباشرة بأعمال التّ 

يّة، أمّا ، مكرسة بذلك النظريةّ الاشتاكلاحون على تسيير الشّأن المحلّيالتَّجربة اليوغسلافيّة حيث تهيمن طبقة العمّال والف
 .3النّموذج الثاّني فهو التَّجربة الفرنسيّة الّتي تتميّز بإطلاق صلاحيّات المنتخب

، بإلغاء نظام الحزب )الملغى(1989زت بمبادئ وتوجيهات جديدة أرساها دستورفي ظلّ مرحلة تميّ  .1990ثالثا: مرحلة 
وكان لهذا النّظام التعدّدي آثاره في الفضاء الجواري الذي  ،4الواحد واعتماد نظام التعدّديةّ الحزبيّة والانفتاح الاقتصادي

 08-90تشكّله البلديةّ، إذ كانت الظرّوف تتطلّب قانونا  يستجيب إلى متغيرات المرحلة ومتطلّباتها، صدر القانون رقم 
 . )الملغى(5، والمتعلّق بالبلدية1990ّأبريل  07المؤّرخ في 

، أظهرت محدّودّية منظومة قانونيّة خلال العشرون 6ة على مستوى البلديّاتعرفت هذه المرحلة حالات استثنائيّ 
غير قادرة على تفكيك التّوترات، وعدم تمكّنها من تسوية المشاكل ذّات النّمط  08-90( من تطبيق القانون 20سنة)

                                                                                                                                                                  

- Claude collot, les institutions de l’Algérie durant la période coloniale (1830 - 1962), éditions du 
Centre national de la recherche scientifique )CNRS( paris, office des publications universitaires Alger, 
1987, P 94- 96. 
1 Benakezouh chabane, la Déconcentration en Algérie, du centralisme au déconcentralisme, Op.Cit, 
p175. 

 .13، المرجع السابق، ص -دراسة حالة البلدية–شويح بن عثمان، دور الجماعات المحلية في التّنمية المحلية  2
3 Djamel TELAIDJIA, op.cit, p 138. 

ص  ،1989مارس  01بتاريخ ، الصادرة 09ة، رقم ، الجريدة الرسميّ 1989فبراير سنة  23من دستور الجمهورية الجزائرية الـمؤّرخ في  40و 30أنظر المادّة  4
 .22أنظر أيضا: عبد الكريم ماروك، المرجع السابق، ص  ، 234

 .)ملغى(ق بالبلدية، يتعلّ 08-90القانون رقم  5
تنص على أن  التي 08-90من القانون  36و  35عبية البلدية، وبالرجوع إلى المادة تمثلت هذه الحالات الاستثنائية التي عرفتها البلدية في حل المجالس الشّ  6

لس مؤقت يعينه الوالي، الحل لا يتم إلا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءا على تقرير من وزير الداخلية، ويتولى تسيير شؤون البلدية في هذه الحالة مج
ون، حيث تم الحل بموجب مراسيم تنفيذية استنادا إلى وتنتهي مهامه بمجرد تنصيب المجلس البلدي الجديد، إلّا أن الواقع العملي جاء خلاف مانص عليه هذا القان

المتضمن إعلان حالة الطوارئ، وعوضت هذه المجالس بمندوبيات تنفيذية، ونفس الحال انطبق على المجالس التي لم تحل  44-92من المرسوم الرئاسي  08ة المادّ 
 ، أنظر، على سبيل المثال:1995يونيو  11وانتهت عهدتها الانتخابية في 

، ص 1992اير فبر  09، الصادرة في 10د العد ،ةن إعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسميّ ، يتضمّ 1992فبراير  09المؤّرخ في  44-92مرسوم رئاسي رقم  -
285. 

، 1992بريل أ 12 تاريخ، الصادرة ب27د ة، العدن حل مجالس شعبية بلدية، الجريدة الرسميّ ، يتضمّ 1992أبريل  11مؤّرخ في  142-92مرسوم تنفيذي رقم -
 .797ص 

ت مدة ة التي انتهبية البلدية والولائيعن حل مندوبيات بلدية وولائية محل المجالس الشّ ، يتضمّ 1995يونيو  06مؤّرخ في  162-95مرسوم تنفيذي رقم  -
 .24، ص1995يونيو  14، الصادرة بتاريخ 32ة، العدد مهمتها، الجريدة الرسميّ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique
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لك إلى تضارب مواقف المنتخبين ، أدى ذ1الجديد، النّاجمة خاصّة عن تعدّديةّ ماتزال في طريق النُّمو، وتحتاج إلى تعزيز
ت من   .في اتخاذ القرارات الّتي تهدف إلى تلبيةِّ الحاجات الجماعيّة الصعب التّوصل إلى الإجماع الّذي  يعتبر ضروريا وبا 

 (.08-90ة )من هنا بات من الضروريّ إجراء تعديلات على المنظومة التّشريعيّة المسيرة للبلديّ 

بدأ التّفكير في الانتقال إلى مرحلة تجديد الإدارة المحلّيّة، وترقية استشارة المواطن ومشاركته في  .2011رابعا: مرحلة 
، لقد جاء هذا القانون في مرحلة حاسمة شرعت فيها الجزائر في وضع حيّز 2تسوية مشاكله وتحسين ظرّوف معيشته

ذي يولى اهتماما  خاصا  لعصرنة الحوكمة وترقيّة دور مكانة التّنفيذ، الإصلاحات العميقة الّتي قررها رئّيس الجمهوريةّ، ال
، ودعمها بالتّعليمات 20114أفريل  15للأمّة يوم  الموجه ، في خطابه3المجالس المنتخبة في تسيّير التنميّة والشّؤون العامّة

. وفعلا  تجسد هذا العمل من خلال إصدار القانون المتعلّق 20115ماي  02المعطاة خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 
 . 20126والقانون المتعلّق بالولاية في فيفري  2011بالبلديةّ في جوان

، 7ةي إطارِّ إصلاحات الجماعات المحلالذي يكتسي أهمِّّيّة بالغة، لأنهّ يندرج في 10-11 رقم جاء قانون البلديةّ
المعلّن ، 8ل، المتمثلّة في إصلاح هياكل الدّولةشمفي سلسلة الإصلاحات الأإحدى الحلقات الرئّيسيّة  هذا الإصلاحيمثل 

                                                 
عبي ة للمناقشات، المجلس الشّ مهيدي لمشروع القانون المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسميّ القانونية والإدارية والحريات، تقديم مقدمة التقرير التّ مقرر لجنة الشؤون  1

 ، أنظر أيضا:11، ص2011مارس  28، الصادرة بتاريخ 205الوطني، رقم 
KANOUN Nacira, Constantes et changements dans la conception algérienne de la décentralisation, 
Revue critique de Droit et Sciences Politiques, Faculté de droit, Université Mouloud Mammeri Tizi-
Ouzou, Numéro 1/2011, pp.7-33. 

 .115ص ،2013ة، الجزائر، مايشر والإشهار، رويب(، طبع المؤسسة الوطنية للاتصال والنّ 2011، 2010حصيلة نشاطات مجلس الأمة ) 2
 .04عبي الوطني، المرجع السابق، صة للمناقشات، المجلس الشّ ق بالولاية، الجريدة الرسميّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، تقديم مشروع القانون المتعلّ  3
، 11السنة الثانية، العدد الجزائر، ة للمداولات، مجلس الأمة،الجريدة الرسميّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، المصادقة على النص القانون المتعلق بالبلدية،  4

 .07، ص2011جوان  26الصادرة بتاريخ 
 لكتوني لرئاسة الجمهورية: ، أنظر الموقع الإ2011ماي  02بيان مجلس الوزراء ليوم  5

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm,  .2017-03-13: تاريخ تصفح الموقع 
للتقييم من قبل النظراء، نقطة الارتكاز الوطنية، الجزائر، جويلية ة الإفريقية التقرير المرحلي الثاني حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، الآليّ  6

 .28، ص 2012
 .11، صنفس المرجعق بالبلدية، مهيدي لمشروع القانون المتعلّ مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، تقديم مقدمة التقرير التّ  7
أنظر المادّة  لّيّة..."،لجنة إصلاح هياكل الدّولة ومهامّها، بـ "... دراسة الجوانب المتعلّقة بتنظيم وإصلاحيّات وسير الجماعات الإقلِّيميّة والإدارة المح تكليفتم  8

، 71ة، العدد ها، الجريدة الرسميّ ن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهام، يتضمّ 2000نوفمبر  22، المؤّرخ في 372-2000من المرسوم الرئاسّي رقم  02
، يتضمن تعيين أعضاء لجنة 2000نوفمبر  22، المؤّرخ في 373-2000أنظر أيضا: المرسوم الرئاسّي رقم  ،04ص ،2000نوفمبر  26الصادرة بتاريخ 

عضو بناءا  على ما يتمتّعون به من   70تعيين تم  ،08ص ،2000نوفمبر  26، الصادرة بتاريخ 71ة، العدد إصلاح هياكل الدّولة ومهامها، الجريدة الرسميّ 
 علاه.أ، المذكور 372-2000من المرسوم الرئاسي رقم  03كفاءة وتجربة وعلى الاهتمام الّذي يولونه للقضايا المرتبطة بتنظيم الدّولة وسيرها، أنظر المادّة 

http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm,%20تاريخ%20تصفح%20الموقع :13-03-2017
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ة بما ينسجم مع أسس ، وتطوير الإدارة المحلي1، الهادف إلى إرساء دّولة الحقّ والقانون فعلا  وممارسة1999عنها سنة 
 .2الدّيمقراطيّة

 المحلية للجماعة. ت بها المجالسثانيا: المراحل التي مر  

مركزية منذ الاستقلال، عبر سلسلة من الإجراءات القانونية انطلقت بصدور إلى إرساء دعائم اللّا  المغرب سعى
 الأخير، هذا )الملغى(3قسيم الإداري للمملكة، بشأن التّ 1959ديسمبر  02رخ في المؤّ  1.59.351ظهير شريف رقم 

للمغرب، والتي صدرت في فتة  الإداريقسيم قة بالتّ نظيمية، المتعلّ شريعية والتّ الذي ألغى جميع المقتضيات السابقة التّ 
نظيم الإقليمي، ذلك الظهير المغير بشأن التّ  1955ديسمبر  16 فيرخ بالذكر الظهير الشريف المؤّ  يخصالحماية، و 

 ، السابق ذكرهما.1956أكتوبر  13، وفي 1956فيفري  06بالظهيرين الشريفين الصادرين في 
ا ( إقليم16ستة عشر) تنقسم مملكتنا الشريفة إلى": ى أنمنه عل (01)لنص هذا الظهير في الفصل الأوّ 

 ."قيادات ائر إلىالدو  وتنقسم ،وتنقسم الأقاليم إلى دوائر ،تين وكذا إلى جماعات حضرية وقرويوعمالتين اثن
ن هاتان أ؛ عمالة الدار البيضاء. و (الرباط)عمالتين هما: عمالة عاصمة المغربمنه ال (03)الثالثد الفصل وحدّ 

 .4لإقليما المشار إليها في الفصل الأوّ  (16)العمالتان مستقلتان عن الستة عشر
ز هذا الظهير بين الجماعات الحضرية والجماعات القروية، وتحدث هذه فقد ميّ  ؛الجماعات إلىأما بالنسبة 

بموجب مرسوم وتعين حدودها بموجب قرارات يصدرها وزير الداخلية. وتطبيقا لهذا الفصل صدر مرسوم رقم  الأخيرة
. غى()المل5في إحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة 1959ديسمبر  02رخ في، المؤّ 2.59.1834

خلال هذه الفتة ارتكز أكثر على العمالات والأقاليم، لأن الجهود كانت منصبة آنذاك  الإداريقسيم التّ  أنوالملاحظ 
 .6ولة سياسيا وإدارياعلى فرض وتركيز سلطة الدّ 

                                                 
الحكامة، الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، نقطة الارتكاز الوطنية، الجزائر، نوفمبر التقرير المرحلي الأوّل حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال  1

 .06، ص2008
2  Djamel TELAIDJIA, Op.cit, p 146. 

ديسمبر  04بتاريخ  ، الصادرة2458ة، العدد الجريدة الرسميّ  ، بشأن التّقسيم الإداري للمملكة،1959ديسمبر  02المؤّرخ في  1.59.351ظهير شريف رقم  3
 .1419 ، ص1959

 .1419 ، المرجع السابق، ص1959ديسمبر  02المؤّرخ في  1.59.351الفصل الأوّل والفصل الثالث من ظهير شريف رقم 4
، الصادرة 2458دد ة، العالجريدة الرسميّ  في إحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة 1959ديسمبر  02، المؤّرخ في2.59.1834مرسوم رقم  5

 .3419ص  ،1959ديسمبر  04بتاريخ 
ابية ومتطلبات التّنمية الجهوية، مجلس المستشارين، تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلّفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية: الحكامة التّ  6

  .21، ص2015البرلمان، المملكة المغربية، جويلية 
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 (01)لمن الفصل الأوّ  (04)مركزية بشكل واضح في الفقرة الرابعةاللّا  ،2011كرس الدستور المغربي لسنة 
، وهو ما يعني أن البناء 1ابي للمملكة هو تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمةنظيم التّ التّ  حيث أكد بأن منه،

 .2ابيةابي تتقاسمه كل من السلطة المركزية والمجالس المنتخبة للجماعات التّ ولة المغربية وتدبير مجاله التّ المؤسساتي للدّ 
، الأخرىابية عنوان الجهات والجماعات التّ جاء ب ،3ابيةللجماعات التّ  بأكملهباب  2011أفرد دستور  كما

 هي للمملكة ابيةالتّ  منه على أن: الجماعات (35الخامس والثلاثون )نص الفصل و . ( فصلا11تضمن إحدى عشرة)
 شؤونها تسير العام، للقانون خاضعة اعتبارية، أشخاص ابيةالتّ  الجماعات .والجماعات والأقاليم والعمالات الجهات
 بالقانون، أخرى ترابية جماعة كل تحدث .المباشر العام بالاقتاع والجماعات الجهات مجالس تنتخب .ديمقراطية بكيفية
 .4أكثر أو ترابية جماعة محل الاقتضاء، عند تحل أن ويمكن

ستويات هي: م (03)ثلى ثلايقوم عابية في المغرب يتضح أن النظام الحالي للجماعات التّ  من هذا المنطلق،
 الجماعة، العمالات والأقاليم، الجهة.

اريخي طور التّ راسة التّ قتضي د، يفي المغرب المحلية المنتخبة ت بها المجالسعن المراحل التي مرّ وإن الحديث 
  ابية، التي تديرها هذه المجالس.للجماعات التّ 

مركزية وعرفت إصلاحات وتطورات نوعية ساهمت في تعزيز ت الجماعة اللبنة الأساسية في سياسة اللّا شكلّ 
 في الجماعات لنظام المتقدم الطابع يتجلى، 5مكانتها وتقوية وظائفها ودورها كفاعل أساسي في السياسة العمومية المحلية

                                                 
تشخيص نقدي(، مجلة المنارة الصميعي أمين، الجماعات التّابية في الدستور المغربي: نحو لامركزية سياسية؟ )الدستور، الدّيمقراطية والجماعات التّابية: محاولة  1

 .205-203، ص 2017، سبتمبر (20عشرون ) راسات القانونية والإدارية، تصدر عن مركز الدراسات والأبحاث، المغرب، العددللدّ 
في ظل التّشريعات –أعمال الملتقى الدولي الثالث، الجزء الأوّل، الجماعات المحلية في الدّول المغاربية بوبكر خلف، الجماعات المحلية في الدساتير المغاربية،  2

، 2016، الجزائر، -الوادي–، منشورات كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر -2015ديسمبر  02و 01الجديدة والمنتظرة المنعقد يومي 
 .99ص 

 مصطلح  أن الأمر هذا من حيث يستنتج والأقاليم والجماعات، العمالات الأخرى، أيّ  التابية والجماعات الجهات على الدستور من اسعالتّ  الباب أكد 3
 تنظيم للملكة التابي "التنظيم أن  على الدستور من الفصل الأوّل التابي، المنصوص عليه في التّنظيم مصطلح مع انسجاما وذلك ، التابية "ب تغير ""المحلية

 البيضاء، بالدار النجاح ، مطبعة33/34،العدد مسالك للجهات، مجلة التّنظيمي القانون في قراءة دستورية بالفقية، الحق أنظر: عبد التّوسع من للمزيد ،"لامركزي
 .77، ص 2015المغرب، 

على ذلك  09ة  الفقرة الثانية من المادّ في، حيث نص 1963أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح "الجماعات التّابية" بموجب دستور سنة  ،وتجدر الإشارة -
 "... تعتبر البلدية أساسا للمجموعة التابية والاقتصادية والاجتماعية".

  30 ، الصادرة بتاريخ5964ة، العدد بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسميّ ، 2011جويلية 29المؤّرخ في  1.11.91من ظهير الشريف رقم  35الفصل  4
 .3600، ص 2011جويلية 

 .147، ص2004يحيا أحمد، المغرب الإداري، مطبعة وراقة طنجة، المغرب،  5
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 يؤلفون نواب للرئيس ةوعدّ  رئيسا   أعضائه بين من وينتخب .1المباشر العام منتخب بالاقتاع مجلس شؤونها تدبير يتولى أنه
 مراحل، تتمثل في: (05)في المغرب بخمس هذه المجالست رّ م .2تنفيذي جهاز بمثابة وهو المجلس مكتب

، اختار أن يجعل من الجماعة الخلية 1956منذ حصول المغرب على الاستقلال سنة  .1960لا: المرحلة الأولى أو  
مركزية الإدارية ولة على إقامة قواعد اللّا يمقراطي والإداري، حيث عملت الدّ القاعدية الأساس لتشييد صرحه السياسي والدّ 

 1959، وذلك بإنشاء مجالس جماعية منتخبة، تعتبر سنة 3تماشيا مع الرغبة في إرساء قواعد الحكم على أسس ديمقراطية
م الجماعي خاصة عن طريق المصادقة نظيبنات الأولى للتّ مركزية بالمغرب، حيث عرفت بوضع اللّ سنة مرجعية في تاريخ اللّا 

ة ل مرّ ، والذي أسفر لأوّ المذكور سابقا قسيم الإداري للمملكةبمثابة التّ  1959مارس  02رخ في على الظهير الشريف المؤّ 
ت الانطلاقة عرفت العديد من الإصلاحات وشكلّ  1960جماعة حضرية وقروية. إلا أن سنة 108عن إحداث 

  .بالمغربالأساسية للامركزية 
مركزية، مع ن عن نظام تمهيدي لنظام اللّا ل ميثاق جماعي يعلّ ، تم اعتماد أوّ 1960جوان  23وبالفعل، بتاريخ 

 23المؤّرخ في  1.59.315حيث صدر الظهير الشريف رقم  ،اختصاصات محدودة وجهاز تنفيذي مزدوج ووصاية قوية
قة بنظام البلدية بالقوانين المتعلّ  العمل منه 61في الفصل  ألغى، الذي )الملغى(بشأن نظام الجماعات، 1960جوان 

ل والذي عرف الجماعات )الحضرية والقروية( في فصله الأوّ ، 4الحماية المذكورة سابقا فتة الصادرة في الإداريةوالجماعات 
والاستقلال المالي، وتشمل بكونها "وحدات ترابية معينة الحدود داخلة في حكم القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية 

الجماعات الحضرية على البلديات والمراكز المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. ويسير شؤون الجماعة مجلس 
وجب ظهير الشريف بإصدار الأمر بمالصادر  1962ل دستور للمغرب سنة . وقد تزامن ذلك مع وضع أوّ 5جماعي"

وفتح آفاقا جديدة لنظام  ،، الذي كرس وجود الجماعات المحلية)الملغى(1962ديسمبر 19خ بتنفيذ الدستور المغربي بتاري
نة عن ت المقتضيات المعلّ ق الأمر بالعمالات والأقاليم، جاءّ مركزية وذلك بإحداث جماعات محلية جديدة، ويتعلّ اللّا 

                                                 
 .99بوبكر خلف، المرجع السابق، ص  1
ة، العدد المتعلّق بالجماعات، الجريدة الرسميّ  113.14تنفيذ القانون التّنظيمي رقم ، ب2015جويلية  07المؤّرخ في  1.15.85من ظهير شريف رقم  07المادّة  2

 .6660، ص 2015جويلية  23، المؤّرخة في 6380
 .42، ص2013(، أفريل  06) نمية، مجلة الفقه والقانون، المغرب، العدد السادسمحمد المجني، الإدارة المحلية والتّ  3
، بشأن النظام البلدي وكذا 1917أفريل  08"تلغى جميع المقتضيات المخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ولاسيما: الظهير الشريف الصادر في  61الفصل  4

 22إلى غاية  17مته الفصول من بشأن الجماعات الإدارية والظهائر التي غيرته أو تم 1916نوفمبر  21الظهائر التي غيرته أو تممته. الظهير الشريف المؤّرخ في 
 23المؤّرخ في  1.59.315بشان نظام المراكز والسلام"، الظهير الشريف رقم  1954أفريل  14من الظهير الصادر في  02وكذا المقطع الأخير من الفصل 

 .1976، ص 1960جوان  24، الصادرة بتاريخ 2487ة، العدد ، بشأن نظام الجماعات، الجريدة الرسميّ 1960جوان 
 .1970، ص  تعا، بشأن نظام الجما1960جوان  23المؤّرخ في  1.59.315الظهير الشريف رقم من  الفصل الأوّل 5
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من الدستور  (08)فصول خصص لها الباب الثامن (03)ابية في ثلاثللجماعات التّ  1962أسيس الدستوري لسنة التّ 
على أن الجماعات المحلية بالمملكة المغربية هي  (،93)تحت عنوان الجماعات المحلية، حيث نص الفصل الثالث والتسعون

 كافة ابي فيفي تدبير المجال التّ  وهي الفاعل الرئيس دستوريا   ؛العمالات والأقاليم والجماعات، ويكون إحداثها بالقانون
تنتخب الجماعات المحلية مجالس  ،على أن (94)المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ونص الفصل الرابع والتسعون

 . 1مكلفة بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبقا للشروط التي يحددها القانون
ينظم مجلس  ذي طابع عام ل نصشكّل أوّ  ،1960 جوان 23رخ في الميثاق الجماعي المؤّ  نأوعليه يمكن القول 

 .جماعاتية للابويرسمان الحدود التّ  ماعيةن ينظّمان انتخاب المجالس الجوقد سبقه نصّا؛ الجماعة
جويلية  31بتاريخ  1.70.177الصادر بموجب ظهير شريف رقم  ،1970احتفظ المشرع الدستوري لسنة 

عديلات الطفيفة من حيث الصياغة، مع ، باستثناء بعض التّ 1962دستور بنفس المقتضيات الواردة في ، )الملغى(1970
 ،مثيلية للمجالس الجماعية للمواطنين وتنظيمهمالذي يمنح الصفة التّ  (03)إضافة مقتضى جديد هو الفصل الثالث

عندما نص على أن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين 
 .2وتمثيلهم

، على )الملغى(1972مارس  10بتاريخ  1.72.061الصادر بموجب ظهير شريف رقم  ،1972أبقى دستور 
ق بالصفة اء في الجانب المرتبط بمكوناتها، أو في الجانب المتعلّ ، سو 1970نفس المقتضيات السابقة والواردة في دستور 

واب سلطة من الدستور قد منح مجلس النّ  (45الخامس والأربعون )مثيلية للمجالس الجماعية للمواطنين. إلا أن الفصل التّ 
. أقر من خلالها المغرب 3انونوضع النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية، وجعله من المواضيع التي تدخل في مجال الق

طورات التي ولة في مرحلة ما بعد الاستقلال، وقد أثبتت الممارسة والتّ موذجية لتنظيم الدّ تعكس الرؤية النّ  ،مركزيةنظام اللّا 
 عرفها المجتمع المغربي أن هذا الخيار كان سليما إلى حد بعيد.

مركزية المغربية إذ سمحت ببروز مجالس محلية منتخبة، شكلت الانطلاقة الحقيقية لنظام اللّا  .1976ثانيا: المرحلة الثانية 
. وقد كان صدور 4ات اختصاصات موسعة، تتمتع باستقلال إداري ومالي يمكنها من ممارسة الاختصاصات المنوطة بهاذّ 

                                                 
 .2993، ص 1962ديسمبر  19مكرر، الصادرة بتاريخ  2616ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 1962ظهير الشريف الصادر الأمر بتنفيذ الدستور المغربي لسنة  1
مكرر، الصادرة بتاريخ 3013ة، العدد ، المتعلّق بإصدار الأمر بتنفيذ الدستور، الجريدة الرسميّ 1970جويلية  31 . المؤّرخ في1.70.177ظهير شريف رقم  2

 .1930، ص1970أوت  01
ة، عدد الجريدة الرسميّ بتنفيذ الدستور، المتعلّق بإصدار الأمر  1972مارس  10المؤّرخ في  1.72.061ظهير شريف رقم الفصل الخامس والأربعون من  3

 .626  ، ص1972مارس  15، الصادرة بتاريخ 3098
 .43محمد المجني، المرجع السابق، ص   4
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الذي ينظم شؤون الجماعة ويحدد مجال تدخل واختصاص  ،)الملغى(1بمثابة الميثاق الجماعي 1976سبتمبر  30ظهير 
ام الذي عرفته مختلف المؤسسات ، بعد حالة الجمود التّ )الملغى(1972ل قانون صدر في ظل دستور هو أوّ ، مجلسها

 .2وما تلاها من أحداث 1965مثيلية نتيجة إعلان حالة الاستثناء سنة التّ 

لمكانة الجماعة وبروزها على الساحة السياسية والاقتصادية  المرحلة تعزيزا  عرفت هذه . 2002ثالثا: المرحلة الثالثة 
 نظام إقراروهي:  ؛شريع السابقوالاجتماعية كفاعل حاسم. كما تم إقرار مجموعة من المبادئ الحديثة لم تكن واردة في التّ 

 تنميتها الجماعة لضمان قضايا في داولللتّ  عاما   اختصاصا   المجلس منح المنتخبين؛ وواجبات حقوق يحدد ،للمنتخب
 يمكن الميزانية؛ وينفذ للجماعة نفيذيةالسلطة التّ  الجماعي المجلس رئيس اعتبار والثقافية؛ والاجتماعية الاقتصادية
 اتذّ  مشاريع نفيذلتّ  شراكة أو تعاون اتفاقيات أخرى محلية جماعات مع بينها أو فيما تبرم أن والقروية الحضرية للجماعات

 03الصادر بتاريخ  78.00مشتكة؛ إضافة إلى العودة إلى نظام وحدة المدينة حيث مكن الميثاق الجماعي رقم  فائدة
 ( بإحداث75ة والمادّ  84ة منه )أحكام الفقرة الأولى من المادّ  (08)والذي تم تغيير الباب الثامن)الملغى( 2002أكتوبر 

ة. المعنوي بالشخصية المقاطعة أن تتمتع دون نسمة، ألف 500 سكانها عدد يفوق التي الجماعات في المقاطعات نظام
 .3المحلي الصعيد على المركزية السلطة قبل ممثل من للرقابة الجماعي المجلس قرارات وتخضع

المضمنة وجيهات الملكية السامية للتّ  مركزية وذلك تبعا  لمسار اللّا  تعزيزا   2009عرفت سنة . 2009رابعا: المرحلة الرابعة 
، بمناسبة انعقاد الملتقيات الوطنية للجماعات المحلية من خلال تعديل 2006ديسمبر  12بخطاب مدينة أكادير بتاريخ 

 .4لهذه الجماعاتدبير المالي الميثاق الجماعي وعصرنة التّ 

                                                 
 01بتاريخ مكرر، الصادرة  3335ة، العدد بمثابة قانون يتعلّق بالتّنظيم الجماعي، الجريدة الرسميّ  1976سبتمبر  30المؤّرخ في  1.76.583ظهير شريف رقم  1

 .3025ص  ،1976أكتوبر 
 .51نجيب المصمودي، المرجع السابق، ص  2
، الجريدة الرسميّة، ق بالميثاق الجماعيالمتعلّ  78-00، بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  03المؤّرخ في  1.02.297من ظهير شريف رقم  75، 84المادّة  3

، بتنفيذ 2009فيفري  18المؤّرخ في  1.08.153، المعدّل والمتمم بموجب ظهير شريف رقم 3468، ص 2002نوفمبر  21، الصادرة بتاريخ 5058العدد 
 ، )ملغى(. 536، ص 2009فيفري  23، الصادرة بتاريخ 5711، الجريدة الرسميّة، العدد 17.08القانون رقم 

بتخويل الجماعات المحلية المنتخبة الصلاحيات الواسعة، والموارد المالية  نعتز بما حققته بلادنا من خطوات متقدمة، في مجال ترسيخ اللّامركزية، سواء ليجعلنا)…  4
 والمتنوعة، وركيزة أساسية لبناء الدّولة المغربيةالتّنمية الجهوية المندمجة  اللازمة لتدبير الشأن المحلي؛ أو بإحداث الجهة ودستتها، باعتبارها فضاء لتحقيق والبشرية،
 الحديثة.

ي النظام الذ بنظام الجهوية الواسعة واللّاتمركز الإداري. هذا تثبيت دعائمه إن اعتزازنا بالخطوات الهامة التي قطعها نظامنا اللّامركزي، لايعادله إلا حرصنا على      
 وى التابي،العمال، بصفتهم ممثلين للدّولة على المستوالجهوي، إلى الولاة و  الحكومية العامة، على الصعيدين المحلي أساسا إلى نقل مسؤولية تنفيذ السياسة يهدف
عم المجهود الذي يقوم به المنتخبون، والفاعلون المؤهل، لد من الإنجاز الفعلي لبرامج الحكومة من طرف المصالح اللاممركزة، والنهوض بدور المحاور والتّأكد

، 2006ديسمبر  12، ية بأكاديرماعات المحلمقتطف من نص خطاب جلالة الملك المغربي إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الج، …(المحليون لاقتصاديونا
 لكتوني للبوابة الوطنية للجماعات التّابية:لإأنظر الموقع ا

http://www.pncl.gov.ma/Discours/Decentralisatios/aspxn, 02/12/2018 تاريخ تصفح الموقع. 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/2022-Dahir.aspx
http://www.pncl.gov.ma/Discours/Decentralisatios/aspxn
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في القانون، وإدارة محلية بصلاحيات منصوص عليها  وكمةات حديثة للحتم من خلالها تمكين الجماعات من آليّ 
نمية المحلية أو من خلال نمية من خلال إحداث شركات التّ عاون كطريقة ناجعة في تدبير التّ إضافة إلى دعم الشراكة والتّ 

 أن يجب الذي نمية،الجماعي للتّ  المخطط على في النص الأحكاموتتمثل أهم هذه  .1جمعات الحضريةمجموعات التّ 
 المساواة لجنة"تسمى المدني المجتمع فعاليات من استشارية تتكون هيئة إحداث السكان؛ رأي بأخذ تشاركية بطريقة يوضع

 .المعلومات الحصول على في والمواطنات المواطنين حق دعم المحلية؛ نميةالتّ  شركات نظام ضبط وتفصيل ؛"الفرص وتكافؤ
 من %12 حدود في المجالس الجماعية في ساءالنّ  تمثيل إقرار أجل من الانتخابي القانون عدّل ، 2009سنة وفي

 .2المنتخبين مجموع

، الصادر بموجب ظهير الشريف 20113 سنةالمغرب ل عليه دستور لما نص تطبيقا   .2015خامسا: المرحلة الخامسة  
من مبادئ تكرس الجماعات   ،146إلى غاية  135 الفصول منفي ، 2011جويلية  29في  رخالمؤّ  1.11.91رقم 

، الذي يكتسي أهمية 5لجماعةباق المتعلّ  113.14نظيمي رقم جاء القانون التّ  ،4للإدارة المحلية في المغربكتنظيم قاعدي 
 أصبحبالغة، لأنه يندرج في إطار إصلاحات الجماعات المحلية. كما استبدل تسميته، فبعد أن كان ظهيرا بمثابة قانون، 

 .تنظيميا   نا  أصبح قانو  نوالأميثاقا، 

                                                 
المتعلق بالجماعات )القراءة الأولى( الجريدة  1113.14تقرير لجنة الداخلية والجماعات التابية والسكنى وسياسة المدينة، حول مشروع القانون التّنظيمي رقم  1

 .05، مجلس النواب، المملكة المغربية، ص2015، دورة أفريل 184للمناقشات، العدد ة الرسميّ 
 تنظيمي، بنص تحدد وكيفيات شروط وفق التّمثيلية، على أنه "يقدم، النساء قدرات مكرر التي جاءّت تحت الجزء الأوّل المكرر المتعلّق بدعم 288تنص المادّة  2

النساء"، ظهير شريف  لتّشجيع تمثيلية الدعم اسم صندوق عليه يطلق والتّشريعية الجماعية العامة الانتخابات بمناسبة التّمثيلية النّساء قدرات لتقوية يخصص دعم
يل أفر  03، الصادرة بتاريخ 4470ة عدد المتعلّق بمدونة الانتخابات، الجريدة الرسميّ  9.97بتنفيذ القانون رقم  ،1997أفريل 02رخ في المؤّ  1.97.83رقم 

؛ الجريدة 2008ديسمبر 30رخ في المؤّ  1.08.150الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  36.08، المعدّل والمتمم بموجب القانون رقم 570، ص 1997
ندوق الدعم المتعلّق بص 2.13.533المرسوم رقم نزيل العملي لهذه المادة صدر ، وبهدف التّ 03، ص2009جانفي 01، الصادرة بتاريخ 5696ة، عدد الرسميّ 

 .6598، ص 2013أكتوبر  21، الصادرة بتاريخ 6197ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2013أكتوبر  07لتشجيع تمثيلية النّساء المؤّرخ في 
 لا يميز بين الجماعات الحضرية والجماعات القروية. 2011 المملكة المغربية لسنة إن دستور 3
تشخيص نقدي(، المرجع الصميعي أمين، الجماعات التّابية في الدستور المغربي: نحو لامركزية سياسية؟ )الدستور، الدّيمقراطية والجماعات التّابية: محاولة  4

 ، أنظر أيضا:205، 204السابق، 
 .56سامية رايس، المرجع السابق، ص  -
 .6660، ص عات، المرجع السابقالمتعلّق بالجما 113.14القانون التّنظيمي رقم  5
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 الفرع الثاني:

 المجالس المحلية المنتخبة الموجودة على مستوى الهرم المحلي. 

هرم الجماعات  لى مستوىعتتمركز  في المغرب هيئات محليةوالجهة  والأقاليمتشكل الولاية في الجزائر والعمالات 
 إلىلفرع الى ذلك قسم هذا ع بناءا  و تخبة، ، يتولى تدبير شؤونها مجالس محلية منيمقراطيةمركزية والدّ في مسار اللّا  ،المحلية

ت لمحلية للعمالالمجالس اظام الا(، ثم ن، حيث ستتم دراسة تطور نظام المجالس المحلية الولائية)أوّ ( عناصر03ثلاث)
 الي:و التّ حى النّ عل (،، وأخيرا دراسة تطور نظام المجالس المحلية المنتخبة للجهة)ثالثا)ثانيا(والأقاليم

 ت بها المجالس المحلية المنتخبة الولائية.لا: المراحل التي مر  أو  

. فهي زيادة على كونها وجها 1ولة معاعبية الولائية في الجزائر مكانة هامة في حياة المواطن والدّ تحتل المجالس الشّ 
نموية ومتابعة عبية بمشاركتها المباشرة في إعداد المخططات التّ اة أساسية لممارسة السلطة الشّ مركزية تمثل أدّ من وجوه اللّا 

ة مراحل بعدّ  ت هذه المجالسوقد مرّ  .2اة ربط بين الجهاز الإداري والجماهير في الولايةتنفيذها، كما تعتبر حلقة وصل وأدّ 
 يمكن إدراجها كالآتي:

الأمر رقم ، بموجب 3"عيوالاجتما دخل الاقتصاديئيّة جهويةّ "للتّ بعد الاستقلال تّم إحداث لجان ولا المرحلة الانتقالية:
، تضّم ممثلّين عن المصالح الإداريةّ وممثلّين عن السكان يعيّنهم عامل )الملغى(19624أوت  09المؤّرخ في  62-16

، حيث كان عامل العمالة صاحب السّلطة لّتي رغم أهميتها لم يكن لها إلا دورا استشارياالعمالة الذي يرأس هذه اللّجنة، ا
 .5فيها

ة الجهوية "بمجلس عمالي اقتصادي جنة الولائياستخلاف اللّ  تم 1967البلديةّ لسنة ت وبعد الانتخابا
ؤساء ، الذي كان يتشكّل من جميع ر )الملغى(1967أكتوبر  19المؤّرخ في  222-67 رقم "، بموجب الأمرواجتماعي

، لكن هذا المجلس بقي كذلك استشاريا ، رغم دوره في 6ة، وممثلّين عن الحزب والنقابة والجيشة البلديعبيالمجالس الشّ 

                                                 
 .05بلغالم علي، المرجع السابق، ص 1
 .215، 214سمية لكحل، المرجع السابق، ص  2
 .114محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  3
 والمتمم )ملغى(.، المعدّل ، المؤسسة بموجبه في كل عمالة لجنة التدخل الاقتصادي والاجتماعي1962أوت  09المؤّرخ في  16-62أمر رقم  4

5 Djamel TELAIDJIA, Op.cit, p 138. 
ة، ، يؤسس بموجبه في كل عمالة مجلس عمالي اقتصادي واجتماعي، الجريدة الرسميّ 1967أكتوبر  19المؤّرخ في  222-67من الأمر رقم  02و 01المادّة  6

 .1355، ص 1967أكتوبر  31، الصادرة بتاريخ 89العدد 
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ة ومناقشتها، وبقي الوالي حائز لسلطات أوسع باعتباره ممثلا  ة بالولايعيلاقتصادية والاجتماالاقتاحِّ ومتابعة المشاكل ا
 .1المجالات ولة وللعمالة وهذا في جميعللد

سي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي أملت ياالمجال السزائر تطورات كبيرة في بعد ذلك عرفت الج: 1969مرحلة 
والمتضّمن قانون  1969 ماي 23المؤّرخ في  38-69رقم  در الأمر، حيث صنظيم الإداري الجزائريضرورة مراجعة التّ 

 .)الملغى(2ةالولاي
ل المنتخب من قب الولائيعبي من خلال المجلس الشّ  ،ة على المستوى المحليطييمقرالقد كرس هذا القانون مفهوم الدّ 

مراّقبة على  حيث أصبح للمجلس وظيفـة ،)الملغى( 1976ستور سنة المواطنين، والذي تعزّزت صلاحياته بعد صدور د
منه والتي تجعل من المجلس الشعبي الولائي مختصا  في الرقّابة الشعبية على المستوى 185ة مستوى إقليم الولاية بنص المادّ 

  .3المحلي
ة ، والذي جعل الولاي4)الملغى( المتعلّق بالولاية 09-90قانون رقمياسية، جاء الع إقرار التعدّدية السم: 1990مرحلة 

 تتشكّل من هيئتين هما:
الجماعيّة  ة ويعتبر الأسلوب الأمثل للقيادةمداولة منتخبة، على مستوى الولاي: وهو هيئة عبي الولائيالمجلس الشّ  -

، ومتابعة مختلف 5ؤونه ورعاية مصالحهيمارس سكان الإقلّيم حقهم في تسييره والسهر على ش تي بموجبهاوالصورة الحقيقيّة ال
 ة.نموية على تراب الولايالبرامج التّ 

من  ةل الولايولة من جهة وممثلوالي: وهو سلطة إدارية، يتمتع بسلطات هامة كونه هيئة تنفيذية للمجلس، وممثل الدّ ا -
 .6ةجهة أخرى، ويعنيه رئيس الجمهوري

                                                 
 ، أنظر أيضا: 39، المرجع السابق، ص -دراسة حالة البلدية–شويح بن عثمان، دور الجماعات المحلية في التّنمية المحلية  1
 .226أحمد محيو، المرجع السابق، ص  -
 الدّولة تحت سلطات الوالي. والذي أسس لأجهزة ثلاث وهي: المجلس الشعبي الولائي، وهو هيئة منتخبة، والمجلس التّنفيذي، يتشكّل من مديري مصالح 2
ية والحريات، تقديم ن القانونية والإدار شؤو لمقرر لجنة ا والوالي، وهو مندوب الحكومة في الولايةّ ويحوز على سّلطة الدّولة بها، ويعنيه رّئيس الجمهورية، أنظر، -

 14صادرة بتاريخ ، ال283لخامسة، رقم اني، السنة الوط عبيلمناقشات، المجلس الشّ ة لمقدمة التقرير التّمهيدي لمشروع القانون المتعلّق بالولاية، الجريدة الرسميّ 
 .05، ص2012مارس 

، المعدّل والمتّمّم 1292، ص 1976نوفمبر  24، الصادرة بتاريخ 94العدد  ،، الجريدة الرسميّة1976نوفمبر  22دستور الجمهوريةّ الجزائريةّ الـمؤّرخ في  3
 .43، ص 1980جانفي  15، الصادرة بتاريخ 03العدد  ،، الجريدة الرّسميّة1980جانفي  12المؤّرخ في  01-80بموجب القانون رقم 

4 Djamel TELAIDJIA, Op.cit, p 138. 
 ، أنظر أيضا: 145، ص2010، جسور للنّشر والتّوزيع، الجزائر، (01)، الطبعة الأولى-بين النظرية والتّطبيق–زائر،عمار بوضياف، التّنظيم الإداري في الج 5
 .196، ص2012عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، الطبعة الأولى، جسور للنّشر والتّوزيع، الجزائر،  -

- KANOUN Nacira, Constantes et changements dans la conception algérienne de la décentralisation, 
Op.cit, p 07, 22. 

 .40، ص نفس المرجع، -دراسة حالة البلدية–شويح بن عثمان، دور الجماعات المحلية في التّنمية المحلية  6
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، 2011ريل فأ 15يوم  اريخيفي ظل الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية بعد خطابه التّ : 2012مرحلة 
تخص تي ساهمة أوسع في اتخاذ القرارات الين المواطنين من ميمقراطي، وتمكفيه إرادته في تعميق المسار الدّ  الذي أكد

. في إطار 1مستقبلهم، بتعزيز دور مختلف المجالس المنتخبة باعتبار المواطنين أكثر احتكاكا  بالإدارة واطلاعا  بانشغالاتهم
 نموية.نجاعة يصبح في ظلها المواطنون طرفا فاعلا في تسيير شؤونهم التّ  وأكثرلامركزية أوسع 

، الذي يندرج في إطار إصلاح 2ةالمتعلّق بالولاي 2012فيفري  21المؤّرخ في  07-12صدر القانون رقم 
وص الإصلاح، تضاف المذكور سابقا ، وكآخر حلقة من نص ةبصدور القانون المتعلّق بالبلدي أتالجماعات المحليّة، الّتي بدّ 

أكتوبر  20، بدّاية بتنصيب لجنة إصلاح العدّالة في 1999 ة لسنةأت بإصلاح المنظومة القضائيإلى الحلقات التي بدّ 
، 2000نوفمبر  22إحداث لجنة إصلاح هياكل الدّولة ومهامّها في و ، 19993، وإصلاح هياكل الدّولة لسنة 1999

 .20004نوفمبر  25وتعيين أعضائها، ثم تنصيبها في  

 ت بها المجالس المحلية للعمالات والأقاليم.ثانيا: المراحل التي مر  

لمالي، وا الإداريقلال ة والاستتباريالعمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاع
 ابي للمملكة المغربية، بعد نظام الجماعة.نظيم التّ حد مستويات التّ أوتشكل 

بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ داول دبير الحر الذي يخول لها سلطة التّ يرتكز تدبيرها لشؤونها على مبدأ التّ 
 .5مداولاتها ومقرراتها

روي وكذا ة في الوسط القاعية خاصجتمنمية الاهوض بالتّ ابية مهام النّ تناط بالعمالة أو الإقليم داخل دائرتها التّ 
 ابها.المتواجدة بت عات  الجمان بينعاو عاضد والتّ جاعة والتّ في المجالات الحضرية، كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النّ 

 (03)ثفي ثلا جهاإدراكن ية، يمات تاريخة محطفي المغرب بعد الاستقلال بعدّ  والأقاليمنظام العمالات  لقد مرّ 
 الي:هي كالتّ  ؛مراحل

                                                 
 .05ص مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، تقديم مقدمة التقرير التّمهيدي لمشروع القانون المتعلّق بالولاية، المرجع السابق، 1
 .05، ص 2012فبراير  29، الصادرة بتاريخ 12ة، العدد ، يتعلّق بالولاية، الجريدة الرسميّ 2012فبراير 21المؤّرخ في  07-12القانون رقم  2
 .04المرجع السابق، ص ولة ومهامها،ن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدّ ، يتضمّ 2000نوفمبر  22، المؤّرخ في 372-2000المرسوم الرئاسّي رقم  3
 .08ولة ومهامها، المرجع السابق، ص ن تعيين أعضاء لجنة إصلاح هياكل الدّ ، يتضمّ 2000نوفمبر  22رخ في المؤّ  373-2000مرسوم رئاسيّ رقم  4
 أنظر موقع البوابة الوطنية للجماعات التّابية بالمملكة المغربية: 5

www.pncl.gov.ma/, 2018-10-01 ,تاريخ تصفح الموقع. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjU9Mrc8q3gAhVFAWMBHZ2MCBYQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.pncl.gov.ma%2F&usg=AOvVaw1a1FGF6Dt_vTOrf23Ts1Wn
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ديسمبر  02ر في الصاد 1.59.351قسمت المغرب بعد الاستقلال بموجب الظهير الشريف رقم  :1963مرحلة 
تاف بها  يادات، وتم الاعر إلى قالدوائللملكة، إلى عمالات وأقاليم، والأقاليم إلى دوائر، و  الإداريقسيم بشأن التّ  1959

ية تحداث جماعات محلمركزية من خلال اس، الذي كرس مبدأ اللّا 1962ديسمبر  19كجماعة محلية بموجب دستور 
العامل،  تها من قبلار مقر  ة، تنفذمنتخب شؤونها مجالسر بالمملكة المغربية تتمثل في العمالات والأقاليم والجماعات،... تدب

، 1963سبتمبر  12رخ في لمؤّ ، ا1.63.273الشريف رقم  صدور الظهيرطبيق بموجب حيز التّ  إلىهذا المبدأ  إخراجتم 
لأولى، ة اولة بالدرجلدّ باسم ا شرافنسيق والإومجالسها، والتي كانت تضطلع بدور التّ  والإقليمق بتنظيم العمالات المتعلّ 

خصية عام وتتمتع بالشانون الليها القيجرى ع إقليميةوالعمالات، جماعة  الأقاليمتعتبر "منه مايلي:  لالأوّ جاء في الفصل 
  ."المدنية والاستقلال المالي

 . 1"ظهيرنا الشريف هذافي أو العمالة مجلس ضمن الشروط المحددة  الإقليميدبر شؤون "الفصل الثاني: 
في  والأقاليمل مجالس محلية على مستوى العمالات كتاريخ لانتخاب أوّ   ،1963أكتوبر  06 وقد حدد يوم

 .2002استمر العمل بهذا القانون لمرحلة طويلة دامت حتى سنة  ،2تاريخ المغرب بعد الاستقلال

ة ، لمدّ أعلاهذكور ، الم1963سبتمبر  12رخ في المؤّ  1.63.273استمر العمل بالظهير الشريف رقم  :2002 مرحلة
ل لطة العاملسلطوي بدعمه لس( سنة، فكان متسما بنوع من الجمود، ويطبعه الطابع ا40) أربعينمايقارب  طويلة أيّ 

 ر.تطو بمفهومها الم لمحلية،انمية ات القانونية في تحقيق التّ ، وينقصه الآليّ الإقليمعلى حساب رئيس مجلس العمالة أو 
حولات التي عرفها النظام وزا في العديد من مقتضياته، ولم يعد مساير للتّ وبالتالي أضحى ذلك القانون متجا

 47.96والجهات بموجب القانون رقم  ،1976بموجب الميثاق الجماعي لسنة  3مركزي على مستوى الجماعاتاللّا 
كجماعات محلية وذلك بغية تمكينها من   والأقاليمالذي تطلب تأهيل العمالات  الأمر. 1997أفريل  02الصادر بتاريخ 

. حيث خضعت 4نميةمركزي في مجال التّ وتفعيل دورها اللّا  الأخرىنفس درجة استقلال الجماعات المحلية  إلىالارتقاء 

                                                 
ة، ، الجريدة الرسميّ 1963سبتمبر  12بشأن تنظيم العمالات والأقليم ومجالسها، المؤّرخ في  1.63.273ظهير شريف رقم الفصل الأوّل والفصل الثاني من  1

 .2151، ص1963سبتمبر  13الصادر في  ،2655العدد 
الصادر  2655ة، العدد ، بتحديد تاريخ الاقتاع لانتخاب مجالس العمالات والأقاليم، الجريدة الرسميّ 1963سبتمبر  12المؤّرخ في  2.63.352رقم مرسوم  2

  .2161، ص1963سبتمبر  13في 
 .29المرجع السابق، ص  ،نجيب الصمودي  3
 ، أنظر أيضا:175مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص 4
 .60، 59رايس، المرجع السابق، صسامية   -
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الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  79.00تعديل قانوني شامل بمقتضى قانون رقم  إلى والأقاليمالعمالات 
 .1)الملغى( 2002 أكتوبر 03خ في ر المؤّ  1.02.273

، والذي أضاف 1963ق بتنظيم العمالات والأقاليم يعتبر متقدما  مع ظهير المتعلّ  79-00بالرغم من أن قانون 
، وخفف من قائمة الأعمال التي تخضع للمراقبة القبلية لوزارة الداخلية. فإن 2قاليمعمالات والأالس المهام جديدة لمج

حولات الاجتماعية التي تعرفها المغرب في الميادين الاجتماعية وداخل الوسط القروي أصبحت ضرورة ملحة، مواكبة التّ 
خصها بمجموعة من المقتضيات  2002مركزية وأن قانون الحلقة الأضعف في نظام اللّا  والأقاليمحيث كانت العمالات 

 ظلت رمزية، حيث كانت لسلطة الوصاية صلاحيات واسعة على حساب هذه المجالس. 
جماعات محلية وفي  والأقاليمحيث تعتبر العمالات  ،نظر لازدواجية وظيفتهالعدم تطور هذه المجالس جاء با إن

على  يةهيمنة ممثلي السلطة المركز  إلىالذي أدى  الشيءة على المستوى المحلي. وللتمثيل الدّ  3نفس الوقت مجالا ترابيا
 .4مستوى هذه المجالس

سط القروي اخل الو جتماعية ودالمغرب في الميادين الاها حولات الاجتماعية التي عرفالتّ إن مواكبة  :2015 مرحلة
  الإقليمالعمالة أو  أهيلتّ ل، يعتبر مناسبة 2011الذي نص عليه دستور  الإصلاحأصبحت ضرورة ملحة، سيما وأن ورش 

 :ن أجلم الإصلاحاتها بجانب الجهة والجماعة. فقد جاء هذا كي تلعب دورها كجماعة قائمة بذّ 
من  والأقاليمولة والعمالات تنظيم العلاقة بين الدّ  وإعادةعنه الممارسة الفعلية  أبانتتدارك مكامن الضعف الذي   

نظيمي رقم القانون التّ ، صدر 20115دستور مبادئ تجسيد من  .والاجتماعيةنمية الاقتصادية أجل المساهمة في التّ 
، الذي يكتسي أهمية بالغة، لأنه يندرج في إطار إصلاحات الجماعات المحلية.  6والأقاليمبالعمالات ق المتعلّ  4.1211

 .تنظيميا   أصبح قانونا   والآن، ثم قانوناكما استبدل تسميته، فبعد أن كان ظهيرا بمثابة قانون، 

                                                 
، 5058ق بتنظيم العمالات والأقاليم، الجريدة الرسميّة، العدد المتعلّ  79-00، بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  03المؤّرخ في  1.02.269ظهير شريف رقم  1

 .3490، ص )ملغى(2002نوفمبر  21الصادرة بتاريخ 
، -اكادير-، مطبعة الورود(04) إبراهيم كومغار، القانون الإداري )مدخل تمهيدي، المبادئ العامة للتّنظيم الإداري، التّنظيم الإداري بالمغرب(، الطبعة الرابعة 2

 .179، 178، ص 2014المغرب، 
يتعلّق بالعمالات والأقاليم، لجنة الداخلية والجماعات التابية والسكنى وسياسة المدينة، مجلس النواب،  112.14تقرير تمهيدي حول مشروع قانون تنظيمي رقم  3

 .07،08، 05، ص2015المغرب، دورة أفريل 
 .87نفس المرجع، ص 4
يمقراطية والجماعات التابية: محاولة تشخيص نقدي(، المرجع الصميعي أمين، الجماعات التّابية في الدستور المغربي: نحو لامركزية سياسية؟ )الدستور، الدّ  5

 .207-204السابق، ص 
، 6380ة، العدد الات والأقاليم، الجريدة الرسميّ ق بالعمالمتعلّ  112.14نظيمي رقم جويلية بتنفيذ القانون التّ  07صادر في  1.15.84ظهير شريف رقم  6

 .6625، ص 2015جويلية  23الصادرة بتاريخ 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/2022-Dahir.aspx
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 ثالثا: المراحل التي مر بها المجلس المحلي المنتخب للجهة.

كل والمالي، وتش ريالإدال ستقلاالجهة هي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والا
 لمتقدمة.الجهوية اعلى  ابي للمملكة المغربية، باعتباره تنظيما لامركزيا يقومنظيم التّ أحد مستويات التّ 

داول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ ي يخول لها سلطة التّ الذ ،دبير الحريرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ التّ 
 .1مداولاتها ومقرراتها

 .نمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعهاهوض بالتّ ابية مهام النّ تناط بالجهة داخل دائرتها التّ 
نمية الجهوية والتصاميم في عمليات إعداد برامج التّ  ،ابية الأخرىوتتبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات التّ 

 .2ابية الأخرىاتية للجماعات التّ اب وتنفيذها وتتبعها، مع مراعاة الاختصاصات الذّ الجهوية لإعداد التّ 
، بل انصب الفعل الرسمي على استكمال 3لم يهتم الفاعلون السياسيون بالجهةاية عهد الاستقلال،خلال بدّ 

، حيث أصبحت العمالات والأقاليم 1956اب المغربي، وهذا ما ترجمه ظهير ابية وبسط السلطة على كافة التّ الوحدة التّ 
 نموية.دخلات التّ المجال المفضل للتّ 

، خاصة أن هذه 4فاوت بين الجهات المغربيةنتج عن هذا التقسيم، استفحال الاختلالات والفوارق والتّ  لقد
وحدة ترابية غير قادرة كإطار للتخطيط الاقتصادي  الإقليممر الذي أصبح معه الأ ،الجهات تزايد عدد سكانها

 .5والاجتماعي بالشكل الكافي والملائم
د مجرّ  وظلت الجهوية للقضايا واضحة ةرؤيّ  وعلى والانسجام نسيقالتّ  إلى تفتقر السياسة هذه حيث كانت

 .19716ية سنة اغ إلىمتمنيات، 

مع ظهور التفاوتات بين المناطق وتنامي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وفشل المخططات الوطنية في  :1971مرحلة 
رقم فصدر الظهير الشريف  ،هرت الجهوية كضرورة ملحة لتجاوز الاختلالاتظنمية الجهوية، بعاد الحقيقة للتّ إعطاء الأ

                                                 
 أنظر موقع البوابة الوطنية للجماعات التّابية بالمغرب: 1

www.pncl.gov.ma/, 2018-10-01 ,تاريخ تصفح الموقعة. 
، منشورات المنظمة العربية للقانون الدستوري )اللامركزية -الأردن وليبيا والمغرب وتونس-2011مركزية قبل وبعد  حارسي، دراسة مقارنة لوضع اللّا عبد الله 2

 .25 ، ص2018(، تونس، أفريل -القسم الثالث–والدول في المنطقة العربية 
 .76، ص2010(، المغرب، فيفري 06المحلية، العدد السادس ) والإدارةمركزية فاطمة المصلوحي، مقاربة مقارنة لتطور الجهوية بالمغرب، سلسلة اللّا  3
 .77نفس المرجع، ص 4
 .123، ص2003لبيضاء، المغرب، المحلية اللامركزية بالمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار ا رةاالإدالسعيدي مزروع فاطمة،  5
الدار –، مطبعة النجاح الجديدة (01)عبد العزيز أشرقي، الحكامة التابية: وتدبير المرافق العمومية المحلية على ضوء مشروع الجهوية المتقدمة، الطبعة الأولى 6

 .182،  ص 2014، المغرب، -البيضاء

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjU9Mrc8q3gAhVFAWMBHZ2MCBYQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.pncl.gov.ma%2F&usg=AOvVaw1a1FGF6Dt_vTOrf23Ts1Wn
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وهو ، الذي وضع الهيكل القانوني للجهة، )الملغى(المناطق إحداثن المتضمّ  ،1971جوان  16رخ في المؤّ  1.71.77
 .1مناطق اقتصادية كبرى (07) ل ظهير ينظم الجهة بالمغرب، والذي قسم المملكة إلى سبعيعد أوّ  بذلك

وإنما كانت عبارة عن تجميع لعدد من  ،نظيم لم تكن جماعة محلية ولا وحدة لامركزيةغير أن الجهة وفقا لهذا التّ 
اب التي وبرامج إعداد التّ  ة والاجتماعيةنمية الاقتصاديق ببرامج التّ وكان دورها استشاريا فقط فيما يتعلّ  ،الأقاليم المتجاورة

  .2تهم الجهة

فتم الارتقاء بها إلى  ،الجهةأكيد على أهمية مع تنامي المشاكل البنيوية التي يعرفها المجال المغربي تم التّ : 1992مرحلة 
من هذا  (10)باب العاشرالمن  94الفصل ، فجاء في 1992عديل الدستوري لسنة مستوى جماعة محلية بمقتضى التّ 

الأقاليم والجماعات الحضرية والقروية، ولا يمكن  وأعلى أن "الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات الدستور، 
 )الملغى(1996الدستور لسنة تعديل كما تم تدعيم مركز الجهة أكثر في    .3لية أخرى إلا بقانون"جماعة مح إحداث أيّ 

ثلث أخماس مجلس المستشارين يتكونون من أعضاء تنتخبهم كل جهة من جهات " ،على أن 83عندما نص في فصله 
صدر ظهير شريف رقم وفي سياق تنامي الاهتمام بمؤسسة الجهة ، 4المغرب هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية"

الذي نظم تشكيل المجالس الجهوية وتسييرها  ،1971المتمم لظهير ل و المعدّ )الملغى(  ق بتنظيم الجهاتالمتعلّ  1.97.84
تعمل كجماعة . ويحدد هذا القانون اختصاصات ومصادر تمويل الجهة التي 5واختصاصاتها وكذلك مجال الوصاية المفروضة

)عامل مقر الجهة( من خلال آلية تتسم  6نفيذيةمحلية تتوفر على مجلس يتمتع بسلطة تداولية وبإمكانية مراقبة السلطة التّ 

                                                 
جوان  23، الصادرة بتاريخ 3060ة، العدد ، بإحداث المناطق، الجريدة الرسميّ 1971جوان  16في  المؤّرخ 1.71.77الفصل الثاني من ظهير شريف رقم  1

 .1352، ص 1971
 والوراقة المطبعة المحلية، مركزية والجماعاتاللّا  سلسلة في الجهات، بتنظيم المتعلّق 47-96رقم  للقانون تحليلية دراسة بالمغرب، الجهوي بنمير، التّنظيم المهدي 2

 .15  ص ،1997مراكش، المغرب،  الوطنية،
 14، الصادرة بتاريخ 4172ة، العدد ، بتنفيذ مراجعة الدستور، الجريدة الرسميّ 1992أكتوبر  09المؤرخ في  1.92.155من ظهير شريف رقم  94الفصل  3

 .1247، ص 1992أكتوبر 
أكتوبر  10، الصادرة بتاريخ 4420ة، العدد ، بتنفيذ نص الدستور المراجع، الجريدة الرسميّ 1996أكتوبر  07المؤّرخ في  1.96.157ظهير شريف رقم  4

 .2281، ص 1996
، الصادرة 4470ة، العدد المتعلّق بتنظيم الجهات، الجريدة الرسميّ   47.96 ، بتنفيذ القانون رقم1997أفريل  02المؤّرخ في  1.97.84ظهير شريف رقم  5

 .556، ص 1997أفريل  03بتاريخ 
ية ، الجريدة الرسمّ 2015بالجهات، دورة أفريل  111.14نظيمي رقم تقرير لجنة الداخلية والجماعات التّابية والسكنى وسياسة المدينة، حول مشروع القانون التّ  6

 .154-181، ص 181واب، المملكة المغربية، العدد للمداولات، مجلس النّ 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/60355.htm
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أما الوصاية فتمارس تحت مراقبة المحكمة الإدارية، في حين يضمن  ،عاونشاور والتّ جديد وتغلب جانب التّ بالابتكار والتّ 
 .1ت سلامة تدبير الميزانية والماليةالمجلس الجهوي للحسابا

ا، صدر ظهير شريف همن أجل عصرنة الجهة ضمن قائمة الفاعلين في تطوير الجماعات المحلية وترشيد: 2015مرحلة 
ق بالجهات، يحتوي على المتعلّ  111.14نظيمي رقم القانون التّ  ، بتنفيذ2015 جويلية 07الصادر في  1.15.83رقم 

، 3منه 140، يندرج هذا القانون في إطار تفعيل مقتضيات الدستور وخاصة الفصل 2ثمانية أقسام ة موزعة علىمادّ  256
فضل. وهكذا يوفر إحداث وتنظيم الجهة مؤهلا إضافيا الأويسعى للاستجابة لمطامح الشعب المغربي ولتطلعاته نحو  

 لعشرين.للقوى الحية للأمة للإسهام في تحقيق وتطور ونماء مغرب القرن الحادي وا

ا ات محلية تديرهجود جماعاف بو يتفقان في الاعت  ،المغربينظيره يتبين أن المشرع الجزائري و  م،من خلال ماتقد
 ام قانوني مستقلشرع نظا الملهمجالس منتخبة، تشكل البلدية)الجزائر( والجماعة)المغرب( قاعدة هذه الجماعات، خصص 

 عن طريق عرفتها البلاد، ية التيدقتصاطورات السياسية والاجتماعية والاك التّ تطور عبر مراحل زمنية مختلفة مواكبا في ذل
يث هي ات المحلية، من حالجماع فائدةلعلي للصلاحيّات والوسائل ة توزيع فإعادّ  مركزية، من خلاللّا تمركز والتعميق اللّا 

على  الدّليل الوقت،  نفسفيحيث هي، ذي يقاس فيه يوميا  مدى تمثيل الدّولة ومصدّاقيتها، ومن الفضاء الأمثل ال
مستوى  ة المتمركزة علىالمحلي اعاتق بالجم. ونفس الأمر يتعلّ تهدف إلى تطبيق مضامين الحوكمة ةيمقراطيّة محلية حقيقيد

ين  أن الاختلاف برب(، إلا)المغةوالجه الأقاليم وأهرم الجماعات المحلية، ويقصد بالذكر الولاية)الجزائر( العمالات 
 ولتان الشقيقتان المتجاورتان في هذا الشأن يكمن في:الدّ 
 ، تميز بـ:ومبادئ الحوكمة لقواعد واكبامإن مسار القوانين الجديدة المنظمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة، والذي جاء  -1

ثم الولاية سنة  2011قة بالقوانين المسيرة للبلدية سنة أت حملة الإصلاحات السياسية المتعلّ في الجزائر بدّ 
ابية في بدأ المشرع بإصلاح الهيكل القاعدي ثم عمد إلى إصلاح الهرم. في حين إصلاح نظام الجماعات التّ  ، أيّ 2012

المشرع المغربي بدأ بالإصلاحات الدستورية ، (، هذا من جهة، ومن جهة أخرى2015المغرب تزامن معا في نفس السنة )
بين  فجوات، وحسنا فعل ذلك حتى لايكون هناك تعارض أو 20154نية لسنة ، ثم الإصلاحات القانو 2011لسنة 

                                                 
 .109، ص1998، المغرب، (16السادس عشر ) العدد والتّنمية، المحلية للإدارة المغربية لمجلةا بالمغرب، الجهوي حديبالمحجوب، التّ  محمد 1
، 6380ة، العدد المتعلّق بالجهات، الجريدة الرسميّ  111.14نظيمي رقم ، بتنفيذ القانون التّ 2015جويلية  07المؤّرخ في  1.15.83ظهير شريف رقم  2

 .6585، ص 2015جويلية  23الصادرة بتاريخ 
 .77المرجع السابق، ص  بالفقية، الحق عبد 3
تشخيص نقدي(، المرجع الصميعي أمين، الجماعات التّابية في الدستور المغربي: نحو لامركزية سياسية؟ )الدستور، الدّيمقراطية والجماعات التّابية: محاولة  4

 .206السابق، ص 
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ثم ختمها  2011اية بسنة القانونية بدّ  بالإصلاحاتالذي بدأ  ،للمشرع الجزائري شريعية الواحدة، خلافا  المنظومة التّ 
ة يضطر وفي كل مرّ لى أن يكون العكس، حتى لايكون هناك تعارض ، فكان أوّ 2016الدستورية لسنة  بالإصلاحات

 2012لات القانونية حتى تكون مسايرة لما جاء في الدستور، مثلما حدث لقانون الانتخابات لسنة يعدالتّ  إلىالمشرع 
، وما سيحدث للقوانين المسيرة للبلدية والولاية التي سيجرى عليها 10-16بموجب القانون العضوي رقم  إلغاؤهالذي تم 

 والجماعات المحلية. ةالداخلي حسبما صرح به وزير إصلاحات
مة ات الحوكئ وآليّ رست مبادكمين  ة مضاابية ومجالسها في عدّ عديلات الدستورية المغربية الجماعات التّ مست التّ 

ية، إلا في الجماعات المحل يما يخصفديد شاركية المذكورة سابقا، في حين أن الدستور الجزائري لم يأتي بجيمقراطية التّ والدّ 
ثالثة اء في الفقرة الية إذ جشاركلتّ ايمقراطية تكريس مبدأ الدّ منها فة لبعض مبادئ الحوكمة المحلية، يالطف الإشاراتبعض 

 على شاركيةالتّ  يمقراطيةالدّ  ةالدول تشجع"... 2016مارس  06رخ في عديل الدستوري المؤّ من التّ  15ة ( من المادّ 03)
 .المحلي" الجماعات مستوى

درجات من  (03)مركزية المحلية، بحيث أنشأ ثلاثنه توسع في تطبيق اللّا أ ،للمشرع المغربي بالنسبةويلاحظ  
وأفرد لكل مجلس نص قانوني خاص به، وهو  1ومجلس الجهة والأقاليموهي مجلس الجماعة مجلس العمالات  ؛المجالس المحلية

 جانب المجالس المحلية البلدية والولائية في الجزائر. إلىفصيل فيه في الباب الثاني، الذي سيتم التّ  الأمر

 المطلب الثالث:

 جدات التي كرستها القوانين المنظمة للمجالس المحلية المنتخبة.المست   

 حوكمة المحلية،كاملة للمة متة نوعية نحو منظو تها الجزائر والمغرب نقلّ تجسد الإصلاحات الجديدة التي شهدّ 
ث تدبير هياكل الإسهام في تحديتدامة و والمس نمية المحلية المندمجةيمقراطية المحلية والاهتمام بالتّ الدّ أساسها تعميق ممارسة 

 .ولة والرفع من فاعلية ونجاعة عملهاالدّ 
لجماعات ل لقانونيةومة اوبناءا على ذلك، سيتم الحديث في هذا المطلب عن المستجدات التي عرفتها المنظ

 حو الآتي:(، على النّ 02)المطلب إلى فرعينالمحلية، وعليه قسم هذا 
 وى القاعدة.على مست وجودةالفرع الأوّل: مستجدات القوانين المنظمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة الم

                                                 
رية، محتويا على عدّة اقتاحات من بينها مايهم اللّامركزية ، تقريرها النّهائي لرئيس الجمهو 2000قدمت اللّجنة الفرعية لاصلاح هياكل الدّولة في الجزائر لسنة  1

ى مجلس الوزراء المنعقد في والجماعات المحلية، وعلى هذا الصعيد اقتحت اللّجنة انشاء مقاطعة إدارية جهوية بين المركز والولاية، تمت مناقشة التّقرير على مستو 
غير أن البيان جاء بصيغة عامة وفضفاضة تنفيذ ماجاء في تقرير لجنة إصلاح هياكل الدّولة ومهامها، ، وقد ورد في بيانه ضرورة وضع مخطط ل2000ديسمبر 30

  .166، 165 ولم يتطرق بوضوح لمسألة خلق وإنشاء مستوى جهوي في إدارة الدّولة إلى جانب البلدية والولاية، أنظر، سي يوسف أحمد، المرجع السابق، ص
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 ي.وى الهرم المحلعلى مست وجودةالفرع الثاني: مستجدات القوانين المنظمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة الم

 ل:الفرع الأو  

 مستجدات القوانين المنظمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة الموجودة على مستوى القاعدة. 

رب، الجزائر والمغ لية فيات المحعبي البلدي، ومجلس الجماعة، مجالس قاعدية على مستوى الجماعيمثل المجلس الشّ 
لا(، مستجدات القانون أوّ بالبلدية)ق المتعلّ  10-11إلى مستجدات القانون رقم  ،بدوره وعلى ذلك قسم هذا الفرع

 ق بالجماعة)ثانيا(.المتعلّ  113.14نظيمي رقم التّ 
 ق بالبلدية.المتعل   10-11لا: مستجدات القانون رقم أو  

 لول لكلم البلديةّ إلى قائمة الفاعلين في الإصلاحات الّتي تقوم بها الدّولة، واتخاذ الحيهدف هذا القانون إلى ض
ة استشارة المواطن ، وترقي1ةإلى مرحلة تجديد الإدارة المحلي تي تعتض تسيير البلديّات، والانتقالالمشاكل والمعوّقات ال
يمقراطية، نفيذ )الدّ إلى وضع الأحكام الدستورية حيز التّ  روف معيشته، كما يهدفمشاكله وتحسين ظومشاركته في تسوية 

الهدف من  المجالس المحلية المنتخبة. وهكذا فإنّ  وهي الركائز الأساسية التي تقوم عليها حوكمة ؛ة(يدمركزية، التعدّ اللّا 
ل تجسيدها أجمن  نظيمي للبلدية مع مبادئ وأهداف الإدارة المحليةمراجعة هذا القانون هو تكييف الإطار القانوني والتّ 

 موزعة على خمسة فصول، والغاية منه:، 2ةمادّ  222على  10-11ي القانون رقم يحتو  على أرض الواقع.
  ارات أولويّات ته، واستشارته حول خيراك المواطن في تسيير شؤون بلدية عن طريق إششاركييمقراطية التّ يس مبدأ الدّ تكر

 .3تهينمية لبلدهيئة والتّ التّ 
  لنّظر إلى أهميتها في ، وذلك باعبي البلديائمة في المجلس الشّ جان الدّ قطاعات جديدة في اختصاصات اللّ إدراج

 .4، والصيد البحريةر، والسياحة، والصناعة التقليديوهي: الاستثما ؛وارتباطها بصفة مباشرة بحياة المواطن نميةالتّ 
  ّ5فين البلديّينوالموظ سبة إلى المنتخبينكوين بالنتكريس الحق في الت. 

                                                 
 .08ة والإدارية وحقوق الإنسان، مقدمة التقرير التّمهيدي لمشروع القانون المتعلّق بالبلدية، المرجع السابق، صمقرر لجنة الشؤون القانوني 1
 المتعلّق بالبلدية. 10-11القانون رقم  2
في –الثالث، الجماعات المحلية في الدّول المغاربية أعمال الملتقى الدولي التّغير في دور الإدارة العامة المحلية وضرورة الإصلاح الإداري، جعفر عرارم، صالح جابر،  3

، منشورات كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه (01) ، الجزء الأوّل-2015ديسمبر  02و 01ظل التّشريعات الجديدة والمنتظرة المنعقد يومي 
 .91ص ، 2016، الجزائر، -الوادي–لخضر 

 المتعلّق بالبلدية. 10-11، من القانون رقم 31المادّة  4
سبتمبر  20مؤّرخ في  334-11من المرسوم التّنفيذي رقم  15و 14المتعلّق بالبلدية، أنظر أيضا: المادّة  10-11، من القانون رقم 131، 39المادّة  5

 .03، ص 2011سبتمبر  28الصادرة بتاريخ ، 53ة، العدد ، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، الجريدة الرسميّ 2011
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 أو لأسباب مخلّة ة بالمال العامالّتي لها صلّ  اياتحصر لجوء الوالي إلى توقيف المنتخب البلدي في الجنح والجن ،
 تأكيدا  لاستقلاليّة المجلس البلدي. 1بالشرف، أو من كاف محل تدابير قضائيّة

 صه أو يخص يخ موضوع فيلس تي يتداول فيها المجمنع أيّ عضو في المجلس الشّعبّي البلديّ من حضور الجلسات ال
 المجلس.صوله، تأكيدا  لشفافيّة أعمال أأحد 

  ّالبلديةّ.  لدّائمة بإقليملإقامة ادي باكفلِّ عن قرب بمصالح المواطن ألزّم هذا القانون رئّيس المجلس الشّعبي البلللت 
  ء هذا المنصب.اب لاعتلاالشّبتعديل طريقة انتخاب رئّيس المجلس الشّعبي البلدي، مع منح الأفضليّة للنّساء و 
  2رئّيس المجلس الشّعبي البلديسميّة على حفل تنصيب إضفاء صفة الر. 
  للحفاظ على ممتلكات البلديةّ، ودرءا  للفساد، وتجسيدا  لمبدأ المسائلة، ألزّم هذا القانون رئّيس المجلس الشّعبي البلدي

الذي ج دِّد تْ عهدته بتقديم عرض حال عن وضعية البلديةّ بالنّسبة إلى العهدةِّ المنقضية، أمام أعضاء المجلس 
 .3المجدّد

 4إحالة تحديد كيفيات تحرير المداولات وتسجيلها وإجراءات إيداعها لدى الوالي ونشرها على التّنظيم. 
 مهما كانت الظرّوف، كحالة شغور المجلس الشّعبي البلدي إثر حله  تمراّريةّ المرفق المحلّيضمان دَّيمومة سير البلديةّ واس

 .5أو عند استحالة تنصيبه
 لديةّ للرّقابة الذّاتية القبليّة في انجاز المشاريع عن طريق اشتاط الرأّي المسبق للمجلس الشّعبي تكريس مبدأ ممارسة الب

البلدي لإنجاز المشاريع القطاعيّة على إقليم البلديةّ، تفاديا  لعدم إتمام المشاريع الإنمائيّة بسبب ضعف الموارّد الماليّة 
 .6لتّأثير على البيئةلاسيّما في مجال حماية الأراضي الفلاحيّة وا

  ّة مشتكة ين الاعتبار بروز حاجيات اجتماعية واقتصادينظيم يأخذ بعتكريس مبدأ المابين البلديّات، كشكل جديد للت
 .7بين عدّد من البلديّات

                                                 
أعمال الملتقى الدولي الثالث، الجماعات المحلية في إبراهيم ملاوي، محمد علي حسون، التّعيين والتّوقيف من مظاهر الوصاية الإدارية على الهيئات اللّامركزية،  1

، الجزء الأوّل، منشورات كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة -2015ديسمبر  02و 01في ظل التّشريعات الجديدة والمنتظرة المنعقد يومي –الدّول المغاربية 
 .146ص ، 2016، الجزائر، -الوادي–الشهيد حمه لخضر 

 .209، ص 2012، جسور للنّشر والتّوزيع، الجزائر، (01)الطبعة الأولىعمار بوضياف، شرح قانون البلدية،  2
 المتعلّق بالبلدية. 10-11من القانون رقم  68المادّة  3
، 2013مارس  17المؤّرخ في  105-13 نفيذي رقموبناءا على هذه الأحكام، صدر المرسوم التّ  ،المتعلّق بالبلدية 10-11من القانون رقم  55و 16المادّة  4

 .09، ص 2013مارس  17، الصادرة بتاريخ 15العدد ،ةعبي البلدي، الجريدة الرسميّ يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشّ 
 المتعلّق بالبلدية. 10-11من القانون رقم  67و 51المادّة  5
 المتعلّق بالبلدية. 10-11من القانون رقم  109و 04المادّة  6
 المتعلّق بالبلدية. 10-11من القانون رقم  217إلى  215المواد من  7
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 الشّعبيّ لقانون، موافقة المجلس ة المحليّة، حيث اشتط هذا انميفاظ عليها كمبدأ من مبادئ التّ اعتماد حماية البيئة والح 
حّة العموميّة  .1البلديّ لإنجاز أيّ مشروع يحتمل الإضرار بالبيئة والصِّّ

 2جل تقريب الإدارة من المواطنأتمركز وهذا من سيدا  لمبدأ اللّا تكريس الملحقات والمندوبيات البلديةّ، تج. 

 ق بالجماعات.المتعل   113.14نظيمي رقم ثانيا: مستجدات القانون الت  
صدر  3من مبادئ تكرس الجماعات كتنظيم قاعدي للإدارة المحلّية في المغرب 2011جاء به دستور تطبيقا لما 

أقسام، والذي جاء  (08)ة موزعة على ثمانيمادّ  283ق بالجماعات، يحتوي على المتعلّ  113.14نظيمي رقم القانون التّ 
 ليجسد جملة من المبادئ والمستجدات يمكن حصرها فيمايلي:

 تكرس المبادئ الدستورية:أحكام  -1
  ّدبير الحر الذي يخول بمقتضاه للجماعة سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها اعتماد مبدأ الت

 ومقرراتها؛
  ّكأساس تحديد الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتكة مع الدولة والاختصاصات   4عفريتفعيل مبدأ الت

 ابية الأخرى؛كامل مع الجماعات التّ إلى الجماعة، مع مراعاة عنصري الانسجام والتّ ولة المنقولة من الدّ 
  ّقولة؛المن درج في الزمان، والتمايز في المجال عند ممارسة الاختصاصاتاعتماد مبدأي الت 

                                                 
 المتعلّق بالبلدية.  10-11من القانون رقم  138إلى  133المواد من  1
لمشاركة، مة منها: كاض منها لارتباطها بمبادئ الحوكلم يتم إدراجها، حيث تم التكّيز على البع 10-11هناك العديد من النقاط الأساسية التي جاء بها قانون  - 

أعدته لجنة الشؤون  تعلّق بالبلدية الذيلقانون الماشروع لمحول هذا الموضوع، أنظر، التقرير التّمهيدي، والتّكميلي  الرقابة، المساءلة، الشفافية، لمزيد من التفصيل
، المرجع السابق، والتقرير التمهيدي 221و 205، العدد 2011ة للمناقشات لسنة القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسميّ 

، 2011ت لسنةة للمداولايدة الرسميّ لأمة، الجر لس المجي لمشروع القانون المتعلق بالبلدية الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتكميل
 ، المرجع السابق.11و  09العدد 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية -كة والشفافيةالمشار –سعايدية حورية، حوكمة الإدارة المحلية في الجزائر وتطبيقاتها في قانون البلدية  2
 .89ص ، 2014-2013، الجزائر، السنة الجامعية -تبسة–والإدارية، فرع تنظيم إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي 

، منشورات كلية الحقوق بوجدة، (01)مستجدات وآفاق، الطبعة الأولى 2011: في الدستور المغربي أحمد بوسيدي، الأسس الدستورية للجماعات التابية  3
 .23، أنظر أيضا: نجيب الصمودي، المرجع السابق، ص202، ص 2012المغرب، 

ب أن تتخذ من قبل يرتبط هذا المبدأ بمدى الاختصاصات التي تمارسها مختلف السلطات وطنية أم محلية، ويعني أن القرارات التي يتم اتخاذها داخل الدولة يج 4
ه بناء على مدى استعداد أو المستوى المحلي الأنسب من حيث القدرة على تنفيذها والأقرب إلى المواطن. ويعتبر هذا المبدأ أساسا لتحديد الاختصاص ومنح

أو الموضوعة رهن إشارتها والأهداف قابلية وقدرة جماعة ترابية معينة على ممارستها، بالنظر لأهميتها في التتيب الإداري ونفوذها المحلي، والمؤهلات والوسائل المتوفرة 
للفصل في الاختصاصات المشتكة قصد إعطاء الأسبقية لمستويات القرار الأقرب  التي تريدها الدّولة. وفي هذا الإطار، فإن مبدأ التّفريع يتم العمل به أيضا

نظيمي للحكامة التشاركية المحلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، المملكة المغربية، طبع شريعي والتّ للساكنة، أنظر، عبد الله حارسي، الإطار التّ 
 .35، ص 2017، جانفي -امة محلية وتشاركية بالمغرب العربيحك-عاون البلدي من طرف التّ 
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  ّ؛الأخرىابية لتّ ماعات اع الجمون عابإعطاء الجماعة سلطة تحديد أشكال التّ  ،ضامنعاون والتّ مأسسة مبدأي الت 
 ممارسة السلطة التنظيمية من طرف رئيس مجلس الجماعة؛ 
 إخضاع قرارات ومقررات الجماعات لرقابة المشروعية؛ 
  ّقة بتسيير المجالس )العزل، الحل، بطلان نصيص على اختصاص القضاء وحده في جميع المنازعات المتعلّ الت

 .1المداولات، إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات(

 تجويد أنظمة تسييرها:دور أجهزة تدبير مجلس الجماعة و  تعزيز -2

 إعطاء تعريف لأجهزة المجلس وللأعضاء المزاولين مهامهم؛ 
 ات نظام المقاطعات؛مكانية تكوين فرق بالنسبة للمجالس ذّ إ 
 س تنافي مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس ونائب رئيس جماعة ترابية أخرى ومع مهام رئي

وتعاين بقرار الإقالة بحكم القانون في حالة الجمع بين مهام متنافية؛ ومنع الجمع بين  ،ونائب رئيس غرفة مهنية
رئاسة مجلس الجماعة والعضوية في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية 

 ؛2زاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهاللنّ 
  ّلفائزة بمقاعد، بالنسبة الأولى ا (05)وائح الخمسةشح لمنصب الرئيس في المرتبين على رأس اللّ حصر الت

نتمين ام المى مع إلزّ ات الأخر لجماعلئحة، ومن بين أعضاء المجلس بالنسبة للجماعات التي يتم فيها الاقتاع باللّا 
 لاء بتزكية الحزب؛للأحزاب السياسية بالإدّ 

 سبية في والأغلبية الن والثاني للأوّ ائحة واعتماد الأغلبية المطلقة في الدورين ن طريق اللّا انتخاب نواب الرئيس ع
 ئحة التي يقدمها الرئيس؛عادل ترجح اللّا الدور الثالث وفي حالة التّ 

  ّخلي عن كون كاتب المجلس ونائبه يحسنان القراءة والكتابة وعن التعيين من موظفي الجماعة لكاتب مساعد، الت
 ؛3حالة عدم وجود متشحين يحسنون القراءة والكتابةفي 

                                                 
 .28عمرو الشوبكي، المرجع السابق، ص  1
المتعلّق بالجماعات، المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، المملكة المغربية،  113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  2

 .18، 17، ص 2016
، أنظر الموقع 26، ص2015 القوانين التّنظيمية الخاصة بالجماعات التابية ورهان الجهوية المتقدمة، فريق العدالة والتّنمية، مجلس النّواب، البرلمان، المغرب، 3

 لكتوني:الإ
https://www.pjdgroupe.ma/web/uploads/dossier/591c7630dc43f.pdf, 11/10/2018 : تاريخ تصفح الموقع. 

https://www.pjdgroupe.ma/web/uploads/dossier/591c7630dc43f.pdf
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  ّنصيص على إحداث لجنتين دائمتين على الأقل وخمسة على الأكثر عوض تحديد عدد اللجان حسب عدد الت
 ؛1ائمةجان الدّ الأعضاء؛ وفتح المجال للنظام الداخلي لتحديد عدد اللّ 

 تمكين ائمة، و جان الدّ سة اللّ لرئا شحساء في التّ ل والنّ نصيص على السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجالتّ ا
 ائمة؛جان الدّ المعارضة من رئاسة إحدى اللّ 

  ّنصيص على أن مقتضيات النظام الداخلي ملزمة للأعضاء؛الت 
 ة جلسات ولكل جلسة ، مع إمكانية عقدها في عدّ (04أربعة ) دورات عادية في السنة عوض (03ثلاث) دعق

 جدولة زمنية؛
 تمديد الدورة بقرار لرئيس المجلس عوض الوالي أو العامل؛ 
 ؛2وجوب تسجيل في جدول الأعمال النقط الإضافية عند تقديم الطلب من طرف نصف عدد الأعضاء 
  ّددة قضايا مهمة مح ررات تهمذ مقل لاتخاصويت الأوّ اعتماد الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الت

 ني؛يت ثاالمطلقة للأصوات المعبر عنها بالنسبة لنفس القضايا في تصو  واعتماد الأغلبية
  ّهيئة  ن العام أو لكلة للقانو لخاضعنصيص على تمثيلية الجماعة داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية االت

 استشارية؛
 3 الجماعةإمكانية توجيه أسئلة كتابية من قبل الأعضاء إلى رئيس المجلس حول مسائل تهم مصالح. 

 ق لواجباته. تحديد أد  ة الاعتبارية والمادية للمنتخب و تحسين الوضعي -3

  ّ؛4ة الانتدابخلي عن الانتماء السياسي طيلة مدّ منع الأعضاء من الت 
 عة؛استفادة أعضاء المجلس من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة باختصاصات الجما 
  نتداب ة اء مدّ انتها مشهود على مطابقتها للأصل إلى العامل عندوجوب توجيه نسخة من سجل المداولات

 مجلس الجماعة؛
  استفادة الموظف عضو المجلس الذي انتخب رئيسا للمجلس من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة

 ام؛فرغ التّ لدى الجماعة بطلب منه ودون اشتاط التزامه بالتّ 
                                                 

 .21المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .16، ص 2017، المغرب، مارس -الرباط -أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، منشورات ترانسبرانسي المغرب 2
 .178، 177، ص 2016، المغرب، -الرباط–وزيع شر والتّ نظيم الإداري، دار أبي رقراق للطباعة والنّ عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، التّ  3
، المحكمة الدستورية، 2015جوان  30ق بالجماعات، للدستور، المتعلّ  113.14نظيمي رقم ق بمطابقة القانون التّ المجلس الدستوري، يتعلّ  15/968 قرار رقـم: 4

 لكتوني للمحكمة الدستورية:المملكة المغربية، أنظر الموقع الإ
https://www.cour-constitutionnelle.ma/node/1938, 12/11/2018 : تاريخ تصفح الموقع. 

https://www.cour-constitutionnelle.ma/node/1938
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  في تصريف الأمور الجارية؛حصر دور الرئيس المستقيل والنواب 
 ( الأعضاء يقدم لم2/3إمكانية مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بملتمس لثلثي )رة واحدة عند منتصف الولاية؛ 
  ّة انتداب المجلس عوض شح لمزاولة مهام الرئيس خلال ما تبقى من مدّ عدم أهلية الرئيس المقال والمستقيل للت

 ؛1خلال أجل سنة
  المجلس الذي رفض القيام بالأعمال المنوطة به، يمكن للعامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل بعد إعذار

 ؛2حل المجلس
 3خضوع ممارسة سلطة الحلول لمراقبة القضاء الإداري. 

 الاختصاصات المخولة للجماعة: -4

  ّولة واختصاصات مشتكة مع الدّ  فريع، تم تمكين الجماعة من اختصاصات ذاتية واختصاصاتبناء على مبدأ الت
 ؛4منقولة إليها من هذه الأخيرة

  ّمييز بين اختصاصات الجماعة وصلاحيات المجلس والرئيس؛الت 
 اتية؛تدخل ضمن اختصاصاتها الذّ ماعة من إنجاز مشاريع ومرافق لاتمكين الج 
 امل العمالة أوسيق مع عبتن متعويض المخطط الجماعي للتنمية ببرنامج عمل الجماعة؛ وإعداد هذا البرنامج يت 

 .فا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزيةالإقليم بصفته مكلّ 
 بيع بالجملة، سواق البأعلقة تمكين فاعلين آخرين من القطاعين العام والخاص من إحداث وتدبير المرافق المت

 ير هذه المرافقث أو تدبإحدا د الجماعة عندوالمجازر والذبح ونقل اللحوم وأسواق بيع السمك؛ مع وجوب اعتما
لقطاع و التعاقد مع المحلية أمية ااحة لها، )التدبير المفوض أو إحداث شركات التنسبل التحديث في التدبير المتّ 

 ؛الخاص(
  ّخلي عن الاختصاصات الاستشارية للمجلس؛الت 
  والتجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة ضرورة استشارة المجلس في السياسات القطاعية التي تهم الجماعة

 .5إنجازها فوق تراب الجماعة

                                                 
 .45المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .14أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  2
  .46نمية، المرجع السابق، صتقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلّفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية: الحكامة التّابية ومتطلبات التّ  3
 .35عبد الله حارسي، الإطار التّشريعي والتنّظيمي للحكامة التّشاركية المحلية، المرجع السابق، ص  4
 .68، 67المتعلّق بالجماعات، نفس المرجع، ص  113.14نتخبي الجماعات على ضوء القانون التّنظيمي رقم دليل م 5
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 ات تشاركية للحوار:تعزيز دور المواطنين والمجتمع المدني عن طريق آلي   -5

  ّشاور من طرف مجلس الجماعة؛نصيص على إحداث آليات تشاركية للحوار والتّ الت 
  ؛لسمال المجدول أعجتقديم العرائض لإدراج نقطة في تمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من حق 
 1نصيص على العرائض وشروط تقديمها من قبل المواطنات والمواطنين والجمعياتلتّ ا. 

 صلاحيات واضحة لرئيس المجلس: -6

  ّعضوا،  43ف بمهمة في الجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها تعيين رئيس لديوان رئيس المجلس ومكل
 ؛2ات نظام المقاطعاتمستشارين بديوان رئيس مجلس الجماعات ذّ  04وإمكانية تعيين 

 مصادقة رئيس المجالس على صفقات الجماعة؛ 
  ّ؛ير العامالمد قة بالمداخيل والنفقات للمدير أوإمكانية تفويض الإمضاء على الوثائق المتعل 
 في  ؛إلغاء النظام الخاص بجماعة الرباط وتعويضه بمقتضيات تمكن عامل الرباط من ممارسة صلاحيات الرئيس

مجالات تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها وتنظيم الأنشطة التجارية 
ل المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء داخل مجال والصناعية والحرفية غير المنظمة ومراقبتها ورخص الاحتلا

 .3ترابي يحدد بمرسوم

 اء مهامها:حصر وتقليص المراقبة الإدارية في إطار مواكبة أجهزة الجماعة في أد   -7

 تعويض مفهوم الوصاية بالمراقبة الإدارية تماشيا مع مقتضيات الدستور؛ 
  ّبمشروعية القرارات والمقررات؛قة ربط المراقبة الإدارية بالجوانب المتعل 
  ّ؛قة بالمراقبة الإداريةاختصاص المحكمة الإدارية في البت في النزاعات المتعل 
  ّليمها أيام بعد تس (05)خمسة  جلاخل أعمير إلى عامل العمالة أو الإقليم دقة بالتّ تبليغ القرارات الفردية المتعل

 إلى المعني بها؛

                                                 
، 47نمية، المرجع السابق، ص تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلّفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية: الحكامة التّابية ومتطلبات التّ   1

48. 
مجردة من الشخصية الإعتبارية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على  "مقاطعات"دث بجماعة الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا تح 2

شارو المقاطعة، أنظر، المادّة مجالس، يتكون مجلس المقاطعة عن طريق الانتخاب من فئتين من الأعضاء، وهم أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة؛ ومست
 المتعلّق بالجماعات. 113.14من القانون التّنظيمي رقم  254إلى غاية المادّة  116

 .43، 42القوانين التّنظيمية الخاصة بالجماعات التّابية ورهان الجهوية المتقدمة، المرجع السابق، ص 3
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 دراسة جديدة للمقرر وفي حالة الإبقاء عليه يحيل العامل الأمر إلى القضاء  تعرض العامل يلزم المجلس بإجراء
 ؛1ل في المسألة بمرسومالاستعجالي بالمحكمة الإدارية عوض بت الوزير الأوّ 

 يوما قابلة للتمديد؛ (30( وثلاثون)45خمسة وأربعون) يوما دون تمديد للتأشير عوض (20عشرين) تحديد أجل 
 التي تخضع للتأشيرة  لمحدودة، خاصة في الميدان الماليبة البعدية باستثناء بعض المجالات ااعتماد قاعدة المراق

 .2القبلية
 دبير الحر انسجاما مع المقتضيات الدستورية الجديدة:مة المرتبطة بالت  وكات الحنصيص على آلي  الت   -8

  ّسب بني التدبير بحتلمساطر، لئل وضع دلا الة للتدبير )تحديد المهام،نصيص على ضرورة اعتماد الأساليب الفعّ الت
 دة السنوات، وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج(؛ الأهداف، البرمجة متعدّ 

 تسير ة والهيئات التيس الجماعلمجل إعداد قوائم محاسبية ومالية من طرف الرئيس تتعلق بالتسيير والوضعية المالية 
 م على هذه القوائم؛ مرفقا عموميا تابعا لها، ويتم إطلاع العمو 

 فتحاص؛اعتماد مبادئ التقييم المستمر والمراقبة الداخلية والا 
  ّوذلك  لموكولة إليها.تصاصات االاخ ولة بمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسةام الدّ التز

 عن طريق: 
  ّديد؛جتداب اية كل انبدّ ات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند تحديد الآلي 
  ّاء وأنظمة لأدّ نجاز واوالإ تبعوات تسمح للجماعة بتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما مؤشرات التّ وضع أد

 المعلومات؛
  ّ؛ 3ات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظموضع آلي 
 4تمكين مجلس الجماعة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته. 

                                                 
 .21-08المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص 113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .29، 28القوانين التّنظيمية الخاصة بالجماعات التّابية ورهان الجهوية المتقدمة، المرجع السابق، ص 2
 .11أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  3
ماعة واستحدث لها تم التكّيز في هذه الأطروحة على المستجدات التي تخدم الموضع على سبيل المثال، فقد اهتم المشرع المغربي بمجالات أخرى تخص نظام الج 4

لحكومية المكلفة بالداخلية؛ التّخلي عن عدّة آليات، يذكر منها: التّعيين في جميع المناصب يتم بقرار للرئيس ويخضع التّعيين في المناصب العليا لتأشير السلطة ا
التنظيمي للمالية؛  شرط عدد السكان لتكوين مؤسسة التّعاون بين الجماعات؛ اعتماد البرامج والمشاريع في تبويب الميزانية، في انسجام مع مقتضيات القانون 

اعة والمخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات ذّات نظام المقاطعات اعتبار النفقات المتعلّقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجم
 المجلس من تكوين لجان مؤقتة؛ تمكين رئيس مجلس كينلجان على الأكثر مع تم 03طعة في نفقات إجباري؛ تحديد عدد اللّجان الدّائمة التي يؤلفها مجلس المقا

فتح الإمكانية لرئيس مجلس الجماعة أن يعين رؤساء مجالس المقاطعات  شواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغرى؛المقاطعة من منح رخص البناء ورخص السكن و 
 المتعلّق بالجماعات في المغرب. 113.14من القانون التّنظيمي رقم  35 -13المواد من  أنظر، آمرين مساعدين بصرف نفقات التجهيز المتعلّقة بمشاريع القرب؛
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 الفرع الثاني:

 مستجدات القوانين المنظمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة الموجودة على مستوى الهرم. 

لا(، ق بالولاية)أوّ المتعلّ  07-12ات القانون رقم دق بمستجيتعلّ  الأوّلعناصر،  (03)قسم هذا الفرع إلى ثلاث
فكان  يرالأخ)ثانيا(، أما العنصر يموالأقالق بالعمالات المتعلّ  112.14نظيمي رقم والثاني يتناول مستجدات القانون التّ 

 ق بالجهات)ثالثا(.المتعلّ  111.14نظيمي رقم موضوع مستجدات القانون التّ  يعالج

 ق بالولاية.المتعل   07-12لا: مستجدات القانون رقم أو  

في إطار إصلاح  المتعلّق بالولاية، الّذي يندرج 2012فبراير 21المؤّرخ في  07-12صدر القانون رقم 
 .1أت بصدور القانون المتعلّق بالبلديةّ المذكور سابقا ، وكآخر حلقة من نصوص الإصلاحالجماعات المحلّيّة، الّتي بدّ 

إنّ الهدف من مراجعة ف( أبواب، وهكذا 07مادّة، موزعة على سبعة ) 181على  07-12 رقم يحتوي القانون
 القانون المتعلّق بالولاية هو تكييف الإطار القانوني والتّنظيمي والغاية منه:

 وجوبا   الولائي على أنْ تحرّر المداولات يّة( في مناقشات المجلس الشعبيتكريس اللّغتين الوطنيتين )العربيّة والأمازيغ
 .2باللّغة العربيّة

  ّا المجلس الشعبيبشأنهتي يتدّاول يّات الّ لصلاحكوين والتّعليم المهنيين ضمن اإدراج قطاعات التّبيّة والتّعليم العالي والت 
 الولائيّ وتخصيصها بلجنة دّائمة.

  ته لى أشغال المجلس بجمعيالتّنصيص عتكريس استقلالية المنتخبين وتعزيز حمايتهم في مواجهة مستخدمهم من خلال
 .3عويضات ملائمةنصيص على استفادتهم من علاوات وتالعامّة ولجانه المختلفة كمبرر للغياب عن العمل، وكذا التّ 

  تعزيز حماية المنتخب واحتام قرينة البراءة بالتّنصيص على توقيف المنتخب إلّا في حالة تعرضه لمتابعة قضائيّة بسبب
صلة بالمال العامّ أو لأسباب مخلة بالشرف، وحقّه في العودة إلى مزاولة مهامّه في حالة صدور جنايةّ أو جنحة لها 

 .4الةحكم بالبراءة من العدّ 

                                                 
عبي الوطني، السنة ة للمناقشات، المجلس الشّ لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، تقديم التقرير التّكميلي لمشروع القانون المتعلّق بالولاية، الجريدة الرسميّ مقرر  1

 .03، ص2012 جانفي 25، الصادرة بتاريخ 287الخامسة، رقم 
 .146ق، ص عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع الساب 2
 ق بالولاية.المتعلّ  07-12من القانون  39و 38المادّة  3
 .148إبراهيم ملاوي، محمد علي حسون، المرجع السابق، ص  4
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 ا ة بالنّظر إلى إمكانية ربطهمصادقة الوزير المكلّف بالداخلية إلى ت قبول الهبات والوصايا الأجنبيإخضاع نفاذ مداولا
 .1ةبشروط قد تمس بالسيادة الوطني

  2ةضمن المشاريع القطاعيّة السنوي في اقتاح قائمة مشاريع القوانين، عبي الولائيللمجلس الشّ ة المبادرة يتكريس حر. 
  ّابات، الإعلامغلالسياحة، وا :وهي ؛الولائي تي يتداول فيها المجلس الشّعبيإضافة اختصاصات جديدة إلى تلك ال 

ات في هذه القطاع ةيهمأ وبالنّظر إلى ة،والإعلامية الكبرى للسّياسة الاقتصاديجيهات و والاتّصال، وهذا تجانسا مع التّ 
تّعريف المواطنين وال واصل مع التّ ة الإعلام والاتّصال فيا، وكذا أهميية محلمينصب الشغل ودفع عجلة التّ توفير منا

 ة.ية المحلنميفي جميع المجالات في إطار التّ ة وينمبمجهودات الولاية التّ 
 ثير في تكوين  لما له من تأال الفنيالمج إلى حماية وترقية التاث غير المادي الولائي في مجال تدخل المجلس الشعبي توسيع

 شخصية وترقية المواطن.
  هذا المجال من أهمية في التنميةولة، لما يكتسبه عة إقليمية للدّ الولاية كجما صلاحيّات حماية البيئة إلى مهامإضافة 

 ة لحماية البيئة في إطارلدوليولة المنخرطة في الجهود االمواطن، انسجاما  مع سياسة الدّ  والحفاظ على المحيط وصحة
 .3ة المستدّامةنميالتّ 
 الولائي على مدى تنفيذ  عبيالمجلس الش بإطلاعام الوالي بين هيئتي الولاية، من خلال إلزّ  شاورعاون والتّ تّ تكريس ال

 .4ة، وبين الوالي ومكتب المجلس لاسيما في نقل الاعتمادات المالية داخل الميزانيادرة عن المجلسوصيات الصالتّ 
 

 .والأقاليمق بالعمالات المتعل   112.14نظيمي رقم ثانيا: القانون الت  

قليم كي تلعب دورها كجماعة الإ تعتبر مناسبة لتأهيل العمالة أو 2011إن الإصلاحات التي جاء بها دستور 
 2015جويلية  07الصادر في  1.15.84: ولقد أكد ظهير شريف رقم 5اتها بجانب الجهة والجماعةترابية قائمة بذّ 

 (07)ة موزعة على سبعمادّ  221ق بالعمالات والأقاليم، يحتوي على المتعلّ  112.14نظيمي رقم بتنفيذ القانون التّ 
 أقسام، أهم المستجدات التي نص عليها هذا القانون تتمثل في:

                                                 
 ق بالولاية.المتعلّ  07-12من القانون  55المادّة  1
في ظل –أعمال الملتقى الدولي الثالث، الجماعات المحلية في الدّول المغاربية  رابحي لخضر، عكوشي فتحي، قراءة في أحكام قانوني البلدية والولاية في الجزائر، 2

، منشورات كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر (02) ، الجزء الثاني-2015ديسمبر  02و 01التّشريعات الجديدة والمنتظرة المنعقد يومي 
 .107، ص 2016 ،-الوادي–
 المتعلّق بالولاية. 07-12من القانون رقم  77أنظر المادّة  3
 .93ص سعايدية حورية، المرجع السابق،  4
 .203أحمد بوسيدي، المرجع السابق، ص  5
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 تفعيل مجموعة من المبادئ المنصوص عليها في الدستور: -1

  ّدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل عمالة أو إقليم سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ إقرار مبدأ الت
 مقرراتها ومداولاتها، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ 

  ّ؛ 1اتية، المشتكة، المنقولة( لكل عمالة أو إقليمفريع كأساس لتحديد الاختصاصات )الذّ تفعيل مبدأ الت 
  ند نقلها؛كة أو عالمشت  درج في الزمان، والتمايز في المجال عند ممارسة الاختصاصاتمبدأي التّ اعتماد 
  ّو ألوكالة عن كل تصاصات باسة اخكامل من خلال تمكين العمالة أو الإقليم ممار شاور والتّ عاون والتّ تعزيز الت

 بعض الجماعات الموجودة بتابها وتشجيع الإشراف المنتدب على المشاريع؛ 
  ّ2ابيةعاون والتضامن بين الجماعات التّ مأسسة مبدأي الت. 

 تعزيز صلاحيات الرئيس، من خلال: -2

  ا؛قاتهلإقليم وصرف نفالة أو ال العمنفيذية للعمالة أو الإقليم والآمر بقبض مداخيالتّ يعتبر رئيس المجلس السلطة 
  ّنظيمية في حدود اختصاصات العمالة أو الإقليم؛يمارس رئيس المجلس السلطة الت 
  ّوريدات والخدمات ويصادق عليها؛يبرم رئيس المجلس صفقات الأشغال والت 
  3المناصب الإداريةيقوم رئيس المجلس بالتعيين في جميع. 

 انتخاب الرئيس ونوابه: -3

  ّتب اصلة على المراشيح الحالتّ  شح لمنصب رئيس المجلس من بين الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائحالت
 م؛الإقلي على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس العمالة أو الأولى بناء   (05)الخمس

  ّر ثاني ذر ذلك يجرى دو حالة تع ، وفيل بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهمانتخاب الرئيس في الدور الأو
امهم، وإذا ء المزاولين مهة للأعضالمطلقابين المتشحين المرتبين في الرتبتين الأولى والثانية، ويشتط فيه الأغلبية 
 اضرين؛ء الحللأعضاتعذر ذلك يجرى دور ثالث يعلن فيه عن الرئيس الفائز بالأغلبية النسبية 

                                                 
 .35عبد الله حارسي، الإطار التّشريعي والتنّظيمي للحكامة التّشاركية المحلية، المرجع السابق، ص  1
 .39القوانين التّنظيمية الخاصة بالجماعات التّابية ورهان الجهوية المتقدمة، المرجع السابق، ص  2
المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية،  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  3

 .23-12ص  ،2016المغرب، 
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  نفس الطريقة  بإتباعئحة الأولى بمجموع المناصب ئحة، وفوز اللّا انتخاب نواب الرؤساء عن طريق الاقتاع باللّا
 .1المعتمدة لانتخاب الرئيس

 اصفة:تعزيز مبدأ المن   -4

 لرئيس؛ا لث نوابعن ث العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المتشحات لا يقل 
  ّائمةجان الدّ السعي لتحقيق مبدأ المناصفة في رئاسة الل. 

 تقوية دور المعارضة: -5

الة للمعارضة في تسيير شؤون ائمة للمعارضة من أجل تكريس المشاركة الفعّ ن الدّ اجتخصيص رئاسة إحدى اللّ 
 .2العمالة أو الإقليم

 ة الانتداب:حال السياسي مد  منع التر   -6

ة يق تدبير الشأن المحلي، يجرد كل عضو منتخب بمجلس العمالة أو الإقليم الذي تخلى خلال مدّ سعيا في تخلّ 
 .3الانتداب عن الانتماء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس

 تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب: -7

  ّائمة دّ جان الؤساء اللّ نائبه ور لس و لرئيس المجلس ونوابه، وكاتب المجنقل بالنسبة مثيل والتّ إقرار تعويضات عن الت
 نقل؛ونوابهم واستفادة باقي الأعضاء من تعويضات عن التّ 

 رة؛هن الإشار لوضع ة الإلحاق أو ا، بحكم القانون وبطلبه، من وضعي(استفادة رئيس المجلس )الموظف 
   ّكوين المستمر؛ إقرار حق استفادة أعضاء المجلس من الت 
  إقرار مسؤولية العمالة أو الإقليم عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها الأعضاء أثناء القيام بمهام

 .4كوين المستمرلفائدة المجلس أو أثناء مشاركتهم في دورات التّ 

                                                 
 .18المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .28القوانين التّنظيمية الخاصة بالجماعات التابية ورهان الجهوية المتقدمة، المرجع السابق، ص  2
، المحكمة 2015جوان  30ق بالعمالات والأقاليم، للدستور، المتعلّ  112.14المجلس الدستوري، يتعلّق بمطابقة القانون التّنظيمي رقم   15/967 قرار رقـم: 3

 لكتوني للمحكمة الدستورية:الدستورية، المملكة المغربية، أنظر الموقع الإ
https://www.cour-constitutionnelle.ma/node/1940,  .12/11/2018 : تاريخ تصفح الموقع

 .46نمية، المرجع السابق، ص تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلّفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية: الحكامة التّابية ومتطلبات التّ  4

https://www.cour-constitutionnelle.ma/node/1940
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 تكريس دور القضاء الإداري: -8
  ّمجال ليها دستوريا فيلمنصوص عارية اوالإقليم، عبر حصر المراقبة الإددبير الحر بالنسبة للعمالة تعزيز مبدأ الت 

 ذا الباب: ليه في هيص عنصالمشروعية وتعزيز دور القضاء في كل النزاعات المحتملة. ومن أهم ما تم التّ 
 رات المجلس؛ لس ومقر س المجحصر ممارسة عامل العمالة أو الإقليم للمراقبة الإدارية في شرعية قرارات رئي 
  ّقليم وكذا ة أو الإلعمالصريح ببطلان مداولات مجلس ايختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالت

 بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية؛
 ارس سلطة الحلول من طرف عامل العمالة أو الإقليم بخصوص المهام التي امتنع الرئيس القيام بها بعد إقرار مم

  .1حالة الامتناع من طرف المحكمة الإدارية

 شارك والحوار:ات الت  تقوية آلي   -09

  ّل م وتتبعها من خلاالإقليو لة أنمية للعماتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج الت
 شاور؛ ات تشاركية للحوار والتّ إحداث آليّ 

 بادئ مقة بتفعيل تعلّ ليمية المالإق إحداث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا
 وع؛المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ 

  اطنات والمواطنين والجمعيات قصد إدراج نقطة تدخل في تقديم عرائض لمجلس للعمالة أو الإقليم من طرف المو
 .2اختصاصه ضمن جدول أعماله بعد استيفاء الشروط المطلوبة

 مة في تدبير شؤون العمالة أو الإقليم:وكترسيخ مبادئ الح -10
م االالتزّ س يصبح لأساذا اعلى هو دبير الفعّالة أهمية قصوى في نجاح كل السياسات العمومية، تكتسي أساليب التّ 

يدة، الج وكمةواعد الحقلى بعض يص عنصمة الجيدة ضرورة حتمية بالنسبة لكل الهيئات العمومية، لهذا تم التّ بقواعد الحوك
 يذكر منها ما يلي: 

  ّت المساواة سيما في مجالاة ولاموكاعد الحالحر في احتام تام لقو دبير تقيّد العمالة أو الإقليم بحسن تطبيق مبدأ الت
ؤولية وترسيخ المحاسبة والمسو لشفافية ية وايمقراطم الدّ المواطنات والمواطنين في ولوج المرافق العمومية، وتكريس قيّ بين 

 سيادة القانون؛

                                                 
 .48المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .27، 26القوانين التّنظيمية الخاصة بالجماعات التّابية ورهان الجهوية المتقدمة، المرجع السابق، ص  2
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  ّيمقراطي للمجلس، داول الدّ نصيص على ضرورة احتام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وقواعد التّ الت
صريح بالممتلكات، وعدم تنازع المصالح، وعدم استغلال شاركية، والتّ التّ يمقراطية وشفافية مداولات المجلس، والدّ 

 ؛1مواقع النفوذ
  ّسب بني التدبير بحتلمساطر، للائل ددبير )تحديد المهام، وضع الة للتّ نصيص على ضرورة اعتماد الأساليب الفعّ الت

 ؛ دة السنوات، وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج(الأهداف، البرمجة متعدّ 
 الهيئات ة أو الإقليم و س العماللمجل إعداد قوائم محاسبية ومالية من طرف الرئيس تتعلق بالتسيير والوضعية المالية

 التي تسير مرفقا عموميا تابعا لها، ويتم إطلاع العموم على هذه القوائم؛ 
 2اعتماد مبادئ التقييم المستمر والمراقبة الداخلية والافتحاص. 

 ق بالجهات.المتعل   111.14نظيمي رقم الت  ثالثا: القانون 

يف رقم ظهير شر  ، صدرمن أجل عصرنة الجهة ضمن قائمة الفاعلين في تطوير الجماعات المحلية وترشيدها
ة موزعة مادّ  256توي على ق بالجهات، يحالمتعلّ  111.14نظيمي رقم جويلية القانون التّ  07الصادر في  1.15.83

ويسعى للاستجابة  نه،م 140 على ثمانية أقسام، يندرج هذا القانون في إطار تفعيل مقتضيات الدستور وخاصة الفصل
قيق تحمة للإسهام في لحية للأقوى المطامح الشعب المغربي ولتطلعاته. وهكذا يوفر إحداث وتنظيم الجهة مؤهلا إضافيا لل

 من القواعد والمستجدات تتمثل في:المغرب، وقد جاء بجملة  وإنماءوتطور 

                                                 
 .18، 17المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14وء القانون التّنظيمي رقم دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ض 1
ى المستجدات التي اهتم المشرع المغربي بإصلاح نظام العمالات والأقاليم، حيث مست هذه الإصلاحات جميع الجوانب، إلا أنه تم التّكيز في هذا الموضوع عل 2

 تخدم الموضوع، مع إغفال الأخرى، والتي يذكر منها على سبيل المثال:
 تعزيز قدرات إدارة العمالة أو الإقليم:

  اكل للعمل ا بمنحها آليات وهيدرات إدارتهق تعزيز تمالنجاعة والفعّالية، ولتمكين العمالة أو الإقليم من القيام بوظائفها بكيفية فعّالة، سعيا لبلوغ
 .متطورة وعصرية منها مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس

 دبير الحر؛بدأ التر بعد مداولات المجلس تماشيا مع روح مكما تم منح الرئيس صلاحيات تنظيمها وتحديد اختصاصاتها بقرا 
 اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات التابية يحدد بقانون. 

 تقوية آلي ات الت عاون والشراكة، من خلال:
 فيدف تدبير مرفق يدخل بهرأسمالها  اهمة فيتمكين العمالات والأقاليم ومجموعاتها ومجموعة الجماعات التابية من إحداث شركات التنمية أو المس 

 اختصاصاتها؛
 متع هذه ات ترابية أخرى، وتتة" مع جماعلتّابيتمكين العمالات والأقاليم أن تحدث "مجموعة للعمالات والأقاليم "فيما بينها و"مجموعات للجماعات ا

 ائدة المجموعة؛ المجموعات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي بهدف تدبير مرافق أو مشاريع لف
 من أجل إنجاز  للتعاون أو الشراكة ة اتفاقياتة العامتمكين العمالات والأقاليم من أن تبرم فيما بينها أو مع الهيئات العمومية أو الجمعيات ذات المنفع

 مشروع ذي فائدة مشتكة لا يقتضي اللّجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص. 



 شريعي لحوكمة المجالس المحلية المنتخبة.الإطار الت      ل:الأو  الباب 

 

72 

 أحكام تكرس المبادئ الدستورية: -1
  ّدبير الحر في تسيير مجلس الجهة، الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة تكريس مبدأ الت

نظيمية الجاري شريعية والتّ التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام النصوص التّ 
 ؛1بها العمل

  ّماعات التابيةاتية للجالذّ  نصيص على صدارة الجهة في إعداد المخططات والبرامج مع مراعاة الاختصاصاتالت 
 الأخرى؛

  ّل بلوغ أهدافهارى من أجالأخ ضامن بين الجهات، وبينها وبين الجماعات التابيةعاون والتّ تكريس مبدأي الت 
 مشتكة؛وخاصة إنجاز مشاريع 

  ّ؛2فريع في إسناد الاختصاصات للجهةاعتماد مبدأ الت 
  ّ3نظيمية بموجب قرارات بعد مداولات المجلسممارسة رئيس مجلس الجهة للسلطة الت. 

 تجويد أنظمة تسييرها:يز دور أجهزة تدبير مجلس الجهة و تعز  -2
  ّالأولى  (05)الحاصلة على المراتب الخمسوائح المنتمين للأحزاب نافس على رئاسة المجلس بين رؤساء اللّ حصر الت

حسب عدد المقاعد المحصل عليها داخل المجلس وبين رأس لائحة من لوائح المستقلين الذي ساوى أو فاق عدد 
 المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد الحزب المرتب خامسا؛

  ّلمهامهم بالجهة ولضمان حكامة جيدة: عدم فرغ نافي لتمكين رئيس الجهة ونوابه من التّ توسيع دائرة حالات الت
الأهلية للرئاسة بالنسبة لأعضاء الحكومة والبرلمان وكذا أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيئة 

 ؛4زاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهاالعليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنّ 
  مطلع السنة الرابعة من الولاية  في  4/3لمدة انتداب المجلس، مع إمكانية إقالة الرئيس بأغلبية انتخاب المكتب

 الانتدابية؛

                                                 
عاون مع سان بالتّ م المواطنة وحقوق الإنسان، دليل لشباب المغرب، سلسلة منشورات اليونيسكو "الشباب والمشاركة الدّيمقراطية"،المجلس الوطني لحقوق الإنتعلي  1

 .136، ص 2015، المغرب، -الرباط–منظمة الأمم المتحدة للتّبية والعلم والثقافة، مطبعة التومي 
 .35عبد الله حارسي، الإطار التّشريعي والتنّظيمي للحكامة التّشاركية المحلية، المرجع السابق، ص  2
نظر أ، 33ص ، 2017، دليل مرجعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المغرب، -الآليّات التّشاركية الجهوية-أحمد حضراني، الحكامة التابية وحقوق الإنسان  3

 الإنسان: المركز الوطني لحقوق
https://www.cndh.org.ma/ar, 27/01/2019 : تاريخ تصفح الموقع. 

 .18، 17، ص 2016المتعلّق بالجهات، مديرية الجماعات المحلية، وزارة الداخلية، المغرب،  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  4

https://www.cndh.org.ma/ar
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  ئحة لانتخاب نواب الرئيس وكذلك ضمان فوز لائحة واحدة بمجموع مناصب نواب اعتماد نمط الاقتاع باللّا
عددهن عن ثلث المرشحين لمنصب نواب  نصيص على العمل على وجود متشحات لايقلالرئيس، إضافة إلى التّ 

 ؛1الرئيس
  ي؛لداخلاإمكانية تنظيم المجلس في فرق يتم تحديد كيفيات تأليفها وتسييرها في النظام 
  ّائمة؛جان الدّ نصيص على حق المعارضة في رئاسة إحدى اللّ الت 
  ّضرورة عضائها، و أثلث  ائمة وإمكانية تقديم طلب لاجتماعها من طرفجان الدّ توضيح كيفيات اجتماع الل

لمؤسسات لدولة وااوظفي تزويدها بالمعلومات والوثائق الضرورية، وإمكانية استدعاء موظفي الجهة، أو م
 والمقاولات العمومية، بواسطة رئيس المجلس وعن طريق الوالي؛

 إمكانية إحداث لجان مؤقتة؛ 
 سئلة كتابية، أبتقديم  إليه ق الذي ينتمونفتح الإمكانية أمام أعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفري

 وتخصيص جلسة للأجوبة على هذه الأسئلة؛
  ّيق جدول الأعمال وتواريخ انعقادها بمقر الجهة؛نصيص على تعلّ الت 
  ض الرئيس؛ لمجلس عو لعطيت أإمكانية طرد كل عضو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام 
  مفتوحة للعموم بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو بطلب من الوالي إذا تبين أن انعقادها في انعقاد جلسة غير

 .2جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام

ق اء مهامه( وتحديد أدّ تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب )لتمكينه من أدّ ل النظام الأساسي للمنتخب:-3
 : يمكن حصرها في ،، جاء هذا القانون بمستجداتالح الجهة(لواجباته )ضمانا لحسن سير مص

  ّخلي عن الانتماء للحزب السياسي، وتوضيح المسطرة جريد من العضوية في المجلس في حالة التّ نصيص على التّ الت
 ؛3جريدقة بطلب التّ المتعلّ 

  ّعويضات؛التّ ن ائمة ونوابهم ورؤساء الفرق إلى قائمة المستفيدين مجان الدّ إضافة رؤساء الل 
  ّكوين المستمر كحق لأعضاء المجلس؛نصيص على التّ الت 
  ّنصيص على مسؤولية الجهة عن الأضرار التي قد تحدث للأعضاء أثناء مزاولة مهامهم؛الت 

                                                 
 .69-67، المرجع السابق، ص (02) تقرير لجنة الداخلية والجماعات التابية والسكنى وسياسة المدينة، قراءة ثانية 1
 .29ابية ورهان الجهوية المتقدمة، المرجع السابق، صنظيمية الخاصة بالجماعات التّ القوانين التّ  2
، المحكمة الدستورية، 2015جوان  30المتعلق بالجهات، للدستور،  111.14نظيمي رقم القانون التّ ق بمطابقة المجلس الدستوري، يتعلّ   15/966 قرار رقـم: 3

 لكتوني للمحكمة الدستورية:المملكة المغربية، أنظر الموقع الإ
https://www.cour-constitutionnelle.ma/node/1938, 12/11/2018 : تاريخ تصفح الموقع. 

https://www.cour-constitutionnelle.ma/node/1938
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  ّفي حدود المدة غيبللتّ  ن رخصمنصيص على أن الموظفين والأعوان الذين يمارسون انتدابا عموميا يستفيدون الت 
 للدورات الاجتماعات؛الفعلية 

 شارة؛ن الإتعزيز وضعية رئيس الجهة )الموظف( من خلال تخويله الحق في الإلحاق والوضع ره 
  ّون في لنواب المستقيللرئيس وااستمر ينصيص على المبدأ الدستوري القاضي باستمرارية المرفق العام الذي بموجبه الت

 ؛تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب من يخلفوهم
  لس؛تداب المجدة انمعدم أهلية الرئيس أو نوابه المستقيلين للتشح لهذه المهام خلال ما تبقى من 
 ؛1منع الأعضاء من ممارسة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح 
  ّسيير؛دخل في التّ منع أعضاء مجلس الجهة خارج المكتب في الت 
  ات متقطعة، والإعلان عن الإقالة يتم بواسطة المجلس، مرّ  05ات متتالية أو مرّ  03إمكانية إقالة العضو المتغيب

  .2وكذلك مسؤولية الرئيس في مسك سجل الحضور

 تحديد صلاحيات واضحة لمجلس الجهة ولصلاحيات الرئيس: -4

  ّ؛3ل والي الجهةإسناد تنفيذ قرارات المجلس إلى رئيس المجلس بد 
  اد يم الجهوي لإعدة والتصملجهويانمية بتنفيذها ومن بينها برنامج التّ توضيح المقررات التي يضطلع رئيس المجلس

ق العمومية، بتدبير المراف قةلمتعلّ ءات اقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها، الإجراالتاب، والقرارات المتعلّ 
 ؛عاون والشراكة والتوأمةواتفاقيات التّ 

  ّالجهة، بعد مداولات المجلس؛ نظيمية لرئيس مجلستخويل ممارسة السلطة الت 
  ّ؛عيين في جميع المناصب بإدارة الجهةتخويل الرئيس سلطة الت 
 ؛إسناد المصادقة على الصفقات العمومية إلى الرئيس 
 رئيس مجلس الجهة هو الآمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها؛ 
 ؛استثناء الأمر بالصرف من المجالات التي يمكن تفويضها للنواب 
 ق بتفويضل يتعلّ ذا المجاهفي  فويضتفويض الأمر بالصرف للمدير العام للمصالح وتوضيح الأمر بأن التّ  إمكانية 

 الإمضاء وليس بتفويض المهام؛

                                                 
 .11، 10، المرجع السابق، ص(01) تقرير لجنة الداخلية والجماعات التابية والسكنى وسياسة المدينة، قراءة أولى 1
 .300عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  2
 .72المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  3
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  ّ1ام الرئيس بتقديم تقرير إخباري عن الأعمال التي قام بها في إطار صلاحياتهإلز. 

 :2تشاركية للحوارات تعزيز دور المواطنين والمجتمع المدني عن طريق آلي   -5

  ّشاور من طرف مجلس الجهة؛ات تشاركية للحوار والتّ نصيص على إحداث آليّ الت 
 و أخرى ألمجتمع المدني هيئات استشارية إحداها بشراكة مع فعاليات ا (03)تمكين الجهات من إحداث ثلاث

 مع الفاعلين الاقتصاديين وثالثة تهتم بقضايا الشباب؛
  3والمواطنين والجمعيات من حق تقديم العرائض لإدراج نقطة في جدول أعمال المجلستمكين المواطنات. 

 اء مهامها:حصر وتقليص المراقبة الإدارية في إطار مواكبة أجهزة الجهة في أد   -6

 تعويض مفهوم الوصاية بالمراقبة الإدارية تماشيا مع مقتضيات الدستور؛ 
  ّقة بمشروعية القرارات والمقررات؛ربط المراقبة الإدارية بالجوانب المتعل 
  جعل عزل الأعضاء وحل المجلس وإيقاف تنفيذ القرارات والمقررات التي تشوبها عيوب قانونية اختصاص حصري

 .4للقضاء

 دبير الحر انسجاما مع المقتضيات الدستورية الجديدة: مة المرتبطة بالت  وكات الحنصيص على آلي  الت   -7

  ّسب دبير بحبني التّ تلمساطر، لائل لدبير )تحديد المهام، وضع داعتماد الأساليب الفعالة للتّ نصيص على ضرورة الت
 دة السنوات، وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج(؛الأهداف، البرمجة متعدّ 

  ّتسير ة والهيئات التيلس الجهية لمجسيير والوضعية المالق بالتّ إعداد قوائم محاسبية ومالية من طرف الرئيس تتعل 
 مرفقا عموميا تابعا لها، ويتم إطلاع العموم على هذه القوائم؛ 

 اعتماد مبادئ التقييم المستمر والمراقبة الداخلية والافتحاص. 
 

                                                 
 .73، 72المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص   111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .136لسابق، صنسان دليل لشباب المغرب، المرجع اتعليم المواطنة وحقوق الإ 2
 .47نمية، المرجع السابق، ص تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلّفة بالتّحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية: الحكامة التّابية ومتطلبات التّ  3
 .35القوانين التّنظيمية الخاصة بالجماعات التّابية ورهان الجهوية المتقدمة، المرجع السابق، ص  4
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وذلك عن  لموكولة إليها،اتصاصات لاخاممارسة ة جيدة في تدبير شؤونها و وكمولة بمواكبة الجهة لبلوغ حزام الد  الت  -8
 طريق: 
  ّجديد؛ تداباية كل انلتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بدّ  اتتحديد الآلي 
  ّاء وأنظمة دّ از والأالإنجو تبع دبير العصري ولاسيما مؤشرات التّ وات تسمح للجهة بتبني أنظمة التّ وضع أد

 المعلومات؛
  ّات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛ وضع آلي 
  1والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياتهاتمكين مجالس الجهة من المعلومات.  

                                                 
 .144 -137المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
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 المبحث الثاني:

 اريخي للحوكمة.أصيل الت  الت  

ه استعمال  نلأ قت قريب،لى و ه لايرجع إة، يظهر أنوكمايات استعمال مصطلح الحي لبدّ اريخالمسح التّ  من خلال
 يعود إلى عدّة قرون سابقة. غاتاللّ  في مختلف

إلى أنّ الفعل الإغريقي   Menul de Oliveira barataأصيل، يذهب مانويل أوليفيراباراتا ومن باب التّ 
»kubernàm«  ّوقد 1لالة على حكم الأفرادل مرةّ من طرف أفلاطون للدّ الذي يعني قيادة السفينة، قد أستعمل لأو ،

عنى )أسلوب وإدارة وتوجيه السفينة(، تينية الحامل لنفس المغة اللّا في اللّ  «gubernare»أدى ذلك إلى ظهور الفعل 
، الحكومة Gouverner: يحكم:كالفرنسية مثلا  ،منه عدّة مفردات في لغات مختلفةوالذي اشتقت 

Gouvernement الحكم ،Gouvernance)2إلى أنّ مصطلح  مة بالموضوعالمهت ، وتشير العديد من الكتابات
ثم هجر  3ةوكمالثالث عشر كمرادف لمصطلح الح الفرنسية في القرنغة ، قد ظهر في اللّ »Gouvernance« مة كو الح

رخي العصور من خلال مؤّ  » ancenGover «، بينما انصرف المعنى الأنجلوسكسوني 4العشريات الأخيرة إلى غاية
أخرى استخدم الملك شارل ألبارت  تنظيم السّلطة الإقطاعية، من جهة ير عن نمطعبالوسطى لانجلتا، إلى التّ 

« Charles –Albert »  مصطلح « Buon Governo »  اة جوهرية لالة على أدّ ، للدّ 1840حوالي سنة
 .5الانسدّاد لإخراج مملكته من حالة

إلى أنّ المحتوى والدلالات التي يحملها مصطلح الحوكمة، قد ظهرتْ في حقب  كما تشير العديد من الدراسات
فالماوردى في   ،تاريخية سابقة من خلال كتابات الفكر الإسلامي، حيث أخذت على عاتقها فكرة تسديد وترشيد الحكم

لسياسة الشرعية في إصلاح كتابه "السلطانية"، والطرطوشي في كتابه الأحكام "سراج الملوك"، وابن تيمية في كتابه "ا
الراعي والرعيّة"، وابن خلدون في "مباحث مقدمته الشهيرة"، وأبو القاسم بن رضوان في كتابه "الشهب اللامعة في 

                                                 
1 Manuel de Oliveira Barata, Etymologie du terme « gouvernance », service de la traduction de 
l’union Européenne, أنظر الموقع الإلكتوني : 
 http: //ec.europa.eu/governance/docs/doc5-en.pdf,10/12/2017 ,تاريخ تصفح الموقع. 

الماجستير في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، سليم بركات، الحكم الراشد من منظور الآلية الإفريقية للتقييم من طرف النظراء، مذكرة لنيل شهادة  2
 ، أنظر أيضا:09، ص2008-2007، كلية الحقوق،السنة الجامعية،  -الجزائر–جامعة بن يوسف بن خدة 

 .29بومدين طاشمة، المرجع السابق، ص  -
 .133عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص 3

4 Brahim Lakhlef, la bonne gouvernance, édition Dar El khaldounia, Alger, 2006, p08. 
5 Philippe Moreau Defragues, la gouvernance, 2éme édition, presses universitaires de France, 2006, 
p05. 
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اليوم في العرف المعاصر  يسمىا الأفق الفكري المهم، بما السياسة النافعة"، .... وغيرهم من الذين اهتمت كتاباتهم بهذ
 .1ظام الحكم للوصول إلى الحوكمة، على اختلاف المرادفات التي لا يتسع المقام للتفصيل فيهابتشيد السياسة ون

التدّاول، عاود الظهور في مقال  صطلح الحوكمة بعد خروجه من دائرةإلى الحقبة المعاصرة، يتبين أنّ م وبالرجوع
 the "طبيعة المؤسسة"  " بعنوان 1937، ن شر له سنة  Ronald Coasرونالد كوس  للاقتصادي الأمريكي

 nature of the firm2"، والذي ينصرف مفهومه إلى تسيير المؤسسة الاقتصادية. 

للتعبير عن أدّاة التسيير الاجتماعي   Good Governanceاستخدمت كلمة  ،وفي أواسط السبعينات
، ثم تطورت الحوكمة  19754 حدة في ماي، وذلك إلى غاية دخوله في تقرير اللجنة الثلاثية التابعة للأمم المت3والسياسي

 .6معبرا  عن تكاليف التسيير العام 5لتستعمل في نطاق أوسع وأعم 1978 كمصطلح قانوني سنة
، حيث طرح 7المصطلح وإدراجه ضمن المقاربة المؤسسائية ، سنة التّحول في استخدامات1989 وتعتبر سنة

في دراسة له عن الأزمة الاقتصادية في إفريقيا جنوب  1989عام البنك الدولي مصطلح "أسلوب الحكم" للمرة الأولى 
 ولة".الصحراء, وعرّف المصطلح تعريفا  عاما  على أنهّ "ممارسة السّلطة السياسية في إدارة شؤون الدّ 

ولي أنْ يعطوا للمفهوم تعريفات أخرى أكثر دّقة، ف ـع رِّف في حاول خبراء البنك الدّ  ،سعيناتومع بدّاية التّ 
نمية بأنهّ "أسلوب ممارسة القوة في إدارة الموارد الاقتصادية عن أسلوب الحكم والتّ  1992الدراسة التي أجراها البنك عام 

وهي  ؛اريخية، تم الوصول إلى تثبيت فكرة محوريةومن خلال إبراز هذه المحطات التّ  .8نمية"ولة من أجل التّ والاجتماعية للدّ 

                                                 
 .10 ، المرجع السابق، صسعايدية حورية 1
 .13، ص2010، الجزائر، -باتنة-، دار قانة للنّشر والتّوزيع(01)، الطبعة الأولى-قضايا وإشكالات–العالميّة صالح زياني، مراد بن سعيد، الحوكمة البيئية  2
 .40، ص2004، نوفمبر509حسن كريم، مفهوم الحكم الصالح، مجلة المستقبل العربي، بيروت، العدد  3
، الجزائر، -بسكرة–قيق متطلبات التّشيد الإداري، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر خيرة بن عبد العزيز، دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتح 4

 .317، ص2012، نوفمبر (08) العدد الثامن
 .160عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص 5
، مذكرة مقدمة -(2004-2002تقارير التنمية الإنسانية العربية )من خلال –يوسف زدام، دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية الإنسانية في الوطن العربي  6

، كلية العلوم السياسية والإعلام،  -الجزائر–نظيم السياسي والإداري، جامعة يوسف بن خدة ولية، فرع التّ لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدّ 
 .12، ص2006/2007الجامعية  ولية، السنةقسم العلوم السياسية والعلاقات الدّ 

 .10، صالمرجع السابقسليم بركات،  7
–تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية  زايري بلقاسم، تحسين إدارة الحكم ومحاربة الفساد شرطا التّنمية المستدامة في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، 8

 . 52، ص2008، (358ئة وثمانية وخمسون )اثلاثم ، العدد، لبنان-بيروت
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حظات الجنينية الأولى لظهوره، إلا أنّ المتمعن في المضمون لهذا المفهوم والذي رافقته منذ اللّ أنهّ رغم الصبغة الاقتصادية 
 .1الشامل للمفهوم سيلاحظ أنّ الحوكمة ما هي سوى استعارة للسياسة، بمعنى سياسة في الاقتصادِّ 

هذا المفهوم  الجزائر والمغرب إلا أواخر القرن العشرين، حيث مرّ  إلىإن مفهوم الحوكمة بمضمونه المعاصر لم يدخل   
ة قانونية ن منظومضم راجهإددستته، حيث تم  إلىأخرى، وصولا  إلىبمحطات تاريخية عرفت تطور تدريجي من مرحلة 

مستوى  ذا المجال علىه كيز فيم التّ جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية، وسيت إلىت امتدّ 
 مطالب، كالآتي: (03)ثلاث إلىالنطاق القانوني، وعليه قسم هذا المبحث 

 ل: ظهور المفهوم وانتشاره.المطلب الأو  
 نظيمي للحوكمة.شريعي والت  المطلب الثاني: الإطار الت  

 المطلب الثالث: أفاق الحوكمة في ظل المستجدات الدستورية.

 ل:المطلب الأو  

 المفهوم وانتشاره.ظهور  

حدة الذي يختزل في شمولية تامة جميع للاستئناس، ينبغي الرجوع إلى تعريف الحوكمة المقتح من طرف الأمم المتّ 
شاركي للحكم ولتدبير الشؤون العامة الذي يرتكز على ، باعتباره "الأسلوب التّ 2المكونات والمجالات الأساسية لهذا المفهوم

السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص وكذلك من المجتمع تعبئة الفاعلين 
 .3المدني، بهدف تحقيق العيش الكريم المستدام لجميع المواطنين"

                                                 
ع السياسات العامة والحكومات تعالبي نوال، دور الفواعل غير الدولاتية في الحوكمة البيئية العالميّة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية ، فر  1

 .18-16، ص2010-2009ية، السنة الجامعية، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياس-باتنة–المقارنة، جامعة الحاج لخضر 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في -العوامل المؤسساتية والنمو الاقتصادي في الجزائر–زاوي أحمد صادق، الحكم الراشد، المؤسسات والنمو الاقتصادي   2

، الجزائر، السنة الجامعية -تلمسان–جارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد التّ نمية، كلية العلوم الاقتصادية، العلوم العلوم الاقتصادية، فرع اقتصاد التّ 
 ، أنظر أيضا:29، ص 2016-2017

 .14صبرينة عجابي، المرجع السابق، ص  -
ر الموقع ، أنظ04، ص 2011 نالمغرب، جوا، -لرباطا– الحكامة الجيدة بين الوضع الراهن ومقتضيات الدستور الجديد، تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة-
 لكتوني للهيئة:الإ

http://www.icpc.ma,  27/11/2017 : تاريخ تصفح الموقع. 
3 United Nations Development Programme, Governance For SUSTAINABLE Human development, 
UNDP policy document, New York, 1997,p 03,04,  : تاريخ تصفح الموقع ,http://www.undo.org : أنظر الموقع
22/09/2017. 

http://www.icpc.ma/
http://www.undo.org/


 شريعي لحوكمة المجالس المحلية المنتخبة.الإطار الت      ل:الأو  الباب 

 

80 

 بعضتا عرف قد ستقلال إلى يومنا هذا،من الا امتد الطويل، الذي امتاريخه في ولة الجزائرية والمغربيةالدّ  كانت إذاو 
 لخ،إ…والانتخاب ،مركزيةلحزبية، واللّا عددية االتّ  المساواة، عناصرها كالمساءلة، محاربة الفساد، خلال من مظاهر الحوكمة،

 في ولهذه الدّ  انخراط أن على أكيدالتّ  عم العشرين، القرن إلا أواخر المغربالحزائر و  يدخل لم المعاصر بمضمونه المفهوم فإن
، (02)فرعين إلىسم هذا المطلب تداول المفهوم، وبعد تدوله، وعلى ذلك ق قبل بمرحلتين، مر الحوكمة واتأدّ  استعمال
 الي:حو التّ على النّ 

 الفرع الأوّل: قبل تداول المفهوم.
 الفرع الثاني: بعد تداول المفهوم.

 :لالأو  الفرع 

 قبل تداول المفهوم. 

، من خلال تجليات إقرار 1الاستقلال، قد عرفت بعض مظاهر الحوكمةولة الجزائرية في تاريخها منذ إذا كانت الدّ 
، ومحاربة الفساد من خلال 1989دية الحزبية بموجب دستور ، والتعدّ 1963نظام انتخاب المجالس بموجب دستور 

فهوم بمضمونه المعاصر لم يدخل الم فإنّ  إلخ،… ،20032تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة امصادقتها على 
 09في  امهاانضم منذوات الحوكمة في استعمال أدّ  الجزائرأكيد على أن انخراط إلا أواخر القرن العشرين، مع التّ  الجزائر
 إلى ةالآليّ  هذه وتهدف، قييم من قبل النظراء، والتي كانت من مؤسسيها الرئيسيينة الإفريقية للتّ إلى الآليّ  2003مارس
 المدنية والحريات الفردية الحرية القانون، أمام الجميع مساواة القانون، لةو د خلال من يمقراطيالدّ  والتسييرلحوكمة ا تعزيز

 وحماية السلطات فصل السلطة، تداول فيها، والمشاركة والنقابات السياسية الأحزاب خلق قانون ذلك في بما والجماعية
جمالها إمفهوم الحوكمة في الجزائر، يمكن حداث في ظهور أة ولقد ساهمت عدّ  .3والبرلماني القضائي الجهاز استقلال
 فيمايلي:

كيف مع ، عدم قدرتها على التّ 1963لقد أثبت الواقع العملي لمنظمة الوحدة الإفريقية التي تأسست سنة 
بالرغم من المحاولات الإصلاحية والتي تميّزت غالبيتها ، نمويالأوضاع الجديدة في القارة الإفريقية خاصة في المجال التّ 

                                                                                                                                                                  

سياسية والراسات الاجتماعية يّدان الدّ م في ملم يستقر المهتمون بموضوع الحوكمة على تعريف واحد لها، ويكمن سبب هذا الاختلاف لحداثة بروز هذا المفهو -
جع السابق، ية، المر سعايدية حور  كمة، أنظر،الحو  عاريف وخصائصفصيل حول هذه التّ للمزيد من التّ  ،والإدارية والقانونية، والأكاديمية للمهتمين بهذا الموضوع

 .25-17ص
 .268، 267زاوي أحمد صادق، المرجع السابق، ص  1
يتضمّن التّصديق بتحفّظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية  ،4200فريل أ 19 في المؤّرخ 128-04 رقم الرئاسي المرسوم 2

 .12، ص 2004أفريل  25 بتاريخ الصادر ،26 العدد ة،الرسميّ  الجريدة، 2003أكتوبر  31العامّة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
 .267، نفس المرجع، ص قزاوي أحمد صاد 3
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، فقرّرت إفريقيا وهي مجتمعة في عاصمة 1خلف رغم ثروتها وطاقاتها المؤهلةبمحدودّية النتائج في قارة مازاّلت تعاني من التّ 
قرار كل ه قوة وإيمان أنْ  ( لمنظمة الوحدة الإفريقية،35خلال القمة الخامسة والثلاثين ) 1999جويلية 12الجزائر في 

حيث أكد إعـلان هذه القمة على قيّم الحوكمة والشفافية ورفض  تنطلق انطلاقة جديدة عن طريق اندماجها القاري،
 .2الوصول إلى السلطة بطرق غير دستورية

درة الشراكة مبا 2001 اية سنةوبدّ  2000 ولقد اتخذ رؤساء دول الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا في نهاية سنة  
 ، في3الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، وترجع جذور تأسيس مبادرة النيباد إلى القمة الاستثنائية لمنظمة الوحدة الإفريقية

 بـ سيرت)ليبيا( والتي ترأسها رئيس الجمهورية الجزائري. 1999سبتمبر 09، 08
ن إلغاء الديون أول الغربية بشات مع الدّ راء مشاور يفه إلى جانب رئيس جنوب إفريقيا، بمهمة إجحيث تم تكلّ 

ول الأعضاء في المنظمة، وتمثل هذه القمة الاستثنائية للمنظمة حجر الأساس الذي سمح بانطلاق عملية لنصف الدّ 
 أسيسي للاتحاد الإفريقي فيوقيع على القانون التّ الانتقال من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، ولقد تم التّ 

يوليو من  11جويلية في لومي)الطّوغو( في 12-10( لمنظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في36القمة السادسة والثلاثين )
، ويولي هذا الاتحاد اهتماما  كبيرا  لتطبيق 2001ماي  26نفيذ بتاريخ ، ودخل هذا القانون حيّز التّ 20004سنة

أسيسي للاتحاد، بحرصها على احتام مبادئ الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان، تّ الحوكمة، وهذا ما أشارت إليّه مبادئ القانون ال
 ودولة القانون والحوكمة.

السادسة  خلال القمة إفريقيا، من قبل الجمهورية الجزائرية وجنوب نميةالإعلان عن خطة للتّ تم  2001وفي سنة 
مصر  نفس السنة انضمت وفي، 5الألفية للإصلاح، عرفت بخطة شراكة ( لمنظمة للوحدة الإفريقية36 )والثلاثين

ن توفير ول المروجين لهذه المبادرة التي تستهدف أساسا  تمكين القارة م، ليشكلوا جميعهم الدّ والسنغال إلى هذه الشراكة
 نمية.التّ الظروف لاستدامة السلم و 

 :ن فييتمثلانمية في إفريقيا هي نتاج صهر اقتاحين إنّ الشراكة الجديدة من أجل التّ 
 . 2000سنة  نيجيريا،ائر و قدم من قبل رؤساء جنوب إفريقيا والجز  ،"برنامج الألفية من أجل تجديد إفريقيا" - 

                                                 
1 Michael Bratton et Donald Rothchild, sous la direction de Goran hyden et Michael Bratton, 
Gouverner l’Afrique, vers un patage de rôles, Lynne Rienner Publishers, Colorado, 1992, p390 

 ،-القاهرة– ، مشروع دعم التكامل الإفريقي، معهد البحوث والدراسات الإفريقية-لنيباددراسة تحليلية لمبادرة ا-راوية توفيق، الحكم الراشد والتنمية في إفريقيا،  2
 .106ص  ،2005 مصر،

 .81حسين عبد القادر، المرجع السابق، ص 3
جويلية  11)الطّوغو( بتاريخ ن الموافقة على القانون التّأسيسي للاتحاد الافريقي الموّقع في لومي ، يتضمّ 2001مايو  09مؤّرخ في  02-01قانون رقم  4

 .04، ص 2001 سنة ماي13، المؤّرخة في 27ة، العدد، الجريدة الرسميّ 2000
 .81، صنفس المرجعحسين عبد القادر،  5
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 .2001 للرئيس السنغالي لسنة ،"مخطط أوميغا من أجل إفريقيا" -
ات ول أو الحكوملدّ ارؤساء ن يا موقد نتج عن عملية الصهر هذه "المبادرة الإفريقية الجديدة"، التي ا عتمدت رسم

 .2001ليودة بلوساكا)زامبيا(، في يو ( لمنظمة الوحدة الإفريقية، المنعق37الأفارقة، بمناسبة القمة السابعة والثلاثين)
لاجتماع  ، قد وقع خلال افريقيا"إنمية سمية من" المبادرة الإفريقية الجديدة" إلى" الشراكة الجديدة من أجل توتغيير التّ 

بأبوجا   2001توبر أك23وم عقد يول أو الحكومات من أجل تنفيذ المبادرة ومتابعتها المناحي للجنة رؤساء الدّ الافتت
 23بتاريخ لحكوماتل واو ل للجنة الرؤساء الدّ )نيجيريا( وتمت المصادقة على هذه الشراكة في الاجتماع الأوّ 

ت سلسلة من الالتزاما -يباد: "الوثيقة الأساسية للن من 81 الية: الفقرةوالتي تتكون من العناصر التّ  2001أكتوبر
 بواسطة البلدان المشاركة باستحداث أو تعزيز عمليات وممارسات الحكم الأساسي.

 رشيّد.كم التعهد من جانب البلدان المشاركة بلعب دور طبيعي في دعم المبادرات التي تشجع الح -
ق قيادة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا لضمان الالتزام بالقيّم الجوهرية إضفاء الصبغة المؤسسية على الالتزامات عن طري-

 .                  1للمبادرة"
 م الرشيّدعايير الأساسية للحك"بتلبية الم من الوثيقة الأساسية للنيباد 82هذا وقد تعهدت هذه الشراكة في الفقرة 

 جنة  مسار تنفيذ النيباد.لّ اريخ باشرت الوالسلوك الدّيمقراطي"، ومنذ هذا التّ 

، التي (NEPAD 2 -تكون الجزائر قد ساهمت في تأسيس الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا )النيباد ،وبهذا
تهدف إلى تعزيز الدّيمقراطيّة والحوكمة في القارة الإفريقيّة عامة والجزائر خاصة. كما شاركت بقيادة رئيسها في إعطاء 

، وبالمصادقة في قمة دوربان، 2002 يوليو 09الاتحاد الإفريقي في اجتماع دوربان)إفريقيا الجنوبية(  الإشارة الرسميّة لميلاد
زام إفريقيا الثابت الاتحاد فعليا، مؤكدا  على التّ هذا أصبح ، ة لعمل الهيئات الأساسية للإتحادعلى القوانين الداخلية المنظم

، الدّيمقراطيّة والحكم الراشد وهذا باستحـداث مجلـس السلم  والأمن، وقد واللارجعي لإفريقيا، بالسلم، الأمن، التنميـة
في نفس اليوم  3أثبتت الجزائر هذا الالتزام رسميا  بتوقيع رئيس الجمهورية على البروتوكول الخاص باستحداث هذه الهيئة

 .2002جويلية  09الذي صودق فيه على ميلاد الاتحاد الإفريقي 

                                                 

 .66سعايدية حورية، المرجع السابق، ص  1
 سمية المبادرة باللّغة الانجليزية:والمهتمين، اختصارا لتّ داول بين أجهزة الإعلام يكثر تداول تسمية المبادرة بـ "النيباد" لسهولة النطق والتّ  2

 NEPAD : New Partnership Forafrica’s   :والتي تتجم إلى اللّغة الفرنسية بـ ، Nouveau Partenariat Pour le  
développement de l’Afrique 38، أنظر: سليم بركات، المرجع السابق، ص. 

ابع للإتحاد الإفريقي، ن التّصديق على برتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التّ ، يتضمّ 2003يناير سنة  29المؤّرخ في  48-03المرسوم الرئاسي رقم  3
 .04، ص 2003يناير سنة  29، المؤّرخة في 06العدد  ،ة، الجريدة الرسميّ 2002يوليو  09في  المصادق عليه 2002يوليو سنة  09المعتمد بدروبان في 
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قرنا، قد عرفت بعض مظاهر  12ولة المغربية في تاريخها الذي امتد لأزيد من إذا كانت الدّ وفي نفس السياق، 
 لراشدة في الوعيالخلافة وذج امن خلال تطبيقات الشريعة واستحضار نم الحوكمة، من خلال تجليات الخلافة فيها )أيّ 

لماضي، انينات القرن اثمات في بالذّ و ن العشرين، الجماعي(، فإن المفهوم بمضمونه المعاصر لم يدخل المغرب إلا أواخر القر 
 .2011نهائيا سنة  دستته ، قبلوات الحوكمة الجيدة مر بمرحلتينأكيد على أن انخراط المغرب في استعمال أدّ مع التّ 

هوم المفاستخدام  نو دل الأمر، أوّ  قويم الهيكلي،وات مقتنة بمسلسل الخوصصة وبرنامج التّ وهكذا تم استخدام هذه الأدّ 
مختلف  ام والخاص(، وفيين: العلقطاعصراحة، ثم مرحلة ثانية ذاع فيها المفهوم وانتشر، داخل المقاولات والمؤسسات )في ا

 شريعية والقانونية والكتابات الموازية لهذا الانتشار.النصوص التّ 
ل على مفاص ظلت مهيمنة ولة( اختار المغرب أن يتبنى توجها ليبراليا رغم أن الدّ 1956فمنذ الاستقلال )

ى اذ منحى يشجع علفي اتخ تأخرولة لن تالاقتصاد، وهكذا عرف المغرب تعايشا بين القطاعين: العام والخاص، لكن الدّ 
 اية تطبيق برنامج جديد للخوصصة.الانفتاح على اقتصاد السوق، وهو ما يفسر بدّ 

ول ظم الدّ تنموية غداة الاستقلال، وجدت نفسها كمعة مشاريع التي انخرطت في عدّ  ،ولة المغربيةوالواقع أن الدّ 
بفعل وفرة السيولة النقدية في  1970، ترزخ تحت ثقل المديونية وعجز الميزان التجاري خاصة منذ السائرة في طريق  النمو

شف، مضطرا إلى نهج سياسة التق 1980، ليجد المغرب نفسه من 1975ولية، وانهيار سعر الفوسفاط سنة الأسواق الدّ 
؛ الدولي البنك قبل من المؤطر(الهيكلي  قويمالتّ  برنامج في 1(1983سنة أيّ (ذلك  سنوات من (03)ولينخرط بعد ثلاث

 حجم وتخفيض الوطني وازن للاقتصادالتّ  إعادة على ساعد مما دن.لن ونادي؛ باريس ونادي، الدولي النقد وصندوق
 المديونية.

 تسيير مستوى على ولاتتح المغربي الاقتصاد على بنية طرأت التي حولاتالتّ  هذه يصاحب أن ضروريا وكان
 الامتيازات بنفس يتمتعون قها،مراف تعيينهم لتدبير يتم الذين المسيرون، يعد لم حيث خوصصتها، تمت المقاولات التي

 لقواعد خاضعين أصبحوا لب ،القرارات وتنفيذها... اتخاذ في واسعة انفرادية وصلاحيات سلطة ونفوذ من السابقة،
 الظروف مراعاة مع الخاص،العام و  القطاعين بين تنسيقا تستدعي كانت السياسة هذه إن ،المقاولات الخاصة حوكمة

 كان مما ،والخارجي المستويين الداخلي على المنافسة وتنامي الأسواق، وعولمة النمو، ميزها تباطؤ التي والخارجية الداخلية
 المجال لتطوير أساسا رافعة كلالاقتصادي يش المجال تطوير أن على المراهنة مع ضامن؛التّ إلى  الحاجة تكثيف يستدعي

 عبر الوطنية جربةالتّ  يغني افدار باعتبارها  شروطها، مع ويتفاعل وليةالدّ  المتغيرات إطار يستحضر في لكن الاجتماعي،
 تجاربها. من الاستفادة

                                                 
 .92، ص 2015ز غوردو، الحكامة الجيدة في النظام الدستوري المغربي، إصدارات إي كتب، لندن، نوفمبر عبد العزي 1
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 وآمن الليبرالي، وجهالتّ  ونح ايةالبدّ  منذ نحا قد كان  -قبل من ذلك إلى الإشارة تمت كما- المغرب أن ورغم
 حتى مدعوا، كان أنه يعني مما حة،ناج تجربة تنموية تحقيق في انتكاسات ةعدّ  ذلك مع عرف أنه إلا دية الحزبية،بالتعدّ 
 يلتأه ايةالبدّ  في شملت والتي ة،المنظومة القانوني لإصلاح التدابير من مجموعة يتخذ لأن وتيرة الإصلاحات، من يسرع
 المقاولات باقي على تدريجيا، تعميمها، يتم أن قبل الخصوص، وجه على المسؤولية المحدودة المقاولات والشركات قطاع

 العمومي. القطاع ضمنها مؤسسات ومن والمؤسسات،

 منها: إحداث والقوانين، اتشريعالتّ  من وإصدار مجموعة ومتنوعة، يدةعدّ  تدابير اتخاذ تم ،الإطار هذا وفي
 من القوانين. الهوية؛ وغيرها المجهولة كاتبالشر  قالمتعلّ   17.95رقم  القانون الإدارية؛ وإصدار جارية؛ والمحاكمالمحاكم التّ 

 لم أنها ولو الجيدة، الحوكمة قواعد تنزيل نحو لت مدخلاشكّ  التي القوانين من عدد إصدار تم ،ذلك جانب وإلى
الخاص؛  القطاع إلى العامة المنشآت ق بتحويلالمتعلّ  39.89 رقم مثلا: القانون ذلك ومن بالضبط، فظاللّ هذا  نتتضمّ 

 54.05 رقم والقانون ؛1وتعميمها المعلومة سمح بتحرير الذي البصري، السمعي بالاتصال قالمتعلّ  77.03رقم  والقانون
 صفقات الدولة إبرام وأشكال شروط بتحديد الخاص 2.98.482 والمرسوم رقم العامة، للمرافق المفوض ق بالتدبيرالمتعلّ 
 الشروط دفت على الخاص بالمصادقة 2.99.1087 رقم بمراقبتها وتدبيرها، والمرسوم قةالمتعلّ  المقتضيات بعض وكذا

 .2… ولةالدّ  لحساب المنجزة الأشغال على صفقات المطبقة العامة الإدارية

 الفرع الثاني: 

 المفهوم.بعد تداول 

عرف، بشكل أفضل، على النيباد وتعميـمه على الرأّي العام الوطني الجزائري، وبغرض إعطاء من أجل إتاحة التّ 
كفل بالحوكمة بمدلولها الكامل، نظمت الجزائر ندوة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية حول مبادرة الشراكة الجديدة مبدأ التّ 

اريخ ظهر مصطلح الحوكمة ، ضّم كلّ شرائح المجتمع المدني، ومنذ هذا التّ 2002جانفي  21من أجل تنمية إفريقيا، في 
 .3في الجزائر

                                                 
، 1990أفريل  11المؤّرخ في  1.90.01الخاص، الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم  القطاع إلى العامة المنشآت يتعلّق بتحويل 39.89 رقم قانون 1

 الظهير بتنفيذه الأمر الصادر 34.98 القانون رقم بمقتضى تغييره وتتميمه تم كما ،711ص  ،1990أفريل  18الصادرة بتاريخ  ،4042الجريدة الرسميّة، العدد 
 .1111ص ، 1999ماي  20 بتاريخ ،4692 عدد الجريدة الرسميّة، ،1999ماي  13بتاريخ   1.99.131رقم  الشريف

ة، الرسميّ  الجريدة ،2007يناير  07اريخ بت 1.04.257 رقم الشريف بتنفيذه الظهير الأمر صادر البصري، السمعي بالاتصال تعلّقالم 77.03 رقم قانونوال
 .404ص  ،2005فبراير  03، الصادرة بتاريخ  5288العدد

 .94، 93عبد العزيز غوردو، المرجع السابق، ص  2
 .68سعايدية حورية، المرجع السابق، ص  3
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تأسست الآلية  ،في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا)النيباد( واستكمالا  لجهود قادة الاتحاد الإفريقي
( للجنة تنفيذ ومتابعته 02ح أشغال الاجتماع الثاني)وتم اقتاح هذه الآلية في افتتا  ،1الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

ثم أعيد طرح هذه الفكرة كآليّة  2001مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا)نيباد( بأبوجا)نيجيريا( أكتوبر 
مناقشة معايير  ، حيث تم2002نيباد في أبوجا )نيجيريا( مارسالإفريقية لتقييم الحوكمة، أثناء اجتماع لجنة تنفيذ مبادرة 

، تم الإعلان عن الوثيقة 2002قياس الحوكمة، وبانعقاد قمة الاتحاد الإفريقي بدوربان )جنوب إفريقيا( في جويلية 
للجمعية للأمم المتحدة والنيباد، إلى أن تم تبني مذكرة الاتفاق الخاصة بالآلية  57/7ة التقييم تحت قرار رقم القاعدية لآليّ 

ول والحكومات لتنفيذ مبادرة الشراكة ( للجنة رؤساء الدّ 06من قبل النظراء أثناء انعقاد الدورة السادسة )الإفريقية للتقييم 
بأبوجا)نيجيريا(،  2003مارس  09في -الآلية الإفريقية للتقصي من قبل النظراء –الجديدة من أجل تنمية إفريقيا) نيباد( 
 .2ليطبيق الفعومنذ هذا التاريخ دخلت الآلية حيز التّ 

ت ـع رَّفْ الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على انّها: امتدادا لمبادرة الشراكة الجديدة من  ،وفي هذا السياق
اتي والتي انضمت إليّها البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إراّديا وهي أدّاة للتقييم الذّ  ؛نمية في إفريقيا )نيباد(أجل التّ 

وصل إلى السياسات ومقاييس وممارسات ترمي ، تعمل على تحسين عملية التّ 3تبارها آليّة للرقابة الذّاتية)آليّة طوعية( باع
إلى إرساء الاستقرار السياسي والنّمو الاقتصادي وتنمية مستدامة واندماج جهوي واقتصادي، من خلال تقاسم الخبرات 

ول المشاركة تهدف إلى ترقيّة الحوكمة ضمن الدّ  ،يم الاحتياجاتوتعزيز الممارسات المثالية علاوة على تحديد الأخطاء وتقي
  .4اعتمادا  على الشراكة بين كلّ الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

بكيغالي )رواندا(،  2004فبراير 13قييم من قبل النظراء المنعقدة فيوخلال القمة الأولى لملتقى الآلية الإفريقية للتّ 
دخول الفعلي للآلية في مرحلتها العملية، وبذلك تمكن فريق الشخصيات الإفريقية، في ظرف زمني وجيز للغاية، التكرس 

حضيري بالمصادقة على ل التّ إجراءاتها. ولقد سمح هذا العمو من تقديم إسهام فعلي في إقامة الهياكل وتحديد قواعد الآلية 
وهي تتسع لشمول  ؛2006و 2004القواعد والإجراءات والموافقة على برنامج ملموس بالنسبة للفتة الممتدة بين 

ول المؤسسة للآلية حيث بادر بإنشائها رئيس الجمهورية إلى البلدان الأعضاء في الآلية، من بينها الجزائر التي تعد من الدّ 
مارس  09والرئيس النيجيري، وكانت من البلدان الأوائل التي انضمت إليها تلقائيا في  5س جنوب إفريقياجانب نظيـره رئي

                                                 
 .43ص سليم بركات، المرجع السابق،  1
 .83حسين عبد القادر، المرجع السابق، ص 2
 .43، ص نفس المرجعسليم بركات،  3
 .267زاوي أحمد صادق، المرجع السابق، ص  4
نظيم السياسي ولية، فرع التّ دّ العلاقات السياسية و العلوم الابرادشة فريد، الحكم الراشد في الجزائر في ظل الحزب الواحد، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  5

 .22، ص 2015-2014، الجزائر، 03ولية، جامعة الجزائر والإداري، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدّ 
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وقد  ،2004نوفمبر  23بأبوجا )بنيجيريا(، وكانت الجزائـر ثاني بلد بعد رواندا،  كرست فيها الآليـة أشغالها في  2003
 بلدا. 33إلى الآلية إراّديا  2013مارس  10انضم وإلى غاية تاريخ 

ات الضرورية لإطلاق المسار الوطني الآليّ  2004زام وضعت الجزائر انطلاقا  من سنة جمة العملية لهذا الالتّ وقصد التّ 
لة في ، المتمث2004للتقييم الذاتي، وأول آلية في هذا المجال تمثلت في تعيين الجهة الوطنية المختصة بالحوكمة في نوفمبر 

جنة الوطنية للحكم أمّا الآلية الثانية فتمثلت في تنصيب اللّ  .شخص الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية
 .1، نيابة عن رئيس الجمهورية 2005مارس 12الراشد من طرف رئيس الحوكمة بتاريخ 

واندا، كينيا ر ن غانا، كل م  النظراء بعدولة الخامسة التي خضعت لعملية التقييم من طرف تعتبر الجزائر الدّ 
  .لذّاتيالتقييم طني لجنة الوطنية للحوكمة الانطلاقة العملية للمسار الو وجنوب إفريقيا. ولقد جسدت اللّ 

 :وكمةل الححول تطبيق برنامج عملها الوطني حو  2012و 2008قدمت الجزائر تقريرين مرحليين سنتي 
من قبل النظراء  فريقية للتقييملية الإعة للآلجزائر لتقييم ذّاتي معمّق، تم عرض تقرير المراجل: بعد ممارسة االتقرير الأوّ  -1

ريقية وحكومات الآلية الإف خلال الدورة السابعة لمنتدى رؤساء دول 2007جويلية 1حول الجزائر بأكرا) غانا( في 
 .للتقييم من قبل النظراء

ولقد أكد  وقدمته عضوة مجموعة الشخصيات البارزة، ورية الجزائريةن قبل رئيس الجمهقرير موتم عرض هذا التّ   
أنّ هذا التقرير "يعد أكثر  التقارير شفافية  ،2007جويلية  15ف بالشؤون المغاربية والإفريقية في الوزير المنتدب المكلّ 

المعنيّة بعد بضعة أيام من  وتكاملا، وتمت عملية الشروع في تنفيذ هذا البرنامج من قبل المؤسسات الوطنية والأطراف
 .2تقديم تقرير المراجعة، المذكور أعلاه

لسنة -أثناء تقديم برنامج حكومته  ، في الجزائر، أكد رئيس الحكومةوحرصا دائما  على تجسيد الحوكمة عمليا  
لا سيما من  ،ولةأنهّ يرتكز على محور رئيسي يتمثل في "...تكريس أسلوب الحكم الراشد في تسيير شؤون الدّ  -2007

...إحدى أعمق الإصلاحات ،ولة ومهامهاالة وهياكل الدّ خلال الإسراع في مواصلة تجسيد المشاريع الكبرى لإصلاح العدّ 
 .3التي عكفت عليّها الجزائر..."

لخاص ان قبل النظراء لتقييم مقية لل دولة تعرض الوثيقة )التقرير التقييمي للآلية الإفريهذا وكانت الجزائر أوّ 
ارتكاز البلد المعني المتمثلة في   قطةن، من قبل 2008بالجزائر( أمام البرلمانيين الأفارقة بميدرند)جنوب إفريقيا( نوفمبر

 .ف بالشؤون المغاربية والأفارقةشخص الوزير المنتدب المكلّ 

                                                 
 .68سعايدية حورية، المرجع السابق، ص  1
 .07، المرجع السابق، ص2008التقرير المرحلي الأوّل حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، نوفمبر  2
 .08، ص2007يونيو  04، الصادرة بتاريخ 03عبي الوطني، السنة الأولى، رقم ة للمناقشات، المجلس الشّ تقديم برنامج الحكومة، الجريدة الرسميّ  3
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رنامج العمل بل تنفيذ ل حو حلي الأوّ نفيذ، ع رِّض  التقرير المر ( شهرا  وبضعة أيام من عملية التّ 18وبعد ثمانية عشرة )
 ل الذي عينه رئيس الجمهوريةر الأوّ من قبل الوزي، 2009يناير  31)أثيوبيا( في  ،مة في أديس باباوكالوطني في مجال الح

  .ة الإفريقية للتقييم من قبل النظراءلتمثيله في قمة رؤساء دول وحكومات الآليّ 
قييم من الإفريقية للت ف الآليةمن طر  الأهداف المسطرةو بين المبادئ  ل بلد إفريقي حقق التّزاوجوتعتبر الجزائر أوّ 

 .وكمةمج عملها حول الحيا برناذّات قبل النظراء والسياسات العامة الوطنية، ومن البلدان الإفريقية القلائل التي تمول
في مجال الحوكمة، ل تقرير سنوي تعده الجزائر عن تنفيذ برنامج عملها ، أوّ 2008وبهذا يكون تقرير نوفمبر

ق بنشاطات المؤسسات الوطنية تنمويا صفحة النشاط الوطني في ميادين السياسة والاقتصاد وما يتعلّ  498يستعرض في 
 .1واقتصاديا  

ية  لارتكاز القطاع نقاط اد إلىفهي تستن ،ل مع إثراءهاقرير الأوّ وقد تم إتباع نفس الخطوات المعتمدة في التّ 
بدأ تحقيق ى أساس مذه المهمة علولقد ارتبط هذا العمل بتفويض تام بنقاط الارتكاز لإتمام ه ،2007القائمة منذ سنة 

 لعمل فيكومية وأرباب اغير الح نظماتأكبر قدر من مشاركة الأطراف المعنيّة: القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والم
 مي أو المحلي.الإقلي ني أوالقطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام والنقابات والمنتخبين سواء على مستوى الوط

ة سية والاقتصاديت السيالمجالااقرير مع شروع الجزائر في جيل جديد من الإصلاحات في ويتّزامن إعداد هذا التّ 
 .2011أبريل  15إلى الأمة في والاجتماعية التي أعلنّها رئيس الجمهورية في خطابه 

ف بالشؤون المغاربية والإفريقية أنّ الجزائر ستقدم تقريرها الثاني ن الوزير المنتدب المكلّ أعلّ  2012جانفي  22وفي 
 2012جانفي  30و 29( للاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18حول الحوكمة خلال أشغال القمة العادية الثامنة عشر )

ولية يحتوي أرقاما  ومعطيات السياسة والنشاطات قرير المهيكل وفق المعايير الدّ ف الوزير المنتدب أنّ التّ باديس ابابا. وأضا
المتبعة من قبل السلطات العمومية فيما يخص الحوكمة بالجزائر، ومن مزاّيا هذا التقرير أنهّ أعد بالشراكة مع الفاعلين 

 .2س المحلية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدنيبمساهمة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجال
وبتقديم الجزائر للتقرير المرحلي الثاني حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحوكمة الذي يستعرض في 

، 3ق بنشاطات المؤسسات الوطنية تنمويا واقتصادياصفحة، النشاط الوطني في الميادين السياسة والاقتصاد وما يتعلّ  494

                                                 
 .08، المرجع السابق، ص 2008التقرير المرحلي الأوّل حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، نوفمبر  1
ه تْ ال 2 (: الجمعيات والمنظمات المهنية والنقابات، الأحزاب السياسية، 300دعوة إلى عدد كبير من المنظمات الوطنية والمحلية للمجتمع المدني ) أكثر من و جِّ

المرجع السابق، ، 2012جويلية قرير المرحلي الثاني حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، التّ  أنظر،الجامعات ومعاهد البحوث، لتفصيل أكثر 
 .304-299، 12ص 

 .400نفس المرجع، ص  3
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تكون من البلدان النّادرة في إفريقيا والعالم العربي التي تلتزم بتقديم تقريرها كلّ عامين في إطار هذه الآلية، حيث تبرز من 
  خلاله قدراتها في مختلف القطاعات والتحديات التي تواجهها باعتبارها بلدا  حديث الدّيمقراطيّة.

 لسنة–ل أثناء تقديم مخطط عمل الحكومة لجزائر أكد الوزير الأوّ وحرصا  دائما على تجسيد الحوكمة عمليا  في ا
للبرلمان لمناقشته، أنهّ "...من ضمن الأعمال ذّات الأولوية ستعمل الحكومة على مايلي: أولا:...الانطلاق في  -2012

تحت عنوان  ل، حيث قسم هذا المخطط إلى فصول، وكان الفصل الأوّ 1عهد جديد في مجال ترقية الحكم الراشد..."
 .2"تحسين الحكامة"

 واسعة طرقا له شق قد ومكان المفه بالمغرب، فعلا "الجيدة دستة "الحوكمة تتم أن وفي نفس السياق، قبل
 لذلك حصره؛ يصعب على نطاق متداولا أصبح بحيث والاجتماعية، والاقتصادية الخطابات السياسية مختلف في الانتشار

 وتؤسس تحيل عليه، أمثلة لالخ من الانتشار، هذا على الةالدّ  الكبرى بعض المحطات عند فقط هنا وقففإنه سيتم التّ 
 اليومي داولفي التّ  يكتسيها أصبح التي ريته،ومحو  ودلالاته المعنى في دفق،لهذا التّ  تتويجا تعتبر التي الفعلية الدستة لمرحلة
 .والملموس النظري المستويين، على

 إن ما بأنه القول يمكن أنه إلا بالمغرب، الحوكمة لظهور مفهوم دقيق تاريخ بتحديد الجزم الصعب من أنه رغم
بعض  حملتها التي المبادئ من انطلاقا داول،والتّ  إلى الاستعمال طريقه عرف قد المفهوم كان حتى 3الجديد" العهد"حل 

 والتي كانت -الخاصة والمقاولات المؤسسات لتدبير أو والهيئات العمومية المؤسسات لتسيير سواء-القانونية  النصوص
 بسنوات. ذلك قبيل داول،التّ  لهذا مقدمة

ملامح  من ولاتية، "كثيراالمقا الأنشطة بخصوص القرن الماضي، تسعينيات في صدرت التي القوانين حملت فقد
جيدة  حوكمة أن بما مبادئها، تطبيق في والانخراط احتام معاييرها إلى الجميع دعت كما بالمغرب، المقاولات حوكمة

 اء الاقتصادي".الأدّ  لتطوير فرصة وتهيئ بالتالي المنافسة، على كبيرة لقدرة التأسيس تعني للمقاولة
 المغرب، نمية فيالتّ  حول الدولي البنك ولية )منها تقريرالدّ  المؤسسات من عدد تقارير مع بتزامن ذلك وقع 

 أيّ (الأخيرة  العشرية خلال جهود من ما بذل بأن لاحظت ( التي2000 سنة نميةللتّ  المتحدة الأمم برنامج وتقرير

                                                 
 .05، ص2012أكتوبر  15، الصادرة بتاريخ 05عبي الوطني، السنة الأولى، رقم ة للمناقشات، المجلس الشّ تقديم مخطط عمل الوزير الأوّل، الجريدة الرسميّ  1
 .145، ص2012(، أكتوبر 30مجلة الفكر البرلماني، العدد ثلاثون )مخطط عمل الحكومة من تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية،  2
 مع ذلك تزامن وقد ؛1999 سنة المغرب، حكم السادس محمد الملك واعتلاء -الثاني، الحسن الراحل وفاة بعد مباشرة تداوله شاع مفهوم " :الجديد "العهد 3

المحلية  للإدارة المغربية المجلةضمن  الفرنسية، باللّغة كان إشارة "للحكامة الجيدة" في المغرب، عنوانه حمل مقال أوّل ،"الجيدة الحكامة" لمفهوم الفعلي بداية التداول
  :أنظر ؛ 2000 لسنة 34 العدد ،نميةوالتّ 

- BIROUK Mohamed, Rationalisation des structures et bonne gouvernance, revue marocaine 
d’administration locale et de développement (REMALD), Maroc, Numéro 34, Septembre – Octobre 
2000, p 11 – 29. 
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 العمل، من مزيد إلى المغربية ولةدعت الدّ  ثم ومن المرجوة، نميةالتّ  لتحقيق كافيا يكن لم )القرن الماضي تسعينيات
 البنية مستوى على خاصة- بنيويةإصلاحات  إجراء إلى أساسا تهدف عميقة إستاتيجية لإرساء وتفعيل الجدي والانخراط

  ضامن الاجتماعي.التّ  آليات وتطوير الاقتصاد لتدعيم موجهة تكون -الإداري اءوالأدّ  التحتية
 النمو بين القائمة لقويةا العلاقة على أحد تقاريرها، في الضوء، سلطت للتخطيط السامية المفوضية أن كما

 رالتعث في أساسا تتلخص الحقيقية نميةتواجه التّ  التي الكبرى العراقيل أن على بالحرف ونصت البشرية، نميةالاقتصادي والتّ 
 وجه على والصحة، عليمالتّ  مجال في الرأسمال البشري مستوى وضعف الحوكمة، )أواليات( تطبيق ميكنزمات في الحاصل

 .الخصوص
وتسريع  عنوان: "الحوكمة تحت تقرير بإعداد قام قد 2003نمية لسنة للتّ  المتحدة الأمم برنامج كان وقبلها

 والنصوص، البرامج أو السياسات تغيير إلى يرجعلا المغربي موالنّ  تعثر سبب أن إلى فيه خلص، "في المغرب البشرية نميةالتّ 
تسهيل  إلى المدعوة ولة،الدّ  مع المجتمع بعلاقة يرتبط لحاسمين: الأوّ  توجهين في التقدم على القدرة إلى ما يرجع بقدر

 في المتدخلين الفاعلين لدى جميع بالمسؤولية الشعور من الرفع ضرورة إلى يعود المدني. والثاني والمجتمع الخواص مبادرات
 والضبط، نسيق،والتّ  للتخطيط، الإستاتيجية الوظائف لتقوية والمجتمع، ولةالدّ  في القرارات ومستوياتها، أنواع مختلف

مركزي في المغرب قرير على تجسيد الحوكمة على المستوى اللّا كما أكد هذا التّ   العمومية.السياسات  وتقويم والمتابعة،
 .1نميةبمختلف أبعادها ومرتكزاتها كقاعدة أساسية لإنعاش ارتقاء التّ 

المقاولات"،  لحوكمة الوطنية جنةالجيّدة قامت "اللّ  وتكريس الممارسات إقرار أفق وفي ،وصياتالتّ  هذه على وبناء
المتوسطة  بالمقاولات الخاصة الملحقات وكذا ،2الجيّدة للحوكمة للممارسات المغربي الميثاق بإعداد ،2008 مارس في

 ".2010  وأفريل 2008 ديسمبر في التوالي أخرى، على جهة من البنكية، والمؤسسات جهة، من والصغيرة،
                                                 

قرير بالاشتاك مع برنامج ، قدم هذا التّ 2003نمية البشرية لسنة الفصل الثاني إلى غاية الفصل الخامس، الحكامة وتسريع التّنمية البشرية في المغرب، تقرير التّ  1
 لكتوني:، أنظر الموقع الإ82، 66، 42، 32، 05، صالأمم المتحدة الإنمائي

https://www.hcp.ma, 17/02/2019 ,تاريخ تصفح الموقع. 
ويتعلّق الأمر  المدونة العامة للممارسات الجيدة لحكامة المقاولة التي تعتبر سابقة في دول المغرب العربي. 2008أعدّت اللّجنة الوطنية لحكامة المقاولة في مارس  2 

 ترغب في الرفع من مردوديتها بشكل مستمر.بمدونة موجهة بالخصوص لكل مقاولة 
صدار مدونة خاصة ببيان إ 2008يسمبرنة في درتأت اللّجإأخذا بعين الاعتبار الخصوصية التي تميز المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات العائلية،   -

 الممارسات الجيدة لحكامة مثل هذه المقاولات.
ذلك لما تتميز به هذه المؤسسات من و  2010ل نك المغرب، تم إعداد المدونة الخاصة بحكامة مؤسسات الائتمان في أفريفي نفس السياق، وطبقا لتوجيهات ب  -

 حيث الدور الذي تلعبه في مجال الادخار وتمويل الاقتصاد.
العمومية )رابط نحو المدونة(. وتشكل هذه المدونة مدونة خاصة بحكامة المقاولات والمؤسسات  2012وتتويجا لكل هذه الإصدارات أعدت اللّجنة في مارس  -

بعد تلك التي تم إصدارها بمصر. ومما لا شك فيه أن هذه الفئة من  (MENA) ثاني مدونة من نوعها يتم إصدارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
اهمتها في الناتج الداخلي الخام وخلق مناصب الشغل، و كذا كونها تعمل المقاولات تشكل مكونا أساسيا داخل النسيج الاقتصادي الوطني، سيما من خلال مس

لمقاولات، الميثاق في قطاعات استاتيجية وتقدم خدمات لعامة المواطنين الشئ الذي يستلزم سن هذه المؤسسات شفافية أكثر، أنظر، اللّجنة الوطنية لحكامة ا

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_6ufOpO7kAhWRIlAKHYheBswQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.hcp.ma%2Ffile%2F112673%2F&usg=AOvVaw20_zgO5KifSwMPw0K0q9GR
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لتدعيم  قوية رافعة اعتبر للمدراء" الذي المغربي إحداث "المعهد تم ، 2009جوان في أيّ  اريخين،التّ  بين وفيما
 توفير إمكانيات في المعهد، لهذا الأساسية المهمة لحوكمة المقاولات وتتمثل الجيّدة الممارسات ونشر بالمسؤولية، التحسيس

 ومساهمتهم المهنية مهامهم لممارسة زمةاللّا  الكفاءات تنمية المدراء بهدف لصالح الحوكمة ميدان في كوينللتّ  واسعة
 .1الهيئات المعنية حوكمة وتحسين الإدارية المجالس في النشيطة

 في: المتمثلة ختياراتهوا للمغرب، الجديدة الإستاتيجية الاقتصادية صوراتالتّ  مع ليتماشى ذلك كل جاء وقد

 الانفتاح: سياسة نهج -1 

 الخارجية، المنافسة شراسة أمام يصمد حتى تأهيلهبغية  الوطني، الاقتصاد لتحرير قوية جرعة تقديم طريق عن
 والمواصلات المالي لصعيدا على بنية تحتية تهيئ من ذلك يتطلبه وما الدولية، للأسواق العولمة مع اكتساح خاصة

 …والاتصالات.

 شريعية:والت   القانونية النصوص ملاءمة -2

والقانوني  المؤسساتي المستوى على مهمة تطورات سمح بتسجيل ما وهو ولية،الدّ  المعايير مستوى في تكون حتى
أن  من المغرب مكن الذي الشيء خاصة، بصفة القطاع العمومي، ومنشآت عامة، بصفة المغربية، للمقاولة والاقتصادي

في القرن  ثمانينيات أواسط منذ تراكمت التي القانونية إلى التسانة بالإضافة تمثل وعصري حديث حوكمة إطار على يتوفر
 :في 2الماضي
 التجارة؛ مدوّنة 
 المساهمة؛ شركات قانون 
 العمومية؛ بالصفقات متعلق مرسوم 
 لبنك المغرب؛ الأساسي القانون مقدمته وفي الأبناك، قانون 
 ؛3الشغل مدونة 
 العمومية؛ الديون تحصيل مدونة 

                                                                                                                                                                  

، -الرباط– ت العامة، منشورات مديرية المنشآت العامة والخوصصة، وزارة الاقتصاد والمالية، المملكة المغربيةالمغربي للمارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسا
 .05، ص 2012المغرب، 

 .06نفس المرجع، ص  1
 .99-96عبد العزيز غوردو، المرجع السابق،  2
 .97نفس المرجع، ص  3
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 العموميين؛ اسبينوالمح والمراقبين الآمرين بالصرف مسؤولية تحديد وقانون المالية المحاكم مدونة 
 المنقولة؛ القيم مجلس 
 وهيئات أخرى العامة المنشآت على للدولة المالية المراقبة قانون…. 

 بين زتميّ  التي امة،الع المنشآت تسيير الحوكمة في هيئات دور ودعم الشفافية تقوية أجل من ذلك كل  
 وتمارسها يهوجالتّ  "مهمة وهي: ؛المقاولات حوكمة من مستوحاة متكاملة، كانت وإن كبرى، متنافية مهام (03)ثلاث
 المراقبة".  هيئات تؤمنها التي والتقييم المراقبة ومهمة الإدارة، تزاولها التي ومهمة التسيير الحوكمة، هيئة

 ةغربيالم شريعاتالتّ  في يتدد الجيدة، الحوكمة أو مفهوم الحوكمة،تجد  أن غريبا يعد لم المتواترة طوراتالتّ  هذه ومع
 ذلك: على ومن الأمثلة ، 2011 سنة الفعلية الدستة عملية سبقت التي طيلة العشرية

 المؤسسات  حوكمة هيئات في ولةالدّ  ممثلي قبل من يجب مراعاتها التي بالقواعد قالمتعلّ  13/2002 رقم المنشور
 العمومية؛ والمنشآت

 الحوكمة؛ هيئاتاجتماعات  برمجة بتحسين قالمتعلّ  2005 /3 رقم المنشور 
 ؛2009 لسنة عامةال والمنشآت للمؤسسات هيئات حوكمة اجتماعات تواريخ بشأن 2009 /3 رقم المنشور 
 من الاستفادة من مةالعا والمنشآت ولة والمؤسساتالدّ  وموظفي أطر منع بشأن 1999 / 12 رقم المنشور 

 العامة؛ والمنشآت للمؤسسات الإدارية المجالس في عن الحضور تعويضات
 حول والتنمية التعاون لمنظمة التوجيهية ؛ المبادئ2008المقاولات لحوكمة الجيدة للممارسات المغربي الميثاق 

المالي؛  للمراقب الأخلاق الدولة؛ ميثاق مراقب بمهام خاص ؛ دليل2005العامة  والمنشآت حوكمة الشركات
 .20132العمومية ، ميثاق حكامة المرافق 1اءبالأدّ  المكلفين الخزنة دليل

أن  على واضح دليل الجيدة، الحوكمة موضوع في التي بحثت الأكاديمية الكتابات عن فضلا القانونية، النصوص فهذه
قد  المغربي الدستوري المشرع أن يعني مما الفعلية، سبقت دستته التي القليلة السنوات في واسعا انتشارا عرف قد المفهوم

، 3الصرف الاقتصادية المقاولات مجال في طبيقالتّ  مجرد شاملة، تتجاوز سياسية تنمية لتحقيق عليه، وراهن أهميته، إلى انتبه
 وذلك للعمل المغربية، ولةللدّ  المؤثثة الكبرى الدستورية على المؤسسات الجيدة الحوكمة مضامين سحب إلى بالتالي وهدف

 .الدستوري نظامها تقويم على
                                                 

 .56وردّت هذه المناشير والمواثيق ضمن، الميثاق المغربي للممارسات الجيدة، المرجع السابق، ص  1
 .13، ص2014حكامة المرافق العمومية، منشورات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مطبعة سيباما، المغرب،  2

3 Rapport du Haut Commissariat au Plan: Croissance économique et développement humain – 
éléments pour une planification stratégique 2007-2015, p  0 5. 
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نظامه  ركائز من ركيزة واعتبرها الجيدة، مبدأ الحوكمة دستوره بتضمين قام بلد لأوّ  يعلم، فيما المغرب، يعتبر
 المشرع جعلت والإقليمية، الوطنية بالمتغيرات اجتماعي حافل تاريخي سياق في الدستة هذه تجاءّ  الدستوري. وقد
 .1الأساس الدستوري الإصلاح مداخل من مدخلا اعتبارها بضرورة الدستوري يقتنع

 الثاني: المطلب

 نظيمي للحوكمة.شريعي والت  الإطار الت   

حات درت باتخاذ إصلا، حيث بالدوليوالمغربية للحوكمة أهمية منذ إقرارها على المستوى ا ةولة الجزائريأولت الدّ 
ب على الحكومة ادئ الحوكمة، يجملي لمبالع نزيلبهدف التّ اريخية التي مرّت بها، المذكورة أعلاه، و ، عبر المحطات التّ هالتعزيز 

 .دئ الحوكمةمباسد تجأنها أن الّتي من شالقانونية الضّمانات  حتى توفرنظيمي لها، شريعي والتّ التّ  الإطارتحديد 
ان إسهام أوسع كمة، لضمللحو  شاركية على المستوى المحلي الصيغة الأكثر شيوعايمقراطية التّ وإذا كانت الدّ 

مجموعة من  تتطلب توفر دورهابا. فهي نفيذهلمحلية ومتابعة تهيئة انمية والتّ ين والمجتمع المدني في إعداد برامج التّ للمواطن
 نزيلها على المستوى العملي، والتي تؤثر على نجاحها.ات القانونية لتّ الآليّ 

 الي:حو التّ على النّ  (،02تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين) ،من هذا المنطلق

 .نظيمي للحوكمة على الصعيد الوطنيشريعي والتّ الإطار التّ  :الفرع الأوّل
 جا(.شاركية انموذلتّ قراطية ايمالدّ )لجماعات المحلية نظيمية لوالتّ  ةصوص القانونيالن ضمن الحوكمة :الفرع الثاني

                                                 
"وتأسيسا  جاء فيها: حيث وطئة،التّ  منذ الرشيد الحكم بإدراج ،2014جانفي  26لسنة  الياسمين، ثورة أعقب الذي دستورها في ذلك بعد تونس قامت  1

الحوكمة  هيئة سماه: لما الخامس الباب من الخامس القسم خصص ثم ؛"...والحكم الرشيد ...الحرة الانتخابات بواسطة ...تشاركي ديمقراطي جمهوري لنظام
 ومكافحته الفساد ومنع الرشيدة الحوكمة سياسات في الفساد ومكافحة الرشيدة الحوكمة هيئة منه  على"تسهم 130 الفساد، إذ ينص الفصل  ومكافحة الرشيدة

 والمساءلة. والنزاهة الشفافية مبادئ وتعزّز ثقافتها، ونشر ومتابعة تنفيذها
لية .."، وفي إطار حوكمة الجماعات المح.المعنية هاتعلى الج وإحالتها منها، والتحقق فيها، والتقصّي والخاص، العام القطاعين في الفساد حالات رصد الهيئة تتولى

واعد الحوكمة قاردها حسب تصرف في مو على أنه، "للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية المن الدستور التونسي  137ينص الفصل 
هورية التونسية، عدد لرسمي للجم، الرائد ا…""تعتمد الجماعات المحلية آليات الدّيمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة 139، والفصل …"الرشيدة

 .2014فيفري  10الصادر في  ،157خاص، السنة 
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 الفرع الأو ل:

 نظيمي للحوكمة على الصعيد الوطني.شريعي والت  الإطار الت   

راسيم القوانين، والمو ولية، دّ يات النة الصادقة على الاتفاقالأمر بالدساتير، والمراسيم الرئاسية المتضمّ ق يتعلّ 
 الية:، وعلى ذلك قسم هذا الفرع إلى العناصر التّ نظيميةالتّ 

 أو لا: الدستور.

عديل ن التّ المتضمّ ، 2016مارس  06رخ في المؤّ  01-16دست المشرع الجزائري الحوكمة بموجب القانون رقم 
بة، حيث نصت المحاس مجلس الدستوري، في نص وحيد، وبلفظ واحد عاري من كل إضافة، ورّد بمناسبة الحديث عن دور

 والجماعات الدّولة لأموال لبعديةّا بالرقّابة ويكلّف بالاستقلالية المحاسبة مجلس منه على مايلي: "يتمتع 192ة المادّ 
 . ولةللدّ  ابعةالتّ  جاريةالتّ  الأموال رؤوس وكذلك ميّة،العمو  الإقليميّة والمرافق

 .1العمومية..." الأموال تسيير في والشفافية الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس يساهم

لحق ات لتثبيت دولة ات والآليّ مجموعة من المرتكزا ،2011كرس دستور المملكة المغربية لسنة ،  وفي نفس السياق
ومية والمواطنين. ين السلطات العمبشاور تّ وال شاركيةيمقراطية التّ دية والحوكمة الجيدة والدّ المشاركة والتعدّ  والقانون على أساس

نية رلماديمقراطية ب ستورية،دلكية وهكذا، فقد نص الفصل الأوّل من هذا الدستور على أنّ، "نظام الحكم بالمغرب نظام م
ازنها فصل السلط، وتو  لى أساسقوم عيركية"، وأن "النظام الدستوري للمملكة شايمقراطية التّ واجتماعية من مرتكزاته الدّ 

  لمحاسبة".ؤولية باالمس شاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربطيمقراطية المواطنة والتّ وتعاونها، والدّ 

فظ تردد تبين أن اللّ  الدستوري، المتن في ،"الحوكمة/الحوكمة الجيدة"عبارة  لورود إحصائية بمقاربة بعد القيامو 
وهكذا  وهيئاته؛ مؤسساتهو  المبدأ لهذا بالكامل تخصيصه الذي تم (12)عشر الثاني للباب إضافة مناسبات، (06ست)

 :مناسبات (07سبع) في الحوكمة/فظةاللّ  دتورّ 

                                                 
، مجلة الدراسات القانونية، مخبر السيادة والعولمة، جامعة المدية، 2016موزاوي عقيلة، المؤسسات الدستورية الجزائري الفاعلة في ترشيد الحكم وفق دستور  1

 ، أنظر أيضا:66، ص 2018، جانفي (01) العدد الأوّل(، 04) الجزائر، المجلد الرابع
لد لمج، الجزائر، ا-تيارت–لدون جامعة ابن خ في الجزائر، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، 2016فيسة، مضمون التّعديل الدستوري لسنة بختي ن -

 .99، ص2016، أكتوبر (04الرابع ) ، العدد(02الثاني )
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 الفصل في العامة للأحكام المخصص (01)الأوّل الباب ضمن ومرتين ؛1الدستوري صديرالتّ  في الأولى
 (10)العاشر الباب ضمن 147الفصل  من الثانية الفقرة في رابعة ةمرّ  ثم ؛3(18)عشر الفصل الثامن ؛ وفي2(01)لالأوّ 

 .4الأعلى للحسابات للمجلس المنظم

 54 الفصل من الأولى الفقرة إليها أشارت التي هي مناسبة واحدة، في الأمني بالمجال مقتنة الحوكمة ووردّت
 من فقرة آخر في إضافة، كل من عارية يتيمة أخرى مناسبة في وردّت كما ؛5للأمن الأعلى للمجلس المحدث
 .6ابية الأخرىالتّ  والجماعات الجهات واختصاصات شروط حدد ، الذي146الفصل

 (عشر الرابع(خيرالأ الباب من ، 179الفصل في الحوكمة مضمرة بها وردّت التي الصيغة إلى نبيهالتّ  وجب وأخيرا
 الثاني الباب على أحال لفصلا هذا لأن السياق، وذلك خلال من تفهم لكنها لفظا، إثارتها تتم لم حيث من الدستور،

 خلال من الجيدة، وكمةالح لمبادئ وهيئات بالكامل تخصيصه تم قد (12عشر) الثاني الباب بأن ومعروف ،(12)عشر
 :ات( مرّ 06ست)فظ ضمنه محاور كبرى، ورّد اللّ  (04أربعة) إلى توزيعه

 عامة". ادئعنوان: "مب تحت ، 160 إلى الفصل 154 الفصل من فصول، (07)سبعة وشمل ل:الأوّ  المحور
 وهيئات حماية مؤسسات"تالي: كال عنوانه فصول وجاء أربعة ؛أيّ  164و 161 بين الممتدة الفصول غطى الثاني: المحور

 حقوق الإنسان حماية وهيئات شاركيةالتّ  يمقراطيةوالدّ  البشرية والمستدامة نميةوالتّ  الجيدة والحكامة والحريات الحقوق
 بها". والنهوض

 قنين".الجيدة والتّ  لحكامةا ب: "هيئات عنونتها تمت وقد ، 167إلى 165 الثلاث من فصوله تتعد لم الثالث: المحور

                                                 
ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة  لا رجعة فيه، في بناء دولة"إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي  2011تصدير دستور المغرب لسنة  1

 دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعدّدية والحكامة الجيدة،...". توطيد وتقوية مؤسسات
 ية بالمحاسبة...".الفصل الأوّل "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية...، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤول 2
، وهيئات الحكامة الجيدة، التي "تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية 18الفصل  3

   يحدثها الدستور أو القانون".
"... يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدّولة والأجهزة  147الفصل  4

 العمومية...".
دث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة  54الفصل  5 للتّشاور بشأن استاتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على "يح 

 مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة...".
 ل وإجراءات المحاسبة"."... قواعد الحكامة المتعلّقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق  والبرامج وتقييم الأعما 146الفصل  6
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 168 الفصول من وشمل ،"شاركيةالتّ  يمقراطيةوالدّ  والمستدامة نمية البشريةبالتّ  النهوض الرابع: بعنوان: "هيئات المحور أخيرا
 .1711إلى 

( مناسبات، واشتمل 07في سبع) 2011فإن لفظ الحوكمة ورّد في دستور المغرب لسنة  ،تأسيسا على ماسبق
المشرع ة، بينما تأخر رّ ( م11عشرة) إحدىة، واقتن لفظ الحوكمة بلفظ الجيدة ( مرّ 13فظ ثلاثة عشرة)على اللّ 

قة بمجلس المتعلّ  192ة المادّ  ( في01فظ مرة واحدة)وورّد اللّ  2016الدستوري الجزائري في دستة الحوكمة حتى سنة 
 .الجزائري في دستة مفهوم الحوكمةنظيره المحاسبة، وبذلك يتفوق المشرع المغربي عن 

لجزائري دستوري اسس الينما المؤ أن المؤسس الدستوري المغربي استعمل مصطلح "الحكامة"، ب ،الإشارةمع 
 استعمل لفظ "الحكم الراشد".

 ثانيا: المراسيم الرئاسية المتضمنة المصادقة على الات فاقي ـات الد ولي ة.

ول كأنظمة سياسية وعلى ولية سواء على صعيد الدّ شغل مفهوم الحوكمة ومبادئها حيزا كبيرا في الاهتمامات الدّ 
لاسيما تلك المعنية بالموضوع. ولهذا حرصت الجزائر والمغرب إلى اعتمادها وتضمين مبادئها في  2وليةصعيد المنظمات الدّ 

مة وكة المتضمنة الحولييـات الدّ اقفمييز في هذا الشأن بين الاتن التّ أنظمتها الدستورية بشكل مباشر أو غير مباشر، ويمك
 الي:حو التّ ادق عليها المشرع المغربي، وذلك على النّ ومبادئها التي صادق عليها المشرع الجزائري والأخرى التي ص

 بالنسبة للمشرع الجزائري: -

، أوّل اتفاقية صادقت 2000 جوان 11غو( بتاريخ ون التأسيسي للإتّحاد الإفريقي، الموقع في لومي) الطو يعتبر القان-1
نت الحوكمة ، تضمّ 20013ماي  09ؤّرخ في الم 02-01، بموجب القانون رقم 2000جوان  11عليها الجزائر في 

                                                 
 هزة العمومية".: "يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات التابية الأخرى والأج157الفصل  1
رورة، علاوة على دث عند الضون أن يح  ولة؛ ويمكن للقان: "تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة؛ وتستفيد من دعم أجهزة الد159الفصل  -

 المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة".
راف وضمان ى الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإش، عل36: "تتولى الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المحدثة بموجب الفصل 167الفصل  -

 تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، ... وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، ...".
ة والتنمية، قسم سامي حصيد، الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص الحوكم 2

 ، أنظر أيضا:37-35، ص 2014-2013، الجزائر، السنة الجامعية -باتنة–العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع الحاج لخضر 
 .26ابرادشة فريد، المرجع السابق، ص  - 
 .ن الموافقة على القانون التّأسيس للإتحاد الإفريقي الموقع في لومي )الطوغو(، يتضمّ 2001 ماي 09ؤّرخ في الم 02-01القانون رقم  3
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ة، وسيادة عبية وتعزيز الشفافيالحكم الرشّيد والمشاركة الشّ ة يمنه، على "...أهم 04و 03تين دّ ومبادئها حيث أكدّ في الما
 . 1القانون، وحقوق الإنسان..."

ذي ، وال2002 جويلية 09، المعتمد بدروبان في ابع للإتحاد الإفريقيمجلس السّلم والأمن التّ  برتوكول حول إنشاء -2
سنة  جانفي 29لمؤّرخ في ا 48-03رقم  ، بموجب المرسوم الرئاسي2002 جويلية 09ه الجزائر في صادقت علي

ة والحكم الراشد حيث جاء في يمقراطينمية الدّ جعي بالسّلم والأمن والتّ ر على الالتّزام الثاّبت واللّا  ، الذي أكد2003
تي ينشأ من أجلها مجلس السّلم والأمن هي: توكول مايلي: " تكون الأهداف الهذا البر  ، من 03الفقرة )و( من المادّة 

 .2ة والحكم الرشيّد وسيادة القانون..."يمقراطييز وتشجيع الممارسات الدّ ...، و( تعز 

 02 سرت)ليبيا( يومر في فريقيّة بشأن البرلمان الإفريقي، المحر بروتوكول المعاهدة المؤسّسة للجماعات الاقتصاديةّ الإ -3
، 2003مارس سنة 03ؤّرخ في الم 91-03رقم  الجزائر بموجب المرسوم الرّئاسي ، والّذي صادقت عليّه2001 مارس

الشّعبيّة ة والمشاركة يمقراطيم على تعزيز المبادئ الدّ من ديباجة هذا البروتوكول "وإذ نعقد العز  12حيث جاء في الفقرة 
 ت تحت عنوان المهاممنه والتي جاءّ  11. كما نصت المادّة 3الة الحكم الرشيّد"ة وكفيمقراطيالدّ وتقوية المؤسّسات والثقافة 

ق مسألة ... بالمسائل الخاصّة باحتام حقو  أن يبحث أو يناقش أو ي عبر عن رأيهّ حول أيّ  -1والسّلطات، على: "...
 الحكم الرشيّد وسيادة القانون...".ة وكذلك تقوية يمقراطيالإنسان وتعزيز المؤسّسات والثقافة الدّ 

تي صادقت عليّها الجزائر ، ال2001سنة ةجويلي 11زامبيا( في اللّجنة الإفريقيّة للطاقة، المعتمدة في بلوزاكا ) ةفاقيات -4
ة على: من هذه الاتفاقي 03حيث تنص المادّة  ،2003مارس  03ؤّرخ في الم 92 -03رقم  وجب المرسوم الرّئاسيبم

 الية:...لتّ المبادئ لى اعموافقتها  ان الدّول الأعضاء رسميوجيهية، لأغراض هذه الاتفاقية تعلّ ئ التّ "المباد

                                                 
، بـ)أديس أبابا( إثيوبيا، يتعلّق بتنفيذ المقرر 2007جانفي  26، المؤّرخ في EX.CL/301 (X)REV.1 من ديباجة المقرر  01الفقرة  1

EC.CL/288 (X) لتفصيل أكثر 01في )بانجول( جامبيا، ص 2006، بشأن مشروع الميثاق الإفريقي للدّيمقراطية والانتخابات والحكم، المعتمد في جويلية ،
    حول هذا الموضوع أنظر الموقع الالكتوني:

http://www.africa-union.org,  .03/06/2017 : تاريخ تصفح الموقع
 .برتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التّابع للإتحاد الإفريقييتضمّن  48-03من المرسوم الرئاسي رقم  03المادّة  من الفقرة )و(  2
، 2001مارس  02من ديباجة بروتكول المعاهدة المؤسسّة للجماعات الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، الّمحرر في سرت)ليبيا( يوم  12الفقرة   3

 .09، ص 2003مارس  05المؤّرخة في  15ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2003مارس سنة 03المؤّرخ في  91-03عليّه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  المصادق

http://www.africa-union.org/
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 .1ة،..."برّوح الحكم الراشد والشفافيفاقية اليف عند تنفيذ هذه الاتك( اقتسام عادل للتكّ 

الجزائر  هاقت عليوالتي صادّ  2003 جويلية 11بوتو في لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بما اد الإفريقياتفاقيّة الاتح -5
من ديباجة الاتفاقية  03قد نصت الفقرة ، و 2006سنة  أفريل 10ؤّرخ في الم 137-06رقم  بموجب المرسوم الرّئاسي

من نفس  05ة وكفالة الحكم الرشيّد وسيادة القانون"، وكذلك الفقرة يمقراطيقافة الدّ ثعلى ".... دعم المؤسّسات وال
واحتام حقوق الإنسان تنص على "...ضرورة التّزام الشعوب الإفريقية بمبادئ الحكم الرشيّد وسيادة القانون  الديباجة

تي وال 03من المادّة 01ا تنص الفقرة، كم2ة في إطار عمليات الحكم الرشيّد"عبيالشّ  ة وتحقيق المشاركةيمقراطيوإشاعة الدّ 
ة وسيادة القانون عبييمقراطية والمشاركة الشّ ..احتام المبادئ والمؤسّسات الدّ ت تحت عنوان المبادئ على مايلي: ".جاءّ 

 والحكم الرشيّد...".

وكولها الإداري الفرنسية وبروت مهوريةة الجعبية وحكوميمقراطية الشّ الجزائرية الدّ  ةاتفاقية الشراكة بين الحكومة الجمهوري -6
-08رقم  ليّها بموجب المرسوم الرّئاسيق عالمصاد 2007ديسمبر 04 في بالجزائر عينعاون، الموقوالمالي المتعلّق بوسائل التّ 

لي: ت عنوان، الطرفان مايالأولى التي وردّت تح من المادّة 01 ، إذ جاء في الفقرة2008مارس 09المؤّرخ في  88
 الية:عاون الثنائي بالأخص حول المجالات التّ "...ويتمحور التّ 

 ،الإداريالحكم الراشد والإصلاح -
 .3..."،وتطوير تبادل الكفاءات مركزيعاون اللّا التّ -
 

 

                                                 
التي صادقت عليّها الجزائر بموجب المرسوم  2001يوليو سنة 11جنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة في بلوزاكا)زامبيا( في الفقرة )ك( من اتفاقية اللّ  03المادّة   1

 .15، ص 2003مارس  05 الصادرة بتاريخ ،15العدد  ،ة، الجريدة الرسميّ 2003مارس  3مؤّرخ في  92 -03الرئاسي رقم 
والتي صادّقت عليّها الجزائر بموجب  2003يوليو  11المعتمدة بما بوتو في  ،من ديباجة  اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته 05، 03الفقرة   2

 .04، ص 2006أبريل  16 بتاريخ الصادرة 24ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2006أبريل سنة  10المؤّرخ في  137-06المرسوم الرئاسي رقم 
 في الشروع تم أنه غير ،-2017د إليها سنة ، وعا1984حيث انسحب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة –لحد الآن  المغرب إلى هذه الاتفاقية ينضم لم

 مجلسالإفريقي، وافق  بالبرلمان قاد الإفريقي المتعلّ أسيسي للاتحالتّ حق بالقانون يوافق بموجبه على البروتوكول الملّ  47.19مشروع قانون رقم المصادقة على  عملية
، -الرباط–، الأمانة العامة للحكومة 2019أكتوبر  24واب في تم إحالته على مجلس النّ  ،2019أكتوبر من (10العاشر) قانون المصادقة، في على الوزراء

 .2019المملكة المغربية، أكتوبر 
 المتعلّق من اتفاقية الشراكة بين الحكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولها الإداري والمالي 01الفقرة 01المادّة  3

، الجريدة الرسميّة، 2008مارس 09المؤّرخ في  88-08المصادّق عليّها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2007ديسمبر 04في  بوسائل التّعاون، الموقعين بالجزائر
 .04، ص 2008مارس  16المؤّرخة في  15العدد 
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كوين ة ومعهد الأمم المتحدة للتّ عبية الشّ يمقراطياتفاقية الشراكة بين الحكومة الجمهورية الجزائرية الدّ  -7
) Cifalكوين الفاعلين المحليّين للمغرب العربيلتّ  من أجل إنشاء المركز الدّولي ،1(UNITARوالبحث)

Maghreb) ؤّرخ في الم 428-11رقم  ، بموجب المرسوم الرّئاسي2011نة أكتوبر س 18ع بالجزائر في بالجزائر، الموق
لفائدة  لّيكوين والخبرة في مجال الحكم الراشد المح، وتتمثل مهمّة هذا المركز في تقديم التّ 2 2011ديسمبر سنة  11

 .3ين الفاعلين المحلي

 المغربي:بالنسبة للمشرع   -

قانوني الإفريقي للدعم ال سهيل، بنشر اتفاقية إنشاء التّ 2013سبتمبر  11صادر في ال 1.11.05ظهير شريف رقم  -1
سهيل" على يقع مقر"التّ  .1..منه على: ". 05ة ، تنص المادّ 2008سبتمبر  12الموقعة من طرف المملكة المغربية في 

 الحكامة. تراب دولة مشاركة يتم تعينها من طرف مجلس
حكامة  ل لمجلس( يوما ابتدءا من تاريخ الاجتماع الأوّ 90يجب أن توقع اتفاقية المقر في ظرف تسعين ) .3... 

 .4سهيل" وتصبح فور إمضائها نافذة وملزمة قانونيا""التّ 

الاتفاق الموافق بموجبه على  54.15بتنفيذ القانون رقم  2016ماي  24صادر في ال 1.16.70ظهير شريف رقم  -2
بين وزارة الداخلية للملكة المغربية ووزارة  2015ماي  28عاون في مجال الأمن والحكامة المحلية، الموقع ببيساو في بشأن التّ 

 .5الداخلية لجمهورية غينيا بيساو

                                                 
، أنظر  United Nation Institute For Training And Research UNITAR :اونيتار: معهد الأمم المتحدة للتّكوين والبحث،   1

 الموقع الالكتوني لوزارة الداخلية: 
 http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html, 101&s=23, 27/08/2015 : تاريخ تصفح الموقع. 

تفاقية الشراكة بين الحكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية ، يتضمّن التّصديق على ا2011ديسمبر سنة  11المؤّرخ في  428-11المرسوم الرئاسي رقم   2
 Cifal Maghreb( من أجل إنشاء المركز الدولي لتّكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربUNITARالشّعبية ومعهد الأمم المتحدة للتّكوين والبحث)

 .05، ص 2011 ديسمبر 14 الصادرة بتاريخ ،68ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2011أكتوبر سنة  18بالجزائر، الموقع بالجزائر في 
ولي لتكوين الفاعلين المحليين ، يتضمّن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدّ 2013أبريل سنة  10المؤّرخ في  137-13من المرسوم التّنفيذي رقم  01أنظر المادّة   3

 .04، ص 2013أبريل  21، الصّادرة بتاريخ 21 ة، العددالمغرب العربي(، الجريدة الرسميّ  -للمغرب العربي)سيفال
 12، بنشر اتفاقية إنشاء التّسهيل الإفريقي للدعم القانوني الموقعة من طرف المملكة المغربية في 2013سبتمبر  11الصادر في  1.11.05ظهير شريف رقم  4

 .3233 ، ص2014مارس  20، الصادرة بتاريخ  6240ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2008سبتمبر 
الموافق بموجبه على الاتفاق بشأن التّعاون في مجال الأمن والحكامة  54.15بتنفيذ القانون رقم  2016ماي  24صادر في  1.16.70ظهير شريف رقم  5

، الصادرة بتاريخ 6473ة، عدد الجريدة الرسميّ بين وزارة الداخلية للملكة المغربية ووزارة الداخلية لجمهورية غينيا بيساو،  2015ماي  28المحلية، الموقع ببيساو في 
 .4690، ص 2016يونيو  13

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html,=%2023
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html,=%2023
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 ثالثا: القوانين العضوية:

ذا العنصر على هصر دراسة ستقت فيما يعلم، جاءّت القوانين العضوية في الجزائر خالية من لفظ الحوكمة، وعليه
 المشرع المغربي دون نظيره الجزائري.

قواعد  -"... لقانون على امن هذا  01ة ق بالجماعات، حيث نصت المادّ المتعلّ  113.14نظيمي رقم القانون التّ  -1
إجراءات تقييم الأعمال و و لبرامج بير اقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة، وكذا بمراقبة تدالحكامة المتعلّ 

  المحاسبة".
 لحر.اقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير قواعد الحكامة المتعلّ  ، ورد تحت عنوان:القسم الثامن

 .1قة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل..."نظيمي بقواعد الحكامة المتعلّ : يراد في مدلول هذا القانون التّ 269ة المادّ 

 -..."ون على: لى من هذا القانة الأو ادّ قاليم، نصت المق بالعمالات والأالمتعلّ  112.14رقم نظيمي القانون التّ  -2
م الأعمال ة البرامج وتقييا مراقب، وكذقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة أو الإقليمقواعد الحكامة المتعلّ 
 وإجراءات المحاسبة". 

 .لحراقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير قواعد الحكامة المتعلّ  ، جاء تحت عنوان:القسم السابع
قة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على نظيمي بقواعد الحكامة المتعلّ "يراد في مدلول هذا القانون التّ  213ة المادّ 

 .2الخصوص على احتام المبادئ العامة..."

كامة واعد الحق -لقانون على: ...ة الأولى من هذا انصت المادّ  ق بالجهات،المتعلّ  111.14نظيمي رقم القانون التّ  -3
إجراءات تقييم الأعمال و برامج و ق والقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا مراقبة تدبير الصناديالمتعلّ 

 المحاسبة".
 .الحرقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير قواعد الحكامة المتعلّ  ، ورد بعنوان:القسم الثامن

قة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على نظيمي بقواعد الحكامة المتعلّ : يراد في مدلول هذا القانون التّ 243المادة 
 .3الخوص على احتام المبادئ العامة..."

 
                                                 

 المتعلّق بالجماعات. 113.14من القانون التّنظيمي رقم  269والمادّة  01المادّة  1
 ليم.الأقاالمتعلّق بالعمالات و  112.14القانون التّنظيمي رقم من  213والمادّة  01المادّة  2
 المتعلّق بالجهات. 111.14القانون التّنظيمي رقم من  243والمادّة  01المادّة  3
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 : القانــــــون.رابعا

ضمن  02تحدث عن الحوكمة، واعتبرها في مادّته  أوّل تشريع جزائري 06-06للمدينة  وجيهييعتبر القانون التّ  -1
ذي بموجبه تكون الإدارة مهتمة بانشغالات المواطن سياسة المدينة: "الحكم الراشد الالفقرة السابعة من المبادئ العامّة ل

لعمرانية أثناء تلاوة هيئة اجهيز والرّي والتّ . ولقد أكدّ مقرّر لجنة الإسكان والتّ 1وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافيّة"
والحكم الراشد س مفهوم المدينة : "...إنّ مشروع هذا القانون يكر لمشروع هذا القانون على مايلي مهيديمقدمة التّقرير التّ 

 .2ي"على المستوى المحل

 البدنية بتنظيم الأنشطة قالمتعلّ  2013جويلية سنة  23 في رخالمؤّ   13-05  رقم القانون وفي نفس السياق أكدّ  -2
 .3زام بتنفيذهامنه على احتام قواعد ومبادئ الحوكمة والالتّ  175 ،96، 91، 90، 61 وتطويرها، في المواد والرياضية

 البحث حول وجيهيالقانون التّ  المتضمن ، 2015سنة ديسمبر 30 المؤرخّ في 15-21 رقم كما نص القانون  -3
 العلمي والتطوير للبحث الأساسية الأهداف منه على مايلي: " ...تتمثل 07طوير التكنولوجي، في المادّة والتّ  العلمي

 .4ترقية الحكم الراشد..." -يأتي: ...  فيما الخصوص، على التكنولوجي

 ذكر منها: انونية يص القمة ومبادئها من خلال مجموعة من النصو وكانب ذلك قنن المشرع المغربي الحإلى ج

ق بالنجاعة المتعلّ  47.09بتنفيذ القانون رقم  ،2011سبتمبر  29صادر في ال 1.11.161ظهير شريف رقم  -1
الطاقية، جاء في ديباجة هذا القانون مايلي: "...وتتوخى هذه السياسة توضيح العلاقات القائمة بين الإدارة والفاعلين 

للمواصفات القياسية  عن طريق وضع نظام حكامة مؤسساتي للنجاعة الطاقية وإطار تشريعي وتنظيمي مناسب ودليل
 .5والضوابط الملائمة..."

                                                 
 12، الصادرة بتاريخ 15ة، العدد ، يتضمّن القانون التّوجيهي للمدينة، الجريدة الرسميّ 2006فبراير  20المؤّرخ في  06-06من القانون رقم  02أنظر المادّة   1

 .16، ص 2006مارس 
ة للمناقشات، رسميّ كان والتجهيز والرّي والتّهيئة العمرانية، تلاوة مقدمة التقرير التّمهيدي المتعلّق بمشروع القانون التّوجيهي للمدينة ، الجريدة المقرر لجنة الإس  2

 .09، ص 2005يوليو  04خ ، السنة الرابعة، الفتة التشريعية الخامسة، الدّورة العاديةّ السابعة، الصّادرة بتاري161عبي الوطني، رقم المجلس الشّ 
 31، الصادرة بتاريخ 39العدد  ،ةوتطويرها، الجريدة الرسميّ  والرياضية البدنية بتنظيم الأنشطة المتعلّق 2013سنة  يوليو 23 في المؤّرخ  05-13  رقم القانون  3

 .03، ص 2013يوليو 
والتطوير التكنولوجي، الجريدة  العلمي البحث حول وجيهيالقانون التّ  نالمتضمّ  2015 سنة ديسمبر 30 رخ فيالمؤّ  21-15 رقم القانونمن  07المادّة   4

 .06، ص 2015ديسمبر  30 الصادرة بتاريخ، 71ة، العدد الرسميّ 
، 5989ة، العدد المتعلّق بالنجاعة الطاقية، الجريدة الرسميّ  47.09، بتنفيذ القانون رقم 2011سبتمبر  29صادر في  1.11.161ظهير الشريف رقم ديباجة  5

 .5185، ص 2011أكتوبر  24 بتاريخ الصادرة
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بمثابة ميثاق وطني  99.12بتنفيذ القانون الإطار رقم  2014مارس  06صادر في  1.14.09ظهير شريف رقم  -2
ؤسساتي ات الطابع المت ذّ لإصلاحااقرار ة الأولى من هذا القانون مايلي: "...إنمية المستدامة، جاء في المادّ للبيئة والتّ 

 لاقتصادي والمالي والثقافي في ميدان الحكامة البيئية؛...".وا
 الحكامة البيئية. ، ورد تحت عنوان:الباب الخامس

 .1: "تسهر الحكومة على وضع الهياكل والمؤسسات والآليات والمساطر اللازمة للحكامة البيئية الجيدة،..."24ة المادّ 

ق بالهيئة الوطنية المتعلّ  113.12بتنفيذ القانون رقم  2015جوان  09صادر في  1.15.65ظهير شريف رقم  -3
من هذا القانون على مايلي: "...تتولى الهيئة على الخصوص مهام  03ة اربتها، نصت المادّ محللنزاهة والوقاية من الرشوة و 

هذا المجال، والمساهمة المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقى ونشر المعلومات في 
 .2في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة،..."

 نظيمية.: المراسيم الت  خامسا

 ورة أعلاه، علىية المذكقانونتطبيقا لمقتضيات ماجاء في الدستور بخصوص الحوكمة ومبادئها، أحالت النصوص ال
 .الميدان العمليمية لتنزيلها إلى نظيمجموعة من النصوص التّ 

 تي:نفيذية، كالألتّ راسيم اة والمميز في هذا الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري بين المراسيم الرئاسيويمكن التّ  

 المراسيم الرئاسية: -1

تسيير  ميزانية إلى اعتماد وتحويل أبواب يتضمن إحداث 2009 مارس 17 مؤرخّ في 107-09 رقم رئاسيّ  مرسوم -
-37 رقمه ل، باب الأوّ  الوزير تسيير مصالح ميزانية ة في جدولالأوّل، حيث أحدث هذا المرسوم ولأوّل مرّ الوزير  مصالح

 .3من هذا المرسوم 01، وذلك في المادّة "الراشد الحكم لجنة قة بتسييرالمتعلّ  النفقات "وعنوانه: 11

 

                                                 
نمية المستدامة، بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتّ  99.12بتنفيذ القانون الإطار رقم  2014مارس  06في  المؤّرخ 1.14.09ظهير شريف رقم من  24، 01المادّة  1

 .3194 ،2014مارس  20، الصادرة بتاريخ 6240ة، العدد الجريدة الرسميّ 
المتعلّق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحاربتها، الجريدة  113.12بتنفيذ القانون رقم  2015يونيو  09في  المؤّرخ 1.15.65ظهير شريف رقم  2

 .6075، ص2015جويلية  02، الصادرة بتاريخ  6374ة، العدد الرسميّ 
الوزير الأوّل، الجريدة  تسيير مصالح ميزانية إلى اعتماد وتحويل أبواب يتضمن إحداث 2009 مارس  17 ؤرخّالم 107-09 رقم رئاسي من مرسوم 01المادّة  3

 .06، ص 2009مارس  22 الصادرة بتاريخ، 18العدد  ،ةالرسميّ 
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 المراسيـم الت نفيذي ـة. -2

م وسير المركز الدولي لتكوين ن إنشاء وتنظيمّ ، يتض2013أبريل سنة  10ؤّرخ في الم 137-13رقم  نفيذيالمرسوم التّ  -أ
الجزائر ومعهد فاق الشراكة بين المغرب العربي( حيث جاء هذا المرسوم ليجسد ات -الفاعلين المحليين للمغرب العربي)سيفال

ابق الذكر، جاء الس 428-11رئاسي رقم بموجب المرسوم ال 2011توبر سنة أك 18كوين بالجزائر في الأمم المتحدة للتّ 
ة في مجال الحكم الراشد كوين والخبر ة للتّ ما يلي" تنشأ مؤسسة عمومي 137-13نفيذي  المادّة الأولى من المرسوم التّ في

ب وتدعى في صل ، ويرمز له سيفال المغرب العربي للمغرب العربييينالمحلي تحت تسمية المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحل
 .  1المركز" النّص

، حيث يهدف معهد الأمم في الجزائر وكمة صراحة على المستوى المحليل مرسوم تنفيذي جسد الحويعتبر أوّ 
مركزي، بمعنى تعاون المجالس المحلية الجزائرية مع المجالس عاون الدولي اللّا ين والبحث "أونيتار" إلى بعث التّ كو المتحدة للتّ 

(، لحوكمة )ضمان الخبرة في مجال التسيير العمومية في مجال المحلية الوطنيأجل تحسين أدّاء المجالس اة، من المحلية الأجنبي
"المركز  وقيع بين الجزائر و"أونيتار" على معاهدة لتأسيسبيّة ونقل خبراتها، ومن خلال التّ من خلال الاحتكاك بنماذج أجن

سيستفيد منه كل من تونس والمغرب وليبيا بالإضافة إلى الجزائر من  ذيالدولي لتكوين الفاعلين المحليين بالجزائر"، وال
 .كون قد حققت مكانة وحماية قانونية للحوكمة على المستوى المحلي، ت2خدماته وسيكون مقره بالجزائر

المالية، ن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ، المتضمّ 2013 سنة ديسمبر 18 في رخمؤّ  13-423 رقم تنفيذي مرسوم -ب
مو بمايأتي "...اقتاح أدوات لتحسين الحكامة الاقتصادية ف مديرية سياسة النّ منه على أنْ تكلّ  02ذي ينص في المادّة الو 

 .3والمالية..."

الداخلية  لوزارة الإدارة المركزية ن تنظيميتضمّ  2014 مارس 12 المؤّرخ في 14-104 رقم تنفيذي مرسوم -ج
 .4مديرية الحكامة المحلية..." -منه: "...و 04والّذي أحدث في المادّة المحلّية،   والجماعات

                                                 
 .المغرب العربي( –المحليين للمغرب العربي )سيفال يتضمّن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدّولي لتكوين الفاعلين  137-13من المرسوم التّنفيذي رقم  01المادّة  1
 لكتوني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر:  أنظر الموقع الإ 2

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html,101&s=23, 27/08/2015 :تاريخ تصفح الموقع. 
 364 -07رقم  التّنفيذي ويتمم المرسوم ، المتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، يعدّل2013 ديسمبر 18 في مؤّرخ 423-13 رقم تنفيذيال رسومالم 3

 .09، ص 2013ديسمبر  22، الصادرة بتاريخ  65العدد  ،ةوزارة المالية، الجريدة الرسميّ  في المركزية الإدارة  تنظيم والمتضمّن 2007 سنة نوفمبر 28  رخ فيالمؤّّ 
ة، المحلية، الجريدة الرسميّ  والجماعاتالداخلية  لوزارة الإدارة المركزية يتضمّن تنظيم 2014 مارس 12 المؤّرخ في 104-14  رقم رسوم التّنفيذيمن الم 04المادّة  4

 .04، ص 2014مارس  19، الصادرة بتاريخ 15العدد 

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html,101&s=23
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الرياضية  الاتحاديات كيفيات تنظيم ذي يحددال ،2014 سنة نوفمبر 27 المؤّرخ في  14-330 رقم تنفيذي مرسوم -د
 العلاقات مايلي:"تخضعمن هذا المرسوم على  11موذجي، حيث تنص المادّة النّ  الأساسي قانونها وسيرها وكذا الوطنية

وفق مبادئ الحكم  ... بها المعمول للقوانين والتنظيمات الوطنية الرياضية والاتحادية فة بالرياضةالمكلّ  الوزارة بين
 .1الراشد..."

، يحدد كيفيات إقامة علاقات التّعاون اللّامركزي 2017نوفمبر سنة  15المؤّرخ في  329-17مرسوم تنفيذي رقم  -هـ
تمتين الصداقة بين "…على  11( من المادّة 05الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية، نص في البند الخامس)بين 

 .2الشعوب وتعزيز الدّيمقراطية التّساهمية واللّامركزية والحكامة المحلية"
ماعات المحلية لية والج، يحدد صلاحيات وزير الداخ2018ديسمبر  22رخ في المؤّ  331-18مرسوم تنفيذي رقم  -و

ة ر الداخليكامة المحلية، يكلّف وزي"في مجال الح من هذا المرسوم على مايلي 15ة هيئة العمرانية، حيث تنص المادّ والتّ 
 تي:هيئة العمرانية بمايأالمحلية والتّ والجماعات 

اذ القرار يين في عملية اتخالمحلين لفاعلتحديد واقتاح أيّ تدبير من شأنه تقوية الحكامة على الصعيد المحلي بإدراج ا -
 واختيار الأولويات التنموية.

 .3…"السهر على احتام مبادئ الحكامة الرشيدة -

 ة: اليالتّ  فيذيةالتّن على مضمون الحوكمة من خلال المراسيم لمغربينص المشرع ا ،الإطارفي نفس 
نية ة الثادّ ابية، تنص المالتّ الملكي للإدارة اق بالمعهد يتعلّ  ،2008جويلية  09صادر في  2.08.291مرسوم رقم  -1

 منه على: "...ويقوم المعهد في إطار المهام المنوطة به بما يلي:
ابية والجماعات المساهمة في إغناء كل دراسة أو بحث أو استشارة أو خبرة تهدف إلى تحسين حكامة الإدارة المركزية والتّ  -

 .4المحلية والمصالح اللاممركزة ؛..."

                                                 
 الرياضية الوطنية الاتحاديات كيفيات تنظيم الذي يحدد ،2014سنة  نوفمبر  27 المؤّرخ في 330-14  رقم التّنفيذي سوم، من المر 30، 11، 09المواد  1

 .10، ص2014ديسمبر  03، الصادرة بتاريخ 69ة، العدد الجريدة الرسميّ  النموذجي، الأساسي قانونها وسيرها وكذا
عاون اللّامركزي بين الجماعات الإقليمية ، يحدد كيفيات إقامة علاقات التّ 2017نوفمبر سنة  15المؤّرخ في  329-17تنفيذي رقم الرسوم الممن  11المادّة  2

 .5، ص 2017نوفمبر سنة  28الصادرة بتاريخ  ،68ة، العدد الجزائرية والأجنبية، الجريدة الرسميّ 
، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتّهيئة 2018ديسمبر  22المؤرخ في  331-18تنفيذي رقم الرسوم الممن  15والمادّة  02المادّة  3

 .04، ص 2018ديسمبر  23 بتاريخ، الصادرة 77ة، العدد العمرانية، الجريدة الرسميّ 
، الصادرة بتاريخ 5654ة، العدد يتعلّق بالمعهد الملكي للإدارة التّابية، الجريدة الرسميّ  ،2008جويلية  09صادر في  2.08.291مرسوم رقم من  02المادّة  4

 .2404، 2008أوت  07
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( من 10ق بالصفقات العمومية، جاء الباب العاشر)، يتعلّ 2013مارس  20صادر في  2.12.349مرسوم رقم  -2
 .1 حكامة الصفقات العمومية :هذا المرسوم تحت عنوان

شجيع تمثيلية النساء، جاء في ق بصندوق الدعم لتّ يتعلّ  2013أكتوبر  07صادر في  2.13.533مرسوم رقم  -3
قة بهذه البرامج الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني مايلي: "... تشارك في انجاز الأنشطة المتعلّ  منه ة الثانيةالمادّ 

 .2مثيلية للنساء أو الحكامة المحلية..."الجهوية أو الوطنية الناشطة في مجال تقوية القدرات التّ  أوالمحلية 
زمة لمواكبة الجهة وات اللّا ات والأدّ بتحديد الآليّ  قتعلّ ي، 2017جويلية  03في  المؤّرخ 2.17.304مرسوم رقم  -4

 .3لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها
زمة لمواكبة العمالة أو وات اللّا ات والأدّ بتحديد الآليّ ق يتعلّ ، 2017جويلية  03في المؤّرخ  2.17.305مرسوم رقم  -5
 .4جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليهاقليم لبلوغ حكامة الإ
زمة لمواكبة الجماعة وات اللّا ات والأدّ بتحديد الآليّ ق يتعلّ ، 2017جويلية  03في  المؤّرخ 2.17.306مرسوم رقم  -6

 5لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها.

سن منظومة قانونية رسخت مبادئ  على ونظيره المغربي، االمشرع الجزائري اتفق نأيتضح  ،من خلال ماتقدم
الحوكمة على المستوى الوطني عامة والمحلي خاصة. إلا أنه يلاحظ تفوق المشرع المغربي في تضمين النصوص القانونية 

حيث خصص قسم بأكمله في كل نص للحوكمة بالاضافة الى ورودها في  ،قة بالجماعات المحلية للحوكمةنظيمية المتعلّ التّ 
مر بموجب مشروع المشرع الجزائري تفطن إلى هذا الأمواد متفرقة من هذه القوانين والمذكورة سابقا، وتجدر الاشارة الى أن 

هيئة العمرانية، في ماعات المحلية والتّ ته وزارة الداخلية والجق بالجماعات الاقليمية في الجزائر، الذي اعدّ تمهيدي لقانون يتعلّ 
 الجماعات ، جاء هذا المشروع بمجموعة من الاجراءات الجديدة، حتى تكون دعامة مهمة لتحسيين تسيير2018أوت 

                                                 
، 2013أفريل  04الصادرة بتاريخ  ،6140عدد ال ،ةلجريدة الرسميّ ا، يتعلّق بالصفقات العمومية، 2013مارس  20في  المؤّرخ 2.12.349رسوم رقم الم 1

 .3023ص
، الصادرة 6197ة، العدد يتعلّق بصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الجريدة الرسميّ  2013أكتوبر  07المؤّرخ في  2.13.533مرسوم رقم من  02المادّة  2

 .6598، ص 2013أكتوبر  21بتاريخ 
، بتحديد الآليّات والأدّوات اللازمة لمواكبة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة 2017جويلية  03المؤّرخ في  2.17.304رسوم رقم الم 3

 .4058، ص 2017جويلية  17، الصادرة بتاريخ 6587ة، العدد الاختصاصات الموكولة إليها، الجريدة الرسميّ 
زمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وات اللّا ات والأدّ بتحديد الآليّ ، 2017جويلية  03المؤّرخ في  2.17.305رسوم رقم الم 4

 .4059، ص 2017جويلية  17، الصادرة بتاريخ 6587ة، العدد وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، الجريدة الرسميّ 
زمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة ات والأدّوات اللّا الآليّ ، بتحديد 2017جويلية  03المؤّرخ في  2.17.306رسوم رقم الم 5

 .4061، ص 2017جويلية  17، الصادرة بتاريخ 6587ة، العدد الاختصاصات الموكولة إليها، الجريدة الرسميّ 
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قليمية، وقد تضمن هذا القانون مصطلح ولى في الجزائر يتم اعداد قانون موحد يحكم الجماعات الإالاقليمية، وللمرة الأ
 وهي كالتالي: ؛ات في فحوى نصوصه وعناوينها( مرّ 08د اللفظ ثماني)ة مناسبات، حيث ورّ  عدّ الحوكمة في

ليات مية إلى تنفيذ آقليالإ أ الجماعاتيع المعمول به، تلجشر : "في إطار تنفيذ سياسة المدينة، المحددة في التّ 12ة المادّ 
 وقواعد الحكامة الحضرية".

، بموجب مرسوم لجماعاتامن مابين عاون والتضاقليمية في اطار مبدأ التّ "يمكن إنشاء تجمعات للجماعات الإ :24ة المادّ 
 رئاسي، لتنمية المصالح الاقتصادية المشتكة والحكامة الكبرى".

 قليمية.ث، تحت عنوان: حكامة الجماعات الإالجزء الثال
 برى.حوكمة المدينة والحاضرة الكبعنوان الجزء الخامس: 

 حوكمة المدينة.بعنوان ل: الباب الاوّ 
خاصا  تمثل شكلايات...و ع من البلد: "...تعتبر المدينة التي تتوفر على مجلس شعبي تنظيم محلي في شكل تجم461ة المادّ 

 قليمية يتم تحديده بموجب هذا القانون".لحوكمة الجماعات الإ
 حوكمة الحاضرى الكبرى.تحت عنوان الباب الثاني: 

: "الحاضرى الكبرى هي تنظيم محلي على شكل تجمع من البلديات، ... وتمثل شكلا خاصا لحوكمة 475المادّة 
 .1الجماعات الاقليمية يتم تحديده بموجب هذا القانون"

 أهم مايمكن ملاحظته، بخصوص هذا المشروع:
تارة أخرى و  "الحكامة"ئري قليمية المصطلح، تارة يستعمل المشرع الجزا يوحد مشروع قانون الجماعات الإلم

صطلح "الحكم م 2016ة وري لسنعديل الدستالمصطلح مع الدستور، إذ جاء في التّ هذا المشروع لم يوحد كما  ."الحوكمة"
 الراشد".

ين التنظيمية، ، القواندستور)ال شريعية في المغرب المصطلح واتفقت جميعهاخلافا  لذلك وحدّت المنظومة التّ 
 .المراسيم( على لفظ "الحكامة"

 

                                                 
أوت  ،وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتّهيئة العمرانية، الجزائرلجماعات الإقليمية، تمهيدي لقانون يتعلّق با، من مشروع 475، 461، 24، 12المواد  1

 .118، 114، 11، 09ص ، 2018



 شريعي لحوكمة المجالس المحلية المنتخبة.الإطار الت      ل:الأو  الباب 

 

106 

 الفرع الثاني:

 .شاركية انموذجا(يمقراطية الت  )الد  نظيمية للجماعات المحلية القانونية والت   الحوكمة ضمن النصوص 

 لأمر بالمقتضياتاق يتعلّ مها، و مة على المستوى المحلي وتنظوكللنصوص القانونية التي تدعم الحخصص هذا الفرع 
وملائمة  كثر قربالاطر الأاة أحد خير لأا لكون هذه اقة بالجماعات المحلية، نظر ة التي تتضمنها القوانين المتعلّ ات الصلّ ذّ 

 لاشراك المواطنين والمواطنات في الحياة العامة للمجتمع المحلي.

لية والمحتمع اعات المحالجم لعلاقة بينمعالجة كيفية تنظيم النصوص القانونية ل الضروري،كان من   ،وعلى ذلك
حسن  ، لضمان"شاركيةتّ اطية اليمقر الدّ "المدني في اطار إعمال آليات المشاركة، وذلك من خلال اعطاء نموذج لما يسمى بـ 

افية والشفة والحياد، لمساوابارتبط تسير المشاركة من خلال تحديد حقوق وواجبات الاطراف المعنية بناءا  على قيم واضحة 
 والالتزام.

ولية بصفة في الأدبيات الدّ  ،أت نظرية متكاملة حول المشاركة في الظهور باعتبارها جزءا من الحوكمة الجيدةبدّ 
نمية، يبرر نمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة للتّ ولي حول التّ بمناسبة إصدار التقرير الدّ  2002خاصة منذ سنة 

الجميع، عندما  بإشراكوكمة المبنية على المشاركة الفعالة، "إن الحوكمة تصبح أكثر فعالية إذا سمحت هذا التقرير أهمية الح
نستشير الساكنة المحلية حول موقع بناء مستشفى جديد مثلا، فمن الراجح جدا أن هذه المؤسسة سيتم بناؤها في المكان 

شاركية المحلية الحوكمة المحلية ومن عناصرها الأساسية، فإن الحوكمة التّ شاركية جزءا من يمقراطية التّ ، إذا كانت الدّ 1المناسب"
 .2وات الإعلاموات المشاركة المناسبة وأدّ تعني توفير الشروط الضرورية لأعمال الحق في المشاركة ولاسيما أدّ 

ول، في بناء الدّ سعينات في الغالبية العظمى من مركزية، التي انتشرت منذ التّ يتمثل أحد أهداف مسارات اللّا 
منظومة حوكمة متجذرة في السياق المحلي تستجيب لاحتياجات المواطنين بصفة ملائمة بأكثر ما يمكن وذلك حسب 

 .3شاركية في مجال الحوكمة المحليةيمقراطية التّ مركزية بإرساء الدّ منطق القرب، لذلك يجب أن تقتن اللّا 
                                                 

 حدة:لكتوني لبرنامج الأمم المتّ ، أنظر الموقع الإ104، 103، ص2002نمية، م المتحدة للتّ منمية البشرية من قبل برنامج الأولي حول التّ قرير الدّ التّ  1
https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf, 15/02/2019 ,تاريخ تصفح الموقع. 

 .12عبد الله حارسي، الإطار التّشريعي والتنّظيمي للحكامة التّشاركية المحلية، المرجع السابق، ص 2
لكتوني ، أنظر الموقع الإ08، ص2018يمقراطية التّشاركية على المستوى المحلي في تونس، المنظمة الدّولية للتقرير عن الدّيمقراطية، مكتب تونس، تقرير الدّ  3

 للمنظمة:
http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-CH_Rapport-d%C3%A9 
mocratie-participative-au-niveau-local_AR_web.pdf, 15/04/2019 ,تاريخ تصفح الموقع. 

https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf
http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-CH_Rapport-d%C3%A9%20mocratie-participative-au-niveau-local_AR_web.pdf
http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-CH_Rapport-d%C3%A9%20mocratie-participative-au-niveau-local_AR_web.pdf
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شاركية، وذلك انطلاقا من إرادة العديد من يمقراطية التّ لتجربة الدّ  اهة الأرضية المثلىويمثل المستوى المحلي بدّ 
 .1المواطنين المشاركة في حياة المنطقة التي يشعرون بالانتماء إليها

 نظيمية للجماعات المحلية في الجزائر.شاركية في النصوص القانونية والت  يمقراطية الت  أو لا: الد  

شاركية على مستوى الجماعات يمقراطية التّ ولة للدّ تشجيع الدّ  ،2016ل سنة يكرس الدستور الجزائري المعدّ 
يمقراطي والفصل بين نظيم الدّ ولة تقوم مبادئ التّ الدّ  الآتي: "تقوم على الدستورهذا من  15ة تنص المادّ حيث ، 2المحلية

 السلطات والعدالة الاجتماعية. 
 ة. عموميالمجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات ال

 .3"شاركية على مستوى الجماعات المحليةيمقراطية التّ ولة الدّ تشجع الدّ 

فة شاركية لدى كايمقراطية التّ شاور والمشاركة بهدف تعزيز الدّ بتوسيع ميادين التّ  ،شاركيصور التّ ويسمح هذا التّ 
من أجل حوكمة عمومية محلية رشيدة ومشاركة مواطنية قوية، حيث من شأنها  ،مؤسسات التسيير وعلى جميع الأصعدة

                                                 
 يجب التّمييز هنا بين الدّيمقراطية التّمثيلية والدّيمقراطية المباشرة أو شبه المباشرة، والدّيمقراطية التّشاركية. 1
للواطنين التدخل  عام، غير أنه لايمكنلانتخاب الطريق ا للجماعات المحلية عنيقوم نظام الدّيمقراطية التّمثيلية على انتخاب ممثلي الشعب أو الهياكل التداولية  -

 في مسار اتخاذ القرار خلال المدّة الفاصلة بين عمليتي الانتخاب.
ممثلين عنهم.  ن دون انتخابواضيع م جميع المارات فيأما الدّيمقراطية المباشرة فتطلب تدخل المواطنين بصفة مباشرة في الشؤون العامة، فيتخذون بأنفسهم القر  -

 وهو أمر غير قابل لتنفيذ واقعيا.
تخاذ القرارات ل يساهمون في مسار ابيهم فحسب،  ممثلوفيما يتعلّق بنظام الدّيمقراطية شبه المباشرة، على النحو المطبق في سويسرا مثلا، فلا ينتخب المواطنين -

 خاصة عبر المبادرة الشعبية والاستفتاء التقريري.
لعمومية من جهة، االمؤسسات والمصالح  بين مختلف التّشاورو هي، الإطار المؤسساتي الذي تتحقق من خلاله الممارسة المواطنة والتّعاون أما الدّيمقراطية التّشاركية  -

هم من عن حرياتهم، وتمكين ، والدفاعينواطنوالجمعيات والمنظمات غير حكومية والأفراد والجماعات من جهة ثانية. وذلك، لتحسين ظروف عيش المواطنات والم
الحوكمة الجيدة، و لمشاركة والتّعددية اتؤمن فيها و انون، الحقوق الأساسية، ومن التّنمية المستوفية لشروط التقدم والرفاهية، في إطار دولة حديثة يسودها الحق والق

لكريم، في نطاق اعية، ومقومات العيش لة الاجتماالعدّاكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، و وترسى فيها "دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية وال
 التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. 

كية أن الدّيمقراطية لدّيمقراطية التّشار اعض مناصري بيعتبر ويصعب التّمييز بين الدّيمقراطية التّشاركية والدّيمقراطية شبه المباشرة على المستوى المفاهيمي و 
 .48ص عبد العزيز أشرقي، المرجع السابق، أنظر، شبه المباشرة لا تعدو أن تكون إحدى صيغها، 

مركز جيل البحث  ولية،مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدّ الدّيمقراطية التّشاركية وواقع الحوكمة المحلية في الجزائر "مدخل نظري"، محمد السنوسي،  2
 .26، ص 2018(، فيفري 15عشر )، لبنان، العدد الخامس -طرابلس-العلمي 

 .231رحماني جهاد، عزوزي بن عزوز، المرجع السابق، ص  3
، ومبادئ التّشاركية لية آليات الدّيمقراطية، المذكور سابقا، على  أنه "تعتمد الجماعات المح2014من دستور تونس لسنة  139في هذا الشأن، ينص الفصل  -

 القانون". يذها طبقا لما يضبطهمتابعة تنفابية و للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التّنمية والتّهيئة التّ الحكومة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع 

https://drive.google.com/file/d/1y2N32OM6_fr-fK5AXGh8VEd3hMdRE9Zi/view
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ماسك الاجتماعيين، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وترقية نوعية أن تضمن نجاعة النشاط العمومي وتعزيز السلم والتّ 
 الخدمات المقدمة له.

عموما، والمحلية منها على الخصوص، الإطار الطبيعي لمشاركة المواطنين في إدارة الشأن تعتبر المجالس المنتخبة 
يمقراطية ولة الجزائرية "بالشعب وللشعب"، ولعل ذلك يتجلى بوضوح من خلال إدراج مبدأ الدّ ، وترجمة لشعار الدّ 1العام

المشاركة في اتخاذ القرارات على المستوى البلدي شاركية في قانون البلدية، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للمواطنين التّ 
 نمية على المستوى المحلي.ومتابعة تنفيذها. كما يكون إطار ملائما لتدخل المواطنين في تحديد أولويات التّ 

الباب الثالث منه على مشاركة المواطنين في تسيير شؤون في  ،ق بالبلديةالمتعلّ  10-11القانون رقم  أكدّ وقد 
الديمقراطية  تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة ها على أن البلديةعت جمي( مواد أكدّ 04يحتوي على أربع ) ،2البلدية

 .3قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجواري ،المجلس الشعبي البلديشاركية من خلال التّ 

                                                 
 .11، ص 2016نور الهدى إبراهيم، الحوار المجتمع كآلية لصنع القرار )المجالس المحلية نموذجا(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  1
-مة نزار، آليات تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتطوير إدارة الجماعات المحلية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة الحاج لخضر محمد بن سعيد، بس 2

 .88، ص 2018، جوان (13الثالث عشر ) ، الجزائر، العدد-01باتنة 
 ، أنظر أيضا:229، صالمرجع السابقرحماني جهاد، عزوزي بن عزوز،  3
 .34، 33ريم ماروك، المرجع السابق، ص عبد الك -

م الدستورية،  تجسد القينـدرج ضمن المشاريع التيعلى إعداد مشروع ميثاق قانون الدّيمقراطية التّشـاركية، ي 2017صرحت الحكومة الجزائرية في آفاق سنة     
والولاية، وتم  وانين جديدة للبلديةقرح مشاريع لية طة الداخلية والجماعات المحويسمح بتسيخ طرق تشاركية حقيقية بين السلطات العمومية والمـواطن، وتعتزم وزار 

إلا أن  يير الشؤون المحلية،لمتعلق بتستوري اتنصيب فوج عمـل وزاري مشتك يعمل على دراسة السبل لوضع الآليّات التي تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدس
اسة والقانون، كلية ية، مجلة دفاتر السيية التشاركديمقراطمحمد عبد المجيد رمضان، الدّيمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل ال نظر،أهذا الميثاق لم يصدر إلى حد اليوم، 

 .78، 77، ص2017، جانفي 16، الجزائر، العدد -ورقلة–الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 
لمدني على ترقية التنمية اات المحلية والمجتمع درة السـلطدفـع قـ مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج المتحدة الإنمائي، إلى إضافة إلى ذلك تعمل الجزائر، في إطار التّعاون     

م سأطلق عيله ا يورو. الأوروبي بمساهمة مالية قيمتها ثمانية ملايين ممول من الاتحاد المحلية. وتم إمضاء اتفاق لتمويل برنامج "الدّيمقراطية التّشـاركية والتنميـة المحلية"
مختلف  اكهم في الحوكمة علىشباب، وإشر أة وال"كابدال"، سيعمل هذا البرنامج على تحسين أنظمة التخطيط الاستاتيجي والدّيمقراطية المحلية عبر دمج المر 

تم تفعيل المبادرة في عدد لتّنمية المحلية. ويلتامة في اااهمة ى المسمسـتوياتها، خصوصا في الولايات والبلديات. ويتولى هذا البرنامج ترقية المواطنة الفاعلة والقدرة عل
ت المجتمع الات التمثيل وتدخلامج، وتوسيع واطنينمن البلديات النّموذجية للرفع من قدراتها لضمان دورها في الحوكمـة بتحـديث وتحسـين الخـدمات لفائـدة الم

ن طريق م بعد ذلك تأسيسها عافقية، ليترية وتو الآليّات بشكل مشتك من قبل الفاعلين أنفسهم، بطريقة تشاو المدني وخاصة المرأة والشباب، سيتم تحديد هذه 
شاركية وتنمية تديمقراطية –التنمية  لمحليين فيعلين امداولة للمجلس الشعبي البلدي عبر "ميثاق بلدي للمشاركة المواطنة"، أنظر، كابدال، برنامج دعم قدرات الفا

 برنامج الأمم المتحدة:لكتوني ل، الموقع الإ03، ص2016وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الجزائر، ، -محلية
Programme des Nations Unies pour le Développement, Le Développement Local et la Démocratie 
Participative au centre du Partenariat entre le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales, du 
PNUD et de l’Union Européenne, Septembre 2017, pp2-10, https://www.dz.undp.org/content/ 
algeria/fr/home/, 17/02/2019 : تاريخ تصفح الموقع. 

https://www.dz.undp.org/content/
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 :2018لسنة  الإقليمية بالجزائرشاركية في مشروع قانون الجماعات يمقراطية الت  الد     -

ئ العامة" "المباد ء تحت عنوانمن الباب الأوّل من مشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي جا 08ة تنص المادّ 
لباب ااركية، كما خصص شة التّ راطييمقعبير عن المواطنة ومكان ممارسة الدّ على أن، تشكل الجماعات الإقليمية فضاء التّ 

 اية منشاركية، بدّ يمقراطية التّ ست الدّ ( مواد كر 04شاركية، الذي ضم بدوره أربع)يمقراطية التّ المشروع للدّ الرابع من هذا 
ن،  تخذ في هذا الشأتاركية، شطية التّ يمقراالتي تنص على أن، تعمل الجماعات الإقليمية على تجسيد وترقية الدّ  20ة المادّ 

ياق هم. وفي نفس السلتي تخصرات انتظم على نشاطات الجماعة وعلى القراكل التدابير التي تسمح للمواطنين الإطلاع الم
 ،للمواطنين لاستماعية لتحسين امن هذا المشروع، على أن، تتخذ الجماعة الإقليمية التدابير الضرور  21ة تنص المادّ 

تي ئق الإدارية اللى الوثاعطلاع وتسهيل ولوجهم إلى الجلسات العمومية للمجالس المحلية المنتخبة وضمان حقهم في الإ
كنولوجيات يما، التسيلة متاحة ولاسو فقد جاء فيها أن تضمن الجماعة الإقليمية للمواطنين، بكل  22ة تعنيهم. أما المادّ 

ار منظم يدعى ة العامة، في إطالمنفع اتذّ  الحديثة، الحق في المساهمة والمشاركة في تحديد وتحقيق النشاطات العمومية المحلية
ومنظمات  عاونيات المهنيةمن التّ ونا و شاركية من ممثلي الجمعيات المحلية المؤسسة قانئة تشاركية". تتشكل الهيئة التّ "هي

ل شخص ا أمام كشاركية مفتوحا وحر تّ مثيل داخل الهيئة المن هذا المشروع، يكون التّ  23ة المجتمع المدني. وبحسب المادّ 
ا ولا يمكن شاركية مجانيلتّ لهيئة اااخل دمثيل يتم اختياره بصفة ديمقراطية. يعد التّ  بالغ يتمتع بكافة حقوقه المدنية والذي

 يم.نظاستعماله لأغراض حزبية. تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل، عند الحاجة، عن طريق التّ 

ة لمادّ ا كية المنصوص عليها فيشار ، على أنه يمكن للهيئة التّ 252ة والمادّ  151 ةت المادّ أكدّ  ،خرآومن جانب 
 وطة بالبلدية أوام المنلمهباق من هذا القانون، أن تطلب إدراج نقاط إضافية في جدول أعمال دورة المجلس تتعلّ  22

ها رف الهيئة ويبلغطقدم من ب المالولاية، يفصل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس المجلس الولائي بخصوص هذا الطل
  ها.بالنتيجة التي أسفر عنها دراسة طلب

  :ابية بالمغربقة بالجماعات التر  نظيمية المتعل  شاركية في النصوص القانونية والت  يمقراطية الت  الد  ثانيا: 

الأسس التي يقوم  ىحدإشاركية كيمقراطية التّ لدّ ايكرس  ،ل نص دستوري في تاريخ المغربأوّ  2011يعتبر دستور 
عليها النظام الدستوري المغربي، إلى جانب مرتكزات أخرى تشكل منظومة متعددة الأبعاد في مجال ممارسة السلطة وتدبير 

لمغربية، وفاء لاختيارها الذي "إن المملكة ا مايلي الفقرة الأولى من تصدير الدستور المغربي على فقد جاء في .1الشأن العام

                                                 
 ، أنظر أيضا:19حارسي، الإطار التّشريعي والتنّظيمي للحكامة التّشاركية المحلية، المرجع السابق، ص عبد الله  1
 .21أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  -
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بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة،  رجعة فيه، فيلا
مة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة كادية والحمرتكزاتها المشاركة والتعدّ 

ومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومق
 .1المواطنة"

ق بطبيعة نظام الحكم وبمقومات النظام الدستوري المغربي في فقرته ل والمتعلّ الفصل الأوّ  وفي هذا الإطار، ينص
يمقراطية المواطنة الثانية على أن "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والدّ 

 .2شاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة"والتّ 
 نظمات غير الشأن العام، والمعلى أن "ت ساهم الجمعيات المهتمة بقضايا 12تنص الفقرة الثالثة من الفصل كما 

كذا و لطات العمومية، بة والسلمنتخاالمؤسسات الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى 
 ها القانون".دت يحدّ كيفياو في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط 

شاور، قصد على أن "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتّ  13ينص الفصل وفي نفس السياق، 
 .3لاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها"إشراك مختلف الفاعلين ا

دها قانون تنظيمي، النص على أن "للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحدّ  14كما يتضمن الفصل 
تقديم عرائض على أن "للمواطنات والمواطنين الحق في  15وينص الفصل  .4"شريعالحق في تقديم ملتمسات في مجال التّ 

 .5إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق"
ابية الأخرى، آليات تشاركية من الدستور على أن "تضع مجالس الجهات، والجماعات التّ  139وينص الفصل 

 .التنمية وتتبعها شاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامجللحوار والتّ 
                                                 

 .2011من ديباجة دستور المملكة المغربية لسنة  (01) الفقرة الأولى  1
 .98، 97عبد العزيز أشرقي، المرجع السابق، ص  2
، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم -دراسة حالتي الجزائر والمغرب–الأمين سويقات، دور المجتمع المدني في تكريس الدّيمقراطية التّشاركية  3

 .246، ص 2017، جوان (17)السابع عشر  ، الجزائر، العدد-ورقلة–السياسية، جامعة قاصدي مرباح 
بتحديد شروط  14.64، يتعلّق بتنفيذ القانون التّنظيمي رقم 2016جويلية  28المؤّرخ في  1.16.108تم تنظيم هذا الحق بموجب ظهير شريف رقم  4

 .6077، ص2016أوت  18، الصادرة بتاريخ 6492العدد ، ةوكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التّشريع، الجريدة الرسميّ 
الخاص بتحديد  14.44،  يتعلّق بتنفيذ القانون التّنظيمي رقم 2016جويلية  28، المؤّرخ في 1.16.107بموجب ظهير شريف رقم  ،تم تنظيم هذا الحق  5

 .  6074 ، ص2016أوت  18الصادرة بتاريخ ، 6492ة، العدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم هذه العرائض إلى السلطات العمومية، الجريدة الرسميّ 
لصادرة ، ا6574دد ة، العسميّ الجريدة الر  ، بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها،2017ماي  25المؤّرخ في  2.16.773المرسوم رقم  -

 . 3409، ص 2017جوان  01بتاريخ 
، 6694دد ة، العكومة، الجريدة الرسميّ ، بتحديد نموذج العريضة المقدمة إلى رئيس الح2018ن جوا 19المؤّرخ في  3.28.18قرار لرئيس الحكومة رقم  -

 .4939 -4935، ص 2018جويلية  26الصادرة بتاريخ 
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يم كن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه 
 .1ضمن جدول أعماله"

قة بالجماعات، وبالعمالات أو نظيمية المتعلّ وفي إطار تنزيل مقتضيات الدستور، فقد تضمنت القوانين التّ 
المواطنين، وهو ما من المواطنات و مجموعة من الفصول المؤطرة للمشاركة المواطنة من قبل الجمعيات و الأقاليم، والجهات، 

شأنه أن يضمن مساهمة ومشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية 
 .2المحلية

ابية لتّ لجماعات ااركية على مستوى شايمقراطية التّ مستويات للدّ  (03)مييز هنا بين ثلاثيتم التّ من هذا المنطلق، 
 : بالمغرب

 ل: الهيئات الاستشارية الموضوعاتية.المستوى الأو  
 شاور.شاركية للحوار والت  ات الت  المستوى الثاني: الآلي  

 المستوى الثالث: حق تقديم العرائض.

 .للهيئات الاستشارية الموضوعاتية على الصعيد المحلي نظيميةل: النصوص القانونية والت  المستوى الأو  

 116تين المادّ ت وفق هيئات يجب إحداثها على مستوى الجها (03)بالنسبة للهيئات الاستشارية هناك ثلاث
لجهة ثلاث هيئات التي تنص على أنه، تحدث لدى مجلس ا ،2015للجهات لسنة  نظيميمن قانونها التّ  117و

  :هي استشارية
ة بتفعيل مبادئ قلمتعلّ اهوية استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الج هيئة -1

 .وعالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ 
 .قة باهتمامات الشبابهيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلّ  -2
ات الطابع هوية ذّ الج ة القضاياهيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراس -3

 .الاقتصادي

                                                 
 ، أنظر أيضا:19عبد الله حارسي، الإطار التّشريعي والتّنظيمي للحكامة التّشاركية المحلية، المرجع السابق، ص   1
 .21حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  أحمد مفيد، من أجل -
– يمقراطي العربيوالقوانين التّنظيمية، مجلة العلوم السياسية والقانونية، المركز الدّ  2011بويركل ياسين، معيقات الدّيمقراطية التّشاركية بالمغرب على ضوء دستور  2

 .132، 131، ص 2019جويلية ، (16السادس عشر ) ، العدد(03الثالث ) ، ألمانيا، المجلد-برلين
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نظيمي رقم من القانون التّ  111و 110تين حسب المادّ  أما بخصوص العمالات والأقاليم فتحدث مجالسها
هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة  ،2015لسنة  والأقاليمق بالعمالات المتعلّ  112.14

د النظام الداخلي للمجلس تسمية وع، ويحدّ قة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ المتعلّ  الإقليميةالقضايا 
د قانونها هاته الهيئة وكيفيات تأليفها وتسييرها. ونفس الشيء بالنسبة للجماعات مع ملاحظة أن هذه الأخيرة حدّ 

 .1وع""هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ تسميتها  ،120و 119تين بموجب المادّ  113.14رقم  نظيميالتّ 
 ة تهدف إلى وضعثيقة مهموهي و صميم الجهوي لإعداد التاب )ويهم مجالات المشاركة بالنسبة لهذه الهيئات: التّ 

العمومية الكبرى  جهيزات والمرافققة بالتلمتعلد بموجبها الاختيارات اويحدّ  ،للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة عاما   إطارا  
لإقليم وبرنامج ية العمالة أو امج تنمة وبرناتثمينها(، وبرنامج تنمية الجه إجراءاتالمهيكلة ومجالات المشاريع الجهوية وبرمجة 

 (06)ة ستدّ ها في ترابها لمة انجاز تابيوحدات الالتي تعتزم هذه ال والأنشطةقة المشاريع د بدّ عمل الجماعة )وهي برامج تحدّ 
 .لمعنيةاابية قضية تدخل ضمن اختصاصات الجماعة الت  تدخل يهمها( وأيّ  مرجعي لأيّ  إطارسنوات وهي 

 شاور على الصعيد المحلي.شاركية للحوار والت  نظيمية للآليات الت  المستوى الثاني: النصوص القانونية والت  

ة ة )المادّ ابية مادّ نظيمية للجماعات التّ شاور فيتضمن كل واحد من القوانين التّ شاركية للحوار والتّ ات التّ أما الآليّ 
من القانون  116ة ، المادّ 112.14نظيمي رقم من القانون التّ  110ة ، المادّ 113.14نظيمي رقم من القانون التّ  119

من الدستور، تنص على أن المجالس  139( تتأسس على أحكام الفقرة الأولى من الفصل 111.14نظيمي رقم التّ 
لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية أو  2شاورالمنتخبة تحدث آليات تشاركية للحوار والتّ 

 .ىظام الداخلي لكل جماعة ترابية على حدبرامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في الن

                                                 
 المدني المجتمع وفعاليات المواطنين والنقاش أمام والحوار التّواصل قنوات بفتح ومجالسها مطالبة الجماعات أصبحت التّشاركية اتالدستورية للآليّ  المرجعية بحكم 1

المتعلّق  113.14من القانون التّنظيمي رقم  120و 119تين وفي هذا السياق ومن أجل التّنزيل العملي للمادّ  .نميةالتّ  برامج تهم التي القرارات قبل اتخاذ
دليل مساطر إحداث وتفعيل للمرأة، نتج عنها صياغة  المتحدة الأمم وهيئة الداخلية المحلية لوزارة للجماعات العامة المديرية بين ما بالجماعات، أبرمت شراكة

اشتغال وتتبع هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة ، أنظر: دليل مساطر إحداث وتفعيل و واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّوع بالجماعات
 ابية بالمغرب:لكتوني للبوابة الوطنية للجماعات التّ ، أنظر الموقع الإ2017النّوع بالجماعات، المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، المملكة المغربية، 

http://www.pncl.gov.ma/Publication/guide,  .11/02/2019: تاريخ تصفح الموقع
والمواطنات  بين السلطات العمومية  بعدا أساسيا من أبعاد الدّيمقراطية التّشاركية من خلال عمليات التّواصل المنتظم والحوار المؤسساتي يشكل التّشاور العمومي 2

والمخططات التي تمس الحياة العامة  المدني ومختلف الفاعلين الاجتماعيين حول مختلف القرارات والسياسات والبرامج والمشاريع المجتمع والمواطنين ومنظمات 
لعمومية محليا  وجهويا نمية البشرية المستدامة، ومختلف الخدمات اة بحقوق المواطنين وأهداف التّ للمواطنات والمواطنين )التجهيزات والبنيات التحتية...(، والمتصلّ 

 ووطنيا.

https://www.eparticipation.ma/sites/default/files/documents/ConsultationPublique/guide/ManuelProceduresIEECAG-Arabe.pdf
https://www.eparticipation.ma/sites/default/files/documents/ConsultationPublique/guide/ManuelProceduresIEECAG-Arabe.pdf
https://www.eparticipation.ma/sites/default/files/documents/ConsultationPublique/guide/ManuelProceduresIEECAG-Arabe.pdf
http://www.pncl.gov.ma/Publication/guide
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د د لم تحدّ ذه المواوأن ه هناك خلط بينها وبين الهيئات الاستشارية )السالف ذكرها( خصوصاوحتى لا يكون 
يزت م… جلساتو رشات ق بو أم الأمر يتعلّ … بدقة هذه الآليات هل هي لجان موضوعاتية أم استشارية أم هيئات

 طاربالإق وصيات تتعلّ رضها لتثناء عالدستورية الجديدة أ والأدوارجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني اللّ 
 الي:حو التّ ى النّ شاور، وذلك علشاور العمومي، وآليات التّ شاور العمومي بين هيآت التّ القانوني للتّ 

ائمة أو المؤقتة، القطاعية أو الأفقية، التي العمومية الدّ جان والهيآت مجموع المؤسسات واللّ  ؛شاوريقصد بهيآت التّ 
واصل والتفاعل مع المواطنين، وطنيا أو شاور لأجل التّ تحدثها السلطات العمومية قصد تدبير وتنفيذ مختلف عمليات التّ 

ل مراحل ، واستطلاع آرائهم وتطلعاتهم وحاجياتهم بخصوص مشروع أو مخطط أو سياسة عمومية خلا1جهويا أو محليا
والمجالس والشبكات  نسيقياتوالتّ  جانيقصد بها مجموع اللّ ف ،شاورليات التّ إعداده وتنفيذه وتقييمه. أما بالنسبة لآ

ة لمدّ  ة التي يؤسسها المواطنات والمواطنون أو جمعيات المجتمع المدني أو الفاعلون الاجتماعيوننظيم المستقلّ وأشكال التّ 
رات العمومية وبلورة ملاحظاتهم اعاون لتنظيم مشاركتهم في السياسات والقر نسيق والتّ للتّ  ،ائمدّ  بشكل محدودة أو

 .2العمومية والجماعات التابية هم وإبلاغها إلى السلطات والمؤسسات والمرافق ئومقتحاتهم وآرا

 :الجماعات الترابيةشروط وكيفيات تقديم العرائض على صعيد لظمة ننظيمية الموى الثالث: النصوص الت  المست

  118شروط وكيفيات تقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات على صعيد الجهات الفصول- 
 ق بالجهات.المتعلّ  111.14نظيمي رقم من القانون التّ  122 -121 -120 -119

  د شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة يحدّ  2016أكتوبر  06رخ في المؤّ  2.16.401المرسوم رقم
 .3والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها

                                                                                                                                                                  

القرار العمومي  فرصة حقيقية لإثراء دل والنقاشالتّباويشكل التّشاور العمومي ضرورة مجتمعية لإغناء الدّيمقراطية التّمثيلية، إذ توفر عمليات الإنصات و       
لإطار القانوني  جنة في ما يتعلّق باوصيات اللّ نظر: تأوتحقيق النجاعة وتجويد مضامين المشاريع  وتيسير إنجازها من خلال تعبئة أكبر لمختلف الفاعلين المعنيين، 

 لكتوني للجنة:نظر الموقع الإ، أ05، 04ص  ،2014للتّشاور العمومي، اللّجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، 

http://www.hiwarmadani2013.ma,  .18/12/2018 : تاريخ تصفح الموقع 
 .84نور الهدى إبراهيم، المرجع السابق، ص  1
 ، انظر أيضا:05نفس المرجع، ص شاور العمومي، توصيات اللّحنة، فيما يتعلق بالإطار القانوني للتّ  2
 .47تعليم المواطنة وحقوق الإنسان، دليل لشباب المغرب، المرجع السابق، ص -
، يحدد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، الجريدة 2016أكتوبر  06المؤّرخ في  2.16.401المرسوم رقم  3

 .7401، ص 2016أكتوبر  24، الصادرة بتاريخ 5511ة، العدد الرسميّ 

https://www.eparticipation.ma/sites/default/files/documents/PetitionLocale/loi/Loi-organique_111.14_Ar_Petitions_Regions.pdf
https://www.eparticipation.ma/sites/default/files/documents/PetitionLocale/loi/Loi-organique_111.14_Ar_Petitions_Regions.pdf
http://www.hiwarmadani2013.m/
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 شروط وكيفيات تقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات على صعيد الأقاليم والعمالات 
بالعمالات ق المتعلّ  112.14نظيمي رقم من القانون التّ  116 -115 -114 -113 -112الفصول 
 .1والأقاليم

   د شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس ، يحدّ 2016أكتوبر  06رخ في المؤّ  2.16.402المرسوم رقم
 .2ة أو الإقليم والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بهاالعمال

 الفصول  عيات على صعيد الجماعاتشروط وكيفيات تقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين والجم
 .3ق بالجماعاتالمتعلّ  113.14نظيمي رقم من القانون التّ  125 -124 -123 -122 -121

   د شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس ، يحدّ 2016أكتوبر  06رخ في المؤّ  2.16.403المرسوم رقم
 .4الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها

اركة الوطنية للمش ةلكتونيالإ ةإطلاق المنص وتفعيلها على أرض الواقع، تم اتليّ نزيل العملي لهذه الآوبهدف التّ 
لمواطنين باشرة للمواطنات واوتهدف هذه المنصة إلى تحقيق مشاركة فعالة وم ،2018 في جويلية في المغرب المواطنة

ات المجتمع المواطنين وجمعيو واطنات ة الموجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وتيسير ممارس
لحديثة ات الرقمية والوسائل التقنية اليّ باستثمار الآ وذلك .شاور العموميالمدني لحقهم في تقديم العرائض والملتمسات والتّ 

 .بشكل يوفر الجهد والمال

شاور العمومي بإبداء شريع، وكذلك التّ وتتمثل خدمات المنصة أساسا في تقديم العرائض والملتمسات في مجال التّ 
شاور والمدرجة في إطار التّ الرأي وتقديم مقتحات بخصوص برامج ومشاريع وسياسات عمومية تهم المصلحة العامة 

على الوثائق والنصوص القانونية  الإطلاعالعمومي الذي تنظمه المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية. كما تتيح المنصة 
والتنظيمية المؤطرة لممارسة المشاركة المواطنة وكذا على دلائل الاستعمال إلى جانب الوقوف على آخر المبادرات التي تمت 

 .5ا من طرف السلطات العمومية المعنيةمعالجته
                                                 

 ، أنظر أيضا:23عبد الله حارسي، الإطار التّشريعي والتنّظيمي للحكامة التّشاركية المحلية، المرجع السابق، ص  1
 .132، 131بويركل ياسين، المرجع السابق، ص  -
، يحدد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها 2016أكتوبر  06رخ في المؤّ  2.16.402المرسوم رقم   2

 .7402، ص 2016أكتوبر  24، الصادرة بتاريخ 5511ة، العدد بها، الجريدة الرسميّ 
 .22، 21مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  أحمد 3
ودعة لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، الجريدة ، يحدد شكل العريضة الم2016أكتوبر  06رخ في المؤّ  2.16.403المرسوم رقم   4

 .7403، ص 2016أكتوبر  24، الصادرة بتاريخ 5511ة، العدد الرسميّ 
 لكتوني للبوابة:لإراجع في ذلك البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة بالمغرب، أنظر الموقع ا 5

https://www.eparticipation.ma/sites/default/files/documents/PetitionLocale/loi/Loi-organique_111.14_Ar_Petitions_Regions.pdf
https://www.eparticipation.ma/sites/default/files/documents/PetitionLocale/loi/ModelePetitionEtPJProvincePrefecture_Ar.pdf
https://www.eparticipation.ma/sites/default/files/documents/PetitionLocale/loi/Loi-organique_111.14_Ar_Petitions_Regions.pdf
https://www.eparticipation.ma/sites/default/files/documents/PetitionLocale/loi/ModelePetitionEtPJCommune_Ar.pdf
https://www.eparticipation.ma/sites/default/files/documents/PetitionLocale/loi/ModelePetitionEtPJProvincePrefecture_Ar.pdf
https://www.eparticipation.ma/sites/default/files/documents/PetitionLocale/loi/ModelePetitionEtPJCommune_Ar.pdf
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 :خبة بالمغربنتالم ةليالمح المجالس شاركية على مستوىيمقراطية الت  لد  نزيل العملي لإشكالات الت   -
ة مقتضيات تهم الحوكمة قة بالجماعات التابية بعدّ نظيمية المتعلّ جاء الدستور والقوانين التّ  ،تأسيسا على ماسبق

وتنص على آليات تطبيقها، إن الغاية الرئيسية من هذا النهج الجديد تبقى هي تحسين تدبير الشأن ، 1على المستوى المحلي
بالشكل الذي يستجيب لحاجياتهم من خلال تشخيصها وتتبع تنفيذها بمشاركتهم وأخذ  ،المحلي وتوفير الخدمات للسكان

 رأيهم بعين الاعتبار.
شاركية في المغرب، من خلال لتّ يمقراطية اوالقانوني، في مجال الدّ  طور الحاصل على مستوى النص الدستوريرغم التّ 

هناك مجموعة من  أنشاركي وتطويره، إلا ة الفعل التّ لى مأسسإللمجتمع المدني وسعيه المتواصل  ر التي منحتدواالأ
يق تفعيل هذا المجال على مشاركية، وتعيمقراطية التّ الاختلالات التي تقف حجرة عثرة في وجه التفعيل الأمثل لمبادئ الدّ 

 .2حو المطلوب، وتحول دون قيامة بأدواره الدستورية والقانونية في انتاج وتقييم  السياسات العموميةالنّ 

 ، مايلي:الإشكالاتمن أبرز هذه 
ن فعالية مخلية، وهذا يحد تها الدانظمأ دها المجالس المنتخبة فيترك المشرع كيفية تأليف وتسيير الهيئات الاستشارية تحدّ  -

كون كيفية تأليف ن يأضل ن الافمد بشكل دقيق كيفية التسيير، وبالتالي تحدّ تركيبتها، كما أن هذه الأنظمة لاوجودة 
تدبيرها حسب و سييرها طرق توتسيير هذه الهيئات عن طريق نص تنظيمي، وذلك من أجل توحيد الفئات المكونة لها، و 

 .جهة اخرى يتها منتقلالة ترابية حتى تتماشى مع مقتضيات القوانين التنظيمية من جهة، وضمان اسصنف كل جماع
هات قاليم والجت والألعمالاقة بالّ تم تسمية هذه الهيئة بالنسبة للجماعات، في حين ترك المشرع تسمية الهيئات المتع -

ين يئات في القوانهذه اله ب تسميةالتسميات، وبالتالي يجد هذه تج عنه تعدّ يند في النظام الداخلي لمجالسها، ما تحدّ 
 .ماعاتنظيمية كما هو الشأن بالنسبة لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع للجالتّ 
قة ا تقوم بدراسة القضايا المتعلّ أنهنصيص على ن كان تم التّ إقة، و لم يتم تحديد اختصاصات ومجالات هذه الهيئات بدّ  -

لا إات الطابع الاقتصادي، قة بالشباب والقضايا الجهوية ذّ خرى بالقضايا المتعلّ أوع، و وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ  ةبالمساوا
نه لم يتم تحديد مجالاتها وحدودها، ومدى الزامية عرض هذه القضايا على هذه الهيئات للاستشارة قبل عرضها على أ

نظيمية أو في النص . وبالتالي يجب تحديد هذه العلاقة في القوانين التّ اللجان وقبل مناقشتها واعتمادها من طرف المجالس
 .نظيمي، حتى لا تبقى هذه الهيئات صورية فقطالتّ 

                                                                                                                                                                  

https://www.eparticipation.ma,  .2019-05-17 : تاريخ تصفح الموقع 
 ، أنظر أيضا:06عبد الله حارسي، الإطار التّشريعي والتنّظيمي للحكامة التّشاركية المحلية، المرجع السابق، ص  1
 .07المرجع السابق، ص أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة،  -
 .234، 233بويركل ياسين، المرجع السابق، ص  2

https://www.eparticipation.ma/
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هيئات بدون  ا، فهيوكولة لهجل الاضطلاع بالمهام المأعلى وسائل وامكانيات ملائمة من  عدم توفر هذه الهيئات -
قل ير أو على الأة للتسيمالي ى مواردتخصص لاجتماعاتها كما لا تتوفر علدة عنوان، بمعنى لا تتوفر على مقرات محدّ 

 .تعويضات لرؤسائها قصد التنقل والمشاركة في المناسبات المهمة

مال والتوقعات شاركية لحدود اللحظة، فالأرقام تبقى هزيلة مقارنة مع حجم الأيمقراطية التّ تم تسجيل حصيلة عمل الدّ  -
فة سنوات من التفعيل، فرغم تجاوز عدد الجمعيات حسب أرقام الوزارة المكلّ  (04)بعد أربع في هذا المجال، خصوصا

ألف جمعية، فمجموع العرائض المقدمة على المستوى الوطني حسب البوابة  150بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني 
( عرائض، وفي مجال الملتمسات لم تقدم 05ربع)أالالكتونية الوطنية للمشاركة المواطنة تبقى جد ضعيفة لاتتجاوز 

ن عدد أعريضة، بالرغم من  100ما على المستوى المحلي فالحصيلة تبقى ضعيفة في حدود أولاملتمس في هذا الشأن، 
ولعل المشرع ينطلق في نهجه هذا من مبدأ التدبير الحر الذي ينص عليه  .1جماعة ترابية 1500الحماعات المحلية 
د بكل حرية اختيار أساليب ن القوانين المذكورة تتك مجالا واسعا للمجالس المنتخبة في أن تحدّ الدستور، حيث أ

 الاستشارة وإشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات وتتبعها.

  

 

 

 

 المطلب الثالث:

 جدات الدستورية.الحوكمة في ظل المست  أفاق  

 خصائص (06)دولة، تم تحديد ستة 230على مستوى ، وليثة للحوكمة، أجراها البنك الدّ في دراسة حدي
 Aart Kraay، Massimo، وزملائه )Daniel Kaufmannأساسيّة للحوكمة من قبل الفقيه دانيال كوفمان 

                                                 
 البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة بالمغرب، المرجع السابق. 1
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Mastruzzi ّسلطة القانون، ة الحكومة،الي، فعسائلة، الاستقرار السياسيتتمثل في: المشاركة والم ،ولي( من البنك الد 
 مراقبة الفساد. شريع، جودة التّ 

وكانت ، 2018 إلى غاية سنة 1996ول منذ سنة كما تم دراسة المعدّل العام لهذه الخصائص، في هذه الدّ 
من سنة  ولو نسبيا  للحوكمة وخصائصها قد تطور  المعدّل العام ول، وقد اتضح بأنمن بين هذه الدّ  والمغرب الجزائر

 .1الجزائر والمغرب في هذا المجالتي بذلتها ، وهذا يعكس الجهود اللأخرى

في تعديل  خاصة تمثلتوالتي ، ولالتي عرفتها هذه الدّ  عميقةالسياسية الصلاحات طور يعكس الإإن هذا التّ 
ولة، شريعية التي تسير هياكل الدّ ، بالإضافة إلى صدور المنظومة التّ 2011والمغربي لسنة  2016الدستور الجزائري لسنة 

بالخصوص على تجسيد  استنادها خلال من ،2في مجال الحوكمة خاصة أهمية اتذّ  بمستجدات الدساتيرت هذه جاءّ  ولقد
ولة القانون، الارتقاء بالقضاء كريس الدستوري لد: التّ ختزالها فييمكن اشمل عدّة جوانب خصائص الحوكمة، والتي ت

 .والشفافية المشاركةة في خدمة حماية الحقوق والحرص على احتام القانون، المساءلة والرقابة، للسلطة مستق
 حو التالي: ( فروع على النّ 04قسم هذا المطلب إلى أربع) تأسيسا على ماسبق،

 كريس الدستوري لدّولة القانون.الفرع الأوّل: التّ 
 نون.ام القالى احت عخدمة حماية الحقوق والحرص ة في لالفرع الثاني: الارتقاء بالقضاء لسلطة مستق

 الفرع الثالث: المساءلة والرقابة.
 والشفافية. المشاركةالفرع الرابع: 

                                                 
1 The Worldwide Governance Indicators, 2019 Update, aggregate Governance Indicators 1996-2018, 

وليتوني للبنك الدّ كلأنظر الموقع الإ , www.govindicators.org, 18/03/2019 : تاريخ تصفح الموقع. 
القانون العام،  شرشاري فاروق، مقتضيات الحكم الراشد: عوامل تحقيق التّنمية المحلية المستدامة، أطروحة مقدمة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه في 2

-2018زائر، السنة الجامعية ، الج-بجاية–تخصص قانون الجماعات الإقليمية، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة 
 ، أنظر أيضا:315، ص 2019

 .20عبد الله حارسي، الإطار التّشريعي والتّنظيمي للحكامة التّشاركية المحلية، المرجع السابق، ص  -
 .07أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  -

http://www.govindicators.org/
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  الفرع الأو ل: 

 كريس الدستوري لدولة القانون.الت   

دعائم دولة يمقراطية وتوطيد على تعميق الدّ  2016ل سنة الدستور الجزائري المعدّ  أكدّ  القانون، لدولة تكريسا
، وتوسيع الفضاء الدستوري لحقوق وحريات الإنسان 1الةالقانون، وتعميق مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدّ 

 عبارة حو التالي: إضافةمنه، على النّ 15ة الديباجة والمادّ  من 13 الفقرة تعديل والمواطن، وواجباته، وفي هذا السياق تم
بإضافة عبارة  15ة من الديباجة، وتعديل المادّ  13 الفقرة إلى العدالة" واستقلال لطاتالفصل بين الس يكفل الدستور"

 أسس وإرساء كمبدأين دستورين، العدالة بين السلطات واستقلالية مبدأ الفصل تكريس "والفصل بين السلطات" بهدف
 .2وحرياته المواطن القانون وضمان حقوق دولة

ن المتضمّ  01-16 رقم من القانون 57ةوإضافة المادّ  60، 59، 56تم تعديل المواد  ؛العادلة المحاكمة ولضمان
الاستثنائي للحبس  الطابع أكيد علىوالتّ  القضائية وإقرار المساعدة العادلة المحاكمة ضمان عديل الدستوري، بهدفالتّ 

للقصر  بالنسبة الفحص الطبي ووجوب بمحاميه، الاتصال في للنظر الشخص الموقوف حق وإقرار القانون، إطار في المؤقت
 القضائية للحقوق والحريات الحماية وتحقيق الة،العدّ  أمام تضمن المساواة التي الإجراءات دستة إلى الموقفين. كما تهدف

 يدعم استثنائياوجعله  المؤقت إجراء الحبس دستة القانون، إن  دولة إطار في الفاعلية عليها وإضفاء للمواطن الأساسية
 .3والمواطن الإنسان حرية مبدأ حماية

عديل الدستوري، والتي تّ من ال 45 و46، 42، 40  لت الموادعدّ  ؛ولضمان الحقوق الإنسانية ،وفي نفس السياق
 وإحاطتها نقل،وحرية التّ  المعتقد،و  الإنسان وحرمة المشينة، أو نسانيةأو الإ القاسية للمعاملة القانون معاقبة تناولت

 الإنسان وحقوق الأساسية لحرياتأن ا أحكامه، في صراحة إقراره  خلال من ها الدستوريكفلّ  وقضائية، قانونية بضمانات
 ولية.لى الاتفاقيات الدّ عانتهاكها. والتي تبنتها الجزائر بموجب المصادقة  بتجريم مضمونة ويدعمها والمواطن

                                                 
 .209شرشاري فاروق، المرجع السابق، ص  1
 المتضمّن التعديل الدستوري في الجزائر. 01-16 رقم من القانون 15ن الديباجة والمادّة م 13الفقرة   2
 من خلال: العدالة سير وقواعد حقوق المتقاضين وبالموازاة تم دستة 3

 162للمادّة  02لفقرة إدراج إلزامية تعليل الأوامر القضائية لإضفاء الشفافية التامة على العمل القضائي، وذلك بإضافة ا. 
  163للمادّة  02ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بإضافة الفقرة. 
 منها قانونية يستفيد على ضمانات أكيدلتّ ا خلال من الدفاع مبدأ حقوق للمحامي، ودعم القانونية تحصين حقوق الدفاع دستوريا وضمانها: الحماية -

 للدستور. 170بإضافة المادّة كل أشكال الضغوط، وذلك  من الحماية له وتكفل المحامي
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 على دستة بعض الحقوق والحريات وتدعيم الحقوق الأخرى تكريسا لدولة القانون: حيث تم إضافة ،أكيدكما تم التّ 
السلمي، وحرية  التظاهر حق تتناول عديل الدستوري، التيالتّ  من 54و 52تينالمادّ  وتعديل 53و 51و 50و 49المواد 

 وعدم إخضاع الغير كرامة واحتام ،1القانون إطار في الشبكات الإعلامية وعلى البصرية والسمعية المكتوبة الصحافة
 .2المعلومة على وضمان حق الحصول للحرية، سالبة لعقوبة الصحافة جنحة

جويلية  29صادر في ال 1.11.91ل بموجب ظهير الشريف رقم الدستور المغربي المعدّ  أكدّ  وفي نفس المجال،
امن والتضّ  الحوكمةو  ديةوالتعدّ  المشاركة ترتكز على والقانون الحق يسودها ديمقراطية دولة لاختيار بناء الوفاء ، على2011
 .3المواطنة وحقوق وواجبات الفرص وتكافؤ والمساواة والحرية والأمن

 والسلطات العمومية الأشخاص جميع والتزام القانون المساواة أمام مبدأ على بقوة أكيدالتّ  تم السياق، هذا وفي
 ومشاركتهم بينهم المواطنين والمساواة يةحرّ  لتفعيل الملائمة الظروف توفير بالعمل على الأخيرة هذه التزام مع ،له بالامتثال

 .4ملزمة كمبادئ القانونية القواعد ونشر واعتبار دستورية العامة، الحياة في
 خلال: نم الخصوص على الأساسية يات والحقوقالحرّ  لكافة الدستوري كريسالتّ  جاء وبالموازاة،

 ؛5بمقتضى قانون إلا تقييده جواز بعدم الالتزام مع ةل مرّ لأوّ  المعلومات على الحصول في الحق تكريس -1
  ؛العادلة المحاكمة في والحق البراءة قرينة ضمان -2
 وقواعد حقوق المتقاضين على أكيدالتّ  مع القضائي وأمنهم والجماعات وحرياتهم الأشخاص لحقوق القضائية الحماية -3

 .6العدالة سير
                                                 

 .99بختي نفيسة، المرجع السابق، ص  1
 تهدف هذه الإضافة والتعديلات إلى: 2

 امالتّداول واحت  وضمان البرامج وتعدد السياسية اتمختلف التوجه وبين المجتمع داخل التعايش وضمان الدّيمقراطية التعدّدية لتعزيز عبيرالتّ  حرية دعم 
 الغير. كرامة

  السياسية. تالحريا فعالية ويضمن دستوريا الرأي المكرسة حرية يدعم الصحافة السلمي وحرية التظاهر حرية إقرارإن 
 ق بمشروع ، يتعلّ 2016جانفي  28خ في ، المؤر 1/16الصحافة، أنظر، رأي رقم  للحرية. مما يعزز حرية عقوبة سالبة ترتب لا الصحافة جنحة أن

 .03 ص، 2016فيفري  03، الصادرة بتاريخ 06 ة، العددرسميّ الريدة الجعديل الدستور، ن التّ القانون المتضمّ 
 .77عبد العزيز غوردو، المرجع السابق، ص  3
 .2011من دستور المغرب لسنة  06الفصل  4
، المتعلّق بتنفيذ القانون رقم 2018فيفري  22المؤّرخ في  1.18.15، صدر ظهير شريف رقم 2011من دستور المغرب لسنة  27تطبيقا لمقتضيات الفصل  5

 .1438، ص 2018مارس  12، الصادرة بتاريخ 6655ة، العدد المتعلّق بالحق في الحصول على المعلومات، الجريدة الرسميّ  31.13
 رع الدستوري المغربي في هذا المجال، على:أكد المش 6
 معقول، أجل داخل حكم يصدر وفي عادلة، مةمحاك في الحق الإدارية المختصة، ضمان القضائية الهيئة أمام فردي، تنظيمي أو إداري قرار كل في الطعن حق -
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باتخاذ التدابير  العمومية السلطات المشرع ألزم والحقوق الأساسية، ياتللحرّ  الأمثل فعيلالتّ  لضمان وتوخيا
 الاجتماعية والسكن والشغل والحماية والعلاج عليمالتّ  في من الحق المساواة قدم على المواطنين استفادة تيسير :الملائمة

 والهيئات الإدارات المرتبطة بنشاط الانحرافات جميع نم والزجر الاستحقاق، للوقاية حسب الوظائف العمومية ولوج وكذا
 وجميع ،العمومية وتدبير الصفقات وإبرام واستعمال الأموال العمومية والهيئات الإدارات واستعمال بنشاط، العمومية

ة الصلّ  اتذّ  الممارسات وكذا ،المالي دبيرزيه والتّ النّ  نافسبالتّ  ةالمخلّ  سريباتالتّ  المصالح واستغلال بتنازع قةالمتعلّ  المخالفات
 في والمشروعة ةالحرّ  المنافسة والمخالفة لمبادئ الاحتكار والهيمنة والامتياز ووضعيات النفوذ مواقع استغلال في بالشطط

 .1العلاقات الاقتصادية

 :الفرع الثاني

 .في خدمة حماية الحقوق والحرص على احترام القانون الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة 

ية العدالة، استقلال ماناتعديل الدستوري الجزائري الجديد على ضمانة أساسية من ضفي هذا الصدد، نص التّ 
أكيد ، مع التّ 156ة لمادّ ل 02 وهي منح رئيس الجمهورية صفة حامي استقلالية السلطة القضائية، وذلك بإضافة الفقرة

الحكم،  قاضي قابلية نقل دموع العدالة سير في دخلالتّ  وهي حظر ؛إفادة القضاة بضمانات جديدة هامة وأساسيةعلى 
 .166ة للمادّ  05و 04و 03و 02وذلك بإضافة الفقرة 

قاضي على درجتين في المجال الجزائي، طبقا للمعايير العالمية والاتفاقيات التي تمت دستة مبدأ التّ  ،ومن جهة ثانية
وهي إضافة جديد قد تسمح باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وهذا يشكل ضمانة جديدة في  ؛صادقت عليها الجزائر

 .2المجال الجزائي
 هيئات الاختصاص بين تنازع في حالات للفصل نازعالتّ  محكمة وينص الدستور الجديد كذلك على دستة

عبارة "المحكمة العليا ومجلس الدولة" بعبارة "هيئات القضاء العادي والقضاء الإداري، وذلك باستبدال  القضاء العادي
 .1713ة من المادّ  04وهيئات القضاء الإداري"، في الفقرة 

                                                                                                                                                                  

 جلسات علنية،  في وصدورها الأحكام تعليل جوبو  -
 تنفيذ الأحكام، على والمساعدة المحاكمة أثناء المساعدة اللازمة بتقديم العمومية السلطات إلزام -
 .2011من دستور المغرب لسنة  36إلى  19أنظر، الفصل من استثنائية،  محاكم إحداث منع -
 .10، 09الحكامة الجيدة بين الوضع الراهن ومقتضيات الدستور الجديد، المرجع السابق، ص  1
 في الجزائر. 2016من التعديل الدستوري لسنة  160للمادّة  02عن طريق إضافة الفقرة  2
المتضمّن التّعديل الدستوري، كما تمت إضافة مادة جديدة لهذا التعديل  01-16رقم من القانون  176، 171، 166، 163، 162، 160، 156المواد  3 

 .170هي المادّة 
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 الأعلى للمجلس الاستقلالية المالية والإدارية وفي نفس السياق، وتجسيدا لفصل السلطات، نص الدستور على
. 176ة للمادّ  02واستقلاليتها، عن طريق إضافة الفقرة  العدالة سير لحسن ، تعد هذه الإضافة دعامة أساسية1للقضاء

، وبالتالي توطيد أسس 2كل هذه التعديلات من شأنها تعميق استقلالية القضاء، وتدعيم حماية القاضي واستقلاليتهإن  
  القانون.

 الأخرى، السلطات باقي عن ضائيةالقالسلطة  استقلالية على عديل الدستوري المغربي الجديدالتّ  نص وفي المقابل،
 للقاضي السماح قضاء، وعدمال على القضايا المعروضة في تدخل كل منع على أكيدالتّ  مع مهمة ضمانها وأوكل للملك

 .مهمته القضائية بشأن ضغط لأيّ  الخضوع أو تعليمات أو أوامر أيّ  بتلقي
الأعلى  المجلس إلى الأمر يحيل أن مهدد، استقلاله اعتبر أن قاض كل على الدستور أوجب ثانية، جهة ومن

 جسيما، بصرف مهنيا خطأ يعد جرد،والتّ  الاستقلال القاضي بواجب من إخلال كل أن العلم مع القضائية، للسلطة
 .3المحتملة القضائية ابعاتالمتّ  عن النظر

 ملزما جميع مشروعة، غير بكيفية القاضي على التأثير من حاول لكل القانون معاقبة على كذلك الدستور وينص
 الكتابية عليماتفقط بالتّ  الالتزام بالتحديد العامة النيابة قضاة على أنه يتعين إلى، الإشارة مع القانون، بتطبيق القضاة

 .4لها يتبعون السلطة التي عن الصادرة القانونية
 التأثير في أشكال من شكل أيّ  أو المال أو للسلطة كل تدخل تجريم دستة على الدستور نص المقتضيات، بهذه

 من عموما القضائي الجهاز وتحصين ،المجال هذا في الفساد لمكافحة الاتفاقية الأممية مقتضيات مع يتسق بما القضاء شؤون
 الفساد.

 ،1للسلطة القضائية الأعلى بالمجلس للقضاء الأعلى استبدل المجلس السلطات، لفصل وتجسيدا السياق، نفس في
 وزير بدل النقض رئيس محكمة لديها المنتدب الرئيس بمهام ويقوم الملك وماليا يرأسها إداريا مستقلة دستورية كمؤسسة

                                                 
 .212، 211ص  شرشاري فاروق، المرجع السابق، 1
 .101بختي نفيسة، المرجع السابق، ص  2
 تصل بعقوبات القضاة من عدد تأديب وراء الكامنة الأسباب نشر على الرقمية، بوابتها على من والحريات بالمغرب، العدل وزارة أقدمت نوعها، من سابقة ففي 3

مقررات تأديبية صادرة عن المجلس الاعلى للقضاء دورة مارس  15  ضمت عنها الكشف تمّ  التي وبيخ، الانذار، اللّائحةالعزل، التّ  إلى الاقصاء المؤقت عن العمل،
 القضاء بسمعة ماسة صنفت التي تلك منها أفعال على للقضاء تنبني الأعلى المجلس إليها خلص التي التأديبات أسباب بكون أقرّت اللّائحة ، ذّات2015
، الموقع 23، المملكة المغربية، ص 2015النفوذ، أنظر، تقرير حول منجزات وزارة العدل والحريات لسنة  واستغلال صبوالن بالارتشاء ذّات صلّة وأخرى وشرفه،

 لكتوني لوزارة العدل المغربية:الإ
http://www.justice.gov.ma,  .02/11/2018 : تاريخ تصفح الموقع 

 .116عبد العزيز غوردو، المرجع السابق، ص  4

http://www.justice.gov.ma/
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 بحماية ةالصلّ  اتذّ  ومؤسسات وعضوية شخصيات المنتخبين القضاة عدد من الرفع خلال تركيبتها من تعزيز العدل، مع
 .2القضاء استقلال عن وبالدفاع حقوق الإنسان

 الفرع الثالث:

 المساءلة والرقابة. 

الوظائف  ذوي على وآلياتها لرقابةا مجال بخصوص المسائلة والرقابة كركيزة أساسية للحوكمة في الجزائر، تم توسيع
الفقرة الأولى  إلى ة "العهدات"عبار  ، وذلك بإضافة2016من الدستور سنة  23ة لت المادّ والمنتخبين: حيث عدّ  السامية
 ولة مصدراالدّ  في مؤسسات عهداتوال الوظائف تكون أن إمكانية عدم تحديد مبدأ ة، بهدففقرتين إلى هذه المادّ  وإضافة

 الوظائف في ت من قبل جميع المعينينصريح بالممتلكاالتّ  ضرورة أكيد علىالخاصة، والتّ  لخدمة المصالح وسيلة ولا للثراء
غير  الإثراء الوطنية، للحد من الهيئاتو  والمحلية الوطنية الس المنتخبةلمجا المنتخبين أو المعينين في أو ولةللدّ  السامية
 بالممتلكات. صريحالتّ  وتعميم  خلال دستة من السلطة استعمال سوء من والحد المشروع

ديل الدستوري بهدف: عن التّ المتضمّ  01-16من القانون  98، 95، 94، 93لت المواد عدّ  ،ومن جهة أخرى
 ،02  الفقرة 93 ةالمادّ  في " يةرئيس الجمهور  برنامج ينفذ "عبارة حذف مع عمل الحكومة ينسق لالأوّ  الوزير أن تحديد

 تهدف الوزراء، كما مجلس لىع ل، وتعرضهالوزير الأوّ  عمل مخطط وليس عملها مخطط تعد التي الحكومة هي أن وتحديد
 98 ةتعديل المادّ و الحكومة،  عمل بمخطط لالأوّ  الوزير عمل مخطط باستبدال 95و 94 تينالمادّ  مست التي عديلاتالتّ 

  الوطني. عبيالشّ  للمجلس سنويا العامة السياسة تقديم الحكومة بيان بوجوب
 مجلس الوزراء، ووجوب على وعرضه عملها ططلمخ الحكومة لعمل الحكومة وإعداد لالوزير الأوّ  تنسيق إن

لس لمجا أمام الحكومة أكيد على مسؤوليةالتّ  أساسه الوطني، الشعبي للمجلس العامةسياستها  بيان سنويا الحكومة تقديم
 .3عملها مراقبة الدستور يخوله الذي الوطني الشعبي

                                                                                                                                                                  
 على تطبيق للقضاء الأعلى المجلس "يسهر 87 الفصل هو المجلس، هذا فصوله لاختصاصات من واحدا فصلا خصص قد 1996 دستور كان أن فبعد 1

 وقد تضمن القضائية، للسلطة المخصص الباب ضمن كاملا مقطعا لذلك أفرد قد الدستور الحالي وتأديبهم"، فإن لتقيتهم يرجع فيما للقضاة الممنوحة الضمانات
 .116 إلى 113 من الفصول المقطع هذا

 .11الحكامة الجيدة بين الوضع الراهن ومقتضيات الدستور الجديد، المرجع السابق، ص  2
 عديل الدستوري في الجزائر.المتضمّن التّ  01-16من القانون رقم  98-93والمادّة  23المادّة  3
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 من 133 ةالمادّ  خلال نص من تقرر ولتعزيز الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة: لقد ،وفي نفس السياق
 إلى يؤدي النظم فإن الاستجواب الاستجواب وفي الكثير من وهو لمراقبة الحكومة للبرلمان حقا أساسيا 1996دستور
 لأعضاء مخول الحق وهذا .من الحكومة يتتب عنها إصدار لائحة قد تذهب إلی درجة سحب الثقة مناقشة إجراء

توضيح  مطالبة الحكومة من وابيمکن النّ  الذي علاقته بالحكومة وهو الإجراء في البرلمان أخطر حقوق من الغرفتين ويعتبر
 إلا القضية، هذه في الحكومة عليه الذي أقدمت صرفالتّ  من قضايا الساعة، والغاية من قضية في تصرفها وشرح أسباب

 ةالمادّ  نص أن والملاحظ 1أتم وجه علی لم تقم بواجبها إذا الحكومة من علی الاستجواب سحب الثقة لم يرتب الدستور أن
 الإجراء. هذا يتم بها التي والإجراءات الشروط تبين الدستور لم من 133

 للحكومة وهو توجيه الأسئلة البرلمان لأعضاء تقرر حقا تقليديا وضروريا 1996دستور من 134 ةالمادّ  وبموجب نص
 .2الضرورة عند مناقشة إجراء عنها يتتب التي

عديل الدستوري، وإن ن التّ المتضمّ  01-16 رقم من القانون 152و 151تين تم تعديل المادّ  ،2016وفي سنة 
البرلمان  استجواب أعضاء على يوما (30ثلاثون ) أقصاها ةمدّ  آجال الجواب خلال عديل هو تحديدالهدف من هذا التّ 

الأسئلة  على الجواب تحديد آجال إلى تهدف 152 ةفقرتين جديدتين للمادّ  الساعة، وإضافة قضايا إحدى في للحكومة
التي  الشفوية الأسئلة على الحكومة لأجوبة بين الغرفتين للاستماع داولبالتّ  أسبوعية جلسة والكتابية وتخصيصالشفوية 

 ومن ثم ،عمل الحكومة على للبرلمان الرقابية المهمة يكرس تفعيل عديلاتالتّ  على هذه النص وإن .3أعضاء البرلمان يقدمها
 داولأسبوعية بالتّ  جلسات تخصيص دستة الدستور. وعليه فإن في المكفولةممثليه  طريق عن للرقابة الشعب ممارسة ضمان

 .4الحكومة عمل على البرلمان رقابة فعالية يعزز الأسئلة الشفوية على الحكومة لأجوبة الغرفتين بين
ها يكفلّ بمكانة أرقى،  2016عديل الدستوري لسنة ولتفعيل النشاط الرقابي، حظيت المعارضة البرلمانية ضمن التّ 

ات الصلة بممارستها للنشاط السياسي والرقابي، ففضلا عن ضمانه لها بموجب المادة لها الدستور في العديد من الجوانب ذّ 
عبير والاجتماع والاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان والتّ  ، لحرية الرأيّ 5عديلمن هذا التّ  114

شريعية، تتمتع هذه المعارضة بحقها في المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية والمشاركة ة في الأشغال التّ وكذا المشاركة الفعلي
، من خلال تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، وكذا في حقها في إخطار المجلس 6الفعلية في مراقبة عمل الحكومة

                                                 
 المعدّل والمتمم. 1996من دستور  133المادّة  1
 . 500، ص 2002 هومة، الجزائر، الجزائري، دار السياسي النظام في السلطة ممارسة بوقفة، أساليب لله عبد 2
 .101بختي نفيسة، المرجع السابق، ص  3
 المتضمّن التّعديل الدستوري الجزائري. 01-16القانون رقم من  152و 151المادّة 4
 المتضمّن التّعديل الدستوري في الجزائر. 01-16من القانون  114المادّة  5
 .62موزاوي عقيلة، المرجع السابق، ص  6
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برلمانية. علاوة على هذه المكاسب، يلزم الدستور البرلمان الدستوري بخصوص القوانين التي صادقت عليها الأغلبية ال
 تطبيقها بغرفتيه بتخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، وإحالة

ابي عديلات تكرس الوجود الدستوري للمعارضة، وهذا شيء جديد وايجلكل غرفة. إن هذه التّ  الداخلي النظام إلى
 هذه ن دستةإوعلى ذلك ف عددية في الجزائر.يمقراطية التّ وتؤسس عليها، كما تعطى دفعا قويا للحياة السياسية وتدعم الدّ 

 آرائها. احتام السياسية، وتضمن الحياة في دورها وت فعل عمل المعارضة البرلمانية تدعم الحقوق
شريعية المساءلة التّ  161 ةالمادّ  في 2008و 1996 تعديلي أجاز فقد ،1989دستور في الحال هو مثلما

مصلحة  اتذّ  قضايا في تحقيق لجان مناسبا تراه وقت أيّ  في تنشأ أن اختصاصاتها إطار وفي البرلمان في غرفتي المتمثلة
 التي 2016الدستور المعدل سنة  من 180 ةالمادّ  جل إضفاء الانسجام على عمل السلطات تم تعديلأومن  .1عامة

من  غرفة كل قبل من تحقيق لجان إنشاء منع تهدف إلى المذكورة ةللمادّ  02 فقرة بإضافة حقيق: وذلكلجان التّ  تتناول
 بين مبدأ الفصل الدستوري قد تبنى وبهذا يكون المؤسس إجراء قضائي. محل تكون وقائع حول تحقيق بخصوص البرلمان

 بانسجام يخل القضائي الإجراء بالتزامن مع يجري قد الذي حقيقالتّ  القضائية. حيث أن السلطة واستقلالية السلطات
 القرار. عند تعارض حالة في يضعها قد إذ السلطات العمومية، عمل

 إمكانية بمنحها شريعيةلسلطة التّ ا دور بهدف تقوية (03( و)02باضافة فقرتين )134 ةتم تعديل المادّ  ،وبالموازاة
 النظام ضمن البعثات ههذ لها التي تخضع الأحكام على إدراج والنصوطنية،  مواضيع إعلامية حول بعثات تشكيل

 الغرفتين. غرفة من لكل الداخلي
والمالية، تم  الإدارية الاستقلالية الدستوري بمنحه لسلمجاستقلالية ا ولتفعيل مبدأ الرقابة الدستورية، ولضمان

الوطنية،  في الاستشارات الانتخابات كقاضي اختصاصاته ، وتحديد2عديل الدستوري الجديدمن التّ  182ة تعديل المادّ 
 من أعضائه عدد ، بزيادة183ة المادّ  من 02و 01عديل الوارد في الفقرتين وإعادة النظر في تشكيلة المجلس بموجب التّ 

من مجلس  02أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه، وانتخاب  04عضوا، بحيث يعين رئيس الجمهورية  12 إلى 09
ولة؛ وعلى ذلك تكون كل سلطة من مجلس الدّ  02من المحكمة العليا و 02عبي الوطني، ومن المجلس الشّ  02الأمة و

 حال في الدستوري لسلمجصوت رئيس ا ترجيح الرئيس، وإقرار نائب أعضاء. واستحداث وظيفة 04عليا ممثلة بـ 
  أثناء المداولات. الأصوات تساوي

                                                 
 ،-ورقلة–مرباح  قاصدي والقانون، جامعة  السياسية الجزائر(، دفاتر دستور في شريعية ) دراسةوالتّ  التّنفيذية سلطتين بين العلاقة بالعور، طبيعة مصطفى 1

 .184، ص 2011  (،05العدد الخامس ) الجزائر،
 .101بختي نفيسة، المرجع السابق، ص  2
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سنوات بعدما   04كل   سنوات مع تجديد نصفي 08 إلى 06 المجلس الدستوري منكما تم تمديد عهدة أعضاء 
تعيينهم،  أو انتخابهم جردحرة بم مهنة أو نشاط أيّ  مداولة عن وقفالتّ  إلزامية سنوات، وفرض عليهم 03كانت كل 

ات في الفقر  عليها المنصوص يلاتعدمهامهم الدستوري، بموجب التّ  مباشرة قبل الجمهورية رئيس أمام اليمين اءوكذا أدّ 
 أعلاه.  المذكورة 183 ةالمادّ  من 06و 05و 04

 184الجديدتين  تينلمادّ ا عديل الدستوري بشروط جديدة للعضوية من خلال إضافةإلى جانب ماسبق، جاء التّ 
سنة  40وغ ي؛ تتمثل في بلالدستور  لسلمجا عضو وظيفة والخبرة لتولي والكفاءة أهيلوالتّ  شروط السن ، بوضع185و

 أو عليم العاليين القانون، سواء التّ سنة على الأقل في مياد 15تها عيين أو الانتخاب، والتمتع بخبرة مهنية مدّ عند التّ 
 لسلمجأعضاء ا لفائدة الجزائية سائلالم في القضائية ولة، وتكريس الحصانةالقضاة أو المحاماة أو الوظائف العليا في الدّ 

ومركزه  الدستوري لسلمجا وظيفة عضو إن هذه الأحكام الجديدة تهدف إلى تعزيز عهدتهم. خلال ممارسة الدستوري
 تصاصاته الدستورية.اخ في ممارسة استقلاليته تعيق التي قد الضغط أشكال كل عن منأى في الدستوري، وجعله

ل وخمسين الأوّ  الوزير يضاخطار أ، ليشمل الإ187ة الدستوري تم تعديل المادّ  لسلمجا إخطار ومن أجل توسيع
 إخطار حق منح وأن لمؤسسات،ا اءأدّ  فعالية زيادة وهذا من شأنه ( عضوا في مجلس الأمة،30( نائبا أو ثلاثين )50)
 إرساء في ورفع مكانتها ستوريةالد للرقابة تعزيزا مهما يعد لأمة مجلس في عضوا30 أو نائبا 50 الدستوري لـ لسلمجا

 والجماعية.  الحقوق والحريات الفردية وحماية يمقراطيةالدّ  وتعميق دولة القانون
، بناءا على 1عديل، حق المتقاضين في الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستوريةأرسى هذا التّ  ،وفي نفس السياق

 عديل الدستوري: حيث أنمن التّ  188ولة بموجب إضافة مادة جديدة تحت رقم إحالة من المحكمة العليا ومجلس الدّ 
والكيفيات المنصوص  الشروط بعدم الدستورية، وفق الدفع طريق المواطنين عن أمام لس الدستوريلمجا إخطار توسيع

حماية  يشكل بأن عضوي، كفيل بقانون تطبيقها المشرع كيفية ددّ ح المضافة، والتي الأحكام موضوع ةعليها في المادّ 
 دستوريا. المكفولة والحريات للحقوق إضافية

عديل ن التّ المتضمّ  01-16 رقم من القانون 192ة على المادّ  أدخلت تعديلات ،توسيع الرقابة الماليةوبهدف 
 على رؤوس البعدية المحاسبة، وتوسيع رقابته مجلس استقلالية تكريس إلى قة بمجلس المحاسبة، ترميالدستوري، والمتعلّ 

العمومية، وكذا  الأموال تسيير في والشفافية الحوكمة تطوير في المساهمة مهمة ولة، وإسنادهابعة للدّ التّ  التجارية الأموال
 فة بالرقابةالمكلّ  ولةالدّ  في الأخرى بالهياكل علاقاته تحديد السنوي، إلى جانب تقريره إليها يرسل التي الجهات توسيع

                                                 
، يتعلّق بتحديد شروط 2018سبتمبر  02المؤّرخ في  16-18، صدر القانون العضوي رقم 2016من التّعديل الدسوري لسنة  188تطبيقا لمقتضيات المادّة  1

 .10، ص 2018سبتمبر  05، الصادرة بتاريخ 54ة، العدد ة الرسميّ وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريد
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الأموال  تسيير في والشفافية الحوكمة تحقيق العمل على هي المحاسبة مجلس غاية وبذلك تصبح قانون. والتفتيش، بموجب
 .1العمومية

إلى تكريس  ،للحوكمةسية أسا كركيزة الحساب وإعطاء لةالمساءّ  بخصوص ،كما ذهب المشرع الدستوري المغربي
 العمومية بالمحاسبة. والوظائف المسؤوليات ممارسة تلازم قاعدة

 حيث أصبحت آلياتها، مستوى على تغيرا عرفت التي المراقبة البرلمانية تعزيز إلى الدستور عمد المنطلق، هذا من
 :خلال من مرونة خاصة أكثر لإعمالها الضرورية النصاب شروط

 في ل الربعبدّ  الأعضاء خمس في عليه وقيعالتّ  نصاب دوحدّ  ،النواب مجلس على حصره تم الذي، الرقابة ملتمس -1
 استقالة استقالة الحكومة على أكيدوالتّ  ،الأعضاء أغلبية قبل من صويت عليهالتّ  بضرورة الاحتفاظ مع  1996 دستور
 إلى الثلث من نصابه قلص ،ملتمس للمساءلة برفع سوى المستشارين لمجلس يسمح حين لم في عليه، الموافقة عند جماعية
 ؛2الحكومة استمرارية على أثر له أيّ  وليس الخ مس

 أو مجلس النواب أعضاء لثث من بطلب تشكيلها بإمكانيةالدستور  سمح التي ،الحقائق لتقصي النيابية جاناللّ  -2
 إمكانية بفتح تميز الدستور كما .1996 دستور وفق المجلسين من أيّ  ؛عضاءالأأغلبية  لبدّ  المستشارين مجلس أعضاء
 المجلس داخل عمومية جلسة على تخصيص نصيصوالتّ  المجلس هذا رئيس قبل من على القضاء جاناللّ  هذه تقارير إحالة
 نقدالمركزية بال الهيئة تناولته ما وهو قشة،منا أو ة متابعةأيّ  تستدعي لا السابق في كانت بينما التقارير، لمناقشة هذه المعني

 ؛ 2009لسنة السنوي تقريرها إطار في
 ثلث أعضاء من بطلب أو نه،م بمبادرة إما ،البرلمان أمام طرف رئيسها من الحكومة لعمل المرحلية الحصيلة عرض -3

 السياسات لمناقشة لمانقبل البر  من سنوية جلسة تخصيص مع مجلس المستشارين أعضاء أغلبية من أو النواب، مجلس
 ؛وتقييمها العمومية

 والمقاولات العمومية، والمؤسسات اتالإدار  مسؤولي إلى طلب الاستماع إمكانية المجلسين في البرلمانية جاناللّ  تخويل -4
 ؛التابعين لهم الوزراء مسؤولية وتحت بحضور

 والحياة العمل البرلماني في الأكمل الوجه على بمهامها النهوض لتمكينها من ،البرلمانية للمعارضة ميزةمتّ  مكانة ضمان -5
 .3والمراقبة شريعالتّ  وظيفتي في يشارك في المجلسين أساسيا مكونا بصفتها السياسية

                                                 
 .315شرشاري فاروق، المرجع السابق، ص  1
 .153عبد العزيز غوردو، المرجع السابق، ص  2
 .12، 11الحكامة الجيدة بين الوضع الراهن ومقتضيات الدستور الجديد، المرجع السابق، ص  3
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 المحكمة العليا حذف على ورالدست نص الاستثناءات، المواطنين ورفع جميع على المساءلة مبدأ لتعميم وتوخيا
 أصبح حيث ،المتعسفةنظيمية لتّ وا الدستورية الشروط إلى بالنظر في السابق تفعيلها يصعب كان التي الوزراء لمحاكمة
 أمام المواطنين مع لمساواتهم ريساتك جنايات وجنح من يرتكبونه عما المملكة محاكم أمام مسؤولين جنائيا الحكومة أعضاء

 القانون والقضاء.
مزاولة  خلال بتصويت القيام أو الرأيّ  اءإبدّ  في البرلمانيين فقط حصانة مجال حصر تم ،السياق نفس وفي

 يخل بالاحتام ما يتضمن أو الإسلامي، الدين أو الملكي في النظام يجادل عنه المعبر الرأيّ  كان إذا ماعدا مهامهم،
 عند بمتابعتهم ومحاكمتهم يسمح بما ،الإطار هذا خارج حصانة ةأيّ  البرلمانيين من تجريد تم وبذلك. للملك الواجب

 .1العمل بها الجاري المسطرة الجنائية قواعد وفق المواطنين باقي غرار على الحق العام وجرائم جنح أجل من الاقتضاء
 المالية العمومية لمراقبة العليا الهيئة اعتبره الذي للحساباتالأعلى  المجلس دور الدستور عزز ،أخرى جهة ومن

 والشفافية الجيدة الحوكمة مبادئ وقيم وحماية تدعيم إلى اميةالرّ  الأساسية وتوضيح مهمته استقلاله، ضمان مع بالمملكة
 .2العمومية والأجهزة ولةبالنسبة للدّ  والمحاسبة،

عمليات  سلامة من حققالتّ و  المالية قوانين تنفيذ على مراقبة علاوة ليشمل، تدخله مجال توسيع تم وهكذا،
 ذهالمؤسسة له بالقواعد خلالالإ على والمعاقبة شؤونها وتقييم تدبير ،للمراقبة الخاضعة الأجهزة ومصاريف مداخيل

 قةالمتعلّ  النفقات وفحص السياسية الأحزاب حسابات وتدقيق صريح بالممتلكاتالتّ  وتتبع مراقبة مهمة العمليات،
 قةالمتعلّ  والتقييم والمراقبة شريعالتّ  في لمانبوظائف البر  المرتبطة والاستشارات الأسئلة عن وكذا الإجابة الانتخابية، بالعمليات

المجالس  تخويل مع ،ختصاصاتهاا نطاق في الحكومة بالإضافة إلى القضائية للهيئات مساعدته وتقديم بالمالية العامة،
 .نونيةالقا بالقواعد الإخلالات عن جميع الاقتضاء عند المعاقبة إمكانية للحسابات الجهوية

 فيها أعماله، بما جميع نشر مهمة للحسابات الأعلى الدستور للمجلس أوكل المواطنين، وإعلام للشفافية وتوخيا
 عرض بتقديم للمجلس لالرئيس الأوّ  إلزام مع ،الرسمية بالجريدةي السنو  ونشر تقريره القضائية والمقررات الخاصة التقارير
 .3بمناقشة متبوعا للبرلمان يكون المجلس لأعمال

                                                 
 .0112من دستور المغرب لسنة  64الفصل  1
 .199عبد العزيز غوردو، المرجع السابق، ص  2
 .2011من دستور المغرب لسنة  150إلى  147الفصل  3
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 الفرع الرابع:

 والشفافية. المشاركة 

 ،يمقراطيةللدّ  أساسية دعامة شكلاني يمقراطيداول الدّ التّ  ومبدأ أن المشروعية ،اعتبر المؤسس الدستوري الجزائري
ن م12 و10 الفقرات  تعديل القانون، حيث تم دولة في إطار السياسية على الحياة ديناميكية وإضفاء وتعزيز أسسها

، "ي عن طريق انتخابات حرة ونزيهةيمقراطالدّ  داولالتّ  ويكرس"وعبارة " المشروعية"و" السيادة "عبارة الديباجة بإضافة
 من ممارسة الشعب الذي يمكن ،يمقراطيالدّ  داولالتّ  مبدأ تجسيد خلال من يمقراطيالنظام الدّ  يعزز عديلالتّ  هذا وعليه إن

 حرة ونزيهة. دورية انتخابات طريق عن ية اختيار ممثليهحرّ  من خلال سلطته

 يمقراطيةالدّ  ولةالدّ  "تشجع 2016من دستور  15ة للمادّ  03تم إضافة الفقرة  ،شاركيةيمقراطية التّ ولتكريس الدّ 
المحلي، بمعنى المشاركة في  المستوى شاركية علىالتّ  يمقراطيةالدّ  تشجيع بهدف المحلية" الجماعات على مستوى شاركيةالتّ 

 .1العمومية تسيير الشؤون
 يمقراطية من خلال منحومن أجل ترسيخ الدور المركزي للأحزاب السياسية في ممارسة الدّ  ،وفي نفس السياق

يتناسب  ةالعمومي الإعلام وسائل في زمني حيز ،2والاجتماع  عبيروالتّ   الرأيّ   حرية السياسية المعتمدة، للأحزاب حقوق
 القانون، ممارسة دهيحدّ  كما  البرلمان بتمثيلها في الاقتضاء، يرتبط عند عمومي الوطني، تمويل على المستوى تمثيلها  مع

 والتزاماتالجمعيات  إنشاء شروط تحديد يمقراطي، وإحالةالدّ  داولالتّ  خلال والوطني من المحلي الصعيدين على السلطة
شجيعها على . لتّ 3والجمعوي للنشاط السياسي أفضل قانونية حماية وهذا من شأنه توفير العضوي. إلى القانون الأحزاب

 شاركية.يمقراطية التّ الدّ 
من  212و 88تين من خلال تعديل المادّ  فقط: واحدة ةمرّ  الجمهورية رئيس إعادة انتخاب كما تم تحديد

 داولالتّ  مبدأ إلى تكريس يهدف 02  الفقرة 88ة تعديل المادّ  عديل الدستوري، حيث أنالتّ ن المتضمّ  01-16القانون 
السياسية،  الحياة في الديناميكية أسسها ويضفي ويعزز يمقراطيةالدّ  دعائم من أساسية يشكل دعامة يمقراطي الذيالدّ 

                                                 
والسياسية، جامعة  لعشاب مريم، التّكريس الدستوري لمبدأ تشجيع الدّيمقراطية التّشاركية على مستوى الجماعات المحلية، مجلة البحوث والدراسات القانونية 1

 .197ص، 2017(، جانفي 11، الجزائر، العدد الحادي عشر)-02البليدة –لونيسي علي 
 .110، 100بختي نفيسة، المرجع السابق، ص  2
الحق في الحصول على  51تكرس حرية الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية، المادّة  50تكرس حرية التظاهر السلمي وضمانها للمواطن، المادّة  49المادّة  3

حق إنشاء الجمعيات،  54لمادّة حقوق وحريات الأحزاب السياسية، ا 53حق إنشاء الأحزاب السياسية، المادّة  52المعلومات والوثائق والإحصائيات، المادة 
 المتضمّن التّعديل الدستوري الجزائري. 01-16القانون 
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 في إدراجه خلال من الديمومة والاستقرار طابع هذا المبدأ بإعطائه الديباجة، وترسيخ من  12 الفقرة تجسيدا لمضمون
  . 2121ة المادّ 

 ا والمحددة فيبهالمساس  يمكنة واحدة، ضمن المبادئ التي لاإن إدراج مبدأ إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرّ 
 مبدأ تجسيد لالخ من يمقراطيم الدّ النظا من الدستور، يضفي هذا المبدأ ضمان ديمومته والحفاظ عليه. ويعزز 212ة المادّ 

 انتخابات طريق عن ممثليه راختيا يةخلال حرّ  من وذلك ،سلطته من ممارسة الشعب يمكن يمقراطي الذيالدّ  داولالتّ 
 .2016الدستور المعدل سنة  من 11 ةالمادّ  لأحكام وفقا حرة ونزيهة دورية

 تينالمادّ  في البرلمان، تم إضافة يق الحياة السياسية، وفي إطار تهذيب وتنظيم عمل ممثلي الشعبوتوخيا لتخلّ 
 عضو أو ائبالنّ  امإلزّ  إلى ، تهدف2عديل الدستورين التّ المتضمّ  01-16 رقم من القانون 117و ،116 الجديدتين 

الأمة  مجلس في أو الوطني الشعبي لسلمجا في البرلمانية، وتجريد المنتخب الأشغال في الفعلية فرغ للمشاركةبالتّ  الأمة مجلس
أو عضو  ائبالنّ  تفرغ وجوب الانتخابية، كما أن دستة في عهدته أساسه على انتخب الحزبي الذي الانتماء يغير الذي
 وضبط وتفعيل العهدة اميةإلزّ  مبدأ لتجسيد يعد دعامة ،العامة جان والجلساتاللّ  أشغال في للمشاركة الفعلية الأمة مجلس

 العمل البرلماني.
 انتخب الذي انتمائه السياسي تغيير حالة في ،القانون بقوة عهدته الأمة من مجلس عضو أو ائبالنّ  تجريد إن  

 يمقراطية. الممارسة الدّ  أسس سدالسياسي، يج العمل أخلاقية على احتام إرادة ناخبيه، والحرص على لإجباره أساسه على
لأعضاء  بالقوانين  المبادرة  صلاحية  إلى منح تهدف ،137جديدة  وإضافة مادة 138، 136تين بتعديل المادّ 

، 3الأمة مجلس الإقليمي مكتب قسيمالإقليم، والتّ  وتهيئة المحلي نظيمقة بالتّ مشاريع القوانين المتعلّ  إيداع وتحديد الأمة، مجلس
 خولها التي للمهام هذا الأخير وتجسيدا لدور تدعيما يعّد الأمة مجلس بالقوانين لأعضاء المبادرة في الحق منح وعليه فإن

 كما أن  .01-16الدستور المعدل بموجب القانون رقم  من112 ةالمادّ  لمضمون طبقا بغرفتيه الدستوري للبرلمان المؤسس
ت تأسيسا الأمة، جاءّ  مجلس مكتب الإقليمي لدى قسيموالتّ  الإقليم المحلي وتهيئة نظيمقة بالتّ القوانين المتعلّ   مشاريع إيداع
 .4الأمة مجلس أعضاء ثلثي  خصوصية تركيبة على

                                                 
 .2008في السابق قبل تعديله في  1996دستة مبدأ غلق العهدات الرئاسية التي نص عليها دستور  1
 المتضمّن التّعديل الدستوري الجزائري. 01-16من القانون  117، 116المادّة 2
 .101بختي نفيسة، المرجع السابق، ص  3
مارس  07 الصادرة بتاريخ الجزائر، ، مجلس الأمة،ة للمداولات، عدد خاصمشروع القانون المتعلّق بالمراجعة الدستورية، الجريدة الرسميّ حول عرض الوزير الأوّل  4

 .08، ص2016
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راقبة ستقلة لممليا عوهي هيئة  ؛أكيد على مبدأ الشفافية، كرس المشرع آلية جديدة هامةومن أجل التّ 
 193ة ن المادّ مّ ت"، يتضتخاباالانتخابات، بإضافة فصل جديد للباب الثالث تحت عنوان "الفصل الثاني: مراقبة الان

 عديل الدستوري.ن التّ المتضمّ  01-16 رقم من القانون 194و
 أو انتخابات محلية تين أعلاه، بتنظيمالمذكورة في المادّ  الجديدة ملزمة بموجب الأحكام العمومية السلطات إن
 المجتمع وممثلين عن تضم قضاة الانتخابات لمراقبة مستقلة عليا هيئة ذلك أنشئت أجل ونزاهة، ومن شفافية وطنية، في

 اخبة إلى إعلان النتائج المؤقتة، وإن، من استدعاء الهيئة النّ 1الانتخابات والاستفتاءاتالمدني، تسهر على شفافية ونزاهة 
 السياسية الأحزاب واستشارة الاستقلالية ووضع معايير دستورية، قاعدة اميةالإلزّ  هذه المؤسس الدستوري إقرار من القصد

 تسليم دستة أن كما. عبيةالشّ  الإرادة عن عبيرالتّ  وتمكين دستورية لتأمين ضمانات إرساء الهيئة، هو هذه رئيس قبل تعيين
عددية التّ  خلال من يمقراطيداول الدّ التّ  وغايتها تكريس الانتخابات في زاهةوالنّ  الشفافية مبدأ الانتخابية يضمن القوائم

 .2دستوريا المكرسة السياسية
على  داقية أكبرصإلى إضفاء م ائها،استقلالية أعض إن هذه الهيئة مدعوة، بالنظر إلى المهام الموكلة لها، ومكانة

 يمقراطية لمنتخبي الشعب.هذه الانتخابات، وتعزيز الشرعية الدّ 
مثيل التّ  لمشروعية أساسا زيهة والشفافةوالنّ  الحرة في المغرب، الانتخابات الدستوري المشرع اعتبر ،وبالموازاة

هذه  مع يتسق بما للقانون وأوكل المرشحين، مييز بينالتّ  وعدم امالتّ  بالحياد العمومية السلطات حيث ألزم يمقراطي،الدّ 
 الانتخابية المرتبطة بالحملات والحقوق ياتللحرّ  والممارسة الإعلام العمومية وسائل من الاستفادة قواعد تحديد المبادئ

 المقتضيات مخالفة على المتتبة والعقوبات  3للانتخابات والمحايدة المستقلة الملاحظة وشروط وكيفيات صويتالتّ  وعمليات
 .4الانتخابية العمليات وشفافية قة بنزاهةالمتعلّ 

                                                 
 .66موزاوي عقيلة، المرجع السابق، ص  1
المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجريدة  11-16، صدر القانون العضوي رقم 2016من التّعديل الدستوري لسنة  194تطبيقا للمادّة  2

المؤّرخ في  93-19رقم  بموجب المرسوم الرئاسي 2019مارس  11ن هذه الهيئة تم حلّها في ، إ40، ص 2016أوت  28، الصادرة بتاريخ 50ة، العدد الرسميّ 
. 11، ص 2019مارس  11، الصادرة بتاريخ 15ة، العدد ، يتضمن إنهاء مهام رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجريدة الرسميّ 2019مارس  11

تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،  نةن إلغاء المراسيم الرئاسية المتضمّ ، يتضمّ 2019مارس  11المؤّرخ في  94-19والمرسوم الرئاسي رقم 
القانون العضوي رقم . وعوضت "بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" المحدثة بموجب 11، ص 2019مارس  11، الصادرة بتاريخ 15ة، العدد الجريدة الرسميّ 

 .07، ص2019سبتمبر 15، الصادرة بتاريخ 55ة، العدد ة المستقلة للانتخابات، الجريدة الرسميّ ، يتعلّق بالسلطة الوطني2019سبتمبر  14المؤّرخ في  19-07
 الظهير بتنفيذه الأمر صادر والمحايدة للانتخابات، المستقلة الملاحظة وكيفيات شروط المتعلّق بتحديد 30.11 رقم قانونتطبيقا لهذه المفتضيات صدر ال 3

 .4931 ص  ،2011اكتوبر  06، الصادرة بتاريخ  5984 ة، العددالرسميّ  الجريدة ،2011سبتمبر  29في المؤّرخ  1.11.162 رقم الشريف
 .203عبد العزيز غوردو، المرجع السابق، ص  4
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 والمبادئ التي مهامها توضيح إلى الدستور عمد يمقراطية،ممارسة الدّ  في السياسية للأحزاب المركزي الدور ولتسيخ
 المالي الدعم تخويلها أنشطتها ومعايير قواعد يحدد تنظيمي قانون إلى شريعيبإطارها التّ  والارتقاء عليها، تتأسس أن يجب

 .1قضائي حكم إلا بمقتضى حلها إمكانية عدم على نصيصالتّ  مع مراقبة تمويلها، وكيفيات ولةللدّ 

 في أحد عضو صفة من جرد يثح البرلماني حالالتّ  في مسألة الدستور حسم السياسية، الحياة يقلتخلّ  وتوخيا
 التي المجموعة البرلمانية أو فريقال أو للانتخابات باسمه ترشح السياسي الذي انتمائه عن ىتخلّ  من كل البرلمان مجلسي
 .إليها ينتمي

 في المدني جمعيات المجتمع مساهمة على الدستور نص مثيلية،يمقراطية التّ للدّ  كرديف شاركيةالتّ  يمقراطيةالدّ  ولتدعيم
 .القانون يحددها شروط فقو وتقييمها  تفعيلها وفي العمومية والسلطات المنتخبةالمؤسسات  ومشاريع قرارات إعداد

إعداد  في الاجتماعيين الفاعلين مختلف إشراك شاور قصدللتّ  هيئات بإحداث العمومية السلطات مألزّ  كما
 إلى شريع وعرائضالتّ  مجال في ملتمسات تقديم في المواطنين تكريس حق مع وتقييمها، وتفعيلها العمومية السياسات
 .2قانون تنظيمي كيفياتها يحدد العمومية السلطات

 من شاركيةالتّ  يمقراطيةوالدّ  يةالبشر  نميةبالتّ  جديدة للنهوض فضاءات قخلّ  إلى ،الإشارة تجدر ،الصدد هذا وفي
 :إحداث خلال

 

                                                 
، 29.11، بتنفيذ القانون التّنظيمي رقم 2011أكتوبر  22، الصادر في 1.11.166، صدر ظهير شريف رقم 2011من دستور  07بناءا على الفصل  1

نظيمي رقم بموجب القانون التّ  ، المعدّل والمتمم5172، ص 2011أكتوبر  24، الصادرة بتاريخ 5989 ة، العددالمتعلّق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسميّ 
جويلية  23، الصادرة بتاريخ 6380، الجريدة الرسميّة، العدد 2015جويلية  16المؤّرخ في  1.15.89الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم  33.15
 .6712، ص 2015

المتعلّق   64.14 رقم التّنظيمي بتنفيذ القانون 2016جويلية  28، صدر الظهير الشريف المؤّرخ في 2011من دستور  14تطبيقا لأحكام نص الفصل  2
  .6077التّشريع، المرجع السابق، ص  مجال في الملتمسات تقديم الحق في ممارسة وكيفيات شروط بتحديد

في  المساهمة بهدف التّنظيمي القانون هذا أحكام فقو  مواطنات ومواطنون بها يتقدم مبادرة التّشريع: كل مجال في تعرف المادّة الأولى من هذا القانون، الملتمس
 شريعية.التّ  المبادرة

 المتعلّق بتحديد44.14 رقم نظيميالتّ  ، بتنفيذ القانون2016جويلية  28، صدر الظهير الشريف المؤّرخ في 2011من دستور  15تطبيقا لأحكام الفصل  -
 .6074، ص 2016أوت  18رة بتاريخ ، الصاد6492العدد ة، العمومية، الجريدة الرسميّ  السلطات إلى العرائض تقديم الحق في وكيفيات ممارسة شروط

 أو مقيمون بالمغرب ومواطنون مواطنات ايوجهه أو توصيات، مقتحات أو مطالب يتضمن مكتوب، طلب كل :العريضة-تعرف المادّة الثانية من هذا القانون: 
 للإجراءات المنصوص وطبقا والقانون. الدستور أحكام احتام إطار في إجراءات من شأنه في مناسبا تراه ما اتخاذ قصد المعنية، العمومية إلى السلطات خارجه
 التنظيمي؛ القانون هذا في عليها

 المستشارين. مجلس أو رئيس النواب مجلس رئيس أو الحكومة رئيس :العمومية السلطات -
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 ؛1العلمي والبحث والتكوين للتبية أعلى مجلس -
 ؛2والطفولة للأسرة استشاري مجلس -
 .3الجمعوي والعمل للشباب الاستشاري المجلس -

خت مبادئ نونية رسمة قاسن منظو  على ونظيره المغربي، ان المشرع الجزائري اتفقأيتضح  ،من خلال ماتقدم
لمفهوم ال بلد دست هذا ونه أوّ ، كبيالحوكمة على المستوى الوطني عامة والمحلي خاصة. إلا أنه يلاحظ تفوق المشرع المغر 

 ،ةللحوكم الثلاثة المحلية لجماعاتقة بانظيمية المتعلّ تضمين النصوص القانونية التّ  ، بالاضافة إلى2011خلال دستور من 
 بقا.المذكورة ساوانين و ه القودها في مواد متفرقة من هذحيث خصص قسم بأكمله في كل نص للحوكمة بالاضافة الى ورّ 

حقيق لتّ  الأكثر فاعلية وسيلةال ونأن تك تسير الجماعات المحلية، يمكنالمجالس المحلية المنتخبة التي ولما كانت 
 في خبيناخبين والمنتالنّ  مشاركة ائها، وزيادةأدّ  خلال تحسين من ،هذه الجماعاتعلى مستوى  للحوكمة الرئيسية الأهداف
دّد التي تح شريعيةنظومة التّ الم الأمر البحث في مدى توافق مقتضيات استوجب، اليومية حياتهم في تؤثر التي القرارات

 ات وضوابط اكتساب العضوية مع  مبادئ الحوكمة.آليّ 
 

 
 

  

                                                 
 105.12، بتنفيذ القانون رقم 2014ماي  16المؤّرخ في  1.14.100، صدر ظهير شريف رقم 2011 المغرب لسنة من دستور 168بناءا على الفصل  1

 .4564، ص 2014ماي  19، الصادرة بتاريخ 6257المتعلّق بالمجلس الأعلى للتبية والتكوين والبحث العلمي، الجريدة الرسميّة، العدد 
، يتعلّق 2016جويلية  20المؤّرخ في  1.16.102، صدر ظهير شريف رقم 2011لسنة  من دستور المغرب 171و 169و 32 تطبيقا لأحكام الفصل 2

 . 5988، ص 2016أوت  15، الصادرة بتاريخ 6491المتعلّق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الجريدة الرسميّة، العدد  78.14بتنفيذ القانون رقم 
 .13صالحكامة الجيدة بين الوضع الراهن ومقتضيات الدستور الجديد، المرجع السابق،  3
، بتنفيذ القانون 2018جانفي  02المؤّرخ في  1.17.112، صدر ظهير الشريف رقم 2001من دستور المغرب لسنة  171، 170تطبيقا لأحكام الفصل  -

 .436، ص 2018جانفي  18تاريخ ، الصادرة ب6640ة، العدد الجمعوي، الجريدة الرسميّ  المتعلّق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل 89.15رقم 
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 الفصل الثاني: 

 ضوابط حوكمة اكتساب العضوية داخل المجالس المحلية.

من أهم قيام عناصر اللامركزية الإدارية في ، و 2أحد الأبعاد الأساسية المحركة لمنظومة الحوكمة 1عتبر الانتخابي
، ومظهر من مظاهر مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية المحلية عن طريق مجلس منتخب، في 3الجماعات المحلية

، على غرار 4ستوريةيمقراطية التي تعد من أهم المبادئ المعتف بها في العديد من الأنظمة الدّ إطار تكريس الممارسة الدّ 
 على اعتبار المجلس المنتخب فضاء لمشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العمومية. اللذان حرصا ،النظام الجزائري والمغربي

إلا أن هذا الاعتاف ينبغي أن يتوج بضمانات تجسد هذا المسعى، من خلال إيجاد نظام انتخابي يسمح 
للعملية الانتخابية من جهة، بتكريس حق المشاركة السياسية وإدارة شؤون الجماعات المحلية، ضمن الأطر القانونية المنظمة 

حديات التي تعاني منها هذه ومن جهة أخرى، ضمان إيجاد منتخب محلي كفء قادر على مواجهة المشاكل والتّ 
 .5الجماعات

، خصصا نظاما انتخابيا يحكم كيفية تشكيل المجالس الحوكمةضمانا  لتكريس  ،ومنه فإن المشرع الجزائري والمغربي
 .6ساتيرجاء هذا النظام متماشيا مع المبادئ التي كرستها الدّ المحلية المنتخبة، 

                                                 
ثلهم طبقا معجم القانون الانتخاب من النّاحية الاصطلاحية على أنهّ "اصطلاح يطلق على مجموع العمليات التي بمقتضاها يتم اختيار الناخبين لمن يميعرف  1

ويقـول جاك   .07، ص1999، مصر، -القاهرة-معجم القانون، مجمع اللّغة العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية  للقوانين المنظمة للانتخابات"، أنظر،
 بخصوص الانتخاب  أنهّ" تغير لحظي للمواطنين يعبرون من خلاله عن آرائهم واختياراتهم السياسية، وهو مصدر للشرعية"، أنظر: Jacque largoyeلارقو 

- Jacque Largoye, Bastien François, Frederic Sawiski, sociologie politique, 4eme édition paris, Dalloz, 
2002, p357. 

 ، أنظر:ك الممارسة"الانتخاب بأنه" ممارسة حق الاختيار على نحو تتسابق فيه الإدارات المؤهلة لتل jean Paul charnayكما عرف 
 - Jean Paul charnay, le suffrage politique en France, mouton  co, paris, 1965, p24. 

 لدّيمقراطي.اطة للشعب في النظام سناد السللإوحيدة وهكذا يمكن القول بأنهّ رغم التعدّد في تعريف الانتخاب إلا أنّ الجميع يتفق أنّ الانتخاب هو الوسيلة ال
، -01باتنة -الحاج لخضر كيم سمير، الحوكمة الانتخابية كآلية لجودة العملية الانتخابية مع الإشارة لحالة الجزائر، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة    2

 .470، ص2016(، جانفي 08) الجزائر، العدد الثامن
 .04الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المرجع السابق، صعبية المنتخبة في النظام الدستوري مولاي هاشمي، المجالس الشّ  3
، الطبعة 2014ماي  12و 11طالب عوض، الانتخابات الحرّة وفقا للمعايير الدولية، أعمال المؤتمر الدولي حول الدّيمقراطية والانتخابات في العالم العربي يومي 4

 .32، ص2014، مصر، -القاهر -، المنظمة العربية لحقوق الإنسان(01) الأولى
جامعة -، مجلة أفاق للعلوم-دراسة مقارنة-عبية: البلدية كأساس لممارسة الدّيمقراطية في التّشريع الجزائري والفرنسيالعلواني نذير، نظام تشكيل المجالس الشّ  5

 .130، ص 2018(، الجزائر، جانفي 10) ، العدد العاشر-الجلفة
 ، هذه المبادئ في مواد متفرقة منه، يمكن إجمالها فيمايلي:2016عالج دستور الجزائر المعدّل سنة  6
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، وتقتضي الحوكمة أساسيتين بمرحلتين ،قبل اكتساب العضوية لمجالس المحليةوكمة االمسار الانتخابي لح يمرّ 
 عملية من كل تشمل والتي مهيديةالتّ  : المرحلةزاهةالية، المشاركة والشفافية والنّ الانتخابية أن تخضع كل مرحلة للمبادئ التّ 

 نفيذيةالتّ  ثم المرحلة .الانتخابية الدعاية وأخيرا شيحاتالتّ  وتسجيل الانتخابية، في الجداول والقيد الانتخابي، قسيمالتّ 
 الأصوات، وفرز صويت،والتّ  صويت،مكاتب التّ  تشكيل من كل تشمل والتي الانتخابية بالعملية عليها يصطلح والتي

 المخولة الواسعة إطار الصلاحيات في وذلك تصحيحها، أو نتيجة الاقتاع إلغاء إلى تمتد وقد النتائج، عن والإعلان
 .1المنازعة الانتخابية في نظره أثناء للقضاء

حو طالب، على النّ م (03)، ويندرج ضمن كل مبحث ثلاث(02)بناءا على ذلك ق سم هذا الفصل إلى مبحثين
 التالي:

 قة بانتخاب المجالس المحلية.مهيدية المتعل  الحوكمة على الأعمال الت   ل: ضوابطالمبحث الأو  
 قة بانتخاب المجالس المحلية.نفيذية المتعل  المبحث الثاني: ضوابط الحوكمة على الأعمال الت  

                                                                                                                                                                  

 11لمادّة ا .ر ممثليه"رها، الشعب حر في اختيا"يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختا 08"الشعب مصدر كل سلطة". المادّة  07المادّة 
ب وي نت خ ب"."لكل مواطن تتوفر فيه الش 62إلا مانص عليه الدستور وقانون الانتخابات". المادّة  "لا حدود لتمثيل الشعب  روط القانونية أن ي نت خِّ

تحت  بتخابية عند كل انتخاقوائم الانفة، توضع ال"تلزم السلطات العمومية المكلّفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحياد. وبهذه الص 193المادّة 
دث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات.... الإشراف على عمليات مراج 194تصرف المتشحين". المادّة   خابية،...".عة القوائم الانت"تح 

 الية:، على هذه المبادئ من خلال النّصوص التّ 2011جوان  29وفي نفس السياق، أكدّ دستور المغرب المؤّرخ في 
 هوالنّزي الحر بالاقتاع المنتخبة المؤسسات في ثليهامم الأمة تختار .ممثليها بواسطة مباشرة غير وبصفة بالاستفتاء، مباشرة تمارسها للأمة، : "السيادة02الفصل 
 .والمنتظم"
 لتّمييزا وبعدم المتّشحين، إزاء التّام بالحياد ملزمة ةالعمومي السلطات .الدّيمقراطي التّمثيل مشروعية أساس هي والشفافة والنّزيهة الحرة : "الانتخابات11الفصل 

 المرتبطة الأساسية، والحقوق للحريات لكاملةاوالممارسة  العمومية، الإعلام وسائل من منصف، نحو على الاستفادة، تضمن التي القواعد القانون يحدد .بينهم
 والمحايدة المستقلة الملاحظة وكيفيات شروط قانونال يحدد .تطبيقها على الانتخابات يمبتنظ السلطات المختصة التّصويت. وتسهر وبعمليات الانتخابية، بالحملات

 على ذلك يعاقب الانتخابية، العمليات وشفافية قوصد بنّزاهة المتعلّقة والقواعد المقتضيات خالف شخص عليها دوليا. كل المتعارف للمعايير طبقا للانتخابات،
 ابات".الانتخ في والمواطنين المواطنات بمشاركة بالنهوض الكفيلة الوسائل العمومية السلطات تتخذ .القانون بمقتضى
 للانتخابات ترشيحاتهم تقديم ويمكنهم الانتخابات. في والتّشيح التّصويت حق فيها بما كاملة، المواطنة بحقوق الخارج في المقيمون المغاربة : "يتمتع17 الفصل

 شروط وكيفيات يحدد التّنافي. كما وحالات للانتخاب هليةبالأ الخاصة المعايير القانون والوطنية. ويحدد الانتخابية، المحلية والجهوية والدوائر اللّوائح مستوى على
 الإقامة". بلدان من انطلاقا التّشيح، وحق التّصويت لحق الفعلية الممارسة
 وينص والسياسية. المدنية قوقبالح والتّمتع القانونية، الرشد سن بلوغ شرط للانتخابات، التّشح وفي التّصويت، في الحق ومواطن، مواطنة : "لكل30الفصل 
 .."..وطني وواجب شخصي حق ويتالتّص .الانتخابية الوظائف ولوج في والرجال بين النّساء الفرص تكافؤ تشجيع شأنها من مقتضيات على القانون
 الانتخابية". بالعمليات علّقةالمت النفقات وفحص الأحزاب السياسية، حسابات وتدقيق مهمة...، للحسابات الأعلى بالمجلس : "ت ناط147الفصل 

حة لنيل الدكتوراه في القانون محمود علي يحي السقاف، الرقابة القضائية على انتخابات المجالس المحلية في الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية دراسة مقارنة، أطرو   1
، المغرب، السنة -الرباط–الأنظمة القانونية القضائية المقارنة، القانون العام والعلوم السياسية، مركز دراسات الدكتوراه، جامعة محمد الخامس العام، تخصص 

 .10، ص2017-2016الجامعية 
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 ل:المبحث الأو  

 قة بانتخاب المجالس المحلية.مهيدية المتعل  الت   الأعمالضوابط الحوكمة على  

والأساس الذي تقاس عليه مدى  ،الانتخابية العملية محور لانتخابات المجالس المحلية مهيديةالتّ  تعد الأعمال
 صحة تتوقف إذا صويت،التّ  وعملية الإجراءات هذه بين الوثيق للارتباط ، نظرا  خضوع هذه المرحلة لأسس الحوكمة

 أيّ  عن بعيد وإداري تشريعي تنظيم إطار في تتحقق إلا لا التي ،الإجراءات هذه سلامة مدى على هذه الأخيرة وبطلان
اخب، أشخاصه )النّ  بتحديد الإجراء، إذ يسمح هذا 1زاهةوالنّ  الشفافية لها تضمن التي بالطريقة سياسية حسابات

، خول المشرع حوكمة العملية الانتخابيةجل أ)تحديد الدوائر الانتخابية، الدعاية الانتخابية(، ومن  واتهوأدّ المنتخب( 
على ذلك قسم هذا  ل وخروقات، وبناءا  ، إذا شابها خلّ 2مهيديةالمرحلة التّ  إجراءاتالانتخابي للمواطنين حق الطعن في 

 مطالب، موزعة كالآتي: (03)المبحث، إلى ثلاث
 .بالأشخاصقة مهيدية المتعل  الت   الأعمال: ضوابط الحوكمة على لالأو  المطلب 

 .واتبالأد  قة مهيدية المتعل  الت   الأعمالالمطلب الثاني: ضوابط الحوكمة على 
 مهيدية.الت   الأعمالالمطلب الثالث: الطعن في القرارات الصادرة عن 

 ل:المطلب الأو  
 .بالأشخاصقة مهيدية المتعل  الت   الأعمالضوابط الحوكمة على  

 تعد عملية كما صويت،التّ  لهم يجوز الذين المواطنين لحصر الملائم الأسلوب أنهاعلى  الانتخابية تظهر القوائم
 المقاعد على يتنافسون المرشحين الذين معرفة من تمكن أنها حيث من ،الانتخاب لإجراء ضرورية شيحاتالتّ  تسجيل
 فرعين:  إلىمهيدية للعملية الانتخابية ، وعلى ذلك قسم هذا المطلب من حيث أشخاص المرحلة التّ 3أو المحلية النيابية

                                                 
لدولة في العلوم القانونية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم أحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ا  1

 ، أنظر أيضا:37، ص  2006-2005، الجزائر، السنة الجامعية -باتنة-السياسية، جامعة الحاج لخضر
، العدد (10العاشر ) المجلد ائر،، الجز دايةعة غر جام يوسفات علي هاشم، دور القضاء في ضبط العملية الانتخابية بالجزائر، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، -

 .253، ص 2017(، 01الأوّل )
 .478، 477كيم سمير، الحوكمة الانتخابية كآلية لجودة العملية الانتخابية مع الإشارة لحالة الجزائر، المرجع السابق، ص   2
 والاجتماعية، والاقتصادية القانونية العلوم العام، كلية القانون في الدكتوراه لنيل المغرب، أطروحة في المباشرة التّشريعية الانتخابات صحة مراقبةبوعزاوي بوجمعة،  3

 .71المرجع السابق، ص ،، أنظر أيضا: رشيد مقتدر18ص  ،2000-1999الجامعية  ، المغرب، السنة-وجدة–الأوّل  محمد جامعة
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 .شروط القيد في القوائم الانتخابية :لالأوّ الفرع 
 .شيح للانتخابات المحليةأهلية التّ  :الثاني الفرع

 ل:الفرع الأو  

 .1شروط القيد في القوائم الانتخابية 

صويت في الانتخابات، للاقتاع أو التّ تعرف القوائم الانتخابية بأنها الكشوف التي تضم أسماء المواطنين المؤهلين 
 فعالة، حوكمة انتخابية لضمان اويةالزّ  حجر هذه الجداول في سجيلالتّ  . ويعد2وذلك بما يضمن المشاركة في الانتخابات

 المشاركة للمواطن يحقلا العملية هذه بدون إذ الانتخابات، في السياسية المشاركة حجم يتجم فيها سجيلعلى التّ  فالإقبال
 .اخبينالنّ  مجموع هيئة فيها يسجل التي الوسيلة تلك بكونها الانتخابية، العمليات كافة في

لاكتسابها، فالفرد يتمتع بحقوقه  لممارسة الحقوق السياسية وليس شرطا   يعد القيد في القوائم الانتخابية شرطا  
السياسية إذا توافرت فيه مجموعة من الشروط التي سيأتي بيانها، غير أن ثبوت هذه الحقوق لا يمكنه من الاشتاك فعلا في 

 الانتخاب في للحق منشأ ليس فالقيد . لهذا3القوائم الانتخابية بإحدى  يكن اسمه مقيدا  لمأو مرشح ما الانتخاب كناخب
 .4وجوده سبق لحق كاشف أو مقرر هو وإنما شيح،التّ  أو

 قوائم الناخبين في القيد تجعللا لتيا شريعاتالتّ  باقي والمغربي الجزائري الانتخابي شريعالتّ  على ذلك ساير بناءا  
 .القانون دهايحدّ  معينة شروط فيها تتوافر دة،محدّ  فئة على مقصورا   وإنما الأشخاص، لكل )الجداول الانتخابية( حق

، التي في الجزائر المعدّل والمتمم، ق بالانتخاباتالمتعلّ  10-16من القانون العضوي رقم  03ة فطبقا للمادّ 
 يوم كاملة سنة (18) عشرة ثماني من العمر بلغ وجزائرية جزائري ناخبا كل اخب: يعدقة بالنّ دت الشروط المتعلّ حدّ 

شريع المعمول دة في التّ الأهلية المحدّ  فقدان إحدى حالات في يوجد ولم والسياسية، المدنية  بحقوقه وكان متمتعا الاقتاع،

                                                 
 استخدم المشرع الجزائري لفظ القوائم الانتخابية، في حين أن المشرع المغربي استخدم لفظ الجداول الانتخابية. 1
، الجزائر، العدد -بسكرة–، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر -المراحل التّحضيرية-حسينة شرون، دور الإدارة المحلية في مراقبة العملية الانتخابية  2

 .126، ص2010( ، أفريل 06دس )السا
 .127، 126نفس المرجع، ص  3
 .151ص ،1976مصر،  الإسكندرية، الجامعة شباب مؤسسة الدستوري، الحلو، القانون راغب ماجد 4
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 كل واجب على الانتخابية القوائم في سجيلالتّ  ،أن ، علىمن نفس القانون المذكور أعلاه 06ة كما نصت المادّ   .1به
 الشروط المطلوبة قانونا. فيهما تتوفر ومواطنة مواطن

 لم والذين والسياسية المدنية والجزائريات المتمتعين بحقوقهم الجزائريين كل على يجب ،أنهعلى  07ة ت المادّ وأكدّ 
 .2تسجيلهم يطلبوا أن انتخابية قائمة في سجيلالتّ  يسبق لهم

 وائح الانتخابيةباللّ  قالمتعلّ  57.11 رقم القانون من 03 ةللمادّ  طبقا   المغربي المشرع أكدّ  ،وفي نفس السياق
 الحملات الانتخابية خلال العمومية البصري السمعي الاتصال وسائل واستعمال الاستفتاء وعملياتالعامة 

 بحقوقهم المتمتعون الرشد القانونية سن البالغون المغاربة والمواطنين المواطنات العامة وائحاللّ  في يقيد"على أنه  ،3والاستفتائية
 .4القانون" هذا في عليها المنصوص الأهلية الانتخابية فقدان حالات إحدى في الموجودين وغير والسياسية المدنية

طلب شروط تت المغرب،و ائر في الجز  سجيل في القوائم الانتخابيةيتضح أن عملية التّ  ،من خلاله هذه النصوص
ين نقطت إلىا الفرع قسيم هذته تم موضوعية إيجابية الواجب توفرها في الشخص للقيد في هذه القوائم وأخرى سلبية. وعلي

 الي:حو التّ أساسيتين، على النّ 

 لا: الشروط الموضوعية الايجابية.أو  

 :يلي فيما هذه الشروط ، وتتجلى5شخصية بوضعيات قتتعلّ  لا التي الشروط تلك الموضوعية بالشروط يقصد

                                                 
طي العربي للدراسات الاستاتيجية الوافي سامي، النظام الانتخابي الجزائري ودوره في تعزيز الدّيمقراطية المحلية، مجلة العلوم السياسية والقانونية، المركز الدّيمقرا 1

 .156، ص 2017، جانفي (01) والسياسية والإقتصادية، برلين، ألمانيا، العدد الأوّل
، الصادرة بتاريخ 50ة، العدد ، المتعلّق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسميّ 2016أوت  20المؤّرخ في  10-16من القانون العضوي رقم  07، 06، 03المادّة  2

 ، الصادرة بتاريخ55ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2019سبتمبر  14المؤّرخ في  08-19، المعدّل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 11، ص2016أوت  28
 .12، ص 2019سبتمبر  15

المتعلّق  2011أكتوبر  28الصادر في  1.11.171لقد تم تنظيم وضع اللّوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها في القسم الأوّل من الظهير الشريف رقم  3
ري العمومية خلال الحملات الانتخابية المتعلّق باللّوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البص 57.11بتنفيذ القانون رقم 

، التي كانت مدرجة ضمن مدونة الانتخابات، ظهير شريف رقم 5256، ص 2011أكتوبر  31، الصادرة بتاريخ 5991ة العدد والاستفتائية، الجريدة الرسميّ 
، ص 1997أفريل  03بتاريخ  4470ة، العدد يدة الرسميّ المتعلّق بمدونة الانتخابات، الجر  9.97بتنفيذ القانون رقم  1997أفريل  02صادر في  1.97.83

570. 
، المتعلّق باللّوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال 57.11من الظهير القانون رقم  03المادّة  4

 الحملات الانتخابية والاستفتائية.
 والاقتصادية العلوم القانونية كلية ،العام القانون في الدكتوراه لنيل وفرنسا، أطروحة المغرب في التّشريعية للانتخابات القانونية الضوابط الجماعي، الحسن 5

 .254، ص2001-2000  الجامعية السنة ، المغرب،-أكدال-الخامس  محمد جامعة الاجتماعية،
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 الانتخابية: بالأهلية التمتع شرط -1

 القانونية الأهلية على وتوفره ،1حرية بكل هرأيّ  عن عبيرالتّ  على الشخص وقدرة كفاءة الانتخابية بالأهلية يراد
 :الآتية الشروط الانتخاب توفر أهلية فيه تتوفر حتى المواطن في ، ويشتط2معينة اجتماعية شريحة لتمثيل

 :الجنسية شرط  -     

 الدولة، هذه في الوطنية الصفة بموجبها الفرد يكتسب الدولة دهاتحدّ  وسياسية قانونية تبعية بأنها الجنسية: تعرف
 .3جنسالتّ  بطريق أو ةالولادّ  بحكم أصلية بصورة أما الجنسية وتكتسب

، 2016عديل الدستوري لسنة التّ  من 62ة ذلك أن الانتخاب يعتبر من الحقوق السياسية لدرجة أن المادّ 
ويستخلص من  والتي غالبا ما تقتصر على الوطنيين دون الأجانب. ،بة الحقوق والحريات الأساسية للمواطنصنفته في مرت

ز بين لم يميّ  المشرع الجزائري أنّ  أعلاه، إليهاالمشار  المعدّل والمتمم 10-16من القانون العضوي رقم  03ة نص المادّ 
 .4والجنسية المكتسبة، بحيث لم يشتط مرور فتة زمنية على المتجنس حتى يكتسب هذا الحق الأصليةالجنسية 

 ةالمادّ  حيث نصت جنس،لمتّ ا وبين الأصيل القانونية المغربية فرقت بين الوطني الأنظمةن إف ،على خلاف ذلك
 والمواطنين المواطنات على ه "يجبأن الاستفتاء على وعمليات الانتخابية وائحباللّ  قالمتعلّ  57.11 رقم القانون من 04

 أن مراجعتها، أو وضعها عند النهائية ةالانتخابي وائحاللّ  تاريخ حصر في الأقل على القانونية الرشد سن البالغين المغاربة
 فيها يقيمون التي المقاطعة أو لجماعةل الانتخابية اللائحة في قيدهم القانون هذا من 07ة المادّ  أحكام مراعاة مع يطلبوا

 طلبهم". إيداع تاريخ من الأقل على أشهر ثلاثة منذ ةومتصلّ  بكيفية فعلية
 بلادهم بالمملكة تربط الذين بالمغرب المقيمين للأجانب نه "يمكنأعلى  نفس القانون من 40 ةالمادّ  كما نصت

 مماثلة معاملة ت بلدانهمأقرّ  الذين الأجانب أو الآخر للبلد الانتخابية وائحباللّ  المواطنين قيد تجيز اتفاقيات المغربية

                                                 
 ، أنظر أيضا:28محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  1
 .72رشيد مقتدر، المرجع السابق، ص  -
 المجلس لتأسيس الخمسينية المنظمة بالذكرى السادسة الجهوية الندوة إطار في مداخلة ، الانتخابية الأهلية مع الإداري القضاء تعامل إشكالية بودالي، عزيز 2

، المغرب، -الرباط–، مطبعة الأمنية 2007ماي  11و 10الأعلى، يومي  المجلس اجتهادات خلال من والجبائية الانتخابية المنازعات عنوان تحت الأعلى،
 .135، ص 2007

3  MASCLET, JEAN-CLAUDE, Droit des élections politiques, Presses Universitaires de France. 
Paris, 1992, p 20. 

 .43المرجع السابق، ص عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(،المجالس الشّ مولاي هاشمي،   4
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 بالأجانب الخاصة الإضافية وائحاللّ  تعتمد. بالأجانب خاصة إضافية انتخابية لوائح في قيدهم طلب المغاربة، للمواطنين
 الجماعية". بمناسبة الانتخابات فيها المقيدين صويتلتّ  بالمغرب المقيمين

 :السن شرط -

 المواطن يكون الانتخابية، حتى بالأهلية متعللتّ  معينة سن بلوغ اشتاط إلى الانتخابية، شريعاتالتّ  مختلف تعمد
 حق لتقرير معينة سن الشخص بلوغ ويعتبر شرط العامة، الشؤون في المشاركة من تمكنه والمسؤولية النضج من قدر على

 .1وتعقل بحكمة الحق هذا من مزاولة يتمكن حتى وأساسية. واجبة ضمانة الانتخاب

فئة  إشراككاملة يوم الاقتاع، وذلك رغبة منه في   2سنة 18ببلوغ  ،د السنحدّ المشرع الجزائري،  إلىبالرجوع 
سنة  19غيير السياسي والاجتماعي بالبلاد، رغم أن سن الرشد المدني هو أن يشارك في عملية التّ  بإمكانهالشباب، الذي 

 .3القانون المدنيمن  40ة حسب المادّ 

 سنة (18عشر) ثمانية في الانتخابية اللوائح في القيد سن الأخرد المشرع المغربي، هو حدّ  ،وفي نفس السياق
 رقم القانون من 04و 03ة طبقا للمادّ  مراجعتها أو وضعها عند النهائية الانتخابية اللوائح حصر كاملة من تاريخ

 إلى تخفيضه وتم سنة 21 السياسي الرشد سن كان هأنّ  إلى الإشارة بد ولا .العامة الانتخابية وائحباللّ  قالمتعلّ  57.11
 من العمر البالغين وإناثا ذكورا للمغاربة"أن  على تنص التي 03ة طبقا للمادّ  12.92بموجب القانون رقم  4سنة 20 

 ."5الانتخابية وائحفي اللّ  قيدهم يطبلوا . أن..النهائية الانتخابية اللوائح وضع تاريخ في كاملة شمسية سنة عشرين

صويت )سن كانت الدساتير المحافظة غالبا ما تتجه صوب رفع السن التي يحق فيها للشخص التّ   إذا أنه ،يلاحظ
 .6تخفيضها إلىساتير الثورية تميل ن الدّ إالرشد السياسي(، ف

                                                 
 .30محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص 1
من  04ثم جاءّت المادّة  1967من القانون البلدي لسنة  39سنة كاملة، واعتمدت ذلك المادّة  19كانت تشتط بلوغ سن   1963من دستور  13المادّة  2

الرسميّة،  ، يتضمّن فانون الانتخابات، الجريدة1980أكتوبر  25المؤّرخ في  08-80، قانون رقم سنة 18تشتط بلوغ سن  1980الانتخابات لسنة قانون 
 .1594)ملغى(، ص 1980أكتوبر  28، الصادرة بتاريخ 44العدد 

، الجريدة 2007ماي  13المؤّرخ في  05-07ل والمتمم بموجب القانون رقم ن القانون المدني، المعدّ ، المتضمّ 1975سبتمبر  26المؤّرخ في  58-75الأمر رقم  3
 .03ص ، 2007ماي  13، الصادرة بتاريخ 31الرسميّة، العدد 

 .255، المرجع السابق، ص وفرنسا المغرب في التّشريعية للانتخابات القانونية الضوابط الجماعي، الحسن 4
المتعلّق بوضع ومراجعة اللّوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات  92.12، بتنفيذ القانون رقم 1992جوان  11المؤّرخ في  1.92.90ظهير شريف رقم  5

 .703، ص )ملغى(1992جوان  17، الصادرة بتاريخ 4155مجالس الجماعات الحضرية والقروية، الجريدة الرسميّة، العدد 
 .30عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المرجع السابق، صهاشمي، المجالس الشّ مولاي  6
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 الانتخاب: حق فيها يمارس التي الدائرة في القيد لطالب انتخابي موطن توفر -2
 الانتخابات يمارس حق التي والدولة الانتخاب حق ممارسة بين علاقة وجود سياسي كحق الانتخاب يفتض

 هذه اشتاط عند الانتخابية تقف القوانين ولا الناخبين، في توافرها اللازم الشروط من المواطنة شرط فإنّ  لذلك فيها،
 .1الانتخاب حق فيها يمارس التي اخب بالدائرةالنّ  إقامة في تتمثل إضافية علاقة تشتط بل العلاقة

ائمة  في القمن كان مسجلا إلالايصوت  ،هعلى أنّ  ،من قانون الانتخابات الجزائري 04ة وعلى ذلك نصت المادّ 
 الانتخابية التي بها موطنه.

ليات دى الممثوالمسجلين ل بالخارج منه، الجزائريين والجزائريات المقيمين 09ة كما منح هذا القانون بموجب المادّ 
  السلمجالبلدية وا الشعبية ساللمجا لانتخابات والقنصليات والدبلوماسيات الجزائرية أن يطلبوا تسجيلهم، بالنسبة

 الآتية: لإحدى البلديات انتخابية قائمة الولائية، في الشعبية
 رأس المعني. مسقط بلدية - 
 . للمعني موطن آخر بلدية - 
 أصول المعني. أحد رأس مسقط بلدية - 

 الجمارك الوطنية ومصالح وموظفي المدنية الوطني والحماية الشعبي والأمن الوطني الجيش أما بالنسبة لأعضاء
من هذا  10ة ه يحق لهم بموجب المادّ المذكورة سابقا، فإنّ  04ة في المادّ  دةالمحدّ  فيهم الشروط تتوفر لا الذين السجون
 .2أعلاهالمذكورة  09ة المذكورة في المادّ  البلديات لإحدى الانتخابية القائمة تسجيلهم في يطلبوا أن القانون

                                                                                                                                                                  

 :يلي كما   تحديد متقاربا   الناخب سن حدّدت العربية الدول في الانتخابية التّشريعات إلى وبالرجوع
 وفلسطين. ،وسوريا الجزائر، الأردن، مصر، اليمن، المغرب، وهي (18عاما ) عشر ثمانية السياسي الرشد سن جعلت من منها -
 السعودية. ولبنان، الكويت، وهي (21عاما ) وعشرين إحدى السياسي الرشد سن جعلت من منها -
 النضج ظل في خصوصا السياسية، الحياة في اركةالمش في المواطنين من عدد وحق أكبر الدّيمقراطي النظام ومبادئ يتماشى الانتخاب، في المشاركة سن تخفيض أن

 .30، ص المرجع السابقف، التعليم، أنظر، محمود علي يحي السقا نظم وتطور الحديثة الإعلام وسائل ظل في الشباب، السياسي لدى والوعي
 .42ص المرجع السابق،بوعزاوي بوجمعة،  1
 . فيه الاستقرار وعلى وجه عادّة الشخص فيه يقيم الذي المكان وهو : عام موطن نوعان: القانون في الموطن -

 خاص، أنظر: قانوني لنص وفقا الموطن هذا حدديت وقد فيه، المعتادة الإقامة أو فيه مهنة لمزاولة إما باختياره الشخص يعينه الذي الموطن وهو خاص: وموطن
- Philippe Ardant, institutions politiques et droit constitutionnel, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence )L.G.D.J(, paris, 16eme éd, 2004, PP 187,188. 

 يدوتحد لها المحددة الانتخاب لجنة وأمام الجغرافي، هانطاق في بممارسة الانتخاب يقوم والتي جداولها، في الناخب اسم يقيد التي الدائرة :الانتخابي بالموطن يقصد
الطعون في انتخابات  شوقي يعيش تمام، ،نظرأالواقعي،  أو الحقيقي والموطن للشخص، الحكمي أو الافتاضي الموطن هما: اتجاهان يتنازعه الانتخابي الموطن

لحقوق،  اقسم ص قانون دستوري، لحقوق، تخصاوم في المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه عل
 .92، ص 2014-2013، الجزائر، السنة الجامعية -بسكرة–كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 

 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  09، 04المادّة  2
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 وائح الانتخابيةاللّ  إحدى في تقيده يطلب أن القيد طالب المغربية الانتخابات مدونة منحت ،وفي نفس السياق
 الآتية: 

 .طلبه إيداع تاريخ الأقل من لىع أشهر ثلاثة منذ ومتصل فعلية بكيفية فيها يقيم التي المقاطعة أو الجماعة لائحة -
 العامة والمؤسسات المحلية الجماعاتو العمومية  بالإدارات العاملين من غيره أو الموظف فيها يمارس التي الجماعة لائحة -

 وأعوان الملكية المسلحة لقواتا عائلة ولأفراد واحد سقف تحت يعيشون معه الذين عائلته لأفراد أيضا ويحق وظيفتهم،
 الأسرة رب التي أصبح المقاطعة أو اعةللجم الانتخابية وائحاللّ  في قيدهم يمكن الذين لوظائفهم العمومية الممارسين القوة
 الإقامة. ةمدّ  شرط عن النظر بصرف فعليا فيها يقيم

 قائمتها دتحدّ  والتي حالاعتيادية للتّ  مناطق في الواقعة الجماعات في المولودين للأشخاص استثنائية بصفة يمكن كما  -
 في بالأمر المعني ويقيد ،ولادتهم مكان لها ةابعالتّ  بالجماعة طلبات القيد يقدموا أن ،الداخلية وزير من باقتاح يتخذ بمرسوم
 .1ولادته محل نفوذها في الانتخابية الواقع الدائرة لائحة

 لائحة في قيدهم لمغرب فيحق لهم أن يطلبواا خارج والمقيمين بالمغرب المولودين المغاربة والمواطنين أما بالنسبة للمواطنات -
 مهني نشاط على أو أملاك على فيها رونالتي يتوف أو الجد أو الأب فيها ولد التي أو فيها ولدوا التي المقاطعة أو الجماعة

 .تجاري أو
 الانتخابية. وائحاللّ  في يطلبوا قيدهمأن  فلهم المغرب، خارج والمقيمين المولودين المغاربة والمواطنين وبالنسبة للمواطنات -

 :ةالتالي أو المقاطعات الجماعات بإحدى بالأمر، المعنيين اختيار حسب القيد، هذا ويتم
 أو تجاري؛ هنيم نشاط على أو أملاك على بالأمر المعني فيها يتوفر التي المقاطعة أو الجماعة 
 الحالة؛ سبح الزوجة أو الزوج أو الوالدين أحد لوائحها في قيد التي المقاطعة أو الجماعة 
 إقامة؛ على لحالةا حسب الزوجة أو الزوج أو الوالدين أحد فيها يتوفر التي المقاطعة أو الجماعة 
 2جده أو بالأمر المعني أب فيها ولد التي المقاطعة أو الجماعة. 

يل سجوهريا في التّ ن شرطا جلموطا االجزائري والمغربي، قد اعتبر  يتضح من النصوص السابقة أن النظام الانتخابي
 في القوائم الانتخابية.

                                                 
 .32محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص 1
المتعلّق باللّوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات  57.11 رقممن القانون  04المادّة  2

 أنظر أيضا: الانتخابية والاستفتائية،
الجماعية  سلسلة الكتب، 2015بر بع من سبتمية للراالانتخابات الجماعية والجهو عبد الكريم هاني، المشاركة الانتخابية للمغاربة المقيمين بالخارج على ضوء  -

–ركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني (، م2015)الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب: مقاربة لفهم الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من سبتمبر 
 .344ص ، 2016، المغرب سبتمبر -أكدال، الرباط
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 .ثانيا: الشروط الموضوعية السلبية

 ومصداقية نزاهة لضمان أولي شرط لأنها ،الانتخابية العملية سير لضمان حازم بشكل للأهلية المشرع تصدى
  .1الحرية عديم يكون الأهلية فعديم الانتخابية، العمليةوحوكمة 

 بل الانتخابية، وائحفي اللّ  يقيد لأنْ  أهلا يكون السياسي الرشد وسن الجنسية، شرطي فيه توافرت من كل وليس
 الانتخاب. بحق الفرد تمتع دون تحول موانع تقوم لا بأن أيضا مشروط ديقيالتّ  ذلك أن

 في قيده حتى يجوز منها المواطن خلو يلزم التي السلبية الشروط من عددا ذكرت شريعاتالتّ  معظم أن كما
 .2الانتخابية الجداول

 الانتخابية: الأهليةموقف المشرع الجزائري من فقدان  -1

 10-16 رقم من القانون العضوي 05ة المادّ  لأحكام شريع الجزائري طبقا  الانتخابية في التّ  الأهليةيتم فقدان 
 كالآتي: ق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم،  المتعلّ 

 لايسجل في القائمة الانتخابية كل من:
  ثورة التحرير الوطني مضادا لمصالح الوطن. أثناءسلك سلوكا 
 .حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره 
  دة تطبيقا المحدّ ة للمدّ  شحجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والتّ أحكم عليه من

 من قانون العقوبات. 14و 01مكرر  09تين للمادّ 
 .أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره 
 .تم الحجز القضائي أو الحجر عليه 

وتجدر الإشارة إلى أن فقدان الأهلية الانتخابية ليس دائما، بل يحق لهؤلاء الأشخاص استعادة أهليتهم، وتسجيل 
إذا أعيد لهم الاعتبار، أو رفع الحجر عليهم أو بعد إجراء  ،هذا القانونمن  11ة ا للمادّ أنفسهم في القوائم الانتخابية وفق

 .3عفو شملهم

                                                 
 .139عزيز بودالي، المرجع السابق، ص  1

2 MASCLET, JEAN-MARIE, Op.Cit, p 19. 
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم في الجزائر، أنظر أيضا: 10-16من القانون العضوي رقم  11 ،04المادّة   3
 .92، ص بقالمرجع السا العربي )الجزائر، تونس، المغرب(،الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب  شوقي يعيش تمام، -
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 موقف المشرع المغربي من فقدان الأهلية الانتخابية: -2
 يمكن أن العامة، لا الانتخابية ئحواباللّ  قالمتعلّ  11.57( من أحكام القانون 07ة السابعة )لأحكام المادّ  طبقا  

 :الانتخابية وائحاللّ  في يقيد
 إليهم اسند الذين وسائر الأشخاص العمومية القوة وأعوان الرتب جميع من العاملون الملكية المسلحة القوات أفراد 

 بتلك يعملون والذين عوض، بغير أو ، بعوض1مداها أو تسميتها كانت كيفما  مؤقتا، كان ولو انتداب مهمة
 كانت كيفما عمومي مرفق خدمة في أو العمومية المؤسسات ابية أوالتّ  الجماعات أو الإدارة خدمة في الصفة

 ؛2مهامهم مزاولة خلال السلاح في حمل الحق لهم والذين طبيعته،
 الآتية العقوبات بإحدى عليهم نهائيا المحكوم الأفراد : 
 ؛جنائية عقوبة 
 من أشهر (03)ثلاثة تتجاوز لا ةلمدّ  نفيذالتّ  إيقاف مع حبس عقوبة أو تهامدّ  كانت كيفما نافذة حبس عقوبة 

 تزوير أو الزور الشهادة أو السالتف أو الأمانة أو خيانة صبالنّ  أو السرقة: الآتية الجنح إحدى أو جناية جلأ
 طوابع أو الطوابع أو الأختام صنع أو شهادة أو الإدارية الوثائق أو البنوك بالتجارة أو قةالمتعلّ  العرفية الأوراق

 شهيربالتّ  هديدالتّ  العمومية أو والالأم اختلاس أو القاصرين أموال تبديد أو النفوذ استغلال أو الرشوة الدولة أو
 إفساد أو غرير بهمالتّ  أو القاصرين فاختطا أو أو البغاء القوادة أو الأعراض انتهاك أو نيالعلّ  السكر أو الغدر أو

 ؛المتاجرة بالمخدرات أو الشباب أخلاق
 الادخار أو الأثمان في شروعةالم غير الزيادة الآتية: الجنح جلأ من أشهر ستة تتجاوز ةلمدّ  نافذة حبس عقوبة 

 ؛البحرية أو الزراعية والمنتجات ئيةالغذا المواد في والتدليس بيع البضائع في الغش أو البضائع أو للمنتجات السري
 إيقاف مع أشهر ستة  تتجاوزلا ةلمدّ  حبس عقوبة أو نفيذالتّ  إيقاف دون أشهر ثلاثة تتجاوز ةلمدّ  حبس عقوبة 

 تقتن ألا بشرط عمد غير من لمرتكبةا الجنح باستثناء، إليها أعلاه المشار الجرائم غير جريمة أيّ  لأج من نفيذالتّ 
 .الفرار بجنحة

 ؛الحكمذا ه في دةالمحدّ  ةالمدّ  خلال قضائي حكم بموجب صويتالتّ  حق من المحرمون الأفراد 
 ؛غيابية جنائية أحكام عليهم الصادرة الأشخاص 
 ؛قضائيا   عليهم المحجوز 

                                                 
 .41، 40محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  1
المتعلّق باللّوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات  57.11من القانون رقم  07المادّة  2

 الانتخابية والاستفتائية في المغرب.
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 ؛القضائية صفيةالتّ  مسطرة بحقهم طبقت الذين الأشخاص 
 حقوقهم يستجعوا شامل أو عفو من يستفيدوا مالم الوطنية الحقوق من جريدبالتّ  عليهم المحكوم الأشخاص 

 .1بها عليهم المحكوم ةالمدّ  انصرام بعد الوطنية

 الانتخابية وائحفي اللّ  قيدهم يطلبوا أن ،أعلاه إليها المشار العقوبات بإحدى عليهم المحكوم للأشخاص يجوز ولا
 قتعلّ  إذا نهائيا  الحكم فيه أصبح ريخ الذيالتا من أو تقادمها أو العقوبة قضاء تاريخ من سنوات خمس انصرام بعد إلا

 .2أطول ةلمدّ  صويتالتّ  حق من بالحرمان فيها يحكم التي بالحالات الإخلال دون وذلكنفيذ، التّ  موقوفة بعقوبة الأمر
 تجعل لا التي شريعاتباقي التّ  يساير والمغربي الجزائري الانتخابي شريعالتّ  أن من خلال قراءة متأنية لما سبق يتبين

 .القانون دهايحدّ  معينة شروط هافي تتوافر دة،محدّ فئة  على مقصورا وإنما الأشخاص، لكل حق الناخبين جداول في القيد
 الات التي يفقدديد الحتحم في ز عن المشرع الجزائري، في كونه قد تصدى بشكل حاز إلا أن المشرع المغربي تميّ 

 ة.الانتخابية لعملياقية في اصدّ زاهة والمالانتخابية، وحسنا فعل ذلك لضمان تكريس مبادئ النّ  الأهليةالشخص بموجبها 
 ،عملية السياسيةم في الشاركتهمحظر حيث رمانه لفئة العسكريين من ممارسة الحقوق الانتخابية، ، حإلا أنه يعاب عليه

 الخدمة العسكرية. ايتكو  أن إلى

ية عملية الانتخابكة في اللمشار قد مكن هذه الفئة من ممارسة حقوقها السياسية وا ،في حين أن المشرع الجزائري
 .ل والمتممالمعدّ  ق بنظام الانتخاباتالمتعلّ  10-16من القانون العضوي  10ة وذلك بموجب المادّ 

 ثالثا: الجهة المختصة بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها.

سواء  ،3مهمة إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها، إلى لجنة إدارية انتخابيةأوكل المشرع الانتخابي الجزائري، 
من القانون العضوي رقم  16ة والمادّ  15ة وذلك بموجب نص المادّ   المقيمين داخل الوطن أو خارجه،بالنسبة للمواطنين

أنشأ المشرع الجزائري "سلطة وطنية مستقلة للانتخابات"، عهد  2019وفي سنة  ق بنظام الانتخابات.المتعلّ  16-10
إليها مهمة الإشراف على العملية الانتخابية من بدّايتها والمتمثلة في إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية الإعلان 

                                                 
 .41، 40محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  1
 .43، صنفس المرجع  2
، رسالة مقدمة -مقاربة حول المشاركة والمنافسة السياسية في النظام السياسي الجزائري-المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التّجربة الدستورية الجزائرية عبد 3

 ، أنظر أيضا:59-58، ص 2007-2006، الجزائر، السنة الجامعية -قسنطينة-لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري
لحقوق والعلوم القانون العام، كلية الوم، تخصص عتوراه علي محمد، النظام الانتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدك -

 .43، ص2016-2015، الجزائر، السنة الجامعية -تلمسان–السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 



 شريعي لحوكمة المجالس المحلية المنتخبة.الإطار الت      ل:الأو  الباب 

 

145 

سبتمبر  14المؤّرخ في  07-19ضوي رقم من القانون الع 07ة للانتخابات، بموجب نص المادّة عن النتائج الأوليّ 
 10-16، وعلى هذا الأساس تم تعديل القانون العضوي رقم 1ق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتعلّ 2019

المذكورتان  16والمادّة  15، حيث تم تعديل المادّة 08-19ق بنظام الانتخابات، بموجب القانون العضوي رقم المتعلّ 
جنة الإدارية للانتخابات" تعمل "لجنة البلدية" بدّل "اللّ ـوأصبحت مهمة إعداد ومراجعة القوائم الانتخابية تعود لأعلاه، 
 إقليمالقوائم خارج  بإعدادفة للجان المكلّ  تحت إشراف السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أما بالنسبةجنة هذه اللّ 

 .الإدارةلمراجعة القوائم الانتخابية"، وهذا من أجل ضمان حياد "لجنة  بـ أصبحت تسمى ةالجهورية الجزائري
 ومبدأ الإدارةة وحياد شاركيلتّ اوكمة ضفاء مبدأ الحالجزائري، ومن أجل إ الإقليمجان داخل لّ لأما بالنسبة لتكيبة ا

هذا  وأبقى ة،للبلدي  العامالأمينو رئيس المجلس الشعبي البلدي، جان من سحب العضوية في هذه اللّ الاستقلالية تم 
  عديل على:التّ 

 ؛قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا 
 (مواطنين 30ثلاث )،من بين  ،2تارهم المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتتخ من البلدية

في ظل جنة، يعينهما رئيس اللّ  (02ناخبان)اخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية، بعدما كان النّ 
  .ق بالانتخاباتالمتعلّ  10-16القانون العضوي رقم 

 16ة تركيبتها قد حدّدت بموجب المادّ للجنة المراجعة على مستوى الدبلوماسية والقنصلية، فإن  بالنسبة أما  
 حو التالي:أعلاه، على النّ والمذكورة 

القنصلي  رئيس المركز أو بلوماسيةالد الممثلية ة، كالآتي: رئيستعيينه حسب هذه المادّ  جنة فيتمبالنسبة لرئيس اللّ   -
قديمة التي خولت السفير ال 16ة لمادّ ل جنة خلافا  ة الجهة التي تعين رئيس اللّ أو ممثله رئيسا، لم تبين هذه المادّ 

 مهمة تعيين الرئيس.
ا  نتخابات. بعدمستقلة للاة المجنة من قبل السلطة الوطنيأصبحت صلاحية تعيين أعضاء )ناخبين اثنين( هذه اللّ  -

 جنة.كان يعينهم رئيس اللّ 
 موظف قنصلي، عضوا، وهو ماكان معمول به سابق. -

                                                 
 تعلّق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.الم 07-19من القانون العضوي رقم  07المادّة  1
ج، تتشكل هذه ينشئ مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مندوبيات على مستوى الولايات والبلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخار  2

 عضوا، مع مراعاة المعايير التالية: عدد البلديات، وتوزيع الهيئة الناخبة، وتحدد تشكيلها بقرار من رئيس السلطة المستقلة بعد مصادقة 15إلى  03المندوبيات من 
نظيمية في تمارس هذه المندوبيات مهامها تحت سلطة منسقها وتحت إشراف رئيس السلطة المستقلة، وتضطلع بممارسة الصلاحيات المخولة للسلطة الت مجلسها.

 المتعلّق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. 07-19من القانون العضوي رقم  43، 41، 40نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصها، أنظر، المادّة 
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ا من جنة أمين لهاللّ   "تعيينفيثلت جنة تمجديدة فيما يخص تركيبة هذه اللّ  بإضافةلة ة المعدّ ت هذه المادّ كما جاءّ  -
 قبل أعضائها".    

 08-19 دعامة أساسية لحوكمة العلمية الانتخابية، خول القانون العضوي رقم ي عد الذي ،مبدأ الشفافية وفي إطار
جنة ومقرها عن طريق قرار ، تحديد قواعد سير اللّ بنظام الانتخاباتق المتعلّ  10-16المتضمن تعديل القانون العضوي رقم 

لجنة مراجعة القوائم  لأعضاءلرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وتقوم هذه الأخيرة بتحديد القائمة الاسمية 
 .1الانتخابية بموجب قرار ينشر بكل وسيلة مناسبة

المشرع الجزائري السلطة الوطنية المستقلة م ألزّ  ،صداقية العملية الانتخابيةلممزيدا  لشفافية و ودائما في إطار مبدأ 
السياسية المشاركة في الانتخابات  للأحزابالممثلين المؤهلين قانونا  فللانتخابات بوضع القوائم الانتخابية تحت تصر 

  .2التي تعنيه متى طلبهاعلى القائمة الانتخابية  الإطلاع. ولكل ناخب الحق في الأحرارشحين والمتّ 
ة وائح الانتخابية العامق باللّ تعلّ الم 57.11بموجب القانون رقم  ،خول المشرع الانتخابي المغربي ،السياقوفي نفس 

 ستفتائية، مهمةابية الالانتخاوعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات 
بعة تاو في كل مقاطعة أجماعة  ستوى كلمعلى  إحداثها، يتم "إداريةلجنة "وائح الانتخابية، إلى مراقبة طلبات القيد في اللّ 

  مقاطعات، تتكون من: إلىلجماعة مقسمة 
 لمعنية، رئيسا؛قاطعة او المأابعة لدائرة نفوذها الجماعة ل لمحكمة الاستئناف التّ . قاضيا يعينه الرئيس الأوّ 1
 ينه المجلس من بين أعضائه؛. ممثلا عن المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة، يع2
  . الباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم.3

سبب من الأسباب ناب عنه قاض يعينه لهذه الغاية  جنة الإدارية حضور أشغالها لأيّ إذا تعذر على رئيس اللّ 
ين أعضائه نائبا عن ممثل يعين المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة أيضا من ب ل لمحكمة الاستئناف المعنية.الرئيس الأوّ 

 .3سبب من الأسباب جنة الإدارية يحضر أشغالها إذا تعذر ذلك على الممثل المذكور لأيّ المجلس في اللّ 

                                                 
 المتعلّق بنظام الانتخابات. 10-16المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم  08-19من القانون العضوي رقم  16و 15الفقرة الأخيرة من المادّة  1
دث تحت مكرر التي تنص على أنه "تح 13المذكور أعلاه، وهي المادّة  10-16بهدف تكريس مبدأ الشفافية تم إدراج مادّة جديد للقانون العضوي رقم  -

القنصلية في و لمراكز الدبلوماسية لبلديات والخابية الانتمسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم 
عة القوائم خبة، وتسهر على مراجلهيئة الناطنية لالخارج، التي تضبط طبقا للتّشريع الساري المفعول. تمسك السلة الوطنية المستقلة للانتخابات البطاقية الو 

 …".الانتخابية، بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  22المادّة   2
المتعلّق باللّوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال  57.11من القانون رقم  10المادّة   3

 الحملات الانتخابية الاستفتائية.
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سبب من  يّ لأليه ذلك عذر عجنة الإدارية أو تإذا رفض مجلس الجماعة أو المقاطعة تعيين من يمثله في اللّ 
سلطة الداخلية أو ال ام وزيرة، قجنينوب عنه عن المشاركة في أعمال اللّ  ف الممثل المذكور أو منالأسباب أو إذا تخلّ 

 من ينوب عن هذا ثله أوأو مم المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض، بعد توجيه إعذار حسب الحالة إلى المجلس المعني
 .كتابةاخبين الذين يحسنون القراءة والف ممثل المجلس من بين النّ الأخير، بتعيين من يخلّ 

سيلة من وسائل و  و بأيّ أوصول يجب أن يوجه الإعذار المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة رسالة مضمونة ال
يوم واحد  قل هذا الأجل عنوز أن يلا يجد لجواب من يعنيهم الأمر. و بليغ القانونية الأخرى وأن يبين فيه الأجل المحدّ التّ 

 .ابة رفضجل بمثويعتبر عدم الجواب عند انصرام هذا الأم من تاريخ الإعذار. أو يزيد على خمسة أياّ 
جنة الإدارية وتحضير جنة الإدارية باقتاح من السلطة الإدارية المحلية مهام كتابة اللّ يتولى موظف يعينه رئيس اللّ 

ائهم في اتخاذ أشغالها. ويجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية إلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد من آر 
 .1قراراتها

، حيث الإداريةللجان  "لجان إدارية مساعدة"وخلافا للمشرع الجزائري، نص المشرع المغربي على إمكانية إحداث 
جنة الإدارية، لجنة نسمة وكذا في كل مقاطعة، إلى جانب اللّ  50.000يجوز أن تحدث في كل جماعة يفوق عدد سكانها 

ابي لعمل كل . ويتم تحديد المجال التّ الإداريةجان تتألف وفق الكيفيات التي أحدثت بها اللّ  ة لجان إدارية مساعدةأو عدّ 
ابعة لدائرة نفوذها ل لمحكمة الاستئناف التّ لجنة إدارية مساعدة بموجب قرار يتخذه الوالي أو العامل. بعد إخبار الرئيس الأوّ 

د لها، مهامها تحت ابي المحدّ جان الإدارية المساعدة، في نطاق المجال التّ جنة أو اللّ تباشر اللّ  الجماعة أو المقاطعة المعنية.
 .2جنة الإداريةإشراف اللّ 

                                                 
، ص 2009المغرب،  ،-الرباط – الجديدة المعارف مطبعة ،(01) الأوّل الكتاب المحلية، الانتخابات بالمغرب، للانتخابات القانوني النظام باينة، القادر عبد 1

 ، أنظر أيضا: 555
 كلية الثاني، جامعة الحسن ،العام القانون في الدكتوراه مقدمة لنيل شهادة أطروحة بالمغرب، اللامركزية خلال تطبيق من الجماعي السعدي، المنتخب محمد -

 .190 ص، 2006-2005المغرب، السنة الجامعية  البيضاء، الدار الشق عين والاجتماعية، والاقتصادية القانونية العلوم
عدة، وفق الكيفيات بالنسبة للجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات أو مقاطعات، تتألف فيها اللّجان الإدارية واللّجان الإدارية المسا - 2

 و المقاطعة الجديدة.المنصوص عليها أعلاه، ويعين ممثل المجلس ونائبه من لدن مجلس الجماعة أو المقاطعة التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة أ
لكيفيات رية المساعدة، وفق اجان الإداة واللّ بالنسبة للجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن ضم جماعات أو مقاطعات، تتألف فيها اللّجان الإداري -

 المنصوص عليها أعلاه، ويعين ممثل المجلس ونائبه من طرف العامل من بين أعضاء المجالس المندمجة.
دة، وفق الكيفيات جان الإدارية المساعارية واللّ ن الإدلنسبة للجماعات أو المقاطعات التي وقع توقيف مجلسها أو حله أو الذي تعذر تأليفه، تتألف فيها اللّجابا -

لعامة المتعلّق باللّوائح الانتخابية ا 57.11 قانون رقممن ال 12جنة الخاصة من بين أعضائها، المادّة المنصوص عليها أعلاه، يعين ممثل المجلس ونائبه من لدن اللّ 
 .وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية الاستفتائية
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داول في طلبات القيد المقدمة د بمرسوم يتخذ باقتاح من وزير الداخلية للتّ جنة الإدارية في تاريخ يحدّ تجتمع اللّ 
وترفض الطلبات التي لا تتوفر فيها هذه الشروط. تتخذ قراراتها  إليها. وتسجل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية

 .1ل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيسبأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تعادّ 
الأحزاب السياسية من أن تحصل، بطلب منها، على مستخرج من اللائحة  ،كما مكن المشرع الانتخابي المغربي

اخبين الشخصية والعائلية وعناوينهم والدائرة الانتخابية المقيدين الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة يتضمن أسماء النّ 
رخ وموقع عليه من طرف الجهاز  مؤّ ، بطلب كتابيالمنتدب لهذه الغاية بعد إدلائهيسلم المستخرج إلى وكيل الحزب  بها.

 .2المختص في الحزب. وتبين في الطلب الدوائر الانتخابية أو الجماعة أو المقاطعة المعنية وكذا الغرض المراد من المستخرج

جنة الإدارية، خلال أجل يجب على كل شخص لم يقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يقدم طلب قيده إلى اللّ 
كما يجوز لكل شخص مقيد في   ئحة المذكورة.ة المخصصة لإيداع اللّا من اليوم الموالي لانتهاء المدّ 3سبعة أيام تبتدئ 

ئحة الانتخابية المؤقتة أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب اسم شخص يرى أنه مقيد فيها بصفة غير قانونية. ويخول اللّا 
العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة. يجب إرفاق طلبات القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات نفس الحق للوالي أو 

 الضرورية.
التي تشرف  جاناللّ  تشكيل يفيةك نظما قد كانا وإن الجزائري ونظيره المغربي، الانتخابي بالرغم من أن المشرع
 الذي للتكيب جنةاللّ  احتام عدم حالة في القضاء أمام الطعن إجراءات أغفلا أنه إلا ،على مراجعة القوائم الانتخابية

 قانونية. غير سجيلاتت إلى يؤدي الإدارية للجان الصحيح الغير شكيلالتّ  أن الواضح ومن القانون، عليه نص

ا إلى السلطة الوطنية المستقلة هكما أن سحب صلاحية إعداد القوائم الانتخابية من السلطات الإدارية ومنح
، يعد سابقة في تاريخ النظام الانتخابي الجزائري، هذا الأمر الذي من شأنه أن يوسع 4نتخابات بحكم أنها سلطة محايدةللا

ات تشكيلة ذّ مسار الحوكمة على العملية الانتخابية، في حين أن المشرع الانتخابي المغربي أوكل هذه المهمة إلى لجنة 
                                                 

 .345عبد الكريم هاني، المرجع السابق، ص   1
المتعلّق باللّوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال  57.11من القانون رقم  13المادّة   2

 الحملات الانتخابية الاستفتائية في المغرب.
 ، نفس المرجع.14المادّة  3
على أنه، يجب أن تتوفر في عضو السلطة الوطنية المستقلة تعلّق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الم 07-19من القانون العضوي رقم  19نصت المادّة  4

( 05ياسي منذ خمس)للانتخابات الشروط الآتية: أن يكون مسجلا في قائمة انتخابية، يعتف له بالكفاءة والنّزاهة والخبرة والحياد، عدم الانخراط في حزب س
ائي ن لايكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة، أن لايكون عضوا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان، أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهأ سنوات على الأقل،

وفر الشروط المبنية أعلاه تلارتكاب جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، يقدم عضو السلطة المستقلة تصريحا شرفيا ب
 والالتزام بها.
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قد تستعمل السلطة الإدارية نفوذها وتتدخل في تحيين الأمور لصالحها، وهو ، إذ متنوعة من قاضي ومنتخبين وموظفين
 مالا يخدم الحوكمة الانتخابية لاكتساب العضوية داخل المجالس المحلية.

 الفرع الثاني:

 شح للانتخابات المحلية.أهلية التر   

 وانتقاء اختيار الانتخابية، كونها تمكن منمهيدية للعمليات شيح مرحلة هامة ضمن المراحل التّ تعتبر عملية التّ       
 .1الحق متع بهذاالتّ  شروط فيهم تتوفر لا من استبعاد بالمقابل تكفل فإنها شيح،التّ  شروط فيهم تتوافر ذيناللّ  الأشخاص

 ما. لاقتاع قدمالتّ  في إرادته ة عنالمختص الجهة أمام رسمية وبصفة صراحة الشخص به بريع قانوني عمل شيحالتّ  ويعد    
 عملية في وتحيل شيحالتّ  ومنها حق السياسية حقوقه ممارسة في مواطن كل حق على تنص ولالدّ  أغلب فإن لذلك

 الشروط أو الضوابط من مجموعة ضعو  من حيث ،العملية لهذهخاصا اهتماما  لتأوّ  التي الانتخابية القوانين إلى تنظيمها
 .نفسه ترشيح في يرغب في من تتوافر أن يجب التي

 الشروط هذه يهتوافرت لدّ  فمن المحلي، المجلس لعضوية شيحالتّ  أجل من شروطا المشرع يضع أن الطبيعي فمن
 بل ترشيحه، قبول يمكن لا وبالتالي لهذه الأهلية، فاقدا فيعتبر واحد، شرط ينقصه من أما شيح،التّ  لأهلية مكتسب فهو
 .2المحلي بالمجلس بمقعد فوزه بعد المنتخب تصاحب أنها حيث الشروط هذه على المشرع ديشدّ 

 دوما اعتباره الاستثناء، ويتعين نطاق عن يخرج لا الحق هذا على يرد ما الحرية، وأن هو شيحالتّ  في الأصل يعتبر
 في المواطن مشاركة وسائل أهم أحد شيحالتّ  يعد السياسية، لذا وبحقوقه للمواطن الأساسية بالحريات يتصل لأنه كذلك

 الحياة تقوم لا متكاملان حقان شيحوالتّ  الانتخاب أن اعتبار ، على3الانتخاب خر لحريةالآ الوجه وهو السياسية الحياة
 أو النيابية بالانتخابات منها قةالمتعلّ  سواء انتخابية عملية لكل شيحالتّ  في الأخر، ويشتط دون منهما بواحد النيابية

 .4قانونا المتطلبة للشروط مستوفيا المرشح يكون أن المحلية انتخابات المجالس
                                                 

 ، أنظر أيضا:57محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص   1
 .348الوافي سامي، النظام الانتخابي الجزائري ودوره في تعزيز الدّيمقراطية المحلية، المرجع السابق، ص  -
ؤسسات العمومية،  اه، تخصص الدولة والمسة الدكتور طار مدر الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إيدّر منال، مبدأ التّمثيل في المجالس المحلية في التّشريع  -

 .56، 55، ص 2014-2013، الجزائر، السنة الجامعية 01كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
 .63-61نفس المرجع،  2
  . 357ص ،2002مصر،  العربية، النهضة دار السياسية، الحياة في المشاركة حق الباز، داود 3
 محمد جامعة الحقوق، قسم السياسية، والعلوم الحقوق كلية القانونية، العلوم في ماجستير مذكرة الجزائر، في النيابية للانتخابات الخاصة الضمانات نعرورة، محمد 4

 .32، ص 2010-2009الجامعية  ، الجزائر، السنة-بسكرة- خيضر
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شروط  بتحديد قتتعلّ  التي لضوابطا من جملة الجزائري ونظيره المغربي، الانتخابي تضمنا المشرع من هذا المنطلق،
وعلى  .شيحالتّ  بحق متعمن التّ  الحرمان بوترت الأهلية تخل بهذه التي الحالات وكذا المحلية، المجالس لعضوية شيحالتّ  أهلية

نتخاب المجالس لاشح لتّ اانع لا(، ومو شح لانتخابات المجالس المحلية)أوّ ذلك قسم هذا الفرع إلى ضوابط شروط التّ 
 شيحات وتسجيلها أو رفضها)ثالثا(.المحلية)ثانيا(، وإيداع التّ 

 شح لانتخابات المجالس المحلية.لا: ضوابط شروط التر  أو  

لقانون العضوي رقم من ا 79 ةلمادّ اشح لانتخابات المجالس المحلية في الجزائر، طبقا لنص شروط التّ تتمثل ضوابط 
الس خابات أعضاء المجشح لانتلمتّ احو التالي، يشتط في على النّ  ل والمتمم،المعدّ  ق بنظام الانتخاباتالمتعلّ  16-10

 :، الآتيالشعبية البلدية والولائية

 ق بنظام المتعلّ و  10-16من القانون العضوي رقم  03ة نصوص عليها في المادّ أن يستوفي الشروط الم
 ؛الانتخابات

  ّ؛شح فيهاأن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يت 
 (سنة على الأقل يوم الاقتاع23أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين )؛ 
 ؛أن يكون ذا جنسية جزائرية 
  ّ؛إعفاءه منهاه الخدمة الوطنية أو اءأن يثبت أد 
  أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكابه جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير

 .1 العمدية

                                                 
 ، أنظر أيضا:16عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المرجع السابق، صمولاي هاشمي، المجالس الشّ  1
– مرباح قاصدي جامعة (،12) عشر الثاني لعدداوالقانون،  السياسة دفاتر مجلة الجزائر، في المنتخبة عبيةالشّ  للمجالس التّشح شروط تطور مولاي هاشمي، -

 .194ص ، 2015جانفي ، الجزائر،-ورقلة
 مثالا، مجلة المجلس الدستوري، العدد لانتخاباتا وقانون الأحزاب الدّيمقراطية قانون تكريس ودورها في الجزائر في السياسي الإصلاح قوانينمسعود شيهوب،  -

 .174، ص 2013، الجزائر، (02الثاني )
 تخصص الحقوق، في الماجستير شهادة لنيل رة مقدمةمذك الجزائرية، التّشريعية والمنظومة الدولية المواثيق في التّشح حق حماية وآليات ضمانات سهام عبدلي، -

 .91، ص2014-2013ة الجامعية السن ، الجزائر،-باتنة– لخضر الحاج قسم الحقوق،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدستوري، القانون
رابع والقانون، العدد ال السياسة دفاتر مجلة لبلدية(،االشعبية  المجالس تشكيل الجزائر )كيفية في المحلية الجماعات لنظام الدّيمقراطية الأسس فريجات، إسماعيل -

 .191، ص 2016جانفي  ، الجزائر،-ورقلة–مرباح  قاصدي جامعة (،14عشر )
 .66-59ر منال، المرجع السابق، ص يدّ  -
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 في الانتخابات مدونة قانون زشيح لانتخابات المجالس المحلية في المغرب، فقد ميّ أما بالنسبة لضوابط شروط التّ 
 :كمايلي 1الخاصة والشروط العامة هذه المجالس بين الشروط لانتخابات شيحالتّ  بأهلية قةالمتعلّ  الشروط

 الشروط العامة:  -1
الس المحلية المنتخبة )مجالس المج لانتخابات شيحللتّ  أساسين شرطين الانتخابات مدونة من 41 ةالمادّ  دتحدّ 

 : ، مجالس الجهة(، هماوالأقاليمالجماعة، مجالس العمالات 
 عرضتم التّ  التي الانتخابية وائحللّ في ا قيدبالتّ  له تسمح التي للشروط مستوفيا أيّ  ناخبا شيحالتّ  طالب يكون أن 

  سالفا. لها
 الاقتاع تاريخ تجديد  فيهتم الذي اليوم حلول مع الأقل على كاملة ( سنة21وعشرين) واحد العمر من يبلغ أن. 

 :الخاصة الشروط -2
 :يلي كما  2الخاصة من الشروط بمجموعة ابيةالجماعات التّ  مجالس من مجلس كل ينفرد ،العامة الشروط إلى إضافة       

 :يلي ما لمجالسلهذه ا المرشح في يشتط ،والمقاطعات الجماعات مجالس أعضاء لانتخاب بالنسبة -أ
 ابية، إضافةالتّ  الجماعات لسمجا أعضاء بانتخاب قالمتعلّ  59.11 رقم نظيميالتّ  القانون من 131 ةنصت المادّ 

 :يلي كما الخاصة من الشروط بمجموعة والمقاطعات الجماعات مجالس من مجلس كل ينفرد العامة الشروط إلى
 إحدى في شيحالتّ  مكانيةإ وأجازت المقاطعة، أو العامة للجماعة الانتخابية ئحةاللّا  في مقيدا يكون أن
 التالية: الجماعات
 ؛فعليا بالأمر المعني فيها يقيم التي الجماعة 
 ؛بالأمر المعني فيها ولد التي الجماعة 
 بخصوص تاريخ الانتخاب في الأقل على ةمتصلّ  سنوات (03)ثلاث منذ الضريبة فيها عليه المفروضة الجماعة 

 ؛3فيها يزاوله نشاط مهني أو تجاري أو عليها يتوفر أملاك

                                                 
 مواكبة في القضاء ودور الجهوية المجالس والأقاليم وأعضاء العمالات مجالس وأعضاء والقروية الحضرية الجماعات مجالس أعضاء انتخاب لقوانين تطبيقي دليل  1

 .29، ص 2009ماي  العدل، وزارة والقضائية، القانونية المعلومة نشر جمعية منشورات ،(02الثاني ) العدد والدلائل، الشروح سلسلة الانتخابية، العمليات
 .64محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  2
 34.15نظيمي رقم المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التابية، كما تم تعديله بموجب القانون التّ  59.11من القانون التّنظيمي رقم  131المادّة  3

، ص 2015جويلية  23، الصادرة بتاريخ 6380ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2015جويلية  16 المؤّرخ في 1.15.90الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
6713. 
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 هذا يثبت أن يجب والجد، كما الأب بولادة الأصل هذا يثبت أن ويجب بالأمر، المعني أصل فيها التي الجماعة 
 غيرها أو ةيفيفالل الشهادة أو للولادة الإدارية المألوفة كالشهادة الوسائل بجميع المقاطعة أو الجماعة إلى الانتماء

 .1الإدارية الوثائق من

 أيّ  في يتشح أن مقاطعات، أمكنه إلى مقسمة تابعة لمقاطعة الانتخابية اللائحة في مقيد بالأمر المعني كان إذا
 وائحاللّ  في والمقيدين المملكة تراب خارج المقيمين للمغاربة كما يمكن. الجماعة لهذه ابعةالتّ  المقاطعات من مقاطعة

 لائحتها في قيدالتّ  في الحق القانون يخولهم التي المقاطعات أو الجماعات أحدى في ترشيحاتهم أن يقدموا العامة الانتخابية
 .2الانتخابية
 المرشحين على يتعين أنه لىع تنص ،بالجماعات قالمتعلّ  14.113 رقم نظيميالتّ  القانون من 11 ةالمادّ  أن كما

 التالية: الشروط استيفاء الجماعة مجلس لرئاسة
 مجلس في عليها لمقاعد المحصلا على مجموع بناء الأولى الخمسة المراتب على الحاصلة الأحزاب بين من يكون أن 

 ؛الجماعة
 الذي السياسي من الحزب مسلمة بتزكية شيحالتّ  طلب يرفق أن يجب السياسية، للأحزاب للمنتمين بالنسبة 

 .3المرشحين المستقلين على ينطبق لا الشرط هذا أن غير المرشح، إلية ينتمي

 :يلي ما السلهذه المج المرشح في يشتط ،مجالس العمالات والأقاليم أعضاء لانتخاب بالنسبة -ب
نظيمي رقم القانون التّ  من 101 ةالمادّ  نإف والأقاليم العمالات لعضوية مجالس شيحالتّ  شروط يخص فيما

 القسم في المنصوص عليها الأحكام أنه "تطبق على تنص ،ابيةالتّ  الجماعات مجالس أعضاء بانتخاب قالمتعلّ  59.11
 .4" الجزء هذا أحكام مراعاة والأقاليم، مع العمالات مجالس أعضاء انتخاب على نظيميالتّ  القانون هذا من لالأوّ 

 يكون أن شح للانتخابات الجماعيةت ي من في تشتط أنها يتبين ،القانون هذا من (04الرابعة) ةالمادّ  إلى وبالرجوع
 والسياسية. المدنية بحقوقه ومتمتعا ناخبا

 على يتعين أنه على قاليموالأ بالعملات قالمتعلّ  14.112 رقم نظيميالتّ  القانون من 12 ةالمادّ  تنص كما
 الآتية: الشروط استيفاء الإقليم أو العمالة مجلس رئيس لمنصب المرشحين

                                                 
 التّابية المعدّل والمتمم. الجماعات مجالس أعضاء بانتخاب المتعلّق 59.11القانون التّنظيمي رقم  من 131 لمادّةا  1
 .356-353عبد الكريم هاني، المرجع السابق، ص  2
 بالجماعات. المتعلّق 14.113 رقم التّنظيمي القانون من 11 المادّة 3
 التّابية المعدّل والمتمم. الجماعات مجالس أعضاء بانتخاب المتعلّق 59.11القانون التّنظيمي رقم  من 101 المادّة  4
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 مجلس في عليها لمقاعد المحصلا مجموع على بناء الأولى الخمسة المراتب على الحاصلة وائحاللّ  بين من يكون أن 
 م؛الإقلي أو العمالة

 ينطبق لا الشرط هذا غير أن المرشح، إلية ينتمي الذي السياسي الحزب من مسلمة بتزكية شيحالتّ  طلب يرفق أن 
 .1المستقلين المرشحين على

 :يلي ما لهذه المجالس المرشح في يشتط ،الجهات مجالس أعضاء لانتخاب بالنسبة -ج
 المرشح يكون أن في شتطت القانون نفس من 79 ةالمادّ  نّ إف الجهة مجلس لعضوية شيحالتّ  شروط يخص فيما

 العامة. الانتخابية وائحاللّ  في مقيدا
على المرشحين  يتعين أنه ق بالجهات، علىالمتعلّ  14.111 رقم نظيميالتّ  من القانون 13ة كما تنص المادّ 

 الآتية: الشروط استيفاء الجهة لمجالس
 مجلس في عليها لمقاعد المحصلا مجموع على بناء الأولى الخمسة المراتب على الحاصلة الأحزاب بين من يكون أن 

 ؛الإقليم أو العمالة
 ينطبق لا الشرط هذا غير أن المرشح، إلية ينتمي الذي السياسي الحزب من مسلمة بتزكية شيحالتّ  طلب يرفق أن 

 .2المستقلين المرشحين على

 المختلفة قنياتالتّ  من مجموعة تبنيا دق ،المغربينظيره و  الجزائري المشرع أن يتضح ،سبق لما المتأنية القراءة خلال ومن
 مقتضيات. بعض في كان يلتقيان وإن حيشالتّ  وموانع بشروط قيتعلّ  فيما

 في الجماعي إمكانية المنتخب نم وسع قد المغربي المشرع أن يلاحظ المحلية، الجماعة في القيد بشرط قيتعلّ  ففيما
 على المحلية النخبة تشجيع في غبةعلى الر  ليدّ  فإنه ،شيء على لدّ  إن وهذا ،فيها شيحالتّ  يريد التي الجماعة اختيار

 المرشح على لجزائريا المشرع مألزّ  مابين الحضرية، في المناطق جمعالتّ  على إجبارها وعدم ،غربيالم ابالتّ  عبر الانتشار
 مقيدا يكون وأن فيها، نفسه رشح التي الإدارية الوحدة في ثابت إقامة محل أو له مقيما يكون أن المحلي المجلس لعضوية

 واحدة. لائحة وعلى واحدة ئرةدا في شيحالتّ  يشتط أيّ  المرشح بها الدائرة نطاق في قيد الناخبين جداول في أسمه
 دحدّ  وأخيرا سنة 23 إلى ثم سنة 25 بـ محددا حيث كان خفضه قد المغربي المشرع إن ،السن بشرط قيتعلّ  وفيما

 في غمار الدخول أجل من الفرصة الشباب يعطى حتى وذلك ،للاقتاع اريخ المحددالتّ  في الأقل على كاملة سنة 21 في
 .3المغربية الجماعية الإدارة تشبيب بغية الجماعية الممارسة

                                                 
 والأقاليم. بالعملات المتعلّق 14.112 رقم  التّنظيمي القانون من 12 المادّة 1
 المتعلّق بالجهات. 14.111 رقم التّنظيمي قانونمن ال 13المادّة  2
 . 42محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  3
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 لأن سنة 25سنة بعدما كانت  23إلى  المحلية عضوية المجالس لمنصب شحالتّ  سن د المشرع الجزائريبينما حدّ 
 أثناء المناسبة القرارات اتخاذ من لايتمكنون السن هذا تحت المرشحينو  العقلي الإدراك على يعتمد الحق هذا ممارسة
 .1المحلي بالمجلس قةالمتعلّ  القضايا مناقشة

 شح لانتخاب المجالس المحلية المنتخبة.ثانيا:موانع التر  

 ومبرراته، منهما مغزاه فلكل مستقلان مفهومان هما الانتخابي النظام في نافيالتّ  وحالات الأهلية انعدام إن
 ، أما2الانتخابي الانتداب وبين بينهما الجمع من منع المنتخب أو المرشح عليها وجد إن التي الحالات هي نافيالتّ  فحالات

 ولممارسته بانتداب للفوز والمنافسةشح التّ  من الوظيفية لوضعيتها تبعا اخبينالنّ  من معينة فئات منع فيعني الأهلية انعدام
 لا فهي ،شيحالتّ  انعدام عن تختلف نافيالتّ  بالانتداب المذكور. وحالات الفوز بعد لاحقا الوضعية هذه حصول حالة في

 ذلك مع متفقة غير تعتبر التي والحالة الانتخابي الانتداب بين بالاختيار تلزمه وإنما للانتخاب قدمالتّ  من الشخص تمنع
 .3الانتداب

شح لانتخابات أبعد المشرع الجزائري طوائف معيّنة وحرمها من حق التّ  ،اقية العملية الانتخابيةحفاظا على مصدّ 
، وهذا حتى لاتستعمل نفوذها 4ة سنة بعد التّوقف عن العملخلال ممارسة وظائفهم ولمدّ  ،المجلس الشّعبي البلدي والولائي

الانتخابيّة وهي خطوة يحمد المشرع عليّها لما لها من دور في المحافظة على حيّاد الانتخابات وحيّاد للتأثير على العمليّة 
وازن المشرع بين مبدأ الشّفافيّة حينما استبعد بعض الموظفّين وذوي المراكز المؤثرة في العمليّة  ،، ومن جهة أخرى5الإدارة

شح خارج دائرة اختصاصهم الوظيفي، أو في دائرة الاختصاص بشرط بعد الانتخابيّة، ومبدأ المشاركة إذ مكنهم من التّ 
 .6ة سنة من التّوقف عن العملمدّ 

 :كالآتي،  7عبي البلدي والولائية لانتخاب أعضاء المجلس الشّ ليدم القابز في ذلك بين حالات عوقد ميّ 

                                                 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، -دراسة مقارنة بين التّشريع الجزائري والتشريع الفرنسي–دور القضاء في العملية الانتخابية  دندن جمال الدين، 1

 .80، ص 2017-2016، الجزائر، السنة الجامعية 01كلية الحقوق، جامعة الجزائر   تخصص قانون عام،
، ص 1998، مصر، -القاهرة– العربية دار النهضة والفقه، والاجتهاد القضاء ضوء في المحلية المجالس أعضاء انتخاب وإجراءات علي، نظم محمد فرغلي محمد 2

578. 
 .77محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  3
 .173عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص 4
 .151، المرجع السابق، ص-والتطبيق النظرية بين-نظيم الإداري في الجزائر عمار بوضياف، التّ  5
(، أفريل 06السادس ) ، الجزائر، العدد-بسكرة  -فريجة حسين، الرشادة الإدارية ودورها في تنمية الإدارة المحلية، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر 6

 .88، ص 2010
 .177المرجع السابق، ص مسعود شيهوب،  7
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 : عبية البلديةحالات عدم القابلية لانتخاب أعضاء المجالس الش   -
على ما يلي:  ،ل والمتممالمعدّ  بنظام الانتخابات قالمتعلّ  10-16من القانون العضوي رقم  81ة المادّ تنص 

وقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث ة سنة بعد التّ "يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدّ 
المفتش العام  الأمين العام للولاية، رئيس الدائرة، المنتدب،الوالي  الوالي، :يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم

 أمين خزينة البلدية، موظف أسلاك الأمن، عبي،أفراد الجيش الوطني الشّ  القاضي، نفيذي للولاية،عضو المجلس التّ  للولاية،
 .1"مستخدمو البلدية الأمين العام للبلدية، المراقب المالي للبلدية،

 :لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي حالات عدم القابلية -
نفس حالات عدم القابلية لانتخاب على ، المذكور أعلاه 10-16من القانون العضوي رقم  83ة تنص المادّ 
مستخدمو  الأمين العام للبلدية، المراقب المالي للبلدية، أمين خزينة البلدية، عبي البلدي، يستثنى منهاأعضاء المجلس الشّ 

رئيس مصلحة بإدارة الولاية وبمديرية  الأمين العام للولاية، المراقب المالي للولاية، ين خزينة الولاية،ويضاف إليها، أم، البلدية
 .2تنفيذية

 التي المهام أو لصفاتهم نظرا شيحاستبعد المشرع المغربي بعض الموظفين وذوي المراكز من التّ  ،وفي نفس السياق
 .3الانتخابات مدونة تنظمها التي الانتخابات مختلف في منتخب أو جماعي مستشار مهمة مع تتنافى إذ يمارسونها،

عة اية للجملس المحلالمجا شتك فيهاتوهي أحكام  ؛موانع عامة إلىنع، اولقد قسم المشرع المغربي هذه المو 
بها كل  اصة والتي ينفردالخ حكامالأهذه  الموانع العامة يجب توفر إلى بالإضافة ،ةوالجهة، وموانع خاص والأقاليموالعمالات 

 مجلس من هذه المجالس على حدى.

 الموانع العامة: -
 بةالمحلية المنتخ نتخابات المجالسشيح لاالتّ  موانع على الانتخابات، مدونة من 42 ةالمادّ  نصت ،الإطار هذا وفي

 :ينتخب لا الأتي، حوالنّ  على
 الشروط وفق القيد عنهم هذا يرفع لم ما عليها لحصولهم التالية الخمسة السنوات خلال المغربية بالجنسية . المتجنسون1

 .4المغربية الجنسية قانون بمثابة 1958 سبتمبر 06 في تاريخ الصادر الشريف الظهير من 17 الفصل في عليها المنصوص
                                                 

عددية الحزبية، المجلة العربية للعلوم السياسية، تصدر عن الجمعية العربية إسماعيل لعبادي، أثر النظام الانتخابي في تشكيل المجالس المحلية في الجزائر في ظل التّ   1
 .71ص ، 2006(، 12، لبنان، العدد الثاني عشر )-بيروت–للعلوم السياسية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية 

 ، المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم.10-16من القانون العضوي رقم  83المادّة  2
 .153باينه، المرجع السابق، ص  القادر عبد 3
 .198محمد السعدي، المرجع السابق، ص  4
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 .ناخبين ليكونوا المطلوبة الشروط من أكثر أو شرط نهائيا فيهم اختل الذين . الأشخاص2
 أشهر ستة من أقل منذ مزاولتها نم انتهوا قد يكونون الذين أو بيانها الآتي الوظائف فعليا يزاولون الذين . الأشخاص3
 للاقتاع: دالمحدّ  التاريخ في

 القضاة. 
 للحسابات. الجهوية سالمجال وقضاة للحسابات الأعلى المجلس قضاة 
 العمال دواوين شوات ورؤساءوالبا للعمال الأولون والخلفاء الأقاليم أو للعمالات العامون والكتاب العمال 

 .والمقدمون والشيوخ المقاطعات وخلفاؤهم وخلفاء والقواد الدوائر رؤساءو  الحضرية المقاطعات ورؤساء
 .المحتسبون  
 1ونوابهم والمقاطعات الجماعات حكام. 

بالمرسوم رقم  عملا النقابي الحق من الاستفادة فقدوا الذين، أعلاه إليهم المشار غير الآخرون الأشخاص. 4
الملكي  بالمرسوم تغييره وقع كما النقابي، الحق الموظفين ممارسة في شأن 1958 فيفري 05الصادر في  2.57.1465

  .19662أكتوبر  12بتاريخ  010.66رقم 
 أجل من تهمامدّ  كيفما كانت نفيذالتّ  إيقاف مع حبس عقوبة أو نافذة حبس بعقوبة نهائيا عليهم المحكوم . الأشخاص5

 .3منه 104 ةالمادّ  أحكام مراعاة مع، هذا القانون من 103إلى غاية  100 من المواد في عليها المنصوص الجرائم إحدى
 الموانع الخاصة: -

س من هذه ا كل مجل ينفرد بهوالتي ،خاصةأحكام وفر تتأن يجب المذكورة أعلاه،  الموانع العامة إلى بالإضافة
اخل لنسبة للعضوية دشح بانع التّ نه تجدر الإشارة أن المشرع الانتخابي اكتفى بالنص على مواأ، إلا ىالمجالس على حد

 حو التالي:النّ  ذلك علىهة، و شح بالنسبة لمجلس العمالة أو الاقليم ومجلس الجمجلس الجماعة دون ذكر موانع التّ 
 مقتضيات على ،التابية ماعاتالج مجالس بانتخاب قالمتعلّ  11.59 رقم نظيميالتّ  القانون من 132 ةتنص المادّ 

 :ينتخب أن لا يمكن أنه اعتبرت حينما ،المقاطعات أو الجماعات مجالس بأعضاء خاصة
 ؛نيتهامن ميزا بعضا أو كلا مرتباتهم يتقاضون الذين فيها والعاملون الجماعة مستخدمو 
 ؛الجماعة أموال على المشرفون المحاسبون 
 ؛منها مالية على إعانة الحاصلة أو التابعة المرافق ومديرو الجماعة مرفق لإدارة امتياز على الحاصلون 

                                                 
 المتعلّق بمدونة الانتخابات المعدّل والمتمم. 9.97من القانون رقم  42 المادّة 1
أفريل  11، الصادرة بتاريخ 2372الجريدة الرسميّة، العدد  النقابي، الحق الموظفين ممارسة في شأن 1958 فيفري 05الصادر في  2.57.1465المرسوم رقم  2

 .922، ص 1958

 .80محمد علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  3
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 1الجموع أراضي نواب. 

 بأعوانها أو الجماعة تربط التي العلاقات تأثير تفادي على عمل المغربي المشرع نتأسيسا على ماسبق، يتضح أ
 على للتأثير الجماعة في لموقعهم استغلالهم ، وتفاديبمجلسها انتدابية لوظيفة تقلدهم حالة في اقتصاديا معها المتعاملين
 .2الانتخابية العملية وتوجيه الناخبين

 حالات التنافي: -

والموظفين ممن  الأشخاصحيث يلزم بعض  ،عن نتائج الاقتاع الإعلانالوجود بعد  إلىتظهر هذه الحالات 
 حالة م. وعليه فإن قيا3بالمجالس المحلية مي عن عضويتهيحتلون مراكز نفوذ إما بالاستقالة من مناصبهم الوظيفية أو التخلّ 

 ممارسة يمكن والتي ،الانتخابية على الولاية المحافظة أمام قانونيا حائلا يشكل بل للانتخاب شيحالتّ  دون ولتح لا نافيالتّ 
 .4معها يتنافى النشاط الذي أو الوظيفة ترك حالة في قة بهاالمتعلّ  المهام

قانون ولا  ،المعدّل والمتمم 10-16رقم هذه الحالة في القانون المنظم للانتخابات  إلىلمشرع الجزائري لم يشر ا
حالة التّنافي،حيث نصت المتعلّق بالولاية، إلى  07-12من القانون  44، إلا أنه أشار في المادّة 2011 البلدية لسنة

في حالة تناف … هذه المادّة على أنه :"يقصى بقوة القانون، كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي يثبت أن يوجد 
، 1967القانون المنظم للبلدية لسنة  ، إلا أنه لم يبين هذه الحالات، كما كان معمول به في5…"منصوص عليها قانونا

 .1990، وقوانين الجماعات المحلية لسنة 1980وكذا قانون الانتخابات لسنة 

 مجالس بانتخاب قالمتعلّ  11.59 قمر  نظيميالتّ  القانوننافي بموجب عالج المشرع المغربي حالات التّ  ، لذلكخلافا  
 لنسبة للعضويةنافي باتّ حالات ال وخص بالذكر مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات دون ذكر، ابيةالتّ  الجماعات

 حو الآتي:على النّ داخل مجلس الجماعة، 

 

 
                                                 

 .198محمد السعدي، المرجع السابق، ص   1
 التّابية المعدّل والمتمم. الجماعات مجالس بانتخاب أعضاء المتعلّق 11.59 رقم التّنظيمي القانون من 132 المادّة 2
 .47المرجع السابق، صعبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المجالس الشّ مولاي هاشمي،   3
 .90محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  4
 المتعلّق بالولاية. 07-12من القانون رقم  44 المادّة 5
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 :والأقاليملس العمالات ابالنسبة لمج -1

 أو العمالة ميزانية من بعضا أو كلا  الأجرة عنها تؤدى وظيفة كل  مع الإقليم أو العمالة مجلس في العضوية تتنافى 
 ؛1الإقليم أو للعمالة تابعة عمومية مؤسسة من أو الإقليم

 تدبرها عمومية مصالح مسير أو وكيل أو امتياز صاحب مهام مع الإقليم أو العمالة مجلس في العضوية تتنافى 
 .2الإقليم أو العمالة

 يثبت أن أعلاه، إليها المشار الانتخاب، مع تتنافى التي الحالات إحدى في انتخابه حين يوجد عضو كل  على يتعين
 وظيفة يشغل كان  إذا أو انتدابه مع تتنافى التي المهام من استقال أنه مهامه، في للشروع الموالية أيام مانيةالثّ  ظرف في

 انتدابه من القانون بحكم استقالته عن أعلن وإلا الأساسي نظامه في المقررة الخاصة الوضعية في جعله طلب أنه عمومية،
 .3العامل من بطلب الإدارية المحكمة تصدره حكم بموجب

 لمجلس الجهة:بالنسبة  -2

  ّية هة أو من ميزانانية الجن ميز وظيفة تؤدى الأجرة عنها كلا أو بعضا م يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع أي
 ؛مؤسسة عمومية تابعة للجهة

 ؛مقاول فيها ر لها أوو مدييتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أ 

 4مجلس الجهة مع صفة عضو في مجلس عمالة أو إقليم وكذا مع رئاسة غرفة مهنية تتنافى العضوية في. 

نافي المنصوص عليها أعلاه أن يثبت خلال يجب على كل عضو يوجد حين انتخابه في إحدى حالات التّ 
أنه طلب، إذا كان يشغل الية للشروع في مزاولة مهمته أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أيام التّ  (08)مانيةالثّ 

وإلا اعتبر مستقيلا بصفة تلقائية من  ،منصبا عموميا، جعله في الوضعية الخاصة المنصوص عليها في نظامه الأساسي
يوما من تاريخ  (30)انتدابه بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من والي الجهة أو كل من له مصلحة داخل أجل ثلاثين

  .5اإحالة الطلب عليه

                                                 
 التّابية المعدّل والمتمم. الجماعات مجالس بانتخاب أعضاء المتعلّق 95.11 رقم التّنظيمي القانونمن  106المادّة  1
 والمتمم.التّابية المعدّل  الجماعات مجالس بانتخاب أعضاء المتعلّق 59.11 رقم التّنظيمي القانونمن  107المادّة  2
 التّابية المعدّل والمتمم. الجماعات مجالس بانتخاب أعضاء المتعلّق 59.11 رقم التّنظيمي القانونمن  108المادّة  3
 التّابية المعدّل والمتمم. الجماعات مجالس بانتخاب أعضاء المتعلّق 59.11 رقم التّنظيمي القانونمن  82المادّة  4
 التّابية المعدّل والمتمم. الجماعات مجالس بانتخاب أعضاء المتعلّق 59.11 رقم التّنظيمي القانونمن  83المادّة  5
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 تبنيا قد ،يتضح أنه ،لجزائري والمغربيا شريعينالتّ  في أعلاه المذكورة القانونية للنصوص المتأنية القراءة خلال نوم
 كل وتجنب يمقراطيةوالدّ  الشفافية قيقإلى تح التي تهدف شيحالتّ  وموانع بشروط قيتعلّ  فيما المختلفة قنياتالتّ  من مجموعة
 تبقى أهميتها من الرغم ىفعل المصوتين، على مباشر غير أو مباشر بشكل يؤثر أن شأنه من عمل أو إجراء أو موقف
 .بأخرى فاعلة تدعيمها يتم لم ما ناقصة شروط

 شيحات وتسجيلها أو رفضها.ثالثا: إيداع التر  

بهذا صريح بصفة رسمية شيح لانتخابات المجالس المحلية، أن يتم التّ تثبيت وترسيم الرغبة في التّ تتطلب الجدّية 
 هذه العملية مجموعة من الضوابط القانونية تتمثل في: فرض، وت1شيحالتّ 

 بالنسبة للمشرع الجزائري: -1

 :ف الترشحتكوين مل    -
ل المعدّ  ق بنظام الانتخاباتوالمتعلّ  2016أوت  25رخ في المؤّ  10-16طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 

، مذكورون في القائمة يتكون من 2ف لكل متشح أساسي ومستخلفشح ملّ صريح بالتّ ، يلحق باستمارة التّ والمتمم
 :الآتيةالوثائق 
  ّ؛اء الخدمة الوطنية أو شهادة الإعفاء منهابطاقة أد  
 شهادة الجنسية الجزائرية؛ 
  من صحيفة السوابق القضائية؛ 03قم مستخرج ر 
 ( ؛01صورة شمسية واحدة) 
 لة طني الآلي للحاسجل الو لان في مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمتشحين المولودين في الخارج وغير مقيدي

 المدنية؛

                                                 
 .155عبد القادر باينة، المرجع السابق، ص  1
، حيث يتعامل 2017نة تم الاعتماد في هذه الرسالة، على دليل المتّشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية الذي أعدّته وزارة الداخلية لس 2

، تعمل 2019المعدّل سنة  10-16نتخابات رقم المتّشح مع "اللّجنة الإدارية الانتخابية" للبلدية، للتّذكير فإن هذه اللّجان عوضت بــ"لجنة البلدية" في قانون الإ
ضيات هذا التعدّيل، تحت إشراف السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وعليه تم الإكتفاء بمحتوى ماجاء في هذا الدليل إلى حين إصدار دليل آخر ينسجم مع مقت

مديرية العمليات الانتخابية والمنتخبين، المديرية منشورات ، 2017نوفمبر  23ليوم أنظر، دليل المتّشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية 
 .02ص  ،2017هيئة العمرانية، الجزائر، العامة للحريات العامة والشؤون القانونية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتّ 

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-23-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2017.html#faqnoanchor
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-23-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2017.html#faqnoanchor
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  ّلانتخاب أعضاء بالنسبة ليمياجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقنسخة من المحضر المعد من قبل رئيسي الل 
لانتخاب  لولاية بالنسبةابعة لتّ ت الجان الإدارية الانتخابية للبلدياالمجالس الشعبية البلدية، أو أحد رؤساء اللّ 
 ردية للناخبين؛يعات الفوقتّ تتاب الشحين معنية باكقائمة المتّ  أعضاء المجلس الشعبي الولائي، عندما تكون

  ّو عدّة أحزاب أاية حزب ت رعشحين المقدمة تحشهادة تزكية من قبل الحزب أو الأحزاب السياسية لقائمة المت
 سياسية؛

 ؛رارنسخة من البرنامج الانتخابي الخاص بالحملة الانتخابية بالنسبة للقوائم الأح 
  ؛شحينلمتّ ل 02رقم  قضائيةالولاية من الجهات القضائية المختصة مستخرج من صحيفة السوابق التطلب إدارة 
  ّكية أن تكون صادرة عن الجهاز المركزي للحزب أو الأحزاب السياسية أو شهادة صادرة يشتط من شهادة التز

 .1شحف التّ أشير على تزكية إيداع ملّ يخول الممثلية المحلية التّ  ؛من نفس الجهاز المركزي

 :شحينوقيعات الفردية لقوائم المتر  الت   -

( توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد مطلوب شغله 50يجب أن تدعم على الأقل بخمسين )
إما الحصول على  أيّ ؛ التاليينولا يتوفر فيه أحد الشرطين  ؛للحزب السياسي الراغب في تقديم قائمة متشحين بالنسبة

شح فيها خلال الانتخابات المحلية من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المتّ ( %04أكثر من أربعة في المائة )+
( منتخبين على الأقل في المجالس 10الأخيرة، حسب الحالة مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي، وإما توفر عشر )

قائمة متشحين بعنوان قائمة  ة في الانتخابات،ل مرّ قائمة تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأوّ ، 2نيةالشعبية للولاية المع
 .3ةحرّ 

وقيعات المدونة في استمارات اكتتاب توقع الاستمارات مع وضع السبابة اليسرى ويجب أن يصادق على التّ           
( ساعة على الأقل قبل انتهاء الأجل 24وعشرين) ة أربعةوذلك في مدّ . 4عمومي وقيعات الفردية لدى ضابطالتّ 

ق بنظام المتعلّ  10-16 من القانون العضوي رقم 74ة شيحات المنصوص عليه في المادّ المخصص لإيداع قوائم التّ 

                                                 
 .03، 02ص  المرجع السابق،، 2017نوفمبر  23عبية البلدية والولائية ليوم دليل المتّشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّ  1
 .95، المرجع السابق، ص-دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي-دندن جمال الدين، دور القضاء في العملية الانتخابية 2
 .03، ص نفس المرجع، 2017نوفمبر  23ئية ليوم عبية البلدية والولادليل المتشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّ  3
عبي البلدي وبتفويض منه نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلديات والمندوبون الخاصون، الموثق، رئيس المجلس الشّ  :يقصد بالضابط العمومي في هذه الحالة  4

 .03المحضر القضائي، نفس المرجع، ص 

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-23-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2017.html#faqnoanchor
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-23-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2017.html#faqnoanchor
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أكد من صحتها ويعد محضرا بذلك من أجل اعتمادها وتسلم وقيعات والتّ ، قصد مراقبة التّ ل والمتممالمعدّ  الانتخابات
 .1شحين المؤهل قانونامنه إلى ممثل قائمة المتّ نسخة 

سجيل في ن البطاقة المعلوماتية ألقاب الموقعين وأسماءهم، تاريخ ومكان الميلاد، العنوان، رقم التّ يجب أن تتضمّ           
 .2ة وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقععريف الوطنية أو أيّ ورقم بطاقة التّ القائمة الانتخابية 

 احترام النسب المخصصة لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية: -

د المحدّ  ،2012 جانفي 12رخ في المؤّ  03-12عملا بأحكام القانون العضوي رقم بهدف تحقيق مبدأ المساواة، 
قوائم شحات الذي تتضمنه ، يجب أن يكون عدد النساء المتّ 3لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

دتها شحين الأحرار مطابقا للنسب التي حدّ وكذا قوائم المتّ  ،ة أحزاب سياسيةمة من طرف حزب أو عدّ شيحات المقدّ التّ 
 :من هذا القانون العضوي، حسب نوع المجلس كما يأتي 02ة المادّ 

لدوائر االبلدية الموجودة بمقرات بية ع% بالنسبة للمجالس الشّ 30نسبة  :عبية البلديةبالنسبة لانتخابات المجالس الشّ     
 .( نسمة20000وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف )

 43، 39، 35% عندما يكون عدد المقاعد يساوي 30نسبة  :عبية الولائيةبالنسبة لانتخابات المجالس الشّ            
 .4عدامق 55و  51% عندما يكون عدد المقاعد يساوي 35نسبة و  .مقعدا 47و

شحات في كل مجلس )مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي( وفي كل دائرة انتخابية بحسب وتم ضبط عدد المتّ       
، ويتم تحديد العدد بتطبيق أعلاه المذكور 03-12دة في القانون العضوي رقم عدد المقاعد المطلوب شغلها والنسب المحدّ 

                                                 
 الانتخابية اللّجنة رئيس يتولى حيث للقضاء، صحتها من والتّأكد مراقبة التّوقيعات الجزائري عملية المشرع أناط العملية، هذه في تزوير أو غش لأيّ  تفاديا 1

 رئيس القاضي يتولى فيما الوطني، الشعبي المجلس لانتخابات للمتشحين الأحرار بالنسبة الاكتتاب استمارات واعتماد مراقبة مستشار، برتبة قاض الولائية وهو
 73ة قانونا، أنظر: المادّ  المخول القائمة لممثل يسلم بمحضر حالة كل في ذلك إثبات ويتم المحلية، للانتخابات بالنسبة التوقيعات اعتماد الانتخابية جنة الإداريةاللّ 
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 01-16من القانون العضوي رقم  94و
 .03، المرجع السابق، ص 2017نوفمبر  23دليل المتّشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم  2
، الصادرة 01ة، العدد ، يحدّد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الجريدة الرسميّ 2012جانفي  12المؤّرخ في  03-12قانون عضوي رقم  3

 .46، ص 2012جانفي  14 بتاريخ
، المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية -أو تحقيق المساواة عن طريق التّمييز الايجابي –عمار عباس، توسيع حظوظ تمثيل المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة   4

 ، أنظر أيضا:91، 90ص  ،2013، جوان (10العاشر ) ، الجزائر، العدد-الشلف–والإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي 
المجالس  ظوظ تمثيل المرأة فيات توسيع حلكيفي بن عشي حفصية، بن عشي حسين، ضمانات المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في ظل القانون العضوي المحدّد -

 .112، 111ص ،2014(، سبتمبر 11، الجزائر، العدد الحادي عشر)-بسكرة-المنتخبة، مجلة المفكر، جامعة الحاج لخضر
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شحات باحتام النسبة النصف. مع العلم أنه يجب أن تدرج عدد النساء المتّ ما فاقت النسبة قاعدة الكامل الأعلى كلّ 
 .1شحين الأساسيينالمطلوبة ضمن قائمة المتّ 

 03-12من القانون العضوي رقم  02ة وعلى هذا الأساس، ترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة لأحكام المادّ           
 .2الس المنتخبةد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجوالذي يحدّ 

، على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر الذي 02ة شيحات مع أحكام المادّ غير أنه، يمنح أجل لتطابق قوائم التّ 
 .3يسبق تاريخ الاقتاع

 شحين:تشكيل قوائم المتر   -
 تنص ، التيل والمتممالمعدّ  اباتق بنظام الانتخالمتعلّ  10-16من القانون العضوي رقم  71ة عملا بأحكام المادّ 

د ساوي عدد المقاعيشحين ن المتّ مشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا أنه يجب أن تتضمن قائمة المتّ على 
مع مراعاة  .عد المطلوب شغلهامن عدد المقا (%30يقل عن ثلاثين في المائة )+لوب شغلها وعدد من المستخلفين لاالمط

د لكيفيات توسيع حظوظ دّ المح 2012يناير  12رخ في المؤّ  03-12الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 
 .المرأة في المجالس المنتخبة

 ت:شيحاكيفيات إيداع التر    -
سحب هذه الاستمارة  يتم .يةللولا شح لدى المصالح المعنيةصريح بالتّ شح سحب استمارة التّ صريح بالتّ يسبق التّ 

تسلم  .صديقتّ شيح، لاتقتضي الائمة تر قكوين ن فيها نية تالمؤهل قانونا، رسالة تعلّ  شحبناءا  على تقديم ممثل المعتزمين التّ 
 :ف تحتوي على الوثائق التاليةشح في شكل حافظة ملّ صريح بالتّ استمارة التّ 

                                                 
اعات المحلية والتهيئة العمرانية مع دليل تكويني، برنامج دعم المشاركة السياسية الفعالة والمستدامة للمرأة في المجالس المنتخبة المحلية، منشورات وزارة الداخلية والجم 1

 .09، ص2016برنامج الأمم المتحدة للتّنمية، الجزائر، 
آلية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، معهد الحقوق والعلوم دندن جمال الدين، نظام الحصة ك 2

 ، أنظر أيضا:22، 21، ص2018، (06السادس ) ، العدد(07السابع ) السياسية، المركز الجامعي تمنراست، الجزائر، المجلد
، الجزائر، -ويرةالب–كلي محند أولحاج ف، جامعة أة معار ثيل المرأة في المجالس المنتخبة في الجزائر، إشكالات قانونية وديمقراطية، مجلرمضان تيسمبال، ترقية تم -

 .64، ص2012، ديسمبر (13الثالث عشر ) العدد
الانتخابات  منذ النفاذ حيز دخل الذي ،2012جانفي 12المؤّرخ في  أيّ  المنتخبة، المجالس في المرأة تمثيل حظوظ توسيع المحدد لكيفيات العضوي القانون إن 3

 المنصوص المبدأ يجسدان السياسية، اللذان المتعلّق بالأحزاب 2012 جانفي 12 المؤّرخ 04-12رقم  ، فضلا عن القانون العضوي2012التّشريعية والمحلية لعام 
 الأحزاب على يوجب القانون الأخير المنتخبة. فهذا المجالس في المرأة تمثيل حظوظ توسيع نالمتضمّ  ،2016المعدل سنة  من الدستور 35 المادّة أحكام في عليه

 مستوى على مؤتمرات، كما وعضوات للحزب، مؤسسات كعضوات الحزب، هياكل في مختلف النساء من نسبة إدماج الاعتماد، رفض طائلة تحت السياسية،
 .58و 41و 24و 17و 11المواد  لأحكام طبقا وهذا للحزب، الهيئات القيادية
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  ؛شحينقائمة المتّ  إيداعاستمارة 
  ؛قة بكل متشح مذكور في القائمةعلّ المعلومات الخاصة والمتاستمارة 
 ؛شحينتمارة تحتوي على ترتيب المتّ اس 
  ّ؛المنتمين لأحزاب سياسية ،شحينوقيعات الفردية لقوائم المتّ استمارات الت 
 1رقوائم المتشحين الأحرا. 

شح المملوءة والممضية من طرف المتشحين صريح بالتّ شحين في استمارة التّ شح المتضمن قائمة المتّ ف التّ يودع ملّ 
شح الذي يتأس ف من طرف المتّ الأساسيين والمستخلفين، مرفق بالوثائق الثبوتية مقابل وصل إيداع يسلم لمودع الملّ 

 .2شح الذي يليه في القائمةالقائمة أو في حالة وجود مانع من طرف المتّ 

 :تشيحاآجال إيداع التر   -

ت على ما يلي: "يجب تقديم ق بنظام الانتخاباالمتعلّ  10-16من القانون العضوي رقم  74ة المادّ تنص           
 ( يوما كاملة من تاريخ الاقتاع".60شح قبل ستين يوما )صريحات بالتّ التّ 

                                                 
 .05، المرجع السابق، ص 2017نوفمبر  23عبية البلدية والولائية ليوم دليل المتشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّ  1
  الآتي: الوثائق هذه تشمل 2

 الميلاد شهادة من مستخرج. 
 شهور. ثلاثة من أقل منذ العدلية السوابق صحيفة من 03 رقم مستخرج 
 جنحة، وتوضح أو جناية في لجمهوريةبا القضائية الجهات من إحدى للحرية، صادرة مقيدة بعقوبات القضائية الأحكام بيان هي 03 رقم القسيمة 

 . موضوعها هذا أن صراحة القسيمة هذه
 يجرد جديد حكم صدر إذا النفاذ، إلا بوقف مولةمش تكن لم الاعتبار، والتي رد يمحها لم تقدم، والتي فيما إليها المشار الأحكام إلا فيها تثبت ولا 

 النفاذ. وقف ميزة من الشأن صاحب
  الجزائرية الجنسية شهادة . 
 الإقامة شهادة . 
 الهوية تثبت وثيقة أيةّ أو الوطنية التعريف بطاقة من الأصل طبق نسخة . 
 منها الإعفاء أو الوطنية الخدمة أدّاء شهادة . 
 الانتخابية بالحملة الخاص البرنامج من نسخة . 
 استخراجها لإعادة الأصلي شكلها في منها واحدة شمسيتان صورتان . 
 06ص  ،حرار، نفس المرجعالأ المتشحين لقوائم بالنسبة أخرى وثيقة أيةّ أو للموقع الوطنية التعريف بطاقة من الأصل طبق نسخة. 
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إيداع  دلتتيب بعلغاء أو تغيير لإضافة أو إ من هذا القانون، لا يجوز القيام بأيّ  75ة وبناء على أحكام المادّ 
جل آخر لإيداع ترشيح أك، يمنح في هذه الحالة أو تل .شحين ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعيقوائم المتّ 

 .( يوما السابقة لتاريخ الاقتاع40جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الأربعين )

 :( يوما قبل يوم الاقتاع40قبل انقضاء أجل الأربعين ) -1
 :حصل مانع شرعي لمتشح، يستخلف حسب الحالات الآتيةإذا توفي أو 

 إليه ذي ينتميزب البالنسبة للقوائم المودعة تحت رعاية حزب سياسي، يتم استخلافه بمبادرة من الح. 
  ّون إضافة متشحلقائمة دفي ا شح بإعادة ترتيب المتشحينوبالنسبة لقوائم المتشحين الأحرار يستخلف المت 

 .جديد
 :( يوما قبل يوم الاقتاع40انقضاء أجل الأربعين )بعد  -2

تعديل على  متشح وتبقى قائمة المتشحين صالحة دون إجراء أيّ  بعد انقضاء الأجل لا يمكن استخلاف أيّ 
بمن شحون الذين يوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة ويرتب المتّ  .تيب العام للمتشحين في القائمةالتّ 

 .1ت لإيداع القائمة الأصلية صالحةشحون المستخلفون وتبقى الوثائق التي أعدّ فيهم المتّ 

 :شحينرفض ترشيح أو قائمة المتر   -
ه "يجب أن أن، على المعدّل والمتمم ق بنظام الانتخاباتالمتعلّ  10-16من القانون العضوي رقم  78ة تنص المادّ   

 ة".قانونيا وصراح ترشيح أو قائمة متشحين بقرار من الوالي معلل تعليلا يكون رفض أيّ 

د أجل تبليغ الرفض المحتمل من طرف مصالح المذكورة أعلاه، حدّ  78ة تطبيقا لأحكام المادّ  :أجل تبليغ الرفض -
قرار الرفض تحت طائلة البطلان شح ويجب أن يبلغ صريح بالتّ م كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التّ ( أياّ 10الولاية بعشرة )

أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة  2ويكون قرار الرفض الصادر عن الوالي قابلا للطعن .خلال هذا الأجل
 .3( أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار03)

                                                 
، 2017-2016، السنة الجامعية 01مونس زايدي، النظام القانوني للانتخاب في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر   1

 .134ص
 إذ مختلفة، زوايا من الانتخابات لتشمل عملية تمتد فهي الانتخاب، وقواعد وإجراءات والمرشح الناخب بشروط يتعلق ما كل "بأنها الانتخابية الطعون تعرف 2

 للعملية والمتممة واللاحقة السابقة والإجراءات المرشحين، في الشروط القانونية توافر من والتأكد سلامتها، مدى لمعرفة الناخبين كشوفات فحص تتضمن
 .112ص  ، 2011العربية، مصر،  النهضة مقارنة، دار دراسة المحلية، الإدارية السلطات على زهير، الرقابة محمد محسن محمد ،"المختلفة بأجزائها الانتخابات

 المتعلّق بنظام الانتخابات العدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  78المادّة  3
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أحكام القانون العضوي رقم ق الاستخلاف بمتشحة، يتم هذا الاستخلاف في ظل احتام وفي حالة ما تعلّ 
 .1د كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبةوالذي يحدّ  2012 جانفي 12رخ في المؤّ  12-03

 ثانيا: بالنسبة للمشرع المغربي.
صريح عملية التّ بقة تعلّ الم اتالإجراءمييز في هذه المرحلة بين المقتضيات المشركة فيما يخص تحديد يمكن التّ 

 :ليحو التاّ شيح وتسجيله، والمقتضيات الخاصة بكل مجلس على حدى، وذلك على النّ بالتّ 
 المقتضيات المشتركة: -1

ف كل يح من طر شصريحات بالتّ من مدونة الانتخابات المغربي فإنه، يجب أن تودع التّ  07ة طبقا لأحكام المادّ 
 بأيّ  واسطة البريد أوبلموجهة احات شيشيحات، ولا تقبل التّ فة بتلقي التّ متشح أو وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلّ 

 .وسيلة أخرى
 :ملنسخ ويجب أن تح (03)شيح في ثلاثشيح أو لوائح التّ صريحات الفردية بالتّ تقدم التّ 
  ّشحين مصادقا عليها؛إمضاءات المت 
  ّائرة هم ومهنهم والدوعناوين دتهمولاشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان شح أو أسماء المتّ اسم المت

 ء؛قتضاشح فيها وانتماءاتهم السياسية عند الاالانتخابية التي قيدوا بها وتلك المتّ 
  ّشحين الشخصية؛شح أو صور المتّ صورة المت 
  ئحة؛للّا حين في اشتّ ئحة وكذا ترتيب المئحة واسم وكيلها في حالة الاقتاع باللّا بيان تسمية اللّا 
 وائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية، مسلمة من طرف السلطة لقيد في اللّ شهادة ا

 .2الإدارية المحلية المختصة، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها
  ّمن شيح بنسخة من بطاقة السوابق لكل متشح مسلمة صريحات الفردية بالتّ شيح أو التّ يجب أن ترفق لوائح الت

أو بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من  ،طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر
شيح المقدمة من طرف المتشحين ذوي صريحات الفردية بالتّ شيح أو التّ ثلاثة أشهر. كما يجب أن ترفق لوائح التّ 

المختص في الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب  انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز
 .3شحئحة أو المتّ السياسية الذي تتقدم باسمه اللّا 

                                                 
 .332، صالمرجع السابقمونس زايدي،  1
 المتعلّق بمدونة الانتخابات المعدّل والمتمم. 9.97من القانون رقم  07المادّة   2
 .69محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص 3
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لاء، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، ق الأمر بمتشح مقيم خارج تراب المملكة، وجب عليه الإدّ إذا تعلّ 
 .1أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة (03)بنسخة من السجل العدلي أو مايعادلها مسلمة منذ أقل من ثلاثة

 شيحات ورفضها:تسجيل التر   -

 ه ئحة واحدة، فإنكثر من لاأو أ ة. وإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدةدّ دشيحات المتعالتّ  تمنع
تبر لتا الحالتين يعكح، وفي  وائلّ دائرة من هذه الدوائر أو لائحة من هذه ال يجوز الإعلان عن انتخابه في أيّ لا

 .انتخابه باطلا
  ّشحين غير ح أو مت رف متشأو المقدمة من طمدونة الانتخابات شيحات المودعة خلافا لأحكام لا تقبل الت

ب ل للانتخادة شخص غير مؤهشيح قد أودع وسجل لفائإذا تبين أن تصريحا بالتّ  و .مؤهلين قانونا للانتخاب
تلقي بفة لمكلّ سلطة ا، وجب على المدونة الانتخاباتأو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في 

 .يشيح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائصريحات بالتّ التّ 
  ّر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس شيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثلا تقبل لوائح الت

هذه  استثناء من، و الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي
القانون لأحكام شيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية المؤسسة طبقا ، تقبل لوائح التّ حكامالأ
، التي تتضمن متشحين منتسبين إلى الأحزاب التي تتألف 2بالأحزاب السياسيةق المتعلّ  29.11نظيمي رقم التّ 

 .حالفات المعنيةمنها التّ 
  ّا عن إيداع صلا مؤقتشح و شيح لوكيل كل لائحة أو لكل مت صريحات بالتّ فة بتلقي التّ تسلم السلطة المكل

ساعة من إيداع  (48بعين )انية وأر ثم تسلم لوكيل كل لائحة أو لكل متشح وصلا نهائيا في ظرفو  .شيحالتّ 
ل لة الرفض، وتسجدا في حاعما  ،التشيح إذا كانت تتوفر في المتشح أو المتشحين الشروط القانونية المطلوبة

 .ل منهاق بكهائي المتعلّ شيحات بحسب تاريخ تلقيها، ويثبت رقم تسجيلها في الوصل النّ التّ 
  ّابل وصل إلى نية، ومقلقانو بليغ الا، بكل وسيلة من وسائل التّ معلّ شيح، الذي يجب أن يكون يبلغ رفض الت

 .يحشصريح بالتّ لتّ ابين في ان المبليغ حالا في العنو شح المعني بالأمر. ويتم التّ ئحة أو إلى المتّ وكيل اللّا 
  ّعنيين أن لمامتشحين و للأشح ق بتسجيل ترشيح فردي أو لائحة ترشيح، يمكن للمتّ في حالة وقوع نزاع يتعل

 .نظيمييمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون التّ 

                                                 
 .350عبد الكريم هاني، المرجع السابق، ص  1
 .المعدّل والمتمم السياسيةالمتعلّق بالأحزاب  29.11( من القانون التّنظيمي رقم 05( من الباب الخامس )01) الفرع الأوّل 2
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  ّد لإيداع دّ لأجل المحل اشح خلاشيح من طرف الوكيل أو المتّ يمكن سحب لائحة ترشيح أو تصريح فردي بالت
 ولا س الأجل.خل نفشيحات. كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية وتعويضه بملف جديد داالتّ 

في  المتبعة كيفيةشيح وفقا لنفس اليسجل سحب التّ ، و ترشيح بعد انصرام هذا الأجل يمكن سحب أيّ 
 .صريحالتّ 
  ئحة تعويضه للّا ااة وكيل ند وفشحين الآخرين عئحة، وجب على وكيلها أو على المتّ إذا توفي أحد متشحي اللّا

تعويض  يمكن إجراء أيّ  شيح. ولالتّ صريحات باخلالها التّ ة التي تقدم بمتشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدّ 
 صريحاتيداع التّ ام أجل إانصر  ئحة المعنية تعتبر صحيحة، إذا وقعت الوفاة بعدخارج هذا الأجل. غير أن اللّا 

 .شيح أو يوم الاقتاعبالتّ 
  ّيّ أطة إعلانات أو رها بواسشهاشيح بإصريحات بالتّ فة بتلقي التّ شيحات، تقوم السلطة المكلّ بمجرد تسجيل الت 

 .وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال
 شيح أو تحدد بقرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح التّ  .يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل متشح

شيحات الرمز فة بتلقي التّ د السلطة المكلّ لمتشحي الأحزاب السياسية أو تحالفات الأحزاب السياسية تحدّ 
ئحة أو المخصص لكل لائحة مستقلة أو لكل متشح مستقل، وتثبته في الوصل النهائي الذي تسلمه لوكيل اللّا 

 .1للمتشح. ويجب أن يكون لكل رمز والألوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز

 الخاصة: الأحكام -2
 بالنسبة لمجالس الجماعة: -أ

ية، ابعضاء مجالس الجماعات التّ ق بانتخاب أالمتعلّ  59.11نظيمي رقم التّ من القانون  134ة المادّ  لأحكاموفقا 
 ، الشكلياتالمقاطعةماعة أو ذها الجنفو  ابعة لدائرةشيح بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة التّ صريحات بالتّ تودع التّ 

 :يةلتالحكام االمشتكة المنصوص عليها في مدونة الانتخابات المذكورة سابقا، مع مراعاة الأ
  ّ( من زوال اليوم الرابع 12شيح إلى غاية الساعة الثانية عشرة)صريحات بالتّ تتلقى السلطة الإدارية المحلية الت

سمية حسب الحالة في جماعة واحدة ة لوائح نفس التّ لا يمكن أن تكون لعدّ و ( السابق لتاريخ الاقتاع؛ 14عشر)
 ؛2أو مقاطعة واحدة

  ل عدد المقاعد ل عددا من الأسماء يعادّ لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأوّ يجب أن تشتمل كل
نظيمي بعد الأخذ بعين من هذا القانون التّ  128و 127تين المخصصة للجماعة أو للمقاطعة بموجب المادّ 

                                                 
 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  10لمادّة ا 1
 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  134المادّة  2
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ن القانون المكررة م 128ة من المادّ  5و 4و 3و 2ساء وفقا للبنود ة لفائدة النّ صالاعتبار المقاعد المخص
ل عددهن ل والمتمم المذكور سابقا. ويشتمل الجزء الثاني على أسماء متشحات يعادّ المعدّ  59.11نظيمي رقم التّ 

شحة الوارد اسمها وتعتبر المتّ  ،المكررة 128ة من المادّ  5و 4و 3و 2ساء بموجب البنود عدد المقاعد المحددة للنّ 
ئحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة ساء بمثابة رأس اللّا للنّ  في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص

 شيح المعنية؛التّ 
  ّشيح البيانات صريح بالتّ بالنسبة للجماعات التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتاع الفردي، يتضمن الت

شيح المقدمة في كل صريحات الفردية بالتّ شحة برسم الدائرة الانتخابية المعنية. غير أن التّ شح أو المتّ الخاصة بالمتّ 
المكررة من  128ة من المادّ  01دة بموجب القرار المشار إليه في البند جماعة معنية برسم الدوائر الانتخابية المحدّ 

 المتشحة برسم واسمشحة في الدائرة الانتخابية المعنية شح أو المتّ نظيمي، تتضمن وجوبا اسم المتّ هذا القانون التّ 
 ؛1حق بهذه الدائرةالمقعد الملّ 

  ّن انتماء سياسيشخاص بدو ف الأشيح المقدمة من طر صريحات الفردية بالتّ شيح أو التّ يجب أن ترفق لوائح الت 
د المخصصة ن المقاعقعد ممبوثيقة تتضمن بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للجماعة أو بالنسبة لكل 

 خبي الجماعة المعنية. ولا يجوزنا( ناخبين من 10وقيعات المصادق عليها لعشرة )للمقاطعة في مجلس الجماعة، التّ 
ب أن ياسي. ويجماء سلناخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من متشح واحد بدون انت

نتخابية ئحة الالّا  والللموقعين عريفوقيعات المصادق عليها أرقام البطائق الوطنية للتّ تتضمن الوثيقة الحاملة للتّ 
 .العامة المقيدين فيها وأن تكون موضوع إيداع واحد

نسخ توجه اثنتان منها فورا إلى الوالي أو العامل  (03)شيح في ثلاثصريحات بالتّ شيح أو التّ تقدم لوائح التّ   
 .المعني

 الجماعات مجالس أعضاء بانتخاب قيتعلّ  59.11رقم  نظيميتّ من القانون ال، المكررة 128ة هذا، وتنص المادّ 
ساء أعلاه، يخصص للنّ  128و 127تين دة في المادّ ، على مايلي: علاوة على عدد المقاعد المحدّ 2ل والمتممالمعدّ  ابيةالتّ 

د عدد شح برسم المقاعد الأخرى. ويحدّ عدد من المقاعد في كل جماعة أو مقاطعة. ولا يحول ذلك دون حقهن في التّ 
 الي:حو التّ ساء على النّ المقاعد المخصصة للنّ 

                                                 
، يقضي بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية 34.15ة الداخلية والجماعات التابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع قانون تنظيمي رقم تقرير لجن 1

 .04ص، 2015، مجلس النواب، المغرب، 192ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2015-2014، السنة التشريعية الرابعة 2015دورة أفريل 
 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  127المادّة  2
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مقاعد. وتلحق هذه المقاعد  (04أربعة )بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي:  -
لجماعة لئحة الانتخابية  اللّا ين فياخبين المسجلبالدوائر الانتخابية الجماعية التي تضم على التوالي أكبر عدد من النّ 

ب قرار  كل جماعة بموجنسبة إلىئر بالوائح المذكورة. وتحدد هذه الدوامراجعة عادية أو استثنائية للّ المحصورة برسم آخر 
 الأقل؛ يوما على (30)لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتاع بثلاثين

دد سكانها ع يفوق لا التيبالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة و  -
ن عدد المقاعد المخصصة ( يخصمان م2( مقاعد إضافية ومقعدان )4( مقاعد منها أربعة )6ستة ) نسمة: 200.000

 نظيمي؛من هذا القانون التّ  127ة لمجالس الجماعات المذكورة بموجب المادّ 
سكانها  فوق عدديلتي ة وابالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائح -

( مقاعد 4عد إضافية وأربعة )( مقا4( مقاعد منها أربعة )8ثمانية ) نسمة وغير المقسمة إلى مقاطعات: 200.000
 نظيمي؛القانون التّ  من هذا 127ة تخصم من عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المذكورة بموجب المادّ 

( مقاعد برسم كل مقاطعة، منها مقعد إضافي ومقعدان 3ثلاثة ) إلى مقاطعات:بالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة  -
 .1نظيميمن هذا القانون التّ  128ة يخصمان من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة بموجب الفقرة الثانية من المادّ 

 :والأقاليمبالنسبة لمجالس العمالات  -ب
لمجالس  شيح بالنسبةتّ صريح بالن التّ ، يتضمأعلاهابية المذكورة المقتضيات المشتكة لانتخاب المجالس التّ  إلىإضافة 
 ه:فإن 59.11نظيمي رقم من القانون التّ  110ة المادّ  لأحكامطبقا  والأقاليمالعمالات 
  ّ( 08( من زوال اليوم الثامن)12عشرة)شيح إلى غاية الساعة الثانية صريحات بالتّ يتلقى العامل أو ممثله الت

 إلى 07واد من حكام الملأبقا شيح وتسجل طصريحات بالتّ السابق لتاريخ الاقتاع على أبعد تقدير، وتودع التّ 
 ؛نظيميمن هذا القانون التّ  10غاية 

  ّبليغ سائل التّ و سيلة من و بكل  شيح تم رفضه يجب أن يبلغ إلى الوكيل المعني بالأمر في الحالكل تصريح بالت
 ؛القانونية

  ّعمالة أو نفس ال مية واحدة فية لوائح تسمن هذا القانون على أنه، لا يمكن أن تكون لعدّ  11ة كما تنص الماد
قبل لا ي .هالواجب شغلال عدد المقاعد يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح عددا من الأسماء يعادّ  .الإقليم

 ؛ترشيح بعد إيداع اللائحة سحب أيّ 

                                                 
 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  128المادّة  1
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 يح شح التّ لمذكورة سابقا، تقبل لوائنظيمي وامن هذا القانون التّ  08ة ( من المادّ 03فا لأحكام الفقرة الثالثة)خلا
قدمة رشيحات موقت تالتي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس ال

 .بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي

 بالنسبة لمجالس الجهات: -ج
  ةها، فإن المادّ ت وتسجيلشيحالتّ ا إيداع إجراءاتابية فيما يخص المشتكة بين المجالس التّ  الأحكام إلىإضافة 

 تنص على مايلي:  أعلاهمن القانون المذكور  85
  ّا من هذ 07ة لمادّ ا ليها فيصوص عشيح برسم كل دائرة انتخابية معينة وفقا للأحكام المنصريحات بالتّ تودع الت

لساعة ذلك إلى غاية او لمعنية، اطعات نظيمي المذكورة سابقا، بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاالقانون التّ 
 ؛( السابق لتاريخ الاقتاع14( من زوال اليوم الرابع عشر)12الثانية عشرة)

 عددا من الأسماء يطابق عدد المقاعد ل يتضمن الجزء الأوّ  :يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين
المخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهم فيه. ويتضمن الجزء الثاني وجوبا أسماء متشحات فقط في عدد يطابق عدد 

شحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المقاعد المخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهن فيه. وتعتبر المتّ 
 ؛1اء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة التشيح المعنيةالمخصص للنس

 اء سياسي دون انتمبشخاص يجب أن ترفق لوائح التشيح أو التصريحات الفردية بالتشيح المقدمة من طرف أ
( 20ين )ر ليها لعشدق عوقيعات المصابوثيقة تتضمن، بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للجهة، التّ 

% من  10ن قاطعات عممالة ناخبا من ناخبي الجهة، شرط ألا يقل عدد الموقعين في كل عمالة أو إقليم أو ع
 ؛مجموع الموقعين على صعيد الجهة

  يجب  .اسينتماء سيدون ابلا يجوز لناخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من متشح واحد
ئحة عين وبيان اللايف للموقعر لتّ أن تتضمن الوثيقة الحاملة للتوقيعات المصادق عليها أرقام البطائق الوطنية ل

ة لوائح تسمية واحدة في كون لعدّ ولا يمكن أن ي .الانتخابية العامة المقيدين فيها وأن تكون موضوع إيداع واحد
 .نفس الدائرة الانتخابية

                                                 
 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11 من القانون التّنظيمي رقم 85ة المادّ  1
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 المطلب الثاني:

 .واتبالأد  قة مهيدية المتعل  الت   الأعمالضوابط الحوكمة على  

وثيقا ،  ارتباطا   بها ومرتبطا   لها مكمل يعتبر خرآ إجراء الانتخابية للعملية الممهدة حضيريةالتّ  العمليات إلى يضاف
 في المجالس المنتخبة ممثليه اختيار في اخب سهلةالنّ  مهمة تصبح خلالها من التي ،تقسيم الدائرة الانتخابية مرحلة في يتمثل

 العضو خلالها من يتحدد للمنافسة وساحة والمرشح ناخببين الّ  وصل حلقة تعتبر فهي المحلية، أو النيابية الانتخابات في
 .1المجالس المختلفة في للدائرة الممثلين الأعضاء أو

شح أن يمارس حقه خلال الحملة الانتخابية، كما والحيز القانوني الذي يتمكن من خلاله المتّ  الإطارفهي بمثابة 
متى كانت طريقة تقسيم الدائرة  ،متشح اخب على البرنامج الانتخابي لأيّ الذي من خلاله يتعرف النّ  الإطارتمثل  انهأ

الدائرة الانتخابية بمثابة حلقة  التي تكرس الحوكمة الجيدة، كون أنّ  2الانتخابية على وجه كامل من مبادئ العدالة والنزاهة
 شح وساحة قانونية للمنافسة الانتخابية.اخب والمتّ وصل بين النّ 

تحديد الدائرة  إجراءثاني لايقل أهمية عن  إجراءالمكمل للعملية الانتخابية، هناك  الإجراءأهمية هذا  إلىإضافة 
 درجة رصد ألا وهو الحملة الانتخابية، والتي من خلالها يمكن واتبالأدّ قة مهيدية المتعلّ التّ  بالأعمالالانتخابية، يتصل 

 يمكن كما برامج، من به يتقدمون ما المتنافسين، ووزن المرشحين وزن ومعرفة الانتخابية، العملية مع اخبينالنّ  تجاوب
 .3للحياد الانتخابية الإدارة استعداد مدى معرفة

 قسمة، ملية الانتخابيبها الع تي تمرمهيدية الالتّ  بالأعمالقة المتعلّ  واتالأدّ  تحديد مقتضيات الحوكمة من خلالول
 حو التالي:على النّ  (02إلى فرعين)هذا المطلب 

 ل: تحديد الدائرة الانتخابية.الفرع الأوّ 
 الفرع الثاني: الحملة الانتخابية.

                                                 
 .91محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص 1
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم -دراسة مقارنة-زهيرة بن علي، دور النظام الانتخابي في إصلاح النظم السياسية 2

 .221، ص2015-2014، الجزائر، السنة الجامعية -تلمسان–السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 
 .112ع، ص محمود علي يحي السقاف، نفس المرج 3
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 ل:و  الفرع الأ
 تحديد الدائرة الانتخابية. 

يتم إدراجهم تحت لائحة  ،عدد من السكانه يش فيعالجغرافي الذي ي الإقليمبأنها ذلك  ؛الانتخابيةتعرف الدائرة 
 .1مثيليةيمقراطية التّ أو قائمة انتخابية واحدة تشكل أساس الدّ 

وحدات جغرافية معينة، تكون   أو أجزاء إلىالدولة  إقليمعملية تقسيم  ؛كما يقصد بتحديد الدوائر الانتخابية
ليمارس في إطارها جميع الأفراد المقيمين فيها حقهم السياسي من ترشح أو انتخاب ممثليهم  ،اتهاكل واحدة منها قائمة بذّ 

 .2في المجالس المنتخبة
 هذه تشكله لما فتة إعدادها أثناء كبيرة حساسية تثير التي المواضيع من الانتخابية الدوائر تحديد عملية تظل

 شفافيتها ملتكّ  التي والقضائية القانونية من الضمانات بسياج إحاطتها الضروري من وبالتالي بالغة، أهمية من المرحلة
 .3ومصداقيتها

مبدأ  من ويعتبر والإنصاف، العدل مبدأ مبادئ الحوكمة التي تتمثل في مراعاة الانتخابية الدوائر تقسيم يتطلب
 الدوائر في اخبينلعدد النّ  مساويا دائرة كل في نائب يمثلهم الذين اخبينالنّ  عدد في مساواة هناك تكون أن المساواة

 .4المجلس داخل أكثر أو لها ممثل بانتخاب الانتخابية بالجداول أفرادها المقيدون يقوم الأخرى،
 في المواطنين مبدأ مساواة: أساسين مبدأين قسيمالتّ  هذا يحتم أن هو من حوكمة العملية الانتخابية، فالهدف

 اكتشفت غالبا ولهذا لاينفصلان والمبدآن السياسي، نافسالتّ  أمام السياسية القوى مساواة ومبدأ ،السياسي مثيلالتّ 
 مبدأ عن تزيح لا حتى الانتخابية، بتحديد الدوائر فةالمكلّ  الجهة به تستنير مصباحا لتكون والمبادئ المعايير من مجموعة
 ينبغي قسيم، وبالتاليالتّ  أثناء مراعاتها يجب بحيث ترسيخها، الدستوري على القضاء عمل مبادئ وهي ؛والمساواة العدالة

 الدوائر بين يمغرافيالدّ  التوازن معيار في لالأوّ  اثنين: يتمثل بمعيارين الاعتبار بعين الانتخابية الأخذ الدوائر تحديد عند
ة في تحديد خدمالقانونية المست الأدّاةالذي يتحكم فيه  الأخيرهذا م، التقسي تحكمية وعدم الحياد مبدأ بمعيار ويتمثل الثاني

                                                 
 القانون، تخصص قانون بن لطرش البشير، المنظومة الدستورية والقانونية للإدارة الانتخابية في الجزائر، مذكرة مقدمة تكملة لمتطلبات نيل شهادة الماجستير في  1

 .125، ص2015-2014ة  ، الجزائر، السنة الجامعي-بسكرة-دستوري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
 .116أحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، المرجع السابق، ص  2
 ، أنظر أيضا:91محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  3
 .222زهيرة بن علي، المرجع السابق، ص -

- MASCLET, JEAN-CLAUDE, Op. cit, p 61. 
 .31علي محمد، المرجع السابق، ص  4
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يتم بموجبهما تحديد ضوابط حوكمة تحديد الدوائر الانتخابية، على  هذا الفرع إلى نقطتين قسموعليه  الدوائر الانتخابية،
 حو التالي:النّ 

 يمغرافي.لا: معيار التوازن الد  أو  

 على للوقوف ،1لتمثيلهم المخصصة المقاعد وعدد السكان عدد بين ناسبالتّ  درجة بقياس المعيار هذا يسمح
 في السكان عدد بين تام تطابق هناك أن يكون لايعني وهذا الانتخابي، قسيمالتّ  في الدوائر بين المساواة مبدأ تحقق مدى
 المساواة يؤمن نحو على الانتخابي قسيمالتّ  يتم أن فيجبشاسعا،  يكونلا العدد هذا في الفرق ولكن انتخابية، دائرة كل

 يمقراطيةالدّ  مبدأ مع تتعارض وأخرى دائرة بين الكبيرة السكانية فالفوارق عدد السكان، حيث من الدوائر بين النسبية
النتائج  على الانتخابية الدوائر بين التوازن عدم يؤثر لا حتى المساواة مبدأ الانتخابي قسيمالتّ  تحتم عملية أن أيّ  ؛والحوكمة

 .2صويتللتّ  العامة 

ق وذلك فيما يتعلّ  3العام للسكان للإحصاءلم يشذ المشرع الجزائري عن قاعدة المعيار السكاني والمراجعة الدورية 
القانون العضوي ، وفي هذا الصدد نص 4بضبط حجم الدوائر الانتخابية بمناسبة الانتخابات المحلية بنوعيها البلدية والولاية

على أن عدد أعضاء المجالس الشعبية يتغير حسب تغير عدد  ل والمتمم،المعدّ  ق بنظام الانتخاباتالمتعلّ  10-16رقم 
 .5الأخيرالعام للسكان  الإحصاءسكان البلدية الناتج عن عملية 

                                                 
 .125أحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، المرجع السابق، ص 1
 ، أنظر أيضا:96محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  2
، -الساعة سلسلة مواضيع-المحلية والتنمية  لإدارةل المغربية المجلة التابية، منشورات الجماعات انتخابات في القضائية السراجي، الطعون خلدون، المكي نجاة -

 .279، ص 2016، المغرب، -الرباط-الجديدة المعارف ، مطبعة(96السادس والتسعون ) العدد
 .460، المرجع السابق، صوفرنسا المغرب في التشريعية للانتخابات القانونية الضوابط الجماعي، الحسن -
 ،المتعلّق بنظام الانتخابات)ملغى(، المذكور سابقا 08-80 قانون رقم  من 98 المادّة بموجب كانالجزائري   الانتخابي النظام في الديمغرافي المعيار اعتمد ما أوّل 3

 مقعد ساكن  (80.000)ألف  ثمانين من متكوّن شطر جعلت لكل بحيث هذه، الديمغرافي الأساس قاعدة وبصراحة الثانية فقرتها في المادّة هذه تضمنّت أين
 بالنسبة المطلوب شغلها والمقاعد الانتخابية الدوائر يحدّد الذي المرسوم جاء إضافي، ثم مقعد ساكن  ( 20.000 )عشرين ألف من متكوّن شطر لكل ثم واحد،

يتضمّن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب  ،1982في جان 02رخ في المؤّ  03-82المرسوم رقم  ،المعيار، أنظر هذا اعتماد بوضوح ليبين  الوطني الشعبي للمجلس
 .12، ص 1982جانفي  04، الصادرة بتاريخ 01ة، العدد الجريدة الرسميّ  النواب في المجلس الشّعبي الوطني،

 .183، ص2013(، 09العدد التاسع) ، الجزائر،-بسكرة–مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر  نظيم القانوني للدوائر الانتخابية في الجزائر،عيش تمام شوقي، التّ ي 4
 ، الجزائر:هيئة العمرانيةوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتّ الإلكتوني ل وقعالم  5

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/8, 2018-11-08 ,تاريخ تصفح الموقع. 

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/8
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،  10-16عضوي رقم ون الالملغى بموجب القان 01-12أن قانون الانتخابات الجزائري رقم  ،وتجدر الإشارة
ة في الفقر  يث أكدّ حلسكان، عدد اعبية الولائية تبعا لح فيما يخص تحديد عدد أعضاء المجالس الشّ و قة ووضكان أكثر دّ 

ة الانتخابات لسن ل قانون أغفمنه على أنه يجب أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو واحد على الأقل، في حين 82
 الأمر.هذا الإشارة إلى  2016

 إلى إقليم المملكة بتقسيم ذلكو  المشرع الجزائري، مسلك للانتخابات تنظيمية في سلك فقد ،المغربي المشرع أما
 إجراءاتها. هيلتسو  الانتخابية العملية حوكمة لضبط أمرا ضروريا قسيمالتّ  ذلك انتخابية، كون دوائر

من  71صل فلحيث نص في ا أن الاختلاف يكمن في دستة المؤسس الدستوري لمبدأ الدوائر الانتخابية، إلاّ 
 الدستور، من أخرى فصولب صراحة إليه المسندة المواد إلى بالإضافة القانون، على أنه "يختص 2011دستور سنة 

الدوائر الانتخابية؛..."، وعليه قد  طيعتق ومبادئ ابيةالتّ  للجماعات الانتخابي ...النظام:الميادين التالية في شريعبالتّ 
 146، كما نص الفصل لتابيةااعات قطيع الانتخابي المتعلق بالنظام الانتخابي للجمأدخل في مجال القانون، مبادئ التّ 

ة؛ ابيعات التّ لجماامجالس  عضاءقة بالنظام الانتخابي لأمنه على أن تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة القواعد المتعلّ 
ج المشرع ، ومن ثم قد أدر ا عضويارتباطقطيع الانتخابي التي ترتبط به اوحيث إن مفهوم النظام الانتخابي يشمل معايير التّ 

ق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات المتعلّ  59.11نظيمي رقم  قطيع الانتخابي ضمن مجال القانون التّ المغربي معايير التّ 
 ز بين:يّ ابية، والذي مالتّ 

 الدوائر الانتخابية على المستوى الجماعى: لإحداثبالنسبة  -1

عة بين لس الجماسبة لانتخاب مجالدوائر الانتخابية بالن إحداثمن نفس القانون، فيما يخص  129ة زت المادّ ميّ 
 حالات: (03)ثلاث

 ؛يدةابية فر رة انتختشكل بدائئحة ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتاع باللّا  التيبالنسبة للجماعة  -
ها واحدة ينتخب في نتخابيةائرة اابي لكل مقاطعة يشكل دبالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن النفوذ التّ  -

 ؛ابعة لهذه الجماعاتأعضاء مجالس الجماعات المذكورة وأعضاء مجالس المقاطعات التّ 
عن طريق الاقتاع الفردي، فإن الدوائر الانتخابية تحدث وتحدد بقرار  بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها -

 :حسب المعايير التالية 1لوزير الداخلية
 ا بينها؛ فيميجب أن يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي 

                                                 
، بإحداث وتحديد الدوائر الانتخابية في الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق 2015جويلية  29في  لمؤّرخا 2796.15قرار لوزير الداخلية رقم  1

 .6814، ص 2015جويلية  30، الصادرة بتاريخ 6382ة، العدد الاقتاع الفردي، الجريدة الرسميّ 
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 يجب أن يكون النفوذ التابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا؛ 
 1ب أن يتم تحديد الدوائر الانتخابية دون المساس بالحدود الإدارية للجماعةيج. 

 عة: حيث جاء فيوى الجمالى مستع إضافيةدوائر انتخابية  بإحداثز المشرع المغربي عن نظيره الجزائري كما تميّ 
في  المنصوص عليها لانتخابيةلى الدوائر افي فقرتها الأولى على أنه "زيادة ع القانون المذكور أعلاه،من  143ة أحكام المادّ 

ب الحالة دائرة اطعة حساعة أو مقمن هذا القانون التنظيمي، تحدث على صعيد مجموع النفوذ التابي لكل جم 129ة المادّ 
لس اء، إلا أن المجسة للنّ ضافيالإ  ينص المشرع على تخصيص هذه الدوائرلم انتخابية تسمى "دائرة انتخابية إضافية"،

ر لجنة واب وكذا تقرينّ لس اللمجساسية على تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأ الإطلاعالدستوري تبين له بعد 
اب نتخق بانظيمي المتعلّ ون التّ لقانلحضيرية شريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين المتضمنتين للأشغال التّ ل والتّ العدّ 

لذي ية ستخصص للنساء، الأمر ا، أن الدوائر الانتخابية الإضاف2015ل سنة المعدّ  ابيةأعضاء مجالس الجماعات التّ 
 ضافية، قد راعىابية الإلانتخيكون معه المشرع، وإن لم يذكر ذلك صراحة في أحكام الباب السادس المخصص للدوائر ا

ابية التّ  لجماعاتضاء مجالس اق بانتخاب أعنظيمي المتعلّ من كون القانون التّ  ،من الدستور 146ما ينص عليه الفصل 
 .اء داخل مجالس الجماعات المذكورةد أحكام تحسين تمثيلية النسيحدّ 

ساء وحدهن، ولو دعا الأمر إلى إبقائها فسير بشأن تخصيص الدوائر الانتخابية الإضافية للنّ ومع مراعاة هذا التّ 
 إجراءت تحت عنوان "الفرع الرابع: تعذر نظيمي، والتي جاءّ من هذا القانون التّ  149ة كام المادّ عملا بأح 2شاغرة

في حالة عدم تقديم ترشيحات برسم الدائرة "ة على أنه الانتخاب برسم الدائرة الاضافية"، حيث تنص هذه المادّ 
خلال الأجل المحدد لهذه الغاية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية، أو إذا لم تحصل اللائحة الفريدة  الإضافيةالانتخابية 

على مالايقل عن خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة المذكورة، تبقى المقاعد المعنية شاغرة إلى حين التجديد العام 
. 3"الشغور أثر على صحة النصاب القانوني أو مداولات المجلس المعنيالمجالس الجماعية. ولا يكون لهذا  لأعضاءالموالي 

                                                 
، بإحداث وتحديد الدوائر الانتخابية في الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق 2015جويلية  29في  ؤّرخالم 52795.1قرار لوزير الداخلية رقم  1

 .6814الاقتاع الفردي، المرجع السابق، ص 
، المجلس الدستوري 11/1177المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية، ملف عدد:  59 -11، القانون التنظيمي رقم  11/821قرار رقم:   2

 لكتوني المحكمة الدستورية، المملكة المغربية:، أنظر الموقع الإ10-08، ص 19/11/2011
https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar. ريخ تصفح الموقعتا : 11/08/2018. 

 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  149المادّة  3
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تحسب للمجلس  -كون الدوائر الانتخابية الإضافية المحدثة في الجماعات والمقاطعات تخصص للنساء-وهذه نقطة 
 .1مسار عمله الاجتهاديفي الدستوري المغربي تضاف له 

 :والأقاليملمجلس العمالات  بالنسبةالانتخابية قة بتحديد الدوائر الأحكام المتعل   -2

ق بتحديد أحكام تشريعية تتعلّ  قة بتأليف مجالس العمالات والأقاليم خالية من أيّ المقتضيات المتعلّ  تجاءّ 
أو ابعة للعمالة ثق من بين أعضاء مجالس الجماعات التّ بتن والإقليمالدوائر الانتخابية، كون أن المجالس المحلية للعمالات 

 .2مثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقيةئحة وبالتّ الإقليم المعني، عن طريق الاقتاح باللّا 

 قة بتحديد الدوائر الانتخابية بالنسبة لمجالس الجهات:الأحكام المتعل   -3

المقاطعات أساس ابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة على أن يشكل النفوذ التّ  ،من نفس القانون 76ة تنص المادّ   
ة على إحداث دائرتين انتخابيتين على صعيد كل عمالة أو إقليم أو . كما نصت هذه المادّ 3قطيع الانتخابي للجهةالتّ 

ساء، على أن لا يقل عدد المقاعد المخصصة لهن عن ثلث المقاعد المخصصة عمالة مقاطعات تخصص إحداهما للنّ 
 .4المعنية برسم مجلس الجهةعمالة المقاطعات  للعمالة أو الإقليم أو

 اة القانونية المستخدمة في تحديد الدائرة الانتخابية بخصوص الانتخابات المحلية.ثانيا: الأد  

اته على غرار مافعل لم يفرد المشرع الجزائري للدوائر الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية قانونا مستقل بذّ 
البرلمانية )حيث أسند المشرع الجزائري مهمة تحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات البرلمان بموجب بالنسبة للدوائر الانتخابية 

، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد 1991أفريل  03المؤرخ في  07-91قانون رقم  آلية القانون الصادرة عن البرلمان تارة
جب الأوامر الرئاسية التي يختص بها رئيس الجمهورية ، وبمو 5المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني

، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب 2012فيفري  13رخ في المؤّ  01-12رقم  الأمربإصدارها تارة أخرى، 
                                                 

أعضاء مجالسها عن طريق ابعة للجماعات التي ينتخب ، بتحديد الدوائر الانتخابية التّ 2015جويلية  29في  ؤّرخالم 2796.15قرار لوزير الداخلية رقم  1
 .6814، ص 2015جويلية  30، الصادرة بتاريخ 6382ة، العدد الاقتاع الفردي والتي ستلحق بها المقاعد المخصصة للنساء، الجريدة الرسميّ 

 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم   102المادّة   2
 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم   76المادّة   3
المشرع إلى وضع مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين ، من دعوة 2011من دستور المغرب لسنة  30جاءّت هذه المادّة تطبيقا لما يتضمنه فصل 4

 من الدستور. 19النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية في أفق تحقيق المناصفة باعتبارها هدفا تسعى الدولة إلى بلوغه وفقا للفصل 
ة، العدد عبي البلدي، الجريدة الرسميّ ، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشّ 1991أفريل  03المؤّرخ في  07-91أمر رقم  5

 .470، ص1991أفريل  06، الصادرة بتاريخ 15



 شريعي لحوكمة المجالس المحلية المنتخبة.الإطار الت      ل:الأو  الباب 

 

177 

لبلدية والوالائية قسيم وحدود الدائرة الانتخابية للمجالس الشعبية ا(، وإنما نص على معيار التّ 1شغلها في انتخابات البرلمان
في صلب قانون الانتخابات نفسه، وقبل هذا كانت الدوائر الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية في ظل نظام الحزب 

 الواحد تنظم بموجب مرسوم.

ة بالانتخابات المحلية بموجب قانون عندما أطر موضوع الدوائر الانتخابية المتصلّ  ،الجزائري عوحسنا فعل المشر 
، ويبدو 2016عديل الدستوري لسنة  من التّ  141ة ه إعمالا بنص المادّ عضوي والمتمثل في قانون الانتخابات، وهذا كلّ 

أن المشرع يتعامل مع الدوائر الانتخابية لكل من المجلس الشعبي البلدي والولائي على أساس أنها جزء لا يتجزء من نظام 
  .2الانتخابات

المغرب تارة للسلطة  في الانتخابية بالنسبة للمجالس المحلية الدوائر وتحديد إحداث في الاختصاص يعودفي حين 
وتارة  ق بالجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتاع الفردي.نظيمية ممثلة في وزير الداخلية فيما يتعلّ التّ 

ئحة، والجماعات المقسمة طريق الاقتاع باللّا  لنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها عنباشريعية، أخرى للسلطة التّ 
ق بانتخاب المتعلّ  59 -11نظيمي رقم دت بموجب القانون التّ حدّ  حيث، الإضافيةإلى مقاطعات، والدوائر الانتخابية 

 .3نفسه بالنسبة لمجالس الجهات والأمرابية. أعضاء مجالس الجماعات التّ 
 :ةتاليالنتيجة ال إلى ن الوصولية، يمكعايير تحديد الدوائر الانتخاببمقة المتعلّ  الأحكاممن خلال ماتقدم، وفيما يخص 

 السكان عدد لتغير مراعاة ئر الانتخابيةالدوا بين يمغرافيالدّ  التوازن بمعيار أخذا  إن المشرع الجزائري والمغربي قد .1
 في تكون التي الانتخابية رالدوائ مختلف بين السكان بالتساوي توزيع الممكن غير من لأنه نقصان، أو زيادة

 للدولة. الإداري للتقسيم خاضعة الغالب
 لمحلية.الجماعات رية ليتم تحديد الدوائر الانتخابية في الجزائر والمغرب دون المساس بالحدود الإدا .2
شريعية)القانون تّ من قبل السلطة ال في الجزائر، قة بانتخابات المجالس المحليةيتم تحديد الدوائر الانتخابية المتعلّ  .3

ق نظيمي المتعلّ ق بنظام الانتخابات(، بينما في المغرب تارة من قبل السلطة التشريعية)القانون التّ العضوي المتعلّ 

                                                 
، 08ة، العدد د المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، الجريدة الرسميّ ، يحدد الدوائر الانتخابية وعد2012فيفري  13المؤّرخ في  01-12أمر رقم   1

 .05، ص2012فيفري  15الصادرة بتاريخ 
 .178، 177يعيش تمام شوقي، التّنظيم القانوني للدوائر الانتخابية في الجزائر، المرجع السابق، ص  2
 أسندت حيث المتحدة المملكة وكندا، استاليا، مثل الحياد، على مسألة حرصا منفصلة لهيئات الانتخابية الدوائر إحداث مهمة أناطت أخرى تجارب هناك 3

 له ونائب لها الرسمي الرئيس يعتبر العموم الذي مجلس رئيس من مكونة الحدود لجان باسم تعرف دائمة خاصة لجنة إلى الانتخابية تحديد الدوائر عملية بريطانيا
 بتقديم تقرير اللجنة هذه الانتخابية، وتقوم الدوائر تقسيم عملية لهما تسند اللذان ومساعديه اللجنة مع أمين القضاة، مساعدي من وعضوين قاضي، صفة يحمل
 للموافقة البرلمان على يعرضه تقرير بشأنها يقدم الذي الداخلية وزير بشأنها إلى المقتحات وتقديم القائم التقسيم وضع حول سنة عشرة خمسة أو سنوات عشر كل
 .101، 100ملكي، أنظر، محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  مرسوم مشروع شكل في التقسيم أو التعديل يصدر ثم عليه
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 أفضلنظيمية)وزير الداخلية(، وكان بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التابية( وتارة أخرى من قبل السلطة التّ 
 طة مستقلة كالقضاء مثلا.للو أسند المشرع هذا الاختصاص لس

لاختلاف  ة والولائية، اس الشعبيلمجالوحد المشرع الجزائري فيما يخص معايير تحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات ا .4
 اصة لكل مجلسخبأحكام  استند تبعا للكثافة السكانية، بينما المشرع المغربي الأعضاءكان فقط في توزيع عدد 

 لاه.كما تم توضيحه أع  على حدى،
لعكس في ض، على اون غمو قة بضبط الدوائر الانتخابية في الجزائر بسيطة وواضحة دالمتعلّ  الأحكامكانت  .5

 ية وتقسيماتها.ات المحللجماعاتعدد  إلىالمغرب والتي كان يكتنفها نوع من الغموض والتعقيد، وهذا مرده يعود 

 الفرع الثاني:

 الحملة الانتخابية.

 الاقتاع، تاريخ التي تسبق لانتخابية،ا تمر بها العملية التي المراحل إطار في هامة مرحلة الانتخابية الدعاية تشكل
 .قناعهم بهاإ قصد اخبينعلى النّ  السياسية وبرامجهم مزاياهم لعرض الفرصة للمرشحين تخول أنها إذ

 أو مرشح التي يمارسها المباشرة وغير المباشرة الاتصالية الأنساق مجموع :بأنها الانتخابية الحملة تعريف ويمكن
 أصوات من ممكن عدد أكبر على الحصول طريق عن ،الانتخابات في الفوز بهدف تحقيق انتخابية، حالة بصدد حزب
 .1الانتخابية الهيئة

للانتخابات  الجهات المختصة )السلطة الوطنية المستقلةشيحات، وفي المرحلة التي تكون فيها بعد انتهاء فتة التّ 
صويت، فإنها أيضا تقوم مكاتب التّ  وإنشاءصويت منكبة على تحضير أوراق التّ  في الجزائر، والسلطات الإدارية في المغرب(

وفق الضوابط المقررة في القوانين المنظمة  ،بتتبع مسار الحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشحون للانتخابات المحلية
 .2للانتخابات

الانتخابات سواء في الجزائر  أنواعلى العموم أن المقتضيات الخاصة بالحملة الانتخابية تطبق على كل ويلاحظ ع
كيز على مبادئ أو المغرب، وسيتم خلال هذا الفرع دراسة نظام الحملة الانتخابية لانتخاب المجالس المحلية، مع التّ 

                                                 
 ، أنظر أيضا:23محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  1
 .101ص  لسابق،، المرجع ا-حالة الجزائر–كيم سمير، دور حوكمة إدارة العملية الانتخابية في تفعيل المشاركة الانتخابية  -
 .169عبد القادر باينة، المرجع السابق، ص  2
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ع البحث و ة هذه العملية، وذلك بما يخدم موضالتي تنظم مدّ  الحوكمة التي تحكم سير مرحلة الحملة الانتخابية والأحكام
 حو التالي:قيد الدراسة، وذلك على النّ 

 لا: مبادئ الحوكمة التي تحكم سير مرحلة الحملة الانتخابية.أو  
قة المتعلّ من خلال المنظومة القانونية  المشرعّ الانتخابي الجزائري والمغربي تدخل زاهة العملية الانتخابية،لنّ  ضمانا

ووضع  سن أحكام كما بين المرشحين، مبدأ المساواة لتحقيق منه سعيا   ،الانتخابية الحملة بنظام الانتخابات؛ لتنظيم
 الحاكم الحزب لصالح وإمكانيات الدولة عايةالدّ  وسائل استخدام لمنع ،الالتزام بالحياد الإدارةات التي تفرض على الآليّ 
 .1أحزاب أو مرشحين آخرين  حساب على

 : مبدأوالتي تتمثل في همةالجوكمة الم  مبادئ (03)ثلاثة احتام الانتخابية الحملة خلال يتعين ،على ذلك
في هذا  إدراجهاالانتخابية، وسيتم  ةعايالدّ  في للوسائل المشروع الاستعمال مبدأ الإدارية، السلطة حياد المساواة، مبدأ

 الي:، كالتّ الإيجازالموضوع بشيء من 

 :المساواة مبدأ -1
 اتجاهاتهم عبير عنللتّ  والمرشحين الأحزاب لكل المتكافئة الفرص منح في المادية المبدأ، المساواة هذا يقتضي

 والشعارات والمسموعة المرئية بالكلمة تمييز ودون، المساواة قدم على المشروعة الوسائل بكل برامجهم وشرح وأفكارهم
 قانون في الدعاية المسموح بها ووسائل بإجراءات قةالمتعلّ  القواعد على المساواة مبدأ يهمين أن يجب لذلكوالرمز. 

 .2الانتخابات
 المساواة، مبدأ خطر على من تمثله لما المرشحين بين المختلفة والإمكانيات الدعاية وسائل في التفاوت أن كما

 بمهمة تقوم خاصة لجان إلى الدعاية الانتخابية على الرقابة مهمة بإسناد الدول لمختلف الانتخابية شريعاتبالتّ  أدى
 .3الدعاية

 المرشحين؛ حيث ذهبت جميع بين المساواة مبدأ تقرير في بارز دور الانتخابي للقاضي كان ،الإطار هذا وفي
طلب  على الإدارية الجهة موافقة عدم المرشحين احد حيث ادعى"حكمه  حيثيات في المصرية الإداري القضاء محكمة

                                                 
، -02سطيف-، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة لمحمد لمين دباغين10-16ناصر صولة، الدعاية الانتخابية وأحكامها على ضوء القانون العضوي رقم  1

 .307، ص2017(، جوان 24) الجزائر، العدد الرابع والعشرين
 .236أحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، المرجع السابق، ص 2
، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم -دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي-محمد بوطرفاس، الحملات الانتخابية 3

 .98، 97ص  ،2011-2010، الجزائر، السنة الجامعية -قسنطينة–السياسية، جامعة منتوري 
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 يعد وهذا للمرشحين، الأخرى الطلبات على موافقتها من الرغم في دائرته)الحماله(، على بالناخبين ولقاءات ندوات عمل
 ."بالمصاريف الإدارية الجهة متوألزّ  الدعوى قبول المحكمة فقررت والقانون، للدستور مخالفة 

 للدعاية توزيع منشور بأن"قراراه  حيثيات في جاء حيث الفرنسي الدولة مجلس قضى ،الاتجاه نفس وفي
 الأصوات في الفارق كان إذا الانتخاب إلغاء في يتسبب أن يمكن الانتخابية الدعاية لجنة قبل من الاقتاع ليلة الانتخابية

 .1ضئيلا" المرشحين بين
 32تين حو التالي: تطبيقا لنص المادّ الجزائري، على النّ ويجد هذا المبدأ تطبيقاته، فيما يخص الحملة الانتخابية في 

سبب شخصي أو  مييز بين المواطنين لأيّ القاضيتين بضرورة عدم التّ  ،2016يل الدستوري لسنة من التعدّ  63و
ى اجتماعي، وكذا توفير سبل تولي الوظائف العامة في الدولة لجميع المواطنين دون تمييز، فقد هيمن مبدأ المساواة عل

ووسائل الدعاية المسموح بها في قانون الانتخابات، حيث يجب أن تراعى في عملية إشهار  بإجراءاتقة القواعد المتعلّ 
شيحات )عرض قوائم المرشحين، الملصقات، اللافتات( المساواة في تحديد الأماكن المخصصة لذلك، كما يجب أن التّ 

اية بتخصيص مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص في استعمال وسائل الدع
 .2والمحلية لكل متشح، سواء كانت الانتخابات محلية أو تشريعية أو رئاسية لتمكينه من تقديم برنامجه للناخبين

ونظرا لما يشكله التفاوت في الإمكانيات بين المرشحين من خطر على مبدأ المساواة، فقد عمد المشرع الجزائري 
وزيع المنصف لانتخابات، والتي من مهامها الإشراف على التّ ل السلطة الوطنية المستقلةإلى النص على استحداث 

 .3في استعمالها للقانون المرشحين احتام لمدى ومراقبتها للحصص بين المرشحين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة؛
شحين وذلك لارتباط ويقتضي مبدأ المساواة أيضا، أن تكون نفقات الدعاية الانتخابية متساوية بين جميع المتّ 

تحتاجه الدعاية الانتخابية من نفقات باهضة، يستدعي  يتلقاه من أنصاره. ونظرا لما هذه العملية بوضع المرشح المالي وما
؛ تدخّل المشرعّ بوضع سقف مالي للمبالغ التي يمكن إنفاقها من قبل 4المساواة بين المرشحين في نفقات الدعاية مبدأ
 شحين.المتّ 

المذكور  07-19القانون العضوي رقم  خول ، ولتجسيد حوكمة الحملة الانتخابية في الجزائر،من هذا المنطلق
تتخذ على أن: "التي تنص  08ة المادّ " مهمة الإشراف عليها بموجب نتخاباتالسلطة الوطنية المستقلة للا، "اسابق

                                                 
 .25محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  1
 .309، 308ناصر صولة، المرجع السابق، ص  2
 المتعلّق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. 07-19من القانون العضوي رقم  08المادّة  3
 .99، 98محمد بوطرفاس، المرجع السابق، ص  4
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السلطة المستقلة كل الإجراءات والتدابير التي تضمن تحضير وإجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وحياد دون أيّ تمييز 
 ، لا سيما:بين المتشحين وتتولى في هذا الشأن

 لتوزيعها العادّ  ، وضمانخابيةق بإشهار الحملة الانتيق ملصقات المتشحين وكل مايتعلّ ، تحديد أماكن تعلّ  …
 والمنصف داخل كل دائرة انتخابية؛

حتضان لاقتضاء، ند الاشحين بعدالة وإنصاف، وبالقرعة عتوزيع قاعات الاجتماعات والهياكل على المتّ  -
 الانتخابية.تجمعات الحملة 

نسيق ة البصرية بالتة السمعيلوطنيا الإعلامل والمنصف للحيّز الزمني المخصص للمتشحين في وسائل وزيع العادّ التّ  -
 مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري؛

ات سيق مع الجهن، بالتّ تخابيةوالصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الان الإعلاميةتسهيل عمل المؤسسات  -
 المختصة؛

  .1…"مراقبة تمويل الحملات الانتخابية والسهر على مطابقته للقوانين سارية المفعول؛  -

تفرقة ولم  نصوص مفيليها في مقابل ذلك، فإن المقتضيات الخاصة بالحملة الانتخابية في المغرب، منصوص ع
 من الانتخابية لحملةغربية ات الممدونة الانتخاباتقنن في منظومة واحدة كما هو معمول به في الجزائر، حيث نظم قانون 

المواد  في دحدّ  كما (،54إلى  50د )الموا في الانتخابية بالحملة القيام عند مراعاتها ينبغي التي الضوابط يدتحدّ  خلال
( 72إلى  34والمواد من )لها،  المقابل الجزاءات بيان مع الانتخابية الحملة بمناسبة المرتكبة الجرائم ( مختلف108إلى  76)

 ماعاتالاجت ماأالمعدل والمتمم،  ق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التابيةالمتعلّ  59.11 نظيمي رقممن القانون التّ 
 شأن في 1958 وفمبرن 15المؤرخ  1.58.377الظهير الشريف رقم  في دةالمحدّ  الشروط وفق فتعقد الانتخابية

 15 الصادر 1.58.378لشريف رقم الظهير ا أحكام الانتخابية عايةالدّ  على وطبق والمتمم،ل العمومية المعدّ  التجمعات
 المعدل والمتمم. الصحافة قانون بمثابة المعتبر 1958 نوفمبر

 لاتعالج نظيميالتّ  والقانون الانتخابات مدونة مقتضيات تبين أن ،لمختلف هذه النصوص متأنيةمن خلال قراءة 
 :التالية 2المواضيعمن  محدود عدد سوى
 الإعلانات؛ هذه وحجم الإعلانات يقلتعلّ  المخصصة الأماكن عدد 

                                                 
 علّق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.المت 07-19من القانون العضوي رقم  08المادّة  1
سلسلة الكتب الجماعية الحسين شكراني، عبد الرحيم خلص، كمال حلمي، الإنفاق الانتخابي ومصادر تمويل الحملات الانتخابية بالمغرب )مقارنة قانونية(،  2

–(، مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني 2015للرابع من سبتمبر  )الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب: مقاربة لفهم الانتخابات الجماعية والجهوية
 .250ص ، 2016، المغرب، سبتمبر -أكدال، الرباط
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 ابية؛والوثائق الانتخ المنشورات توزيع في المساهمة من حكمهم في ومن الموظفين منع 
 رهن توضع التي معاتأماكن التج عدا ما للمرشحين أو الأحزاب لفائدة العمومية الوسائل استعمال منع 

 المساواة؛ قدم على إشارتهم
 الاقتاع يوم الانتخابية الحملة منع. 

 فيما الصحافة قانون وإلى التجمعات العمومية عقد تنظم التي العادية المقتضيات إلى المشرع يحيل للباقي، بالنسبة
 .1الانتخابية الحملات بمضمون الخاصة القانونية القواعد يخص

 ون تفصيل:د، لحوكمةاواعد قلما تقتضيه  سيتم تحديد مبادئ الحملة الانتخابي في المغرب بإيجاز ،وعلى ذلك
 العمومية السلطات على أن تعمل 39و 06نص المؤسس الدستوري المغربي في الفصل  ،تطبيقا لمبدأ المساواة

 في مشاركتهم ومن بينهم، والمساواة والمواطنين،المواطنات  لحرية الفعلي الطابع تعميم من تمكن التي الظروف توفير على
 تكافؤ تشجيع شأنها من مقتضيات على وأكد على أن القانون ينص .2والاجتماعية والثقافية والاقتصادية السياسية الحياة

مقومات نجاح شحين يأتي على رأس مبدأ المساواة بين المتّ  نإ .الانتخابية الوظائف ولوج في والرجال ساءبين النّ  الفرص
يمقراطية من خلال ما تتضمنه مقتضيات القانون الانتخابي، الحملات الانتخابية، إذ يقنن هذا المفهوم قواعد اللعبة الدّ 

 من منصف، نحو على الاستفادة، تضمن التي القواعد القانون يحدد أنمن الدستور على  11وعلى ذلك أكد الفصل 
 وبعمليات الانتخابية، بالحملات المرتبطة الأساسية، والحقوق للحريات الكاملةوالممارسة  العمومية، الإعلام وسائل

حيث يراعى مبدأ المساواة في تحديد ووسائل  .تطبيقها على الانتخابات بتنظيم السلطات المختصة وتسهر صويت.التّ 
الحملة الانتخابية للمجالس ن أفي ش 59.11نظيمي رقم المخصصة لها، وعلى ذلك كلّف القانون التّ  والأماكنعاية الدّ 

ق بها الإعلانات الانتخابية. وتخصص في  المحلية، السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، بتعيين أماكن خاصة تعلّ 
يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو  كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمتشحين.

 .3يتخذ باقتاح من وزير الداخليةمقاطعة بمرسوم 
 الية:تخضع الإعلانات الانتخابية للقواعد التّ 

                                                 
المحلية(، أنجزت هذه الدراسة بالشراكة مع وزارة الخارجية لجمهورية ألمانيا وجمعية  والانتخابات والاستفتاءات التشريعية الانتخابات )الانتخابات تنظيم إطار تقييم 1

 ، أنظر الموقع الالكتوني:35ص، 2007الشفافية المغربية، المغرب، جانفي 
http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435501337_.pdf, 12/08/2018 : تاريخ تصفح الموقع 

 .251، 250ص ، الحسين شكراني، عبد الرحيم خلص، كمال حلمي، المرجع السابق 2
، يتعلّق بتحديد الأماكن الخاصة بتعلّيق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس 2015جويلية  29المؤّرخ في  2.15.614المرسوم رقم  3

 .6814، ص 2015جويلية  30، الصادرة بتاريخ 6382ة، العدد العاملات والأقاليم، الجريدة الرسميّ 
لس ب أعضاء مجالانتخابية بمناسبة انتخا، يتعلّق بتحديد الأماكن الخاصة بتعلّيق الإعلانات ا2015جويلية  24المؤّرخ في  2.15.578  رسوم رقمالم -

 .6772، ص 2015يلية جو  27،  الصادرة بتاريخ 6381ة، العدد الجريدة الرسميّ الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء مجالس الجهات، 

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435501337_.pdf
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  ّة؛يق الإعلانات الانتخابيشيح والمتشحين الحق في تعلّ لجميع وكلاء لوائح الت 
  يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو

وائح الانتخابية العامة وعمليات ق باللّ المتعلّ  57.11من القانون رقم  118ة قيد بأحكام المادّ التّ  توزيعها
؛ التي 1الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

 تنص على: 

 :شأنها من الأشكال موادا   من شكل يّ بأ الانتخابية للحملة ةالمعدّ  والبرامج الانتخابية الفتة برامج تتضمن ألا أ. يجب
 أو الخاصة الحياة أو الإنسانية مةبالكرا المس العام؛ بالنظام المس الدستور؛ في دةمحدّ  هي كما الأمة بثوابت الإخلال

 العنصرية على حريضالتّ  الأموال؛ لجمع ملةبح مالقيا إلى الدعوة بالقانون؛ المحمية والبيانات بالمعطيات المس الغير؛ مباحتا
 ؛العنف أو الكراهية أو

 في الظهور الوطني؛ للنشيد لكليا أو الجزئي الاستعمال الوطنية؛ الرموز استعمال البرامج: هذه تتضمن ألا يجب ب. كما
 كانت سواء الرسمية، لمقراتا داخل واضح بشكل الظهور الأماكن؛ لهذه جزئي أو كلي استعمال أيّ  أو العبادة أماكن
 .يةتجار  علامة تشكل أن يمكن مقرات أو أماكن أو عناصر إظهار وطنية؛ أو جهوية أو محلية

 لسمعيا للاتصال العليا ف المشرع المغربي الهيئةولتطبيق هذه المقتضيات بشكل منصف بين المتشحين كلّ 
 .2المقتضيات بالسهر على احتام هذه البصري

 57.11التفاوت في الإمكانيات بين المرشحين من خطر على مبدأ المساواة فقد نص القانون ونظرا لما يشكله 
يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات 

 ددّ م   الانتخابات في المشاركة السياسية الأحزاب لجميع الإعلام العمومية وسائل تائية، على أن تضمنفالانتخابية والاست
 في الإنصاف مبدأ تقدير الانتخابية؛ ويتم بالحملة الخاصة إطار البرامج في متشابهة برمجة وشروط ومنتظمة منصفة بث

 .3البرلمان مجلسي في هذه الأحزاب تمثيلية أساس على السياسية المشاركة للأحزاب المخصصة الحصص وترتيب توزيع
وانطلاقا من المبدأ القاضي بأن المساواة لا تتحقق في إطار المنافسة الانتخابية إلا إذا كانت الوسائل التي تتوفر 

المغربية الصادرة في عليها كل الأطراف المتنافسة لعرض أفكارها وبرامجها متوازية من حيث أهميتها، فإن مدونة الانتخابات 

                                                 
واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال  المتعلّق باللّوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء 57.11 من القانون رقم 118المادّة  1

 الحملات الانتخابية والاستفتائية.
 .252الحسين شكراني، عبد الرحيم خلص، كمال حلمي، المرجع السابق، ص   2
يتعلّق باللّوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات  57.11القانون رقم من  117المادّة   3

 الانتخابية والاستفتائية.
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 تقديم دعم مالي من طرف الدولة للهيئات السياسية في شكل مساهمة في تمويل تقر المبدأ الرامي إلى 1997أفريل  02
، الشيء الذي سيمكن هذه الهيئات من القيام بالدور المنوط بها بموجب الدستور والمتمثل في المساهمة 1حملاتها الانتخابية

باقتاح  لالأوّ لهذه المساهمة بقرار يصدره الوزير  وقد أسند هذا القانون أمر تحديد المبلغ الكلي في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
أما بخصوص مصاريف المرشحين أثناء الحملات  وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية بمناسبة كل انتخابات.من 

 لهذه المصاريف.د زام بالسقف المحدّ ، الالتّ ةالانتخابية، فقد أوجب القانون السالف الذكر على المرشحين للانتخابات المحلي
 .2م كل مرشح بوضع جرد للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية مرفق بالوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورةوألزّ 

ين السياسيين لتطوير حملاتهم لينسجم مع التصور الجديد القائم على فسح المجال أمام الفاع الإجراءإن هذا 
أشكال  وإبداعنتخابية التقليدية في مجال الحملة الا الأنماطل الدعاية الانتخابية وتجاوز عن طريق تحرير مجا ،الانتخابية
 .3واصل من خلال استغلال وسائل الاتصال الحديثةجديدة للتّ 

 على استقلالية و الحفاظلمبدأ، هاالمغربي لهذا نظيره  الجزائري و الانتخابي المشرع إقرارمن  الأساسإن الهدف 
سياستهم في حال لالخضوع  إلىي من قبل المتشح بما يؤدّ  الأعمالالمرشح؛ وكذا القضاء على ظاهرة التسوّل لدى رجال 

 لية.المح ، وهذا مايكرس الحوكمة على العملية الانتخابية لاكتساب العضوية داخل المجالسفوزه

 :الإدارية السلطة حياد مبدأ - 2
 الانتخاب، مشرفة على الإدارة فكون الانتخابي، المسلسل حلقات عبر به الالتزام يتعين مبدأ الإدارة حياد يعد

 المرشحين، بين المساواة لمبدأ ترجمة هذا الحياد ويعد ،4القانون به يسمح ما حدود في وتتصرف محايدة تكون أن ينبغي لذا
 التدخل عن امتناعها أو الجميع لمساعدة القانون عليه ينص ما حدود في تتدخل أنها إما الانتخابات على المشرفة فالإدارة
 .5ذلك على القانون ينص لا عندما

                                                 
السياسية في الأحكام الواردة في الباب الرابع المتعلّق بنظام  يمثل الإطار القانوني المنظم لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب 1

المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذ ظهير الشريف رقم  29.11( من القانون التنظيمي رقم 49إلى غاية  30الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبته)المواد من 
، المتعلّق  2012جانفي سنة  12المؤّرخ في  04-12في المقابل نص القانون العضوي رقم . وفي نفس السياق 2011أكتوبر  22المؤّرخ في  1.11.166

ولة حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان، وعدد يمكن للحزب السياسي المعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدّ بالأحزاب السياسية في الجزائر، على أنه 
ولة في تمويل الحملات الانتخابية، كما هو الشأن في ، إلا أن هذه المواد جاءّت عامة ولم تتحدث عن مساهمة الدّ 61إلى  58د من منتخباته في المجالس. في الموا

 المغرب.
دل والحريات لععبد الصادق بنعدي، ضوابط تدبير الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية، أشغال لقاء دراسي منظم بشراطة بين وزارة الداخلية ووزارة ا  2

 77، ص2015جويلية  22و 21، المغرب، -الرباط-لفائدة أطر الأحزاب السياسية، المعهد العالي للقضاء
 .83نفس المرجع، ص  3
 .102-100محمد بوطرفاس، المرجع السابق، ص   4
 .27محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  5
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التي تقضي بأن  ،2016وري لسنة من التعديل الدست 25ة المادّ في  القانوني في الجزائر، يجد هذا المبدأ أساسه
 ،2019قبل سنة  ،للحملة المادي على العملية الانتخابية؛ من حيث التنظيمويشرف  يضمنه القانون. الإدارةعدم تحيّز 

لمهمة ااء قيامها بهذه قها أثنلى عاتعوذلك بتوفير الشروط الضرورية لسيرورتها. ويقع السلطة الإدارية)وزارة الداخلية(، 
أن لا و ، الإعلام لواتجاه وسائ ستقلين،مأم مرشحين كانوا   المتنافسة في الانتخابات أحزابا   الأطرافزام الحياد باتجاه التّ 

بدأ م 93/54فيذي رقم نم التّ لمرسو أثير عليهم بما يخدم حزب أو مرشح معيّن. كما أقرّ اتمارس أيّ تصرّف من شأنه التّ 
صّة وفي اتهم الخاتى في حيحبه  قيدوالتّ  الإيديولوجيةحفظ إزاء المجادلات السياسية أو زام كافة المستخدمين وأوجب التّ التّ 

موعة أو مج أوة جمعي خارج المصلحة، وطالبهم بالامتناع عن كل عمل أو سلوك أو خطاب يهدف إلى تفضيل نشاط
  تعليمة موجهةمهورية فيئيس الجأو عرقلة ذلك بلا مسوغّ قانوني. وهذا ما أكّد عليه ر  نظاميةمصرحّ به بصفة  تشكيل

زام الحياد لّح على ضرورة التّ . حيث أ2009أفريل  09الدولة بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في  أعوانإلى 
بخاصة في ة الانتخابية، و م الحمللازمة لتنظيإزاء كافة المتشحين؛ بتوفير الظروف ال الإدارةالصارم للقانون من قبل  والاحتام

دية في عم التعدّ د بهدف لانتخابيكلا منهم فرصة التعريف ببرنامجه ا  عطاءلإالعمومية  الإعلاممجال الارتفاق بوسائل 
 البلاد.

ة، وهذا عة قضائي متابيؤدّي إلى الأعمال أووشدّد على أن عدم الامتثال لهذه المبادئ من خلال السلوك 
يةّ ألمسؤولية، يقطع طة واسليفة الالدولة يمارس وظ أعوانماتضمنه أيضا قانون الأحزاب السياسية الذي يلزم كل عون من 

 علاقة مع أيّ حزب سياسي طيلة مدّة عهدته أو وظيفته.
المذكور سابقا، تم سحب الصلاحيات  07-19، وبالتحديد بصدور القانون العضوي رقم 2019وبعد سنة 

التي أصبحت صاحبة المتعلقة بالحملة الانتخابية من السلطات الإدارية، وتحويلها للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
 .1هذه الحملةالولاية العامة في الإشراف على 

ابية في المغرب، ق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّ المتعلّ  59.11 نظيمي رقمالقانون التّ  أكدّ  ،وفي المقابل
أماكن أو مؤسسات مخصصة نه يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أ، على الإدارةحياد  أتجسيدا لمبد

موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو  ولا يجوز لأيّ  .للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية
جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع منشورات المتشحين أو برامجهم أو غير ذلك من 

 .2والشركات والمقاولات التابية والجماعات العامة للهيئات المملوكة واتالأدّ  أو الوسائل تسخير ويمنع .تخابيةوثائقهم الان

                                                 
 المتعلّق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. 07-19من القانون العضوي رقم  49و 08المادّة  1
 .254-252الحسين شكراني، عبد الرحيم خلص، كمال حلمي، المرجع السابق، ص  2
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لا  أنطرف مرشح، وعليها  ن هذه السلطات لا تمثل أيّ أومبدأ الحياد الذي تنتهجه السلطات العامة في هذا المجال بعني 
  من المرشحين.تؤيد أياّ  أوتشجع 

البرلمانية تجري في جو  الأنظمةات فإن الحملات الانتخابية في معظم البلدان ذّ  ،القوانين الصارمةرغم هذه 
هو الأوفر  الإعلاممالا ونفوذا في وسائل  الأكثرالحزب  أويمقراطية الحقيقية، إذ يبيح للمتشح تنافسي يبعدها عن الدّ 

مبدأ تمويل الحملات الانتخابية كوسيلة للحد من تأثير  بعض الحكومات إلى إقرار لجأتحظا في النجاح، من هنا فقد 
 ، كما هو الحال في النظام الانتخابي الجزائري والمغربي.1المال على نتائج الانتخابات

لى علاحية الإشراف صين حوّل بي، حأن المشرع الانتخابي الجزائري تفوق على نظيره المغر  ،نه ينبغي الإشارةإلا أ
ت"، ستقلة للانتخابانية المالوط الحملة الانتخابية من السلطات الإدارية إلى جهة مستقلة ومحايدة تتمثل في "السلطة

ة عملية الانتخابيستوى اللى مرس الحوكمة عوهي مبادئ جوهرية تك ؛وبذلك يكون قد كرس مبدأ الشفافية وحياد الإدارة
رية  السلطات الإداهمة إلىذه الملاكتساب العضوي داخل المجالس المحلية، في حين أن المشرع الانتخابي المغربي خول ه

 .البصري لسمعيا للاتصال العليا الهيئةإلى جانب  المحلية

 الانتخابية. الدعاية في المستعملة الوسائل مشروعية - 3
 الاجتماعي دراسة السلوك في متطورة أساليب استخدام على تعتمد معقدة فنية عملية ؛الانتخابية الدعاية تعتبر

 لاعتناق إراداتهم في أثيروالتّ  اتجاهاتهم تكوين كله بقصد وذلك والاقتصادية، السياسية ورغباتهم تفكيرهم ومنهج اخبين،للنّ 
واصل الاجتماعي مركز الريادة في وسائل والفضائيات ومواقع التّ  والتليفزيون الإذاعةالحزب لذا تحتلّ  أو المرشح مبادئ

؛ بما يمكّن من تقديم أفكار شافية الدعاية الحديثة لما تقدمه للمشاهد والمتلقي من صوت وصورة حول برامج المتشحين
ليدية كاللافتات والملصقات ، كما لايمكن إهمال دور وسائل الدعاية التق2شحيناخب حول برامج المتّ وافية للنّ 

 أن عن فضلا ، هذا3جمعات والزيارات الميدانية لما تتميّز به من سهولة في الوصول إلى أجهزة الدعاية المسموعة والمرئيةوالتّ 
تدفع ببعض المرشحين من فاقدي  4غير مشروعة وسائل هناك وإنما فقط، المشروعة الوسائل على لاتعتمد العملية هذه

من الحملة  الأخيرةكأسلوب الشائعات الانتخابية في الساعات   ،السلطة إلىمؤهلات النجاح إلى استعمالها قصد الوصول 
بلبلة في أوساط مناصريه. أو   لإحداثالقبض عليه  إلقاء أوتنازل مرشح  أوخبر كاذب عن وفاة  إذاعةالانتخابية مثل 

                                                 
الحقوق والعلوم  الزاوي محمد الطيب، قندوز عبد القادر، تنظيم الحملات الانتخابية من خلال قانون الانتخابات الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، كلية  1

 .246، ص2011، الجزائر، عدد خاص، أفريل -ورقلة–السياسية، جامعة قاصدي مرباح 
 .103، 102محمد بوطرفاس، المرجع السابق، ص  2
 .309ناصر صولة، المرجع السابق، ص  3
 45-43محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  4
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قة والاعتبار، أو عنصر الثّ  إفقاده إلىن سمعة ونزاهة المرشح المنافس وذلك بتوجيه اتهامات له تهدف كأسلوب النيل م
وهي  ؛، أو بأسلوب شراء الأصوات1تمزيق وتشويه الملصقات الانتخابية أوالانتخابية،  جمعاتالتّ شويش على بالتّ 

 .2يمقراطيةأساليب شائعة حتى في الدول التي لها باع طويل من الدّ 
ل كوالامتناع عن   نتخابيةلة الام المشرعّ الجزائري كل متشح بالسهر على حسن سير الحمبناءا على ماسبق، الزّ 

عقوبة الحبس  لفة ذلكلى مخاعموقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي، ورتّب  أوسلوك 
تين العقوبتين طبقا ها بإحدىدينار جزائري أو  60000إلى  6000( أشهر وبغرامة من 06أيام إلى ستة) 05من 

 ق بنظام الانتخابات.المتعلّ  10-16من القانون العضوي رقم  198ة المادّ  لأحكام
بات نتخابية والعقو ملة الاسبة الحالمخالفات المرتكبة بمنارتب المشرع المغربي عقوبات على كل  ،وفي نفس السياق

 التالي:المقررة لها، على النحو 
  ظف عمومي أو درهم كل مو  50.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من

و غير أأو منشوراتهم  شحينتّ مج الممأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برا
 .ذلك من وثائقهم الانتخابية

 لأماكن المخصصةاق إعلانات انتخابية خارج لّ درهم كل من ع 50.000إلى  10.000 يعاقب بغرامة من 
 .قانونا للدعاية الانتخابية، أو بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو لمتشح آخر

 لتي يكون لها لرسمية ااغير  يعاقب كل من يستعمل اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما في الإعلانات
درهم إذا  50.000لى إ 10.000شحين ومنشوراتهم، بغرامة من برامج المتّ غرض أو طابع انتخابي، وكذا 

 .لفة من صاحب مطبعةدرهم إذا صدرت المخا 50.000صدرت المخالفة من أحد المتشحين، وبغرامة قدرها 
  درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو  50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من

كان مرتكب هذه المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا   وإذا . مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهملمتشحين غير
إلى  10.000من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

 . 3درهم 50.000
  درهم 50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من: 

                                                 
 .309ناصر صولة، المرجع السابق، ص  1
 .107، 106، المرجع السابق، ص -حالة الجزائر–كيم سمير، دور حوكمة إدارة العملية الانتخابية في تفعيل المشاركة الانتخابية    2
 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم   45إلى غاية  42المادّة من  3
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  ّريف بتشيحه عير التّ غرض غيسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية ب شح يستعمل أوكل مت
 وببرنامجه والدفاع عنهما؛

  ّا؛يق إعلاناته الانتخابية بهكل متشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعل 
  ّبية بها سواء الانتخا ناتهيق إعلاكل متشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعل

 .قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره
  درهم كل شخص يقوم  100.000إلى  50.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من

 .1بتسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات التابية والشركات والمقاولات

نّ الحملات الانتخابية تشهد خرقا فاضحا من خلال تراشق التهم بين المرشحين وتمزيق فإاحية الواقعية، إلّا أنه من النّ 
 .2الملصقات الانتخابية وتشويهها واستعمال المال المشبوه فضلا عن انتهاك مبادئ الدعاية الانتخابية بالجملة

 ة الحملة الانتخابية:قة بمد  المتعل   الأحكام-ثانيا
شريع الجزائري والمغربي الحملة صويت، وعلى ذلك يقيّد التّ الحملة الانتخابية بميعاد معين يسبق عملية التّ ترتبط 

قة بهذه العملية المساواة بين المرشحين وتخفيفا لنفقات الدولة المتعلّ  لمبدأالانتخابية بمدّة زمنية قصيرة، وذلك تحقيقا 
 .3المركز المالي لهم ولتحقيق التوازن بين المرشحين نظرا لاختلاف

وبناءا  على ماسبق، وفي الجزائر، لايمكن أيّا كان مهما كانت الوسيلة وبأيّ شكل كان؛ أن يقوم بالحملة خارج 
من القانون العضوي للانتخابات على أن تكون الحملة  173ة الفتة المنصوص عليها في قانون الانتخابات. وتنص المادّ 

من تاريخ الاقتاع؛ وإذا أجري دور ثان  أيام( 03يوما من يوم الاقتاع وتنتهي قبل ثلاثة) 25الانتخابية مفتوحة قبل 
يوما من تاريخ الاقتاع ( 12عشرة) أثنىشحون للدور الثاني تفتح قبل للاقتاع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المتّ 

  .4وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتاع
الجزائري،  ل والمتمم فيالمعدّ  ق بالانتخاباتالمتعلّ  10-16من القانون العضوي رقم  173ة يتضح من نص المادّ 

، ويعود السبب في 5الاقتاع( أيام من تاريخ 03وقف عن ممارسة الدعاية الانتخابية قبل ثلاثة)شحين التّ أنه يتعين على المتّ 
لتقديم تاريخ الاقتاع عن موعده المحدّد إذا استدعت  المجال للسلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتتقديم هذه المدّة إلى فسح 

                                                 
 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم   47، 46المادّة  1
 .251ب، قندوز عبد القادر، المرجع السابق، صالزاوي محمد الطي 2
 .255الحسين شكراني، عبد الرحيم خلص، كمال حلمي، المرجع السابق، ص  3
 .101، المرجع السابق، ص -حالة الجزائر–كيم سمير، دور حوكمة إدارة العملية الانتخابية في تفعيل المشاركة الانتخابية     4
 .151، المرجع السابق، ص-شريع الفرنسيشريع الجزائري والتّ دراسة مقارنة بين التّ –دندن جمال الدين، دور القضاء في العملية الانتخابية  5
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لرئيس خيص بإمكانية التّ  ،2019ل سنة المعدّ  من القانون العضوي للانتخابات 33ة الحاجة ذلك؛ إذ تقضي المادّ 
بتقديم تاريخ نية المستقلة للانتخابات بطلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السلطة الوط

لأسباب  ،بالنسبة للبلديات التي يتعذّر فيها إجراء عملية الاقتاع في اليوم نفسه ،ساعة 72الاقتاع عن الموعد المحدّد بـ 
. وكذا لأيّ سبب استثنائي في بلدية ما؛ على أن تنشر القرارات صويت وتشتّت السكانمادية تتصل ببعد مكاتب التّ 

مقر المندوبية الولائية  من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتاع وتعلّق في تتخذها السلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتالتي 
الاقتاع، كما رخّص المشرعّ ( أيام قبل يوم 05خلال خمسة) بالأمرعنية والبلدية للسلطة المستقلة ومقرات البلديات الم

نسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقرار وبالتّ  الجزائري
 .1ساعة قبل اليوم المحدّد 120يقضي بتقديم تاريخ الاقتاع بـ المعنية 

على  المعدّل والمتمم، ق مدونة الانتخاباتالمتعلّ  07-97 من القانون رقم 44ة فقد نصت المادّ  ،أما في المغرب
 الجريدة في ينشر ونهايتها بمرسوم الانتخابية الحملة ءبدّ  وتاريخ شيحاتالتّ  خلالها متقد التي ةوالمدّ  الاقتاع تاريخ أن "يحدد

 مجالس أعضاء بانتخاب قالمتعلّ  59.11 رقم نظيميالاقتاع"، كما نص القانون التّ  لإجراء دالمحدّ  التاريخ قبل الرسمية
ة التي تقدم خلالها منه "...تحدد بقرار لوزير الداخلية تواريخ هذه الانتخابات وكذا المدّ  123ة ابية، في المادّ التّ  الجماعات

التي تقدم خلالها ة "يحدد تاريخ الاقتاع والمدّ  133ة شيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها..."،  وفي المادّ التّ 
ما يمكن ملاحظته على هذه النصوص القانونية،  لية ونهايتها بمرسوم ..."، إن أوّ شيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابالتّ 

 مايلي:
ذية، خلافا نفيالسلطة التّ  يتها إلىونها قة بسريان الحملة الانتخابيةة المتعلّ أوكل المشرع المغربي مهمة تحديد المدّ 

اب نفسه. وهذه للانتخ المنظم شريعية بموجب القانون العضويالسلطة التّ  إلى الأمرللمشرع الجزائري الذي خول هذا 
 لعملية.اة هذه وعدم تحكمها في سيرور  الإدارةنقطة تحسب للمشرع الجزائري، وهذا من أجل ضمان حياد 

 لة الانتخابية،ة الحمدّ جبها مقر على آلية واحدة يتحدد بمو لم يست أعلاهإن المشرع المغربي، وبموجب النصوص 
قا لفحوى هذه يبإلا أنه، تط ة "بمرسوم" وتارة أخرى "بقرار" كما هو مبين أعلاه.فتارة ينص على تحديد هذه المدّ 

 ى حدى:اية ونهاية الحملة الانتخابية لكل مجلس علمراسيم تحدد بدّ  (03)النصوص، صدرت ثلاث
، يحدد بموجبه تاريخ الاقتاع لانتخاب أعضاء مجالس 2015مارس  04رخ في المؤّ  2.15.147مرسوم رقم 

من يوم  الأولىمنه مايلي:تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة  03ة الجماعات والمقاطعات، حيث جاء في نص المادّ 

                                                 
 ق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المرجع السابق، أنظر أيضا:المتعلّ  07-19من القانون العضوي رقم  33المادّة   1
 .310لمرجع السابق، صناصر صولة، ا -
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. يفهم من 1"2015سبتمبر  03(ليلا من يوم الخميس 12وتنتهي في الساعة الثانية عشرة) 2015أوت  22السبت 
ة التي حددها قانون ة قصيرة جدا مقارنة بالمدّ وهي مدّ  ؛( يوما13ة حددت بــ ثلاثة عشرة)ة أن المدّ مضمون هذه المادّ 

( أيام. وكذلك من خلال قراءة متأنية 09(، أيّ بفارق تسعة)22الانتخابات الجزائري والتي قدرت بـ إثنان وعشرون يوم)
اخبات في جميع أنحاء المملكة يوم الجمعة اخبون والنّ ( من هذا المرسوم التي تنص على أن "يدعى النّ 01)الأولىة لنص المادّ 

 11.59نظيمي من القانون التّ  17ة مجالس الجماعات والمقاطعات"، والمادّ  أعضاءلانتخاب  2015سبتمبر  04
الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء، وإذا تعذر  "يفتتح الاقتاع على الساعة ه، التي تنص على أنأعلاهالمذكور 

نظيمي لسبب قاهر، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات افتتاح الاقتاع في الساعة المقررة في هذا القانون التّ 
( 07سبع) إلىيصل  ة انتهاء الحملة الانتخابية وتاريخ الاقتاع قصير جداالفاصل الزمني بين مدّ  أنالانتخابية" يتضح 

السلطة فسح المجال أمام جل أ( أيام وهذا من 03ساعات، في حين أن المشرع الجزائري حدد هذا الفاصل بـ ثلاثة)
 .لتقديم تاريخ الاقتاع عن موعده المحدّد إذا استدعت الحاجة ذلك الوطنية المستقلة للانتخابات

دة للحملة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجهات، فقد ة المحدّ لمدّ باقة المتعلّ  للأحكامأما بالنسبة 
ة الحملة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعة، بموجب قة بمدّ المتعلّ  الأحكاموحد المشرع المغربي بينها وبين 

، يحدد بموجبه 2015مارس  04المؤرخ في  2.15.147، رقم 2015مارس  04رخ في المؤّ  2.15.146المرسوم رقم 
 .2تاريخ الاقتاع لانتخاب أعضاء مجالس الجهة

ة المحددة للحملة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس العمالات قة بالمدّ الأحكام المتعلّ  أنفي حين 
لانتخاب ، بتحديد تاريخ الاقتاع 2015مارس  04المؤرخ في  2.15.148دت بموجب المرسوم رقم والأقاليم التي حدّ 

( أيام تبتدئ من الساعة 07ة بسبعة)ت مخالفة للجماعة والجهة، في تحديد المدّ ، جاءّ 3اعضاء مجالس العمالات والاقاليم
. وهذا 2015سبتمبر  16( ليلا من يوم الاربعاء 12سبتمبر وتنتهي في الساعة الثانية عشر) 10الأولى من يوم الخميس 

المنتخبين على مستوى الجماعات، وعلى هذا  الأعضاءيتم تشكيل أعضاءها من بين  تركيبة هذه المجالس التي إلى مرّده
تبدأ الحملة الانتخابية لهذه المجالس بعد انتهاء عملية الانتخاب بالنسبة لمجالس الجماعة. خلافا للمشرع الجزائري الذي 

 ة بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية.وحد هذه المدّ 
                                                 

، يحدد بموجبه تاريخ الاقتاع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، الجريدة الرسميّة، العدد 2015مارس  04المؤّرخ في  2.15.147مرسوم رقم   1
 .1545، ص 2015مارس  09، الصادرة بتاريخ 6341

، الصادرة 6341بموجبه تاريخ الاقتاع لانتخاب أعضاء مجالس الجهة، الجريدة الرسميّة، العدد ، يحدد 2015مارس  04المؤّرخ في  2.15.146المرسوم رقم   2
 .1544، ص 2015مارس  09بتاريخ 

 ،6341ة، العدد ، بتحديد تاريخ الاقتاع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، الجريدة الرسميّ 2015مارس  04المؤّرخ في  2.15.148المرسوم رقم   3
 .1546، ص 2015مارس  09الصادرة بتاريخ 
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دخل المشرع الانتخابي الجزائري ت المرشحين، بين والفكري السياسي الصراع لأهمية فإنه نظرا ،سيسا على ماسبقتأ
 الخاصة، بهدف ضمان الأموالو  والأساليب الوسائل استخدام حيث من الانتخابية عملية الحملة ونظم ونظيره المغربي

 بين وآخر أو مرشح بين مييزالتّ  وعدم الإدارة حياد ضمان وكذلك الوسائل، هذه استخدام في بين المرشحين المساواة
ل من خلا ارةالإد تكريس مبدأ حياد فيإلا أن المشرع الجزائري تميز  الأحرار. والمرشحين الأحزاب من وغيره الحاكم الحزب

 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على هذه الحملة. إشراف
بل اكتفى  ،لم يقررا بطلان الانتخابات استنادا إلى هذه المخالفات ،والمغربيالملاحظ هنا أن المشرع الجزائري 

بل كان عليه  ولا تخدم حوكمة العملية الانتخابية، عتقد أنها غير كافية،يت مالية وجزائية على المخالفين و بتقرير عقوبا
 إلغاء نتيجة الانتخاب بالنسبة للمرشح الذي تثبت في حقه الجرائم المشار إليها، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

 
 طلب الثالث:الم

 مهيدية.الت   الأعمالفي القرارات الصادرة عن الطعن  

 من ترسانة يكفي وضع لا، مصداقية اتوذّ  ونزيهة ةحرّ  انتخابات في ومنتخبين( )ناخبين المواطنين حق لكفالة
 خلال من ، وذلك1الانتخابية هذه العملية سير حسن مراقبة من لابد بل الانتخابية العملية لمباشرة والضوابط القوانين

 النتائج. إعلان إلى شيحوالتّ  الانتخابية وائحفي اللّ  القيد من بدءا عنها تنتج التي المقررات في الطعن باب فتح
 من حققالتّ  الأشخاص، وإنما بين نزاع في الفصل منه الغاية ليست الانتخابات نوازل في القضاء إلى جوءاللّ  إن

 ضد موجه عيني الطعن أن يقال لذا وسريته، صويتالتّ  صحة من المشرع أراده لما طبقا أجريت قد الانتخابية العمليات أن
 .2العملية ومشروعية سلامة حقق منالتّ  منه الغاية إجراءات وليس ضد أشخاص،

الناتجة  جاناللّ للانتخاب، الرقابة على قرارات  مهيديةالتّ  الأعمال الرقابة القضائية على تشملمن هذا المنطلق،   
 :و التاليحوذلك على النّ  ،شيحاتالتّ  بإيداعقة عن القيد في القوائم الانتخابية، الطعن في القرارات المتعلّ 

 .ة عن القيدالناتج يةنتخابالا المكلّفة بإعداد ومراجعة القوائم جنةاللّ  تقرارال: الطعن في الفرع الأوّ 
 شيحات.التّ  بإيداعقة الفرع الثاني: الطعن في القرارات المتعلّ 

                                                 
 .124زهيرة بن علي، المرجع السابق، ص  1
 .203محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  2
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 ل:الفرع الأو  

 .الناتجة عن القيد المكل فة بإعداد ومراجعة القوائم الانتخابيةجنة الل   تالطعن في قرارا 

عن ذلك من  بد فضلالا، بل القانونية وإجراءاتهيكفي لضمان وسلامة عملية القيد الانتخابي تنظيم شروطه لا
قد و شروعية. عدم الم شبهة نهابشأت متى أثير  ،بحق الطعن ومراجعة القرارات الصادرة خلال هذه العملية للأفرادالاعتاف 

الاعتاض على  وأبية، لانتخايكون اسمه مسجل في القوائم ا لتكريس حقه في أن ضمانا   آليتينخول المشرع للمواطن 
تتب على عملية الم لطعنال في تتمث الأولىشخص مسجل في هذه القوائم لا تتوفر فيه الشروط القانونية لذلك، الآلية 

 .قيدبعملية ال لمختصةاجنة للّ ا تاراقر  القضائي ضد، أما الآلية الثانية فتتمثل في الطعن جوء إلى القضاءقبل اللّ  القيد

 .جوء إلى القضاءقبل الل   : الطعن المترتب على عملية القيدلاأو  

 جانالقرارات الصادرة ضدهم عن اللّ اخبين من حق الطعن في فراد النّ زائر والمغرب عن قاعدة تمكين الألم تشذ الج
 اخبينشطب النّ  أو، وذلك بمناسبة ممارستها لمهامها المتمثلة أساسا في تسجيل المكلّفة بإعداد ومراجعة القوائم الانتخابية

 أمامالمتاحة  1الإدارينظيمية في هذا الشأن بتحديد ضوابط استخدام آلية الطعن صوص القانونية والتّ فت النّ وقد تكلّ 
 جوء إلى أسلوب الطعن القضائي.فراد، وذلك قبل اللّ الأ

 بالنظر في الطعن:طبيعة الجهة المختصة -1
ق بنظام المتعلّ  10-16القانون العضوي رقم  من 20ة المادّ  الجزائر، بموجب في الانتخابي المشرع عهد

 إلى والشطب سجيلعمليات التّ  ضد المقدم الطعن في النظر اختصاص ،2019ل والمتمم سنة ت المعدّ الانتخابا
ويسجل على  ،الانتخابية القوائم وضبط بمراجعة فةالمكلّ  نفسها الانتخابية(،جنة البلدية ولجنة مراجعة القوائم )اللّ جنةاللّ 

لة المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري حذف مصطلح "إدارية"، وأصبحت تسمى"لجنة بلدية" كما سحب ة المعدّ هذه المادّ 
وهي جهات إدارية تابعة للقانون العام،  ؛2جنة من رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلديةالعضوية في هذه اللّ 

جنة، وطبيعة الطعن المقدم إليها؟، هذا من جهة، ومن وبالتالي يمكن طرح سؤال حول هذه المسألة عن طبيعة هذه اللّ 

                                                 
 الإدارية اللّجان وإلى والوصائية، والرئاسية والولائية الإدارية إلى السلطات الصفة والمصلحة أصحاب يقدمها التي أو الشكوى الالتماس هو ؛الإداري الطعن 1

مع مبدأي الشرعية والملائمة،  اتفاقا أكثر يجعلها بما المشروعة غير الأعمال هذه تعديل أو سحب أو بإلغاء ومطالبين بعدم الشرعية، وأعمال قرارات في طاعنين
، ديوان المطبوعات الجامعية، (02) ، الجزء الثاني-الإداريةنظرية الدعوى –عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعة الإدارية في النظام القضائي الجزائري نظر، أ

 .366، ص2003الجزائر، 
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  20المادّة  2
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قة بالقيد في القوائم مهمة البحث في التظلمات المتعلّ  جهة أخرى هذه نقطة إيجابية تحسب للمشرع الجزائري حينما أوكل 
 عند والاستقلالية الحياد عدم من جنة الإداريةاللّ  اختصاص به يتصف أن يمكن لما تفاديا مستقلة، جهةنتخابية إلى الا

 . وهو مايجسد مبادئ الحوكمة.1نالطعو  في نظرها

وائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال ق باللّ المتعلّ  57.11خول القانون رقم  ،وفي نفس السياق
، بحث طلبات القيد في في المغرب وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

مقاطعات،   إلىتحدث على مستوى كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة  إداريةوائح الانتخابية إلى لجنة اللّ 
( التي خول لها 2الإداريةجنة وهي نفس الجهة )اللّ  ؛عدة، المذكورة سابقامسا ةإداريهذا القانون أن تحدث لجان  أجازكما 

 التظلمات المقدمة من قبل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. في القانون النظر

  المخول لها تقديم التظلمات: والأطرافالتظلمات  فترة -2

 قائمة في تسجيله المواطن من الطعن في القوائم الانتخابية في حالة أغفل ،مكن المشرع الانتخابي الجزائري
 الانتخابية الدائرة قوائم إحدى في مسجل مواطن الانتخابية، كما مكن كل جنةاللّ  رئيس إلى تظلمه يقدم أن انتخابية

 الاعتاضات الدائرة. وتقدم نفس في شخص مغفل لتسجيل أو حق بغير مسجل شخص لشطب معلل اعتاض تقديم
 .3العملية اختتام إعلان يقلتعلّ  الموالية أيام )5 (خمسة خلال الشطب أو سجيلالتّ  على

وائح قييد في اللّ للأشخاص المستوفين للشروط المطلوبة قانونا للتّ  ،وعلى غرار ذلك أقر المشرع الانتخابي المغربي
، قتة أن يقدم طلب قيدهفي اللائحة الانتخابية المؤ  الانتخابية أو نقل قيدهم ضمانة أساسية تكفل لكل شخص لم يقيد

كما يجوز لكل   اللائحة المذكورة. لإيداعة المخصصة ( أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدّ 07خلال سبعة ) جنةإلى اللّ 
                                                 

في التظلمات المقدمة من قبل الأفراد بمناسبة  ، مهمة النظر2019قبل تعديله سنة  2016كرس المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي للانتخابات لسنة   1
، يحدد قواعد سير اللّجنة 2017جانفي  17رخ في المؤّ  12-17المرسوم التّنفيذي رقم  القيد في القوائم الانتخابية إلى لجنة إدارية، وتم تحديد قواعد سيرها بموجب

 ، أنظر أيضا:05، ص 2017جانفي  18خ ، الصادرة بتاري03ة، العدد الادارية الانتخابية، الجريدة الرسميّ 
 .37بق، ص ا، المرجع الس-فرنسيشريع الشريع الجزائري والتّ دراسة مقارنة بين التّ –دندن جمال الدين، دور القضاء في العملية الانتخابية  -
أوكلت لجنة مستقلة تسمى "لجنة الفصل" تتولى مهمة دراسة الطالبات والشكاوى المتعلّقة بالقيد،  1997تجدر الإشارة أن مدونة الانتخابات في المغرب لسنة   2

المتعلّق باللّوائح  57.11رقم في القانون  1997الانتخابية العامة المدرجة في مدونة الانتخابات لسنة  باللّوائح المتعلّقة الأحكام نسخت 2011وفي سنة 
المتعلقة بالقيد إلى لجنة  الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال السمعي البصري خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية، والتي خولت مهمة دراسة الطعون 

 الإدارية نفسها التي تتولى بحث طلبات القيد.
، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في -دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية–سماعين لعبادي، المنازعات الانتخابية   3

-38، ص 2013-2012لجامعية ، الجزائر، السنة ا-بسكرة-الحقوق، تخصص قانون عام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
39. 
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بصفة غير شخص مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب اسم شخص يرى أنه مقيد 
 قانوني، وخول هذا القانون نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القايد أو الخليفة.

 .1ويجب إرفاق طلبات القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضرورية، يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن طلب
ولا الانتخابية، خ القوائم قيد فيا يخص الالجزائري والمغربي، فيمالإنتخابي  يتضح أن المشرع  ،تأسيسا على مسبق

لقوائم اتسجيل اسمه في  قدم طلبية أن ه يحق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونيللمواطن آليتين، الأولى، تتمثل في أنّ 
خص مسجل في ب اسم شلب شطالانتخابية، أما الثانية فتتمثل في حق كل مواطن مسجل في القوائم الانتخابية من ط

لطلب، ا لها حق تقديم التي شخاصالأن مالقوائم بصفة غير قانونية، وبالنسبة للآلية الثانية فقد وسع المشرع المغربي  هذه
الحق   حين اقتصر هذافيخابية. حة الانتالمقيدين في اللائ الأشخاص إلى بالإضافةليشمل الوالي والعامل والقايد والخليفة، 

ائم لمقيدين في القو ا لأشخاصافهوم في الجزائر على الشخص المقيد في القوائم الانتخابية. وبمفهوم المخالفة قد يتسع م
 ق.ذا الحالذين خول لهم القانون ه الأشخاصالانتخابية في الجزائر، ليشمل الوالي، وغيره من 

 :الانتخابية اللجنة طرف من التظلمات اسةدر  -3
 أو سجيلالتّ  اعتاضات لم يوسع المشرع الانتخابي الجزائري في هذه المسألة، واكتفى بالنص على أنه، يتم دراسة

ق الأمر بالدائرة جنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية )ولجنة مراجعة القوائم الانتخابية إذا تعلّ اللّ  من قبل الشطب
جنة البلدية لمراجعة القوائم اللّ  على أيام، ويجب (03) ثلاثة أقصاه أجل في بقرار فيها تبت التي ،الدبلوماسية أو القنصلية(

 الأشخاص إلى كاملة أيام (03) ثلاثة ظرف في جنةاللّ  قرار غيبلّ  أن الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية
بليغ جنة بضرورة أن يتم التّ يفهم من ذلك أن المشرع الانتخابي الجزائري لم يقيد عمل اللّ  قانونية. وسيلة المعنيين، بكل

من  الإسراعجان، وهذا بهدف اللّ  إليهادة بعينها، بل فتح الباب بأن يتم بكل وسيلة قانونية ممكنة تتوصل بوسيلة محدّ 
 . 2القضائيحضير للطعن لاسيما منها التّ و  إجراءاتا من الناخب بما صدر في حقه، لاتخاذ مايراه مناسب إعلامعملية 

 في للبت الداخلية وزير من باقتاح يصدر بمرسوم ديحدّ  تاريخ في الإدارية تجتمع جنةأما في المغرب، فإن اللّ 
 الجانب يرجح ل للأصواتتعادّ  حالة وفي. أعضائها أصوات بأغلبية قراراتها قة بالقيد، وتتخذالمتعلّ  الطلبات والشكاوى

 ويوضع والطلبات، الشكاوى بتلقي خاص مرقم دفت في وتسجل لة،معلّ  جنةاللّ  قرارات تكون .الرئيس فيه يكون الذي
 م التاليةأياّ  (03)الثلاثة أجل في القانونية، بليغالتّ  وسائل من وسيلة بكل كتابة جنةاللّ  رئيس ويبلغها للقرارات رقم ترتيبي

                                                 
سلسلة الكتب الجماعية )الاستحقاقات  ،-دراسة مقارنة–الحسن الجماعي، مراقبة المنازعات المتعلّقة بالعمليات السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية  1

، -أكدال، الرباط–كز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني (، مر 2015الانتخابية بالمغرب: مقاربة لفهم الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من سبتمبر 
 .132، 131ص  ،2016المغرب، سبتمبر 

 ، أنظر أيضا:73المرجع السابق، صالإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أحمد بنيني،  2
 .114، 113، صبقالمرجع السا العربي )الجزائر، تونس، المغرب(،الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب  شوقي يعيش تمام، -
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 جدول موضوع جنةهذه اللّ  قرارات تكونكما   .الشكوى أو الطلب في المضمن العنوان في بالأمر المعنيين إلى لاتخاذها
 أوقات أثناء عليه يطلع أن الأمر يعنيه شخص لكل يمكن حيث المحلية، الإداريةفي مكاتب السلطات  يودع تعديلي
 .الداخلية وزير من باقتاح يصدرم بمرسو  ديحدّ  تاريخ تبتدئ من مأيا (07)سبعة خلال الرسمية، العمل

 المغاربة عليها من الواردة والشكاوى الطلبات بخصوص الإدارية جنةاللّ  اتخذتها التي القرارات شأن في تطبق
 هذا من 12 ةالمادّ  من الفقرة الأخيرة في الواردة والإجراءات بالأجل قةالمتعلّ  المقتضيات المملكة تراب خارج المقيمين

 طلبات شأن في اتخذتها التي القرارات مضمون القنصل أو السفير إلى الإدارية جنةاللّ  "تبلغ أنه علىالقانون، التي تنص 
 المذكورة إليها الطلبات أحالت التي الجهات نفس طريق عن المملكة تراب خارج المقيمين المغاربة طرف من القيد المقدمة

 بإعداد القنصل أو ويقوم السفير. على مآلها القنصلية أو السفارة بمقر الإطلاع من الطلبات هذه أصحاب لتمكين وذلك
 .1يوما" عشر خمسة طيلة أو القنصلية السفارة بمقر يعلق المذكورة القرارات بمضمون جدول

 السلطة بمرسوم، وتتولى ديحدّ  تاريخ في المقاطعة أو للجماعة النهائية الانتخابية اللائحة الإدارية جنةاللّ  تضع
 أربعة في حصرها فور المقاطعة أو الانتخابية للجماعة ئحةاللّا  تعد الغاية، ذه. ولهالانتخابية وائحاللّ  مسك المحلية الإدارية
 العمالة مقر إلى الآخرين النظيرين توجه بينما المقاطعة أو الجماعة إلى مقر نظيرا وتوجه محفوظاتها، في بنظير تحتفظ نظائر،

 ئحةاللّا  من نظير توجيه الإقليمية السلطة وتتولى .المعنية المقاطعة أو الجماعة له ابعةالتّ  المقاطعات عمالة أو الإقليم أو
 دائرة المعنية في المقاطعات أو الجماعات تدخل التي الإدارية المحكمة إلى لها ابعةالتّ  المقاطعات أو الانتخابية للجماعات

 .2حصرها تاريخ من أيام (08ثمانية) أجل داخل التابي نفوذها

ن طلب أفي ش المقدمة لتظلماتمن ا الإداريةجنة دراسة اللّ  إجراءاتوسع المشرع المغربي من  ،من هذا المنطلق
لة تها المعلّ قرارا اروإصد، في الجداول الانتخابية، من تسجيل تاريخ اجتماعها بموجب مرسوم الأشخاصقيد أو شطب 

ائري تفى المشرع الجز حين اك ، فيربالأموكيفية تسجيلها في الدفاتر الخاصة بذلك، وتبليغها للمواطن والهيئات المعنية 
مثلية خابية ورئيس المم الانتعة القوائجنة البلدية لمراجاللّ رئيس  ودورجنة، التاريخ الذي يصدر فيه قرار اللّ على بالنص 

 المعنية.  للأطراففي تبليغ هذا القرار  الدبلوماسية أو القنصلية،

 

                                                 
المتعلّق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية  57.11القانون رقم  من 17إلى  15المادّة من   1

 .خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
 .132، 131ص المرجع السابق،  ،-دراسة مقارنة–قة بالعمليات السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية ، مراقبة المنازعات المتعلّ الحسن الجماعي 2
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 الطعن القضائي المترتب على عملية القيد.ثانيا: 
 المختصة القوائم الانتخابية "بالمحكمة في سجيلبالتّ  قةالمتعلّ  الطعون في بالنظر المختصة الجهة المشرع الجزائري دحدّ 

 في الطعن تسجيل المعنية فلأطرال يمكننه، أعلى  10-16 رقم من القانون العضوي 21  ةالمادّ  نصت وقد إقليميا"،
 ثمانية أجل في لطعنا تسجيل يمكن بليغ،التّ  عدم حالة القرار، وفي تبليغ تاريخ من ابتداء كاملة يام( أ05)  خمسة ظرف

 الاعتاض. تاريخ من ابتداء كاملة أيام( 08)
يميا أو محكمة الجزائر إقل المختصة المحكمة أمام ويقدم الضبط أمانة لدى تصريح بمجرد الطعن هذا يسجل

 الإجراءات مصاريف دون أيام (05)خمسة أقصاه أجل في بحكم فيه تبت التي بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،
 من شكل لأيّ  قابل غير لمحكمةا حكم ويكون. أيام (03) ثلاثة قبل المعنية الأطراف إلى يرسل يعاد إشعار على وبناء

 الطعن. أشكال
 بخصوص ومستقرا ثابتا الجزائري، لم يكن الانتخابي المشرع أما عن طبيعة الجهة القضائية المختصة، فإن موقف

القوانين  من العديد عبر وهذا الانتخابية، القوائم في القيد منازعات في النظر صلاحية التي تملك القضائية الجهة طبيعة
ق المتضمن القانون العضوي المتعلّ  1997مارس  06المؤرخ في  07-97رقم  ظل الأمرففي  الانتخابية،

، لكن الوضع 1إقليمياوتحديدا المحكمة الابتدائية المختصة  العادي، القضاء هي الجهة هذه ، كانت)الملغى(بالانتخابات
حيث أصبح القضاء الإداري وتحديدا  ،2ق بنظام الانتخابات )الملغى(المتعلّ  01-04بصدور القانون العضوي رقم تغير 

حيث استعمل المشرع عبارة "يرفع هذا الطعن  المحاكم الإدارية هي الجهة المختصة بالفصل في هذا النّوع من المنازعات،
من القانون العضوي رقم  21استخدم المشرع في المادة  2016صريح لدى الجهة الإدارية المختصة"، وفي سنة بمجرد التّ 

  أمانة الضبط  لدى  تصريح  بمجرد الطعن  هذا  ، عبارة "...يسجلالمعدل والمتمم ق بنظام الانتخاباتتعلّ الم 16-10
 إقليميا...".  تصةلمخا  المحكمة  أمام  ويقدم

 "المحكمة المختصة إقليميا"،  عبارة ستعملإ بل الإدارية"، عبارة "المحكمة يستعمل لم المشرع أن، يلاحظ هنا ومن
 خاصة ،الابتدائية( العادي )المحاكم القضاء لجهة ةمنعقد الانتخابي القيد مادة في الاختصاص أن يرى البعض كان وإذا
 بها يختص التي للناخبين الشخصية بالحالة قةالمسائل المتعلّ  بعض إلى تشير قد الانتخابية القوائم في القيد منازعات وأن

                                                 
العدد  ، يتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسميّة،1997مارس  06الموافق  1417شوّال عام  27المؤّرخ في  07–97الأمر رقم   1

 أنظر أيضا:، 03ص ، )ملغى( 1997مارس  06، الصّادرة في 12
 .47بق، صا، المرجع الس-رنسيشريع الفشريع الجزائري والتّ دراسة مقارنة بين التّ -دندن جمال الدين، دور القضاء في العملية الانتخابية -
فيفري سنة  11، الصّادرة بتاريخ 09عدد ، اليّةسمبنظام الانتخابات، الجريدة الر ق ، يتعلّ 2004فيفري سنة  07المؤّرخ في  01-04القانون العضوي رقم  2

 أنظر أيضا: ،21ص  ،)ملغى(2004
 . 117ق، صبالمرجع السا الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، شوقي يعيش تمام، -
 .29صعلي محمد، المرجع السابق،  -
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 القانون مجال صميم من المسائل هذه تكون لذلك وتبعا ،1المدنية والسن والحالة والإقامة كالمواطن عموما العادي القضاء
منح المشرع ذلك أن  إلى بالإضافةالمرجو،  بالشكل فيها الإداري القاضي تحكم عدم يتتب عليه مما بها الخاص

... من القانون 170ة المادّ  ،30ة الاختصاص للقضاء العادي لأنه خص لفظ المحاكم الإدارية في بقية المواد، مثل المادّ 
 ". إقليمياالمذكورة سابقا استعمل فيها عبارة "المحكمة المختصة  21ة ق بنظام الانتخابات، أما المادّ المتعلّ 

تخابية وائح الان اللّ فيبالقيد  قةعلّ وفي مقابل ذلك، إن الحديث عن الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون المت
وائح الانتخابية ق باللّ تعلّ الم 57.11من القانون رقم  133و 46و 45الوقوف عند نصوص المواد في المغرب، يستلزم 

ئية، خابية والاستفتات الانتلحملاالعامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال ا
عد المقررة في فيها وفق القوا مة يفصلية العاوائح الانتخابللّ قة بالقيد في االطعون المتعلّ تؤكد هذه المواد جميعها على أن إذ 

رارات يقدم الطعن  في ق، و كم إداريةالمحدثة بموجبه محا  41.90وفي القانون رقم  المذكور أعلاه، 57.11لقانون رقم هذا ا
 .الضبط وصلا كاتب هعن يسلمو بط بها، المختصة بواسطة تصريح يدلي به لكتابة الض الإداريةالمحكمة  إلى الإداريةجنة اللّ 

 قبل بالأمر المعنية لأطرافاإلى  يوجه استدعاء بعد إجراءات أو مصاريف دون القضية فينهائية  بصفة المحكمة وتبت
 أيام. (03بثلاثة) الطعن في للنظر المحدد اريخالتّ 

الجدول  إيداعيوما عن تاريخ  (30ثلاثون ) بأكثر من الإدارية للمحكمة الأخيرة الجلسة تاريخ يبعد لا أن يجب
 بالنقض الطعن يوقف لا .المعنية المحلية الإدارية السلطة وإلى المعنية الأطراف إلى صدوره فور كتابة الحكم يبلغو  عديلي.التّ 

أو  النظر إعادة طلب فإن عليها، المعروض بالنقض الطعن في النقض محكمة بت حالة فيو  .الإدارية المحكمة حكم تنفيذ
 .2عنها الصادر القرار تنفيذ يوقف لا المراجعة

 امأحك من واستثناء الية،انتق بصفةمن القانون المذكور أعلاه، التي تنص على أنه: " 133وبموجب المادّة 
 ةالابتدائي المحكمة مأما وجوبا تقدم خابيةالانت وائحاللّ  بالقيد في قةالمتعلّ  الطعون فإن ،من هذا القانون 46و 45تين المادّ 

  .تينالمادّ  هاتين لأحكام بقاط المحكمة وتبت .المذكورتين المادتين المحددة في الآجال وفي للكيفيات وفقا المختصة
مقر  يوجد والأقاليم حيث مالاتالع في تطبق لا السابقة الفقرة في عليها المنصوص الاستثنائية الأحكام أن غير

 .إدارية محكمة
 الأولى الطعن بموجب الفقرة في بالنظر ابتدائية محكمة اختصاص وجود مع الإدارية المحكمة أما الطعن حالة في

 أمامها". المقدم الطعن رفض الإدارية المحكمة على يجب أعلاه،

                                                 
 .117الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، المرجع السابق، ص شوقي يعيش تمام، 1
العمومية خلال المتعلّق باللّوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري  57.11من القانون رقم  46و 45المادّة  2

 الحملات الانتخابية والاستفتائية.
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يتضح أن المشرع المغربي اعتمد في ما يخص تحديد الجهة القضائية المختصة في  ،من خلال قراءة متأنية لهذه المواد
في منظومة تشريعية  على مستوى البنية التحتية وائح الانتخابية، ازدواجية القضاءقة بالقيد في اللّ النظر بالطعون المتعلّ 

ة ، استثناءا ، وفقا لنص المادّ 1وائح الانتخابية اللّ قة بالقيد فيواحدة، حيث تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الطعون المتعلّ 
من  46و  45تين ، وكأصل عام وفقا للمادّ -القسم السابع: أحكام انتقالية وختامية-ت تحت عنوان التي جاءّ  133

في الطعون في لهذا القانون، تختص المحاكم الإدارية بالنظر  -وائح الانتخابية العامةقة باللّ الطعون المتعلّ -الباب السادس
 .2العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر المحكمة الإدارية

 المعيار هو الاختصاص ذاه توزيع في الضابط أعلاه، أن 133ة كما يفهم من خلال الفقرة الثانية من المادّ 
 الاختصاص بعدم دفعال وصف عليه ينسحب الخصوص بهذا المثار بعدم الاختصاص الدفع فإن ثم، ومن ،الإقليمي
 إليها بإرادة موكول بطبيعته إداري زاعن في انتقالية بصفة البت تتولى ذكر ما والحال الابتدائية دامت المحاكم ما المكاني،

يتولى القضاء  يإدار زاع نه أنرة تاواحد نظرة مزدوجة،  إداريعمل  إلىأنه ينظر  الأخيرالمشرع. إلا أنه يعاب على هذا 
كن طرح السؤال ى ذلك يمادي، وعليدخل هذا العمل في نطاق القضاء الع بالمكان الأمرق تعلّ  وإذاالفصل فيه،  الإداري

 ام؟.م العأالتالي: هل يحكم القاضي العادي على هذه الحالة بروح مبادئ وقواعد القانون الخاص 

ا ينتج ه الطعون، ممل هذظر في مث النقة ووضوح الجهة القضائية المختصة فيد المشرع الجزائري بدّ في المقابل،لم يحدّ 
مع  ستقرار التّعاملاسخة بار ناعة قعنه فقد الثقّة من قبل المواطن الجزائري والمغربي إزاء هذه الاضطرابات في تكوين 

، وعدم استقرارها قانونيةعد الالقضاء، ومع قواعد الاختصاص، لقد أصبح القول ينطبق فعلا على ما يسمى بفوضى القوا
 .تدني مستوى الحوكمةالعيوب الرئّيسية في وتعقيدها، والتي تمثل 

ق بانتخاب لمتعلّ ا 59.11نظيمي رقم من القانون التّ  151و 122و  97كذلك من خلال قراءة النصوص 
ة الصادر  الأحكامن أين كون درجت قاضي علىلاحظ أن المشرع المغربي تجاهل مبدأ التّ يأعضاء مجالس الجماعات التابية، 

 ابلق غير المحكمة كملى أن حعي نص ابتدائيا ونهائيا. والحال نفسه بالنسبة للمشرع الجزائري الذ عن المحكمة الإدارية
 أشكال الطعن. من شكل لأيّ 

                                                 
 .133المرجع السابق، ص  ،-دراسة مقارنة–الحسن الجماعي، مراقبة المنازعات المتعلقة بالعمليات السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية  1
المتعلّق باللّوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال  57.11من القانون رقم  133المادّة  2

 الحملات الانتخابية والاستفتائية.
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 الفرع الثاني: 

 شيحات.التر   بإيداعقة الطعن في القرارات المتعل  

، لمسألة رفض ل والمتممالمعدّ  2016من القانون العضوي المنظم للانتخابات في الجزائر سنة  78ة تطرقت المادّ 
دت ة، أنها حدّ شيحات لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، وكيفية الطعن فيها، والملاحظ حول هذه المادّ التّ 
ة المذكورة أعلاه، ل، ولم تكتفي المادّ بموجب قرار معلّ  1شح، والمتمثلة في الواليقرار رفض التّ  بإصدارقة الجهة المختصة بدّ 

يل قانونيا وصراحة. وبالتالي ستكون المحكمة المختصة ملزمة بالنظر في يل فقط وإنما اشتطت أن يكون هذا التعلّ بالتعلّ 
 .2شح، من حيث مدى كونه قانونيا وصريحايل الوارد في قرار رفض التّ التعلّ 

 08-19القانون العضوي رقم  ة، لم يمسالتالية، بالنسبة لهذه المادّ  لاحظةماسبق، يمكن تسجيل الم ىتأسيسا عل
لم يحول صلاحيات نه أة، بما يعني ق بنظام الانتخابات، هذه المادّ المتعلّ  10-16المتضمن تعديل القانون العضوي رقم 

شح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية إلى السلطة الوطنية قة بقبول ورفض التّ السلطة الإدارية )الوالي( المتعلّ 
 . 3قلة للانتخابات، وإنما أبقى هذا الاختصاص الأصيل إلى السلطة الإداريةالمست

 صريحالتّ  إيداعتداء من تاريخ ( أيام كاملة، اب10جل عشرة)أن يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان في أويجب 
( أيام كاملة من 03ثلاث) خلال ياإقليمالمختصة  الإداريةويكون قرار الرفض هذا، قابل للطعن أمام المحكمة  شح.بالتّ 

ملة من تاريخ رفع الطعن، بموجب كا  أيام( 05جل خمسة)أفي الطعن في  الإداريةوتفصل المحكمة  بليغ للقرار.تاريخ التّ 
 الوالي قصد لىإنية و المع افالأطر  إلى، ويبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره شكل من أشكال الطعن لأيّ حكم غير قابل 

 تنفيذه.

                                                 
والمتمثلة في الوالي، ويكون هذا القرار معللا تعليلا قانونيا وصراحة، بدّقة الجهة التي تصدر قرار رفض التّشح  10-16من القانون العضوي  78أكدّت المادّة   1

بالتعليل القانوني وواضح للقرار حيث نصت على أنه: " يكون رفض أيّ التي لم تشر إلى ذلك صراحة واكتفت  01-12من القانون العضوي  77خلافا للمادّة 
 .."..ضحاترشيح أو قائمة متشحين بقرار معللا تعليلا قانونيا وا

 .119، المرجع السابق، ص -شريع الفرنسيشريع الجزائري والتّ دراسة مقارنة بين التّ -دندن جمال الدين، دور القضاء في العملية الانتخابية 2
 141و 139ت بموجب المادّة أما بالنسبة إلى مسألة قبول ورفض التّشح لرئاسة الجمهورية، فقد حول هذا الاختصاص إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابا 3

المتضمن لنظام الانتخابات. وعليه فإن المشرع الانتخابي الجزائري، لم يحتم مبدأ  10-16المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم  08-19من القانون العضوي رقم 
لعضوية داخل المجالس المحلية، حيث بقيت هذه الأخيرة تحت رحمة الحياد والاستقلالية على مستوى البنية التّحتية فيما يخص قبول ورفض التّشيحات لاكتساب ا

يشكل تناقض على مستوى السلطة الإدارية )الوالي(، في حين احتم هذا المبدأ على مستوى هرم الدولة فيما يتعلّق بقبول ورفض التّشح لرئاسة الجمهورية، وهذا 
 لإصلاح الوضع على مستوى رئاسة الجمهورية، مع إهمال المجالس المحلية.النص الواحد، وعليه يمكن القول بأن هذا التّعديل جاء 
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البلدية تقديم ترشيحات جديدة بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية  إمكانية أحكام هذا القانون، مسألة تبين لم
ولى، مثلما هو الحال بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني حيث عالج المشرع شيحات الأوالولائية، في حالة رفض التّ 

 بصدد قائمة ترشيحات رفض حالة في ،نهأ والتي نصت على، أعلاه من القانون المذكور 99ة هذه المسألة في نص المادّ 
  .1الاقتاع لتاريخ السابق الشهر لايتجاوز لفي أج جديدة ترشيحات تقديم يمكن فإنه ما،

شيح لاكتساب العضوية داخل المجالس المحلية، بموجب القانون صريح بالتّ ذكير، نظم المشرع المغربي عملية التّ للتّ 
أنه، منه على  09و 07ة في المادّ  ق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التابية، والذي أكدّ المتعلّ  59.11رقم نظيمي التّ 

شيحات، ولا فة بتلقي التّ شيح من طرف كل متشح أو وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلّ صريحات بالتّ يجب أن تودع التّ 
 .2سيلة أخرىو  شيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأيّ تقبل التّ 

شيح، شيح لوكيل كل لائحة أو لكل متشح وصلا عن إيداع التّ صريحات بالتّ فة بتلقي التّ تسلم السلطة المكلّ 
بليغ القانونية، ومقابل وصل إلى وكيل لا، بكل وسيلة من وسائل التّ شيح، الذي يجب أن يكون معلّ ويبلغ رفض التّ 

شيح. وقد خول هذا القانون لكل صريح بالتّ بليغ حالا في العنوان المبين في التّ ويتم التّ شح المعني بالأمر. اللائحة أو إلى المتّ 
 .3الجهات القضائية المختصة أمامن يطعن في هذا القرار أمتشح رفض ترشيحه 

التي نظمها  تالإجراءاو  حكامالأشيح، يقتضي الوقوف عند قة بقرارات رفض التّ وإن الحديث عن الطعون المتعلّ 
 شرع، لمعالجة هذه المسألة.الم

ز في هذا حات، وميّ شيّ التّ  إيداعقة بمنازعات المتعلّ  الأحكامالمذكور سابقا،  59.11نظيمي رقم نظم القانون التّ 
الخاصة بكل مجلس على حدى بموجب  الأحكام، مع مراعاة 4شتكة بين جميع المجالس المحليةالم الأحكامالشأن بين 

 الي:حو التّ واردة في نفس القانون، على النّ  أخرىنصوص 

 شيحات لانتخاب المجالس المحلية:التر   بإيداعقة ن النزاعات المتعل  أالمشتركة في ش الأحكام -أو لا
لأحكام الآتية ت وفق اشيحايداع التّ قة بإ، فإنه  يفصل في النزاعات المتعلّ أعلاهمن القانون  26ة طبقا لنص المادّ 

 حو التالي:الأحكام الخاصة بكل مجلس، على النّ مع مراعاة 
لكل متشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق  ،خول المشرع المغربي

الأجل ئيا خلال نهااختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها. ويسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا و 

                                                 
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  99المادّة  1
 .356-353عبد الكريم هاني، المرجع السابق، ص  2
 .69ص محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق،  3
 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  26المادّة  4
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فة ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى السلطة المكلّ  ،د حسب الحالةالمحدّ 
أما بالنسبة  اخبين.شيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعلنها للنّ شيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا التّ بتلقي التّ 

شيح، فإن هذا الطعن لا يقبل إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الإدارية أو المنازعة في قرار قبول التّ  الطعن في حكم المحكمة إلى
 .الانتخاب

 الخاصة: الأحكام-ثانيا
 شيحات لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات: التر   بإيداعق بالنسبة للنزاع المتعل   -1

 150ة لمادّ اليها في لمنصوص عا الأحكام مراعاةالعامة المنصوص عليها أعلاه فإنه يجب  الأحكاملى إ بالإضافة
 حو التالي:من نفس القانون، على النّ 

( من 02يمكن لكل متشح رفض ترشيحه أن يحيل مقرر الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يومين)
 .1( أيام يبتدئ من تاريخ إيداع عريضة الطعن03ئيا في أجل ثلاثة)انهتبت المحكمة الإدارية ابتدائيا و  تاريخ الرفض؛

 :والأقاليمشيحات لانتخاب أعضاء مجالس العمالات التر   بإيداعق بالنسبة للنزاع المتعل   -2

شيحات التّ  بإيداعق ع المتعلّ ة بالنزا الخاص الأحكام، فإنه يجب مراعاة أعلاهالعامة المذكورة  الأحكاملى إ بالإضافة
 انون، حيث:من هذا الق 122ة ، المذكورة في نص المادّ والأقاليملانتخاب أعضاء مجالس العمالات 

( 01يمكن لكل متشح رفض ترشيحه أن يحيل قرار الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يوم واحد)
( يبتدئ من تاريخ إيداع عريضة 02في أجل يومين) نهائياتبت المحكمة الإدارية ابتدائيا و  يبتدئ من تاريخ الرفض؛

 .2الطعن

 الترشيحات لانتخاب أعضاء مجالس الجهات: بإيداعق بالنسبة للنزاع المتعل   -3

ة الأحكام العام هات، وفقلس الجشيحات لانتخاب أعضاء مجاالتّ  إيداعن أقة بالمنازعات بشتقدم الطعون المتعلّ 
 لقانون، كما يلي:امن نفس  97ة الخاصة النصوص عليها في المادّ  الأحكامالمنصوص عليها أعلاه، مراعاة 

 ( يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه؛02يمكن لكل متشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين)
يبلغ حكم المحكمة  أيام؛( 03ئيا خلال أجل ثلاثة)نهاشيحات ابتدائيا واق بإيداع التّ تبت المحكمة الإدارية في الطعن المتعلّ 

                                                 
 .242محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  1
 .203المكي السراجي، نجاة خلدون، المرجع السابق، ص  2
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ن عن قبوله من شيح المعلّ شيح التي تقوم في الحال بتسجيل التّ صريحات بالتّ فة بتلقي التّ إلى المعني بالأمر وإلى السلطة المكلّ 
 .1اخبينلدن المحكمة ورفعه إلى علم النّ 

ق بانتخاب أعضاء مجالس لمتعلّ ا 59.11نظيمي رقم التّ من القانون  161ة إلا أنه من خلال قراءة متأنية للمادّ 
من هذا  150و 122و 97و 26 نه، "استثناء من أحكام الموادأ، والتي نصت على هالمذكور أعلا ابيةالجماعات التّ 

وفي الآجال  ة وفقا للكيفياتالمختص دائيةشيحات وجوبا أمام المحكمة الابتقة بالتّ نظيمي، تقدم الطعون المتعلّ القانون التّ 
 في المواد المذكورة. وتبت المحكمة طبقا لأحكام هذه المواد.المحدّدة 

وجد مقر محكمة يليم حيث الأقاو لا تطبق الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في العمالات 
 إدارية.

ب الفقرة في حالة رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية مع وجود اختصاص محكمة ابتدائية بالنظر في الطعن بموج
. من هذا المنطلق يتبين أن المشرع الانتخابي المغربي، 2الأولى أعلاه، يجب على المحكمة الإدارية رفض الطعن المقدم أمامها"

أسند استثناءا وبصفة انتقالية للمحاكم الابتدائية اختصاص البت في المنازعة الانتخابية، وهنا يثار التساؤل حول هل 
عادية ولاية لأنه من جهة أسند جزئيا للمحاكم الالاختصاص الاستثنائي للمحاكم الابتدائية اختصاص نوعي أم مكاني؟، 

البت في جزء من المادة الانتخابية، ومن جهة ثانية مكاني لتمكين المتقاضين من اللجوء إلى أقرب محكمة مكانية، أيّ أنه 
 شرع لفائدة الأطراف.

 اتفقا المشرع الانتخابي الجزائري ونظيره المغربي على:تأسيسا على ماسبق، 
 ؛الانتخابية العمليةة وحوكم ، تطبيقا لمبدأ الشفافية ونزاهةالقضاء إلىجوء كل شخص رفض ترشيحه اللّ خولا ل -
شيحات في الجزائر والمغرب، فيما يخص عدم قابليتها للاستئناف، حيث نصا التّ  بإيداع قةالمتعلّ  توافقت الأحكام -

 في بالطعن الأمر قتعلّ  سواء الانتخابية الطعون مجانية مبدأ كما كرسا  ئية.نهاو  ابتدائية بصفة تصدر على أنها
 العدالة يجعلو  قاضيحق التّ  يدعم الانتخابية، حتى العمليات في أو شيحالتّ  في أو الانتخابية وائحاللّ  في سجيلالتّ 

 .3الناس من للضعفاء وقريبة المنال سهلة

                                                 
 .251، 250محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  1
 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  161المادّة  2
 المنظم للانتخابات العدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  187المادّة  3
 .تممالمعدّل والم لجماعات التّابيةالمتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس ا 59.11من القانون التّنظيمي  26المادّة  -
 المتعلّق بمدونة الانتخابات المعدّل والمتمم. 9.97من القانون رقم  71و 37المادّة  -

 حقوق مصاريف، ومن جميع بدون اكراتوالمذ العرائض تقدم إذ الرسوم، من الانتخابية الطعون أعفى وهو نفس المبدأ الذي تبناه المشرع الفرنسي حيث
 .197السراجي، المرجع السابق، ص  خلدون، المكي نجاة العدالة، أنظر، ومستحقات
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 واختلفا في:
الس البلدية المجبات نتخاشيح لاحكام المنازعات المرفوعة ضد قرارات رفض التّ أوحد المشرع الجزائري بين  -

عاة مرا(، مع 03ثة )الثلا يةالس المحللمجلالمشتكة  الأحكامبين  المشرع الانتخابي المغربيز ميّ في حين  والولائية.
 ؛الخاصة بكل مجلس على حدى الأحكام

، شيحاتقة بالتّ ت المتعلّ لقراراعون ضد اطال في كجهة اختصاص في النظر  الإداريةحدّد المشرع الجزائري المحكمة  -
بية. في حين لقوائم الانتخاالقيد في عن ا اتجةد بدّقة الجهة القضائية المختصة بالنظر في القرارات النّ ه لم يحدّ أنإلا 

ند جزئيا ة واستثناءا أسلانتخابيعات اأن المشرع المغربي جعل من المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة في المناز 
 ة الانتخابية؛بت في جزء من المادّ للمحاكم الابتدائية ولاية ال

 ، وتجدرعن أمام القضاءأجل الط ديدشح تحد المشرع الانتخابي المغربي تاريخ تبليغ القرار حتى يتسنى للمتّ لم يحدّ  -
الطعن. خلافا  قبول نونا ، عدمقا المقررة الآجال فوات بعد الانتخابي الطعن تقديم عن يتتب أنه إلى الإشارة

 ؛عامتي تعد من النظام الال الآجال( أيام، احتاما لمبدأ تحديد 10دها بعشرة)الجزائري الذي حدّ للمشرع 
، في حين أن 1يلل حتى يتسنى للقضاء النظر في هذا التعلّ ه يجب أن يكون القرار معلّ أننص المشرع المغربي على  -

 ؛القرار تعليلا قانونيا وصريحال م الوالي بأن يعلّ قة حينما ألزّ دّ  أكثرالمشرع الجزائري كان 
حجة  لأخيراتسب هذا تى يكشيح، تحت طائلة البطلان، حنص المشرع الجزائري على شرط تبليغ قرار رفض التّ  -

لى طائلة عون النص قرار، ديبلغ هذا ال أن، في حين أن المشرع المغربي اشتط إليهالنفاذ، في حق من وجه 
 ؛البطلان في حالة عدم تبليغه

شح الذي رفض "المتّ  شيح وهوالتّ  رفض في قرار الطعن في المصلحةو  الصفة صاحب المغربي المشرع دحدّ  -
 الطعن جعل والذي شيحقبول التّ  قرارات في والمصلحة الصفة تحديد صاحب عن سكت ترشحه"، لكنه بالمقابل

الجزائري لم  المشرع بينما لانتخاب،ا بنتيجة الطعن مع إلا للمنازعة قابل غير شيحاتالتّ  القاضية بقبول بالقرارات
"، الإداريةمة ام المحكعن أمقة صاحب الصفة والمصلحة واكتفى بعبارة "يكون قرار الرفض قابلا للطد بدّ يحدّ 
ك لم ينص لذ إلى بالإضافة وهي الصفة والمصلحة. ؛الي تطبق عليه الشروط العامة لقواعد رفع الدعوىوبالتّ 

 ؛شحالطعن في القرارات القاضية بقبول التّ  مسألةعلى المشرع الجزائري 
دت شح بين المجالس الشعبية البلدية والولائية، والتي حدّ وحد المشرع الجزائري في أجل الطعن في قرار رفض التّ  -

 يختلف شيح والذيالتّ  رفض قرار في الطعن ز بين أجل، في حين أن المشرع المغربي ميّ 2( أيام03ة ثلاثة)بمدّ 

                                                 
 .134ص المرجع السابق،  ،-دراسة مقارنة–الحسن الجماعي، مراقبة المنازعات المتعلّقة بالعمليات السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية  1
 م الانتخابات المعدّل والمتمم.المتعلّق بنظا 10-16من القانون العضوي رقم  99المادّة  2
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 الجماعات مجالس ممثلي بانتخاب الخاصة شيحاتالتّ  بإيداع قةللطعون المتعلّ  لنسبةباالانتخابات،  نوعية حسب
الرفض بالنسبة للجماعة ومن  تاريخ من (02يومين ) جلأ داخل الإدارية المحكمة أمام فيها يطعن والجهات،
 مجالس أعضاء بانتخاب الخاصة شيحاتالتّ  بإيداع قةالمتعلّ  للطعون بالنسبة أما بليغ بالنسبة للجهة.تاريخ التّ 

 تاريخ من ( تبتدئ01) واحد يوم ظرف في المختصة الإدارية المحكمة أمام فيها يطعن والأقاليم، العمالات
  .1الرفض

حيث  شيحات،التّ  إيداع مليةع مراقبة في واسعة سلطة الانتخابي الجزائري والمغربي وخلاصة القول، إن للقاضي
 وكذا شيح المرفوض،التّ  بقبول يأمرو الشرعية، بعدم اتسم إذا شيحاتالتّ  بتلقي فةالمكلّ  الجهة عن الصادر القرار يلغي
 المتطلبة الشروط على الطاعن توفر دمع له إذا ثبت شيحالتّ  برفض القاضية شيحاتالتّ  بتلقي فةالمكلّ  السلطة قرارات يؤيد

 .شيحللتّ  قانونا

                                                 
 ، أنظر أيضا:134ص المرجع السابق،  ،-دراسة مقارنة–الحسن الجماعي، مراقبة المنازعات المتعلّقة بالعمليات السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية  1
 .242محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  -
 .203السابق، ص المكي السراجي، نجاة خلدون، المرجع  -
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 المبحث الثاني:
 قة بانتخاب المجالس المحلية.نفيذية المتعل  الحوكمة على الأعمال الت  ضوابط 

وإحصاء  وفرز صويت،وكيفية التّ  للاقتاع، حضيريةالتّ  العمليات مختلف ؛نفيذيةالتّ  الانتخابية بالعمليات يقصد
 عدم على يتتب وموضوعية، شكلية يحكمها ضوابط الانتخابية العملية سريان فإنّ  ، لذا1النتائج وإعلان الأصوات
 مراحل مختلف على رقابته الإطار هذا في القاضي ويمارس عملية الانتخاب، بطلان الاقتاع نتيجة في وتأثيرها احتامها

 .  2القانون أحكام وفق تجرى لم مرحلة كل عند الانتخاب يمكنه إبطال بحيث العملية، هذه
ينتج عنه  3مكونات وعناصر العملية الانتخابية، فإن الفصل المادي والعضوي بين الأمرومهما يكن من 

ق بالمقتضيات القانونية المنظمة لعملية الاقتاع )المطلب تتعلّ  الأولى، والإجرائيةالقانونية  الأحكاممن  أنواع (03)ثلاث
وتخضع هذه المقتضيات وتوزيع المقاعد )المطلب الثاني(،  الأصواتق بالمقتضيات القانونية لعملية فرز ل(، والثانية تتعلّ الأوّ 

 قانونية، بصورة جريانها من ويتأكد ،إزاءها كاملة ختصاصاتبايتمتع  الذي القضاء لرقابة الخاصة بانتخاب المجالس المحلية
 قوتتعلّ  القانون، قررها التي والكيفيات الإجراءات احتام مدى على الوقوف خلال تدليسية، من مناورات أيّ  عن وبمنأى

، وشفافة تكرس 4نزيهة بكيفية الاقتاع ليجري اخبينالنّ  أمام المشرع وضعها التي بالضمانات والإجراءات هذه الكيفيات
العملية مكن المشرع  أثناء، وإذا حدثت تجاوزات وخروقات 5الة لجميع المواطنين على قدم المساواةيمقراطية الفعّ الدّ 

 الأعمالالمنازعة الانتخابية الناتجة عن  في الأخيرالقضاء، حتى ينظر هذا  إلىجوء المعنية من اللّ  الأطرافالانتخابي، 
 .)المطلب الثالث( نفيذية لانتخابات المجالس المحليةالتّ 

ية نفيذلمرحلة التّ ا جراءاتبإلخاصة ا لحوكمةقواعد اعلى كيز سيتم دراسة هذه المقتضيات، مع التّ  من هذا المنطلق،
 لي:حو التاى النّ المنتخبة في الجزائر، مقارنة مع المشرع المغرب، وذلك عللانتخاب المجالس المحلية 

 ل: المقتضيات القانونية المنظمة لعملية الاقتراع.المطلب الأو  
 النتائج. وإعلان الأصواتالمطلب الثاني: المقتضيات القانونية لعملية فرز 

 نفيذية لانتخابات المجالس المحلية.الت   بالأعمالقة المطلب الثالث: المنازعة الانتخابية المتعل  

                                                 
 .253يوسفات علي هاشم، المرجع السابق، ص   1
 .135، 134محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص 2
 .208الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، المرجع السابق، ص شوقي يعيش تمام، 3
 .134المرجع، ص محمود علي يحي السقاف، نفس  4
 .137العلواني نذير، المرجع السابق، ص 5
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 ل: المطلب الأو  

 المقتضيات القانونية المنظمة لعملية الاقتراع.

المشرع الجزائري صلاحية الإشراف ة بالغة لعملية الاقتاع، فأوكل أولى المشرع الانتخابي الجزائري والمغربي، أهميّ 
رخ في المؤّ  07-19من القانون العضوي رقم  07ة للانتخابات، بموجب المادّ على هذه العملية للسلطة الوطنية المستقلة 

هذه الأخيرة تحضير  للانتخابات، حيث نصت على أن تتولّى ق بالسلطة الوطنية المستقلة ، يتعلّ 2019سبتمبر  14
بية ومراجعتها مرورا بكل الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها، ابتداءا من عملية التسجيل في القوائم الانتخا

شريع الساري صويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية، طبقا للتّ عمليات تحضير العملية الانتخابية وعمليات التّ 
 ،صويت، وحسنا فعل المشرعبعدما كان يشرف على هذه العملية مكتب التّ  .1ةالمفعول إلى غاية إعلان النتائج الأوليّ 

يمقراطية الدستورية وترقية ف بتجسيد الدّ خول لها القانون مهمة التكلّ ومحايدة مة إلى سلطة مستقلة حينما أوكل هذه المه
حوكمة العملية  وبالتالي الانتقال إلى، 2يمقراطية على ممارسة السلطةوالدّ داول السّلمي النظام الانتخابي المؤدي للتّ 

 .اب العضوية داخل المجالس المحليةتسكالانتخابية لا 

 الأخيرصويت، ويعهد إلى هذا على هذه العملية إلى مكتب التّ  الإشرافصلاحية  في حين أوكل المشرع المغربي 
 برئيسه تناط كما ،3الانتخابية محضر العملية في قراراته تضمن الانتخاب، عمليات تثيرها التي المسائل جميع في الفصل
المكتب، ويحكم سير عملية الاقتاع مجموعة من المبادئ والمقتضيات القانونية، وسيتم  داخل النظام وحفظ المراقبة مهمة

فروع، موزعة على  (03)ضمن ثلاث إدراجهانقاط أساسية، تم  (03)، من خلال ثلاثالإجراءاتالتفصيل في هذه 
 حو التالي:النّ 

 صويت.ل: المبادئ التي تحكم عملية التّ الفرع الأوّ 
 حضيرية لعملية الاقتاع.التّ  الإجراءاتالفرع الثاني: 

 صويت.التّ  الفرع الثالث: كيفيات

                                                 
 المتعلّق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. 07-19من القانون العضوي رقم  07المادّة  1
 المتعلّق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. 07-19من القانون العضوي رقم  06المادّة  2
 .147محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  3
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 ل:الفرع الأو  

 صويت.المبادئ التي تحكم عملية الت   

 ابتدءا   المرشحين وممثلي صويتالتّ  مكتب مراقبة تحت اخبالنّ  ينجزها التي العملية تلك ؛صويتالتّ  بعملية يقصد
 لا()أوّ  اخبالنّ  حرية مبدأمنها  مبادئ، ةعدّ  العمليات هذه تحكم .1منها خروجه غاية إلى صويتالتّ  لقاعة دخوله من

 )ثانيا(. عملية الاقتاع وسلامة صحة ومبدأ

 اخب.لا: مبدأ حرية الن  أو  
 :(02)يتصو وسرية التّ  ،(01)صويتمتلازمين، هما: حرية التّ  شرطين بتحقق رهين اخبالنّ  يةحرّ  حماية إن

 صويت:حرية الت   -1

 مظاهر من صويتعملية التّ  تخلو أن يتعين وبالتالي نظره، في المناسب للمرشح صوته إعطاء في حر اخبفالنّ 
 جميعهم أو المرشحين أحد طرف من هذه الضغوط ممارسة وثبوت غيبالتّ  أو هيبالتّ  سواء اخبينالنّ  إرادة على الضغط

 اخبينالنّ  شاءر ا أو هديدوالتّ  العنف استعمال مثل ،2صويتالتّ  حرية لانتفاء الانتخابية العملية إلغاء إلى بالضرورة يؤدي
 حريته اخبتضمن للنّ  حتى وعادية هادئة تكون أن يجب صويتالتّ  عملية فيها تمر التي فالظروف لذلك ،الأصوات وشراء

 صويت، ويمكنهالتّ  مكتب الأمن داخل سلطة صويتالتّ  برئيس مكتب أنيط في الجزائر فقد ممثليه، وعلى ذلك في اختيار
 محضر يلحق بذلك محضر يحرر  الحالة صويت، وفي هذهالتّ  لعمليات العادي بالسير يخل شخص أيّ  طرد الصفة بهذه
وقد صويت. التّ  داخل مكتب العام النظام لحفظ العمومية القوة أعوان وله في سبيل ذلك، وعند الضرورة، تسخير. الفرز

،  2019ل سنة ق بنظام الانتخابات المعدّ المتعلّ  10-16من القانون العضوي رقم  39ة منحت الفقرة الأخيرة من المادّ 
كيفية تطبيق هذه المقتضيات بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعدما كان يتم تنظيمها عن طريق 

عما لتكريس مبدأ حياد السلطة ، د. وحسنا فعل المشرع حينما خول هذه المهمة إلى سلطة مستقلة2016نظيم سنة التّ 
ي يعد مطلبا من مطالب حوكمة العملية الانتخابية لاكتساب العضوية داخل المجالس المحلية الإدارية، هذا الأخير الذ

 المنتخبة.
                                                 

 ، أنظر ايضا:34ص ،1998 العربية، مصر، النهضة دار الانتخابات، في التّصويت لعملية والقانوني المادي الباز، التّنظيم داود  1
 .208بق، صا، المرجع الس-لمغربيوالتّشريع ادراسة مقارنة بين التّشريع الجزائري –دندن جمال الدين، دور القضاء في العملية الانتخابية   -
 .112 صلسابق، ، المرجع ا-حالة الجزائر–كيم سمير، دور حوكمة إدارة العملية الانتخابية في تفعيل المشاركة الانتخابية   -
 .152عبد النبي كياس، المرجع السابق، ص   2
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 العمومية أعوان القوة اءصويت، باستثنالتّ  مكاتب دخول من أو مخفيا ظاهرا سلاحا يحمل شخص كما يمنع كل
العمومية المسخرين  القوة وانأع حضور صويت، باستثناءالتّ  مراكز بجوار آخر حضور بأيّ  يقبل ولا .قانونا المسخرين
 .الاقتاع سير أثناء العام والنظام الأمن لحفظ خصيصا

 الاكتفاء تم حيث ،عامة الشأن هذا الانتخابية في المقتضيات تجاءّ  فقد بالنسبة للمشرع الانتخابي المغربي،أما  
 المغربي شريعالتّ  يفصل أن دون المكتب، لرئيس صويتالتّ  مكتب داخل النظام وحفظ مراقبة تناط أن على نصيصبالتّ 

 .1النظام لحفظ المكتب رئيس يتمتع بها التي والسلطات الوسائل
عن  عبيرالتّ  من تمكنه التي الوسائل كل في الجزائر صويتالتّ  قاعة داخل اخبالنّ  يجد أن يجب ،الإطاروفي نفس 

أما المشرع المغربي فقد سار  .كافي بعدد المتنافسين المرشحين كل تصويت أوراق إشارته رهن توضع أن فيجب اختياره،
 الدائرة بيان ئحة،باللّا  الاقتاع حالة في فردية تتضمن ورقة بواسطة صويتالتّ  يتم حيث على نفس نهج المشرع الجزائري،

 لها، المخصص الرمز وكذا ئحةاللّا  لوكيل والعائلي الشخصي الاسم الاقتضاء عند للائحة السياسي والانتماء الانتخابية
 عند الاقتضاء السياسي وانتمائهم والعائلية الشخصية المرشحين وأسماء الانتخابية الدائرة بيان الاقتاع الفردي، حالة وفي

 في المقدمة الفردية شيحاتالتّ  عدد أو المرشحين لوائح عدد حسب صويتالتّ  ورقة حجم ويختلف مرشح، لكل والرمز
 يكون أن يجب الفريدة صويتالتّ  ورقة في المرشح أو ئحةلرمز اللّا  المخصص المكان حجم أن غير المعنية، الانتخابية الدائرة

 .2المرشح أو شيحالتّ  لوائح لجميع بالنسبة متساويا

 :3صويتمبدأ سرية الت   -2
 اخبالنّ  مبدأ حرية كان الغرض، وإذا لهذا يعد معزل داخل سرية بطريقة بصوته لاءالإدّ  اخبالنّ  على يتعين

 السرية فإنّ  .داخلها أو المكاتب الناخبين أمام على والتأثير الضغط محاولات أو عمليات يجرمو  سرية إجراءات يضمن
 موحدة رفةظأ وجود وكذا نوع، أيّ  من عن العيون حجبه منتضو  بنفسه الناخب فيها يختلي معازل وجود يضمنها نفسها
 فعالة وسيلة صويتالتّ  يةسرّ  فإن لذلك الأظرفة فيه ترمى مغلق صندوق وجود إلى بالإضافة صويت،التّ  أوراق فيها توضع
 تصويته. اتجاه  على الغير إطلاع وتجنب اخبالنّ  حرية لحماية

                                                 
 المعدّل والمتمم.المتعلّق بمدونة الانتخابات  9.97من القانون رقم  58المادّة  1
 .154عبد النبي كياس، المرجع السابق، ص  2
 دوريا بالاقتاع تجري -نزيهة انتخابات في وينتخب ينتخب أن في المواطن حق والسياسية على المدنية للحقوق الدولي للعهد (25) المادّة من الفقرة)ب( نصت 3

 .الناخبين عن إرادة الحر التعبير تضمن  -السري وبالتصويت المساواة قدم وعلى العام
 يةالحقوق السياس في التّمييز وعدم الحرية بشأن عامةال المبادئ مشروع أشار وقد حرة ونزيهة، الانتخابات اعتبار في الأساس هو السري التّصويت يعتبر ولهذا     

 عن حيثيات الكشف على يرغم وألا ا،به التّصويت ينوي أو صوت التي الطريقة إلى كشف فيه سبيل لا بأسلوب التّصويت ناخب كل بإمكان يكون أن وجوب
ر، طالب عوض، المرجع السابق، تصويته، أنظ عملية عن معلومات أيّ  على -غير مباشر أو مباشر بشكل- ناخب أيّ  من الحصول أحد يحاول وأن ذلك،

 .42ص
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ضمان ية الاقتاع ولعلى عمل لسريةاه، أضفى المشرع الجزائري طابع أثير على رأيّ التّ  ماخب، وعدضمانا لحرية النّ 
 وسيلتي الظرف والمعزل. استخدامهذه السرية أقر المشرع 

من أظرفة تضعها ضصويت يجرى التّ  10-16العضوي رقم  من القانون 36ة بالنسبة للظرف: حسب نص المادّ  -
 تحت الأظرفة هذه شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج موحد. توضع اخبين، وتكون هذه الأظرفة غيرتحت تصرف النّ  الإدارة

 36ة تم تعديل الفقرة الأولى من المادّ ومن أجل دعم مبدأ الاستقلالية  صويت.التّ  مكتب في يوم الاقتاع اخبينالنّ  تصرف 
حيث ، 2016المتضمن تعديل القانون العضوي للانتخابات لسنة  08-19القانون العضوي رقم المذكورة أعلاه بموجب 

 .الإدارةالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعدما كانت تقدمها صويت ضمن أظرفة تقدمها يجرى التّ 
 داخل صويتالتّ  لورقة وضعه خلال الأنظار عن اخبالنّ  لحجب صويتالتّ  قاعة داخل المعزل: يعرف المعزل بالمحل المهيأ -

، يزود  أعلاهمن القانون المذكور  42ة ، وحسب نص المادّ 1اخبام يقع على عاتق النّ ن المرور عبر المعزل التزّ أالغلاف، و 
صويت. وبشرط أن لاتخفي هذه المعازل عن ة التّ ة معازل، بكيفية تضمن سريّ كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدّ 

 .2صويت والفرز والمراقبةالتّ الجمهور عمليات 
 الاقتاع في اخبونالنّ  ويشارك سريا   يكون صويتالتّ  بأن ،المغربية الانتخابات مدونة تأكدّ  ،وفي نفس الاتجاه

 أو مجادلات إثارة لهم يجوز ولا بأصواتهم، لاءبالإدّ  إلا صويتالتّ  مكاتب في لايهتموا أن ويجب معزل، وداخل مباشرة
 الاقتاع، بحيث بها يجري التي القاعة ةبتهيئ المحلية السلطات قيام صويت،التّ  قاعة بإعداد ويقصد نوعها كان كيفما نقاش
 وإعداد الناخبون، عبره يمر محل منعزل إعداد الوسائل، هذه بين منو  ونزاهته الاقتاع ةسريّ  لضمان الكفيلة الوسائل تضع

 .3الأظرفة وإعداد الاقتاع، صندوق

 صحة وسلامة الاقتراع.ثانيا: مبدأ 

 مواطن، كل يمارسه حقا أيضا وباعتباره فرديا تصرفا باعتباره صويتالتّ  على تنطبقان والحرية ةالسريّ  كانت إذا
 .4اخبينالنّ  لهيئة جماعيا تصرفا باعتبارها صويتالتّ  عملية على ينطبق الانتخاب صحة مبدأ فإن

                                                 
 التصويت لورقة وضعه خلال الأنظار عن النّاخب لحجب التّصويت قاعة داخل المهيأ"بالمحل  من مدونة الانتخابات الفرنسية 62 للمادّة وفقا   المعزل يعرف 1

 300 لكل واحد معزل التّصويت قاعة داخل يخصص أن على تنص وكذا النّاخب، على يقع التزاّم المعزل عبر بأن المرور المادّة نفس تنص كما الغلاف، داخل
 التّصويت ورقة يضع ثم منفردا المعزل، إلى ويتجه بنفسه الغلاف يأخذ بأن النّاخب المادّة هذه تلزم كما ،"التّصويت لمكتب الانتخابية اللّائحة في ناخب مقيد

 .600-598ص الجماعي، المرجع السابق، الحسن الاقتاع، أنظر، صندوق في بنفسه الغلاف يودع ثم الغلاف، داخل
 .49المرجع السابق، ص النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(،عبية المنتخبة في المجالس الشّ مولاي الهاشمي،   2
 المتعلّق بمدونة الانتخابات المعدّل والمتمم. 9.97من القانون رقم  62المادّة  3
 .602الحسن الجماعي، نفس المرجع، ص  4
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 الجزائرية أو المغربية، بل الانتخابية القوانين مواد من ةمادّ  أيّ  في بالحرف عليه نصيصالتّ  يتم المبدأ لم هذاإن 
 وهيئة يصوتوا أن بإمكانهم اخبين. الذينالنّ  هيئة بين طابقالتّ  قاعدة وهو ،1القوانين هذه في مواد ةعدّ  خلال من يستوحي

 أيّ  طابق،التّ  هذا وجد إذا إلا صحيحا جماعي الانتخاب كتصرف اعتبار يمكن لا ثم ومن صوتوا، الذين الفعلية اخبينالنّ 
 قةبدّ  مطابق صويتالتّ  عن والامتناع صحيح، غير بشكل عنها المعبر عنها، والأصوات المعبر الأصوات مجموع كان إذا

 المعبر الصوت احتام مدى من أكدالتّ  الاقتاع ونزاهة صحة مبدأ ضمان يتطلب لذلك الانتخابية وائحاللّ  في اخبينالنّ  عدد
 الانتخابية واستعماله للأجهزة صويتللتّ  المنظمة القواعد إطار في اخبالنّ  تصرف مدى مراقبة طريق عن يأتي ما عنه وهو
 اخبينالنّ  وعدد اخبة،النّ  الهيئة بين الحاصل طابقالتّ  من أكدالتّ  المبدأ، هذا ضمان يتطلب كما إشارته، رهن الموضوعة

  .2صويتالتّ  عن امتنعوا أو بأصواتهم أدلوا الذين
 

 الفرع الثاني:

 حضيرية لعملية الاقتراع.الت   الإجراءات 

 في الخصوص طبيق، وعلىالتّ  حيز الانتخابي القانون وضع إلى الانتخاب، بسير قةالمتعلّ  الإدارية القرارات تهدف
 المختصة، المحلية الإدارية السلطات عن قرارات تصدر وهي ؛3المحلي الصعيد على له وتهيئ الاقتاع يوم تسبق التي المرحلة
 وكذلك الاقتاع، قاعة وتهيئ الاقتاع، أماكن وبتعيين على أصحابها، اخبينالنّ  بطاقات بتوزيع القرارات هذه قوتتعلّ 

 .4واحتامها الاقتاع أوقات وتعين قتاعية،الا العمليات سير على تشرف التي صويتالتّ  مكاتب

 انتخابات جراءفي إالاقتاع  ليةلعم المنظمة القانونية المقتضيات ساهمت حد أيّ  إلى :في يتمثل تساؤل يثار هنا
 ونزيه؟. حرة محلية

 يما يخصف المغربيزائري و الانتخابي الجتصفح مقتضيات القانون من خلال  ،ساؤلعلى هذا التّ  الإجابةسيتم 
 :التالي حوالنّ  على الاقتاع لعملية حضيريةالتّ  الإجراءات
 

                                                 
( من 64، 63، 62المعدّل والمتمم في الجزائر، تقابلها المواد ) المتعلّق بنظام الانتخابات 10-16( من القانون العضوي رقم 42، 40، 36، 34المواد ) 1

 المتعلّق بمدونة الانتخابات المعدّل والمتمم. 9.97القانون رقم 
 .602الحسن الجماعي، المرجع السابق، ص  2
 .158عبد النبي كياس، المرجع السابق، ص  3
 .112، 111، المرجع السابق، ص -حالة الجزائر–المشاركة الانتخابية كيم سمير، دور حوكمة إدارة العملية الانتخابية في تفعيل   4
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 :اخبالن   بطاقة إعداد -لاأو  
الممثلية  أو الولاية إدارةتطبيقا لمبدأ الحياد والاستقلالية وتجسيدا للحوكمة الانتخابية، سحب المشرع الجزائري من 

 رقم من القانون العضوي 24ة المادّ  لأحكامطبقا  اخب وأصبحتصلاحية إعداد بطاقة النّ  القنصلية أو الدبلوماسية
من مهمة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،  ،2019ل سنة المعدّ  في الجزائر الانتخاباتق بنظام المتعلّ  16-10

وتستفيد السلطة في هذا الإطار، من مساعدة مختلف المصالح العمومية  الانتخابية، القائمة في ناخب مسجل لكل وتسلم
فيتم  صلاحيتها  ةومدّ  وإلغائها وتسليمها واستبدالهاإعدادها  أما عن كيفيات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج،

 .2نظيمكان يتم عن طريق التّ . بعدما  1ةينشر في الجريدة الرسميّ  ،بموجب قرار يصدر عن هذه السلطة
 ابات على أنة الانتخص في مدونن حيث ،اخببطاقة النّ  إعدادالجزائري في نظيره المغربي الانتخابي ساير المشرع 

 .الاستفتاء وكذا للانتخابات الجماعية صالحة وتعتبر الحاسوب، من وتستخرج دائمة، اخبالنّ  بطاقة
 فيه يصوت يجب أن لذيا صويتالتّ  مكتب مكان وتضمينها اخبينالنّ  بطائق بإعداد ممثله أو العامل يقوم

 .الانتخابية ئحةاللّا  في اسمه مامأ وقيعالتّ  بعد بنفسه الانتخابية بطاقته يسحب أن ناخب كل على ويجب المعني، اخبالنّ 
 وعنوانه ولادته ومحل ئلي وتاريخعا اسم له يكن لم إن أبوية وأسماء اخب اسمه الشخصي والعائليتضمن بطاقة النّ ت

 والرقم فيها المقيد الجماعة واسم قيده،ت عند بها المدلى الرسمية الأخرى عريفالتّ  وثيقة رقم أو الوطنية تعريفه بطاقة ورقم
 .فيها المقيد الانتخابية الدائرة ورقم ئحة الانتخابيةاللّا  في له المخصص
 تسليمها لأصحابها حتى ويمكن الوسائل بجميع تاريخه عنه نفيعلّ  الانتخابية، البطائق سحب أماكنأما عن  

 .3ئحةباللّا  بالأمر المعني بتقيد القضائي الحكم الانتخاب بطاقة مقام ويقوم ،الاقتاع يوم صويتالتّ  بمكتب
  الاقتراع: وقت تعيين- ثانيا

 السابعة الساعة في ويختتم صباحا ، الثامنة الساعة في الاقتاع فإنه يفتتح ،شريع الانتخابي الجزائري والمغربيطبقا للتّ 
في المغرب فإنه يفتتح الاقتاع في الساعة الثانية بعد من  والأقاليم، )استثناءا بالنسبة لانتخابات مجالس العمالات 4مساءا  

 (.5صويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساءاخبون التابعون لمكتب التّ الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت النّ 

                                                 
، 61اخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها، الجريدة الرسميّة، العدد ، يحدّد كيفيات إعداد بطاقة النّ 2019أكتوبر  01تطبيقا لهذه المقتضيات صدر قرار مؤّرخ في  1

 .18، ص 2019اكتوبر  03الصادرة بتاريخ 
، 75ة، العدد، يحدد كيفيات إعداد بطاقة النّاخب وتسليمها ومدّة صلاحياتها، الجريدة الرسميّ 2016ديسمبر  19المؤّرخ في  336-16وم التّنفيذي رقم المرس 2

 15، ص)ملغى(2016ديسمبر  21الصادرة بتاريخ 
 المتعلّق بمدونة الانتخابات المعدّل والمتمم. 9.97من القانون رقم  40المادّة  3
 ، أنظر أيضا:114، 113، المرجع السابق، ص -حالة الجزائر–كيم سمير، دور حوكمة إدارة العملية الانتخابية في تفعيل المشاركة الانتخابية    4
 .146محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  -
 .المعدّل والمتمم المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية 59.11من القانون التّنظيمي رقم رقم  116من المادّة  02الفقرة  5
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 ق بنظام الانتخاباتلمتعلّ وا 2016أوت سنة  25رخ في المؤّ  10-16من القانون العضوي رقم  25ة تنص المادّ 
   .يةنتخابعلى أن تاريخ الانتخابات يحدد بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الا

وبصفة بصوتهم، فقد مكن المشرع الجزائري  لاءالإدّ اخبين من ومن أجل توسيع دائرة مبدأ المشاركة، ولتمكين النّ   
 ، صويتقهم في التّ لحاخبين سة النّ قصد تسهيل ممار استثنائية من تقديم ساعة افتتاح الاقتاع أو تأخير ساعة اختتامه، 

ن ألة للانتخابات، المستق لوطنيةاقلة للانتخابات بطلب من المندوب الولائي للسلطة لرئيس السلطة الوطنية المستيمكن 
ويت في صيتعذر إجراء عمليات التّ  ( ساعة على الأكثر في البلديات التي72ين وسبعين)يقرر تقديم افتتاح الاقتاع باثن

 بلدية ما، ثنائي فيبب استصويت وتشتت السكان ولأيّ سلأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التّ  ،نفسهيوم الاقتاع 
بات لمستقلة للانتخاالوطنية الطة لسوذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة. تنشر القرارات التي تتخذها ا

لديات المعنية تقلة ومقرات البطة المسللسل ق في مقر المندوبية الولائية والبلديةمن أجل تقديم تاريخ افتتاح الاقتاع، وتعلّ 
 ( أيام، على الأكثر قبل الاقتاع.05، وذلك بخمسة)بالأمر

نسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للانتخابات بقرار وبالتّ رئيس السلطة المستقلة الوطنية المستقلة ليمكن 
( ساعة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المقتضيات عن 120والمندوبيات المعنية، تقديم تاريخ افتتاح الاقتاع بمائمة وعشرين )

حينما سحب هذه المهمة من  ،. وحسنا فعل المشرع الجزائري1فة بالانتخاباتطريق قرار من رئيس السلطة الوطنية المكلّ 
 تضعف من مبدأ الحياد وتكرس المحسوبية. أنصلاحيات الوالي ووزير الداخلية باعتبارهم سلطات إدارية من شأنها 

 وجب قاهر، لسبب قانونا   المقررة الساعة في افتتاح اقتاع تعذر إذا في حين اكتفى المشرع المغربي بالنص على أنه
 .2الانتخابية العمليات محضر في ذلك إلى الإشارة

 صويت:الت   مكاتب إحداث - ثالثا

، 3اخبين لواجبهم الانتخابية واختيار المتشحين المرغوب فيهمالنّ  اءلأدّ صويت المكان المخصص تعتبر مكاتب التّ 
، 4صويتلتلقي نتائج التّ  الأصليفة بتنظيم الانتخابات والمصدر المكلّ  الإدارةلعملية الاقتاع وقاعدة  الأساسيةوتعد الخلية 

بقدر ماتقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه  5صويتحيث يجرى الاقتاع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون على مكاتب التّ 
                                                 

 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  33المادّة  1
 نة الانتخابات المعدّل والمتمم.المتعلّق بمدو  9.97من القانون رقم  59المادّة  2
 .208، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة بين التّشريع الجزائري والتّشريع الفرنسي–دندن جمال الدين، دور القضاء في العملية الانتخابية  3
 ، أنظر أيضا:138العلواني نذير، المرجع السابق، ص  4
 .135حسينة شرون، المرجع السابق، ص  -
 .346خلدون، المكي السراجي، المرجع السابق، ص نجاة  -
 .210، نفس المرجع، ص -دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي–دندن جمال الدين، دور القضاء في العملية الانتخابية  5
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مكاتب تصويت تتولى  إحداثالسلطات المحلية من  ،المغربينظيره الجزائري و  الانتخابي ، ولقد خول المشرع1اخبينعدد النّ 
اخبة، وذلك على صويت لانتخابات المجالس المحلية، بعد استدعاء الهيئة النّ كيفية إعداد مكاتب التّ   هذه العملية، وحددا

 الي:حو التّ النّ 

ى أنه، يتكون مكتب ، علالمعدّل والمتمم 10-16من القانون العضوي للانتخابات رقم  29نصت المادّة 
 حو الآتي:( أعضاء موزعين على النّ 05خمسة)صويت من التّ 

  رئيس؛ 
 نائب الرئيس؛ 
  كاتب؛ 
 (02مساعدين اثنين.) 

بمقتضيات جديدة بخصوص الجهة المكلّفة بتعيين  2019عديل الانتخابي في الجزائر لسنة ت مقتضيات التّ جاءّ 
، أصبحوا يعينون )جهة إدارية(الوالي، فبعدما كانوا يعينون من قبل افيونالإض والأعضاء صويتمكاتب التّ  أعضاء

اخبين المقيمين في من بين النّ  )جهة مستقلة(، ويسخرون بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
افة إلى شحين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم بالإضإقليم الولاية باستثناء المتّ 

  .2الأعضاء المنتخبين
المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة الوطنية  والأعضاء الإضافيين بمقر صويتالتّ  مكاتب أعضاء قائمة تنشر

 على الأكثر، بعد ( يوما،15عشر) خمسة ،المعنية والبلديات الإدارية والدائرة ةوالمقاطع الولاية المستقلة للانتخابات ومقر
، الأحراروللمتشحين  في الانتخابات المشاركة السياسية للأحزاب قانونا الممثلين المؤهلين إلى وتسلّم المتشحين، قائمة قفل

 .3الاقتاع  صويت يومالتّ  مكاتب في قاستلام، وتعلّ  وصل مقابل نفس الوقت في منهم بطلب
دوا، أن يتأك صويتلتّ اأعضاء مكاتب ه، يجب على أنرع الجزائري سيرها، حيث نص على هذا، وقد نظم المش

 دناه:أن وجود الوسائل المادية المبينة قبل افتتاح الاقتاع، م
( 01( مختلفين، عازل واحد أو أكثر، ختم واحد)02صندوق اقتاع شفاف يتضمن رقما تعريفيا، ويجهز بقفلين)

"، طاولات بعدد كاف، سلّة مهملات في  ( نديّ يحمل عبارة "انتخب بوكالة01نديّ يحمل عبارة "انتخب"، ختم واحد)

                                                 
 ، أنظر أيضا:105سماعين لعبادي، المرجع السابق، ص  1

- MASCLET, JEAN-CLAUDE, Op. cit, p  90. 
 المعلّق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  30المادّة  2
 نفس المرجع. 3
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لوازم المكتب )سيالات وأقلام وختم  ة تشميع ق فلي صندوق الاقتاع،اخب، مادّ كل عازل، علبة حبر لوضع بصمة النّ 
، ورق كربون  (ة تلصيق أو حاشيات تلصيق" ومادّ للأصلرخ ومسطرة وختم نديّ يحمل عبارة "نسخة مطابقة مدادي ومؤّ 

 . 1النديةّ التي تبين نوع الاقتاع وتاريخه والأختاموالخيط والشارات اللاصقة  الأكياسكمية كافية لاستنساخ محضر الفرز، 

وإنشاء صويت اخبين على مكاتب التّ ن آلية توزيع النّ أ، الذي نص على 2016لقانون الانتخابات لسنة  اخلاف
 ، درءا  2019عديل الجديد لسنة ، فإن التّ 2من الوالي تتم بقرارصويت س مركز التّ صويت وتعيين وتسخير رئيمراكز التّ 

فإنه خول للمندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ممارسة هذه  ،لمبدأ حياد الإدارة للمحسوبية وتجسيدا  
 .الصلاحيات بموجب مقرر يصدر من هذا الأخير

، بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة ق هذا المقرريعلّ وفي إطار تكريس مبدأ الشفافية، 
والدائرة والبلدية ومراكز التصويت. وقد خول هذا القانون كيفية تطبيق هذه  الإداريةللانتخابات ومقرات الولاية والمقاطعة 

المقتضيات بموجب قرار يصدر من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعدما كان يصدر بموجب التنظيم في ظل 
 .20163القانون الصادر سنة 

، خلال عملية انتخاب المجالس مكاتبة أو عدّ  مكتب بالمغرب تحدث في كل دائرة انتخابية ،وفي نفس السياق
 الإذاعة أو الصحف في النشر أو بذلك إعلانات يقتعلّ  بواسطة عن مقارها نيعلّ  ،من والي الجهة أو العامل ، بقرار4المحلية

. أما 5على الأقل أيام (10بعشرة ) للاقتاع دالمحدّ  اريخالتّ  قبل وذلك الاستعمال مألوفة أخرى ة وسيلةبأيّ  أو التلفزيون أو
صويت ة مكاتب للتّ ، فإنه يحدث بموجب مقرر للعامل مكتب أو عدّ والأقاليمبانتخاب مجالس العمالات  الأمرق إذا تعلّ 

 .6( أيام على الأقل08اخبة قبل تاريخ الاقتاع بثمانية)تبلغ أماكن إقامتها إلى علم أعضاء الهيئة النّ 

                                                 
ة، ، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التّصويت وسيرهما، الجريدة الرسميّ 2017جانفي  17المؤّرخ في  23-17نفيذي رقم من المرسوم التّ  05إلى  02المواد من   1

 .06، ص2017جانفي  25ادرة بتاريخ ، الص06العدد 
 الأخير سلطة هذا منح أنه يعني ما موظف، كونه باستثناء الوالي طرف من الانتخابية المراكز رؤساء تعيين على أساسها يتم شروط أو معايير أيّ  المشرع يضع لم 2

 المشاركين والأحرار السياسية الأحزاب لرقابة يخضع لا لمراكز الاقتاع الوالي اختيار فإن أخرى جهة ومن جهة، من هذا الاختصاص هذا ممارسة في مطلقة تقديرية
دندن جمال الدين، دور القضاء في العملية  الانتخابية، أنظر: المكاتب لأعضاء بالنسبة الحال هو كما الصدد سلطة بهذا أيّ  المشرع يمنحهم لم بحيث العملية في

 .219، المرجع السابق، ص -شريع الفرنسيشريع الجزائري والتّ دراسة مقارنة بين التّ –الانتخابية 
 .ل والمتممالمعلّق بنظام الانتخابات المعدّ  10-16من القانون العضوي رقم  29المادّة  3
مقاربات لفهم الانتخابات  محمد باسك منار، قراءة في النظام القانوني للانتخابات الجماعية، سلسلة الكتب الجماعية )الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب: 4

 .187-183، ص 2016، المغرب، سبتمبر -أكدال، الرباط–(، مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني 2015الجماعية والجهوية لرابع من سبتمبر 
 .المتممالمعدّل و  المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التابية 59.11القانون التّنظيمي رقم من  13المادّة  5
 ، نفس المرجع.113المادّة  6
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 المذكورة المكاتب إقامة الضرورة عند ويمكن العمومية، بالبنايات اخبينالنّ  من قريبة أماكن في المكاتب هذه تقام
 .1البنايات. وتشكل مجموعة مكاتب تصويت "مكتب مركزي" أو الأماكن من غيرها في

إليهم  يعهد الذين الأشخاص الاقتاع، تاريخ قبل الأقل على ساعة( 48ثمانية وأربعين ) خلال العامل ويعين
 أو العامة أو المؤسسات المحلية الجماعات أو العمومية بالإدارة والعاملين الموظفين بين من صويتالتّ  مكاتب برئاسة

 اخبينالنّ  أو الموظفين أيضا العامل يعين والحياد، كما هةزانّ ال شروط فيهم وتتوفر الكتابة أو القراءة يعرفون الذين اخبينالنّ 
 صويتالتّ  مكتب رئيس عائق. يتولى مساعدة عاقهم أو إذا تغيبوا صويتالتّ  مكاتب رؤساء مقام يقومون الذين

 القراءة يعرفون الذين المرشحين غير اخبينالنّ  من بين، أعلاه إليه المشار الأجل خلال العامل يعينهم أعضاء (03ة)ثلاث
 حضور تعذر وإذا عائق، عاقهم أو تغيبوا إذا بمقامهم يقومون نوابا  لهم الشروط نفس ضمن أيضا يعينو  والكتابة،

اخبين النّ  لمساعدته المذكور المكتب رئيس يختار الاقتاع، افتتاح ساعة صويتالتّ  مكتب لمساعدة رئيس المعنيين الأشخاص
 .2والكتابة القراءة الذين يعرفون صويتالتّ  بمكان الحاضرين المرشحين اخبينالنّ  بين من سنا الأصغر اخبوالنّ  سنا الأكبر

في  قراراته وتضمن الانتخاب عمليات تثيرها التي المسائل جميع في صويت، فإنها تفصلالتّ  مكتب سلطة أما عن
 .3المكتب المذكور برئيس صويتالتّ  مكتب داخل النظام وحفظ المراقبة الانتخابية. وتناط العمليات محضر

 صلاحية لها التي لجهةيعتبر ا صويت في النظام الانتخابي المغربي،التّ  يتضح أن مكتب ،من خلال ماسبق
 الانتخاب، عمليات تثيرها التي المسائل جميع في الفصل صويتالتّ  إلى مكتب ويعهد عملية الاقتاع، على الإشراف
وهو ما كان  المكتب. داخل لنظاما وحفظ المراقبة مهمة برئيسه تناط كما الانتخابية، العملية محضر في قراراته وتضمن

مكاتب و قتاع من الوالي ، حيث سحب المشرع صلاحية الإشراف على عملية الا2019معمول به في الجزائر قبل سنة 
  .لانتخاباتالمستقلة لصويت، وخولها للسلطة الوطنية التّ 

يختلفان، من حيث، نهما أ، يتبين والمغربي شريع الانتخابي الجزائريصويت في التّ بخصوص تشكيلة مكاتب التّ  أما
ق بتحديد قواعد تنظيم المتعلّ  23-17نفيذي رقم المشرع الجزائري بموجب المرسوم التّ د حدّ  :صويتعدد أعضاء مكتب التّ 

( 02( رئيسيين، واثنان)05: خمس)أعضاء( 07عددهم بـسبعة)ه من 02ة في المادّ صويت وسيرهما، مركز ومكتب التّ 
( 03صويت و)حيث اكتفى بذكر رئيس مكتب التّ  الأعضاء،قة عدد د بدّ الذي لم يحدّ ، خلافا للمشرع المغربي 4إضافيين

شكيلة من بين الموظفين أو ين هذه التّ يعنهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق، ويتم تع ويعين نوابثلاثة أعضاء 

                                                 
 .610الحسن الجماعي، المرجع السابق، ص  1
 المتعلّق بمدونة الانتخابات المعدّل والمتمم، أنظر أيضا: 9.97من القانون رقم  57المادّة  2
 .147محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  -
 المتعلّق بمدونة الانتخابات المعدّل والمتمم. 9.97من القانون رقم  58الفقرة الأولى والثانية من المادّة  3
 ، الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التّصويت وسيرهما.23-17رسوم التّنفيذي رقم من الم 02المادّة  4
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اخبين غير مستخدمي المؤسسات العمومية أو النّ ابية أو من بين الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات التّ 
اخبين المشكلين ، وحسنا فعل المشرع المغربي حينما اشتط القراءة والكتابة في النّ 1شحين الذين يحسنون القراءة والكتابةالمتّ 

نه يعاب عليه أ إلاالعملية الانتخابية،  وأوراقاخبين، هوية النّ  إثباتصويت حتى يتسنى لهم فحص وثائق لمكاتب التّ 
، كما يجسد خرقا الإدارةالذي يتنافى ومبدأ حياد  الأمر، هذا إداريين صويت من بين موظفينشكيل مكاتب التّ ت إمكانية

اخبين شكيلة من ضمن النّ تكون التّ  أنالذي اشتط  ،لمبدأ نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، خلافا للمشرع الجزائري
اخبين من جهة، كما أنه اهتم بالنّ  الإدارة، تحقيقا لمبدأ حياد 2القنصلية أوالدائرة الدبلوماسية  أوالولاية  إقليمالمقيمين في 

 ذلك. إلى الإشارةالمغربي  الانتخابي المشرع أغفلالمقيمين في الخارج، في حين 
المشرع الجزائري تاريخ د زاهة ورقابة العملية الانتخابية، حدّ شفافية، وتحقيقا لنّ المن جهة أخرى، وضمانا لمبدأ 

، بعد قفل قائمة الأكثر( يوما، على 15بخمسة عشرة) الإضافيين والأعضاءصويت نشر قائمة أعضاء مكاتب التّ 
من الحصول على نسخة من هذه القائمة بطلب  الأحرارشحين السياسية المشاركة والمتّ  الأحزابشحين، كما مكن المتّ 

د صويت. في حين حدّ ل من له مصلحة من الطعن في قائمة أعضاء مكتب التّ لتمكين ك ،3هم مقابل وصل استلامنم
ة ، وهذه مدّ 4ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتاع (48ثمانية وأربعين )صويت بـ ة تشكيلة مكاتب التّ المشرع المغربي مدّ 

 الأحزابحق  أهملالمغربي الانتخابي ذلك أن المشرع  إلى بالإضافةدة في الجزائر، ة المحدّ تها بالمدّ ماتم مقارن إذاقصيرة جدا، 
ماكن التي تقام بها الأفي قائمة المن الحصول على نسخة من هذه القائمة، واكتفى بنشر  الأحرارالسياسية والمتشحين 

 صويت.التّ مكاتب 

 الفرع الثالث:
 صويت.الت   كيفيات  

 ابتدءا   المرشحين وممثلي صويتالتّ  مكتب مراقبة تحت اخبالنّ  ينجزها التي العملية تلك ؛صويتالتّ  بعملية يقصد
. وعلى ذلك نظم المشرع الجزائري على غرار المشرع المغربي كيفيات 5منها خروجه غاية إلى صويتالتّ  لقاعة دخوله من

                                                 
 .169، 168عبد القادر باينة، المرجع السابق، ص  1
تخصص تنظيم إداري، قسم  ماجده بوخزنة، آليات الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، 2

 .32، 31، ص 2015-2014، الجزائر، السنة الجامعية -الوادي-الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمه لخضر
، تخصص قانون دستوري، الدراجي جواد، دور الهيئات القضائية والإدارية والسياسية في العملية الإنتخابية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق 3

 .67، ص 2015-2014، الجزائر، السنة الجامعية -باتنة–قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر 
 .147محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  4
 .188محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  5
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صويت لاكتساب العضوية داخل المجالس المحلية، على أنه حق شخصي وواجب وطني، ويكون سريا يشارك فيه التّ 
 والإجراءاتات صويت لمجموعة من الآليّ وداخل معزل، ويخضع التّ  1وائح الانتخابية، بطريق مباشرةلّ اخبون المقيدون في الالنّ 

 القانونية، تتمثل في:

 لا: معاينة صندوق الاقتراع.أو  

واحدة فقط ء الاقتاع أن يقفل الرئيس الصندوق الشفاف، ويبين للحاضرين في القاعة أن له فتحة يجب قبل بدّ 
( مختلفين تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب 02صويت، بقفلين)ة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التّ معدّ 

. يفتح الرئيس الصندوق الشفاف للاقتاع ويبين للحاضرين في القاعة بأنه 2صويت والآخر عن المساعد الأكبر سناالتّ 
القفلين إلى المساعد الأكبر سنا ويحتفظ بالمفتاح الثاني عنده. ويقوم بتشميع ق بقفلين مختلفين ويسلم مفتاح أحد مغلّ 

 .3مفصلي الصندوق ومعوجي القفلين
 في للشروع دةالمحدّ  الساعة في صويتالتّ  مكتب رئيس نص المشرع المغربي، على أنه، يعاين ،وفي نفس السياق

 يحتفظ متباينين مغلاقين أو (02)بقفلين يسده ثم ورقة ةأيّ  على يحتوي لا الصندوق الحاضرين أن اخبينالنّ  أمام الاقتاع
 .4سنا الأكبر صويتالتّ  مكتب عضو إلى الآخر ويسلم مفتاحيهما بأحد

 صويت.الت   ثانيا: طريقة

، الأصل في العملية الانتخابية أن يصوت الشخص بنفسه، ومع ذلك يمكن 5صويت هو حق شخصي وسريالتّ 
صويت بالوكالة، إذا توفرت مجموعة من الشروط في الموكل إذ يجب لهذا الأخير أن بموجب التّ الخروج عن تلك القاعدة 

 اخبين المنتمين لإحدى الفئات المنصوص عليها بموجب القوانين المنظمة للانتخاب. يكون من النّ 

                                                 
التّابية،  الجماعات .والجماعات والعمالات والأقاليم الجهات هي للمملكة التّابية الجماعات "أن ، على2011المغربي لسنة   الدستور من 135 الفصل ينص  1

، واستثناء بالنسبة لانتخاب "المباشر العام بالاقتاع الجهات والجماعات مجالس ديمقراطية، تنتخب بطريقة شؤونها العام، وتسير للقانون اعتبارية، خاضعة أشخاص
بانتخاب المتعلّق  59.11من القانون التّنظيمي رقم  102المادّة أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، فإنه يكون بطريقة غير مباشرة، حيث ينتخب حسب نص 

 أعضاء المجالس التّابية "... من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التّابعة للعمالة أو الإقليم المعني...".
 ، أنظر أيضا:33ماجده بوخزنة، المرجع السابق، ص   2
 .220 ق، صبالمرجع السا )الجزائر، تونس، المغرب(،شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي  -
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  44المادّة  3
 .148محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  4
 .165المرجع السابق، ص الوافي سامي، النظام الانتخابي الجزائري ودوره في تعزيز الدّيمقراطية المحلية،   5



 شريعي لحوكمة المجالس المحلية المنتخبة.الإطار الت      ل:الأو  الباب 

 

218 

 10-16رقم  العضويلقانون من ا 64ة إلى غاية المادّ  53ة وهو ما أكد عليه المشرع الجزائري بموجب المادّ 
رس حق ة أدناه، أن يماالمبين لفئاتااخب المنتمي إلى إحدى على أنه، يمكن للنّ  ل والمتمم،المعدّ  ق بالانتخاباتالمتعلّ 

 صويت بالوكالة بطلب منه:التّ 
 العمال و العجزةأكبير المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، ذوو العطب ال ،

ملهم يوم عن أماكن لازمو والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل والذين ي
 ؛الاقتاع

  ّفي  لموجودون مؤقتاواطنون ا، المكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهمالطلبة الجامعيون والطلبة في طور الت
ن ن يلازمون أماكجون الذي السفو الجمارك الوطنية ومصالحالخارج، أعضاء الجيش الوطني والحماية المدنية وموظ

 اع.م الاقت م يو اء واجبهاخبون المقيمون بالخارج إذا تعذر عليهم أدّ عملهم يوم الاقتاع. النّ 
  .1والسياسية المدنية بحقوقه يكون متمتعا واحد لوكيل إلا الوكالة تمنح لا

ق بنظام المتعلّ  10-16تعديل القانون العضوي رقم المتضمن  08-19وقد خول القانون العضوي رقم 
جنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية والسلطة الوطنية قة بالوكالة إلى اللّ الانتخابات، كيفية تطبيق جميع المقتضيات المتعلّ 

 جنة الإدارية للانتخابات.إلى اللّ  ، بعدما كانت ممنوحة2المستقلة للانتخابات
 العامة الانتخابية وائحاللّ  في المقيدين اخبينوالنّ  اخباتللنّ  صويت بوكالة،شرع المغربي على التّ في حين اقتصر الم

 .3الوكالة طريق عن الاقتاع في أن يصوتوا المغرب خارج المقيمين
أو  بمقر السفارة إشارته رهن يوضع خاصا مطبوعا يملأ أن الأمر يعنيه ناخب كل على يتعين الغاية، ولهذه

 باسميه قةالمتعلّ  البيانات بعد تضمينه المكان، عين في إمضائه، على ويصادق عليه، ويوقع إقامته مكان لها ابعالتّ  القنصلية
 اببالتّ  الانتخابية لائحتها في المقيد المقاطعة أو سفره والجماعة جواز أو للتعريف الوطنية بطاقته ورقم والعائلي الشخصي

 له الممنوحة للشخص والعائلي الشخصي الاسم وكذا ،المذكورة الانتخابية ئحةفي اللّا  قييدللتّ  به المدلى والعنوان الوطني
 الشخص إلى الوكالة تسليم أو توجيه بنفسه بالأمر المعني يتولى .الشخصي وعنوانه عريفللتّ  بطاقته الوطنية ورقم الوكالة
 .4المغرب خارج مقيم واحد ناخب من لأكثر وكيلا يكون أن لشخص يجوز ولا .توكيله تم الذي

                                                 
سم الحقوق، كلية الحقوق بن علي عبد الحميد، النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، ق  1

 ، أنظر أيضا:165، ص 2018-2017، الجزائر، السنة الجامعية -تلمسان–والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 
 .233 صق، بالمرجع السا قي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(،شو  -
 المعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  64، 57، 56، 54المادّة   2
 .863محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  3
 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  12المادّة  4



 شريعي لحوكمة المجالس المحلية المنتخبة.الإطار الت      ل:الأو  الباب 

 

219 

صويت بصفة شخصية، ولا حيث يكون التّ  ليموالأقاكما يستثنى من هذه القاعدة انتخاب مجالس العمالات 
 .1حالة من الأحوال تجوز الوكالة بأيّ 

صويت ة التّ ن إمكانيموسع  صويت بالوكالة، يلاحظ أن المشرع الجزائريق بالتّ من خلال ماسبق، وفيما يتعلّ 
ل دّ  إن، وهذا ل والمتممالمعدّ  10-16قم من القانون العضوي ر  53ة دة في المادّ اخبين المنتمين للفئات المحدّ بالوكالة للنّ 

 رأيه سواء بصفة ءإبدايع  للجمل على رغبة المشرع في توسيع وعاء المشاركة الانتخابية حتى يتسنىنه يدّ إف ،شيءعلى 
 غربية.ارج المملكة المخقيمين  الماخبينشخصية أو عن طريق الوكيل، خلافا للمشرع المغربي الذي اقتصر هذا الحق على النّ 

يضع  معزل، حيث وداخل مباشرة الاقتاع في اخبونالنّ  ويشارك، سريا   صويت في الجزائر والمغربالتّ  كما يكون
 في المكان علامة يغادر القاعة بالنسبة للمشرع الجزائري، أما في المغرب فيتم وضع أن دون الظرف في ورقته اخبالنّ 

 السلطة لطابع الحاملة صويت الفريدةالتّ  ورقة في لفائدته صويتالتّ  يريدون الذي للمرشح أو المرشحين للائحة المخصص
 .2المحليةللإدارة 

 الهوية. من والتأكد صويتالت   قاعة اخبالن   ثالثا: دخول
صويت إلى أحد أعضاء مكاتب اخب عند دخوله قاعة التّ طبقا لأحكام قانون الانتخابات في الجزائر، يقدم النّ 

 أعضاء لانتخاب اخب، بالنسبةالنّ  السفر ( وبطاقة جواز أو الوطنية التعريف بطاقة) 3هويته لإثبات رسمية صويت وثيقةالتّ 
 قائمة بكل خاصة ورقة (صويتالتّ  وأوراق واحدا ظرفا اخب بنفسهالنّ  يتناول ،الولائية أو البلدية الشعبية المجالس

 .4ة لهذا الغرضمتشحين(، من فوق الطاولة المعدّ 
اخب ممارسة حقه الانتخابي بمكتب اخب المسجل في القائمة الانتخابية، الذي لا يحوز على بطاقة النّ يحق للنّ 

 . 5صويت المسجل به بتقديم بطاقة هويتهالتّ 
نه وسع من أ إلاصويت، اخب قاعة التّ مسألة دخول النّ  ،المغربي على غرار نظيره الجزائري الانتخابي ساير المشرع

 صويتالتّ  مكتب كاتب إلى صويتالتّ  قاعة دخوله عند اخبالنّ  يقدم أنبات الهوية، حيث نص على إثنطاق وثائق 
 التي الأخرى الرسمية عريفالتّ  وثائق إحدى أو الوطنية عريفالتّ  بطاقة أو مقامها القائم القضائي أو القرار الانتخابية بطاقته

                                                 
 .المعدّل والمتمم المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية 59.11من القانون التّنظيمي رقم  116من المادّة  03الفقرة  1
من القانون التّنظيمي  18من المادّة  01المتعلّق بنظام الإنتخابات المعدّل والمتمم، تقابلها الفقرة  10-16من القانون العضوي رقم  44من المادّة  02الفقرة  2

 .المعدّل والمتمم المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية 59.11رقم 
 .227ابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، المرجع السابق، ص شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخ 3
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  44المادّة  4
مديرية العمليات الانتخابية والمنتخبين، المديرية العامة للحريات العامة  ،-2017نوفمبر  23-عبية البلدية والولائيةدليل النّاخب، انتخاب اعضاء المجالس الشّ   5

 .03، ص2017هيئة العمرانية، الجزائر، والشؤون القانونية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتّ 
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 مسلمة مهنية بطاقة أو المدنية الحالة أو كناش الصيد رخصة أو السياقة رخصة أو السفر جواز في لمتمثلةوا صورته تحمل
 .1العامة المؤسسات أو الإدارات طرف من

 المكتب أعضاء عرف هويتهي أن بشرط يصوت أن ذلك مع أمكنه أضاعها أو الانتخابية بطاقته اخبالنّ  نسي إذا
 .الانتخابية العمليات في محضر خاص ببيان الحالة هذه على وينص المكتب، أعضاء يعرفهما ناخبان أو

 من واحدة تصويت بنفسه ورقة يأخذ الذي اخبللنّ  تيبيالتّ  والرقم الكامل الاسم مسموع بصوت الكاتب نيعلّ 
 .2الغرض لهذا ةمعدّ  طاولة فوق

 المنعزل. المحل من اخبوخروج الن   رابعا: دخول

عبير عن اختياره بوضع للتّ  ،صويت المعزلالتّ  وأوراقاخب وبيده الظرف يدخل النّ على أن  ،نص المشرع الجزائري
صويت بعد ذلك يتأكد رئيس مكتب التّ  صويت.مكتب التّ  إلىورقة تصويت واحدة داخل الظرف، ثم يتجه بعد ذلك 

اخب ويثبت تصويت النّ  الظرف في الصندوق. بإدخالعلى أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وعندئذ يأذن له الرئيس 
وقيعات قبالة اسمهم ولقبهم، وذلك أمام أعضاء مكتب بوضع بصمة السبابة اليسرى، بحبر لا يمحى، على قائمة التّ 

 . 3بارة "انتخب" ويثبت عليها تاريخ الانتخاباخب بواسطة ختم ندي يحمل عتدمغ بطاقة النّ  صويت.التّ 

 قاعة في مهيئا   منعزلا   محلا   صويتالتّ  ورقة وبيده اخبالنّ  على أنه يدخل ،نص المشرع المغربي ،وفي نفس المنحى
 يصوت الذي للمرشح أو للائحة المخصص المكان في علامة تصويته ويضع صويت، واستثنى من ذلك الظرف،التّ 

 الانتخابية بطاقته المعزل من خروجه بعد اخبالنّ  يقدم. صويتالتّ  مكتب إلى بعد ذلك يتجه ثم بطيها وتقوم لفائدته،
 على يجبه. و هويت ومن إليه سلمت التي ئحةاللّا  في اخبالنّ  اسم وجود من حققبالتّ  الذي يأمر الرئيس إلى هويته وورقة

 يده على الرئيس يضع ثم صويت،التّ  مغادرة قاعة قبل الاقتاع صندوق في مطوية تصويته ورقة بنفسه يودع أن اخبالنّ 
 .4اخبينلائحة النّ  المصوت في اسم أمام إشارة المكتب عضو ويضع .بسرعة للمحو قابل غير بمداد علامة

 
 

                                                 
 .253عبد القادر باينة، المرجع السابق، ص  1
 .148محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  2
 ، أنظر أيضا:227ي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، المرجع السابق، ص شوق 3
 .186بن علي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  -
 .149، 148محمود علي يحيا السقاف، نفس المرجع، ص  4
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 المعاق. اخبالن   خامسا: تصويت
  الظرف في ورقته إدخالمن  بعجز يمنعه مصاب ناخب لكل إلى أنه يؤذن بالإشارة ،المشرع الجزائري اكتفى

  .1بنفسه يختاره بشخص بأن يستعين الصندوق في وجعله
 ورقة على تصويته علامة وضع من تمنعه ظاهرة إعاقة به ناخب لكل المشرع المغربي على أنه يمكن في حين أكدّ 

الوطنية  البطاقة على متوفرا يكون اختياره، من بناخب يستعين أن ،2الاقتاع صندوق في الورقة إدخال هذه أو صويتالتّ 
 لأكثر يقدم المساعدة أن شخص لأيّ  يمكن لا أنه الانتخابية. غير العمليات محضر في الحالة هذه إلى عريف. ويشارللتّ 
 .3واحد معاق ناخب من

 المطلب الثاني:
 النتائج. وإعلان الأصواتالمقتضيات القانونية لعملية فرز  

صويت فحسب، وإنما بين كذلك القواعد بتنظيم عملية التّ  ،المغربينظيره الجزائري و الانتخابي  المشرع يكتفي لم
وقرر لها مجموعة من الضوابط والضمانات تحمي من خلالها الإرادة الشعبية  ،وتوزيع المقاعد الأصواتقة بعملية فرز المتعلّ 

دراسة القواعد المقررة لفرز الأصوات وتوزيع ، لذا سوف يتم 4شحين من الحصول على حقوقهمتلاعب وتمكين المتّ  من أيّ 
 (، كالآتي:02، من هذا المنطلق، قسم هذا المطلب إلى فرعين)علان النتائجقة بإثم تبيان الضوابط المتعلّ  ،المقاعد

 ل: القواعد المقررة لفرز الأصوات وتوزيع المقاعد.الفرع الأوّ 
 قة بإعلان النتائج.الفرع الثاني: الضوابط المتعلّ 

                                                 
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  45المادّة  1
 .237شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، المرجع السابق، ص  2
 .253عبد القادر باينة، المرجع السابق، ص  3
 ، أنظر أيضا:139العلواني نذير، المرجع السابق، ص  4
 .186محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  -
 .156، المرجع السابق، ص -بين النظرية والتطبيق–عمار بوضياف، التّنظيم الإداري في الجزائر  -
 .196، 195مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص  -
 .181، ص سعايدية حورية، المرجع السابق -
 .195بن علي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  -
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 :لالأو  الفرع 

 القواعد المقررة لفرز الأصوات وتوزيع المقاعد. 

بعملية فرز  قةالمتعلّ  والقواعد الإجراءاتعلى مجموعة من  ،الجزائري ونظيره المغربيالانتخابي المشرع  اتفقا
على ضرورة الشروع في عملية الفرز مباشرة بعد اختتام مجريات  م المشرعألزّ صويت، حيث مرحلة التّ  ءبعد انتها الأصوات
قسيم التّ  ةفي بعض الجزئيات، بحكم طبيع اختلفا أنهمامرحلة توزيع المقاعد، إلا  إلىصويت، لينتهي بعد ذلك عملية التّ 

سبة لانتخاب المجالس المحلية عملية الفرز وتوزيع المقاعد بالن إجراءاتالمحلي للجماعات المحلية، حيث وحد المشرع الجزائري 
العامة المشتكة لجميع المجالس المحلية المنتخبة، وبين  الأحكامز في ذلك بين ، في حين أن المشرع المغربي ميّ 1البلدية والولائية

 .2الخاصة لكل مجلس على حدى الأحكام
المغربي، نظيره و لجزائري اخابي نتوتوزيع المقاعد في النظام الا الأصواتسيتم دراسة نظام فرز من هذا المنطلق،  

ف بين هذان الاختلاو شابه مواطن التّ  إظهاراقتضت دوافع دراسة هذا الفرع في شكل مقارنة عمودية حتى يتسنى حيث 
 حو التالي:النظامان، وذلك على النّ 

 .الأصواتلا: عملية فرز أو  
 أن كما أقصى درجاته، إلى الإدارة دور فيها يصل إذ الانتخابية العمليات وأخطر أهم من ،الأصواتتعد عملية فرز      
 الأصوات عن الكشف يتم ، ومنها3الفرز إجراء قبل الاقتاع بصناديق وعبث تزوير هناك كان إذا ما ينكشف فيها

 .4النتيجة لتحديد وذلك والباطلة الصحيحة
الإنتخابي ما دفع بالمشرع  ذلك لولع ،الاقتاع نتيجة تحديد مستوى على حاسمة والإحصاء الفرز مرحلة تعتبر وعليه    

 وتتمثل هذه الضوابط في: .ضاءالق رقابة تحت قانونية وضوابط ضمانات ةبعدّ  إحاطتها إلى ،المغربينظيره الجزائري و 

  شريع الجزائري:في الت   الأصوات وإحصاء. ضوابط عملية فرز 1
 المشرع قرر قبل الفرز، الاقتاع العبث بصناديق خلال من عليها والاعتداء اخبين،النّ  بإرادة لاعبلتفادي التّ 

قة المستخرجة من صندوق الاقتاع المتعلّ  الأصواتالقيام بها عند فرز  يتعين التي والإجراءات الضوابط من عدد الجزائري
                                                 

 .199، 198بن علي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  1
 .189محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  2
 .186ص محمد علي يحي السقاف، المرجع السابق،  3
 ، أنظر أيضا:176، 175ص بن لطرش البشير، المرجع السابق،  4
 .116ص  لسابق،، المرجع ا-حالة الجزائر–كيم سمير، دور حوكمة إدارة العملية الانتخابية في تفعيل المشاركة الانتخابية   -
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من القانون  52 المادّة إلى 48ة والمادّ  42ة من المادّ  (02الثانية ) المواد من الفقرة لها وخصص بانتخابات المجالس المحلية،
 وتتمثل تلك الضوابط فيمايلي:ل والمتمم، ق بنظام الانتخابات المعدّ المتعلّ  10-16 رقم العضوي

 الفرز: عملية على المشرف الجهاز -أ
صويت يجرى التّ  أن، غير أنه يجوز اماإلزّ صويت ، يتم الفرز وجوبا بمكتب التّ 1تبدأ عملية الفرز فور اختتام الاقتاع

، ويجري دون انقطاع إلى غاية 2صويت الذي تلحق بهة، في مركز التّ صويت المتنقلّ بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التّ 
 القائمةاخبين المسجلين في صويت على يد فارزين يختارون من بين النّ نيا ويجري داخل مكتب التّ ، يتم علّ 3انتهائه الكلي

 شحين.أو قوائم المتّ  4شحينصويت، بحضور ممثلي المتّ الانتخابية لنفس مكتب التّ 

صويت في الفرز ن يشارك كل أعضاء مكتب التّ أصويت، كما يمكن تحت مراقبة أعضاء مكتب التّ  رى الفرزيج 
 . 5في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين

 طريقة الفرز:- ب
اخبين بالطواف حولها، بعد إفراغ محتوى الصندوق على يجري فوقها الفرز بشكل يسمح للنّ ترتب الطاولات التي 

عاون مع الأعضاء الآخرين من أن عدد المظاريف يساوي عدد صويت بالتّ هذه الطاولات، يتأكد رئيس مكتب التّ 
 .فرق، يشار إليه في محضر الفرز. في حالة عدم تطابق هذا العدد، يقوم رئيس المكتب بعدّ جديد. إذا أثبت ال6المصوتين

( 02ويقوم فارزين اثنين) .صويت من المظاريف ويقدمها لفارز آخر ليقرأها بصوت مرتفعيسحب أحد الفارزين أوراق التّ 
شحين على ورقة عد النقاط قبالة تسمية قائمة بتسجيل عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة من قوائم المتّ 

 .7شحينالمتّ 

                                                 
 .184بن علي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  1
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  48المادّة  2
 .165لنظام الإنتخابي الجزائري ودوره في تعزيز الدّيمقراطية المحلية، المرجع السابق، ص الوافي سامي، ا 3
 الموقع الالكتوني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتّهيئة العمرانية:، أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية دليل ممثل قائمة المتّشحين في انتخابات 4

http://www.interieur.gov.dz/images/guide-reprsentants-candidats-ar.pdf,  تاريخ تصفح الموقع : 05/08/2018. 
 .يحدّد قواعد تنظيم مركز ومكتب التّصويت وسيرهما 23-17المرسوم التّنفيذي رقم   من 23المادّة  5
 .91، 90يدّر منال، المرجع السابق، ص  6
 :ة بالجزلئرهيئة العمرانيلكتوني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتّ دور مسؤول مركز التّصويت، الموقع الإدليل  7

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/261- -و-الناخب-دليل/2012-نوفمبر-29-المحلية-الإنتخابات/الإنتخابات-أرشيف
التصويت-مكاتب-و-مراكز-مؤطري-لفائدة-مرشد-728الناخب/-المتشح/دليل ,  .05/08/2018 : تاريخ تصفح الموقع 

http://www.interieur.gov.dz/images/guide-reprsentants-candidats-ar.pdf
http://www.interieur.gov.dz/images/guide-reprsentants-candidats-ar.pdf
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/261-أرشيف-الإنتخابات/الإنتخابات-المحلية-29-نوفمبر-2012/دليل-الناخب-و-المترشح/دليل-الناخب/728-مرشد-لفائدة-مؤطري-مراكز-و-مكاتب-التصويت
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/261-أرشيف-الإنتخابات/الإنتخابات-المحلية-29-نوفمبر-2012/دليل-الناخب-و-المترشح/دليل-الناخب/728-مرشد-لفائدة-مؤطري-مراكز-و-مكاتب-التصويت
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صويت وكذا أوراق التّ  ،قاط ممضية من طرفهمصويت أوراق عد النّ الفارزون بعد ذلك إلى رئيس مكتب التّ  يسلم  
 .التي شك في صحتها أو نازع في صحتها ناخبون

عدد  ؛غاةعدد الأوراق الملّ  ؛عدد الأصوات المعبر عنها  ؛عدد المصوتين : صويت بعد ذلكيحدد رئيس مكتب التّ   
 .1شحينعدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة من قوائم المتّ  ؛)في حالة وجودها(الأوراق محل نزاع 

 :أوراقا باطلة وتعتبر ز،معبر عنها أثناء الفر  أصواتالا تعتبر الأوراق الملغاة 
  ّ؛ن الورقة أو الورقة من دون الظرفد مالظرف المجر 
  ّ؛ة أوراق في ظرف واحدعد 
  ّ؛ة أو الأوراق المشوهة أو الممزقةملاحظ ةالظرف أو الورقة التي تحمل أي 
 ؛الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا 
 2الأوراق أو المظاريف غير النظامية. 

 :صويتحفظ أوراق الت   -ج
صويت المتنازع في صحّتها التي يجب أن ترفق صويت الملغاة وأوراق التّ باستثناء أوراق التّ  :دابير التي يجب اتخاذهالتّ ا  

يقوم بربط و  .تينةمعة ومصويت في أكياس مشصويت أن يجمع أوراق التّ يجب على كل رئيس مكتب التّ بمحضر الفرز، 
صقة للّا ن هذه اتتضم صويت. يجب أنهذه الأكياس بواسطة خيط يضع من فوقه لاصقة تشير إلى تعريف مكتب التّ 

 .صويتصويت ورقم مكتب التّ اسم الولاية والبلدية وتسمية مركز التّ 
شحين نتهاء من هذا العمل، فإنه يجب على كل رئيس مكتب تصويت، وبحضور ممثلي قوائم المتّ وبمجرد الا

 ة. يقوم هذا الأخير بدمغ الملصقة بواسطة ختم ندّي يحمل عبار 3صويتالمؤهلين قانونا، أن يتوجه إلى رئيس مركز التّ 
كل كيس مشمع بملصقة تعريفه في الصندوق اميا  يوضع إلزّ و  تاريخ السنة التي جرى في ضلها الانتخابات المحلية"."

ويحمل نفس  (02)وعلى معوجي القفلين (02)المناسب الذي يجب أن يكون هو الآخر مشمعا على مفصليه الاثنين
 .4صويت المعنيعريفي لمكتب التّ صقة التي وضع عليها الرقم التّ اللّا 

                                                 
 .199، ص بن علي عبد الحميد، المرجع السابق 1
 ، أنظر أيضا:166عزيز الدّيمقراطية المحلية، المرجع السابق، ص الوافي سامي، النظام الإنتخابي الجزائري ودوره في ت 2
 .116ص  لسابق،، المرجع ا-حالة الجزائر–كيم سمير، دور حوكمة إدارة العملية الانتخابية في تفعيل المشاركة الانتخابية   -
مة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص حقوق الانسان والحريات قاسمي عز الدين، الضمانات القانونية لحماية الحق في الانتخاب في الجزائر، مذكرة مقد 3

 .85، ص 2015-2014، الجزائر، السنة الجامعية -ورقلة–العامة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 
 المتمم.المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل و  10-16من القانون العضوي رقم  50المادّة  4
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صويت يق المشمعة لمجموع مكاتب التّ كما يحرص كل مسؤول مركز تصويت تجميع وعلى مستواه، كافة الصناد
جنة الانتخابية البلدية حيث يسلّمها إلى الأمين العام ابعة إلى مركزه. كما يجب عليه أن يحوّلها بعد ذلك إلى مقر اللّ التّ 

 .1في محلات لائقة ومؤمّنةيحتفظ بها للبلدية، الذي يجب عليه أن 

 المغربي:شريع ضوابط عملية فرز وإحصاء الأصوات في الت   -2

 في المواد من المشتكة الواردة المقتضيات لأحكام طبقا الاقتاع صندوق من المستخرجة الأصوات فرز عملية تتم
 وإعلان الأصوات وإحصاء بفرز قتتعلّ - 23إلى  15 المادّة الانتخابات، والمواد من مدونة من 67إلى 63 المادّة

أحكام خاصة بكل  رجابية، كما أدّ التّ  أعضاء المجالس ق بانتخاباتالمتعلّ  11.59 رقم نظيميالتّ  القانون من -النتائج
 :بـ ايةابية منفصلة، بدّ لانتخابات المجالس التّ  الأصوات وإحصاء فرز عملية سيتم دراسة لذلك، 2مجلس على حدى

 بالنسبة لمجالس الجماعة:-أ 

ت ابية، والتي جاءّ التّ  أعضاء المجالس بانتخاباتق المتعلّ  59.11نظيمي رقم من القانون التّ  137ة تنص المادّ 
تحت الجزء الثالث: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، على أنه: "تطبق على سير مكاتب 

من هذا القانون  22ة وما يليها إلى غاية المادّ  15ة صويت وفرز وإحصاء الأصوات أحكام المادّ صويت وكيفيات التّ التّ 
 حو التالي:نظيمي"، وسيتم توضيح ذلك على النّ التّ 

 :الفرز على المشرف الجهاز -1أ.

 يقوموا أن المكتب وأعضاء للرئيس ويجوز .فاحصين بمساعدة الأصوات فرز الاقتاع اختتام بمجرد المكتب يتولى
 .3يدقم ناخب (200)مائتي من أقل على صويتالتّ  كان مكتب إذا فاحصين مساعدة دون الأصوات بفرز

 الحاضرين اخبينبين النّ  من يتم اختيارهم والكتابة القراءة يحسنون فاحصين ةعدّ  صويتالتّ  مكتب رئيس يساعد
 شحينللمتّ  كما خول القانون   .فاحصين (04)أربعة منها كل حول يجلس طاولات ةعدّ  على ويوزعهم ،المرشحين غير
 يسلم أن يجب الحالة هذه في. الإمكان الفرز قدر طاولات مختلف على ساويبالتّ  توزيعهم ويجب فاحصين ينيبتع

 .4الأقل على ساعة الاقتاع افتتاح قبل صويتالتّ  مكتب رئيس إلى يقتحوهم الذين الفاحصين أسماء المرشحون

                                                 
 .258شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، المرجع السابق، ص  1
 .187محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  2
 .249، 248عبد القادر باينة، المرجع السابق، ص  3
 المتعلّق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  15المادّة  4
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 أو أكثر العدد هذا كان وإذا صويت،التّ  أوراق عدد من ويتحقق الاقتاع صندوق صويتالتّ  مكتب رئيس يفتح
 .1المحضر في ذلك إلى الإشارة (المعزل من الخروج بعد الإشارة) أسمائهم أمام الموضوعة المصوتين عدد من أقل

 الفرز: طريقة - 2أ.
 إلى مطوية غير ويدفعها ورقة كل الفاحصين أحد ويأخذ صويت،التّ  أوراق الطاولات مختلف على الرئيس يوزع

له.  المخصص المكان في صويتالتّ  علامة وضعت المرشح الذي اسم أو ئحةاللّا  وكيل اسم عال بصوت يقرأ خرآ فاحص
 كل نالتها التي الأصوات الغرض، لهذا ةالمعدّ  الأصوات الإحصاء أوراق في الأقل على آخران (02فاحصان) يسجل
 .2مرشح أو لائحة

 علامات: ةعد   على المتمثلة صويتالت   أوراق -3أ.

 المرشحين أو وائحالعلامات للّ  تلك كانت إذا تلغى تصويت، علامات ةعدّ  على صويتالتّ  ورقة اشتملت إذا
 .3واحد المرشح أو واحدة للائحة كانت إذا بصوت وتعد مختلفين،

 ملغاة:  الأوراق تعتبر. الملغاة الأوراق -

 مهنية تتضمن كتابات وأ الاقتاع، بسير تضر أن شأنها من داخلية أو خارجية علامة تحمل التي الأوراق 
 ؛المحلية الإدارية سلطةال تحمل طابع لا التي الأوراق أو المصوت اسم على تشتمل أو غيرهم أو للمرشحين

 ؛واحدة لائحة أو مرشح واحد من أكثر لفائدة تصويت علامة بدون الاقتاع صندوق في عليها يعثر التي الأوراق 
 4لوائح ةعدّ  أو لائحة أو مرشحين ةعدّ  أو المرشح اسم على فيها المشطب الأوراق. 

 نها:أش في المتنازع الأوراق -

 طرف من إما ،بشأنها الواقعة زاعاتالنّ  رغم ،الأوراق الملغاة صحيحة أن صويتالتّ  مكتب اعتف إذا ما حالة في
 .5عليها متنازع أوراق تعتبر فإنها ،الحاضرين اخبينالنّ  طرف من أو الفاحصين

                                                 
 .195مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص  1
 .181بن لطرش البشير، المرجع السابق، ص  2
 .189محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  3
 .179رجع، ص بن لطرش البشير، نفس الم 4
 .196، ص نفس المرجعمليكة الصروخ،  5
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 شأنها: في المتنازع والأوراق الملغاة الأوراق تصنيف -
توضع الأوراق الملغاة والمنازع فيها في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. وتوضع 
الأوراق غير القانونية في غلاف آخر مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. ويجب أن يشار على 

وراق المنازع فيها التي تهم الانتخاب المعني. ويشار على ظهر الغلاف ل إلى عدد الأوراق الملغاة وعدد الأظهر الغلاف الأوّ 
 .1الآخر إلى عدد الأوراق غير القانونية التي تهم الانتخاب المعني

يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر. كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع 
 .2صويت في شأنهاوأسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التّ فيها إلى طبيعة الانتخاب 

 بصحتها: المعترف الأوراق إحراق -
 في متنازع أو ملغاة سواء كانت طبيعتها، حيث من الأوراق وتصنيف وفرز السابقة، العمليات جميع استكمال بعد

 نزاع أيّ  عنها يتتب لم والتي بصحتها المعتف الأوراق فإن المحاضر، في النتائج تدوين بعد أعلاه توضيحه تم كما شأنها
 .3الحاضرين اخبينالنّ  أمام بإحراقها يباشر

 والأقاليم: العمالات مجالس بانتخابات قةالمتعل   الأصوات فرز لعملية بالنسبة أما -ب
 عمليات ابية، تحيل فيما يخصالتّ  الجماعات مجالس أعضاء بانتخاب قالمتعلّ  التّنظيمي القانون من 116ة المادّ  فإن 

 الأحكام ، مع مراعاةأعلاهن، المذكورة القانو  هذا من 22 غاية إلى 17 المادّة من المواد إلى أحكام الأصوات وفرز الاقتاع
 :الآتية

 أبعد وعلى صويتالتّ  ابعون لمكتبالتّ  اخبونالنّ  مايصوت بمجرد وينتهي الزوال بعد الثانية الساعة في الاقتاع يفتتح
 .4شخصية بصفة صويتالتّ  يتمو  .مساء السادسة الساعة في تقدير

 ابعةالتّ  لإحصاءالى لجنة إلنهائية اعن نتيجتها  والإعلان الأصوات إحصاء، عملية الانتخابي المغربي وقد خول المشرع
 بالشكل التالي: تتألف، والتي الإقليمللعمالة أو 
 ؛رئيسا ينتدبه قاض أو الابتدائية المحكمة رئيس 
 ؛العامل يعينهما والكتابة القراءة يحسنان اثنين ناخبين 

                                                 
 .258، 257عبد القادر باينة، المرجع السابق، ص  1
 .212شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، المرجع السابق، ص  2
 .190ص محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق،  3
 .190نفس المرجع، ص  4
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 كاتبا العامل ممثل. 
 بإحصاء جنةاللّ  وتقوم ،1جنةاللّ  أشغال حضور المرشحين أو وائحاللّ  لممثلي خولومن باب توسيع باب المشاركة، 

 هذا القانون. من 24 المادّة لأحكام وفقا النهائية نتيجتها عن والإعلان الأصوات

 الجهات: مجالس بانتخابات قةالمتعل   الأصوات فرز لعملية بالنسبة أما -ج
 هذا من 22 إلى غاية 17 لمادّةا من المواد لأحكام والفرز بالنسبة لانتخابات مجالس الجهات وفقا الاقتاع يتم

الإعلان عن تخابية و اندائرة  ، وتقوم لجنة الإحصاء بإحصاء الأصوات الخاصة بكلالمذكور أعلاه نظيميالتّ  القانون
 الإقليم أو لعمالةل ابعةالتّ  الإحصاء لجنة من هذا القانون المذكورة سابقا، وتتألف 24ة نتيجتها النهائية وفقا لأحكام المادّ 

 التالي بيانهم: الأشخاص من المقاطعات عمالة أو
 ؛رئيسا الغرض لهذا ينتدبه قاضي أو الابتدائية المحكمة رئيس 
 ؛العامل يعينهما والكتابة القراءة يحسنان ناخبين 
 كاتبا العامل أو الجهة والي ممثل. 

 .2جنةاللّ  أشغال حضور شحينالمتّ  أو وائحاللّ  للمثلي يخولوفي إطار تكريس مبدأ المشاركة، 
 لأحكام وفقا 3نتيجتها النهائية عن الإعلانو  انتخابية دائرة بكل الخاصة الأصوات بإحصاء الإحصاء لجنة تقوم

 .المذكور أعلاه نظيميالتّ  القانون هذا من  24 ةالمادّ 

 ثانيا: طريقة توزيع المقاعد.

 أنهاالمحطات التي تمر بها العملية الانتخابية، ذلك  أهمتعتبر عملية توزيع المقاعد في انتخابات المجالس المحلية من 
 .4القائمة الفائزة بالمقعدشح أو حديد المتّ لتّ  إجراؤهاتكون وفق عمليات حسابية يتم  ة ماعادّ 

شحين الفائزين لانتخابات المجالس المحلية في نظام الانتخابات الجزائري، فيما يخص كيفية توزيع المقاعد بين المتّ و 
باعتماد نظام الاقتاع النسبي على القائمة، مع  والولائية وحد بين المجالس المحلية الشعبية البلدية الأخيروباعتبار أن هذا 

 عامة، تتمثل في:، فقد أخضعها لقواعد 5اقي الأقوىيق قاعدة البتطب

                                                 
 المتعلّق بنتخاب اعضاء الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  118المادّة  1
 المتعلّق بنتخاب اعضاء الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  91المادّة  2
 .270ن في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، المرجع السابق، ص شوقي يعيش تمام، الطعو  3
 .140العلواني نذير، المرجع السابق، ص 4
 .215بن علي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  5
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 الأقلعلى  ( %07لمائة )افي  سبعة لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 
 ؛المعبر عنها الأصواتمن 

  المعبر عنها،  الأصوات( من %07شحين على نسبة سبعة في المائة)قائمة متّ  أيّ حصول  منه في حالة عدأإلا
 .1شحينتقبل جميع قوائم المتّ 

 حو التالي: ويتم توزيع المقاعد على كل قائمة في الجزائر، على النّ 
 :2اليةد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية، والذي يتم تحديده، حسب الكيفية التّ يحدّ 
 

 

 الأصواتاء د الاقتضية، عنالمعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخاب الأصواتتنقص من عدد 
 المعبر عنها. الأصواتن م الأقلعلى  (%07) على نسبة سبعة في المائة لالتي تحصلت عليها القوائم التي لم تحص

  توزيع بعد الانتخابي، المعامل على فيها تحصلّ  التي اتعدد المرّ  المقاعد بقدر عدد على قائمة كل صلتح
  الفائزة  عليها القوائم حصلت التي الباقية الأصوات الانتخابي، ترتب على المعامل حصلت التي القوائم المقاعد على

 كل عليها حصل الأصوات التي عدد أهمية بمقاعد، حسب الفائزة غير عليها القوائم حصلت التي والأصوات بمقاعد،
ن ح أكثر، أو عليها قائمتان تحصل التي الأصوات تتساوى وعندما. تيبالتّ  حسب هذا المقاعد يباق  ويوزع منها،  يم 
 . 3الأصغر هو مرشحيها سن لمعدّ  يكون التي شغله للقائمة المطلوب الأخير المقعد

سب المخصصة شحين المذكورين فيها، مع احتام النّ ويتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المتّ 
المنصوص عليها في القانون العضوي رقم  حكاملألت حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة، وفقا اشحوجوبا للمتّ 

، حسب نوع 4د لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المحدّ 2012جانفي  12رخ في المؤّ  21-03
 تي:لس، كالآالمج
 :عبية البلديةبالنسبة لانتخابات المجالس الش   -

دد سكانها عن عتي يزيد ديات العبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبل% بالنسبة للمجالس الشّ 30نسبة 
 .( نسمة20000عشرين ألف )

                                                 
 .273شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، المرجع السابق، ص  1
 .146ص فريدة مزياني، المرجع السابق،  2

 .215بن علي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  3
 .171شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، نفس المرجع، ص  4
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 :بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية الولائية -
 .مقعدا 47و 43، 39، 35% عندما يكون عدد المقاعد يساوي 30نسبة 
 .1مقعدا 55و 51عندما يكون عدد المقاعد يساوي % 35نسبة 

وزيع المقاعد تم عملية تحك ءاتوإجراضوابط هو الآخر بدوره المغربي،  د المشرع الانتخابيوفي نفس السياق، حدّ 
 التالي:و ح، وذلك على النّ لجزائرييره اشحين الفائزين لانتخابات المجالس المحلية، والذي لا يختلف كثيرا عن نظبين المتّ 

، 2شحين الفائزين لانتخابات المجالس المحليةلم يوحد المشرع المغربي، فيما يخص أحكام توزيع المقاعد بين المتّ 
 وذلك على كما هو مبين أدناه:

 وزيع المقاعد على مستوى مجالس الجماعات:بالنسبة لت   -1
 قواعد أساسية تتمثل في: (03)تقوم هذه العملية على ثلاث

  ن الأصوات المعبر عنها في م% 06شيح التي تحصلت على أقل من في عملية توزيع المقاعد لوائح التّ لا تشارك
شح من مت  ن انتخاب أيّ عن  يعلّ إنه لافلائحة على النسبة المذكورة،  الدائرة الانتخابية المعنية. وإذا لم تحصل أيّ 

 ؛وائح المقدمة في الدائرة الانتخابيةمتشحي اللّ 
 ئحة صل اللّا تحإذا لم  خابيةن عن انتخاب متشحي لائحة فريدة أو متشح فريد في دائرة انتيعلّ  لا يمكن أن

اخبين المقيدين صوات النّ أ( 1/5ل على الأقل خمس)شح المعني على عدد من الأصوات يعادّ المعنية أو المتّ 
 ؛بالدائرة

  ّئحة الفريدة توزيع المقاعد أو إذا لم تحصل اللّا ( في %06لائحة على العتبة المطلوبة للمشاركة ) إذا لم تحصل أي
أو عندما يتعذر إجراء  ،اخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية على الأقلشح الفريد على خمس أصوات النّ أو المتّ 

صويت اخبين القيام بالتّ عمليات الاقتاع أو إنهاؤها في إحدى الدوائر بسبب عدم وجود متشحين أو رفض النّ 
 .3أشهر الموالية (03)سبب آخر، يجرى اقتاع جديد في ظرف الثلاثة لأيّ أو 

 طريقة توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات: -
كانت   إذاصويت والمكتب المركزي عند الاقتضاء التي تقوم بها مكاتب التّ  الأصوات وإحصاءبعد عملية الفرز 

 الإحصاءالنهائي الذي تقوم به لجنة  الإحصاءمن عملية  ةالمرحلة الثانية مكاتب، تأتي الدائرة الانتخابية تشمل عدّ 
                                                 

 .82يدّر منال، المرجع السابق، ص  1
 .263، 262عبد القادر باينة، المرجع السابق، ص  2
 المتعلّق بانتخاب أعضاء الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  139المادّة  3
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بإحصاء الأصوات التي تحصلت عليها كل  الأخيرة، حيث تقوم هذه 140ة من المادّ  الأخيرةالمنصوص عليها في الفقرة 
 نظيمي، كما هو مبين أدناه:من هذا القانون التّ  24ة لائحة ترشيح وإعلان نتائجها طبق الكيفيات المشار إليها في المادّ 

 حو التالي:شحين الفائزين لانتخابات مجالس الجماعات على الن  في توزع المقاعد بين المتر   العامة الأحكام -أ

وائح بواسطة القاسم مثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، توزع المقاعد على اللّ ئحة وبالتّ حالة الاقتاع باللّا في  -1-أ
 .وائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور، وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للّ 1ثم بأكبر البقاياالانتخابي، 

ت أحد ئحة التي فقدّ ئحة. غير أن متشحي اللّا سلسلي في اللّا شحي كل لائحة حسب ترتيبهم التّ تخصص المقاعد لمتّ 
شح المتوفى، يرتقون بحكم القانون إلى  في المراتب الدنيا بالنسبة للمتّ عويض والمرتبينمتشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التّ 

 .شحين المنتخبينتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المتّ المراتب الأعلى. ويعتمد هذا التّ 
والمؤهل من شح الأصغر سنا ة لوائح نفس البقية، ينتخب برسم المقعد المعني المتّ إذا أحرزت لائحتان أو عدّ 

 .2شح الفائزل السن، تجرى القرعة لتعيين المتّ ئحة. وفي حالة تعادّ تيب في اللّا حيث التّ 
ائرة دواحد في إطار  تخاب عضوالة انحق الأمر بالاقتاع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، أو في إذا تعلّ  -2-أ

 .أكبر عدد من الأصواتشح الذي حصل على ن عن انتخاب المتّ انتخابية، يعلّ 
ل ة متشحين عددا متساويا من الأصوات، انتخب أصغرهم سنا. وفي حالة تعادّ إذا أحرز متشحان أو عدّ 

غير أنه بالنسبة إلى كل واحدة من الدوائر الانتخابية التي ألحقت بها المقاعد  .شح الفائزالسن، تجرى القرعة لتعيين المتّ 
شحة التي حصلت على أكبر عدد من شح أو المتّ ن أيضا عن انتخاب المتّ معنية، يعلّ  ساء في كل جماعةالمخصصة للنّ 

 .3حق بالدائرة الانتخابية المعنيةشحة برسم المقعد الملّ الأصوات وكذا المتّ 

 :شحين الفائزين لانتخابات مجالس الجماعاتفي توزع المقاعد بين المتر   الخاصة الأحكام -ب
لس الجماعات ات، ومجامقاطع ئحة وغير المقسمة إلىالجماعات التي ينتخب أعضاؤها باللّا بالنسبة إلى مجالس 

حكام المنصوص راعي الأتعد أن التي تتولى توزيع المقا الإحصاءالتي ينتخب أعضاؤها في المقاطعات، فيجب على لجنة 
أعلاه، وذلك على  المذكورة 24ة  المادّ العامة المنصوص في الأحكام إلىمن نفس القانون، إضافة  141ة عليها في المادّ 

 الي:حو التّ النّ 

                                                 
 .275ص شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، المرجع السابق،  1
 المتعلّق بانتخاب أعضاء الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11مي رقم من القانون التّنظي 24المادّة  2
 .211، 210محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  3
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تقوم لجنة الإحصاء  ت:ئحة وغير المقسمة إلى مقاطعاللّا بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها با -1-ب
ئحة الاقتاع باللّا ل)تم اعتماد لائحة ترشيح واحدة بالنسبة للجماعات التي يتم فيها بتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الأوّ 

شيح الرجال والنساء على قدم المساوراة، ويخصص الجزء الثاني حصريا مفتوحا لتّ  لالأوّ تتكون من جزأين، يكون الجزء 
، بناء على قاسم أعلاهشيح وفق نفس الكيفيات التي تم تحديدها كأصل عام المذكورة شيحات النسوية(، لوائح التّ للتّ 

شيح وفق نفس أساس عدد المقاعد المخصصة للجزء المذكور. وفي مرحلة ثانية، توزع على لوائح التّ انتخابي يستخرج على 
ساء معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس عدد المقاعد دة للجزء الثاني المخصص للنّ الكيفيات المقاعد المحدّ 

 ؛1المخصصة لهن
تقوم لجنة الإحصاء في مرحلة أولى بتوزيع  ت: المقاطعاالتي ينتخب أعضاؤها في بالنسبة لمجالس الجماعات -2-ب

شيح بناء على ل، حيث توزع المقاعد المخصصة لمجلس الجماعة في المقاطعة على لوائح التّ المقاعد المخصصة للجزء الأوّ 
الكيفيات قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد مقاعد مجلس الجماعة المنتخبة برسم المقاطعة، ثم توزع وفق نفس 

المقاعد الخاصة بمجلس المقاطعة بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لمجلس المقاطعة 
. وفي 2شح الموالي لآخر منتخب في مجلس الجماعةشحين المنتخبين في مجلس المقاطعة ابتداء من المتّ ن عن المتّ المعنية. ويعلّ 

شيح بناء على قاسم انتخابي ساء برسم الجزء الثاني على لوائح التّ صاء المقاعد المخصصة للنّ مرحلة ثانية، توزع لجنة الإح
ساء في مجلس الجماعة برسم المقاطعة، ثم توزع وفق نفس الكيفيات يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة للنّ 

على أساس عدد المقاعد المخصصة لمجلس  ساء في مجلس المقاطعة بناء على قاسم انتخابي يستخرجالمقاعد المخصصة للنّ 
شحة الموالية لآخر منتخبة في مجلس شحات المنتخبات في مجلس المقاطعة ابتداء من المتّ ن عن المتّ المقاطعة المعنية. ويعلّ 

 .3الجماعة
 :والأقاليمشحين الفائزين لانتخابات مجالس العمالات بالنسبة لتوزيع المقاعد بين المتر   -2

خبة ف هيئة ناقاليم من طر من نفس القانون على أنه: "ينتخب أعضاء مجالس العمالات والأ 102ة تنص المادّ 
سبي على مثيل النة وبالتّ ئحللّا باتاح ابعة للعمالة أو الإقليم المعني عن طريق الاقتتألف من أعضاء مجالس الجماعات التّ 

ق الأمر يتعلّ  ة إذا كانة في دورة واحدالفردي بالأغلبية النسبيغير أن الانتخاب يباشر بالاقتاع  .أساس قاعدة أكبر بقية
 بانتخاب عضو واحد".

                                                 
 المتعلّق بانتخاب أعضاء الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  141المادّة  1
 .266، 265سابق، ص عبد القادر باينة، المرجع ال 2
 المتعلّق بانتخاب أعضاء الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  141المادّة  3
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يم والأقاللعمالات ات مجالس نتخاباشحين الفائزين لاطريقة توزيع المقاعد بين المتّ  أن أعلاهيفهم من نص المادة 
 الي:تكون كالتّ 

وائح بواسطة حيث توزع المقاعد على اللّ  ،1قاعدة أكبر بقيةأساس مثيل النسبي على ئحة وبالتّ تكون بالاقتاع باللّا  -أ
القاسم الانتخابي، ثم بأكبر البقايا، وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم 

ت ئحة التي فقدّ اللّا ئحة. غير أن متشحي سلسلي في اللّا شحي كل لائحة حسب ترتيبهم التّ تخصص المقاعد لمتّ  .المذكور
شح المتوفى، يرتقون بحكم عويض والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمتّ أحد متشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التّ 

 .شحين المنتخبينتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المتّ القانون إلى المراتب الأعلى. ويعتمد هذا التّ 
شح الأصغر سنا والمؤهل من ة لوائح نفس البقية، ينتخب برسم المقعد المعني المتّ عدّ  إذا أحرزت لائحتان أو

 .2شح الفائزعيين المتّ ل السن، تجرى القرعة لتّ ئحة. وفي حالة تعادّ تيب في اللّا حيث التّ 

واحد في إطار دائرة ق الأمر بالاقتاع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، أو في حالة انتخاب عضو إذا تعلّ -ب
ة متشحين إذا أحرز متشحان أو عدّ  .شح الذي حصل على أكبر عدد من الأصواتن عن انتخاب المتّ انتخابية، يعلّ 

 .3شح الفائزعيين المتّ ل السن، تجرى القرعة لتّ عددا متساويا من الأصوات، انتخب أصغرهم سنا. وفي حالة تعادّ 
ية هي: قسمة عدد مجموع ( يتم الحصول عليه بعملية حساب24ة)في هذه المادّ  والقاسم الانتخابي المذكور
 لمندوبي الإقليم وأعمالة جلس الالمصوتين، على عدد المقاعد المخصصة بم الإقليمالمستشارين الجماعيين بالعمالة أو 

 الجماعات:
 

 
 

القواسم الانتخابية التي حصلت عليها. ثم ، على عدد المقاعد يطابق عدد الأوّلالي تحصل كل لائحة في وبالتّ 
 .4ل، تبعا للقاسم الانتخابيوزيع الأوّ بعد ذلك يتم توزيع المقاعد الباقية بعد هذا التّ 

 

                                                 
 المتعلّق بانتخاب أعضاء الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11القانون التّنظيمي رقم  24المادّة  1
 .432ص  عبد القادر باينة، المرجع السابق، 2
 المتعلّق بانتخاب أعضاء الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  102و  24المادّة  3
 .433، 432عبد القادر باينة، نفس المرجع، ص   4
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 شحين الفائزين لانتخابات مجالس الجهات:بالنسبة لتوزيع المقاعد بين المتر   -3

الس ضع لها مجلتي تخنفس القواعد ا إلىتخضع عملية توزيع المقاعد بالنسبة لانتخاب مجالس الجهات، 
، مع مراعاة أعلاهانون المذكورة من نفس الق 24ة حكام المادّ ا لأتوزيع المقاعد طبقحيث الجماعات، المذكورة سابقا، 

 التي تتمثل في:، و أعلاهر ذكو الم نظيميمن هذا القانون التّ   92ة المنصوص عليها في المادّ  الأحكام
 :تقوم لجنة الإحصاء

 لمنصوص عليها فييفيات اس الكشيح وفق نفل من لوائح التّ بتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الأوّ  :في مرحلة أولى -أ
ة للجزء المخصص دد المقاعدعلى قاسم انتخابي يستخرج على أساس ع ابناء ،نظيميمن هذا القانون التّ  24ة المادّ 

 المذكور. 
ساء معتمدة قاسما انتخابيا دة للجزء الثاني المخصص للنّ المقاعد المحدّ  وفي مرحلة ثانية، توزع وفق نفس الكيفيات -ب

 .1يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لهن في الدائرة الانتخابية المعنية

 

 الفرع الثاني:

 تائج.الن   إعلانعملية  

 الأصوات بفرز وإحصاء المختصة الجهة قيام فبعد الفرز، بعملية وثيقا ارتباطا يرتبط الانتخابات نتائج تحديد إن
 عليها نص أساسية وقواعد لضوابط وفقا   تيجةالنّ  تحديد عملية تبدأ ،بيانه سبق كما مرشح كل عليها حصل التي

 .2القانون
 ويرتبط بانتهائها، تنتهي التي أو نفيذية للعملية الانتخابيةالأعمال التّ  مراحلمرحلة من  أخر المرحلة هذه تعد لذا

 وقواعد صويت،التّ  بطاقات فرز أرقام ترتيب يسمح إذ تائج،النّ  تحديد لعناصر وفقا بإعدادها وثيقا ارتباطا النتائجإعلان 
 تتويج بمثابة لاقتاعل النهائية تائجالنّ  إعلان عملية تعتبر ،3وإتيانها تائجالنّ  وتسجيل الانتخاب طرق بحسب المقاعد توزيع

 .الفائزة (وائحاللّ القوائم ) أو الفائزين المرشحين معرفة يتم المرحلة هذه بيانها، ففي السابق الانتخابية للعمليات

                                                 
 .المعدّل والمتمم المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية 59.11من القانون التّنظيمي رقم  92المادّة  1
 155محمد خشمون، المرجع السابق، ص  2
 .111الانتخابات، المرجع السابق، ص  في التّصويت لعملية والقانوني المادي نظيمالباز، التّ  داود 3
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 من المرشحين الانتخابية، خاصة العملية في دخلينالمتّ  لكل بالنسبة حاسمة مرحلة تائجالنّ  إعلان عملية وعليه فإن
 يتعين التي القانونية الضوابط من لمجموعة هذه العملية وتخضع .أخرى جهة من المحلية المجالس نصيبلتّ  وأساسية جهة

 .1إتباعها
 شريع الجزائري:تائج في الت  ضوابط عملية إعلان الن   أو لا:

 تائج بمجموعة من المراحل:عن النّ  الإعلانتمر عملية 
اخبين، مرفقة عة من طرفهم بحضور النّ نسخ موقّ  (03)صويت بتحرير محضر لنتائج الفرز بثلاثة. قيام أعضاء مكتب التّ 1

رئيس مكتب  إلىشحين أو ممثليهم، محرر بحبر لا يمحى. ترسل اخبين أو المتّ النّ  وتحفظاتبمجموعة من الملاحظات 
استلام،  وذلك مقابل وصلحق البلدية مع الملّا جنة الانتخابية صويت، ورئيس اللّ عليقها داخل مكتب التّ صويت لتّ التّ 

 .2نائب الرئيسصويت أو مها رئيس مكتب التّ يسلّ 
 .3صويتإلى ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يسلّمها رئيس مركز التّ   . نسخة2
 .تحريره جردبمصويت يق محضر الفرز في قاعة التّ تيجة، ويتولى تعلّ تب علنا بالنّ ك. يصرح رئيس الم3

مطابقتها للأصل من قبل رئيس صويت نسخة من محضر الفرز مصادقا على م فورا داخل مكتب التّ كما تسلّ 
شحين مقابل وصل استلام. وتدمغ هذه شحين أو قوائم المتّ صويت، إلى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمتّ مكتب التّ 

م نسخة من المحضر . تسلّ 4"نسخة مصادق على مطابقتها للأصلسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "النّ 
طة الوطنية المستقلة السلصويت، إلى ممثل على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التّ المذكور أعلاه مصادقا 

 .5مقابل وصل استلام للانتخابات
 ، المجتمعة بمقر ل والمتممالمعدّ  10-16 رقم من القانون العضوي 153ة وفق المادّ  6جنة الانتخابية البلديةتقوم اللّ     .4

                                                 
 .265شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، المرجع السابق، ص  1
 .121، 120، المرجع السابق، ص -حالة الجزائر–كيم سمير، دور حوكمة إدارة العملية الانتخابية في تفعيل المشاركة الانتخابية    2
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16القانون العضوي رقم  من 51المادّة  3
 .200ص بن علي عبد الحميد، المرجع السابق،  4
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  51المادّة  5
ري قد حاول إعطاء ضمانات لحياد ونزاهة العملية الانتخابية المحلية، وهو الواضح من خلال مايلاحظ عند استقراء عملية إعلان النّتائج، أن المشرع الجزائ 6

عل هذه العملية تتم تشكيلة اللّجان الانتخابية البلدية والولائية التي أصبحت تعمل تحت اشرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من قضاة ومنتخبين. مايج
الذي أطغى على تشكيل اللّجان وخاصة البلدية منها الطابع الإداري، وبموجب  10-16القضاء مقارنة بالقانون العضوي رقم  تحت رقابة هذه السلطة ورقابة

 ، تتشكل اللّجنة الانتخابية البلدية08-19المتعلّق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم  10-16من القانون العضوي رقم  152المادّة 
المتعلّقة بالانتخابات  قاضي رئيسا يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا، ونائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة من

 154، أما اللّجنة الانتخابية الولائية فتتشكل وفق المادّة  الرابعة الدرجة غاية إلى  وأصهارهم  وأقاربهم  من بين ناخبي البلدية ماعدا المتّشحين المنتمين إلى أحزابهم
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 بإحصاء، 1ده المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتيحدّ  رسمي معلوم وعند الاقتضاء، بمقر آخرالبلدية، 
( نسخ، 03صويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي ثلاث)صويت المحصل عليها في مكاتب التّ نتائج التّ 

  .2شحينشحين أو قوائم المتّ بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمتّ 
ترسل إلى من قانون الانتخابات، والثانية  154ة جنة الولائية المنصوص عليها في المادّ سخ إلى رئيس اللّ النّ  . ترسل تلك5

العام للأصوات وتحفظ بعد ذلك في  الإحصاءالتي جرت فيها عملية قها بمقر البلدية جنة الانتخابية البلدية يعلّ رئيس اللّ 
 .4إلى ممثل المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فتسلّم فورا   الأخيرة، أما 3أرشيف البلدية

ة جنة الانتخابية الولائية طبقا للمادّ تائج الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية من طرف اللّ . يتم معاينة النّ 6
التي ينبغي عليها أن تنهي  ،()لم يطرأ أيّ تعديل على هذه المادّة 2016العضوي للانتخابات لسنة من القانون  158

ق لاحقا تلك النتائج، على أن ابتداءا من ساعة اختتام الاقتاع، لتعلّ  الأكثراعة على س( 48أشغالها خلال ثمان وأربعين)
 من المحضر فورا، إلى ممثل الوالي. . وتسلم نسخة أصليةالمحكمة الإدارية المختصة إقليمياتكون قراراتها قابلة للطعن أمام 

جنة، إلى الممثل المؤهل وبمقر اللّ  جنة الانتخابية الولائية فورا مطابقتها للأصل من محضر اللّ  لىم نسخة مصادق عتسلّ 
بختم ندي يحمل عبارة "نسخة  سخة على جميع الصفحاتمغ هذه النّ قانونا لكل متشح مقابل وصل بالاستلام. وتد

ف ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من هذا المحضر، إلى الوزير المكلّ  ."للأصلمصادق على مطابقتها 
 .5بالداخلية ووزير العدل

 :أعلاهالمذكورة  158ة أهم مايمكن ملاحظته بخصوص المادّ 
 ؛ةعديل هذه المادّ ت، 2016الانتخابات لسنة المتضمن تعديل نظام  08-19لم يمس القانون العضوي رقم -

                                                                                                                                                                  

مستشار رئيسا، المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو ممثله، نائبا  برتبة ( أعضاء، وأعضاء مستخلفين، قاض03من ذّات القانون من ثلاث)
 .لانتخابات عضوا، يقوم بمهام أمانة اللّجنةللرئيس، ضابط عمومي يسخره رئيس السلطة الوطنية المستقلة ل

 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  153الفقرة الأولى من المادّة  1
 .155ص قاسمي عز الدّين، المرجع السابق،  2
 .38، 37ماجده بوخزنة، المرجع السابق، ص  3
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16العضوي رقم من القانون  153المادّة  4
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، قسم الحقوق، كلية -الواقع والآفاق–ثابتي بوحانة، الجماعات الإقليمية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابة  5

 ، أنظر أيضا:53، ص2015 -2014، الجزائر، السنة الجامعية -تلمسان-بلقايدالحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر 
 تخصص القانونية، العلوم في شهادة الماجيست لنيل كرةمذ  الجزائري، القانوني النظام في الانتخابية العملية على واللاحقة المعاصرة الإجراءات ابتسام، بولقواس -

 .164، ص 2014-2013، الجزائر، السنة الجامعية -باتنة–لخضر  الحاج جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية دستوري، قانون
، -الوادي-لة جامعة الشهيد حمة لخضر، مج(22الثاني والعشرين ) راسات، العددفاروق خلف، الطعون الإدارية في العملية الانتخابية، مجلة البحوث والدّ  -

 .118، ص 2016الجزئر، جوان 
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ت، الوطنية المستقلة للانتخابا ق بالسلطةالمتعلّ  07-19عديل، والقانون العضوي رقم باستقراء مقتضيات هذا التّ  -
صاحبة  ،من هذا القانون 07ة بموجب المادّ يتبين أن المشرع الجزائري جعل من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 

وائم سجيل في القالتّ  ن عمليةمبتداء اعليها،  والإشراففي تحضير العمليات الانتخابية وتنظيمها وإدارتها  العامة الولاية
ت البت في النزاعاالفرز و يت و صو الانتخابية ومراجعتها مرورا بكل عمليات تحضير العملية الانتخابية، وعمليات التّ 

ذلك و لطات الإدارية، من الس صلاحيات. وسحب هذه اللعملية الانتخابيةل ةلأولي  تائج اإعلان الن  غاية  إلىالانتخابية 
ير وتنظيم ال تحضمجة العمومية من هذا القانون التي تنص على أنه، تحوّل صلاحيات السلطات الإداري 49ة بنص المادّ 

 .الانتخابات إلى السلطة إلى المستقلة
تعاين وتركز وتجمع  جنة الانتخابية الولائيةاللّ  ، فإن2016الانتخابات لسنة من قانون  156ة وبالرجوع إلى المادّ  -

إلى وبالتالي فإن محاضرها تسلم نسخة منها إلى الوالي و  جنة الانتخابية البلدية.التي سجلتها وأرسلتها اللّ  تائج النهائيةالن  
 تائج الأولية للانتخابات.المستقلة تنتهي مهمتها عند النّ . بحكم أن السلطة الوطنية 1ف بالداخلية ووزير العدلالوزير المكلّ 

 شريع المغربي.تائج في الت  ضوابط عملية إعلان الن   -ثانيا
 في المشتكة من الأحكام الواردة للمقتضيات طبقا عامة، بصفة الاقتاع ليوم الانتخابات نتائج عن الإعلان يتم

 ممثلي بانتخاب الخاصة الاقتاع لإعلان نتائج فبالنسبة صويت،التّ  لمكاتب بالنسبة، الانتخابات مدونة من 65 ةالمادّ 
  .2صويتالتّ  مكتب قبل من يتم والمقاطعات الجماعات مجالس

 ابعةالتّ  الإحصاء قبل لجنة من فيتم والأقاليم، العمالات مجالس ممثلي بانتخاب الخاصة الاقتاع نتائج إعلان أما
  .4الإحصاء لجنة قبل من يتم الجهات مجالس ممثلي بانتخاب الخاصة الاقتاع نتائج إعلانفي حين . 3الإقليم أو للعمالة

                                                 
سلّم  ، على مايلي: "ت2019سبتمبر  14المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم في  10-16من القانون العضوي رقم  158الرابعة من المادّة  تنص الفقرة 1

، أن هذه الهيئة تم حلّها "، سبق التّذكيرالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتكذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى ممثل 
، يتضمن إنهاء مهام رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 2019مارس  11المؤّرخ في  93-19بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2019مارس  11في 

يين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ، يتضمن إلغاء المراسيم الرئاسية المتضمنة تع2019مارس  11المؤّرخ في  94-19والمرسوم الرئاسي رقم 
المذكورة أعلاه، فكان الأصح أن يقول "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"  158وعليه يمكن القول أن المشرع الجزائري اغفل تعديل الفقرة الرابعة من المادّة 

، حتى يكون هناك تناسق وانسجام بين فحوى النصوص القانونية المنظمة للانتخابات، الأمر من شانه أن يؤثر وليس "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات"
 سلبا على مصداقية وشفافية حوكمة العملية الانتخابية.

 .المعدّل والمتمم المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية 59.11من القانون التّنظيمي رقم  138، 23المادّة  2
 .المعدّل والمتمم المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية 59.11من القانون التّنظيمي رقم  119المادّة  3
 .المعدّل والمتمم المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية 59.11من القانون التّنظيمي رقم  92المادّة  4
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 عن الفوري )الإعلان :الآتي في تتمثل والإجراءات الشروط من مجموعة تائجالنّ  إعلان عملية وتتطلب
 .1(02(، إعداد المحاضر وتسليمها)01تائج)النّ 
 تائج:الإعلان الفوري عن الن   -1

 بإعلان صويتالتّ  مكتب وميقالمذكور أعلاه،  59.11نظيمي رقم من القانون التّ  23وفقا لمقتضيات المادّة 
مكتب  كل أعضاء يقوم صويت،التّ  تبمكا ةعدّ  على تشتمل الانتخابية الدائرة كانت إذا الفرز انتهاء فور الاقتاع نتيجة

 وبمحضر المركزي بالمكت يباشرو  ،رئيس المكتب يحملها ثم فيه، تم الذي الاقتاع نتيجة وإحصاء بحضور المكاتب هذه من
 نتيجتها. إعلانو  المعينة الانتخابية الدائرة أصوات إحصاء له ابعةالتّ  الأخرى صويتالتّ  مكاتب رؤساء

 ويوقعه نظير منها كل على يصادق نظائر (03)ثلاثة في العمليات محضر بتحرير صويتالتّ  مكتب رئيس يقوم
 .2صويتالتّ  مكتب وأعضاء رئيس

 غاية إلى المذكور في المكتب واجدالتّ  صويتالتّ  مكتب أعضاء من واحد عضو على قاهر لسبب تعذر إذا أنه غير
 على وينص الحاضرين، الأعضاء طرف من المحضر تائج، فيوقعالنّ  وإعلان الأصوات وإحصاء فرز الاقتاع عملية انتهاء
 .3الانتخابيةالعمليات  محضر في الحالة هذه

 وتسليمها: المحاضر إعداد - 2
 ابية:بالنسبة لجميع مجالس الجماعات التر   ةالأحكام العام -أ

ق المتعلّ  59.11مي رقم نظيتّ ترتبط بعملية توثيق محاضر الانتخابات تبعا للمقتضيات الواردة في القانون ال
اضر نتائج الانتخابات، أمور أساسية، تتمثل في وضع مح (03)ابية ثلاثةمجالس الجماعات التّ  أعضاءبانتخاب 

 عليها. الإطلاعوتسليمها، ثم 
 والمصادقة بعد ترقيمها ،الأصوات لإحصاء المتضمنة المحاضر من نسخة لائحة أو مرشح كل ممثل إلى تسلم

 حسب الإحصاء أو حققالتّ  لجان أو المركزي المكتب أو صويتالتّ  مكتب وأعضاء رئيس طرف من وتوقيعها عليها
 .4الحالة

                                                 
 ، أنظر أيضا:209السقاف، المرجع السابق، ص محمود علي يحي  1
 .266عبد القادر باينة، المرجع السابق، ص  -
 .197مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص  -
 .269، 268، ص نفس المرجععبد القادر باينه،  2
 المتعلّق بانتخاب اعضاء الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التنظيمي رقم  23المادّة  3
 .210، ص نفس المرجعمحمد علي يحي السقاف،  4
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 الأحكام الخاصة بكل مجلس على حدى: -ب
 بالنسبة لمجلس الجماعة: -1-ب

توثيق  نأش في المحاضر من جملة علىالمذكور أعلاه،  59.11 رقم نظيميالتّ  القانون فيالمغربي   المشرع نص
 :الاقتاع طريقة حسب اين الأمريتبو  عليها إحالتها يتعين التي الجهات على نص كما صويت،التّ  بيوم الخاصة العمليات

 الفردي: بالاقتراع ةالصل   اتذ   المحاضر - 
 مكتب في المحضر بنسخة من يحتفظ: الفردي الاقتاع طريق عن مجالسها أعضاء تنتخب التي للجماعات بالنسبة

 في الإثبات بمستندات المصحوبة الثالثة النسخة الإقليم، وتوضع أو العمالة مقر في الثانية وبالنسخة الجماعة، محفوظات
التي  الانتخابية الدائرة نفوذها لدائرة ابعةالتّ  الابتدائية المحكمة إلى يوجهو  المكتب رئيس وأعضاء عليه يوقع مختوم ظرف
 .1المختصة الإدارية المحكمة إلى بدورها توجهه

 عليها الأحكام المنصوص وفق ،المركزي المكتب قبل من الاقتاع نتائج وإعلان الأصوات إحصاء محضر يحرر
 الجهات إلى منه نسخة وتوجه ،له ابعةالتّ  صويتمكاتب التّ  جميع ورؤساء المركزي المكتب وأعضاء رئيس ويوقعه أعلاه،

 .2صويتالتّ  مكاتب محاضر إليها توجه التي
 ئحة:اللا   طريقة عن بالاقتراع ةالصل   اتذ   المحاضر -

 في صويتالتّ  مكتب محضر يوضع ة:ئحباللّا  الاقتاع طريق عن أعضاؤها ينتخب التيلمجالس الجماعات  بالنسبة
 .3نظائر (03)ثلاثة

 رئيس طرف من غير القانونية لأوراقوبا فيها، والمتنازع غاةالملّ  بالأوراق مشفوعة الحين في الثلاثة النظائر ملتح
 ابعةالتّ  صويتالتّ  مكاتب يعجم رؤساء بحضور الفوز على المركزي المكتب يقومو  .المركزي المكتب إلى صويتالتّ  مكتب

 محرر محضر في تائجالنّ  علانإو  الأصوات إحصاء عملية تثبت .نتائجها إعلانو  المذكورة كاتبالم أصوات بإحصاء جميع
 من ونظير ،المذكور المحضر من بنظير يحتفظ .المركزي للمكتب ابعةالتّ  صويتالتّ  مكاتب رؤساء جميع طرف من وموقع
 .بالأمر المعنية المقاطعة أو لجماعةا محفوظات في الانتخاب مزاولة إلى يشار فيها التي وائحواللّ  صويتالتّ  مكاتب محاضر

 قةلّ المتع ،القانونية والأوراق غير فيها زعوالمتنا غاةالملّ  والأوراق المحاضر من نظير إليه المضاف الثاني النظير يجعل 
 يوجه ثم ،المكتب أعضاء قيوبا المركزي المكتب طرف رئيس من عليه وموقع مختوم غلاف في ،صويتالتّ  مكاتب بمختلف

 .المختصة الإدارية المحكمة إلى

                                                 
 المتعلّق بانتخاب اعضاء الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  140المادّة  1
 .211لي يحي السقاف، المرجع السابق، ص محمود ع 2
 .271، 270ص عبد القادر باينه، المرجع السابق،  3



 شريعي لحوكمة المجالس المحلية المنتخبة.الإطار الت      ل:الأو  الباب 

 

240 

 عليه وموقع غلاف مختوم في فيوضع صويتالتّ  مكاتب مختلف محاضر من نظير إلى المضاف الثالث النظير أما
 على ليعرض المعنية المقاطعة أو الجماعة مقر إلى المركزي فورا المكتب رئيس ويحمله ،1أعلاه إليها المشار الشروط نفس طبق
 .2ء للإحصاء لجنة

 بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم: -2-ب
 دةالمحدّ  الكيفيات الأقاليم وفقو  العمالات انتخابات مجالس نتائج عن الإعلان محضر يحرر أنه إلى الإشارة تجدر

 .صويتمكتب التّ  ربمق المحضر بنظير ويحتفظ ،المذكورة سابقا نظيميالتّ  القانون هذا من 23 ةالمادّ  في
 في فيوضع قانونية للأوراق الغير المتضمن الغلاف وكذا غاةالملّ  أو فيها المتنازع بالأوراق المصحوب الثاني النظير أما

 من 118 ةالمادّ  في عليها المنصوص لجنة الإحصاء إلى الحين في وجهوي صويت،التّ  مكتب رئيس عليها يوقع مختوم ظرف
 نطاق تشمل التي الإدارية المحكمة ضبط بكتابة الثالث النظير ويودع .الإقليم أو العمالة مقر في الموجودة القانون نفس

 .3الأقاليم أو العمالة اختصاصها

  بالنسبة لمجالس الجهات: -3-ب
 يوقع محضر في تائجعن النّ  والإعلان الأصوات إحصاء عملية فورا تثبت الجهات مجالس لانتخابات بالنسبة ماأ

 .4الإقليم أو العمالة مقر في به ليحتفظ العامل إلي المحضر من نظير يسلم .جنةاللّ  وأعضاء رئيس علية
 وأعضاء رئيس قبل من عليه وموقع مختوم غلاف في الملحقة الأوراق سائر مع ثان نظير الإدارية المحكمة إلى حالا يوجه

 .5جنةاللّ 

 المطلب الثالث:

 نفيذية لانتخابات المجالس المحلية.الت   بالأعمالقة المنازعة الانتخابية المتعل   

تائج في عن النّ  والإعلانحقق من كل ذلك، ، ثم توزيع المقاعد والتّ الأصواتبعد مختلف العمليات الخاصة بفرز 
نتيجة مختلف تلك العمليات، في محاضر رسمية، وتشكل هذه  إليهاوصل الجزائر والمغرب، يتم توثيق هذه النتائج التي تم التّ 

                                                 
 المتعلّق بانتخاب اعضاء الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  140، 138المادّة  1
 عضاء الجماعات التّابية المعدّل والمتمم.المتعلّق بانتخاب ا 59.11من القانون التّنظيمي رقم  118المادّة  2
 .212محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  3
 .586، 585عبد القادر باينه، المرجع السابق، ص  4
 المتعلّق بانتخاب اعضاء الجماعات التّابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  120المادّة  5
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، وثائق رسمية يعتد بها لشرعية تلك الانتخابات، للاحتفاظ بها والرجوع إليها عند الاقتضاء من قبل الأطراف الأخيرة
 .1من قبل القضاء في حالة الطعن في تلك الانتخابات أوالمعنية بها 

داخل المجالس المحلية  اكتساب العضوية حوكمةت التي أقرها المشرع لكفالة وعلى ذلك، فإن من أهم الضمانا
منتخبين من حماية حقوقهم السياسية، وذلك من خلال حق الطعن في  أوتمكين المواطنين سواء ناخبين ، وشفافيتها

 .2نفيذية لانتخابات المجالس المحليةاتجة عن العملية التّ النّ  اتالقرار 
 أنالضمانات التي أقرها المشرع لجعل العملية الانتخابية تمر وفق القانون دون  أهمفالطعون الانتخابية تعتبر من 

تائج التي تفرزها صناديق الاقتاع. إذ قد تمتد يد القاضي ، فهي تضمن سلامة النّ 3تشوبها خروقات شكلية أو جوهرية
صويت،  عملية التّ  وإجراءاتالجزئي أو الكلي للانتخابات إذا ماتبين له هناك خرق في قواعد  الإلغاءحد  إلىالانتخابي، 

، لا يتوقف عند هذا الحد، بل قد يمتد لاكتساب العضوية داخل المجالس المحلية العملية الانتخابية حوكمةمبدأ  أنكما 
 .لعملية، والطعن فيها أمام القضاءصويت التي تشرف على هذه اإلى الاعتاض عن قرار تشكيلة مكاتب التّ 

الجزائر  الس المحلية فيبات المجنتخالانفيذية التّ  بالأعمالقة تأسيسا على ماسبق، ولأن المنازعة الانتخابية المتعلّ 
يات الحوكمة مقتض ىلعطلب فصيل فيها من جميع الجوانب، ستقتصر الدراسة في هذا المتّ الو  والمغرب، يطول الحديث

فية أ الحياد والشفاضمن مبدي، بما صويتعلى عملية التّ  الإشرافالطعن في قرار تشكيلة الهيئة التي تتولى  إمكانيةبشأن 
 لانوإعصويت ملية التّ عبقة علّ المتة يئات المختصالطعن في القرارات التي تصدر عن اله إمكانيةزاهة، ثم الحديث عن والنّ 

ل يز والقصور في كماالتّ  مواطن والاختلاف بين هذان النظامان، مع استدراكشابه النتائج، بهدف البحث عن مواطن التّ 
 منظومة قانونية.

م هذا المطلب  من هذا المنطلق،   الي:على النّحو التّ ، (02)فرعين إلىق سِّ

 صويت.: إمكانية الطعن في قرار تشكيلة مكتب التّ لالأوّ الفرع 
 .ئجتاصويت وإعلان النّ عمليتي التّ اتجة عن الطعن في القرارات النّ الفرع الثاني: 

 

                                                 
 ، أنظر أيضا:345عبد القادر باينة، المرجع السابق، ص  1
 .227، 226بن علي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  -
 ، أنظر أيضا:122، المرجع السابق، ص -حالة الجزائر–كيم سمير، دور حوكمة إدارة العملية الانتخابية في تفعيل المشاركة الانتخابية   2
 .136، 135السابق، صمحمود علي يحي السقاف، المرجع  -
 ، أنظر أيضا:141نجاة خلدون، المكي السراجي، المرجع السابق، ص 3
 .124، 123جع، ص ، نفس المر -حالة الجزائر–كيم سمير، دور حوكمة إدارة العملية الانتخابية في تفعيل المشاركة الانتخابية   -
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 :لالأو  الفرع 

 صويت.إمكانية الطعن في قرار تشكيلة مكتب الت   

نفيذية للعملية في المرحلة التّ  عن نظيره المغربي، ميز بها النظام الانتخابي الجزائريمن بين الضمانات التي يتّ 
المعنية بالعملية الانتخابية من آليتين أساسيتين تضمن مبدأ  الأطرافصويت، تمكين الانتخابية، وفيما يخص مكاتب التّ 

المندوب  بإعدادهاف صويت المكلّ في الاعتاض على قائمة مكاتب التّ تتمثل  الأولىالشفافية في العملية الانتخابية، 
بموجب  الإداريجوء إلى القضاء الآلية الثانية تتمثل في منح الحق في اللّ  أما، 1الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

  .2الطعن القضائي في قرار رفض الاعتاض

 صويت.لا: بالنسبة للطعن في قرار تشكيلة مكاتب الت  أو  

للمندوب منه،  30ة بموجب المادّ ، ل والمتممالمعدّ المتعلّق بنظام الانتخابات  10-16منح القانون العضوي رقم 
تعديل هذه القوائم في  إمكانيةصويت، في حالة اختيار أعضاء مكاتب التّ  للانتخابات،الولائي للسلطة الوطنية المستقلة 
، فضلا على ضرورة احتام المواعيد 4زم لتأسيس الاعتاضعليل اللّا ، بشرط تقديم التّ 3حالة اعتاض مقبول عليها كتابة

شحون فقط؟، أم دون تحديد أصحاب هذا الحق، هل هم المتّ  الأطرافالمقررة لذلك، مع فتح مجال الاعتاض لكل 
ن هذا الغموض قد يفسر من جانب بين المسجلين في البلدية ككل؟، لأاخالنّ  مني؟، أاخبين المسجلين في المكتب المعالنّ 

عددا من الطعون تحت  هذا الأساسالسلطة التي تملك حق النظر والفصل في الطعن بما يخدم مصلحتها، فتفض على 
 ق بالسلطة الوطنية المستقلةالمتعلّ  07-19القانون العضوي رقم وبالرجوع إلى  .5طائلة غياب الصفة والمصلحة في الطعن

ية لق بالعم"تتلقى السلطة المستقلّة كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج متعلّ ، على أنْ  همن 12ة المادّ  تنصقد للانتخابات، 
شريع من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو متشح وتنظر وتفصل فيها طبقا لأحكام التّ الانتخابية وارد 

                                                 
 تخابات المعدّل والمتمم.المتعلّق بنظام الان 10-16من القانون العضوي رقم  30المادّة  1
 .222بن علي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  2
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  30المادّة   3
 ، أنظر أيضا:224، المرجع السابق، ص -يدراسة مقارنة بين التّشريع الجزائري والتّشريع الفرنس–دندن جمال الدين، دور القضاء في العملية الانتخابية  4
 .113فاروق خلف، المرجع السابق، ص -
  .217، 216، ص الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، المرجع السابق شوقي يعيش تمام، 5
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ة فإن الاعتاض يقدم من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو ، إذا، فحسب هذه المادّ 1الساري المفعول"
 شح.المتّ 

ق بقائمة أعضاء ، والمتعلّ ية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتالمندوبية الولائالاعتاض الكتابي المقدم أمام  إن
 لالأوّ سليم شر والتّ ( أيام من تاريخ النّ 05خمسة) بأجلأعلاه، المذكورة  30ة صويت، مرتبط حسب نص المادّ مكاتب التّ 

 إيداع( أيام كاملة ابتداء من تاريخ 03المعنية، في أجل ثلاثة) الأطراف إلىيبلغ قرار الرفض  أنلهذه القائمة، على 
د على يكون تحت طائلة البطلان، مايفتح مجالا لاحتمال عدم رد الجهة المختصة، أو عدم تبليغ الرّ  أندون  .2الاعتاض

 في حساب المواعيد بالنسبة للطعن القضائي. إشكالا  الذي يطرح  الأمرالاعتاض. 

 صويت.للطعن القضائي في تشكيلة مكاتب الت   ثانيا: بالنسبة

جوء إلى القضاء الإداري بموجب تتمثل في منح الحق في اللّ  ،الانتخابي الجزائري ة الثانية التي خولها المشرعإن الآليّ 
  .4المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتالذي قد يصدر من  3الطعن القضائي في قرار رفض الاعتاض

( أيام كاملة ابتداء 03جل ثلاثة)أالمختصة إقليميا في  الإداريةالمحكمة  أمامحيث يكون هذا القرار قابلا للطعن 
( أيام كاملة ابتداء من تاريخ 05في الطعن في أجل خمسة) إقليمياالمختصة  الإداريةتفصل المحكمة و  من تاريخ تبليغ القرار.

قاضي يكون على مستوى درجة . وعليه فإن التّ 5الطعن أشكالشكل من  لأيّ تسجيل الطعن، ويكون القرار غير قابل 
 .6شحوالتّ  سجيل والشطب()التّ  قة بمنازعات القيد في القوائم الانتخابيةبالنسبة للطعون المتعلّ  إقراراهواحدة، مثلما تم 

المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة لى إالمعنية و  الأطراف إلىفور صدوره  الإداريةيبلغ قرار المحكمة 
  .7قصد تنفيذهللانتخابات 

                                                 
 المتعلّق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. 07-19من القانون العضوي رقم  12المادّة  1
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  30المادّة  2
 .232، 231بن علي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  3
 .68الدراجي جواد، المرجع السابق، ص  4
 ، أنظر أيضا:178عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص  5
 .204عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  -
 .35ماجده بوخزنة، المرجع السابق، ص  6
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  30المادّة   7
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المنظمة  الأحكامفي النص على  ،هو انفراد المشرع الانتخابي الجزائري دون نظيره المغربي ،الملاحظ في هذا السياق
صويت، وبالتالي لا مجال أو القضائي ضد تشكيلة أعضاء مكتب التّ  الإداريمباشرة حق الطعن  وإجراءاتلكيفية 

 . وهذه نقطة جوهرية تحسب لصالح المشرع الانتخابي الجزائري.1شريع الانتخابي المغربيفي التّ  الأمرللحديث عن هذا 
 

 الفرع الثاني: 

 .صويت وإعلان النتائجاتجة عن عمليتي الت  الطعن في القرارات الن  

نفيذية لانتخابات المجالس المحلية، هي المغربي، على أن العملية التّ نظيره و ذكير، يتفق المشرع الانتخابي الجزائري للتّ        
الساعة الثامنة صباحا إلى آخر لحظة يتم فيها  علىصويت العمليات التي تتم يوم الاقتاع، من لحظة افتتاح مكتب التّ 

، 2مختلف المراحل النهائية عبرثم تسليمها إلى الجهة المختصة بعد مرورها  ،صويتتوقيع المحاضر من قبل أعضاء مكتب التّ 
عاون مع صويت بالتّ اية بمكتب التّ تمر بدّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و  في الجزائر يشرف على هذه العمليةحيث 

جنة الانتخابية الولائية اللّ  إلىجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية عند الاقتضاء، ثم اللّ  إلىصويت، ثم رئيس مركز التّ 
 أرشيف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثم لتستقر في تائج النهائيةعن النّ  والإعلان التي تتولى مهمة توزيع المقاعد

المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة  إلى جنة البلدية الانتخابيةاللّ محاضر  ذلك تسلم نسخ من إلى بالإضافة ،والبلدية
الممثل المؤهل جنة الولائية الانتخابية إلى الوالي وإلى محاضر اللّ وتسلم ،  الممثل المؤهل قانون لكل متشحللانتخابات وإلى 
 ف بالداخلية ووزير العدل.لى الوزير المكلّ إ، و قانون لكل متشح

صويت إلى المكتب المركزي، ثم لجنة الإحصاء عند الاقتضاء اية بمكتب التّ بدّ  الإجراءاتفتمر هذه  ،المغربأما في 
وأخيرا لتستقر في محفوظات الجماعة المعنية، وبمقر السلطة الإدارية المختصة التي تقع الدائرة الانتخابية في نفوذها، 

                                                 
سلك طريق المشرع الانتخابي الفرنسي هذا الأخير الذي استبعد بدوره كل أشكال الطعن )الإداري والقضائي( في يلاحظ في هذا المجال، أن المشرع المغربي  1

، المرجع السابق، -التّشريع الفرنسيدراسة مقارنة بين التّشريع الجزائري و –دندن جمال الدين، دور القضاء في العملية الانتخابية  تشكيلة مكاتب التّصويت، أنظر،
 .230ص 

 ، أنظر أيضا:135، 134محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  2
 .362عبد القادر باينة، المرجع السابق، ص -
 .32، 31الدراجي جواد، المرجع السابق، ص  -
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، وحسنا 1الابتدائية بالجماعة المعنية لتبلغها إلى المحكمة الإدارية المختصةبالإضافة إلى وضع هذه المحاضر أيضا في المحكمة 
عملية أو  فعل المشرع المغربي ذلك، وهذا للرجوع إليها عند الاقتضاء لمتابعة النظر في الطعون الانتخابية المحتملة في أيّ 

ينص  أنالمشرع الجزائري ذلك، وكان عليه . في حين اغفل 2إجراء داخل مختلف هذه العملية الانتخابية ليوم الاقتاع
نسخ من القائمة  إيداع. مثلما نص على الإداريةأمانة ضبط المحكمة  إلىنسخة من هذه المحاضر  إيداعصراحة على 

 ضبط المحكمة المختصة إقليميا. أمانة إلىالانتخابية البلدية 

ية؟. إن لعملية الانتخاباة بهذه قتعلّ عامل مع هذه الطعون المكيف يتم التّ   :هو ،والسؤال الذي يمكن طرحه في هذه المسألة
 :تيحو الآعلى النّ ، بإيجاز ودون تفصيل تقتضي الدراسة التاليةعلى هذا السؤال  الإجابة

 المحليةنفيذية لانتخابات المجالس قة بالعملية التّ فيما يخص تنظيم الطعون المتعلّ  ،الجزائريالانتخابي وحد المشرع          
 10-16من القانون العضوي رقم  170و 157تين ، وتجد هذه العملية في الجزائر  أساسها في المادّ للبلدية والولاية معا

قة بالعمليات الانتخابية في المغرب ، في حين أن أساس تنظيم الطعون المتعلّ ل والمتممالمعدّ  ق بنظام الانتخاباتالمتعلّ 
ق بانتخاب أعضاء المتعلّ  59.11نظيمي رقم من القانون التّ  32دة إلى غاية الماّ  27ن في المواد م ةبتفاصيلها، مدون

ل الذي يتضمن الأحكام المشتكة لتنظيم انتخاب أعضاء ت تحت الجزء الثالث من القسم الأوّ ابية، والتي جاءّ المجالس التّ 
قة التي تنظم مسالة الطعون المتعلّ  97ة المادّ  إلىوبالرجوع  .مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات

 والأقاليمقة بالعملية الانتخابية لمجالس العمالات التي تنظم الطعون المتعلّ  122ة بالعملية الانتخابية لمجالس الجهة، والمادّ 
 إلىنون، فإنها تحيل جميعها قة بالعملية الانتخابية لمجالس الجماعات، من نفس القاالتي تنظم الطعون المتعلّ  157ة والمادّ 

المشرع  أنيتبين  الأساس، وعلى هذا 3من نفس القانون 32إلى  27المقتضيات المشتكة، المنصوص عليها في المواد من 
، وحسنا فعل ذلك، حتى لا يكون (03)الثلاثة لة بالنسبة لجميع المجالس المحليةأوحد بين أحكام الطعون لهذه المس المغربي

 بين أحكام وحدة الموضوع، ووحدة الجهة القضائية.هناك تناقض 

 

                                                 
ورقابة القضاء الإداري، سلسلة الكتب الجماعية )الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب:  رضوان العنبي، الإشراف على العملية الانتخابية بين هيمنة وزارة الداخلية 1

، المغرب، سبتمبر -أكدال، الرباط–(، مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني 2016مقاربات لفهم الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من سبتمبر 
 .208، ص 2016

 .270، ص السابق المرجععبد القادر باينة،  2
، 122، 97والمادّة  32إلى غاية المادّة  27المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم، تقابلها المواد من  10-16من القانون العضوي رقم  170، 157المادّة  3

 المتعلّق بانتخاب أعضاء المجالس التابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  157
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  لا: العمليات الانتخابية التي يمكن أن تكون موضوع الطعن.أو  

نفيذية الانتخابية بين قة بالعمليات التّ ز المشرع الجزائري فيما يخص الطعون المتعلّ للمشرع الانتخابي المغربي، ميّ  اخلاف   
 .1صويت، والطعن القضائيالاعتاض على صحة عمليات التّ 

 صويت:الاعتراض على صحة عمليات الت   -1
على أنه "...لكل ناخب الحق في  10-16من القانون العضوي رقم  170ة من المادّ  الأولىتنص الفقرة 

موضع الاعتاض هو النظر في مدى صحة جميع  أنصويت..."، إذا يفهم من ذلك الاعتاض على صحة عمليات التّ 
صويت في الساعة الثامنة صباحا إلى آخر لحظة يتم صويت والتي تبدأ من لحظة افتتاح مكتب التّ العمليات التي يمر بها التّ 

 ثم تسليمها إلى الجهة المختصة، ويتم هذا الطعن عن طريق تقديم ،صويتفيها توقيع المحاضر من قبل أعضاء مكتب التّ 
اخب صويت الذي عبر فيه النّ اخب احتجاجا أمام المكتب الذي صوت فيه، يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التّ النّ 

 .2الانتخابية الولائية الإداريةجنة عن صوته، ويرسل مع المحضر إلى اللّ 
أيام، ابتداءا  (05)خمسةجل أقصاه أالمقدم لها وتصدر قراراتها في  الاحتجاججنة الانتخابية الولائية في تبت اللّ 

 .3من تاريخ إخطارها بالاحتجاج وتبليغ قراراتها فورا
المذكور أعلا، يتبين  170ة ادّ ( لنص الم03( والثالثة)02( والثانية)01)الأولىمن خلال قراءة متأنية للفقرات 

 :هأن
ى مكاتب لاحتجاج على مستو ااخب ، الذي يقدم فيه النّ الأجلة صراحة ( من هذه المادّ 01)الأولىلم تبين الفقرة  -
 جنةضر إلى اللّ .ويرسل مع المحصويت..أنه يفهم من خلال عبارات هذه الفقرة "يدون في محضر مكتب التّ  إلاصويت، التّ 

جنة اللّ  إلىضره ويت محاصتب التّ يرسل مك أنالاقتاع، وينتهي قبل  افتتاحعند  يبدأ الأجلالانتخابية الولائية"، أن 
من  (01)لأولىارة قشريعية وبموجب الفتّ بالانتخابات ال الأمرق في حين، إذا تعلّ  (.01يوم واحد) الولائية، أيّ الانتخابية 

 تائج.النّ  لإعلانوالية ( ساعة الم48)والأربعينمن نفس القانون، يقدم هذا الطلب خلال الثماني  171ة المادّ 

                                                 
 ، أنظر أيضا:111يدّر منال، المرجع السابق، ص  1
 .127الدراجي جواد، المرجع السابق، ص  -
 .277، ص قبالمرجع السا الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، شوقي يعيش تمام، -
 .232بن علي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  -
 .27، ص نفس المرجعاجي جواد، الدر  2
 ، أنظر أيضا:35ماجده بوخزنه، المرجع السابق، ص  3
 .285، 284 ص، نفس المرجع الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، شوقي يعيش تمام، -
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لة، هل يحق ذه الحاهرح في اخب" فقط، والسؤال الذي يطكما اقتصر المشرع في نفس الفقرة، هذا الحق على "النّ   -
، لاأوّ اخب النّ  يه شروطتوفر فت أنشح، فكل متشح يجب بمفهوم المتّ  الأخذشح تقديم هذا الاعتاض؟، فإذا تم للمتّ 

منه  171ة ادّ وجب المئري بم. خلافا لذلك خول المشرع الجزااعتاضشح تقديم والعكس غير صحيح، وبذلك يحق للمتّ 
حزب  أوتشح مت( لكل صويلتّ اشريعية، هذا الحق )الاعتاض على صحة عمليات بالانتخابات التّ  الأمرق ما تعلّ  إذا

لنفس  الأحكامد دم توحيعل في اخب، وهذه ثغرة قانونية تتمثسياسي مشارك في هذه الانتخابات، واستثنى من ذلك النّ 
 ابي الجزائري.  المنظومة القانونية تسجل للمشرع الانتخ

"، يفهم من اتها فورافت بعبارة "تبلغ قرار للقرار، واكت بليغالتّ ة وسيلة ( من هذه المادّ 03كذلك لم تبين الفقرة الثالثة)   -
 الإداريةلقرارات لالها اختسب من يجسد آلية قانونية تك الأخيرهذا  أنوسيلة كانت، بحكم  بليغ يكون بأيّ ذلك أن التّ 

 إلى لعام يؤدي خرقهالنظام ااغ من بلي، هذا من جهة، من جهة ثانية فإن أجال التّ إليهنفيذية، في حق من وجه القوة التّ 
 .رالأمو ه ثل هذمون المشرع الجزائري دقيق وصريح في لقضائية شكلا. وعلى ذلك يجب أن يكرفض الدعوى ا
ص على ربي الذي لم ينشرع المغرار المغ(، على لإداريابهذه الآلية )الطعن  انفردالمشرع الجزائري  أن ،ذكيروينبغي التّ 

 ذلك.
جنة الانتخابية الولائية رغم على قرارات اللّ  الإداريأن المشرع في قانون الانتخابات أصبغ الطابع  ،الإشارةيجب 

 1جنة.قرارات هذه اللّ ، في الإداريةاخب من الطعن القضائي أمام المحكمة للنّ  أجازهتشكيلتها الكلية من القضاة وذلك لما 

 :الطعن القضائي -2

نفيذية لعملية انتخاب المجالس المحلية، بجميع التّ  بالأعمال الأمرق إذا ماتعلّ  ،اقتصر موضوع الطعن القضائي في الجزائر     
القانون "يمكن من نفس  157ة د في المادّ ص العام المحدّ ، بموجب النّ 2جنة الانتخابية الولائيةالقرارات التي تصدرها اللّ 

ذلك الطعن في القرارات  إلى بالإضافة  ،3"إقليمياالمختصة  الإداريةجنة الانتخابية الولائية أمام المحاكم الطعن في قرارا اللّ 
ص اخب على صحة عمليات الانتخاب، بموجب النّ من طرف النّ  جنة بمناسبة الاعتاض المقدماللّ  التي تصدرها هذه

 المذكورة سابقا. 170ة ( من المادّ 04الفقرة الرابع)د في الخاص المحدّ 

ة ادّ بموجب نص الم ع الطعن،موضو  العمليات الانتخابية التي تكون ،د المشرع الانتخابي المغربيحدّ  ،خلافا لذلك
 :دة على سبيل الحصر لا المثال، كالآتيوهي محدّ  ؛59.11رقم  نظيميالتّ من القانون  27

                                                 
 .124، المرجع السابق، ص -حالة الجزائر–كيم سمير، دور حوكمة إدارة العملية الانتخابية في تفعيل المشاركة الانتخابية   1
 .159قاسمي عز الدين، المرجع السابق، ص  2
 .38ماجده بوخزنه، المرجع السابق، ص  3
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ق بالعمليات الانتخابية صويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلّ مكاتب التّ القرارات الصادرة عن 
القرارات الصادرة عن لجان  إلى بالإضافةحينما خول  ،. وحسنا فعل ذلك1وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتاع

، خلافا للمشرع 2وع طعن قضائيصويت والمكاتب المركزية بأن تكون موضلقرارات الصادرة عن مكاتب التّ ا، الإحصاء
التي تصدر من  القرارات، واستثنى 3جنة الانتخابية الولائيةالقرارات التي تصدر عن اللّ  إلىالجزائري الذي خول هذا الحق 

جنة الانتخابية الولائية دون حق الطعن اللّ  أمامصويت، والتي يكون فيها حق الاعتاض مراكز التّ  أوصويت مكاتب التّ 
جنة الانتخابية البلدية من حق الاعتاض نه استثنى من ذلك قرارات اللّ أالقضائي. كما يسجل على المشرع الجزائري 

 والطعن القضائي ضدها.

 الذين لهم حق تقديم الطعن القضائي. الأشخاصثانيا: 

الأشخاص الذين لهم حق تقديم الطعن، في العمليات الانتخابية للمجالس المحلية،  ،د المشرع الانتخابي الجزائريلم يحدّ     
..."، كما ية الولائيةجنة الانتخابالمذكورة سابقا، بأنه "يمكن الطعن في قرارات اللّ  157ة ص العام في المادّ وإنما اكتفى بالنّ 

 ىبلة للطعن..."، وبالتالي تطبق علجنة قاات اللّ نه "...تكون قرار أعلى  170ة ( من المادّ 04نص في الفقرة الرابعة)
فيفري  25رخ في المؤّ  09-08التي ينص عليها القانون رقم  4أشخاص الطعن في هذه الحالة الشروط العامة لرفع الدعوى

 "لا يجوز لأيّ  أنه منه على 13ة ، حيث ينص في المادّ 5المعدّل والمتمم والإداريةالمدنية  الإجراءات، يتضمن قانون 2008
 الإداريمحتملة يقرها القانون..."، وبالتالي سيكون للقاضي  أوقاضي مالم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة شخص، التّ 

الذين يحق لهم  الأشخاصقة د المشرع المغربي بدّ لذلك حدّ  افي المنازعة الانتخابية تحديد من له الصفة والمصلحة، خلاف
 59.11نظيمي رقم من القانون التّ  28ة الانتخابية للمجالس المحلية، وهم محددين في المادّ  الطعن القضائي في العمليات

الي: كل من له مصلحة في ذلك أو الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد حو التّ المذكور سابقا، على النّ 
المغربي سلطة مقيدة في المنازعة  الإداريلقاضي لوبالتالي سيكون  .6الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم

 القانون. هذا الذين نص عليهم بالأشخاصالانتخابية 

                                                 
 .218محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  1
 .210، 209جع السابق، ص رضوان العنبي، المر  2
 .300، ص الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(، المرجع السابق شوقي يعيش تمام، 3
 .233بن علي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  4
، ص 2008أفريل  23، الصادرة بتاريخ 21المدنية، الجريدة الرسميّة، العدد ، يتضمن قانون الإجراءات 2008فيفري  25المؤّرخ في  09-08القانون رقم  5

 ، المعدّل والمتمم.03

 ، أنظر أيضا:271، ص نفس المرجعمحمود علي يحي السقاف،  6
 .366عبد القادر باينة، المرجع السابق، ص  -
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 ثالثا: الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن.

بالنظر في ، هي الجهة القضائية المختصة الإداريةكم ا المح أنالمشرع الانتخابي الجزائري ونظيره المغربي، على  ااتفق
والفقرة  157ة . وذلك تبعا لمقتضيات المادّ 1لانتخابات المجالس المحلية نفيذيةالتّ قة بالعملية الطعن ضد القرارات المتعلّ 

من القانون  29ة ، والمادّ الجزائر المعدّل والمتمم في من القانون العضوي المنظم للانتخابات 170ة ( من المادّ 04الرابعة)
التصحيحية،  المراقبة في هذا المجال الإداري، حيث يمارس القاضي الجماعات التابية بالمغرب لانتخابات مجالسنظيمي التّ 

 على بناء إلا تتحرك لا المراقبة وهذه العمليات الانتخابية، صحة في وتنازع الأطراف يقدمها التي الطعون في التي تتجلى
 .2المضمونو  الآجالمستوى  على الشروط بعض فيها تتوفر عريضة

( أيام، ابتداءا من تاريخ تبليغ 03ويقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الجزائر في أجل ثلاثة)
ة قصيرة قد هذه المدّ  إن، وبالرغم من ذلك 3للمنازعة الانتخابية لاستعجالياجنة الانتخابية الولائية، تجسيدا للطابع قرار اللّ 

( أيام كاملة تبتدئ 08ثمانية) إلىليصل  الأجل، أما في المغرب فقد وسع من هذا الأفرادينتج عنها ضياع وهدر حقوق 
وهذا من شأنه  .4من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتاع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل

 القضاء كضمانة أساسية على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية. إلىأن يكفل لمن له مصلحة أن يلجأ 

د في ( أيام، في حين حدّ 05للمحكمة الإدارية، أجل أقصاه خمسة) الجزائري د المشرع الانتخابيوقد حدّ  ،هذا
 .5( يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها15)عشرة المغرب بخمسة

المحكمة الإدارية إلى الأشخاص المعنية، لم ينص عليها المشرع  أما عن وسيلة تبليغ الحكم الصادر من قبل
الانتخابي الجزائري، خلافا لنظيره المغربي، الذي كان واضح وصريح في هذا الشأن بنصه على أن يبلغ الحكم إلى الأطراف 

 .6سجيلالدمغة والتّ  وإلى الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر ويعفى من رسوم

                                                 
 ، أنظر أيضا:108يدّر منال، المرجع السابق، ص  1
 .90السابق، ص علي محمد، المرجع  -
 .83قاسمي عز الدين، المرجع السابق، ص  -
 .211، 210رضوان العنبي، المرجع السابق، ص  -
 .423محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص 2
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  170المادّة  3
 .299رجع، ص محمود علي يحي السقاف، نفس الم 4
المتعلّق بانتخاب  59.11من القانون التنظيمي رقم  31المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم، تقابلها المادّة  10-16من القانون العضوي رقم  170المادّة  5

 اعضاء الجماعات التّابية المعدّل والمتمم.
 .210، ص نفس المرجعرضوان العنبي،  6
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 .الإداريةرابعا: إمكانية الطعن في القرار الصادر عن المحكمة 

 10-16من القانون العضوي رقم  170ة من المادّ  الأخيرةصراحة في الفقرة  ،الجزائريالانتخابي نص المشرع 
وبهذا يكون المشرع الجزائري قد . 1الطعن  أشكال من شكل لأيّ  قابل  غير  الإدارية  المحكمة  عن الصادر  بأن الحكم

، خلافا لذلك حافظ المشرع الانتخابية المغربي على 2قاضي، ألا وهو التقاضي على درجتينقضى على مبدأ من مبادئ التّ 
ة وذلك من خلال نص المادّ ، 3فيما يخص الطعون في الأعمال التنفيذية التي تتم يوم الاقتاععلى درجتين،  قاضيالتّ مبدأ 
نه: "في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية، تبت محكمة الاستئناف أعلى  59.11نظيمي رقم القانون التّ من  31

. وفي حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم (01)الإدارية في الأمر خلال أجل أقصاه شهر واحد
، وتبلغ قرارات محاكم (02)داخل أجل أقصاه شهرانالاستئناف الإدارية أمام محكمة النقض، تبت هذه الأخيرة في الأمر 

 .يوما من تاريخ صدورها 15الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض إلى الأطراف وإلى الوالي أو العامل المعني داخل أجل 
  .4يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض تنفيذ الأحكام القاضية بإلغاء نتيجة الانتخاب"

العملية  صحة مدى بمراقبة تصيخ الانتخابي في الجزائر والمغرب، القاضي كان إذا أنه إلى ،الإشارة تجدر كما
دى اتساع هذه السلطة، قد الانتخابات، فإن م إلغاء أو تعديل أو بصحة يقضي أن له يكون وبالتالي الانتخابية،

 حو التالي:اختلفت بين المشرع الجزائري والمغربي على النّ 

 في النظر في المنازعة الانتخابية. الإداريخامسا:سلطة القاضي 

فيذية لانتخابات نبالعملية التّ  قةلمتعلّ اخابية أثناء النظر في المنازعة الانت الإداريالقاضي  ،قيد المشرع الانتخابي المغربي
لان ن يحكم ببطز له ألا يجو  ي، إذالمجالس المحلية، بأن جعل الحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو كليا هو أمر استثنائ

 :اليةالانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التّ 
 إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛ 

                                                 
المتعلّق بنظام  01-12، في حين أنه بموجب القانون العضوي رقم 2016إلى أن هذه الإضافة، جديدة نص عليها المشرع الانتخابي لسنة  ،تجدر الإشارة  1

للطعن أمام الجهة  "تعتبر أعمال اللّجنة وقراراتها إدارية وهي قابلة 154لمادّة الانتخابات لم يبين مدى قابليتها للطعن بالاستئناف أو النقض، واكتفى بالنص في ا
 "يمكن أن تكون قرارات اللّجنة محل طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا". 165والمادّة  .القضائية الإدارية المختصة"

 .62سماعين لعبادي، المرجع السابق، ص  2
المتعلّق  57.11من القانون التّنظيمي رقم  46بتدائي نهائي بموجب المادّة المتعلّقة بالقيد في اللّوائح الانتخابية، يكون الحكم الصادر فيها ابالنسبة للطعون  3

ئية، والأمر نفسه بالنسبة باللّوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتا
 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التابية المعدّل والمتمم. 59.11من القانون التّنظيمي رقم  26بموجب المادة  للأحكام الصادرة عن الطعن في التّشح 

 .المعدّل والمتمم ق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التابيةالمتعلّ  59.11من القانون التّنظيمي رقم  31المادّة  4
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 إذا لم يكن الاقتاع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية؛ 
  ّبمقتضى القانون أو بموجب شح للانتخابات إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الت

 .1حكم قضائي

الانتخابات جزئيا أو كليا،  بإلغاءالمجال للحكم  الإداريخلافا لذلك، فتح المشرع الانتخابي الجزائري، للقاضي 
صويت دون تحديد تمتد سلطته لمراقبة صحة عمليات التّ  وإنماولم يضع له قيود في ذلك  الأصلوجعل الحكم بالبطلان هو 

 .2التي يبطل فيها الانتخاباتالحالات 

 سادسا: حالات أخرى.

على محاضر العمليات  الإطلاع منشحين المطعون في انتخابهم نه يجوز للمتّ أعلى  ،نص المشرع الانتخابي المغربي  
أيام،  (08)الانتخابية وأخذ نسخ منها حسب الحالة بمقر الدائرة الانتخابية أو الجماعة أو العمالة أو الإقليم، خلال ثمانية

الممثل خول المشرع الانتخابي الجزائري  أن. في حين 3أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن
 إعلان، بعد 4انونا لكل متشح من الحصول على نسخة من محاضر العملية الانتخابية، مقابل وصل استلامالمؤهل ق

 تائج مباشرة، سواء تم الطعن في انتخابهم أم لا.النّ 

أيام كاملة تبتدئ من يوم  (08)على أن يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية ،نص المشرع الانتخابي المغربي
في حين لم ينص المشرع  .5إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتاع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل

 الأحكامص على تحديد أجل الطعن، وبالتالي تطبق على هذه الحالة الانتخابي الجزائري على تقديم العريضة، واكتفى بالنّ 
 .المعدّل والمتمم والإداريةالمدنية  الإجراءاتق بقانون المتعلّ  09-08 رقم ص عليها بموجب القانونالعامة المنصو 

تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل فيها مجانا، على أنْ  ،كما نص المشرع المغربي
هذه النقطة، واكتفى  ىعل، ولم ينص المشرع الجزائري 6ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها

                                                 
 .المعدّل والمتمم المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التابية 59.11من القانون التّنظيمي رقم  32المادّة  1
 المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم. 10-16من القانون العضوي رقم  104، 103المادّة  2
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العامة،  بالأحكامق ت تحت الفصل الثاني المتعلّ التي جاءّ  10-16من القانون العضوي رقم  187ة ، في المادّ بالإشارة
 .1القضائيةسجيل والمصاريف قة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتّ قرارات والسجلات المتعلّ الإجراءات والعلى أن تعفى 

ساعة  (24)نه يعين رئيس المحكمة المرفوع إليه الطعن خلال الأربع والعشرينأعلى  ،المغربي نص المشرع الانتخابي
. قى ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابيةيتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى ويتلّ  ،التالية لإيداعه قاضيا مقررا

عندما تكون القضية جاهزة بإخبار الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد يقوم رئيس المحكمة الإدارية و 
أيام على الأقل  (03)المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في الطعن، ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة

قة العامة المتعلّ  الأحكام، عليهاوبالتالي تطبق  اتلإجراءا ههذ إلىخلافا للمشرع الجزائري الذي لم يتطرق  ،2قبل انعقادها
  أعلاه.المذكور  والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمنصوص عليها في قانون  الإداريةبالدعوى 

                                                 
 م الانتخابات المعدّل والمتمم.المتعلّق بنظا 10-16من القانون العضوي رقم  187المادّة  1
 .المعدّل والمتمم المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية 59.11من القانون التّنظيمي رقم  30المادّة  2
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 .لخلاصة الباب الأو  

مؤسسات  عن طريق ارسهابأن ممارسة السلطة السياسية ملك للشعب، يم ،اعتف المؤسس الدستوري الجزائري
"المجلس  ولةلى قاعدة الدّ إورية"، لجمهولة "رئيس ادستورية يختارها بنفسه، عن طريق الانتخاب ابتداءا من أعلى هرم في الدّ 

 زيهوالنّ  الحر بالاقتاع المنتخبة تالمؤسسا في ممثليها الأمة الشعبي البلدي"، في حين نص المشرع المغربي على أن تختار
 عنتتجسد ول الدّ  ا قاعدة"، أمولة ملكي "الملكوالمنتظم، وهذا بحكم اختلاف طبيعة نظام الحكم، حيث يكون هرم الدّ 

 ق الانتخاب "مجلس الجماعة".يطر 

التأثر  ناتج عن الأمدل سار طويت بمرّ م أنهاإن المتتبع لمسار المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر والمغرب، يلاحظ 
ا خارجية، نتج عنهاخلية و عية دولة، من جهة، ونتيجة لاعتبارات سياسية واقتصادية واجتمابالطابع الايديولوجي للدّ 

 تأثرتديثة التي اهيم الحذلك المفبماهو عليه اليوم، مواكبة  إلىطور، لتصل ضج والتّ مراحل عديدة من النّ عرفّت مجالس 
ت لتي مرّ امختلف المراحل  عبروكمة ئم الحارساء دعا إلىول شاركية والحوكمة، وقد سعت هذه الدّ يمقراطية التّ الدّ  أبرزهابها، 

 اكتساب العضوية. آليات وضوابطبها هذه المجالس، خاصة منها مرحلة 
ولائي، لس الشعبي البلدي والمجبي الالمجلس الشع :وجود مجلسيين محليين في الجزائر تمثلا في ،طورعن هذا التّ  نتج

 ة، مجلس العمالة أو الإقليم،( مجالس هي: مجلس الجماع03ابية من خلال ثلاث)تسير الجماعات التّ  ،أما في المغرب
 مجلس الجهة.

لك ء كان ذتطور سواج والة من النضبمراحل عدّ  مرّ سار الحوكمة، فقد أخذ شوطا طويل أما بالنسبة لتطور م
في  زائر كانت سباقةأن الج م منأنه بالرغ ،على المستوى القانوني أو على المستوى العملي، إلا أنه ما يمكن ملاحظته

هذا  رب العربي يدستوى المغلى مستبلد ع أوّلالمغرب كان  أنهذا المفهوم على الساحة السياسية والقانونية، إلا  إدخال
 .2011المفهوم بموجب دستور 

ما أ. 01-16القانون رقم  المتمثل في عديل الدستوريبموجب التّ  2016تأخر حتى سنة فقد  ،أما في الجزائر 
هذا  إلى الإشارةة من ت خاليا جاءّ فإنه ،النصوص القانونية المسيرة للمجالس المحلية المنتخبة في الجزائر إلىبالنسبة 

ن تضمّ  2018سنة للجزائر افي  يميةالإقلمهيدي لقانون الجماعات المشروع التّ  أن إلى التّنبيه،در إلا أنه يج المصطلح.
ينة والحاضرة مة المد"حوك ن بابين بـالمتضمّ  ،مبادئ الحوكمة حيث عنون الجزء الخامس منه لإرساءمضامين جديدة 
 د هذا المصطلح في نصوص متفرقة من هذا المشروع. الكبرى"، كما ورّ 
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 تنظم سير المجالس المحلية سنة التي (03)نظيمية الثلاثةالمفهوم في النصوص التّ المشرع المغربي، د أورّ  في حين
، مقارنة وكمةصطلح الحمبية ا. وبذلك يكون أوّل بلد تضمن دستوره ونصوصه القانونية المسيرة للجماعات التّ 2015
 .بالجزائر

نتخابية مة للعملية الاين المنظلقوانالمحلية المنتخبة: فإن بالنسبة لضوابط حوكمة اكتساب العضوية داخل المجالس او 
نظام انتخابي بملكة المغربية والم ةريالجزائ تزويد الجمهورية إلىتهدف  ،دهابتعدّ زت للمجالس المحلية في الجزائر والمغرب، تميّ 
ف ولة والأطراالدّ  بات بينتخانيرتكز على توزيع عقلاني للمسؤولية في ميدان الا ،عصري ومحكم أفضل ما يكون الإحكام

راطيات يمقلذي ينظم الدّ لوضعي انون اائمة للقضاء، تستوحي أحكامها من المبادئ الأساسية للقاالمعنية تحت المراقبة الدّ 
لتي اوالاستقلالية،  ةكلمشار بدأ امصوصيات الجماعات المحلية القائمة على في نفس الوقت، مرتبطا بخ ا يظل،العصرية، كم

 الحوكمة على المستوى المحلي.مفهوم تدعم عملية إدخال 
لنتائج اية الإعلان عن ة إلى غانتخابيالاالقوائم قييد في اية من التّ انطلاقا من مختلف مراحل عمليات الاقتاع، بدّ 

دات وحاة من الاجتهاة المستلهامت اجديداحسينات والتّ والمنازعات الانتخابية، فإن هذه النصوص تتضمن العديد من التّ 
طبيق الممارسة ومن ت خلصة منلمستاجارب ومن اقتاحات الهيئات السياسية وكذا من التّ  ،القضائية في الميدان الانتخابي

نزاهة  ا تضمنه لها منبم ،يدانذا المالقوانين الانتخابية، الشيء الذي سيمكن المجالس المحلية من تعزيز المكتسبات في ه
، التي تتلك الضمانا ويات،من دعم الضمانات التي تم إقرارها على جميع المست ،ومصداقية وسلامة، ومن جهة أخرى

المسار ل يع مراحقت جمتعتمد كأساس مبدأ تساوي الحظوظ بين المرشحين والهيئات السياسية وتغطي في نفس الو 
 الانتخابي.

ية هذه ن أهماعتبارا لكو  ،تخابيةالان القوائمقييد في من طرف كل مواطن رهينة بالتّ  ،صويتة حق التّ وفعلا، فإن ممارس     
هذا  . وانطلاقا منيتصو التّ  اب حقاخب تتوفر فيه الشروط الموضوعية المطلوبة لاكتسالأخيرة تكمن في الإشهاد بأن النّ 

أ ان احتام المبدعيا لضمسغناؤها تضمن أحكاما تم ضبطها وإالمغربي نظيره المنظور، فإن المشرع الانتخابي الجزائري و 
هذه بيقه من خلال تط تمي أ الذ"مواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد" وهو المبد  الأساسي المتمثل في

 الانتخابية. القوائمقييد في نصيص على إلزامية التّ القوانين والمتمثل في التّ 
ية بطة بحرّ الميدان والمرت في هذا المياعاخبين، تنص على المبادئ المتعارف عليها عبير عن إرادة النّ وعلى مستوى التّ       

ذلك و ناديق الاقتاع فرزها صتلتي اتائج صويت وسريته وطابعه العام. وترمي هذه المبادئ أساسا إلى ضمان سلامة النّ التّ 
 راه.د أو إكو تهديأبعيدا عن كل تأثير  ي يختارهالذية لصالح المرشح صويت بحرّ بتمكين كل ناخب من التّ 
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ن ام الكفيلة بضمان الأحكمموعة مج قوانين الانتخاباتية الاختيار المشار إليها أعلاه، تتضمن وبهدف تحقيق حرّ      
ضع و إلى  بها الأخذ تمد التي لقواعانافس الشريف بين الأحزاب والمرشحين وتهذيب وسائل الدعاية الانتخابية. وتهدف التّ 

 عقيد لضمان احتامها بكيفية حقيقية.تقنين وسط لا يتمسك بالجزئيات ولا يتسم بالتّ 
ق بتحديد وزجر لّ تتعربي، المغ نظيرهقانون الانتخابات الجزائري و تم إدراج أحكام صارمة في  ،وفي هذا السياق      

ة متكاملة تسمح ام ردعيلى أحكعتنص هذه القوانين المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات على جميع الأصعدة، حيث 
 دليس وتحديد العقوبات المناسبة لها.بتصور جميع افتاضات الغش أو التّ 

لتي تتوفر اا كانت الوسائل إلا إذ خابيةوانطلاقا من المبدأ القاضي بأن المساواة لا تتحقق في إطار المنافسة الانت       
إلى  ر المبدأ الرامينصوص تقذه الهعرض أفكارها وبرامجها متوازية من حيث أهميتها، فإن عليها كل الأطراف المتنافسة ل
 يمكنسالشيء الذي  تخابية،الان ولة للهيئات السياسية في شكل مساهمة في تمويل حملاتهاتقديم دعم مالي من طرف الدّ 

 نين وتمثيلهم.المواط نظيمتلمساهمة في هذه الهيئات من القيام بالدور المنوط بها بموجب الدستور والمتمثل في ا
يل مو من أشكال التّ  كل شكل  تبعادوبالموازاة مع هذه الإجراءات، فإن هذه القوانين تقر نظاما محكما يمكن من اس     

 خابية.لانتد المصاريف االسري للحملات الانتخابية وكذا من ضمان احتام المرشحين للسقف المحدّ 
ظم المنازعات حكام تنلى أعشريعات اخبين وباقي الأطراف المعنية الأخرى، نصت هذه التّ ولصيانة حقوق النّ       

 مبدأرتكز على ته الأحكام التي ترمي هذو ئج. تاالانتخابية إلى غاية الإعلان عن النّ  لقوائمقييد في االانتخابية ابتداء من التّ 
لإجراءات قق من قانونية احبالتّ  لقياماوغير قسرية إلى تخويل القاضي المحال عليه أمر الانتخاب اختصاص  المجانية والسرعة

 ائها.أكيد الانتخاب أو إصلاح نتائج الاقتاع أو إلغوصحـة نتائج الاقتاع وذلك إما لتّ 
نفيذية تّ مهيدية أو اللتّ لمرحلة اا في أن المشرع الجزائري حدّد عملية انتخاب المجالس المحلية سواء ،وتجدر الإشارة

لية لمجالس المحاينتخب أعضاء يث ل والمتمم، أما في المغرب فالأمر يختلف، حالمعدّ  10-16بموجب القانون العضوي رقم 
انون والق ابية،س الجماعات التّ ق بانتخاب أعضاء مجاليتعلّ  59.11نظيمي رقم القانون التّ  أحكام بموجب (03)الثلاثة
ون إنه تخضع للقانف ،جعتهاية ومراوفيما يخص شروط القيد في القوائم الانتخاب المتعلّق بمدونة الانتخابات، 9.97رقم 

 السمعي البصري الاتصال ستعمال وسائلوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واق باللّ المتعلّ  57.11نظيمي رقم التّ 
 نتخابية والاستفتائية. العمومية خلال الحملات الا

 عبية البلديةشّ الس الب المجنتخاقة بابين أحكام والمقتضيات المتعلّ  ،وحدّ المشرع الجزائري ،ومن جانب أخر
ء المجالس ظيم انتخاب أعضالتن امةالع ةفقد ميّز بين الأحكام المشتك ،والولائية، أما بالنسبة للمشرع الانتخابي المغربي

 لخاصة لكل مجلس على حدى.المحلية، والأحكام ا
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رات لطعون ضد القرا جميع افيلنظر اي ونظيره المغربي، للمحاكم الإدارية الولاية العامة في خولا المشرع الجزائر 
ية صص أحكام انتقالخغربي، رع الماتجة عن العملية الانتخابية. واستثناءا من هذه القاعدة العامة، بالنسبة للمشالنّ 
اكم الابتدائية شيح للمحة والتّ نتخابيئح الاوابالقيد في اللّ  ةقالنظر في الطعون المتعلّ  بإسنادنصيص على استمرارية العمل للتّ 

ة صاحبة ري المحكمة بدّقالجزائ لمشرعابالنسبة للعمالات والأقاليم التي لا يوجد بها مقر محكمة إدارية. في حين لم يوضح 
كمة تفى بعبارة "المحبية واكنتخااتجة عن عملية القيد في القوائم الان ضد القرارات النّ الاختصاص في النظر في الطعو 

 المختصة إقليميا".
رات ذه المحاكم قراث تصدر هة، حيقاضي على درجتين طول فتة العملية الانتخابيمبدأ التّ  ،خرق المشرع الجزائري

قة بالأعمال تعلّ حلة الم المر خرق هذا المبدأ في ،المغربيغير قابلة لأيّ شكل من أشكال الطعن، في حين أن المشرع 
قرارات  نفيذية )مال التّ لة الأع مرحفيشيح(، في حين حافظ عليه قة بالعملية الانتخابية )القيد والتّ مهيدية المتعلّ التّ 

ائج صوات وإعلان نتلأحصاء اية وإق بالعمليات الانتخابصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلّ مكاتب التّ 
   .الاقتاع(

 "لانتخاباتللمستقلة نية اسلطة الوطال"قد استحدث  ،ذكير، تجدر الإشارة أن المشرع الجزائريومن باب التّ 
لانتخابي النظام ا دستورية وترقيةشاركية اليمقراطية التّ تتكفل بتجسيد وتعميق الدّ  ،07-19بموجب القانون العضوي رقم 

افة، نتخابات حرةّ شفان طريق عب عتحتكم لمبدأ سيادة الشّ  ،يمقراطي على ممارسة السلطةالسّلمي والدّ  داولالمؤدي للتّ 
ى جميع ولاية العامة علسلطة اله اللهذ ،وقد خول المشرع الجزائري .ينعب واختياره الحقيقين إرادة الشّ دية، تعبر عتعدّ 

باستثناء عملية ) تائج الأوليةنّ علان الاية إغفي القوائم الانتخابية إلى  سجيلمراحل العملية الانتخابية ابتداءا من عملية التّ 
قى خاضعة لسلطة إنها تبف ئيةعبية البلدية والولاشح ورفضها لاكتساب العضوية داخل المجالس الشّ قبول ملفات التّ 

في  ،عبي البلديالشّ  المجلس ئيسور  الإدارية كالوالي ووزير الداخلية، وسحب جميع الصلاحيات الممنوحة للسلطات (الوالي
ري قد ن المشرع الجزائذا يكو ت، وبهمجال تحضير الانتخابات وتنظيمها، وحوّلها إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابا

شرع للم ا  ، خلافليةالس المحل المجاب العضوية داخابية نحو تجسيد الحوكمة على العملية الانتخابية لاكتسايجخطى خطوة 
دارية وهي جهات إ ؛خليةة بالداكلّفابي المغربي، الذي أعطى صلاحيات واسعة للعامل والوالي والسلطة الحكومية المالانتخ

كمة يق من نطاق الحو ضيالتّ  بالتاليو من شأنه أن يؤثر سلبا على مبدأ حياد الإدارة، الذي تشرف على هذه العملية، الأمر 
 العملية الانتخابية.مستوى على 
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انتخاب ، تشرع هذه الأخيرة مباشرة في داخل المجالس المحلية المنتخبةقفال باب اكتساب العضوية بعد إ
لبلوغ حوكمة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة  بها، المنوط، حتى يتسنى لها القيام بالأعمال 1أجهزتها

لها، ولتحقيق ذلك لابد من ضبط حقوق وواجبات الأعضاء في إطار النظام الأساسي للمنتخب، هذا من جهة، ومن 
الس من جهة أخرى ضبط هذه الحقوق والواجبات في إطار التسيير، بهدف تحقيق النجاعة والفعالية على أعمال هذه المج

 ائم اللامركزية في التسيير.دعتنمية محلية، في كنف آليات وقواعد الحوكمة، القائمة على ارساء  بلوغجل أ
يمقراطية المحلية التي تستدعي و انحراف عن المسار الصحيح للدّ أانزلاق  تحصين عمل هذه المجالس من أيّ ول 

لى إالمجلس هذه ، وانسجاما مع مبدأ الرقابة، فقد أخضع المشرع الجزائري ونظيره المغربي، 2والأخلاقياتتوفير الضوابط 
التي أصبحت اليوم ضرورة من  الأخيرةقضائية، من أجل ضبطها، وفق منهجية الحوكمة، هذه وأخرى  إدارية رقابة

 ضروريات تطوير وتقوية نظام المجالس المحلية المنتخبة.

لى إذا الباب ه تقسيم تم، لةل فيها جميصعب التفصي متنوعةدة و متعدّ  في الجزائر والمغرب المجالس هذه ولأنّ 
، ذه الجماعاتهوى هرم مست ة علىدمجالس محلية متواجدة على مستوى قاعدة الجماعات المحلية، ومجالس محلية متواج

 لي:حو التالى النفصلين، وكان كل فصل بدوره يضم بين طياته مبحثين، وذلك ع إلىوعليه قسم هذا الباب 

 ة بالمجالس المحلية المنتخبة القاعدية.ل: قواعد الحوكمة المتصل  الفصل الأو  
 ة بتنظيم المجلس وأعضائه.ل: قواعد الحوكمة المتصل  المبحث الأو  

 ة بسير المجلس.المبحث الثاني: قواعد الحوكمة المتصل  
 لمجالس المحلية المنتخبة الهرمية.ة باقواعد الحوكمة المتصل  الفصل الثاني: 

 ة بتنظيم المجلس وأعضائه.ل: قواعد الحوكمة المتصل  المبحث الأو  
 ة بسير المجلس.المبحث الثاني: قواعد الحوكمة المتصل  

                                                 
 المتعلّق بالبلدية. 10-11من القانون رقم  64المادّة  1
 المتعلّق بالولاية. 07-12من القانون رقم  58المادّة  -
 المتعلّق بالجماعة. 113.14من القانون التنظيمي رقم  10المادّة  -
 المتعلّق بالعمالات والأقاليم. 112.14من القانون التنظيمي رقم  11المادّة  -
 المتعلّق بالجهات. 111.14من القانون التنظيمي رقم  12المادّة  -
 ، أنظر أيضا: 89لجماعات، المرجع السابق، ص المتعلّق با 113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التنظيمي رقم  2
 .79لمرجع السابق، ص االمتعلّق بالعمالات والأقاليم،  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التنظيمي رقم  -
 .97المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص 111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التنظيمي رقم  -
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 ل:الفصل الأو  

 القاعدية.ة بالمجالس المحلية المنتخبة قواعد الحوكمة المتصل   

وهي خلايا  ؛1ولةقاعدية للدّ  إقليميةالمشرع الجزائري ونظيره المغربي، على أن البلدية والجماعة هي جماعات  ااتفق
. كما تمثل نقطة 2شاركيةيمقراطية المحلية والتّ تمثل جوهر الدّ بهذا و  ،المواطنةالمشاركة مارسة لم ومكانا   أساسية في تنظيم البلاد،

وفير الموارد بغية ت ،معيشتهم ظروفالتنمية المحلية والاجتماعية والثقافية. تعمل على إشباع حاجيات المواطنين وتحسين 
 .3لاختصاص التي خولها لها القانونمارسة المهام في جميع مجالات االمالية الضرورية لم

 اختيارها يتم هيئات في هذه الجماعات هو وجود الأساسي والعنصرتتوفر البلدية والجماعة على هياكل وأجهزة. 
 ،4ساكنتها شؤون ومصالح تسيير إليها يعهد الإدارية، الوحدة سكان طرف من الانتخاب عن طريق ديمقراطي، بشكل

 يهمهم من المصالح هذه تسيير على أن يشرف في بل محلية، ومصالح شؤون بوجود المشرع اعتاف في ليس العبرة لأن
يحس  حيث ،5يمقراطيةالدّ  عن وتعبيرا   المحلية، المجالس تشكيل في طريقة أفضل الانتخاب كان لذلك .أنفسهم الأمر

 .6حوائجه وقضاء هأمور  أجل تصريف من اختياره في سببا   كانت شعبية قاعدة على باستناده دوما   المنتخب
جهزتها تشكيل أ في يرةالأخاكتساب العضوية داخل هذه المجالس، تشرع هذه  إجراءاتبعد استكمال انتهاء 

 .ةلحوكم، وفق قواعد وآليات اوتوزيع المهام بينها، من أجل المشاركة في صنع القرار المحلي
  لى مبحثين، وذلك على النحو التالي:إتم تقسيم هذا الفصل  ،الأساسعلى هذا 

 المتصلة بتنظيم المجلس وأعضائه.ل: قواعد الحوكمة المبحث الأو  
 ة بسير المجلس.المبحث الثاني: قواعد الحوكمة المتصل  

                                                 
 .ن التعديل الدستوري في الجزائرالمتضمّ  01-16من القانون رقم  16المادّة  1
 .المتعلّق بالجماعات في المغرب 113.14من القانون التنظيمي رقم  02المادّة  -
ليمية في الجزائر فضاء التعبير عن ، على أنه "تشكل الجماعات الإق2018من المشروع التّمهيدي للجماعات الإقليمية في الجزائر لسنة  08أكدّت المادّة  2

، أنظر 08ية"، المرجع السابق، صالمواطنة ومكان ممارسة الدّيمقراطية التّشاركية، وتضمن في إطار منتظم، التّشاور ومشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية المحل
 .21سنوية لتقييم السياسات العمومية: الحكامة التابية ومتطلبات التنمية، المرجع السابق، صأيضا: تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلّفة بالتحضير للجلسة ال

 .11، المرجع السابق، ص -دراسة حالة البلدية–شويح بن عثمان، دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية  3
 لس الشعبية البلدية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، الجزائر، المجلدصالحي عبد الناصر، النظام الانتخابي في الجزائر وأثره على تشكيل المجا 4

 .277، 276، ص 2017، (01الأوّل ) ، العدد(10العاشر )
5  Jawad Abibi, les collectivités territoriales au Maroc a la constitution de 2011, Edition l’harmattan, 
paris, 2015, p 51. 

 .03محمود علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص  6
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 ل: المبحث الأو  

 ة بتنظيم المجلس وأعضائه.قواعد الحوكمة المتصل  

عضائه، الحديث عن انتخاب أجهزة المجلس والأجهزة المكملة له، أة بتنظيم المجلس و قواعد الحوكمة المتصلّ  تقتضي
أدرج ة الدولة السياسية والإدارية النظام الأساسي للمنتخب، وتأكيدا  على وحدّ  إطارثم حقوق وواجبات الأعضاء في 

 تفتيت وحدة لى، خوفا من أن يؤدي استقلالها المطلق إ1الوحدات المحلية القاعديةبعض القيود على استقلال المشرع 
 (03)سيتم التطرق إلى الرقابة على المجلس وأعضائه. وعليه قسم هذا المبحث إلى ثلاثمن هذا المنطلق، ، 2الدولة

 مطالب، تتمثل في:
 ل: انتخاب أجهزة المجلس والأجهزة المكملة.المطلب الأو   
 للمنتخب. الأساسي النظام إطار في الأعضاء وواجبات المطلب الثاني: حقوق 
           المطلب الثالث: الرقابة على المجلس وأعضائه. 

 ل:المطلب الأو  

 انتخاب أجهزة المجلس والأجهزة المكملة. 

ة انتدابه، للقيام بالأعمال المنوطة به، خلال مدّ  ا  يتولى المجلس مباشرة بعد تشكيله انتخاب أجهزته، استعداد 
لة قل المهام المخو بحكم ث الجماعةو على كل صغيرة وكبيرة على مستوى البلدية  الإطلاعلاتستطيع أجهزة المجلس  وكون أنّ 

طلب إلى هذا الم ض قسمولهذا الغر  أجهزة تساعدها في القيام ببعض المهام. إنشاءفقد مكنها المشرع من  ،لها
 :حو الآتيعلى النّ ، (02فرعين)

 ل: انتخاب أجهزة المجلس.الفرع الأوّ  
 مكملة مساعدة لأجهزة المجلس. الفرع الثاني: أجهزة 

                                                 
 .147، 03زين الدين لعماري، المرجع السابق، ص  1
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، -دراسة في ظل قانوني البلدية والولاية الجديدين–ملياني صليحة، الجماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة  2

 .165، ص 2016-2015، الجزائر، السنة الجامعية -المسيلة-، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف تخصص قانون إداري
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 ل: الفرع الأو  

 انتخاب أجهزة المجلس.

هذا عبي البلدي في الجزائر، من رئيس يتولى رئاسة المجلس بصفته ممثلا للبلدية تحت رقابة تتكون أجهزة المجلس الشّ 
تحدث بموجب مداولة، وأمانة المجلس، ويساعده في مهامه بصفته هيئة تنفيذية نواب، كما يتكون المجلس من لجان دائمة 

 ،من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه ،، وفي نفس السياق، تتكون أجهزة مجلس الجماعة بالمغرب1الجلسة
دة صويت العلني قاع. ويعتبر التّ 2ويتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب

 .  3جهزة المجلسألانتخاب رئيس المجلس ونوابه و 
لا(، ثم )أوّ  نقاط أساسية، تتمثل في: طريقة اختيار الرئيس ونوابه (03) قسم هذا الفرع إلى ثلاث ،وعلى ذلك 

 ثا(.)ثال ائمةجان الدّ )ثانيا(، وأخيرا سيتم الحديث عن اللّ  انتخاب كاتب المجلس ونائبه

 لا: اختيار الرئيس ونوابه.أو  

 بالنسبة لرئيس المجلس: -1

 بالنزاهة مراحلهع جمي في يتسم أن ينبغي يسوسيا انتخابي لمسار تتويج هي المجالس رؤساء انتخاب عملية إن
عد ه بلى أنّ عشرع الجزائري ونظيره المغربي، الم ااتفق، وعلى ذلك، الناخبين إرادة احتام وكذا والالتزام والمسؤولية والشفافية

طريقة ختلفوا في ا أنهم ، إلىاله اختيار رئيسفي  الأخيرةاكتساب العضوية داخل المجالس المحلية القاعدية تشرع هذه 
 وذلك على النحو التالي: ،الاختيار

 وضعها المشرع قانونية وأدوات وضوابط لشروط تخضع البلدي في الجزائر، عبيالشّ  المجلس رئيس اختيار عملية إن
 .4الاستثنائية أو بالأوضاع العادية بالصفة مهامه انتهاء ثم المجلس، رأس على وتنصيبه تعيينه منذ ايةبدّ  تضبطها ،مسبقا  

نه "ينتخب رئيس المجلس الشعبي ق بالبلدية على أالمتعلّ  10-11نون من القا 62ة حيث تنص الفقرة الأولى من المادّ 
 القانون".البلدي للعهدة الانتخابية طبقا لأحكام هذا 

                                                 
 المتعلّق بالبلدية. 10-11، من القانون 36-31، 15المادّة   1
 .218، 211إبراهيم كومغار، المرجع السابق، ص  2
 المتعلّق بالجماعات، أنظر أيضا: 113.14من القانون التنظيمي رقم  06المادّة  3
 .15المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التنظيمي رقم  -
ولة والمؤسسات، كلية الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدّ  متالي نادية، رئيس البلدية في ظل قوانين البلدية الجزائرية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 4

 . 25، ص2014-2013، السنة الجامعية 01الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
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نه "يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي أمن نفس القانون فإنها تنص على  65ة أما المادّ 
 .1وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا". تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين

 نّ أمن نفس القانون،  62ة يعني بالانتخاب في نص المادّ  المشرع يتضح أنّ  ،من خلال قراءة متأنية لهذين النصين  
عن طريق آلية الانتخاب. وبعد توفر  العضويةالمشكلين للمجلس، والذين اكتسبوا  الأعضاءرئيس البلدية يكون من بين 

 الوجه على أنه ة،هذه المادّ   مت، حيث سلّ المذكورة سابقا   65ة حسب مقتضيات المادّ  هذا الشرط، يتم اختياره رئيسا  
 حالة في أو الانتخاب، إلىجوء قائمتها، دون اللّ  فيختار متصدر الناخبين، أصوات بأغلبية القائمة ستفوز الغالب

الشباب  لإشراك الأولويةد أعطى ، وبذلك يكون المشرع قسنا   المتشحة أو المتشح الأصغر يختار ساوي للأصواتالتّ 
لمبادئ ومقتضيات الحوكمة على المستوى المحلي. وتجدر الإشارة أنه قبل  ، وهذا تكريسا  2لعنصر النساء في تولي الرئاسةو 

، حدثت إشكالات قانونية في شأن طريقة ل والمتممالمعدّ  المنظم للانتخابات 10-16صدور القانون العضوي رقم 
ة التي كانت تتعارض مع أحكام المادّ  ،المذكورة أعلاه 65ة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، بخصوص تطبيق المادّ 

، 3قة بكيفية تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي، والمتعلّ )الملغى(المنظم للانتخابات 01-12 رقم من القانون العضوي 80
 مايلي: 01-12من القانون العضوي رقم  80ة والمادّ  10-11رقم من القانون   65ة عند مقابلة المادّ  حيث تبين

ة من حيث الأحكام أكثر وفرّ ، )الملغى(ق بنظام الانتخاباتالمتعلّ  01-12 رقم من القانون العضوي 80ة المادّ ت جاءّ  -
من قانون البلدية الرئاسة لمتصدر القائمة الفائزة بأغلبية  65ة ن احتمالات متعدّدة، بينما أسندت المادّ أففصلت بش

 االب ستفوز قائمة بأغلبية الأصوات الناجحين، ووصفت احتمالا واحدنهّ على الوجه الغأة مت المادّ الأصوات، وكأنما سلّ 
 .4ق بحالة تساوي الأصوات، وأسندت الرئاسة لأصغر متشح أو متشحة سنايتعلّ 

بين متصدر القائمة ال المفاضلة، هل العبرة تكون أنّها لم تحسم بدّقة مج 65ة كما يلاحظ على الفقرة الأخيرة من المادّ   - 
في القائمة الأخرى المتساوية في حصصها مع القائمة الأولى، أم أنّ مجال المنافسة يمتد لكلّ الفائزين بمقاعد في خر مع الآ

القائمتين الفائزتين، وفي حال تساوي الأصوات مع تساوي المرشح والمتشحة في السّن، إلى من تسند الرئاسة؟ لم تحسم 
 .5هذه الفقرة الأمر

مة قائ ل أيّ  حالة عدم حصو فيباحتمالات متعدّدة  الملغى من القانون العضوي للانتخابات 80ة ت المادّ وقد جاءّ  -
 على الأغلبية المطلقة.

                                                 
 .197عبي البلدي في الجزائر، المرجع السابق، ص بلعباس بلعباس، اختصاصات رئيس المجلس الشّ  1
 .147، 146سعايدية حورية، المرجع السابق، ص   2
 المتعلّق بنظام الإنتخابات)الملغى(. 01-12 رقم من القانون العضوي 80أنظر المادّة  3
 .162عبي البلدي في الجزائر، نفس المرجع، ص بلعباس بلعباس، اختصاصات رئيس المجلس الشّ   4
 .207ق، صعمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع الساب 5
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انون البلدية قدي، بين البل قة برئاسة المجلس الشعبييسجل اختلاف في الأحكام المتعلّ  ،من خلال ماتم عرضه
 النصين واجب التطبيق؟. وقانون الانتخابات، فأيّ 

 لاثة:ثتبارات ي لاعساؤل بقوله: "بالطبع هو القانون العضو الدكتور عمار بوضياف على هذا التّ  لقد أجاب
  ّ65ة تحجب وتنسخ المادّ  80 ةالمادّ  أنّ القانون العضوي أعلى درجة من القانون، أي. 
  لياوجاء تا 2012انفي ج، بينما صدر القانون العضوي في شهر 2011أنّ قانون البلدية صدر في شهر جوان 

 ل ناسخا له، وبالتالي فهو الأحق بالتطبيق.للأوّ 
 "1أنّ القانون العضوي هو القانون الخاص، وتطبيقا للقاعدة المعروفة الخاص يقيد العام. 

"تلغى جميع  01-12من القانون العضوي  237ة ، ماجاء في نص المادّ 80ة ويعود أيضا سبب تطبيق المادّ 
 .652ة المخالفة لهذا القانون العضوي..."، وهو إلغاء صريح لنص المادّ  الأحكام

، لم يعد إشكال الانسداد الذي المعدّل والمتمم ق بنظام الانتخاباتالمتعلّ  10-16إلا أنه بصدور القانون العضوي 
يين رئيس هذه المجالس وقفا عرفته بعض المجالس الشعبية البلدية مطروحا من الناحية القانونية، الذي أعاد النظر في تع

، وهو ما ظهر جليا في 3المذكورة سابقا 80ة ق بالبلدية، وألغى المادّ المتعلّ  10-11من القانون  65ة لنص المادّ 
، حيث تم تنصيب كل رؤساء المجالس الشعبية البلدية بدون استثناء مباشرة بعد إعلان 2017الانتخابات المحلية لسنة 

 . 4عملية الانتخابيةتائج النهائية للالنّ 

د كيفية اختيار هو الذي يحدّ  2011أصبح قانون البلدية لسنة  2016يتضح أنه بعد سنة  ،من خلال ماتقدم
منه وليس قانون الانتخابات كما كان معمول به قبل صدور القانون  65ة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بموجب المادّ 

                                                 
 .209عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص  1
من بين القوائم -، حدث إشكال عملي أغفلته هذه المادّة، وهو وجود2012نوفمبر  29المذكورة أعلاه، بمناسبة الانتخابات المحلية ليوم  80عند تطبيق المادّة  2

تبين هذه المادّة طريقة انتخاب  (، ولم%50 و %35( وأكثر من المقاعد )مابين %35قائمة واحدة حائزة على نسبة خمسة وثلاثين بالمائة) -الحائزة على مقاعد
للإجابة على هذا الإشكال، ولتفادي الانسداد المحتمل، أصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية برقية تحت رقم  رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة.

  للولاة يشرح فيها هذا الإشكال، كالآتي: 2012ديسمبر  05المؤّرخة في  3538
 %35كثر من المقاعد )مابين ( وأ%35قائمة واحدة حائزة على نسبة خمسة وثلاثين بالمائة) -من بين القوائم الحائزة على مقاعد-دفي حالة وجو 

 لثمانيم انتخاب آخر خلال اك ويتم تنظير بذل(، ولم يحصل المتشح المقدم من هذه القائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات في الدور الأوّل، يعد محض%50و
الأصوات  وات. وفي حالة تساويغلبية الأصتّحصل على أ( ساعة الموالية، وفي هذه الحالة يمكن لجميع القوائم تقديم متشح، ويعلن فائزا المتشح الم48والأربعين)

سعايدية حورية، المرجع ، أنظر:01-12لعضوي امن القانون  80المحصل عليها يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المتّشح الأصغر سنا وفقا لأحكام المادّة 
 .146السابق، ص 

ة عبي الوطني، الجريدة الرسميّ المجلس الشّ مناقشة مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات وبالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،  سليم شنوفي، 3
 .63، أنظر أيضا: خظرون عطاء الله، المرجع السابق، ص61ص ،2016جوان  27، الصادرة بتاريخ 240للمناقشات، رقم 

 هيئة العمرانية:لكتوني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتّ ، أنظر الموقع الإ2017وزير الداخلية والجماعات المحلية بمناسبة الانتخابات المحلية تصريح  4
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar, 2018-08-18 : تاريخ تصفح الموقع. 

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar
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البلدي من  الشعبين المشرع الجزائري قد كرس مبدأ اختيار رئيس المجلس إفالمذكور أعلاه. وعليه  10-16العضوي رقم 
 .ة الانتخابآليّ  إلىجوء المطلقة للمقاعد دون اللّ  الأغلبيةقبل القائمة التي تحصلت على 

 ،الانتخابات نتائج إعلان تلي التي يوما( 15خمسة عشرة ) خلال البلدي عبيالشّ  المجلسرئيس  تنصيب ويتم
على حفل  1ة، وقد أضفى هذا القانون صفة الرسميّةالمدّ  هذه خلال للمنتخبين الوالي من استدعاء بناءا  على وذلك

 وبحضور ممثله، أو الوالي يرأسها علنية في جلسة البلدية بمقر مهامه في عبي البلدي، الذي ينصّبتنصيب رئيس المجلس الشّ 
 .المجلس منتخبي

 ،استثنائية حالة حدوث حالة في واستمرارية المرفق المحلي مهما كانت الظروف، فإنهولضمان دَّيمومة سير البلدية 
 كما البلدية، إقليم من آخر مكان في التنصيب يتم يمكن أن البلدية، بمقر البلدي الشعبي المجلس رئيس تنصيب تعيق
وعليه فإنهّ عند  ،2الوالي إلى التنصيب محضر ويرسل الوالي، مكان يعيّنه في البلدية إقليم خارج التنصيب يتم أن يمكن

من قانون البلدية وتنصيب رئيس المجلس خارج مقر البلدية أو  19ة حدوث حالة استثنائية يمكن تطبيق مقتضيات المادّ 
 والملحقات بمقر البلدية إلصاق هذا المحضر لمبدأ الشفافية، ألزم قانون البلدية وتكريسا  . 3ده الواليفي مكان أخر يحدّ 

 البلدية حتى يعلم به الجمهور. والمندوبيات الإدارية

ز ذا الإطار ميّ هاب، وفي لانتخاأما بالنسبة لطريقة اختيار رئيس مجلس الجماعة في المغرب، فإنه يتم عن طريق 
، يع الأحادي الاسملاقتا بالسها بين الجماعة التي ينتخب أعضاء مج ؛شح لرئاسة المجلسالمشرع بين ضوابط وشروط التّ 

 :اليتّ حو الوالجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتاع باللائحة، وذلك على النّ 

 

 بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي: -أ

                                                 
والإدارية للمجلس ينبغي الإشارة أن إضفاء صفة الرسميّة على حفل تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي، هو إجراء تم إدراجه من قبل لجنة الشؤون القانونية  1

راسيّم تنصيب رئيس المجلس ، حيث أضافت عبارة "في حفل رسمي" لإضفاء صبغة الرسميّة على م2011الشعبي الوطني أثناء دراسة مشروع قانون البلدية لسنة 
ع به رئيس المجلس الشعبي البلدي الشعبي البلدي، باعتبار البلدية القاعدة الأساسية في الدولة ينبغي إيلاءها المكانة التي تستحقها، وكذا اعتبارا  للمركز الذي يتمتّ 

مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، تقديم مقدمة التقرير التمهيدي ر: حسب هذا القانون وتكريسا لمبدأ الشفافية تتم هذه المراسيم في جلسة علنيّة، أنظ
  .13بي الوطني، المرجع السابق، صة للمناقشات، المجلس الشعّ لمشروع القانون المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسميّ 

ت غير ة وتنصيبه في الحالالات العادي الحافيعبي البلدي المجلس الشّ كما أضافت اللجنة عبارة "بمقر البلدية" وهذا للتمييّز بين حالة تنصيب رئيس 
ة لجريدة الرسميّ اق بالبلدية، ملحق، نون المتعلّ ع القاملاحظات واقتاحات اللّجنة القانونية والإدارية والحريات، عن مشرو  العادية )الحالة الاستثنائية(، أنظر:

 .42لرابعة، المرجع السابق، ص عبي الوطني، السنة اللمناقشات، المجلس الشّ 
 .29متالي نادية، المرجع السابق، ص 2
 .209عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص 3
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للأحزاب يشتط بالنسبة للأعضاء المنتمين و  يفتح باب التشح لرئاسة مجلس الجماعة لكل الأعضاء المنتخبين.
هذا من أجل تحديد المسؤولية السياسية وعقلنة  .1السياسية الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المتشح أو المتشحة

 المشهد السياسي والحد من التنازع داخل نفس الهيئة السياسية.

 بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة: -ب
شيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس، لمنصب الرئيس الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح التّ يتشح 

. يشتط 2رئاسة المجلسلمثيلية تقتضي تولي وكيل اللائحة الأولى التي فازت بأكبر عدد من المقاعد يمقراطية التّ حيث أن الدّ 
  شح لمنصب رئيس مجلس الجماعة مايلي:للتّ 

  صل عليها د التي حلمقاعاعلى مجموع  من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناءا  أن يكون
 الحزب في مجلس الجماعة؛

  ّي إليه لذي ينتمالحزب اشيح بالنسبة للمتشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة من أن يرفق طلب الت
 ار.وذلك بهدف تقوية مؤسسة الرئيس أثناء الاختي شح.المتّ 

شيح لمنصب الرئيس إذا ساوى أو فاق عدد وائح المستقلين أن يتقدم للتّ يشار إلى أنه بإمكان رأس اللائحة من اللّ 
  .3المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا

  شح والانتخاب لرئاسة مجلس الجماعة:إجراءات التر   -

  ّ( أيام الموالية 05مسة )لال الخبصفة شخصية، لدى عامل العمالة أو الإقليم خشيحات لرئاسة المجلس، تودع الت
 ؛شحتّ عن كل إيداع لل يسلم عامل العمالة أو الإقليم وصلا  و  لانتخاب أعضاء المجلس؛

 يخ د الدعوة تار دّ تحو  وره؛وبحض تنعقد جلسة انتخاب الرئيس بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه
 ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المتشحين لرئاسة المجلس؛

   ؛ إن هذا 1شحينمن بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المتّ  يرأس جلسة انتخاب الرئيس العضو الأكبر سنا
عكس العضو  ،ة الانتداب في تسيير جلسة انتخاب الرئيسالإجراء يكرس استحضار عامل التجربة وطول مدّ 

                                                 
، أفريل (01) المتعلّق بالجماعات، الجزء الأوّل 113.14تقرير لجنة الداخلية والجماعات التابية والسكنى وسياسة المدينة، حول مشروع قانون تنظيمي رقم   1

 .189واب، المملكة المغربية، ص، مجلس النّ 184ة، رقم ، الجريدة الرسميّ 2015
 .171عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص 2

لس، نصب رئاسة المجط، لملتشّيح فقوائح المن جهة أخرى قد تثير هذه المسألة تساؤل عن مدى دستورية فتح التّشح للأعضاء والعضوات المرتبون على رأس 
 والمطالبة بفسح المجال للعضو الثاني أو الثالث للتّشح في إطار تكافؤ الفرص.

 .21المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص 113.14نظيمي رقم دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التّ  3
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من بين أعضاء المجلس  يتولى العضو الأصغر سنا  و  قد لا تكون له تجربة في الانتداب.الذي  سنا   الأصغر
 ق بانتخاب الرئيس.شحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلّ الحاضرين غير المتّ 

  عدد الأدوار بالنسبة لانتخاب رئيس مجلس الجماعة: -

 :فيمايلي إيجازها، يمكن أدوار على الأكثر (03)يجرى انتخاب الرئيس في ثلاث
 إذا لم يحصل أيّ و  شح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.المتّ  ؛ينتخب رئيسا   ل:الدور الأو  

 .2جوء إلى دور ثان  في نفس الجلسةمتشح على هذه الأغلبية يتم اللّ 
 ل، في الرتبتين الأولى والثانية.الأصوات المحصل عليها في الدور الأوّ شحين المرتبين بحسب عدد يجري بين المتّ  الدور الثاني:

متشح على  إذا لم يحصل أيّ و  .3شح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهمالمتّ  ؛ينتخب رئيسا  و 
 جوء إلى دور ثالث في نفس الجلسة.هذه الأغلبية يتم اللّ 

ل، في الرتبتين الأولى شحين المرتبين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها في الدور الأوّ يجري بين المتّ  الدور الثالث:
في حالة تعادل الأصوات، يعلن و  لى الأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.شح الذي يحصل ع؛ المتّ ينتخب رئيسا  و  والثانية.

 .4شح الفائز بواسطة القرعةعن المتّ عادل في السن، يعلن فائزا . وفي حالة التّ  شح الأصغر سنا  المتّ 

 :تحديد المهام التي تتنافى مع مهام رئيس المجلس -

معها مهام عضو  5، يتبين أنه لم ينص على الحالات التي تتنافى10-11 قانون البلدية في الجزائر رقمبالرجوع إلى 
 72ة ( من المادّ 01بالنص في الفقرة الأولى)عبي البلدي بصفة عامة، ولا رئيس المجلس بصفة خاصة، واكتفى المجلس الشّ 

                                                                                                                                                                  
 .172عبد الفتاح بلخال، محمد باسك المنار، المرجع السابق، ص 1
 .15د مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، صأحم 2
 .213ابراهيم كومغار، المرجع السابق، ص  3
 .14ص المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق،  113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم  4
وطبيعته التّمثيلية، يقصد بالتنافي: هو آلية من آليات تدبير مجالات السلطة، عبر عقلنة توزيعها وتقسيمها وفصل مجالاتها انسجاما مع جوهر النظام السياسي  5

دم الجمع في الوقت نفسه بين وظيفتين وتستمد هذه الآلية جوهرها من مبدأ حماية استقلالية المنتخب، من خلال إلزام بعض المرشحين الفائزين في الانتخابات بع
ا. فحالات التنافي لا تقوم يفتض أن إحداهما ضارة بالأخرى، بمعنى أن صاحب صفة تمثيلية معينة لا يمكنه أن يمارس انتدابه إلا إذا تخلى عن المهمة المتنافية معه

خلفاوي سعيدة،  ،ة بعض الوظائف في آن واحد وممارسة عهدته الانتخابية، أنظرإذا أعلن القانون ذلك، فهي مجموعة القواعد التي تمنع العضو من ممارسّ إلا
، -ورقلة–مرباح  نصر الدين الأخضري، مدى تفرغ المنتخب المحلي للعهدة النيابية، دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي

 .62ص ، 2018، جانفي (18الثامن عشر ) الجزائر، العدد
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بمفهوم المخالفة لا  .الانتخابية عهدته لممارسة دائمة بصفة البلدي الشعبي المجلس رئيس يتفرغ ،هأنمن هذا القانون على 
 .1يجوز لرئيس المجلس أن يمارس وظيفة أخرى خلال هذه العهدة

دها على حدّ لحالات و هذه ا بالجماعة في المغرب، صراحة، علىق نص القانون التنظيمي المتعلّ  ،لذلك ا  خلاف
 ية:م التالع المهاحيث تتنافى مهام رئيس مجلس جماعة ملضمان حسن تسيير وتدبير الجماعة، سبيل الحصر، 

 المحاسبين الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجماعة المعنية؛ 
 رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى؛ 
 ئب رئيس غرفة مهنية؛رئيس أو نا 
 2رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة. 

 تخب لها.نابة انإة أو بحكم القانون من رئاس في حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا  

 يمنع الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة وصفة عضو في:كما 
 ؛المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
  للاتصال السمعي البصري؛الهيئة العليا 
 مجلس المنافسة؛ 
  ّ3زاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهاالهيئة الوطنية للن. 

لمحلية لتولي النخب ا مام كلأوفتح الإمكانيات  ،نافيوسع من حالات التّ د و حدّ وبهذا يكون المشرع المغربي قد 
لمسؤولية لمحلية ومناصب ادابية االانت دة للمسؤولياتمحدّ ابية لتفادي احتكار فئة المسؤوليات الانتدابية بالجماعات التّ 

 بالمؤسسات والهيئات العمومية.

 طريقة اختيار نواب الرئيس: -2
المشرع الجزائري ونظيره المغربي، على أن يساعد رئيس المجالس المحلية القاعدية نواب يتولون مساعدته في  ااتفق

أنهما اختلفا في كيفية  ناسب مع عدد أعضاء كل مجلس، إلاّ مهامه خلال عهدته الانتخابية، ويختلف عددهم بالتّ 
 الي:حو التّ ذلك على النّ  ،اختيارهم وعددهم

                                                 
، المتعلّق بالبلدي، الذي تم إلغاؤه 1990أفريل  11المؤرخّ في  08-90من القانون رقم  31تجدر الإشارة إلى أنه تم النص على هذه الحالة بموجب المادّة  1

 .130خضرون عطاء الله، المرجع السابق، ص  ،المذكور أعلاه. أنظر 10-11 رقم بموجب القانون
، المغرب، -الرباط–التابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النزاهة والشفافية، منشورات ترانسبرانسي المغرب أحمد مفيد، الحكامة  2

 .08، ص 2016
، يحدد 2012جانفي  12مؤرخّ في  02 - 12عضوي رقم تتشابه هذه الحالة مع حالات التّنافي للعهدة البرلمانية في الجزائر، والتي نص عليها بموجب القانون ال 3

 .41، ص 2012جانفي  14، الصادرة بتاريخ 01ة، العدد حالات التّنافي مع العهدة البرلمانية، الجريدة الرسميّ 
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قائمة  لرئيسايعرض  ثحي ،لس، من بين منتخبي المجفي الجزائرعبي البلدي الشّ  رئيس المجلس نوابيتم اختيار 
التي تلي تنصيبه  ،الأكثر على ( يوما  15المنتخبين الذين اختارهم لشغل وظائف نواب الرئيس، خلال الخمسة عشر )

حسب  وع قانونا  لممنا وألمقصي االمستقيل أو ئب الرئيس يتم استخلاف ناو  .للمجلسللمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة 
 م.وكلة لههام المرئيس المجلس تفويض إمضائه لصالح نواب الرئيس في حدود المليمكن كما   نفس الأشكال.

  ،تحت رئاستهو الرئيس  نتخاباتتم مباشرة بعد  ؛في حين أن طريقة اختيار نواب رئيس مجلس الجماعة في المغرب
 كالتالي:
 قاعد؛ وع الميتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة، وتفوز لائحة واحدة بمجم 
  ّواب التي يقتحها؛يقدم رئيس المجلس لائحة الن 
  ّعضو المرتب ن قبل الئح موايجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، حيث تقدم كل لائحة من هذه الل

 على رأسها؛
   واب.لنّ هؤلاء ا رتيبمع بيان ت ،شحين يطابق عدد نواب الرئيسمن أسماء المتّ  تتضمن كل لائحة عددا 

( 1/3شحات لا يقل عن ثلث)من المتّ  يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا  
 .1اصفة المنصوص عليه دستوريا  واب، يجسد هذا الإجراء دستة مبدأ المنّ النّ 

ة للسرعة والفعالية، ولإعطاء أهميّ  للوقت وضمانا   في نفس الجلسة التي انتخب فيها الرئيس، ربحا   ويجري هذا الانتخاب
يهدف هذا الإجراء إلى  ،ومن جهة أخرى ،، هذا من جهة2واب في جلسة واحدةلوحدة المكتب بانتخاب الرئيس والنّ 

لتزامن جلسات انتخاب الرئيس مع  وشفافة وتفاديا  دبير الجماعي وفق منهجية ديمقراطية عقلنة وترشيد الزمن في التّ 
( يوما على الأكثر 15خلال الخمسة عشرة) د انتخاب نواب الرئيسللمشرع الجزائري الذي حدّ  . خلافا  3المجالس الأخرى

 التي تلي تنصيبه.

 :دوار بالنسبة لانتخاب نواب رئيس مجلس الجماعةعدد الأ -

ة على ة لائح تحصل أيّ لمإذا و  .مهامهم تحصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولينئحة التي تفوز اللّا  ل:الدور الأو  
 جوء إلى دور ثان  في نفس الجلسة.هذه الأغلبية يتم اللّ 

 و عليها.أصويت عليهما لتّ ا، ويتم لثانيةوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى وائحتين أو اللّ يجرى بين اللّا  الدور الثاني:

                                                 
 .18المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص 113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .188المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص 113.14قانون التّنظيمي رقم قراءة أولى حول مشروع ال  2

3  Jawad Abibi, Op.cit, p 63. 
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لبية يتم حة على هذه الأغة لائيّ صل أتحإذا لم و  اللائحة التي تحصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.تفوز 
  جوء إلى دور ثالث في نفس الجلسة.اللّ 

 عليها.و أصويت عليهما لتّ ا، ويتم لثانيةوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى وائحتين أو اللّ يجرى بين اللّا  الدور الثالث:
ل الأصوات، ترجح اللائحة التي قدمها في حالة تعادّ و  ئحة التي تحصل على الأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.تفوز اللّا 

 لأغلبية منسجمة. ، وهذا ضمانا  1الرئيس
 نظرا ئحة،الرئيس عن طريق اللّا  حينما تضمن مقتضى جديد يقضي بانتخاب نواب ،وحسنا فعل المشرع المغربي

 نواب انتخاب بسبب المسير المكتب انتخاب عند الجماعية المجالس اغلب تعرفها كانت التي والمشاكل للاختلالات
 قالمتعلّ   17.08 رقم بالقانون لالمعدّ  78.00 رقم القانون في به معمولا كان الذي ،الاسمي الفردي بالاقتاع الرئيس
 مع الوضعية، هذه ولتجاوز المسير، المكتب وانسجام تجانس عدم من ذلك عن ينتج وما ،2)الملغى(الجماعي بالميثاق
 انتخابها قصد الرئيس لنواب لائحة تقديم المجلس أعضاء باقي إمكانية إلى بالإضافة نوابه، لائحة تقديم من الرئيس تمكين

الذي  الأمر، الأعضاء، خلافا للمشرع الجزائري الذي حصر ممارسة هذا الإجراء من قبل الرئيس دون المجلس طرف من
 يضيق من نطاق مبدأ المشاركة في الجزائر.

 عدد نواب رئيس المجلس: -
 :حيثدد أعضائه، اسب مع عنلتّ على أن عدد نواب رئيس المجلس يحدد با ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي ااتفق

، في 3( نواب على الأكثر06الأقل، وستة)( على 02عبي البلدي في الجزائر، بنائبان )دد عدد نواب رئيس المجلس الشّ يح
 .4( على الأكثر10على الأقل وعشرة )( نواب 03بالمغرب بثلاث) د عدد نواب رؤساء مجالس الجماعةدّ حين، يح

 واب رئيس المجلس:نافي بالنسبة لن  حالات الت   -

نافي لمهام رئيس المجلس حالات التّ  ،2011أن المشرع الجزائري لم يدرج ضمن قانون البلدية لسنة  ،سبق الحديث      
من  03و  02ة ، حيث ألزمهم القانون بموجب المادّ 5ائم للعهدة، فالأمر نفسه بالنسبة لنواب الرئيسفرغ الدّ واكتفى بالتّ 
، الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات 2013فيفري  25رخ في المؤّ  91.13نفيذي رقم المرسوم التّ 

                                                 
 .19المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص 113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التنظيمي رقم  1
 ، المرجع السابق.17.08المتعلّق بالميثاق الجماعي، المعدّل والمتمم بالقانون رقم  78.00من القانون رقم  06المادّة   2
 . 61عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المرجع السابق، ص مولاي هاشمي، المجالس الشّ  3
 .147، المرجع السابق، ص عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار  4
 .65خلفاوي سعيدة، المرجع السابق، ص 5
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ويضع المنتخبون المعنيون في وضعية  ،على طلب الرئيس بموجب قرار من الوالي ا  بصفة دائمة بناء فرغبالتّ حة لهم، الممنو 
 ة انتدابهم.انتداب بصفة دائمة طيلة مدّ 

 هام التالية:ة مع المالجماع تتنافى مهام نائب رئيس مجلسعلى أنه ، صراحة لذلك، نص المشرع المغربي خلافا  
  العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجماعة المعنية؛المحاسبون 
 مأجورو الرئيس؛ 
 رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى؛ 
 رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية؛ 
 .رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة 

 . 1أو إنابة انتخب لها ل رئاسةبحكم القانون من أوّ  وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا  

 ثانيا: انتخاب كاتب المجلس ونائبه.

س الشعبي عينه رئيس المجلية موظف لأمانايتولى الأمين العام للبلدية في الجزائر أمانة الجلسة، وإذا تعذر ذلك يتولى      
  ف أمانة الجلسة، تحت مسؤولية الرئيس بما يأتي: البلدي، تكلّ 

 عد والمشاركة في لاتالوكا صحة ومراقبة القانوني اكتمال النصاب من أكدالتّ  في الجلسة رئيس ساعدةم 
 ؛ سجل المداولاتالمداولات في تدوين على والسهر الجلسة محضر إعداد، كما تتولى وفرزها الأصوات

 من لها المهام الموكلة بكل كفلوالتّ  الأعضاء، على وتوزيعها مختلف الوثائق تقديم في الجلسة رئيس مساعدة 
 .2لسلمجا لأشغال الحسن السير ضمان قصد الرئيس،

، لذلك نين، خلافا  خاص معيها أشعبي البلدي يتولاأمانة الجلسة لأشغال المجلس الشّ  يتضح أنّ  ،من خلال ماتقدم     
ج ضاء المجلس وخار بين أع م، منفإنه في المغرب يتولاها أشخاص يطلق عليهم اسم كاتب المجلس ونائب له، يتم انتخابه

 الجلسات محاضر تحرير مإليه أعضاء المكتب )يتشكل مكتب مجلس الجماعة في المغرب من الرئيس ونواب للرئيس(، يعهد
 وحفظها.

                                                 
 .20المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14نظيمي رقم دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التّ  1
المؤّرخ في  105-13نفيذي رقمالمرسوم التّ من  20ن قانون البلدية في الجزائر، تم تطبيق هذه المواد بموجب المادّة المتضمّ  10-11من القانون  36و 29المادّة   2

 .12عبي البلدي، المرجع السابق، صن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشّ ، يتضمّ 2013مارس  17
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سبية للأعضاء الحاضرين خلال شحين لشغل منصب كاتب المجلس ونائبه، بالأغلبية النّ صويت على المتّ يجرى التّ      
 عادلالتّ  . وفي حالةفائزا   سنا   الأصغر شحالمتّ  يعلن الأصوات، تعادل حالة وفيالجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس. 

 .1المجلس رئيس تحت إشراف القرعة، بواسطة الفائز شحالمتّ  عن نيعلّ  السن، في
 المطلقة بالأغلبية المجلس عضاءأ عليه بمقرر يصوت مهامهما، من معا   هما أو نائبه أو المجلس كاتب إقالة يمكن

 .الرئيس من لمعلّ  عنها باقتاح المعبر للأصوات
 نصوص عليها أعلاه، وذلكضمن نفس الشروط الم ،معا   هما أو نائبه أو المجلس كاتب بانتخاب المجلس ويقوم

 .الإقالة تاريخ من ( يوما15عشر) خمسة أجل داخل
أشخاص منتخبين من بين أعضاء كل مهمة تحرير الجلسات وحفظها إلى حينما أوّ  ،حسنا فعل المشرع المغربي

للمشرع الجزائري الذي  ، خلافا  2المجلس، حتى لا تؤثر السلطة الإدارية باستعمال نفوذها على السير الحسن للجلسة
ماتستعمل نفوذها في سير  )الأمين العام أو موظف من البلدية(، التي غالبا   أوكلها لأشخاص معينين من السلطة الإدارية

الذي يشكل دعامة أساسية للحوكمة على  الأخير، هذا على مبدأ استقلالية الجماعات المحليةسلبا  ر الجلسات، مايؤث
 . فكان أولى أن توكل هذه المهمة إلى أحد أعضاء المجلس البلدي، يختارون ممن يحسنون القراءة والكتابة.المستوى المحلي

 ائمة.جان الد  ثالثا: الل  
المشاركة في اتخاذ القرارات الإدارية، بل تعد أكثر الأساليب شيوعا  كوسيلة  حد أشكال أو صورأ جانتجسد اللّ 

ائمة والمؤقتة للمجالس جان الدّ لاتخاذ القرارات الإدارية، ويبرز شيوع انتشار استخدام هذا الأسلوب بشكل واضح، في اللّ 
الانتخابية للمجلس وتستمر مادام المجلس مستمر في جان التي تنشأ مع بدء العهدة وهي اللّ  ؛3الشّعبية الوطنية والمحليّة

 .4عمله وتنتهي بانتهائه
تشكل لجان البلدية والجماعة، إحدى أهم الآليات القانونية التي تسمح باشتاك أكبر عدد من الفنيين 

، ومن ثم إبداء إلى جانب عدد من الأشخاص المنتخبين تسند إليهم مهمة دراسة مواضيع معينة 5والمختصين في هذا المجال
 .6نفيذحضير أو التّ الرأّي فيها لمساعدة المجلس في الإدارة أو الإعداد أو التّ 

                                                 
 .175عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  1
 .21المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص 113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التنظيمي رقم  2
 .118، 117، ص2009كنعان نواف سالم، اتخاذ القرارات الإدارية بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة، عمان،   3
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون -المبدأ والتطبيق–أدّاة للدّيمقراطية   08-90 عبي البلدي في ظل قانون البلديةنجلاء بوشامي، المجلس الشّ  4

 .104، ص 2007-2006الجزائر، السنة الجامعية  -قسنطينة–العام، جامعة الإخوة منتوري 
 .34غزيز محمد الطاهر، المرجع السابق، ص 5
 .50، ص2010، الجزائر، -عين مليلة–للنّشر والتّوزيع  ار الهدىشريع الجزائري، دبوعمران عادل، البلدية في التّ  6
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عضاءه، دائمة من بين أ يل لجان، تشكلمبدأ المشاركة المحلية خول المشرع الجزائري ونظيره المغربي المجلس تكريسا       
 :لى النحو التاليعددها عها و اة إنشاؤ أنهما اختلفا في أدّ  ابعة لمجال اختصاصه، إلاّ ف بدراسة المسائل التّ تتكلّ 

 ائمة:جان الد  إحداث الل  -1
اختصاصه  لمجال عةابالتّ  دائمة للمسائل في الجزائر من بين أعضائه، لجانا  عبي البلدي الشّ  المجلس شكلي  

 : قة بما يأتيالمتعلّ  سيما ولا
 ؛والمالية والاستثمار الاقتصاد 
  ؛وحماية البيئةالصحة والنظافة 
 ؛قليديةعمير والسكن والسياحة والصناعات التّ والتّ  الإقليم تهيئة 
 ؛والفلاحة والغابات والصيد البحري الري 
 الشؤون الاجتماعية والثقافة والرياضة والشباب. 

، وكان 1على اقتاح من رئيسه ا  ، بناءصادق عليها بأغلبية أعضاء المجلسمداولة، مبموجب  ائمةجان الدّ تحدث اللّ 
)كالثلث مثلا(، حتى يتسنى لكلّ من اكتسب يس، نسبة معينّة من أعضاء المجلسأفضل لو كان الاقتاح إضافة إلى الرئ

يعكس  نسبيا   . ويجب أنْ تضمن تشكيلتها تمثيلا  2العضوية داخل المجلس له الحق في المشاركة في اقتاح تشكيل لجنة
 .نة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقةج، وتعد اللّ 3المكونات السياسية للمجلس

، وهو المعيار نفسه في تحديد عدد 4حسب المعيار الموضوعي المتمثل في تعداد السكان ،ائمةجان الدّ يتحدد عدد اللّ 
 .5المجلس ونواب رئيس المجلس أعضاء

مصادقته على النظام الداخلي، يتعين عليه إحداث مجلس الجماعة، وبعد ل دورة يعقدها أما في المغرب، خلال أوّ 
بمقتضيات النظام الداخلي الذي  ( على الأكثر. وذلك التزاما  05( على الأقل إجبارية، وخمسة )02لجنتين دائمتين )

 .6ائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفهاجان الدّ يحدد عدد اللّ 
 الية:القضايا التّ  ائمتان الإجباريتان بدراسةجنتان الدّ ف اللّ تتكلّ 

                                                 
 .34، المرجع السابق، ص-دراسة في ظل قانون البلدية والولاية الجديدين–ملياني صليحة، الجماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة   1
 .128سعايدية حورية، المرجع السابق، ص   2
 المتعلّق بالبلدية. 10-11من القانون  35المادّة  3
 .193عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص 4
، المتعلّق بالبلدية، عدد اللّجان حسب التّعداد السكاني للبلدية، وهذا معيار موضوعي، أنظر 10-11على خلاف القوانين السابقة للبلدية حدد القانون رقم  5

 .55ص عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المرجع السابق، مولاي هاشمي، المجالس الشّ 
 .16أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  6
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 الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ 
 .المرافق العمومية والخدمات 

( وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من 05يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة )
 .1لجنة دائمة واحدة

ائمتين الدّ  ينجنتللّ اصات ابالمغرب، هو حصر اختصجان في مجلس الجماعة أهم ما يمكن ملاحظته بخصوص عدد اللّ 
ف بتدبير تكلّ ي الجهة التي ستهنا: من هرته مجة، وتدبير المرافق العمومية والخدمات، والسؤال الذي يتم إثافي: الميزانية والبر 

لى سيرها، ع د يؤثر سلبا  ( أعضاء ق05جان في خمسة)باقي اختصاصات المجالس الجماعية؟، كما أن حصر أعضاء اللّ 
 به في الجزائر. و معمولما ه، كإلى حجم الجماعات درج في تحديد أعضائها استنادا  وبالتالي يجب اعتماد مبدأ التّ 

 ائمة ونوابهم:جان الد  انتخاب رؤساء الل  -2
لى النحو عوذلك  ،ها أعضاء، من بيننائبهجنة و على آلية الانتخاب لرئاسة اللّ  ،المغربينظيره المشرع الجزائري و  ااتفق      
 التالي:
. وحسنا فعل 2للرئيس ومقررا   ونائبا   من بين أعضائها رئيسا   ،عبي البلدي في الجزائرتنتخب كل لجنة للمجلس الشّ      

دور الأعضاء في ل ا  جان؛ وتكريسلحسن سير أشغال اللّ  قرير ضمانا  سيير ووظيفة التّ المشرع حينما فصل بين وظيفة التّ 
للمشرع  المشرع الجزائري طريقة الانتخاب، خلافا   يبينولم اختيار المقرر؛ ولايمكن لنفس العضو أن يرأس إلا لحنة واحدة. 

ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء المغربي الذي نص على أنه، 
متشح أو متشحة لهذا المنصب  اصفة؛ وفي حالة عدم وجود أيّ له مع مراعاة مبدأ المنّ  لكل لجنة ونائبا   الحاضرين رئيسا  

 .3شح لشغله، باستثناء الرئيسالتّ  من خارج أعضاء المكتب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب
د النظام الداخلي للمعارضة، ويحدّ ائمة في المغرب جان الدّ للمشرع الجزائري، تخصص رئاسة إحدى اللّ  خلافا  

، إلا أنه، يسجل على هذه الحالة في المغرب، مايلي: ليس بالضرورة توجد معارضة في 4للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق
ن تخصيص رئاسة إحدى أجميع الجماعات، وخاصة في المجال القروي، حيث أن غالبية هذه المجالس لاتوجد بها معارضة، و 

 .5داخل المجالس ويعرقل عملها ه أن يخلق تشويشا  ت من شأنائمة للمعارضة إن وجدّ الدّ  جاناللّ 

                                                 
 .22المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص 113.14نظيمي رقم دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التّ  1
 عبي البلدي.موذجي للمجلس الشّ ن النظام الداخلي النّ ، المتضمّ 105-13نفيذي رقم المرسوم التّ  من 40المادّة  2
 .176، 175عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  3
 المتعلّق بالجماعات. 113.14نظيمي رقم من القانون التّ  27المادّة  4
)قراءة أولى(، المرجع  المتعلّق بالجماعات 113.14نظيمي رقم تقرير لجنة الداخلية والجماعات التاّبية والسكنى وسياسة المدينة، حول مشروع القانون التّ  5

 .195السابق، ص 
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 ائمة:جان الد  اجتماع الل   -3

جان تجتمع اللّ  بالبلدية في الجزائر، على أنه، المتعلّق 10-11من القانون رقم  36ة تنص الفقرة الثانية من المادّ 
من  40ة ، في حين خولت المادّ 1رئيس المجلس بذلك إخطاراستدعاء من رئيسها بعد ، بناءا  على لمجالسائمة لالدّ 

"أغلبية جنة اللّ  لأعضاءعبي البلدي، موذجي للمجلس الشّ ظام الداخلي النّ ضمن النّ المتّ  105-13نفيذي رقم المرسوم التّ 
رئيس المجلس، يلاحظ هناك اختلاف  إخطاربعد جتماع الاالحق في تقديم طلب  جنة،رئيس اللّ  إلى بالإضافة، "الأعضاء

، أعلاه ةالمذكور  40ة الخاص يقيد العام، فيتم تطبيق المادّ أن نفيذي المذكور، وبما بين نصوص قانون البلدية والمرسوم التّ 
فضل كان أجان، فحق تقديم طلب اجتماع اللّ ممارسة عدم تكريس هذه القوانين لرئيس المجلس من  ،غير أنه يلاحظ أيضا

جان، فكيف يحرم ف باقتاح تشكيل هذه اللّ هو المكلّ  الأخيرن هذا أخول المشرع للرئيس ممارسة هذا الحق، خاصة و لو 
 من طلب اجتماعها؟.

شاور، فإنهّ يمكن جان غير علنية، وتكريسا للحوكمة المحلية، التي تقوم على مبدأ المشاركة والتّ وتكون جلسات اللّ  
مساهمة  ية وكلّ خبير و/أو كلّ ممثل جمعية محلية معتمدة، الذين من شأنهم تقديم أيّ جنة استشارة كلّ شخصية محلللّ 

جان في مقر البلدية كأصل عام، تجرى أشغال اللّ  ،2مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه، بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم
كما   .البلدية إقليم من آخر مكان في يجتمع أن يمكنه البلدية، مقر إلى الدخول دون تحول معلنة قاهرة قوة حالة في أنه إلا

 .3البلدي يمكن أن تجتمع في مكان آخر خارج إقليم البلدية، يعينه الوالي بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي
وفي د كل لجنة الرزنامة العادية للمجلس، جان خلال الفتات الفاصلة بين دورات المجلس وتحدّ اللّ  هذه تجرى أشغال     

جان تلقائيا وتستأنف بعد اختتام هذه الدورة بما يناسب أعضاء حالة انعقاد دورة غير عادية، تتوقف الأشغال الجارية للّ 
 .4جان وحسب برمجة أشغالهاهذه اللّ 

                                                                                                                                                                  

ان الدّائمة تعلّق بالجماعات، فإن رئاسة إحدى اللّجالممن القانون التنظيمي  27عملا بمقتضيات المادّة من النظام الداخلي لمجلس جماعة طنجة، " 26تنص المادّة 
المعارضة التّشح لرئاسة اللّجنة  "في حالة رفض : 27المادّة "، كما تنص يجب أن تخصص للمعارضة. تسند رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات إلى المعارضة

، جماعة طنجة، عمالة طنجة أصلية، جهة 2021-2015، الولاية الانتدابية …"لتّشح لشغلهالدّائمة المخصصة لها قانونا يمكن لأيّ عضو من أعضاء المجلس ا
 اعة طنجة:أنظر الموقع الإلكتوني لجم، 10، ص 2015طنجة تطوان الحسيمة، وزارة الداخلية، المملكة المغربية، أكتوبر 

http://www.tanger.ma/la-vie-politique-ar/r%C3%A8glement-int%C3%A9rieur,  : تاريخ تصفح الموقع 
11/02/2019. 

في التّشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص القانون حمدي مريم، دور الجماعات المحلية في تكريس الدّيمقراطية التّشاركية  1
 .107، ص2017-2016، الجزائر، السنة الجامعية -المسيلة–الإداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف 

 لدية.المتعلّق بالب 10-11من القانون رقم  36و 13أنظر المادّة  2
 .35، 34ملياني صليحة، المرجع السابق، ص  3
 .55ص عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المرجع السابق، مولاي هاشمي، المجالس الشّ  4

http://www.tanger.ma/la-vie-politique-ar/r%C3%A8glement-int%C3%A9rieur
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تقديم طلب اجتماع  أعضائها، (1/3)ئيسها وثلثر و المشرع، خول لكل من رئيس المجلس  أما في المغرب، فإن  
 .1لدراسة القضايا المعروضة عليها جان،اللّ 

ائمة المختصة لدراستها. وفي حالة عدم جان الدّ على اللّ  تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما  
 داول في شأنها.داول أو عدم التّ بدون مناقشة يقضي بالتّ  دراسة لجنة دائمة لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا  

جان لايسوغ للّ  ائمة بالمعلومات والوثائق الضرورية لممارسة مهامهم.جان الدّ يزود رئيس المجلس اللّ وتكريسا لمبدأ الشفافية، 
 .2لأشغالها جنة مقررا  يكون رئيس اللّ و  صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه؛ ائمة أو الموضوعاتية المؤقتة ممارسة أيّ الدّ 

ب اشرة بعد اكتسالمجلس مباجهزة تكوين أ اتفقا على ،المشرع الجزائري ونظيره المغربييتضح أن  ،من هذا المنطلق
كرس مبدأ   حيث ةالأجهز  ن هذهإلا أنه يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يوحد طريقة تكوي العضوية داخل هذه المجالس،

لية جوء إلى آون اللّ مقاعد دقة للاختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي من قبل القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطل
 ، وفي جلسات متفرقة.معينين أشخاصأما بالنسبة لكاتب المجلس ونائبه فهم  .الانتخاب

المجلس من الرئيس ونوابه وكاتب  أجهزةجعل الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة في تكوين فقد  ،المشرع المغربي أما
، في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية الأجهزةهذه صويت العلني قاعدة لانتخاب التّ  واعتبرائمة، جان الدّ المجلس واللّ 

حيث تجسد هذه العملية تتويج لمسار انتخابي وسياسي ينبغي أن  وبهذا يكون المشرع المغربي قد تفوق عن نظيره الجزائري،
تعتبر العلنية والشفافية من أهم  إذالناخبين،  إرادةزاهة والشفافية والمسؤولية والالتزام وكذا احتام بالنّ يتسم في جميع مراحله 

 قانون عليه ينص كان ما مع مقارنة مهما تطورا يعتبر ما وهومبادئ الحوكمة في التدبير واختيار وانتخاب المسؤولين. 
 انتخاب في بعتالمت هو السري الاقتاع كان  حيث )الملغى(،17.08 رقم بالقانون لالمعدّ  78.00 رقم الجماعي الميثاق

 .3المجلس أجهزة وكذا ونوابهم الرؤساء

                                                 
1 Khadija annaciri, droit administratif marocain (L’organisation administrative), imprimerie najah al 
jadida –(ctp)-casablanca, marocain, 2017,  p 130. 

الملاحظ أن المشرع المغربي لم يفصل بين وظيفة التسيير ووظيفة التقرير، بالنسبة لازدواجية المتعلّق بالجماعات،  113.14نظيمي رقم من القانون التّ  28المادّة  2
سير أشغال اللّجان، وكان أفضل لو فصل المشرع في هذا الأمر مثلما فعل المشرع الجزائري، حينما اسند الوظيفة لرئيس اللّجنة، وهذا ماقد يؤثر سلبا على حسن 
 مهمة التقرير إلى انتخاب أحد الأعضاء المكونين للجنة.

 ، المرجع السابق.)الملغى(17.08المتعلّق بالميثاق الجماعي، المعدّل والمتمم بالقانون رقم  78.00من القانون رقم  14، 11، 06المواد  3
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 الفرع الثاني:

 أجهزة مكملة مساعدة لأجهزة المجلس. 

بالنظر إلى تعدد اختصاصات واهتمامات الجماعات المحلية القاعدية، وثقل المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء  
الس لمجملة ومساعدة لجهزة مكأ نشاءإالمشرع الجزائري ونظيره المغربي، على تكريس حق  ااتفقالمجالس المحلية المنتخبة، 

 :في ختلفااإلا أنهما ، ومجالس الجماعاتالشعبية البلدية 
لدراسة موضوع محدّد يدخل في  لجان خاصةأجاز المشرع الجزائري للمجلس تكوين  ،ائمةجان الدّ إلى جانب اللّ 

مجال اختصاصه، وهو دراسة بعض المسائل المؤقتة، كإجراء تحقيق حول قضية ما حيث تنشأ اللجنة لهذا الغرض، وتنتهي 
 .1بانتهاء مهمتها

جنة نتائج أعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي، وهنا يبرز ائمة، وتقدم اللّ جان الدّ للّ  ات الكيفية بالنسبةتنشأ بذّ 
جنة الخاصة أو تحديد مهامها تناقض المشرع فمن جهة جعل للمجلس كامل الاختصاص والصلاحية سواء في إنشاء اللّ 

، وهذا 2رئيس المجلستائج أعمالها مع ص نيخجنة تتعامل فيما أو ضبطها من حيث الزمن، إلا أنهّ أقر قاعدة أنّ اللّ 
 .3الموضوع الذي أنشئت من أجله ذجنة فور استنفاالبلدية. تحل اللّ  مايضعف من مبدأ المشاركة على مستوى المجالس

وانتداب  قصي،لجان التّ و  ؤقتة،لجان موضوعاتية م إحداثلمجلس الجماعة  فقد خول لمشرع المغربي،أما بالنسبة ل
 :ان هي( لج03ثلاث) فياء مهامه، وتتمثل لمجلس في أدّ ممثلي الجماعة، تتولى هذه الأخيرة مساعدة ا

 .جان الموضوعاتية المؤقتةالل   لا:أو  

ما دعت دة وغرض معين، كلّ ة محدّ موضوعاتية مؤقتة، لمدّ  أن يحدث، عن الاقتضاء، لجانا   الجماعة لسيمكن لمج
 (1/3)؛ باقتاح من رئيس المجلس، أو بطلب موقع من طرف ثلث4بها دراسة قضايا معينة لى ذلك، تناطالضرورة إ

  .5الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل

                                                 
 ، انظر أيضا:36غزيز محمد الطاهر، المرجع السابق، ص 1
 .35، 34بق، ص لمرجع السا، ا-ديندراسة في ظل قانون البلدية والولاية الجدي–ملياني صليحة، الجماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة  -
 .109حمدي مريم، المرجع السابق، ص -
 .196البلدية، المرجع السابق، ص عمار بوضياف، شرح قانون 2
 عبي البلدي.موذجي للمجلس الشّ ، المتعلّق بالنظام الداخلي النّ 105.13نفيذي رقم من المرسوم التّ  38المادّة  3

4 Khadija Ennaciri, Op.cit, p 112, 113. 
 .220إبراهيم كومغار، المرجع السابق، ص  5
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جان اختصاص مخول للّ  جان بأيّ ائمة؛ أو أن يعهد لهذه اللّ جان الدّ أن تحل محل اللّ  جان يمكن لهذه اللّ لا
وع من على هذا النّ  ظ. الملاح1تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلسجنة بإيداع ائمة. تنتهي أعمال اللّ الدّ 
في الجزائر من حيث إنشائها  البلدي ها المجلس الشعبيثجان الخاصة التي يحدجان أنها تتشابه إلى حد كبير، مع اللّ اللّ 

 والغرض الذي أحدثت من أجله.

 .قصيلجان الت   ثانيا:

جان يتم إحداثها على مستوى مجلس الجماعة، يمكن لهذا الأخير، بطلب من نصف عدد هي هيكل مؤقت من اللّ       
تكوين  ولا يجوزدبير شؤون الجماعة، قصي حول مسألة تهم تيشكل لجنة للتّ الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن 

قصي، سبق وتنتهي مهمة كل لجنة للتّ ابعة جارية؛ موضوع متابعة قضائية، مادامت هذه المتّ  قصي في وقائع تكونلحان للتّ 
جان، فهي مؤقتة. وتنهي . أما عن طبيعة هذه اللّ 2فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها رتكوينها، فو 

د ، يحدّ جانهذه اللّ ل تقارير عِّ ف  داول، وهذا من شأنه أن ي ـ بإيداع تقريرها لدى الرئيس قصد عرضه على المجلس للتّ  أعمالها
حول المهمة التي أحدثت  جان تقريرا  جان وطريقة تسييرها، تعد هذه اللّ هذه اللّ  تأليفالنظام الداخلي للمجلس كيفيات 

 إلىن توجيه نسخة منه أقرير من قبل المجلس الذي يقرر في ش، ويناقش هذا التّ الأكثرمن أجلها في ظرف شهر على 
 .3المجلس الجهوي للحسابات

 ممثلي الجماعة.انتداب ثالثا: 
التي  ظيمات في المغربنو التّ أعات شريللمشرع الجزائري، الذي لم يشر إلى هذه الحالة، هناك مجموعة من التّ  خلافا      

 عتبارية الخاضعةخاص الاللأش تنص على إمكانية تمثيلية الجماعة، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل هيئات تداولية
  استشارية، وفي هذا المجال: للقانون العام أو لكل هيئة

تدابهم من لدن المجلس لهذا يتم تمثيل الجماعة، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه، أو أعضاء يتم ان
 .4أعضاء المجلس لأجل تمثيل الجماعة من قبل المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنهاينتخب ؛ و الغرض
داولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام نصيص على تمثيلية الجماعة داخل الهيئات التّ التّ -ة إن هذه الآليّ       

 علق بالجماعات.المتّ  113.14نظيمي رقم وإنما استحدثها القانون التّ  ا ،لم تكن موجودة سابق -أو لكل هيئة استشارية
                                                 

 ، المغرب، أنظر الموقع الإلكتوني لجماعة عين الشقف:-فاس-من النظــــام الداخلــــي للمجلــــــس، لمجلس جماعة عين الشقف 47إلى غاية  44المادّة من  1 
www.ainchkef.com/الشركاء/,  .19/08/2018 : تاريخ تصفح الموقع

 .17أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  2
 المتعلّق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي رقم  215المادّة  3
 .23المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص 113.14نظيمي رقم دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التّ  4



 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

278 

 لمطلب الثاني:ا

 للمنتخب. الأساسي النظام إطار في الأعضاء وواجبات حقوق 

الرقابة، ومن أجل  أو مثيلسواء من خلال قيامه بمهام التّ  ،العام الشأنهام في تسيير  يلعب المنتخب المحلي دور 
ولتنظيم علاقة المنتخب بالمجلس الذي ينتمي إليه  المحلية، وكمةالح إطار تجسيدوجه، وفي  أكملالقيام بهذه المهام على 

الرقي بتحقيق  أنفي إطار ممارسة المهمة الانتدابية، حيث  ،على فلسفة الحق والواجبيجب أن تتأسس هذه العلاقة 
تقنين وتحديد  يتطلبالمحلية،  ةوكمالح، كركيزة أساسية للانتقال إلى 1وديةدوالمر نمية المحلية إلى درجة عالية من الجودة التّ 

قسم هذا المطلب إلى  من خلال المنظومة القانونية المسيرة لهذه المجالس، وعليه حقوق وواجبات المنتخب بشكل دقيق
 ، كالآتي:(02)فرعين

 ل: حقوق الأعضاء في إطار النظام الأساسي للمنتخب.الفرع الأوّ 
 الفرع الثاني: واجبات الأعضاء في إطار النظام الأساسي للمنتخب.

 ل:الفرع الأو  

 حقوق الأعضاء في إطار النظام الأساسي للمنتخب. 

-11ونص على ذلك على التوالي في القانون رقم  ،للمنتخب المحلي المشرع الجزائري ونظيره المغربي، حقوقا   أقرّ  
المقتضيات ق بالجماعات، حيث تتضمن مجموعة من المتعلّ  113.14ق بالبلدية، والقانون التنظيمي رقم المتعلّ  10

، كالحق في التعويضات، والحق في 2القانونية الهادفة إلى ضمان حقوقه وضبط امتيازاته في إطار النظام الأساسي للمنتخب
غيب، الحق في الاستقالة الاختيارية، المسؤولية المدنية للجماعة عن الأضرار التي كوين المستمر، رخص التّ الاستفادة من التّ 

عناصر  (06) ستةقسم هذا الفرع إلى  من هذا المنطلق .الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة وضعيةو اء، تلحق الأعض
 الي:حو التّ أساسية، على النّ 

                                                 
 ، أنظر أيضا:77، ص 2016المغرب،  بمكناس، سجلماسة مطبعة المغربي، الإداري نظيمالتّ  نكاز، زبيدة الأعرج، محمد 1
 ددالمغرب، الع ،-الرباط-شر والتوزيعطباعة والنلام للجردان إدريس، النظام الأساسي للمنتخب بالمغرب، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، دار الس -

 .69، 68، ص 2007، جوان (08الثامن )
حدد فيها النظام الأساسي للمنتخب  -القانون الأساسي للمنتخب–، قد خصص الفرع الثالث من الفصل الأوّل 2011تجدر الإشارة أن قانون البلدية لسنة  2

غربي الذي خصص بدوره ( اشتملت على حقوق وواجبات المنتخب، وقد حذا في ذلك حذو المشرع الم45إلى غاية المادّة  37مواد )من المادّة  09يحتوي على 
إلى غاية المادّة  51مادّة، من )المادّة  26تحدّد فيه النظام الأساسي للمنتخب ضمن القانون التنظيمي المتعلّق بالجماعات يحتوي على  -الباب الثالث–بابا كاملا 

76.) 
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 عويضات.لا: الحق في الت  أو  

علق بالنشاط طوع، ويبدو الأمر طبيعيا مادام يتّ إن الأصل في العهدة الانتخابية أنها مجانية، فهي مبنية على التّ 
يره المغربي، على نص المشرع الجزائر ونظ من أجل صون كرامة المنتخب المحلي، وإعادة الاعتبار له، غير أنه 1السياسي

في  مقابل الأعباء الملقاة على عاتقه، والتي تمكنه من ممارسة مهامهمن علاوات وتعويضات ملائمة  ضرورة استفادته
 نقل:عويض عن التّ مثيل والتّ عويض عن التّ عويضات، بين التّ التّ  ز في هذا المجال فيما يخصيمي. ويمكن التّ 2ظروف مواتية

 مثيل:عويضات عن الت  الت  .1

 ءاتإجراجان، وفق لّ رؤساء الو بهم وانالمغربي، منح علاوات شهرية لرؤساء المجالس و  المشرع الجزائري ونظيره خولا
 خاصة، على النحو التالي:

د المرسوم التنفيذي رقم ، حدّ في الجزائر ق بالبلديةالمتعلّ  10-11رقم من القانون  76ة المادّ  و 37ة للمادّ  طبقا  
 04 ، شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. حيث نصت المادّة2013فيفري  25رخ في المؤّ  91.13
ائمة الذين جان الدّ ورؤساء اللّ د مبلغ العلاوات الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه : يحدّ أنه منه على

 :3يمارسون مهامهم بصفة أعضاء دائمين والمندوبين البلديين الخاصين كما يأتي
  عبية البلدية:رؤساء المجالس الش   -

عويض الشهري الت   البلديات
 القاعدي

عويض الشهري الت  
 مثيلالخاص بالت  

عويض الخاص الت  
 الشهري للمنصب

 الإجماليالمبلغ 
 عويضاتللت  

 77.000 7.000 10.000 60.000 نسمة 10.000أقل من 
إلى  10.001من 

 نسمة 20.000
70.000 10.000 8.000 88.000 

 99.000 9.000 10.000 80.000إلى  20.001من 

                                                 
 ، أنظر أيضا:173السابق، ص ، المرجع -بين النظرية والتطبيق–نظيم الإداري في الجزائر عمار بوضياف، التّ  1
 .196عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق،  -
 .73 ص ،2016ردن، يع، الأعبية البلدية والولائية، دار الراّية للنّشر والتّوز صليحة ملياني، الوصاية الادارية على المجالس الشّ  -
 ، أنظر أيضا:84خضرون عطاء الله، المرجع السابق، ص 2
 .17أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  -
 .44، المرجع السابق، ص-دراسة في ظل قانون البلدية والولاية الجديدين–صليحة ملياني، الجماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة  3
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 نسمة 50.000
إلى  50.001من 

 نسمة 100.000
90.000 10.000 10.000 110.000 

إلى  100.001
 نسمة 200.000

100.000 10.000 11.000 121.000 

 132.0001 12.000 10.000 110.000 فأكثر 200.001

  عبية البلدية:نواب رؤساء المجالس الش   -

عويض الشهري الت   البلديات
 القاعدي

عويض الشهري الت  
 مثيلالخاص بالت  

المبلغ الإجمالي 
 عويضاتللت  

 50.000 10.000 40.000 نسمة 10.000أقل من 
 60.000 10.000 50.000 نسمة 20.000 إلى 10.001من 
 70.000 10.000 60.000 نسمة 50.000إلى  20.001من 
 80.000 10.000 70.000 نسمة 100.000إلى  50.001من 
 90.000 10.000 80.000 نسمة 200.000إلى  100.001من 

 100.0002 10.000 90.000 فأكثر 200.001

 ائمة:جان الد  رؤساء الل   -

 البلديات
عويض الشهري الت  

 القاعدي
عويض الشهري الت  

 مثيلالخاص بالت  
المبلغ الإجمالي 

 عويضاتللت  
 40.000 10.000 30.000 نسمة 10.000أقل من 

 50.000 10.000 40.000 نسمة 20.000إلى  10.001من 
 60.000 10.000 50.000 نسمة 50.000إلى  20.001من 

                                                 
ة، العدد انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، الجريدة الرسميّ  ، شروط2013فيفري  25المؤّرخ في  91.13نفيذي رقم من المرسوم التّ  04المادّة  1

 .13، ص 2013فيفري  27، الصادرة بتاريخ 12
 ، نفس المرجع.04المادّة  2
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 70.000 10.000 60.000 نسمة 100.000إلى  50.001من 
 80.000 10.000 70.000 نسمة 200.000إلى  100.001

 90.0001 10.000 80.000 فأكثر 200.001

 المندوبون البلديون الخاصون: -

 البلديات
عويض الشهري الت  

 القاعدي
عويض الشهري الخاص الت  

 مثيلبالت  
المبلغ الإجمالي 

 عويضاتللت  
 40.000 10.000 30.000 نسمة 10.000أقل من 

 50.000 10.000 40.000 نسمة 20.000إلى  10.001من 
 60.000 10.000 50.000 نسمة 50.000إلى  20.001من 
 70.000 10.000 60.000 نسمة 100.000إلى  50.001من 

 80.000 10.000 70.000 نسمة 200.000إلى  100.001
 90.0002 10.000 80.000 فأكثر 200.001

 
عبية البلدية ونواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية دة أعلاه، يتقاضى رؤساء المجالس الشّ المحدّ  زيادة على العلاوات
نفيذي صنيف المنصوص عليه في المرسوم التّ د مبلغه على أساس التّ المحدّ  ،3تعويض المنطقة ،والمندوبون البلديون الخاصون

 ضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة. والمتّ  ،1993جوان  14رخ في المؤّ  93.130رقم 
الس دية ورؤساء المجبية البلالشع ائمة ونواب رؤساء المجالسجان الدّ قة برؤساء اللّ عندما تكون العلاوة المتعلّ 

ه، لالمستخدمة صلية يئته الأهه في عبية البلدية، أقل من الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه المنتخب بعنوان منصب عملالشّ 
 بل انتخابه.لأصلي قانصبه فإن العلاوة المدفوعة ينبغي أن تكون موافقة للراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في م

 د كما ياتي:مثيل تحدّ من علاوة شهرية للتّ  4ائمينيستفيد المنتخبون غير الدّ 

                                                 
 .نوحة لهم، شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات المم2013فيفري  25المؤّرخ في  91.13نفيذي رقم من المرسوم التّ  04المادّة  1
 ، نفس المرجع.04المادّة  2
 .71خضرون عطاء الله، المرجع السابق، ص 3
، أنظر ،لانتخابيةأما فئة المنتخبين غير الدّائمين فهم أولئك الذين لا ينقطعون عن عملهم الأصلي، إذ يستمرون بالعمل مع حضور جلسات المجلس، واللجان ا 4

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون، 10-11الإقليمية: البلدية في إطار القانون نور الهدى روبحي، إصلاح نظام الجماعات 
 .31، ص 2013-2012 السنة الجامعية ، الجزائر،01جامعة الجزائر 
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 دينار بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبية البلدية. 10.000 -
المرسوم نفقات إجبارية تتكفل بها ميزانية البلدية، وعندما لا يمكن أن تتحمل  اضات المذكورة في هذعويالتّ تعتبر 

ائمة أو نواب رؤساء جان البلدية الدّ ميزانية البلدية النفقات الناجمة عن ديمومة رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء اللّ 
ترسل المداولة  المعنية أن تطلب إعانة من السلطة العليا لتغطية هذه النفقات.المجالس البلدية، فإنه يتعين على الجماعة 

ف بالداخلية لاتخاذ القرار. وفي حالة الموافقة، تحصل البلدية الوالي إلى الوزير المكلّ  الخاصة بطلب هذه الإعانة مرفقة برأيّ 
 .1على إعانة تخصص لموازنة ميزانيتها

ق المتعلّ  113.14من القانون التنظيمي رقم  219و 52تين طبقا للمادّ ربي، نص المشرع المغ ،في نفس السياق
 ونوابهم ائمةالدّ  ناجاللّ  ونائبه ورؤساء المجلس وكاتب ونوابه الجماعة مجلس رئيس على ضرورة تقاضي بالجماعات،

عويضات منح التّ  شروطد الذي يحدّ  2.16.493رقم  ، وتطبيقا لذلك صدر المرسوم2نقلوالتّ  مثيلالتّ  عن تعويضات
ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء 

 الي: وفق الجدول التّ  .3ائمة ونوابهمجان الدّ اللّ 
 

الجماعات حسب 
 عدد السكان

رئيس الجماعة 
 أو المقاطعة

نواب 
 الرئيس

كاتب 
 المجلس

نائب كاتب 
 المجلس

رئيس لجنة 
 دائمة

نائب رئيس 
 لجنة دائمة

ألف  15أقل من 
 نسمة

2.800 1.400 800 400 800 400 

إلى  15.001من 
 ألف نسمة 25

4.200 2.000 1000 500 1000 500 

إلى  25.001من 
 ألف نسمة 100

5.400 2.600 1.200 600 1.200 600 

 700 1.400 700 1.400 3.000 7.000إلى  100.001من 
                                                 

 .ط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، شرو 2013فيفري  25المؤّرخ في  91.13نفيذي رقم من المرسوم التّ  10إلى غاية  07المادّة من  1
2  Lazaar Mahfoud, La décentralisation au Maroc: De la gestion démocratique à la libre administration 
des collectivités territoriales, thèse de doctorat en Droit public, Option Gouvernance locale, Faculté 
des sciences juridiques économiques et sociales-Salé, Université Mohammed V-Rabat, maroc, année 
universitaire, 2016-2017,P 70. 

ونوابهم  ، بتحديد شروط منح التّعويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات2016أكتوبر  06المؤّرخ في  2.16.493المرسوم رقم  3
 .7404، ص 2016أكتوبر  24، الصادرة بتاريخ 6511ة، العدد وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللّجان الدّائمة ونوابهم، الجريدة الرسميّ 
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 ألف نسمة 225
إلى  225.001من 

 ألف نسمة 500
8.000 4.000 2.000 1.000 2.000 1.000 

ألف  500أكثر من 
 نسمة

11.000 5.500 2.400 1.200 2.400 1.200 

الجماعات ذات نظام 
 المقاطعات

30.000 10.000 3.000 1.500 3.000 1.500 

 7001 1.400 700 1.400 3.000 6.000 المقاطعات
 
 نقل:عويضات عن الت  الت  -2

يستفيد رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وباقي أعضاء مجالس المشرع المغربي بهذه الحالة، حيث  انفرد
نقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائدة المجلس الجماعات والمقاطعات من تعويضات يومية عن التّ 

 عويضات على النحو التالي:وتحدد مقادير هذه التّ . 2الذي ينتمون إليه
  نقل عويض عن التّ ات التّ ألف نسمة ورؤساء المقاطع 225يتقاضى رؤساء الجماعات التي يقل عدد سكانها عن

 ا العمل؛بهنظيمية الجاري وفق النصوص التّ  10الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 
  نقل عويض عن التّ التّ  ألف نسمة ورؤساء المقاطعات 225عدد سكانها يتقاضى رؤساء الجماعات التي يفوق

 ا العمل؛بهنظيمية الجاري وفق النصوص التّ  11الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 
  ّلمركزية وفق لإدارة ااديري نقل الممنوح لمعويض عن التّ ات نظام المقاطعات التّ يتقاضى رؤساء الجماعات ذ

 مية الجاري بها العمل؛نظيالنصوص التّ 

                                                 
المعني بالأمر عضوا بأحد مجلسي البرلمان أو غير أنه يخفض إلى النصف، مبلغ التّعويض عن التمثيل المخول لرئيس مجلس الجماعة ذّات نظام المقاطعات إذا كان  1

لعام، ويتقاضى، موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمؤسسة أو مقاولة عمومية أو بأيّ شخص اعتباري من أشخاص القانون ا
من المرسوم  02سة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري المعني، الفقرة الثانية من المادّة بهذه الصفة، أجرة أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعات التابية أو المؤس

، بتحديد شروط منح التّعويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب 2016أكتوبر  06المؤّرخ في  2.16.493رقم 
 .اللّجان الدّائمة ونوابهممجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء 

 ، أنظر أيضا:17أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  2
- khadija, Ennaciri, Op.cit, p 120. 
- Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 71. 
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  ّعويض عن يتقاضى نواب رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات وباقي أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات الت
 .1نظيمية الجاري بها العملوفق النصوص التّ  10نقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم التّ 

فية هامهم بكلّ شفاماء ا أدّ ستطيعو يالمنتخبين بحماية قانونية حتى د أحاط والمغربي، ق زائريالج وبهذا يكون المشرع
 .التي تعتبر دعامة أساسية في تكريس الحوكمة المحلية ومصداقية

 كوين المستمر.ثانيا: الحق في الاستفادة من الت  

صبح تدبير الشأن المحلي وممارسة الانتداب، بشكل ناجع، يتطلب تطوير وتقوية المنتخبات والمنتخبين من أجل أ
ترسيخ مقومات حوكمة محلية فعالة وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، وبالتالي تحصين استقلالية اتخاذ القرار من طرف 

 .2مبادئ الحوكمةالهيئات المنتخبة وتعزيز 
، وبذلك يكونا قد 3القديمة الإقليميةكوين في قوانين الجماعات مسألة التّ  ،شرع الجزائري ونظيره المغربيلم يتناول الم

أهيل مما يؤثر ودي التّ شح، ينتج أعضاء محدّ التّ  إطلاقخصوصا أن هتمام البعدي بالمنتخب المحلي، لة الاأتهاونا في مس
السياسية لتحسين مستوى  رادةللإيبين وجود تمنع  جهة أخرى، هذا من جهة، ومن با على تسيير الشؤون المحليةسل

 . 4دخل المفرط والمبرر في شؤونهاات المحلية، والتّ ، لضمان فرض السلطة المركزية سيطرتها على الوحدّ المجالس أعضاء
البلدية وأمنائها عبية تكوين رؤساء المجالس الشّ  إستاتيجيةأن الجزائر باشرت فعلا في وضع  ،الإشارةإلا أنه ينبغي 

 2007سنة في المحلية الانتخابات إجراء من سنة بعد إجراؤها تم المدى قصيرة تكوينية دورة وهي ؛2008العامين سنة 
في  الجماعات الإقليمية نظام تمثل التي البلديات عدد وهي ؛الوطني المستوى على بلدية رئيس 1541 مست والتي

 وهي ؛لانشغالاته وتستجيب باحتياجات المواطن، تتكفل جوارية خدمة يضمن فعال محلي تسيير أجل من وهذا ،الجزائر
 ،2008 جوان 12 بتاريخ اختتمت ،أشهر( 03)ة ثلاثةدّ استمرت لم 2008 مارس 21 بتاريخ انطلقت التي الدورة
 ،للإدارة الوطنية المدرسة الكبرى في المدن بلديات رؤساء مست أخرى تكوينية دورة برمجة الدورة، تم اختتام هذه وبعد

 خاصة ،الكبرى المراكز العمرانية بتسيير المعقدة المرتبطة الإشكاليات معالجة أجل من الحضري سييرالتّ  مجالات شملت
 المعيش. الإطار وتحسين الحضري التأهيل وإعادة التجاري والعمران المرور وحركة النقل مشاكل

                                                 
ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات ، بتحديد شروط منح التّعويضات 2016أكتوبر  06المؤّرخ في  2.16.493المرسوم رقم من  03المادّة  1

 .والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللّجان الدّائمة ونوابهم
 .59محمد المجني، المرجع السابق، ص 2
المتعلّق بالعمالات والأقاليم )الملغى(  79.00)الملغى(، قانون رقم المتعلّق بالميثاق الجماعي 78.00)الملغى(، والقانون رقم 1990قانون البلدية والولاية لسنة  3

 المتعلّق بتنظيم الجهات)الملغى(.  47.96 والقانون رقم
الحقوق والعلوم السياسية،  برازة وهيبة، استقلالية الجماعات المحلية في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية 4

 .174، ص2018-2017، الجزائر، السنة الجامعية، -تيزي وزو-جامعة مولود معمري

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/60355.htm
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 1541 موجه إلى 2008 جويلية 26 بتاريخ الجمهورية رئيس طرف من بخطاب ةكوينيالتّ  الدورة استكملت
 بأحد كوينيةالمؤسسات التّ  بلغ عدد كما .المحلية الحياة في الفاعلين من المحليين المنتخبين اعتبر وقد ،بلدية رئيس
 واعتماد البلدي، سييرالمعقدة بالتّ  الجوانب في كفلبالتّ  توصيات وقدم بيداغوجي، مقعد 9000 بـ مؤسسة( 11ة)عشر 

 تمثل وكلها العمومية، الصفقات موضوع دورة في تنظيم ضرورة على المحلية، وأكد المبادرة وتطوير والإصغاء، الشفافية
 .1بالجزائر الإقليمية الإدارة اءأدّ  قيةلتّ  المحلية والنشاطات الأساليب ترقية سبيل في المنطق عناصر

وجه ساري المفعول، مخالفا للتّ ال 2011الجزائري في قانون البلدية لسنة تأسيسا على ماسبق، جاء موقف المشرع 
"يلزم المنتخب البلدي بمتابعة  ه،، على أنمنه 39ة السابق، وأشار بصفة محتشمة لمسألة تكوين المنتخبين، في نص المادّ 

سجل للمشرع نقطة ايجابية ت ةالمادّ  هذه سيير البلدي المنظمة لصالحه"، تعتبركوين وتحسين المستوى المرتبطة بالتّ دورات التّ 
ية أن الدولة الجزائر  كد تيقنمايؤ  كوين، إلى تخصيص نص لها، وهولة التّ أكم الانتقال من عدم معالجته لمسالجزائري، بح

 .حوكمتهاو  ليميةالإقستقلالية الجماعات لااء المحلي، وهو تفعيل حسين الأدّ تكوين المنتخب ضروري لتّ 
ة واحدة، التي وإن جاءت بصيغة آمرة، إلا أنها اختزاله إجراء له أهمية بالغة في مادّ  المشرعلكن، يؤخذ على 

طبيقية للحقوق المكرسة، يكون لاترقى لدرجة ضمان هذا الحق للمنتخبين، بحكم عدم تبيان كيفية إعماله، فالممارسة التّ 
 يقم بفعله المشرع الجزائري، واكتفى بالاعتاف ، وهو مالمهبتقرير آليات إجرائية تمكن صاحب الحق من استفاء حقوق

 .2كوين، وهو مالا يخدم الحوكمة، ولا يؤدي إلى الرفع من مستوى أعضاء المجالس المحليةالشكلي بالتّ 
لفائدة  2014نوفمبر  16، بتاريخ 2011ل دورة تكوينية بعد صدور قانون البلدية لسنة إطلاق أوّ  ، تمعمليا  

نمية المحلية وتزويدهم بلدية، وتهدف هذه الدورة إلى تثمين دور المنتخبين في تحقيق التّ  1541الشعبية لـ رؤساء المجالس 
 .3جل ضمان تسيير أفضل للشؤون المحليةأبالمعارف من 

                                                 
 شهادة نيل متطلبات ضمن مكملة ، مذكرة-ورقلة بلدية حالة دراسة- الجزائر في الإقليمية الإدارة ترقية أدّاء في المحليين المنتخبين تكوين عيادي عبد الكريم، أثر 1

ياسية، جامعة قاصدي والإقليمية، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم الس المحلية الجماعات إدارة ولية، تخصصالدّ  والعلاقات السياسية العلوم في الماجستير
 .84، 83، ص2016-2015، الجزائر، السنة الجامعية -ورقلة-مرباح

 .175برازة وهيبة، المرجع السابق، ص  2
والتّهيئة العمرانية، الجزائر، حصيلة برنامج التّكوين المخصصة لفائدة المنتخبين المحليين ومستخدمي البلديات، مديرية التّكوين، وزارة الداخلية والجماعات المحلية  3

 ، أنظر الموقع الالكتوني لوزارة الداخلية:01، ص2018
http://www.interieur.gov.dz/images/bilan-programmes-ar.pdf, 29/08/2018 ,تاريخ تصفح الموقع. 

لس شعبي بلدي رئيس مج 1514 ،2018واختتمت في ماي  2018استمرت عملية التكوين، حيث استفاد من الدورة التّكوينية التي انطلقت في مارس 
كون شار وتلقى الم .ة، غرداية ندوف، النعامنائب رئيس مجلس شعبي بلدي من ثماني ولايات: تمنراست، سعيدة، عنابة، قسنطينة، إليزي، ت 334بالإضافة إلى 

، التنمية لاك وتنقلهملية، حالة الأشخاص والأم( مقاييس تتمحور حول: مهام وتنظيم البلدية، المالية المح08ساعة تكوين في ثمانية) 8970خلالها ما يقدر بـ 
  إدارة البلدية.فيدّاء المنتخب المحلي أ أن يرفع نهن شأمالمحلية، الصفقات العمومية، الوقاية من المخاطر وتسييرها، الموارد البشرية، المنازعات. وهو الأمر الذي 

http://www.interieur.gov.dz/images/bilan-programmes-ar.pdf
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كوين حق المنتخبين المحليين بالاستفادة من دورات التّ على في المغرب  ةل مرّ تم الإقرار لأوّ  ،في نفس السياق
 لأعضاء "يحق ، التي تنص على أنه،ق بالجماعاتالمتعلّ  113.14نظيمي رقم من القانون التّ  53ة بموجب المادّ  1المستمر

د وحدّ  ،2ابية"التّ  المخولة للجماعة المرتبطة بالاختصاصات المجالات في تكوين مستمر من الاستفادة ابيةالتّ  الجماعة مجلس
تها وشروط لفائدة أعضاء مجالس الجماعات المحلية ومدّ  المستمر كوينتنظيم دورات التّ كيفيات   2.16.297المرسوم رقم 

 .3الاستفادة منها ومساهمة الجماعات المحلية في تغطية مصاريفها
 مستمر تكوين من  الاستفادةفي الأعضاء حق ا، كرسيتضح أن المشرع الجزائري ونظيره المغربي ،تأسيسا على ماسبق

 المخولة للبلدية والجماعة، وذلك بهدف: بالاختصاصات المرتبطة في المجالات
  ّيين؛ لمنتخبين المحلام قدرات ودع كويننموية ومتطلبات التّ دبيرية والتّ تأسيس علاقة تكاملية بين الأولويات الت 
  ّمسبق  ع تصورن حيث وضمبين، كوين ودعم قدرات المنتختعزيز الارتباط بين نظام الحوكمة المحلية ونظام الت

 كوينية؛ ومخطط له لتحديد الحاجيات التّ 

                                                                                                                                                                  

، 2018شهر سبتمبر  قية وذلك ابتداء  منبعين المتبت الأر عبية البلدية للولاياأنه تم تنظيم نفس الدورة التّكوينية لفائدة نواب رؤساء المجالس الشّ  ،تجدر الإشارة
مستخدمي البلديات، لمنتخبين المحليين و ارة لفائدة المسط برامج التّكوين ،لية والتهيئة لعمرانية، أنظروفق البرنامج المسطر من طرف وزارة الداخلية والجماعات المح

 أنظر موقع وزارة الداخلية:
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar,  .29/08/2018 : تاريخ تصفح الموقع 

السارية المفعول، إلا أن ذلك لا  2015تجدر الإشارة أن المغرب قنن مبدأ تكوين المنتخبين المحليين، لأوّل مرّة في القوانين التنظيمية للجماعات التابية لسنة  1
تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية ينفي عدم اهتمامه بهذا المبدأ قبل هذا التاريخ، إذ اهتم عمليا بتكوين المنتخبين المحليين، حيث عمدّت مديرية 

  عدّة توجهات، منها: ، إلى إعداد دليل للتكوين لفائدة المنتخبين المحليين ركزت فيه على2011بالمغرب سنة 
 المساهمة في مصاحبة وتنفيذ مضامين المخطط الإستاتيجي لمواكبة الجماعات؛ 
 مين لتحسيسهم بمضا ماعاترؤساء الج لفائدة حظات التي أثيرت بمناسبة اللّقاءات الجهوية التي نظمتالأخذ بعين الاعتبار محتوى النقاشات والملا

 الإصلاحات التي عرفها النظام اللامركزي؛
 منح الأولوية في التّكوين إلى الجماعات الحضرية والقروية؛ 
 بالجماعات؛ في التّكوين على الاختصاصات والمهن المتّواجدة  التكّيز 
 يع قاعدة المستفيدين من العمليات التّكوينية لتشمل المنتخبين والأطر الجماعية؛توس 
 ادفةهاغوجية توخي الجودة في التّكوين لمساعدة المستفيدين على تجاوز معوقات التّدبير الجماعي وفق مقاربات بيد. 

تمكين المنتخبين المحليين من الإلمام باختصاصات الجماعات واكتساب تقنيات التّواصل وذلك في أفق  إلىدليل التّكوين لفائدة المنتخبين المحليين  ويسعى
ين. كما يتضمن هذا الدليل مواضيع الدورات التّكوينية ومضامينها، الفئة المستهدفة من خلالها، عدد الأيام المخصصة لكل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن

 ابية:دليل التّكوين لفائدة المنتخبين المحليين، الموقع الالكتوني للبوابة الوطنية للجماعات الت دورة، بالإضافة إلى الأهداف المرجوة من هذه الدورات، أنظر، 
http://www.pncl.gov.ma/DevCompetence/elulocal/Page /لفائدة -التكوين-دليل .aspx, تاريخ تصفح الموقع: 
29/08/2018. 
2 Lazaar Mahfoud, op.cit, p 73,74. 

مجالس الجماعات المحلية ومدتها وشروط لفائدة أعضاء  المستمر ، يحدّد كيفيات تنظيم دورات التّكوين2016جوان  29المؤّرخ في  2.16.297المرسوم رقم  3
 .5340، ص 2016جويلية  14، الصادرة بتاريخ 6482ة، العدد الاستفادة منها ومساهمة الجماعات المحلية في تغطية مصاريفها، الجريدة الرسميّ 

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar
http://www.pncl.gov.ma/DevCompetence/elulocal/Documents/elu%20local.pdf
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  ّالفرص في عملية  تكافؤ انضم؛ و كوين ودعم القدرات لجميع المنتخبين المحليينتوفير فرص مستمرة ومتكاملة للت
  كوين.التّ 

 ثالثا: المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق الأعضاء.
ورة إلمامه فرضه ذلك من ضر ة، بما يلمحلينمية اباعتباره عنصرا أساسيا في التّ شكل المنتخب المحلي الجزائري والمغربي، 

 ضاء.الأع بحقوقه وواجباته، محور المسؤولية المدنية للبلدية والجماعة عن الأضرار التي تلحق
ه على أن "تغطي البلدية من 148ة ، في المادّ 2011نص قانون البلدية في الجزائر لسنة  ،وعلى هذا الأساس

المنتخبين وبين البلديين و والمند لرئيسعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونواب امبالغ التّ 
 بمناسبتها. أووالمستخدمين البلديين أثناء ممارسة مهامهم 

ة تكون البلدي ا،اسبتهو بمنعندما يتعرض منتخب أو عون بلدي إلى ضرر مادي ناجم بصفة مباشرة عن ممارسة وظيفة أ
ى عويض المستحق عل، بالتّ قانونملزمة بموجب مداولة المجلس البلدي الشعبي البلدي مصادق عليها طبقا لأحكام هذا ال

 أساس تقييم عادل ومنصف.
ات عويضات ذّ عويض مع تعويض آخر لنفس الضرر. تتحمل البلدية التّ حال من الأحوال، أن يجمع هذا التّ  ولايمكن بأيّ 

 .1للبلدية حق الرجوع ضد المتسببين في هذه الأحداث" .ةالصلّ 
زم البلدية بحماية تعلى أن تلمن نفس القانون،  146ة نصت المادّ  ،ومن أجل حماية سمعة المنتخب المحلي وعرضه

لها أثناء هديدات أو الإهانات أو القذف التي يمكن أن يتعرضوا من التّ  ،المذكورة أعلاه 148ة الأشخاص المذكورة في المادّ 
 .2ممارسة مهامهم أو بمناسبتها

تعين منه، على أنه ي 54ة ادّ ق بالجماعات في المالمتعلّ  113.14نظيمي رقم نص القانون التّ  ،في نفس السياق
اء د يتعرض لها أعضالتي ق وادثعلى الجماعة الانخراط في نظام للتأمين حيث تكون مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الح

 الحالات التالية:المجلس في 
 أثناء  أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة؛ جان التي هم أعضاء فيها؛أثناء اجتماع اللّ  بمناسبة انعقاد دورات المجلس؛

 .3كوين المستمرمشاركتهم في دورات التّ  لخلا انتدابهم لتمثيل المجلس؛

                                                 
 منهم رئيس والمنتخبين والإداريين الأعوان لجميع حماية 1990لسنة البلدية  قانون في المشرع المتعلّق بالبلدية في الجزائر. أقر 10-11من القانون  148المادّة  1

المجلس، أنظر، مزياني فريدة، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعدّدية السياسية في التشريع الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة  وأعضاء الرئيس ونواب المجلس
 .237، ص2006، 2005، الجزائر، السنة الجامعية -قسنطينة-عة منتوريولة في القانون، كلية الحقوق، جامدكتوراه الدّ 

 .126ر منال، المرجع السابق،  صيدّ  2
 المتعلّق بالجماعات في المغرب، أنظر أيضا: 113.14من القانون التّنظيمي رقم  54المادّة  3
 .41ماعات، المرجع السابق، ص المتعلّق بالج 113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
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 غيب.رابعا: الحق في منح رخص للت  

غيب لأعضاء مجلس البلدية والجماعة للمشاركة صلاحية منح رخص للتّ على المشرع الجزائري ونظيره المغربي،  ااتفق
ق بالبلدية في المتعلّ  10-11من القانون رقم  38ة ت المادّ كوين، وفي هذه الإطار أكدّ في أشغال المجلس ودورات التّ 

بلدي، الوقت الضروري لممارسة عهدتهم الشعبي اللس المجستخدميهم، الأعضاء في لمعلى ضرورة منح المستخدمين  ،الجزائر
لزم أ مبررا للغياب. و كوين المنظمة لصالح المنتخبين. واعتبر المشرع الاستدعاء لأشغال المجلس ودورات التّ 1الانتخابية

وقف عن العمل ولايمكن أن يشكل التّ ، 2اء العهدةائم مقابل الوقت المخصص لأدّ الدّ  دفع أجر المنتخب غيرالمستخدم 
، ويستفيد المنتخب من الحقوق 3كوين سببا لفسخ عقد العمل من طرف المستخدملحضور أشغال المجلس ودورات التّ 

 .4المرتبطة بمساره المهني طوال كل الفتة المخصصة لعهدته الانتخابية

لجماعات في ق باالمتعلّ  113.14نظيمي رقم من القانون التّ  56والمادّة  55ة نصت المادّ  ،وفي نفس السياق
ماعة من رخص لس الجمجاء في استفادة الموظفون العموميون ومأجورو القطاع الخاص الذين انتخبوا أعض على ،المغرب

 ة الفعلية:غيب للمشاركة في حدود المدّ بالتّ 
 لدورات المجلس؛ 
  ّجان المنتمين إليها؛لاجتماعات الل 
  المؤسسات الذين يمثلون المجلس بها؛لاجتماعات الهيئات أو 
  ّكوين المستمرلدورات الت. 

ك في حساب يدخل ذل ون أندغيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب، بالنسبة للموظفين العموميين تمنح الرخصة بالتّ 
 أن يقعويمكن  العمل. جرة وقتأبالنسبة لأجراء القطاع الخاص لا يؤدي لهم ما يتقاضونه من أما  الرخص الاعتيادية؛

  استدراك هذا الوقت.

                                                                                                                                                                  

 .10بق، صلمرجع السافية، اأحمد مفيد، الحكامة التابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفا -
 .17أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص -

- khadija Ennaciri, Op.cit, p 121. 
 .69خلفاوي سعيدة، نصر الدين الأخضري، المرجع السابق، ص  1
 ، أنظر أيضا:197عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص   2
 .75المرجع السابق، صالوصاية الادارية على المجالس الشعبية البلدية والولائية، صليحة ملياني،  -
 .65رجع، ص خلفاوي سعيدة، نصر الدين الأخضري، نفس الم 3
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم، المتعلّق بالبلدية نصت في فقرتها الأخيرة على أنه  10-11من القانون رقم  38إلى أن المادّة  ،تجدر الإشارة 4

 .2019وان إلى غاية ج 2011إلا أنه يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يبادر إلى إصدار هذا التّنظيم بعد، من سنة 
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 ،لإنهاء عقد العمل من قبل المشغل يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه الحالة سببا  المشرع على أنه لا  وأكدّ 
 .1وإلا نجم عن ذلك تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين

 .عية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارةوضخامسا: 

رخ في المؤّ  03-06رقم  لأمرعلى هذا الحق، إلا أنه بالعودة إلى ا 2011في الجزائر لسنة لم ينص قانون البلدية 
ة المادّ يتبين أنه كرس هذا الحق من خلال نص ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 2006جويلية  15

... عهدة انتخابية في مؤسسة  من ممارسة:تمكينه يتم انتداب الموظف بقوة القانون ل: "أنه على ، التي تنصمنه 134
 .2وطنية أو جماعة إقليمية..."

ق بالجماعات، حيث المتعلّ  113.14نظيمي رقم ساسه القانوني في القانون التّ ، يجد هذا الحق أأما في المغرب
ابية يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من موظفي وأعوان الدولة والجماعات التّ  منه على أنه، 55ة نص في المادّ 

 3والمؤسسات العمومية انتخب رئيسا لمجلس جماعة، بناء على طلب منه، من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة

                                                 
 ، أنظر أيضا:18أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  1
 .43ق، ص المتعلّق بالجماعات، المرجع الساب 113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم  -
، الصادرة 46ة، العدد القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسميّ  ن، المتضمّ 2006جويلية  15المؤّرخ في  03-06من الأمر رقم  134المادّة  2

 .03، ص 2016جويلية  16بتاريخ 
ار لتقاعد، يتم الإلحاق بقر يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن إطاره الأصلي مع بقائه تابعا لهذا الإطار ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في التّقية وا 3

( سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، 03لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلّق بالجماعات التّابية، لمدّة أقصاها ثلاث)
. ويتم إنهاء الإلحاق بقرار لرئيس الإدارة العمومية التي باقتاح من رئيس الإدارة العمومية أو السلطة المختصة فيما يتعلّق بالجماعات التابية أو المؤسسات أو الهيئات

 ينتمي إليها الموظف أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات التابية:
 بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة التابية الأصلية؛  -
، بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 2014جانفي  30المؤّرخ في  2-13-423رسوم رقم باقتاح من رئيس الإدارة الملحق لديها، أنظر المادّة الأولى من الم  -

العمومية المتعلّقة بالإلحاق ، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة 1958فيفري  24المؤّرخ في  1-58-008من الظهير الشريف رقم  50المكرر و 48و 48
 .2848، ص 2014فيفري  20، الصادرة بتاريخ 6232ة، العددوبإدماج الموظفين الملحقين، الجريدة الرسميّ 

طلوب توفرها في لمين فيه المواصفات الأصلية، تباابية تم الوضع رهن الإشارة بطلب من الإدارة العمومية المستقبلة يوجه إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الت ي -
ر مدّته بقرا ة بانقضاء مدّته، ويمكن إنهاؤه قبل انقضاءينتهي الوضع رهن الإشار  .الموظف المراد وضعه رهن إشارتها، أو تحدّد فيه الموظف المراد وضعه رهن إشارتها

 :الات التاليةلرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلّق بالجماعات التابية، في الح
 بطلب من الموظف المعني بالأمر وبعد موافقة الإدارة العمومية المستقبلة؛  -
( يوما على الأقل قبل 30لمستقبلة، ثلاثين )االعمومية  لإدارةبمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة التابية الأصلية، بعد إشعار كل من الموظف المعني بالأمر وا  -

 اء الوضع رهن الإشارة حيز التطبيق؛دخول قرار إنه
( يوما على الأقل 30ة الأصلية ، ثلاثين )عة التابيالجما بمبادرة من الإدارة العمومية المستقبلة، بعد إشعار كل من الموظف المعني بالأمر والإدارة العمومية أو  -

 .قبل دخول قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة حيز التطبيق
ادرة من الإدارة العمومية المستقبلة، إنهاء الوضع رهن الإشارة دون إخطار مسبق في حالة ارتكاب الموظف الموضوع رهن الإشارة غير أنه يمكن، بمب

ية الأصلية، أنظر الجماعة التابلخطأ يستوجب عرضه على المجلس التأديبي، وتعد الإدارة العمومية المستقبلة تقريرا في هذا الشأن تتم إحالته على الإدارة العمومية أو 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx
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لإشارة، داخل إدارته الأصلية، بجميع يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن ا لدى الجماعة؛
 قاعد.قية والتّ حقوقه في الأجرة والتّ 
تحديد كيفيات تطبيق ق ب، المتعلّ 2017جوان  09رخ في المؤّ  2.17.225صدر المرسوم رقم  ،تطبيقا لذلك

 ماعة.فرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس الجقة بالوضع رهن الإشارة للتّ الأحكام المتعلّ 
لإدارة أو ابل رئيس ذ من قالوضع رهن الإشارة لدى الجماعة بناءا على هذا المرسوم، بموجب قرار يتخويتم 

به لهذا  لطلب الذي يتقدماءا على ، بناابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو العون المعنيالجماعة التّ 
لس الجماعة، ئيسا لمجر عني خ انتخاب الموظف أو العون المالعرض. يسري مفعول الوضع رهن الإشارة ابتداء من تاري

وضع ب، كما ينتهي الالأسبا ب منسب وينتهي، تلقائيا، عند انتهاء رئاسة الموظف أو العون المعني لمجلس الجماعة لأيّ 
الأسباب،  بب منس ، لأيّ قدانهرهن الإشارة في حالة ما إذا طلب الموظف أو العون المعني بالأمر ذلك أو في حالة ف

 ابية أو المؤسسات العمومية.لصفة موظف أو عون بإدارة الدولة أو الجماعات التّ 
 أو الأصلية، بإدارته سلكه إلى تلقائيا بالأمر المعني يعاد الإشارة، رهن الوضع حالة أو الإلحاق وضعية انتهاء عند

  .1إليها ينتمي التي العمومية بمؤسسته أو ابيةالتّ  بجماعته
ابية أو المؤسسة العمومية، نسخة من قرار الوضع رهن الإشارة ومن قرار رئيس الإدارة أو الجماعة التّ يوجه 

 .2فة بالداخليةانتهائه، قصد الإخبار، إلى السلطة الحكومية المكلّ 

 الحق في الاستقالة الاختيارية. سادسا:
 ة لنواب الرئيسلاختياريقالة االمجلس والاستمييز في هذه الحالة بين الاستقالة الاختيارية لرئيس يمكن التّ 

 والأعضاء، على النحو التالي:

 . الاستقالة الاختيارية لرئيس المجلس:1
تها، وذلك لفا في إجراءاتخإلا أنهما ا لرئيس المجلس الحق في تقديم استقالته، ،خول المشرع الجزائري ونظيره المغربي

 الي:حو التّ على النّ 

                                                                                                                                                                  

المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم  46، بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 2014جانفي  30المؤّرخ في  2-13-422من المرسوم رقم  10والمادّة  02المادّة 
، 6232 ة، العددشارة، الجريدة الرسميّ ، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلّق بالوضع رهن الإ1958فيفري  24المؤّرخ في  800-58-1

 .2847، ص 2014فيفري  20الصادرة بتاريخ 
 .19أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  1
ام ، المتعلّق بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التّ 2017جوان  09المؤّرخ في  2.17.225من المرسوم رقم  04-02المادّة  2

 .3686، ص 2017جوان  15، الصادرة بتاريخ 6578ة، العدد لمزاولة مهام رئيس مجلس الجماعة، الجريدة الرسميّ 
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 :مجلس البلديةبالنسبة لرئيس  -
خلي إراديا عن صراحة وكتابة عن رغبته في التّ  في الجزائر عبي البلديفي تعبير رئيس المجلس الشّ  ؛تتمثل الاستقالة

حينما أوجب على رئيس المجلس دعوة  ،2011لسنة  من قانون البلدية 73ة ، وحسنا فعل المشرع في المادّ 1رئاسة المجلس
المجلس البلدي للاجتماع وتقديم الاستقالة للمجلس كهيئة مداولة. وتثبت في محضر يرسل للوالي. وتصبح الاستقالة سارية 

ضمنة تثبيت استقالة رئيس المجلس الشعبي . ويتم إلصاق المداولة المتّ 2المفعول ابتداءا من تاريخ استلامها من قبل الوالي
، إن أهم ما يمكن ملاحظته أن هذا القانون قيد مبدأ الشفافية وقصره على مقر البلدية، فكان أولى 3البلدي بمقر البلدية

ضمنة استقالة رئيس المجلس الملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية، حتى يوسع أن يشمل أيضا مكان إلصاق المداولة المتّ 
 .4من دائرة الشفافية

 :س مجلس الجماعةبالنسبة لرئي -
خلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى في التّ  الجماعة في المغرب إذا رغب رئيس مجلس

( يوما ابتداء من تاريخ 15أثر الاستقالة الاختيارية بعد انصرام أجل خمسة عشر ) ويسري عامل العمالة أو الإقليم.

 .5بقوة القانونيحل المكتب و  التوصل بطلب الاستقالة.
ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجماعة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى 

شح لمزاولة يتتب بحكم القانون على استقالة الرئيس عدم أهليتهم للتّ و  حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.
 .6ة انتداب المجلسخلال ماتبقى من مدّ مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس 

 أوجبحينما  ،كةوالمشار  قلاليةقة في تكريس مبدأ الاستدّ  أكثركان   الجزائري يتضح أن المشرع ،من خلال ماسبق
، همأمامدم الاستقالة تق أن لىالأو من ، فأعضاءهن رئيس المجلس يختار من بين أالمجلس اعتبارا  أمامتقديم استقالة الرئيس 

يؤثر  أنن شأنه م( هذا يةإدار )جهة  الإقليم أوعامل العمالة  أمام الاستقالة يمتقد أن أوجب ،المشرع المغربي أنفي حين 
 .المحلي ستوىضييق من نطاق الحوكمة على المومبدأ المشاركة، وبالتالي التّ  على مبدأ الاستقلالية

                                                 
ت ياسين مختار، انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدّولة والمؤسسا بن داود محمد 1

 .83، ص2018-2017السنة الجامعية ، الجزائر، -بن يوسف بن خدة-، جامعة الجزائر -سعيد حمدين-كلية الحقوق العمومية، كلية الحقوق،  
 ، أنظر أيضا:210صبوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، عمار  2
 .206بلعباس بلعباس، اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -
 .62ص عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المرجع السابق، مولاي هاشمي، المجالس الشّ   3
 .203سعايدية حورية، المرجع السابق، ص 4
 .19أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  5
 .216عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  6



 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

292 

وصل ( يوما ابتداء من تاريخ التّ 15الاستقالة بخمسة عشر )ن ة سرياد مدّ حينما حدّ  ،حسنا فعل المشرع المغربي
، وأكد على استمرار رئيس مجلس الجماعة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب 1بطلب الاستقالة

الاستقالة تكون رئيس ومكتب جديدين للمجلس، ضمانا  لمبدأ استمرارية المرفق العام. في حين اكتفى المشرع على أن 
 .2نافذة منذ تاريخ استلامها من قبل الوالي

 الاستقالة الاختيارية لنواب رئيس المجلس أو أعضاء المجلس: -2

لاستقالة رغبة ا تقديم فيلمجلس ا أعضاء أوالمشرع الجزائري ونظيره المغربي، على تكريس حق نواب الرئيس  ااتفق
 لي:تقديمها، على النحو التا إجراءاتاختلفا في  أنهمخلي عن مهامهم، إلا منهم في التّ 

نه يتم أواكتفى بالنص على  ،تقديم استقالة نواب الرئيس إجراءاتد المشرع الجزائري في قانون البلدية لم يحدّ 
، أما بالنسبة 3استخلاف نائب الرئيس المستقيل حسب نفس الأشكال التي يتم بها اختيارهم لشغل وظيفة نائب الرئيس

ول مقابل وصل بالاستلام، فيشتط أن توجه إلى رئيس المجلس من طرف المنتخب بواسطة ظرف محم الأعضاءقالة لاست
 يلي الذي بالمرشح واحدا، شهرا يتجاوز لا أجل في دورة. يتم استخلافه أوّلعبي ذلك بموجب مداولة في ال المجلسيقر 

  .4الوالي من بقرار القائمة نفس من منتخب آخر مباشرة
إذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس في ، على أنه ،نص المشرع المغربي ،في نفس السياق

خلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل التّ 
 .5الإقليمالعمالة أو 

وصل بطلب ( يوما ابتداء من تاريخ التّ 15انصرام أجل خمسة عشر)يسري أثر الاستقالة الاختيارية بعد 
للتشح لمزاولة مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى  أهليتهميتتب بحكم القانون على استقالة نواب الرئيس عدم  الاستقالة.

 .6ة انتداب المجلسمن مدّ 

                                                 
 .216محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  عبد الفتاح بلخال، 1
حدّدت مدّة شهر لسريان الاستقالة وهي مدّة طويلة. إذ قد يتذرع رئيس المجلس  1990من القانون القديم أيّ لسنة  44من المفيد الإشارة أن نص المادّة  2

ة المواطن ووضعية البلدية. لذا جاء النص معلنا أن الاستقالة تكون نافذة منذ بتقديم استقالته ويقلّل من نشاطه بعد تقديم الاستقالة مما يعود بالسوء على وضعي
 .210تاريخ استلامها من قبل الوالي تفاديا لأيّ إشكال قد يطرح في هذا المجال، أنظر، عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص 

 .63، المرجع السابق، ص -المبدأ والتطبيق–مولاي هاشمي، المجالس الشعبية المنتخبة في ظل النظام الدستوري الجزائري  3
 .166، 165برازة وهيبة، المرجع السابق، ص  4
 .45 المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص 113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التّنظيمي رقم  5
 .19أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  6
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 الفرع الثاني: 

 واجبات الأعضاء في إطار النظام الأساسي للمنتخب.

ظام ة مقتضيات تقنن ذلك في إطار النّ المشرع جاء بعدّ  زام بالواجبات، فإنّ متع بالحقوق يفرض الالتّ إذا كان التّ  
ومنع تضارب  لسياسي،ماء اخلي عن الانتجريد من العضوية في المجلس بسبب التّ ومن بينها التّ  الأساسي للمنتخب،

على الوثائق  وقيعلإداري والتّ دبير ا التّ دخل فيمنع أعضاء المجلس من التّ و زيهة، ة بالمنافسة النّ سريبات المخلّ المصالح والتّ 
اصر ( عن04لى أربعة)إالفرع  سم هذاواب المقيمين خارج الوطن بعد انتخابهم، وعلى ذلك قعزل الرئيس أو النّ و الإدارية، 

 أساسية، يتم إدراجها كالأتي: 
 السياسي. الانتماء عن خليبسبب الت   المجلس في العضوية من جريدلا: الت  أو  

 2016لسنة  والقانون العضوي المنظم للانتخابات 2011لم ينص المشرع الجزائري بموجب قانون البلدية لسنة 
 .1، على هذه الحالة2012ق بالأحزاب لسنة والقانون العضوي المتعلّ  المعدّل والمتمم،

سياسي خلال نتماء الن الاعخلي الجماعة بسبب التّ نظم المشرع المغربي حالة تجريد العضو المنتخب من مجلس 
 20 ةالمادّ  لأحكام لى أنه "طبقاعالتي تنص  113.14من القانون التنظيمي رقم  51ة ة العهدة الانتخابية في المادّ مدّ 
 خلال تخلى الذي جلس الجماعةبم المنتخب العضو يجرد السياسية، بالأحزاب قالمتعلّ  29.11 رقم نظيميالتّ  القانون من
 .لسالمج في العضوية صفة من باسمه ترشح الذي للحزب السياسي الانتماء عن الانتداب ةمدّ 

 الحزب أو أعضائه أحد أو المجلس رئيس من قبل الإدارية بالمحكمة الضبط كتابة لدى جريدالتّ  طلب يقدم
 طلب تسجيل تاريخ من شهر أجل الطلب داخل في الإدارية المحكمة وتبت باسمه، بالأمر المعني الذي ترشح السياسي

 .2كتابة الضبط" لدى جريدالتّ 
خلال بتلك إبي، وكل لانتخااعدم جواز تغيير الانتماء الحزبي خلال فتة الانتداب ة على ت هذه المادّ أكدّ 

 ماعي.س الجداخل المجلالمبادئ يتتب عنه تجريد الشخص الذي تخلى عن انتمائه الحزبي من عضويته 

                                                 
، إلا أنه اقتصرها على أعضاء البرلمان 01-16إلى أن المشرع الجزائري تفطن إلى هذه الحالة من خلال التّعديل الدستوري الأخير بموجب القانون  ،تجدر الإشارة 1

 01-16من القانون  117 مادّة جديدة إضافةفي إطار تهذيب وتنظيم عمل ممثلي الشعب في البرلمان، حيث تم فقط دون المجالس المحلية المنتخبة، وذلك 
 الشعبي لسلمجا في البرلمانية، وتجريد المنتخب الأشغال في الفعلية بالتفرغ للمشاركة الأمة مجلس عضو أو النائب إلزام إلى المتضمن التّعديل الدستوري، تهدف

 الأمة أو عضو مجلس النائب تفرغ وجوب دستة أن  واعتبارا الانتخابية في عهدته أساسه على انتخب الحزبي الذي الانتماء يغير الأمة الذي مجلس في أو الوطني
 .العمل البرلماني وضبط وتفعيل العهدة إلزامية مبدأ لتجسيد العامة اللّجان والجلسات أشغال في للمشاركة الفعلية

احتام إرادة  على لإجباره أساسه على خبانت الذي انتمائه السياسي تغيير حالة في القانون بقوة عهدته الأمة من مجلس عضو أو النائب تجريد إن
 ذي يربط المنتخب بناخبيه.الممارسة الدّيمقراطية. واحتاما للعقد المعنوي ال أسس السياسي، يجسد العمل أخلاقية على ناخبيه، والحرص

 .10بين احتام القانون وتكريس النزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: 2
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الي في خلي، حيث يمكن طرح السؤال التّ ة أن المشرع المغربي لم يبين أوجه التّ ملاحظته على هذه المادّ أهم مايمكن 
باسمه؟، هل يثبت باستقالة  عن الانتماء السياسي الذي ترشحهذه الحالة، هو: كيف يمكن إثبات حالة تخلي العضو 

خلي أو بثبوته أو تصريحه العلني بالتّ  ،العضو المعني من الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب مجلس الجماعة
 .1بإحدى الوسائل القانونية؟

ارا لس اعتبارات المجر من قر لح قرارضة في حالة ما إذا صوت لصااحد الأعضاء المنتمين للمعأالسؤال الثاني: ماهو مصير 
 ؟.ريده من عضويتهتجالي لتّ ، وباخلي عن الانتماء السياسي للعضولمصلحة ناخبيه، ومدى اعتبار هذه الحالة بحالة التّ 

 ثانيا: منع تضارب المصالح.

لمبدأ محاربة الفساد والمحسوبية، وحتى لا تكون العهدة الانتخابية ملجأ لتحقيق  دأ الشفافية ودرء  لمب تكريسا  
يكون في  أعضاءهرئيس المجلس أو كل عضو من  إبعادالمشرع الجزائري ونظيره المغربي على  االشخصية، اتفق الأغراض

داول في هذا الموضوع سواء مع مصالح أحد الهيئات المحلية القاعدية)البلدية، الجماعة(، من التّ  هوضعية تعارض مصالح
 ،2الإجراءاتأو فروعهم، إلى أنهما اختلفا في  أصولهمبصفتهم الشخصية أو وكلاء عن غيرهم أو لفائدة أزواجهم أو 

 وذلك على النحو التالي:
 أيّ عبي البلدي في الجزائر، ضمانا للحياد والشفافية فإنهّ يجب على رئيس المجلس أو بالمجلس الشّ  الأمرق إذا تعلّ 

عضو في المجلس يكون في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح البلدية، معني بموضوع المداولة إمّا بأسمائهم الشخصية أو 
، 3بانسحابه من الجلسة المعنيّة تحفظيابأسماء أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء أن يتخذ موقفا 

 .4باطلة وكلّ أثر يتتب عليّها يسقط تحت طائلة البطلان بقوة القانون وفي الحالة المخالفة تعد المداولة
م قانون البلدية كلّ عضو بالمجلس يكون في وضعية تعارض مصالح بأن يصرح بذلك لرئيس المجلس، وإنْ  كما ألزّ 

لّ منافذ الفساد وإبعاد عارض رئيس المجلس فيصرح أمام  المجلس، وإن العبرة من ذلك هو محاولة سد ككان المعني بحالة التّ 

                                                 
فهوم التّخلي عن أنه قدمت فرق ومجموعة الأغلبية في البرلمان أثناء عرض مشروع القانون التّنظيمي المتعلّق بالجماعات على البرلمان، توضيح م ،تجدر الإشارة  1

من هذا القانون، وذلك قصد تجنب كل التّباين أو تأويل قد يؤدي إلى عدم استقرار مجالس الجماعات، وذلك  51الانتماء السياسي المنصوص عليه في المادّة 
خابات مجلس الجماعة أو تصريحه العلني بالتّخلي أو بإضافة الفقرة التالية، ويثبت التّخلي إما باستقالة العضو المعني من الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لانت

ابية ورهان الجهوية المتقدمة، المرجع بثبوته بإحدى الوسائل القانونية، إلا أن هذا التّعديل رفض ولم يدرج في المادّة، أنظر، القوانين التّنظيمية الخاصة بالجماعات التّ 
 .62السابق، ص

 ، أنظر أيضا:291عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص  2
 .20، 19أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  -
 عبي البلدي.موذجي للمجلس الشّ ن النظام الداخلي النّ ، المتضمّ 105-13من المرسوم التّنفيذي رقم  29و 28المادّة  3
 .161، 160، ص 2017، دار هومة للطباعة والنّشر والتّوزيع، الجزائر، -الجزائر، بريطانيا، فرنسا–ة المحلية وتطبيقاتها كمال جعلاب، الإدار   4
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عضو  ، ولإضفاء الحياد من جديد فإنه يمنع رئيس المجلس أو أيّ 1رؤساء البلديات وأعضاء المجالس عن كلّ موطن الشبهة
بتجنب  تحفظيانفيذية البلدية يكون في وضعية تعارض مصالح البلدية عند تنفيذ مداولة ما، أن يتخذ موقفا من الهيئة التّ 

 في تنفيذ هذه المداولة.دخل شخصيا التّ 
نفيذ، فإنه يجب على رئيس المجلس أو العضو المعني أن يمتنع عن تمثيل البلدية وفي حالة منازعات ترتبط بهذا التّ 

أمام الجهات القضائية، وفي هذه الحالة، يعين المجلس ممثلا عن البلدية من بين نواب الرئيس وإذا استحال ذلك من بين 
 .2فاع عن مصالح هذه الأخيرة أمام الجهات القضائية المعنيةالأعضاء الآخرين للد

 ة مايلي:س الجماعاء مجلفإنه يمنع على كل عضو من أعض ،بمجلس الجماعة في المغرب الأمرق أما إذا تعلّ 
  ّعاون بين الجماعات أو مع مجموعات أو مع مجموعات أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات الت

ابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات الجماعات التّ 
 ؛3نمية التابعة لهاالتّ 
  ّعة؛م أملاك الجماة أخرى تهعاملمبادل، أو كل أن يبرم مع الجماعة أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو الت 
  ّق علّ عقد يت ة أو أيّ و الوكالأتياز دات أو الخدمات، أو عقودا للاموريأن يبرم مع الجماعة صفقات الأشغال أو الت

 ؛بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة
  ساهما مو بصفته أخصية شأن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة

 ؛أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجة أو أصوله أو فروعه
  4د الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيهاأن يبرم عقو. 

أو من  قليمالإة أو لعمالاإذا كان مرتكب هذه المخالفة عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، قام عامل 
ل داخل أج إليهوبة المنس الالأفعل كتابية حو   بإيضاحات للإدلاء بالأمرعن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني  ،ينوب عنه

 وصل.( أيام ابتداءا من تاريخ التّ 10لا يتعدى عشرة)
كتابية   بإيضاحات الإدلاءإذا ارتكب هذه المخالفة رئيس المجلس، قام عامل العمالة أو من ينوب عنه بمراسلته قصد 

 .5( أيام ابتداء من تاريخ التوصل10، داخل أجل لايتعدى عشرة)إليهالمنسوبة  الأفعالحول 

                                                 
 .192عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص 1
 بالبلدية.موذجي المتعلّق ، المتّضمن النظام الداخلي النّ 105-13نفيذي رقم من المرسوم التّ  30المادّة  2
 .81يتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14تقرير لجنة الداخلية والجماعات التّابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع قانون تنظيمي رقم   3
 .225عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  4
 .20بق، ص أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السا 5
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أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم  إليهاالكتابية المشار  بالإيضاحاتوصل مل أو من ينوب عنه، بعد التّ يجوز للعا
من  بالأمروذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني  الإداريةد، إحالة الأمر إلى المحكمة بها بعد انصرام الأجل المحدّ  الإدلاء

وتثبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى  مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
 .1بالإحالةشهرا من تاريخ توصلها 

جل ثمانية أالذي يبت فيه داخل  الإداريةوفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة 
عن ممارسة  بالأمرإلى المحكمة توقيف المعني  الأمريتتب على إحالة  ( ساعة من تاريخ توصله بالطلب.48وأربعون)

 .2ابعة القضائية، عند الاقتضاءدون المتّ  الإداريةالمحكمة  إلى الأمر إحالةلا تحول  مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
ه يشكل المعنى لذي بدور م، واهذا الحك مابإدراجه ،بي  ونظيره المغر  المشرع الجزائري اأحسنمن خلال ما سبق، 

لى الحوكمة ع يهام علتقو ب أن يجتي وهي المبادئ ال ؛عن المحسوبية والرشوة والفساد الحقيقي للحياد والشفافية، بعيدا  
 المستوى المحلي.

 الوثائق الإدارية.وقيع على ثالثا: منع أعضاء المجلس من التدخل في التدبير الإداري والت  

ة ادّ في الم 113.14م نظيمي رقالتّ  الجزائري، بهذه الحالة، حيث نص القانون نظيرهل انفرد المشرع المغربي خلافا  
 دوره رجخا يمارس، أن والنواب، الرئيس الجماعة باستثناء مجلس أعضاء من عضو كل على منه على أنه: يمنع 66

 أو يدير أن أو الإدارية الوثائق على قعيو  أو أن للجماعة الإدارية المهام له ابعةالتّ  جاناللّ  أو المجلس داولي، داخلالتّ 
 ا القانون )إمكانية العزل،من هذ 64 ةالمادّ  مقتضيات الأفعال هذه شأن في تطبق .الجماعة تدبير مصالح في يتدخل

 .)القضائية ابعاتالمتّ  إلى بالإضافة
 380 الفصل عليها ينص ،3الجنائي القانون وظيفة بمفهوم انتحال 66 ةالمادّ  في عليها المنصوص الأفعال تعتبر

 الوظيفة، تلك أعمال من بعمل قام أو أو عسكرية، كانت مدنية عامة، وظيفة في صفة بغير تدخل يلي: "من كما منه
 .4جريمة أشد" فعله يكن لم ما سنوات، خمس إلى سنة من بالحبس يعاقب

                                                 
 .250إبراهيم كومغار، المرجع السابق، ص  1
 .46المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التّنظيمي رقم  2
 .20أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  3
 2640، المتعلّق بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسميّة، العدد 1962نوفمبر  26المؤّرخ في  1.59.413من ظهير شريف رقم  380ة المادّ  4

الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  33.18ل والمتمم وفق آخر تعديل بموجب القانون رقم عدّ ، الم1253، ص 1963جويلية  05مكرر، الصادرة بتاريخ 
 .1612، ص 2019مارس  25، الصادرة بتاريخ 6763، الجريدة الرسميّة، العدد 2019مارس  11في المؤّرخ  1.19.44
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 واب المقيمين خارج الوطن بعد انتخابهم.الن  رابعا: عزل الرئيس أو 
على أنه  113.14نظيمي رقم من القانون التّ  69 ة حيث تنص المادّ  ،بهذه الحالة أخرىة انفرد المشرع المغربي مرّ 

من  سبب لأيّ  الوطن خارج مقيمون هم الذين مجلس الجماعة أعضاء للرئيس، نائبا أو رئيسا ينتخب أن يجوز "لا
 عن الإقليم، أو العمالة عامل قبل من إليها الأمر رفع بالداخلية بعد فةالمكلّ  الحكومية للسلطة بقرار فورا، نيعلّ  الأسباب،
 .1في الخارج" مقيم أنه انتخابه بعد ثبت الذي نائبه أو المجلس إقالة رئيس

بية،  المملكة المغر  يمين خارجالمق ة يجوز العضوية داخل مجلس الجماعة للمواطنينبمفهوم المخالفة حسب هذه المادّ 
ء، لتجنب تعطيل استثنا دون سكان أفضل لو اشتط المشرع المغربي الإقامة داخل الوطن بالنسبة لجميع أعضاء المجل

 المرفق العام، الأمر الذي من شأنه أن يخل بمبدأ الاستمرارية. مصالح

منه إلى هذه  218ة ، أشار في المادّ 2018ر لسنة بالجزائ الإقليميةأن مشروع قانون الجماعات  ،الإشارةتجدر 
عبي في المجلس الشّ  أعضاءة على أنه، لا يمكن للمواطنين المقيمين بالخارج أن يكونوا الحالة، حيث نص في هذه المادّ 

ؤوليته مسالبلدي، عندما يثبت لاحقا أن عضو منتخبا مقيم في الخارج، يعلن فورا عن استقالته من مهامه الانتخابية وكل 
نفيذي لعدم قابليته للانتخاب. ويثبت الوالي هذه الوضعية على أساس مداولة المجلس بموجب تجاه المجلس و/أو مكتبه التّ 

حينما وحد هذا الإجراء بالنسبة لجميع أعضاء المجلس ورئيسه، ضمانا لحسن سير المرفق العام  ،. وحسنا فعل المشرع2قرار
 بانتظام واطراد.

 الثالث:المطلب 

 الرقابة على المجلس وأعضائه. 

المنتخبة في الجزائر والمغرب، قاعدة عامة تتجلى في خضوع المجلس لعمل المجالس المحلية  ةالمنظم ينناو ضع القت
مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ذلك أنّ النظام الرقابي   احتامدورا  هاما  في  الأخيرةوتلعب هذه وأعضائه لنظام الرقابة، 

 . 3كما يرى البعض يشبه الجهاز العصبي الذي يعمل على تحسين مواطن الخطأ ومن ثم تجنبها وتفاديها

                                                 
 ، أنظر أيضا:11أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص  1
 .216المرجع السابق، ص عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار،  -
 .57، المرجع السابق، ص2018من المشروع التّمهيدي للجماعات الإقليمية في الجزائر لسنة  218المادّة  2
 ، أنظر أيضا:68طبيق(، المرجع السابق، ص عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتّ مولاي هاشمي، المجالس الشّ  3
 .212ل، محمد باسك منار، نفس المرجع، ص عبد الفتاح بلخا -
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اختلفا في نوعها  ماأنه لاّ إ ،هذه المجالس لنظام الرقابة إخضاع على ،المشرع الجزائري والمغربي ااتفقعلى ذلك 
 خاصا بالمراقبة الإدارية، لكونها تشكل تحصينا لعمل المجالس من أيّ  قانون البلدية في الجزائر اهتماما  وقد أولى وإجراءاتها، 

 وفي نفس السياق،، 1والأخلاقياتيمقراطية المحلية التي تستدعي توفير الضوابط عن المسار الصحيح للدّ  انحرافأو  انزلاق
ق نظيمي المتعلّ ، عمل القانون التّ 2011دبير الحر المنصوص عليه في دستور المغرب لسنة وانسجاما مع مبدأ التّ 

، على توسيع هامش تحرك مجالس الجماعات ورؤسائها كما سعى إلى حذف مفهوم الوصاية 2015بالجماعات لسنة 
 منه على مايلي: "يختص 63ة حيث تنص المادّ ، 2قضاء الإداريوتعويضه بالمراقبة الإدارية، وتعزيز نظام الرقابة البعدية لل

 المقررات بإيقاف تنفيذ وكذا الجماعة مجلس مداولات ببطلان صريحوكذلك بالتّ  المجلس أعضاء بعزل وحده القضاء
 القضاء يختص .نظيميالتّ  القانون هذا من 117 ةالمادّ  مقتضيات مراعاة قانونية، مع عيوب تشوبها قد التي والقرارات

 (، كالتالي:02فرعين) إلىقسم هذا المطلب  ،من هذا المنطلق .3الجماعة" مجلس بحل وحده
 لس. المجل: حالات الانقطاع أو الامتناع عن مزاولة المهام بالنسبة لمنتخبيالفرع الأوّ 

 .أديبية الممكن اتخاذها ضد المجلسالإجراءات التّ الفرع الثاني: 

 ل: الفرع الأو  

 الانقطاع أو الامتناع عن مزاولة المهام بالنسبة لمنتخبي المجلس.حالات 

 ءأعضاهام، وبين زاولة المعن م بين حالات انقطاع أو امتناع رئيس المجلس ونوابه في هذا الفرع مييزسيتم التّ 
 الي:حو التّ المجلس، وذلك على النّ 

 لا: بالنسبة لرئيس المجلس ونوابه.أو  
 لنظام الرقابة.خضوع رئيس المجلس  -1

                                                 
–، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين -دراسة في إطار قوانين البلدية–بن ورزق هشام، تطور الوصاية الإدارية على أعمال البلدية في الجزائر  1

 .12، ص 2016، جوان (22الثاني والعشرين ) ، الجزائر، العدد-2سطيف
2 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 174. 

الجماعة وباقي المؤسسات، من المستجدات الهامة التي أتى بها القانون التّنظيمي المتعلّق بالجماعات تفعيل القضاء الإداري وجعله يقوم بدوره لفض النزاعات بين  3
أحمد  ،ذ المقررات الجماعية التي قد تشوبها عيوب قانونية، أنظرولهذا أصبح للقضاء سلطة عزل أعضاء المجلس والتّصريح ببطلان مداولات المجلس ووقف تنفي

 ، أنظر أيضا:11، 10مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص
 .99بق، ص المتعلّق بالجماعات، المرجع السا 113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التّنظيمي رقم  -
 .223-215عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  -

- Jawad Abibi, op.cit, p 70. 
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 الحالات في مزاولة مهامهم عن انقطاع في وضعية ،ورئيس مجلس الجماعة عبي البلديالمجلس الشّ  رئيس يعتبر
 عن الامتناع أو مبرر بدون الانقطاع للانتخاب؛ النهائي الحكمية؛ الإلغاء الإقالة الاختيارية؛ الاستقالة الوفاة؛ :التالية
 .1الانتخابية الأهلية عدم عنه نتج نهائي بحكم انةالإدّ  المهام؛ مزاولة

مزاولة بالإضافة إلى هذه الحالات، أدرج المشرع المغربي حالات أخرى تؤدي إلى انقطاع رئيس مجلس الجماعة عن 
 ؛2(ة الانتداب للحزب السياسي الذي ترشح باسمه تخلى خلال مدّ ) جريدالتّ  حالة فيه بما مهامه، والتي تتمثل في: العزل

  .3( أشهر06) ستة تفوق ةلمدّ  الاعتقال
لمجالس لنظام اساء هذه رؤ  اعلإخضوقد أولت القوانين المسيرة لعمل المجالس المحلية القاعدية اهتماما خاصا 

 مة المحلية التيللحوك حالصحي عن المسار انحرافأو  انزلاق الرقابة، لكونها تشكل تحصينا لعمل هذه المجالس من أيّ 
 عإرجا ر. ويمكن الدستو  ا فيوص عليهيمقراطية المنصمع مبادئ الدّ  الضوابط والأخلاقيات، وانسجاما   يرتستدعي توف

 أسباب، هي: (03)حالات الرقابة التي يخضع لها رؤساء المجالس إلى ثلاث
 رئيس المجلس عن مزاولة مهامه. انقطاع -أ

 يام بها(.ع عن القلتي امتناالقيام بالأعمال الحلول محل الرئيس في امتناع الرئيس عن مزاولة مهامه )  -ب
 لس(.ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته )ملتمس يقدمه ويصوت عليه أعضاء المج -ج

 رئيس المجلس عن مزاولة مهامه. انقطاع -أ

 :ةاليعبي البلدي في الجزائر، للأسباب التّ يتم عزل رئيس المجلس الشّ 
. يتم إثبات تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي من قبل الرئيس لتقديم استقالته أمامهالحالة الأولى: عدم جمع المجلس 

 .4أيام بعد شهر من غيابه خلال دورة غير عادية للمجلس بحضور الوالي أو ممثله عشرة عن المنصب في أجل

                                                 
، الجزائر، -1قسنطينة –وة منتوري عبي البلدي في الجزائر بين الاستقلالية والتّبعية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخنويوة هدى، صلاحيات رئيس المجلس الشّ  1

 ، أنظر أيضا:280، ص 2016، سبتمبر (46السادس والأربعون ) العدد
 .23بق، ص المتعلّق بالجماعات، المرجع السا 113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التّنظيمي رقم  -
ب التّجريد يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدّة الانتداب للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس. يقدم طل 2

لمحكمة الإدارية في الطلب لدى كتاب الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت ا
 المتعلّق بالجماعات. 113.14من القانون التّنظيمي رقم  51المادّة داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التّجريد لدى كتابة الضبط؛ أنظر، 

 ، نفس المرجع.20المادّة  3
-المحلية والتّبعية للسلطة الوصية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر عبي البلدي بين الاستقلالية يعيش تمام أمال، المركز القانوني لرئيس المجلس الشّ  4

 ، أنظر أيضا:288، ص 2014(، جانفي 33، الجزائر، العدد الثالث والثلاثون)-بسكرة
 .281، ص نفس المرجعنويوة هدى،  -
 .86بن داود محمد ياسين مختار، المرجع السابق، ص  -
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 .لس الشعبي البلدي لأكثر من شهرالحالة الثانية: الغياب غير المبرر لرئيس المج
  ؛صبي الرئيس عن المنعبي البلدي في دورة استثنائية ليعلن تخلّ المجلس الشّ يجتمع 
 (يوما من غياب رئيس المجلس الشّ 40في حالة انقضاء أربعين ) عبي البلدي دون أن يجتمع المجلس في جلسة

 .1استثنائية، يقوم الوالي بجمعه لإثبات هذا الغياب

 : ، الآتييتتب على الحالة الأولى والثانية
  ّلرئيس احال على ا استاء وظائفه بنائب رئيس. وإذيستخلف رئيس المجلس الذي حصل له مانع مؤقت في أد

 ؛لمجلسا ضاءأعتعيين مستخلف له، يقوم المجلس بتعيين أحد نواب الرئيس، وإذا تعذر ذلك أحد 
 من القانون  65ة )المادّ  لأحكام التي يتم فيها اختيارهلنفس اتعويض رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا  يتم

  .2ي رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلديةضمنة إثبات تخلّ تلصق المداولة المتّ ، المذكورة سابقا( 11-10

 التالية: للأسبابفي نفس السياق، يتم عزل رئيس مجلس الجماعة في المغرب 
 ؛بها العملارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري  -1 الحالة الأولى:

 زيهة.ة الن  لمنافسباة بات المخل  سريارتكاب تضارب المصالح أو استغلال مواقع النفوذ أو الت   -2                
 : الية، يتم اتخاذ الإجراءات التّ في هذه الحالة

 المنسوبة  لاء بإيضاحات كتابية حول الأفعالبمراسلته قصد الإدّ  عمالة أو الإقليم أو من ينوب عنهيقوم عامل ال
 ؛3وصل( أيام ابتداء من تاريخ التّ 10إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة )

  ّأو بعد انصرام تناع بهاالاق وصل بالإيضاحات وعدميجوز لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بعد الت 
ة المكتب أو عضوي من لرئيساوصل بجواب، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الأجل دون التّ 

 ؛حالةتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإ، و المجلس
 يه داخل أجل فلذي يبت رية افي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدا

 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. (48ثمانية وأربعون )
 :، الآتية الأمر إلى المحكمة الإداريةيتتب على إحال

                                                 
ولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، عبي البلدي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدّ العلوي لالة الزهراء، رئيس المجلس الشّ  1

 .35، ص2016-2015، السنة الجامعية 01جامعة الجزائر 
 .، المتعلّق بالبلدية10-11من القانون رقم  75، 74، 72المواد  2
نارة للدراسات القانونية والإدارية المحجوبي عبد الرحمن، الثابت والمتغير في علاقة الولاة أو العمال بالمنتخبين بين الوثيقة الدستورية والقوانين التّنظيمية، مجلة الم 3

 .281-277، ص 2018مارس  31، (22الثاني والعشرون ) تصدر عن مركز المنارة للدراسات والأبحاث، المغرب، العدد
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 ؛توقيف الرئيس عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل 
  ّ؛لسالمج ة انتدابشح لرئاسة المجلس خلال ماتبقى من مدّ عدم أهلية الرئيس المعزول للت 
  1وينتخب مكتب جديد ،المجلس مكتبيحل.  

 .(02)ة شهرينالامتناع عن مزاولة المهام لمد  الحالة الثانية: الانقطاع بدون مبرر أو 
 يام من أيام العمل ( أ07)عذار الرئيس لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة يقوم عامل العمالة أو الإقليم بإ

 ؛ميسلبواسطة كتاب مع إشعار بالتّ 
  ّالإقليم الأمر إلىمالة أو ( أيام، أحال عامل الع07ف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء أجل سبعة )إذا تخل 

انية وأربعون ثم اخل أجلناع دالقضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامت
 ؛ساعة من إحالة القضية إليه (48)
 خل أجل خمسة لمجلس دادعى اإذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أو الامتناع يحل المكتب ويست

 تب.يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المك (15عشرة )
 ة انتداب المجلس.خلال ما تبقى من مدّ  المجلسشح لرئاسة يتتب على هذه الحالة: عدم أهلية الرئيس المعزول للتّ 

 .2وينتخب مكتب جديد ،يحل مكتب المجلس

 الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع عن القيام بها(.الحلول محل امتناع الرئيس عن مزاولة مهامه ) ب.

هو سلطة استثنائية مخولة للجهات الوصية للقيام وتنفيذ بعض الالتزامات بدلا  من الهيئات اللامركزية  :الحلول
نتيجة عدم قيام هذه الأخيرة بذلك عن امتناع أو إهمال أو عجز رغم تنبيهها، ويعتبر أخطر أنواع الرقابة الممارسة عن 

 .3ها وتتحمل هذه الأخيرة مسؤولية ذلكعمال بدلا منالهيئات اللامركزية بسبب القيام بهذه الأ

                                                 
 ، أنظر أيضا:48المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .11بق، ص لمرجع السافية، اأحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النزاهة والشفا -
 .14د، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص أحمد مفي 2
-معة الشهيد حمة لخضركشحة محمد الصالح، سلطة الحلول وتطبيقاتها على هيئات البلدية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا   3

 نظر أيضا:، أ400، ص2017، جوان (16السادس عشر ) ، الجزائر، العدد-الوادي
  .201محمد خشمون، المرجع السابق، ص  -
 .113بوعمران عادل، المرجع السابق، ص -
 .275فريدة مزياني، المرجع السابق، ص  -
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حال امتناعه  لمجلس فيائيس ر على إخضاع  ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي ااتفق الأسباب التي تستوجب ذلك:
لى علإجراءات، وذلك فا في ااختل عن القيام بالأعمال المنوطة به إلى سلطة الحلول من قبل الجهات الوصية، إلا أنهما

 :النحو التالي
في الجزائر للوالي ممارسة سلطة الحلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي، بعد  2011خول قانون البلدية لسنة 

فة بممارسة سلطة الحلول محل رئيس مجلس الجماعة الجهة المكلّ  إلى، أما بالنسبة 1دة بموجب الإعذارانقضاء الآجال المحدّ 
 قليم.في المغرب، فإنه يمارسها عامل العمالة أو الإ

فق في ضبط ع المغربي قد و إن المشر ار، فقة ووضوح المدةّ القانونية للاعذد بدّ خلافا  للمشرع الجزائري، الذي لم يحدّ 
لطة سعامل ممارسة لز لث لايجو س، حيأثير على استقلالية منصب رئيس المجلوتقييد هذا الإجراء لما له من خطورة على التّ 

 موافقة القضاء، من خلال تباع الإجراءات التالية:الحول إلا بعد الحصول على 
 يقوم عامل العمالة أو الإقليم، بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به. .1
لة امل العماعلرئيس، يحيل ( أيام من العمل من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة ا07بعد انصرام أجل سبعة) .2

 تناع.الة الامجود حو ة الإدارية من أجل البت في أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكم
لب الإحالة بكتابة الضبط ساعة من تاريخ تسجيل ط (48ثمانية وأربعون ) يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل .3

 بهذه المحكمة.
الأخير إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا  .4

 .2عن القيام بها
(، تؤدي 02ذكير، فإن امتناع رؤساء مجالس الجماعات عن مزاولة مهامهم لمدّة تفوق شهرين)ومن باب التّ 

تاريخ صدور  ( يوما من15جل خمسة عشرة)أمباشرة إلى حل المكتب وانتخاب مكتب جديد للمجلس داخل 
                                                 

 المتعلّق بالبلدية في الجزائر، أنظر أيضا: 10-11من القانون رقم  101المادّة  1
 .58العلوي لالة الزهراء، المرجع السابق، ص -
 .406الح، المرجع السابق، ص كشحة محمد الص  -
 .219عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  2
لقانون من ا 77ائي، حيث تنص المادّة ، تمارس بموجب قرار إداري وليس حكم قض2015كانت سلطة الحلول على رئيس مجلس الجماعة في المغرب قبل سنة   -

قتضى القانون، عمال الواجبة عليه بمالقيام الأ امتنع عن إذا رفض رئيس المجلس الجماعي أوالمعدّل والمتمم)الملغى( على أنه "المتعلّق بالميثاق الجماعي  78.00رقم 
رية لإداالأفراد، جاز للسلطة ار بحقوق االإضر  وكان هذا الرفض أو الامتناع سيتتب عليه التملّص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو

لمادّة أنها لم تحدّد ، الملاحظ على هذه اذا الحلول"وضوع هالمحلية المختصة، بعد التماسها منه الوفاء بواجبه، القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلّل يحدّد بدّقة م
، 2004جويلية  02المؤّرخ في  2.04.461رقم  سومالجهة المختصة بممارسة سلطة الحلول والإجراءات، ومن أجل التّنزيل العملي لمقتضيات هذه المادّة صدر مر 

ة أو الإقليم"، اعة بـ "عامل العمالمجلس الجم ل رئيسيحدّد كيفيات ممارسة سلطة الحلول، والذي حدّد بموجب المادة الأولى منه الجهة المختصة بممارسة الحلول مح
 .2891، 2890، ص 2004جويلية  15خ ، الصادرة بتاري5230ة، العدد الرسميّ  ، الجريدة07، 06، 05أما بالنسبة للإجراءات تم ضبطها بموجب المواد 
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نظيمي من القانون التّ  21و 20سابقا(، وفقا لمقتضيات المادّتين قر حالة الامتناع)المذكورة الحكم القضائي الذي أ
 المتعلّق بالجماعات. 113.14رقم 

 :)ملتمس يقدمه ويصوت عليه أعضاء المجلس( ج. ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته

ستقتصر دراسة هذا  ، وبالتالي1ق بالبلدية على هذه الحالةالمتعلّ  10-11 ينص المشرع الجزائري في القانون رقم لم
 :رئيس مجلس الجماعة في المغرب على العنصر
 ( الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقد3/2يجوز لثلثي )صرام أجل بعد ان ،يم استقالته

 ؛ة انتداب المجلس( سنوات من مدّ 03ثلاث )
  ّ؛المجلسة انتداب ة واحدة خلال مدّ لايمكن تقديم هذا الملتمس إلا مر 
 ؛التي يعقدها المجلس (04)بعةيدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرا 
  غلبية ثلاثة بأفق عليه رر يوانفس الجلسة أن يطلب بواسطة مق للمجلس فيإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز

ة لإدارية المختصلمحكمة اامر على مالة أو الإقليم إحالة الأ( الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل الع4/3أرباع)
 ؛لطلب عزل الرئيس

 (يوما من تاريخ توصلها بالإحالة30تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين ). 
 ة انتداب المجلس.لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدّ  شيحللتّ عدم أهلية الرئيس المقال يتتب على هذا الإجراء، 

 .2مكتب المجلس ويتم انتخاب مكتب جديديحل 

                                                 
من هذا القانون، وهي طريقة  55نص على حالة مشابهة تتمثل في "حالة سحب الثقة" بموجب نص المادّة  1990إلى أن قانون البلدية لسنة  ،تجدر الإشارة 1

 اء( بالإطاحة بالرئيس نحو تجريده من صفته الرئاسية.قانونية بمقتضاها يبادر أغلبية في المجلس)ثلثي الأعض
نسداد بحكم نها إلى الام بعض ولقد تسببت حالة سحب الثقة في بعث جو من اللاإستقرار والاهتزاز مس عديد البلديات. بل وصل الأمر في

منه عجزت عن ضبط  55ثقة لأن المادّة ار حالات سحب الفي انتش 1990الخلافات بين المنتخبين ورؤساء بعض المجالس. ولقد تسبب قانون البلدية لسنة 
 .وتحديد حالاتها مكتفية بشكل سحب الثقة ألا وهو الاقتاع العلني. والنصاب المطلوب للسحب ألا وهو الثلثين

 المادّة فيحب الثقة إذ جاء ضبط حالات س ، أورّدت الحكومة بعض الأحكام بما يؤدي إلى2011وحين تقديم مشروع القانون المتعلّق بالبلدية لسنة 
خبين لة يمكن لثلثي المنت هذه الحادي. وفيعبي البلدي أن يكون محل سحب ثقة من طرف أعضاء المجلس البلمن المشروع مايلي: "يمكن لرئيس المجلس الشّ  79

 …عبي البلدي قصد استدعاء دورة غير عادية لهذا الغرضعلى الأقل تقديم طلب لرئيس المجلس الشّ 
 تخابية".لعهدة الاننتهاء ااعبي البلدي ولا خلال السنة التي تسبق يمكن إجراء سحب ثقة في السنة التي تلي انتخاب رئيس المجلس الشّ لا 

عبي الوطني، لمجلس الشّ امصادقة ادها ولم تلق  يتم اعتمادّة لموكأن بالمشروع أراد أن يحقق على الأقل استقرار للرئاسة في السنة الأولى والسنة الأخيرة. غير أن هذه الم
 .212، 211أنظر، عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص 

 .20أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  2
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لس ملتمس عضاء المجقديم ألم يبين المشرع الأسباب التي تستوجب ت أهم مايمكن ملاحظته بخصوص هذا الإجراء،
عل شأنه أن يج نمالأمر الذي  سباب،قديرية في تحديد هذه الأتاركا للمجلس السلطة التّ مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، 

ت الشروط ذا توفر إهدة، لمجلس في قبضة الأعضاء، حيث يمكن لمعارضي الرئيس إسقاطه في منتصف العمصير رئيس ا
كون ، يأنجزهاالتي  الالأعمن صريح عتقديم رئيس المجلس تالقانونية المذكورة أعلاه، فكان أفضل لو اقتح المشرع مثلا، 

هة جذا من جهة، ومن الته، هير استق، قدم هذا الأخالرئيسصريح المقدم من قبل رفض المجلس التّ  فإذاصويت، متبوعا بالتّ 
لحوكمة تطبيق ا كن منيمو عمله،  الرئيس حذرا ومجدا فيعل يجيمقراطية حيث من ممارسة الدّ  أخرى قد يمكن هذا الإجراء

 .وربط المسؤولية بالمحاسبة

 . عزل أحد نواب رئيس المجلس:2

، وعلى عبي البلديلس الشّ التي تستوجب عزل نواب رئيس المج عن الأسباب 2011لم ينص قانون البلدية لسنة 
 صنخلافا لذلك  رئيس،ذلك فإن الأسباب التي تستوجب عزل أعضاء المجلس هي نفسها التي تستوجب عزل نواب ال

تصة ديد الجهة المخك، مع تح ذلبعة فينظيمي المتعلّق بالجماعة صراحة عن هذه الأسباب والإجراءات المتّ القانون التّ 
 الي:حو التّ بالعزل وتبعاته، وذلك على النّ 

 :عزل أحد نواب المجلسالتي تستوجب  الأسباب -
اذ لة يتم اتخاوفي هذه الح ،ليهإالامتناع دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة  -أ

 الية:الإجراءات التّ 
  كتب عضوية م مر منبإحالة طلب عزل المعني بالأجاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي

 ؛المجلس إلى المحكمة الإدارية
  مة.ذه المحكبط بهالمحكمة في الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضتبت 

القانون، من يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم  فويضات التي منحت للمعني بالأمر.يقوم الرئيس بسحب جميع التّ  بعات:الت  
 .1مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر

لنفوذ ستغلال مواقع الح أو المصااارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ارتكاب تضارب  -ب
 الية:تّ ات الفي هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراء ،زيهةة بالمنافسة الن  سريبات المخل  أو الت  

                                                 
 أنظر أيضا:، 25ص المرجع السابق، المتعلّق بالجماعات،  113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .14أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  -
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  لاء بإيضاحاتدّ لأمر للإبالمعني اأو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة  الإقليميقوم عامل العمالة أو  
 وصل؛يخ التّ ( أيام من تار 10كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة )

  ل لأجابعد انصرام  ،ناع بهاالاقت وصل بالإيضاحات وعدمأو من ينوب عنه بعد التّ  لإقليمايجوز لعامل العمالة أو
لأمر من مجلس لمعني باالس وذلك لطلب عزل عضو المج ،وصل بجواب إحالة الأمر إلى المحكمة الإداريةدون التّ 

 الجماعة؛
  بالإحالة؛تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها 
 يه داخل أجل فلذي يبت رية افي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدا

 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. (48ثمانية وأربعون )

ت في طلب إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين الب الأمريتتب على إحالة  بعات:الت  
 .1العزل

 ثانيا: بالنسبة لأعضاء المجلس.
د ايؤدي إلى تجمي، منها ملرقابةالمغرب لصور من ا أويخضع أعضاء المجالس المحلية المنتخبة، سواء في الجزائر 

 دة، ومنها مايؤدي إلى تجريدهم من العضوية بصفة نهائية.ة زمنية محدّ عضويتهم لمدّ 

 تجميد عضوية منتخبي المجلس: -1
، 3عبي البلدي في الجزائرالشّ  تجميد عضوية منتخبي المجلس إلىالتي تؤدي  2أحد مظاهر الرقابة الإيقافيعتبر 

 الي:حو التّ دها القانون وبين إجراءاتها، على النّ وذلك في حالات حدّ  ،ومنتخبي مجلس الجماعة في المغرب

 التي تستوجب ذلك: الأسباب-أ
و أابعة قضائية بسبب جناية تعرض لمتّ  عبي البلدي في الجزائر، إذاالمجلس الشّ يتم توقيف العضو المنتخب في 

أو كان محل تدابير قضائية لاتمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته  ،ة بالشرفسباب مخلّ ة بالمال العام أو لأجنحة لها صلّ 
، في حين يرجع 4ابعة الجزائيةمن هذا المنطلق، يتضح أن سبب توقيف العضو المنتخب هو المتّ  الانتخابية بصفة صحيحة.

                                                 
 .219عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  1
إداري، قسم الحقوق، كلية  بوتهلولة شوقي، الرقابة الإدارية على المنتخبين في قانون البلدية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص تنظيم 2

 .67، ص2014-2013، الجزائر، السنة الجامعية -الوادي–الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمه لخضر 
 ، أنظر أيضا:224ص ، المرجع السابق، -بين النظرية والتطبيق–عمار بوضياف، التّنظيم الإداري في الجزائر  3

- Zouaimia Rachid, droit administratif, berti édition, Alger, 2009, p101. 
 .284عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص  4



 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

306 

، 2015نظيمي المتعلّق بالجماعات في المغرب لسنة حسب القانون التّ المنتخب في مجلس الجماعة عضوية تجميد سبب 
ارتكاب تضارب المصالح أو استغلال مواقع  مل؛ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العللأسباب التالية: 

 .1التدخل في تسيير مصالح الجماعة أو زيهة؛النّ  للمنافسةة سريبات المخلّ التّ  أوالنفوذ 

 :الإجراءات -ب

ق نظيمي المتعلّ ، أما القانون التّ 2خول قانون البلدية في الجزائر للوالي سلطة صدور قرار إيقاف المنتخب
 التالية: الإجراءاتبعد استنفاذ  بالأمربالجماعات في المغرب فقد خول القضاء سلطة توقيف المعني 

  يضاحاتبإلاء دّ لأمر للإبالمعني اأو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة  الإقليميقوم عامل العمالة أو  
 وصل؛من تاريخ التّ  ( أيام ابتداء10)كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة 

  و بعد انصرام أناع بها الاقت وصل بالإيضاحات وعدمأو من ينوب عنه بعد التّ  الإقليميجوز لعامل العمالة أو
عني بالأمر من لس المضو المجوصل بجواب إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عالأجل دون التّ 
 مجلس الجماعة؛

 كمة في الطلب داخل أجل لايتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة؛تبت المح 
 في حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 

 .3ساعة من تاريخ توصله بالطلب (48ثمانية وأربعون )

 :المترتبة عن ذلك الآثار -ج

إلى حين صدور حكم نهائي من عبي البلدي في الجزائر، في المجلس الشّ توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه  
 .4الانتخابية مهامه ممارسة وفوريا تلقائيا المنتخب يستأنف بالبراءة، نهائي حكم صدور حالة فيو  المحكمة.

 

                                                 
، سلسلة البحث (01) المتعلّق بالجماعات، الطبعة الأولي 113.14سعيد بوفتيل، دور المستشار الجماعي في التّدبير من خلال القانون التّنظيمي رقم  1

 .128، ص 2016، المغرب، -الرباط–م القانونية، مطبعة الأمنية الأكاديمي، منشورات مجلة العلو 
 ، أنظر أيضا:69ص المرجع السابق،  عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(،المجالس الشّ مولاي هاشمي،  2
ن الإدارة العامة، ون العام، تخصص قانو  في القاناجستيرة مقدمة لنيل شهادة الملعريبي خديجة، الرقابة الإدارية على البلدية في ظل قانون البلدية الجديد، مذكر   -

 .130، ص 2013-2012ية ، الجزائر، السنة الجامع-أم البواقي–قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي 
 .222بلخال عبد الفتاح، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  3
 ، أنظر أيضا:285عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص  4

- Zouaimia Rachid, Op.cit, p101. 
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إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر يتتب على  نهأعلى  لمشرع المغربي،نص ا ،وفي نفس المنحى
 .1عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل

 .تجريد عضوية منتخبي المجلس -2

نتخبة الس المحلية المضاء المجلى أعثاني مظهر من مظاهر الرقابة ع ي عتبر تجريد المنتخب من العضوية داخل المجلس
طاله هذا  خب الذية المنتمؤقت لعضوي جميد هو إجراءالتّ  من حيث أنّ  ،جميديختلف عن التّ وهو إجراء القاعدية، 

 اتفقنون، وعلى ذلك اها القادلتي حدّ للأسباب والحالات ا للعضوية وفقا   كلّي ونهائي  إسقاطهو  جريدالتّ ، بينما الإجراء
اخل لي من العضوية دخب المحريد المنتقانوني ينجم عنه تج كإجراء  والإقالة الإقصاءدراج إالمشرع الجزائري والمغربي على 

 لي:حو التالى الن، عالتي تستوجب ذلك والأسباباختلفا في تحديد السلطة المختصة،  أنهما ، إلاّ المجلس

 :الإقصاء-أ
؛ ويثبت الوالي هذا 2إقصاءهعبي البلدي في الجزائر، يتم الجزائية للعضو المنتخب في المجلس الشّ  انةالإدّ إذا ثبت 

خر آ(  بالمرشح الذي يلي مباشرة 01ا). يتم استخلاف هذا العضو في أجل لايتجاوز شهرا واحد3بموجب قرار الإقصاء
 من ارتكاب عضو نتيجة الإقصاء، فقد قرر . أما بالنسبة للمشرع المغربي4منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي

 العمومي بأخلاقيات المرفق تضر العمل بها الجاري والأنظمة للقوانين أفعالا مخالفة رئيسها، غير الجماعة مجلس أعضاء
 لاءللإدّ  المعني بالأمر بمراسلة المجلس رئيس طريق عن عنه ينوب من الإقليم أو أو العمالة يقوم عامل الجماعة. ومصالح

 يجوز .وصلالتّ  تاريخ من ابتداء ( أيام10)عشرة  يتعدى لا أجل إليه داخل المنسوبة الأفعال حول كتابية بإيضاحات
 بها لاءالإدّ  عدم عند أو حسب الحالة، أعلاه، إليها المشار بالإيضاحات الكتابية وصلبعد التّ  عنه، ينوب من أو للعامل

 مجلس من بالأمر المجلس المعني عضو عزل لطلب وذلك الإدارية المحكمة إلى إحالة الأمر د،المحدّ  الأجل انصرام بعد
 .بالإحالة تاريخ توصلها من شهرا يتعدى لا أجل داخل الطلب في المحكمة وتبتالجماعة. 

                                                 
 .51المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14دليل منخبي الجماعات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .287صالحي عبد الناصر، المرجع السابق،  2

3  Zouaimia Rachid, Op.cit, p123. 
 ، أنظر أيضا: 285عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص  4
 .138لعريبي خديجة، المرجع السابق، ص  -
 .99كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   -
 .70ص بق، المرجع السا عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(،المجالس الشّ مولاي هاشمي،  -
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 أجل داخل فيه يبت الذي الإدارية الاستعجالي بالمحكمة القضاء إلى الأمر إحالة يمكن الاستعجال، حالة وفي
 المعني بالأمر توقيف الإدارية المحكمة إلى الأمر إحالة على يتتب .بالطلب توصله من تاريخ ساعة (48ثمانية وأربعون )

 عند ابعات القضائية،المتّ  دون الإدارية المحكمة إلى الأمر إحالة تحول لا .العزل طلب في البت حين إلى مهامه ممارسة عن
 .1( المنتخبإقصاءعزل) الإداريةالمحكمة  إلى الأمر إحالةيتتب على و . الاقتضاء

 :(الإقالةلقائية )الاستقالة الت  -ب
دها المشرع الجزائري وذلك عند توافر الحالات التي حدّ  ،2يقصد بها أن يصبح العضو في حالة استقالة مفروضة

المجلس سلطة  المجلس بدون عذر مقبول، كما خول المتكررة للعضو عن دورات الغيابات، والتي سببها ونظيره المغربي
 ، وذلك على النحو التالي:وإجراءاتهاأنهما اختلفا في عدد الغيابات إلى المجلس، إلا  الإجراءالاختصاص في ممارسة هذا 

كثر من لأر للعضو كر لمتّ االغياب عبي البلدي في الجزائر، بسبب العضو المنتخب في المجلس الشّ  إقالةيتم 
المعني  نتخبلاله المي من خداولة، يستدع( دورات عادية خلال نفس السنة وبدون عذر مقبول. يعد المجلس م03ثلاث)

 نيعلّ و  ضوريا.لمجلس حرار ابليغ يعتبر قف المنتخب عن الحضور جلسة السماع رغم صحة التّ لسماعه، وفي حالة تخلّ 
 .المعني، ويخطر الوالي بذلك المنتخب سماع بعد البلدي الشعبي المجلس طرف من الغياب

يلي مباشرة أخر منتخب من نفس القائمة ( بالمرشح الذي 01يتم استخلاف هذا العضو في أجل لايتجاوز شهرا واحدا)
 .3بقرار من الوالي

 لحضور عدم تلبية الاستدعاء فإنه يتقرر بسبب ،المنتخب من مجلس الجماعة في المغرب لإقالةأما بالنسبة 
يجتمع مجلس الجماعة لمعاينة  المجلس. يقبله مبرر دون متقطعة، بصفة دورات (05خمس) أو متتالية دورات (03ثلاث)

 .4غيب عن دورات المجلسالمنتخب بسبب التّ  إقالة

أديبية على الأعضاء بما منح سلطة توقيع الجزاءات التّ  ،يتضح أن قانون البلدية في الجزائر ،تأسيسا على ماسبق
في  )العامل(ت المحاكم الإدارية محل سلطات الوصايةحلّ  د، فقأما في المغربي، (الواليسلطة إدارية ) فيهم الرئيس ونوابه إلى

                                                 
 ، أنظر أيضا:128بوفتيل سعيد، المرجع السابق، ص  1
 .222عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص   -
 .12أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  -
 .74بوتهلولة شوقي، المرجع السابق، ص  2
 .132بق، ص خضرون عطاء الله، المرجع السا 3
 .225بق، ص ، المرجع السا-الواقع والآفاق–ثابتي بوحانة، الجماعات الإقليمية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابة  -
 .99كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   -
 .220، ص نفس المرجععبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار،  4
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 ، في حالة إخلالهم بمهامهم سواء الرئيس أو نوابه أو باقي الأعضاء،الجماعاتأديبية على أعضاء مجالس توقيع الجزاءات التّ 
بإستثناء  1ل قرار إداري كما كان سابقايتم بمقتضى حكم قضائي بدّ  وممارسة سلطة الحلول وقيفحيث أصبح العزل والتّ 
الجزائري، كون القضاء سلطة مستقلة تكرس مبدأ  نظيره وبهذا يتفوق المشرع المغربي عن .لسالاقالة التي يقررها المج

مستوى مجلس الجماعة فيما يخص مقتضيات الحوكمة على  الأمر الذي من شأنه أن يجسدالحياد والشفافية، الاستقلالية و 
 .الرقابة على أعضائه، وغيابها على مستوى مجلس البلدية

 

 الفرع الثاني: 

 .أديبية الممكن اتخاذها ضد المجلسالإجراءات الت  

وفي إطار المحافظة على مبدأ المشروعية وسيادة  المنتخبة، أخطر مظاهر الرقابة الممارسة على المجالس المحليةلعلّ من 
 .2القانون وحماية المصلحة العامة هو حل هذه المجالس

ويتمثل في تجريد أعضائها من الصفة التي يحملونها، وبما  هو إنهاء حياة المجالس المحلية المنتخبة إنهاء  قانونيا   :الحل
 بالأسبابقيد اة وآلية خطيرة في يد السلطة المختصة التي تؤدي إلى إعدام المجلس، لذا وجب عليها التّ الحل يعتبر أدّ  أنّ 

المجالس  إخضاعالمشرع الجزائري ونظيره المغربي على  ا، وعلى ذلك اتفق3الحل إلىدة قانونا  التي تؤدي المحدّ  والإجراءات
، وزوال صفة إنهاء حياة هذه المجالس، ينتج عنها إلى إجراءات تأديبية المنتخب على مستوى البلدية والجماعة المحلية

تتولي مهمة تسيير الجماعات المحلية)البلدية، الجماعة( للفتة العضوية على جميع منتخبي المجلس، وانتخاب مجالس جديدة 
، وفي الجهة وإجراءاتهالتي تستوجب الحل،  الأسبابإلا أنّ المشرعان اختلفا في  ،للمجالسجديد العام المتبقية من التّ 

 الي:حو التّ وذلك على النّ  ،صاحبة الاختصاص

                                                 
، 37/38 عدد مزدوجعات التابية: مظاهر وتجليات، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، المغرب، عماد أبركان، رقابة القضاء الإداري على الجما 1

 .146، ص 2016
، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 10-11ثابتي بوحانة، مستقبل وآفاق استقلالية البلدية في الجزائر في ظل القانون  2
 ، أنظر أيضا:240، ص 2012(، جانفي 04) ، الجزائر، العدد الرابع-الوادي-لشهيد حمة لخضرا

 .78بوتهلولة شوقي، المرجع السابق، ص  -
 .101، ص سامية رايس، المرجع السابق -

- Zouaimia Rachid, Op.cit, p 130,131. 
 ، أنظر أيضا:134، 133خضرون عطاء الله، المرجع السابق، ص 3
 .214بق، ص ، المرجع السا-الواقع والآفاق–ثابتي بوحانة، الجماعات الإقليمية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابة  -
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 .الحلالتي تستوجب  الأسبابلا: أو  
 الية:للأسباب التّ ، البلدية في الجزائرعبية المجالس الشّ ل حيتم 

 في حالة خرق أحكام دستورية؛ 
 في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس؛ 
 في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس؛ 
  ّالمساس بيعته طي أو من لبلداسيير عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة تم إثباتها في الت

 بمصالح المواطنين وطمأنينتهم؛
 لاف؛لاستخعندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق أحكام ا 
 بعد إعذار و لبلدية، ايئات في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعيق السير العادي له

 يوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابة له؛ 
 حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها؛ في 
 1في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب. 

 تتمثل في: في المغرب ةس الجماعلحل مج التي تستوجب الأسباب نّ إ، فوفي نفس السياق
  ّ؛سباب تمس بحسن سير مجلس الجماعةدة لأإذا كانت مصالح الجماعة مهد 
 ؛المنوطة به بالأعماللس القيام رفض المج 
  ّ؛جماعةابعة للالتّ  افق العموميةق بالميزانية أو بتدبير المر داول واتخاذ المقرر المتعلّ رفض الت 
 .إذا وقع اختلال في سير الجماعة 

 ثانيا: إجراءات الحل.
، المجلس( أيام التي تلي حل 10، يعين الوالي، خلال العشرة)عبي البلدي في الجزائرالشّ  في حالة حل المجلس

صرف والمساعدين يتم تعيين المتّ  (، عند الاقتضاء، توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية.02ومساعدين) متصرفا  

                                                 
 .295، 294عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص  1
لية الحقوق البحوث القانونية، كو الدراسات  ة، مجلةالجماعات المحليمبروك عبد النور، أعلي سالم محمد فاضل نور الدين، الوصاية الإدارية ضمانة لاستقلالية  -

 ، أنظر أيضا:46، ص 2019، جوان (01الأوّل ) ، العدد(04الرابع ) ، الجزائر، المجلد-المسيلة–والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف 
 .217زين الدين لعماري، المرجع السابق، ص  -
 .105، 104ص  سامية رايس، المرجع السابق، -
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وتنتهي  المحلية.وي الخبرة والكفاءة في تسيير الشؤون العمومية العموميين ذّ  والأعوانمن بين الموظفين  1(02الاثنين)
 مهامهم بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد.

ظام العام التي تعيق إجراء الانتخابات، يقدم الوالي في حالة الظروف الاستثنائية أو حالة المساس الخطير بالنّ 
تأجيل تجديد المجالس المحلّة إلى  يتخذ في مجلس الوزراء قرار الانتخابات. بتأجيلف بالداخلية إلى الوزير المكلّ  معللا   اقتاحا  

 .2جل لاحق يوافق تنظيم الانتخاباتأ
بب حسب الس ات الحلميز إجراءو إجراءات حل مجالس الجماعات،  نص المشرع المغربي على وفي نفس السياق،
 الذي يستوجب ذلك:

نظيمي نون التّ د القادّ حفقد ، دة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعةإذا كانت مصالح الجماعة مهدّ  السبب الأو ل:
ية من أجل المحكمة الإدار  مر إلىحالة الأيمكن أن يقوم عامل العمالة أو الإقليم بإالحل كالآتي:  إجراءق بالجماعات المتعلّ 

 .حل المجلس
ق تعلّ ر الماتخاذ المقر و داول تّ رفض ال المنوطة به أو بالأعمالإذا كان الحل ناتج عن: رفض المجلس القيام  السبب الثاني:

تكون   إن إجراءات الحلفماعة، ير الجسابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التّ 
 كالآتي: 

 ؛عينام بالمتلس للقيعذار إلى المجالتوجيه  الإقليميقوم الرئيس بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو  -
من تاريخ توجيه الاعذار،  ابتداءا( 01ذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر)إ -

 .3المجلس أجل حل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من الإقليمو أأمكن لعامل العمالة 
 .الحلالمترتبة على  الآثارثالثا: 

( أشهر ابتداء من 06في الجزائر المحل خلال أجل أقصاه ستة)عبي البلدي تجري انتخابات تجديد المجلس الشّ 
 .4حال من الأحوال، إجراؤها خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية تاريخ الحل، ولا يمكن بأيّ 

                                                 
عبية البلدية والولائية المحلّة، على أنه،  ، يحدّد كيفيات تجديد المجالس الشّ 2016مارس  21المؤّرخ في  104-16نفيذي رقم من المرسوم التّ  13ة تنص المادّ  1

 يستفيد المتّصرف والمساعدان من تعويضات على سبيل المماثلة، حسب المعايير الآتية: 
 عبي البلدي.الممنوح لرئيس المجلس الشّ  للمتّصرف التّعويض 
 .للمساعدين التّعويض الممنوح لنواب الرئيس 
 مارس  23، الصادرة بتاريخ 18، العدد ةلرسميّ تضع الهيئات المستخدمة المتّصرف والمساعدين في وضعية انتداب أثناء فتة أدّاء مهمتهم، الجريدة ا

 .08، ص2016
 .751سامية رايس، المرجع السابق، ص  2
 .223عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  3
 ، أنظر أيضا:220، 219زين الدين لعماري، المرجع السابق، ص  4
 .164، 163كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   -
 .239 ، المرجع السابق، ص10-11ثابتي بوحانة، مستقبل وآفاق استقلالية البلدية في الجزائر في ظل القانون  -
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( يوما 90يستدعى ناخبو البلدية التي حلّ مجلسها بموجب مرسوم رئاسي من أجل تجديد مجلسهم قبل تسعين)
لا و  عبية البلدية.جديد العام للمجالس الشّ . تنتهي عهدة المجلس الجديد مع انتهاء الفتة المتبقية للتّ 1الانتخاباتمن تاريخ 

 .2الانتخابيةالمدّة يمكن تنظيم الانتخابات من أجل تجديد المجالس المحلية خلال السنة الأخيرة من هذه 

( أشهر من تاريخ حل المجلس. 03فإنه يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة ) ،أما في المغرب
ة انتداب مجالس أشهر الأخيرة من مدّ  (06)إذا صادف الحل الستة صريف الأمور الجارية.وتعيين لجنة خاصة لتّ 
 .3س الجماعاتجديد العام لمجالجنة في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التّ الجماعات، تستمر اللّ 

، أما المشرع المغربي سباب( أ08ثماني) إلىسباب الحل أالمشرع الجزائري عدد  أنّ ، يتضح تأسيسا على ماسبق
السبب، أما  هاما كانالبلدية م عبيةحد المشرع الجزائري إجراءات حل المجالس الشّ كما و   ( أسباب.04أربع ) علىاقتصر 

 خاص به. المشرع المغربي، فقد ميز كل سبب بإجراء
ف على تقرير الوزير المكلّ  مرسوم رئاسي بناءا  ، عن طريق ةجهة إداري إلىالمشرع الجزائري إجراء الحل  لخو 

 .5الإداري إلى جهة محايدة تتمثل في القضاء الإجراء، أما المشرع المغربي فقد خول هذا 4بالداخلية

ة نوعية في مجال الرقابة على نقلّ  شكل ،المتعلّق بالجماعاتنظيمي من هذا المنطلق، يمكن القول، أن القانون التّ 
وبهذا يتفوق المشرع  ،مجلس الجماعة)الحل(مهم في ممارسة الرقابة على  دورللقضاء الإداري حيث أصبح ، المجلس ككل

مرةّ أخرى في تكريس مقتضيات الحوكمة من خلال إخضاع آلية حل المجلس إلى المحكمة  ،المغربي عن نظيره الجزائري
  .6الإدارية بموجب حكم قضائي، وليس قرار إداري

  

                                                 
1 Zouaimia Rachid, Op.cit, p130. 

 .46مبروك عبد النور، أعلي سالم محمد فاضل نور الدين، المرجع السابق، ص  2
 ، أنظر أيضا:47المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14دليل منتخبي الجماعات المحلية على ضوء مقتضيات القانون التّنظيمي رقم  3
 .14أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص أحمد مفيد، من  -
 .215، 214، ص -الواقع والآفاق–ثابتي بوحانة، الجماعات الإقليمية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابة  4
 .148عماد أبركان، المرجع السابق، ص  5
لمجلس آليتين: الأولى تتمثل في التّوقيف، والثانية في الحل، حيث تنص المادّة ، بالنسبة للإجراءات التّأديبية المتخذة ضد ا2015كرس المشرع المغربي قبل سنة   6

المتعلّق بالميثاق الجماعي المعدّل والمتمم)الملغى( المذكور سابقا، أنه إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير  78.00من القانون رقم  25
ة، وفي حالة الاستعجال يمكن توقيف المجلس بقرار معلّل يصدره وزير الداخلية وينشر في الجريدة ل في الجريدة الرسميّ المجلس الجماعي، جاز حل المجلس بمرسوم معلّ 

المتعلّق بالجماعات، تم حذف توقيف المجلس من طرف السلطة  113.14نظيمي رقم الرسمية، ولا يمكن أن تتجاوز مدّة التّوقيف ثلاثة أشهر، وبصدور القانون التّ 
 نفيذية وجعل القضاء هو الحكم الفاصل في مثل هذه القضايا. تّ ال
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 المبحث الثاني:

 ة بسير المجلس.قواعد الحوكمة المتصل   

، الحديث عن واجبات المحليةة الجماعات قاعد المحلية الموجودة على مستوىتقتضي قواعد السير الجيد للمجالس  
جل تحقيق مبادئ أومن (، س )ثانياعلى قرارات المجل الرقابةدراسة نظام  ثملا(، التسيير )أوّ  إطارالمنتخب في  وحقوق

هذه  وكمة على مستوىلحكريس ائات تات وهيطرق إلى آليّ التّ ما  كية وترشيد القرار المحلي كان لزو شار يمقراطية التّ الدّ 
، (02)فرعين إلىه مقسم مطالب، وكان كل مطلب بدور  (03)لى ثلاثإلثا(، وعلى ذلك قسم هذا المبحث )ثاالمجالس

 الي: على النحو التّ 
 المجلس. تسيير إطار في المنتخب وواجبات ل: حقوقالمطلب الأو      
 المجلس. قرارات على الرقابةالمطلب الثاني:     
 القوانين المسيرة للمجالس المحلية القاعدية.وكمة على مستوى وهيئات تكريس الح قواعدالثالث: المطلب     

 

 ل:المطلب الأو  
 المجلس. تسيير إطار في المنتخب وواجبات حقوق 

وتنظيم المجلس وأعضاءه، تبدأ عملية تسيير المجلس، وفي هذا بعد اكتساب العضوية داخل المجالس المحلية المنتخبة،  
، وعلى 1الواجبات، تقابلها جملة من الحقوقمجموعة من  في إطار تسيير المجلس العضو المنتخبعاتق يقع على الإطار، 

 ، كالآتي: (02)لى فرعينإ هذا المطلب قسمذلك 

 ل: حقوق المنتخب في إطار تسيير المجلس.الفرع الأوّ 
 الفرع الثاني: واجبات المنتخب في إطار تسيير المجلس.

                                                 
لإدارية، تصدر عن مركز مني الزهرة، المنتخب الجماعي بين البحث عن تحسين الحقوق وتحديد الواجبات: دراسة سوسيوقانونية، مجلة المنارة للدراسات القانونية وا 1

 .271، ص 2015، مارس (09التاسع ) المنارة للدراسات والأبحاث، المغرب، العدد
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 ل:الفرع الأو  

 حقوق المنتخب في إطار تسيير المجلس. 

م نظيمي رقبموجب القانون التّ  غربيونظيره المق بالبلدية، المتعلّ  10-11بموجب القانون رقم  خول المشرع الجزائري
، ارسة اختصاصاتهسهيلا لممت، لسمجموعة من الحقوق يمارسها المنتخب في إطار تسيير المج ق بالجماعة،المتعلّ  113.14

ضع جدول أعمال لس في و اء المجمساهمة أعض(؛ لاأوّ )ظام الداخلي للمجلسحق الأعضاء في إعداد النّ  :فييمكن إجمالها 
 .)ثالثا(للرئيس خلال الدورات كتابية  أسئلةحق الأعضاء في توجيه )ثانيا(؛ الدورات

 .ظام الداخلي للمجلسفي إعداد الن   الأعضاءلا: حق أو  

ل دورة، بأوّ  ه الداخلي وضبطه والمصادقة عليهالمشرع الجزائري ونظيره المغربي، على إعداد المجلس لنظام ااتفق
د كيفية سير المجلس والعلاقات بين أعضائه لذلك يجب الحرص على أن يتم إعداده ظام وثيقة أساسية تحدّ ويشكل هذا النّ 

 .1بإشراك جل مكونات المجلس
 تهأعدّ  البلدية ةلس الشعبياللمج ظام الداخليللمشرع المغربي، تم اعتماد نموذج موحد للنّ إلى جانب هذا، وخلافا 

بشكل موحد بين جميع البلديات. يتم تعديله طبقا  إجراءات سير المجلس، وذلك لضبط في الجزائر لداخليةفة باالمكلّ وزارة ال
المؤّرخ  105-13نفيذي رقم صدر المرسوم التّ  ضياتالمقتّ لهذه وتطبيقا  وحسنا  فعل المشرع ذلك. ،2لخصوصية كل بلدية

د القواعد المشتكة الذي يحدّ  ،عبي البلديموذجي للمجلس الشّ ظام الداخلي النّ ، يتضمن النّ 2013مارس  17في 
 . وعلى هذا الأساس:3المجلس والشروط الخاصة لسير

  ّ؛لواليا بالمصادقة عليه إلىقة ظام الداخلي مرفقا بمستخرج المداولة المتعلّ يرسل الن 
  ّمن  الأكثروما على ي( 21رين)د وعشنفيذ فور الموافقة عليه من الوالي أو بعد واحظام الداخلي حيز التّ يدخل الن

 . لدى الولاية إيداعهتاريخ 
 الية:ظام الداخلي للأسباب التّ في حالة رفض الوالي النّ 

  ّ؛نظيماتوالتّ خذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين المت 

                                                 
 .اتالمتعلّق بالجماع 113.14من القانون التنّظيمي رقم  32المتعلّق بالبلدية، والمادّة  10-11من القانون رقم  16المادّة  1
 ، أنظر أيضا:188عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص  2
 .210، 209سعايدية حورية، المرجع السابق، ص  -
 عبي البلدي.موذجي للمجلس الشّ ، يتضمن النظام الداخلي النّ 2013مارس  17المؤّرخ في  105-13المرسوم التّنفيذي رقم من  01المادّة  3
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 ؛التي تمس برموز الدولة وشعاراتها 
  ّغة العربية. غير المحررة بالل 

عد القيام ب ليصادق عليه ،نيةثاعبي البلدي من أجل قراءة ظام الداخلي في هذه الحالة على المجلس الشّ يحال النّ 
ظام عبي البلدي النّ لس الشّ س المجئييعرض ر  نظيمات المعمول بها وتأكد الوالي من ذلك قانونا.بمطابقته للقوانين والتّ 

 كل عضو.  إلىالمجلس. وتسلم نسخة منه  أعضاءالداخلي المصادق عليه نهائيا على 
نفسها، بناء على اقتاح من رئيس المجلس  الأشكالعبي البلدي حسب ظام الداخلي للمجلس الشّ يمكن تعديل النّ 
  .1المطلقة لأعضائه بالأغلبيةالشعبي البلدي أو 

ثيقة ظام الداخلي كو ماد النّ تم اعت هأنماعات، إلا موحد بين جميع الج لم يتم اعتماد نموذج حين أنه في المغرب،في 
لداخلي ظام اعات على النّ بالجما قعلّ نظيمي المتمرجعية أساسية في تسيير المجلس، وقد أحالت مجموعة من مواد القانون التّ 

 طير أشغال المجلس، وعلى هذا الأساس:ألت
  ّجلس؛للم ظام الداخلييقوم رئيس المجلس بتعاون مع باقي أعضاء المكتب بإعداد مشروع الن 
  ّكتب المجلس؛نتخاب ملية لاصويت عليه خلال الدورة المواظام الداخلي على المجلس لدراسته والتّ يعرض الن 
  ّتوصل العامل بالمقرر دون ( أيام من تاريخ 08نفيذ بعد انصرام أجل ثمانية )ظام الداخلي حيز التّ يدخل الن

 . 2ظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلسعرض عليه؛ تعتبر مقتضيات النّ التّ 

 ثانيا: مساهمة أعضاء المجلس في وضع جدول أعمال الدورات.

ا لدورات، واختلفل أعمال اجدو  ءهأعضابمشاركة على أن يعد رئيس المجلس  ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي ااتفق
 :بعض المقتضيات، يذكر منها في

جدول الأعمال وتاريخ دورات المجلس بعد استشارة نوابه بحضور  ،عبي البلدي في الجزائرد رئيس المجلس الشّ يحدّ 
على  والشفافية الرقابة الشعبية إضفاء. ومن أجل 3ين عند الاقتضاءيائمة المعنجان الدّ الأمين العام للبلدية مع رؤساء اللّ 

مشروع جدول  إلصاقعلى ضرورة  ،منه 22ة ق بالبلدية بموجب المادّ المتعلّ  10-11المجلس نص القانون رقم  أعمال
عند و . الأعضاءالجمهور، بمجرد استدعاء  لإعلامالمخصصة  الأماكنأعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات في 

                                                 
 عبي البلدي.موذجي للمجلس الشّ ، يتضمن النظام الداخلي النّ 2013مارس  17المؤّرخ في  105-13المرسوم التنفيذي رقم من من  44، 43، 42المواد  1
 ، أنظر أيضا:29المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التّنظيمي رقم   2
 .176عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  -
 .08بق، ص لمرجع السافية، اتكريس النّزاهة والشفاأحمد مفيد، الحكامة التابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون و  -
 .190ص عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق،  3



 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

316 

بينما في المغرب يعد رئيس مجلس  .1لمصادقة عليهعلى المجلس ل الأعمالافتتاح الدورة يعرض رئيس المجلس جدول 
الجماعة جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب. يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو 

 ( يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من20الإقليم عشرين )
قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات التي تم قبولها. تدرج، بحكم القانون، النقط الإضافية التي يقتحها عامل العمالة أو 

  .2الإقليم، ولاسيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا
لمجلس في وضع ا أعضاء جميع أشركحينما  ،يلاحظ تفوق المشرع الجزائري عن نظيره المغربي ،تأسيسا على ماسبق

ب دون باقي المكت اءوأعضس ، بينما في المغرب اقتصر هذا الحق على الرئي، تجسيدا لمبدأ المشاركةالأعمالجدول 
 .الأعضاء

نه يلاحظ أ إلا، ضاءالأعبل قمن  الأعمالفي جدول  إضافيةنقاط  إدراجأجاز المشرع الجزائري ونظيره المغربي 
 مايلي:

تحديد الجهات  ،المذكور سابقا 105 -13 رقمالتّنفيذي  من المرسوم 07ة وجب المادّ اكتفى المشرع الجزائري بم
 07ة ( من المادّ 02وهم الرئيس أو من أغلبية أعضاء المجلس غير أن الفقرة الثانية) الإضافةالتي يحق لها تقديم طلب 

ات أهميّة  ركن "مسائل متنوعة قضايا ذّ المذكورة أعلاه جاء فيها أنهّ "عند تفصيل جـدول الأعمال، يجب ألّا يحتوي 
إنّ هذه الفقرة تحتاج إلى  كبرى"، والحقيقة أنّ هذه الفقرة تطرح في مضمونها تساؤل عن معنى  قضايا ذّات أهميّة كبرى؟.

 .3القضايا ذّات الأهميّة الكبرى إعادة ضبط وتوضيح من شأنه يبين
فقط  الأعضاءمن قبل  ،تق بالجماعاالمتعلّ  113.14رقم  نظيميفي القانون التّ  الإضافةفي حين يقدم طلب 

ات نظام ات ذّ للجماع لنسبةدون الرئيس، ويقدم هذا الطلب، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه با
 لي:لى النحو التاع، وذلك رفضه ز المشرع المغربي عن نظيره الجزائري بتحديد صيغة الطلب وحالةالمقاطعات، كما تميّ 

 ؛راتالدو  يكون الطلب كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال 

                                                 
 ، أنظر أيضا:212سعايدية حورية، المرجع السابق، ص  1
 .133كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   -
 .98خضرون عطاء الله، المرجع السابق.ص  -
  .130، المرجع السابق، ص -الواقع والآفاق–الإقليمية بين الاستقلالية والرّقابة ثابتي بوحانة، الجماعات  -
 ، أنظر أيضا:29المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التّنظيمي رقم  2
 .222إبراهيم كومغار، المرجع السابق، ص  -
 .176محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  عبد الفتاح بلخال، -
 .08بق، ص لمرجع السافية، اأحمد مفيد، الحكامة التابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفا -
 عبي البلدي.النّموذجي للمجلس الشّ ، يتضمن النّظام الداخلي 2013مارس  17المؤّرخ في  105-13المرسوم التّنفيذي رقم من  07المادّة  3
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  ّ؛بالطل لا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمييتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقتحة معل 
 ؛جدول الأعمال قتاح فياط اأو نق يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة 

 ؛ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة
  في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل

 .1قطة في جدول الأعمالنصف عد أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النّ 
 كتابية للرئيس خلال الدورات.  أسئلةثالثا: حق الأعضاء في توجيه 

من القانون  46ة ادّ ب المبموج لم ينص المشرع الجزائري على هذه الحالة، خلافا لذلك مكن المشرع المغربي
ينتمون  فريق الذيو عن طريق الأن يوجهوا، بصفة فردية أ لسالمجأعضاء  المتعلّق بالجماعات، 113.14نظيمي رقم التّ 

 ئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة.إليه، أسئلة كتابية إلى ر 
وصل بها قبل انعقاد الدورة وصل بها شرط التّ تسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التّ 

تقدم الإجابة على هذه الأسئلة في جلسة تنعقد لهذا الغرض. وفي حالة عدم الجواب خلال على أن  بشهر على الأقل.
تيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أو الفريق المعني، حسب التّ هذه 

 .2يخصص مجلس الجماعة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة الأسئلة خلال الدورة الموالية.

 الفرع الثاني:
 خب في إطار تسيير المجلس.تواجبات المن 

تسيير المجلس،  إطاريلتزم المنتخب المحلي خلال العهدة الانتخابية بمجموعة من الوجبات تقع على عاتقه، في 
منها، حضور دورات المجلس، ضرورة توفر نصاب قانوني معين لصحة المداولات، وآلية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية 

 الي:حو التّ ضيات الحوكمة، على النّ اجبات على نحو يستجيب لمقتّ فصيل في هذه الو ، سيتم التّ 3عهدتهم والرؤساء الجدد

                                                 
 ، أنظر أيضا:29المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التّنظيمي رقم  1
 .178عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  -
 .08بق، ص لمرجع السااافية، اعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفأحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجم -
 ، أنظر أيضا:16أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  2
 .21، 20بوفتيل سعيد، المرجع السابق، ص  -
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، تخصص إدارة الجماعات -تحليلية مقارنةدراسة –ول المغاربية كواشي عتيقة، اللامركزية الإدارية في الدّ   3

، 96، ص 2011-2010، الجزائر، السنة الجامعية -ورقلة–المحلية والاقليمية، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 
 أنظر أيضا:

 .271رجع السابق، ص مني الزهرة، الم -
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 حضور دورات المجلس. أو لا:
لابد للمجالس الشعبية المحلية القاعدية كهيئة مداولة من وجود آليات تستعملها لتسيير أشغالها، ولهذا الغرض 

 .1ة دورات تجري خلالها مداولاتفهي تعقد عدّ 
ها لسنة، كما يمكندية في ارات عاالمشرع الجزائري ونظيره المغربي على أن هذه المجالس تعقد دو  اتفقاوعلى ذلك 

 أن تعقد دورات استثنائية أو غير عادية.

 الدورات العادية: -1
 دها والدعوة إليها:عد   -

 موتختت السنة في للمجلس  دورة لأوّ  ( وتفتتح02عبي البلدي في الجزائر دورة عادية كل شهرين )يعقد المجلس الشّ 
( دورات عادية في السنة وذلك 03، في حين يعقد مجلس الجماعة في المغرب وجوبا ثلاث)2نفسها السنة من له آخر دورة

  .3ل لأشهر فيفري وماي وأكتوبرفي الأسبوع الأوّ 
( أيام على 10عشر)خلال يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس  أنعلى  ،رع الجزائري ونظيره المغربيالمش ااتفق

 واختلفا في: 4قبل انعقاد الدورة بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة، الأقل
بمقر سكناهم  بليغ بواسطة استدعاء يوجهلتّ يتم ا ،عبي البلدي في الجزائربالمجلس الشّ  الأمرق تعلّ  فإذابليغ، مكان التّ 

  م( أيا10دة بعشرة)المحدّ  الآجالام الاستدعاء في سجل المداولات، مع احت  إلى الإشارةمقابل وصل استلام، ويجب 
  (01)في الحالة الاستعجالية، على ألّا تقل عن يوم واحد الأجلقبل افتتاح الدورة ويمكن تخفيض هذا  الأقلكاملة على 

 الأمرالمشرع الجزائري لم يوضح  أن إلى الإشارة، وتجدر 5الأعمالكامل، ويكون هذا الاستدعاء مرفقا بمشروع جدول 
مع الاستدعاء؟ أم  للأعضاءهذه الوثائق  إرسال، هل يتم الأعمالقاط المدرجة في جدول ة بالنّ ات الصلّ بالنسبة للوثائق ذّ 

 105-13ي رقم نفيذمن المرسوم التّ  12ة ( من المادّ 02الجلسة؟ واكتفى بالنص في الفقرة الثانية) أثناءأنها تسلم لهم 
قاط الضرورية لمعالجة النّ  الوثائق على توفير أو مستخلفه البلدي عبيالشّ  لسلمجا رئيس نه "... يسهرأالمذكور سابقا على 

كل عضو"، خلافا لذلك، يتم تبليغ أعضاء مجلس الجماعة في المغرب  تسلمها من من ويتأكد الأعمال جدول في المدرجة

                                                 
 .52المرجع السابق، ص  عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(،المجالس الشّ مولاي هاشمي،  1
 عبي البلدي.موذجي للمجلس الشّ ، يتضمن النظام الداخلي النّ 2013مارس  17المؤرخ في  105-13نفيذي رقممن المرسوم التّ  11المادّة  2
 .177الفتاح بلخاال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  عبد 3
 ، أنظر أيضا:133كمال جعلاب، المرجع السابق، ص    4
 .29بق، ص المتعلّق بالجماعات، المرجع السا 113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التّنظيمي رقم  -
 .133، ص نفس المرجعكمال جعلاب،   5
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لعنوان المصرح به لدى مجلس الجماعة، ويكون الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية بواسطة إشعار يوجه إليهم با
  .1ةات الصلّ قط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذّ لجلسة أو جلسات الدورة والنّ 
نه يمكن أعلى  ،زائري خلافا لنظيره المغربينص المشرع الج ،طورات وتحسين الحوكمة الالكتونيةمن أجل مواكبة التّ 

 .2الاستدعاءات بصفة إضافية، عن طريق الوسيلة الالكتونية بناءا على طلب صريح من أعضاء المجلس إرسال
 سير الدورات: -

قط التي لجلسات والنّ د لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو لة جلسات. ويحدّ تتكون الدورة من جلسة أو عدّ 
أعمالها  جدول استنفاذ فور لس الشعبي البلدي في الجزائرلمجا دورات  تختتم نها المجلس خلال كل جلسة؛أفي شسيتداول 

 وللإطلاعائم والمستمر بين المنتخبين، واصل الدّ وهذا ضمانا للتّ  افتتاحها. من أيام (05خمسة) بعد الأكثر على أو
دت مدّة  كل دورة عادية بخمسة لمجلس الجماعة في المغرب، فقد حدّ  ، أما بالنسبة3باستمرار على شؤون البلدية والمواطنين

ة واحدة بقرار من رئيس المجلس، على أن لا ، غير أنه يمكن تمديد هذه المدّة مرّ 4( يوما متتالية على الأكثر15عشر )
 .5( أيام متتالية07مديد )يتعدى هذا التّ 

بل قاستثنائية من  عقد دورةللمجلس اعلى أن يستدعى  ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي ااتفق الدورات الاستثنائية:-2
 ما دعت الضرورة إلى ذلك، إلا أنهما اختلفا في:رئيس المجلس كلّ 

أو  ةعادية، عند الحاجة، لمعالجة القضايا الغير متوقع عقد دورة غيرعبي البلدي في الجزائر، الشّ يمكن للمجلس 
ولا تحتمل انتظار انعقاد دورة  ،المرتبطة بأحداث جديدة لها تأثير على مالية البلدية أو الممتلكات أو سير المرفق العام

يلتحق أعضاء المجلس الذين ليس لهم مانع بمقر البلدية. في حال اجتماع المجلس بقوة القانون،  عادية مقبلة لمعالجتها.
سباب لأالمجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه الذي يفتتح دورة غير عادية مرتبطة باويضعون أنفسهم تحت تصرف رئيس 

 .6التي دعت إليها، بعد إخطار الوالي بذلك

                                                 
 .177عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص   1
 عبي البلدي.، يتضمن النّظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ 2013مارس  17المؤّرخ في  105-13من المرسوم التّنفيذي رقم  08المادّة  2
 .210سعايدية حورية، المرجع السابق، ص  3
 .09، 08مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص  أحمد مفيد، الحكامة التّابية على 4
، أقرت إمكانية التّمديد في المدّة لمرة واحدة، ولكن هذه المرة بقرار من رئيس 2015من القانون التّنظيمي المتعلّق بالجماعات لسنة  34بالرجوع إلى المادّة  5

ا إلى ة، الذي يبلغ إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه فور اتخاذه. وليس العكس، كما كان سابقا حيث يقدم الرئيس في الموضوع، طلبمجلس الجماع
 .120العامل أو الوالي، الذي يجيز التّمديد، أنظر، بوفتيل سعيد، المرجع السابق، ص 

 .53المرجع السابق، ص عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المجالس الشّ مولاي هاشمي،  6
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( أعضائه، 2/3من رئيس المجلس، أو ثلثي) الجهات الثلاثة: إحدىيجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب من 
 .1افتتاحها من ( أيام05خمسة) بعد الأكثر على أعمالها أو جدول استنفاذ فور الدورة وتختتم أو بطلب من الوالي.

 من: يجتمع المجلس في دورة استثنائية بطلب فإنه لمجلس الجماعة في المغرب،أما بالنسبة 
 إما بمبادرة من رئيس المجلس؛ 
 (أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل1/3أو بطلب من ثلث )، زمع عرضها المقط نّ مرفقا بال يقدم للرئيس

نيين لى المعإار يبلغ ه بقر على المجلس وإذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لهذا الطلب، وجب عليه تعليل رفض
ة ة المطلقمن قبل الأغلبي ( أيام من تاريخ توصله بالطلب؛ إذا قدم الطلب10)بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة

وما من ي( 15شر )عسة خمد خلال اس جدول أعمال محدّ لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أس
 تاريخ تقديم الطلب.

  ّقط المقتح إدراجها في جدول أعمال الدورة وإما بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم. ويكون الطلب مرفقا بالن
 .2قديم الطلب( أيام من تاريخ ت10قة به عند الاقتضاء، وتنعقد هذه الدورة خلال عشرة )وكذا الوثائق المتعلّ 

( 07تختتم الدورة الاستثنائية عند استنفاذ جدول أعمالها. وفي جميع الحالات، تختتم داخل أجل لا يتجاوز سبعة )
 .3ةتالية، ولا يمكن تمديد هذه المدّ أيام مت

( دورات عادية خلال نفس 03عبي البلدي في الجزائر،لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث)كل عضو في المجلس الشّ 
ف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ، يعتبر قرار المجلس السنة، يعتبر مستقيلا تلقائيا، في حالة تخلّ 

 .4حضوريا، يعلن الغياب من طرف المجلس بعد سماع المنتخب المعني، ويخطر الوالي بذلك
 (03)تدعاء لحضور ثلاثفإن كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة في المغرب لم يلب الاس ،وفي نفس السياق

دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس  (05)دورات متتالية أو خمس
 . 5لمعاينة هذه الإقالة

                                                 
ق والعلوم السياسية، شويح بن عثمان، حقوق وحريات الجماعات المحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقو  1

 .145، ص 2018-2017، الجزائر، السنة الجامعية -نتلمسا–جامعة أبو بكر بلقايد 
 المتعلّق بالجماعات. 113.14من القانون التّنظيمي رقم  36المادّة  2
 .15أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيد، المرجع السابق، ص  3
 .286ص عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق،  4
 ، أنظر أيضا:220ص عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق،  5
 .221بوفتيل سعيد، المرجع السابق، ص  -
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يدون في سجل و عضاء دورات المجلس إجباريا، الأحضور على أن  كما اتفقا المشرع الجزائري ونظيره المغربي،
 .1الحاضرين والممثلين بوكالة والمتغيبين الأعضاءالمداولات عدد 

 صاب القانوني لصحة مداولات المجلس:الن   -ثانيا

المشرع  ة، اشتطشاركمن أجل ضبط جلسات المجلس، وحتى تكون مداولاته قانونية، وحفاظا  على مبدأ الم
 :لتالياحو لصحة المداولات، وذلك على النّ  الجزائري ونظيره المغربي توفر نصاب قانوني معين

عبي البلدي في الجزائر، يشتط حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين، بالنسبة لصحة مداولات المجلس الشّ 
( 05وإذ لم تكتمل الأغلبية المطلقة، يرسل استدعاء ثان بفارق خمسة ) ل.صاب عند الاستدعاء الأوّ ويجب توفر هذا النّ 

، تكتمل الأغلبية 2ويجتمع المجلس وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين ،كاملة على الأقلأيام  
ولا تؤخذ في الحسبان  المطلقة عندما يكون عدد أعضاء المجلس الشعبي الحاضرين فعليا يفوق نصف عدد الأعضاء.

النصاب، ولا يتأثر النصاب بانسحاب عضو أثناء الوكالات التي يمنحها الأعضاء الغائبون لزملائهم عند احتساب 
 .3الجلسة

زاولين عضائه المأعدد  أما بالنسبة لصحة مداولات مجلس الجماعة في المغرب، فيشتط حضور أكثر من نصف
اء ثان في ظرف ه استدع، يوجللم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أوّ  مهامهم عند افتتاح الدورة. إذا

يحا داول صحل، ويعد التّ الأوّ  د للاجتماع( أيام على الأكثر بعد اليوم المحدّ 05( أيام على الأقل وخمسة )03ثلاثة)
ب اع الثاني النصاالاجتم مل فيبحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. وإذا لم يكت

لموالي من أيام العمل، ا (03)ثالثال نفسه والساعة نفسها بعد اليومالقانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان 
 وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو انسحاب صاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلّ يحتسب النّ  
 .4صاب وذلك إلى حين انتهائهاسبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النّ  منها لأيّ 

 
                                                 

 ، أنظر أيضا:144، 143ص شويح بن عثمان، حقوق وحريات الجماعات المحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا، المرجع السابق،  1
 .178ص ع السابق، عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرج -
 .51بوتهلولة شوقي، المرجع السابق، ص  2
 عبي البلدي.، يتضمن النّظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ 2013مارس  17المؤّرخ في  105-13نفيذي رقم المرسوم التّ من  10المادّة  3
 .121بوفتيل سعيد، المرجع السابق، ص  4
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 الهامة: القرارات على بعض صويتللت   صاببالن   خاصة شروط وضع -
لك رات الهامة، وذعض المقر لى بصويت عصاب للتّ على وضع شروط خاصة بالنّ  ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي ااتفق
 حو التالي:على النّ 

 فيصويت، ماعدا تّ  عند اللممثلينالبسيطة لأعضائه الحاضرين أو ا بالأغلبيةعبي البلدي تتخذ مداولات المجلس الشّ 
 في: اإجمالهلمطلقة، والتي يمكن ، الأغلبية اق بالبلديةالمتعلّ  10-11القضايا التي يشتط فيها صراحة القانون رقم 

  ؛1اختارهمالمصادقة على نواب الرئيس الذين 
  ّ؛2جان الخاصة للمجلسائمة، واللّ جان الدّ تشكيل الل 
  ّ3عبي البلديظام الداخلي للمجلس الشّ تعديل الن. 

 بالأغلبية ،لجماعات في المغربق باالمتعلّ  113.14نظيمي رقم في القانون التّ  المقررات تتخذ ،وفي نفس الاتجاه
 : مهامهم المزاولين لمطلقة للأعضاءا الأغلبية لاعتمادها يشتط التي القضايا، عدا في ما عنها، المعبر للأصوات المطلقة
 ؛الجماعة عمل برنامج 
 المحلية؛ نميةالتّ  بشركات قةالمتعلّ  القانونية العمليات كل 
 للجماعة؛ ابعةالتّ  العمومية المرافق تدبير طرق 
 الخاص؛ القطاع مع الشراكة 
 الجماعة إلى لأخيرةا هذه من والمنقولة مع الدولة المشتكة الاختصاصات بممارسة قةالمتعلّ  العقود. 

 في المقررات تتخذ ل،الأوّ  صويتالتّ  في مهامهم للأعضاء المزاولين المطلقة الأغلبية على الحصول تعذر إذا أنه غير
 لتعادّ  حالة وفي .عنها المعبر للأصوات المطلقة بالأغلبية عليها صويتالتّ  ويتم ثانية جلسة في المذكورة شأن القضايا

 .4مصوت بكل الخاص صويتالتّ  بيان المحضر في ويدرج فيه الرئيس، يكون الذي الجانب يرجح الأصوات،

 :عملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية عهدتهم والرؤساء الجدد -ثالثا
منه، والقانون  68ة ق بالبلدية بموجب المادّ المتعلّ  10-11من بين المستجدات التي تضمنها القانون رقم 

منه، عملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية ولايتهم  49ة ق بالجماعات بموجب المادّ المتعلّ  113.14نظيمي رقم التّ 

                                                 
 .59ص المرجع السابق، عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المجالس الشّ مولاي هاشمي،  1
 .135ص كمال جعلاب، المرجع السابق،    2
 عبي البلدي.، يتضمن النّظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ 2013مارس  17المؤّرخ في  105-13نفيذي رقم من المرسوم التّ  44المادّة  3
 .35، 34المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14 الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التّنظيمي رقم دليل منتخبي 4
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شكلي يجب القيام  إجراءد هذه العملية مجرد ، لاتع1نصيب الرسميمباشرة بعد إتمام عملية التّ  الرؤساء الجدد، والتي تبدأو 
به، بل هي محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس الحاليين في تدبير شؤونهم المحلية وتحديد وضعية مآل الملفات التي 

 أشرفوا على تدبيرها والمقررات التي قاموا بتنفيذها.
 رد، صورة دقيقةملية الجعقة عن تعكس المعطيات والبيانات المضمنة في القوائم المنبث أنولهذه الغاية، يتعين 

ق بتدبير ايتعلّ مرجعية في كل م ق وثائقلمنطلة تدبير الرئيس الحالي. إذ تعتبر من هذا الوضعية البلدية والجماعة مع انتهاء مدّ 
وفي . نتخابية الحاليةية الاة للولايتتب عن ذلك من تبعات بالنسب وما ،ة انتداب الرئيس السابقهذه الجماعات خلال مدّ 

رخ في المؤّ  429-12نفيذي رقملتّ اصدر المرسوم  2011من قانون البلدية لسنة  68ة المادّ  لأحكاموتطبيقا  الإطار،ا هذ
 .س الجديده والرئيهية عهدتق بمحضر تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنت، يتعلّ 2012ديسمبر  16

تتضمن على الخصوص، ما يأتي: إدارة البلدية، الميزانية والمحاسبة، يرفق محضر تسليم المرفق بمذكرة تقدم للبلدية،  
قديم بمحضر تسليم المرفق، ويحدد محتواها من تلحق مذكرة التّ  عمير.هيئة والتّ نمية، التّ جهيز والاستثمار، آفاق التّ برامج التّ 

( نسخ، رئيس المجلس الشعبي 04 أربع)ف بالداخلية والجماعات المحلية، يوقع محضر تسليم المرفق المعد فيالوزير المكلّ 
( أيام 08البلدي المنتهية عهدته ورئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد خلال احتفالية رسمية تنظم بهذا الشأن خلال ثمانية)

، في حالة حدوث مانع مؤكد لرئيس المجلس إلى الوالي، ويخطر بذلك المجلس المحضرالتي تلي تنصيبه. ترسل نسخة من هذا 
 .2المنتهية عهدته، يوقع المحضر بصفة صحيحة رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد بحضور ممثل الوالي

تيب بتنفيذ ة انتدابه أو نائبه حسب التّ المنتهية مدّ  رئيس مجلس الجماعة في المغربيقوم وفي نفس السياق، 
ة أحكام المادّ مقتضيات بتطبيق  قالمتعلّ  2.16.304دة بالمرسوم رقم وذلك وفق الشكليات المحدّ  3إجراءات تسليم السلط

 ق بالجماعات.المتعلّ  113.14نظيمي رقم من القانون التّ  49
، لموارد الماليةالبشرية، ارد اوقد نص هذا المرسوم على نماذج تتضمن معطيات وبيانات دقيقة وشاملة تهم: المو 

 عات القضائية.از ختلفة، والمنّ عقود المت والزامات والاتفاقياالعربات والآليات، الالتّ  ات،الأملاك العقارية، الأدوات والمعدّ 
وقيع، أثناء عملية تسليم التّ  ة انتدابه أو نائبه، أو رئيس المجلس الجديد أو كلاهمارفض الرئيس المنتهية مدّ  إذا

 سبب من الأسباب. هما عملية تسليم السلط لأيّ السلط، على المحضر والقوائم المرفقة به أو إذا لم يحضر أحداهما أو كلا
الممتنع عن تنفيذ إجراءات عملية تسليم السلط أو  أوتحل محل الطرف الغائب  إداريةلجنة  الإقليمعامل العمالة أو ين يع

                                                 
 .209عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص  1
عبي البلدي تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشّ ، يتعلّق بمحضر 2012ديسمبر  16المؤرخّ في  429-12من المرسوم التّنفيذي رقم  04إلى  01المادّة من  2

 .66، ص 2012ديسمبر  23، الصادرة بتاريخ 70ة، العدد المنتهية عهدته والرئيس الجديد، الجريدة الرسميّ 
 .35المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء القاتوت التّنظيمي رقم  3
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فة حسب الحالة، من رئيس المصلحة المكلّ  ر العام للمصالح أو المدير العام،تحت رئاسة المدي جنة،تتألف اللّ  هما معا.
 .الإقليمبشؤون الرئاسة والمجلس وممثل لعامل العمالة أو 

و أعامل العمالة  لسلط إلىاليم قة بعملية تسوأقر المرسوم ضرورة إرسال نسخ من جميع المحاضر والوثائق المتعلّ 
 .الإقليم وذلك في أجل أقصاه أسبوع واحد بعد انتخاب الرؤساء الجدد

إذا وقع رئيس مجلس الجماعة الجديد، حسب الحالة، محضر تسليم السلط وذيله بعبارة تفيد تحفظه على بعض 
يبرر فيه أسباب تحفظه، وذلك  الإقليمالقوائم المرفقة به، فإنه يتعين عليه أن يرفع تقريرا في هذا الشأن إلى عامل العمالة أو 

 .1انتهاء عملية تسليم السلط؛ وإلا اعتبر تحفظه لاغيا ( أشهر من تاريخ03داخل أجل لايتعدى ثلاثة)

 

 المطلب الثاني:

 المجلس. قرارات على الرقابة 

تقوم الجماعات الإقليمية كقاعدة عامة بجميع الأنشطة والأعمال التي تحقق المصلحة العامة، فهي التي تتولى  
نهّ في بعض الحالات يوجب القانون الحصول على تصديق أتسيير الشؤون المحلية ورعاية متطلبات الإقليم بكل حرية؛ إلّا 

بالنسبة  الأمرفذا؛ وفي حالات أخرى يتطلب وإجازة السلطة المركزية، كي يكون العمل الصادر من الجماعات الإقليمية نا
بين المراقبة على يز في مجال المراقبة على قرارات المجالس يموقد تم التّ  .2التي قامت به هذه الجماعات الإلغاء للأعمال

وعلى ذلك قسم هذا المطلب  ،أشيرة على المقررات والقرارات المهمة التي يقوم بها هذا المجلسشرعية القرارات، ونظام التّ 
 الي:حو التّ ( وذلك على النّ 02إلى فرعين)

 ل: المراقبة على شرعية القرارات.الفرع الأوّ 
 والقرارات المهمة.أشيرة على المقررات الفرع الثاني: نظام التّ 

                                                 
 113.14نظيمي رقم من القانون التّ  49يتعلّق بتطبيق أحكام المادّة  2016جوان  29رخ في المؤّ  2.16.304من المرسوم رقم  04إلى  10المادّة من   1

 .5417، ص 2016جويلية  14، الصادرة بتاريخ 6482المتعلّق بالجماعات، الجريدة الرسميّة، العدد 
 .186زين الدين لعماري، المرجع السابق، ص  2
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 ل:الفرع الأو  

 المراقبة على شرعية القرارات. 

تها كغيرها من زاماجل أدّاء وظائفها والوفاء بالتّ دة، من أتمارس الجماعات المحلية سلطات وصلاحيات إدارية متعدّ 
لما يحققه من سرعة وفعالية في  أنشطتهاهمة لديها للقيام بجل لمالوسائل ا أهممن  الإداريالأخرى، يعتبر القرار  الإدارات

 .1الإداريالعمل 
إحدى أسس الحوكمة، باعتبارها تنصب على عمل مشروعية العمل  على الجماعات المحلية الفعالةراقبة ت عد الم

ديث عن المراقبة على شرعية ، وإن الح2وفعاليتها تكون أكثر ملائمة متى لم تخضع لإجراءات معقدّةالمحلي ومدى ملائمته، 
الجهة الوصية  إلىالمهام المسندة )أولا(، ثم الجهة الوصية تحديد مجال المراقبة الممارسة من قبلب المجلس، يتطل تقرارا

 .)ثانيا(لممارسة المراقبة الشرعية على قرارات رئيس المجلس ومقررات المجلس

 .قبل الجهة الوصيةالممارسة من  لا: تحديد مجال المراقبةأو  

سيما لا 10-11سد من خلال القانون رقم على البلديات، وهذا مايتج الجزائر سلطة الوصايةيمارس الوالي في 
، والقرارات 3ه المصادقة عليها كما يمكن إبطالهافلّ  ،منه، حيث يراقب أعمال المجلس الشعبي البلدي 99و 98المواد 

 : يأتي بما الوالي إشراف تحت البلدي الشعبي المجلس نظيمات. كما يتولى رئيسقة بالتّ البلدية المتعلّ 

 ؛البلدية إقليم على نظيماتوالتّ  القوانين وتنفيذ تبليغ 
 ؛4العمومية ظافةوالنّ  والسكينة ظامالنّ  على السهر 
 ؛الإسعاف مجال في والتدخل والوقاية الاحتياطية دابيرالتّ  تنفيذ حسن على السهر 
  ّ5بهما المعمول والتنظيم شريعالتّ  له يخولها التي المهام بكل ذلك، إلى بالإضافة فويكل. 

                                                 
 .146اد أبركان، المرجع السابق، ص عم  1
لهيئات العمومية عبد العالي وحيد، حوكمة النظام القانوني للبلدية في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماجستير في القانون، تخصص ا 2

 .116، ص 2014-2013السنة الجامعية ، الجزائر، -بجاية–والحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة 
 .16ص بوتهلولة شوقي، المرجع السابق،  3
ائر، مجلة دفاتر إسماعيل جابوربي، اختصاصات الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على السكينة العمومية كأحد أهداف الضبط الإداري في الجز  4

 .147، ص 2017، جوان (17السابع عشر ) ، الجزائر، العدد-ورقلة–السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح 
، الجزائر، -الجلفة–مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور  أثر النظام القانون للجماعات المحلية على اللامركزية في الجزائر،، عبد القادر مختاري 5

 .27، 26ص ، 2016، (01) العدد الأوّل
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المحلية الاستقلال  الإدارةابية لا يعني منح دبير الحر في تسيير شؤون الجماعات التّ مبدأ التّ  إقرارأما في المغرب، فإن        
على أن العمال يمارسون المراقبة الإدارية، ويساعدون رؤساء الجماعات  من الدستور أكدّ  145، ذلك أن الفصل 1المطلق

التي تبنتها قوانين اللامركزية، والتي كانت  الملائمةنموية، وهذا يعني الانتقال من وصاية على تنفيذ المخططات والبرامج التّ 
ة الإدارية والتي من خلالها تتم مراقبة شرعية ابية، إلى المراقبتعطي لسلطة الوصاية مجالا كبيرا في مراقبة الجماعات التّ 

 .2القرارات والمقررات
عمل العمال، باسم الحكومة، ابية، يالجماعات التّ  على مستوىالأقاليم، السلطة المركزية العمالات و  عماليمثل         
 .3يمارسون المراقبة الإداريةنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما صوص التّ مين تطبيق القانون، وتنفيذ النّ على تأ
تحت سلطة الوزراء  نموية. ويقومخططات والبرامج التّ ، على تنفيذ المابيةات التّ يساعد العمال رؤساء الجماع       

 .4المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها
ق بالجماعات اهتماما خاصا للمراقبة الإدارية، لكونها تشكل تحصينا لعمل مجلس المتعلّ نظيمي وقد أولى القانون التّ       

يمقراطية المحلية التي تستدعي توفير الضوابط والأخلاقيات، انزلاق أو انحراف عن المسار الصحيح للدّ  الجماعة من أيّ 
نظيمي على توسيع هامش تحرك مجالس التّ  دبير الحر المنصوص عليه في الدستور، عمل القانونوانسجاما مع مبدأ التّ 

الجماعات ورؤسائها كما سعى إلى حذف مفهوم الوصاية الإدارية وتعويضه بالمراقبة الإدارية، وتعزيز نظام الرقابة البعدية 
 .5للقضاء الإداري والمالي

 لس.س ومقررات المجس المجلات رئيالجهة الوصية لممارسة المراقبة الشرعية على قرار  إلىالمهام المسندة  ثانيا:
 هام إلى مؤسسة، بعض الملمغربق بالجماعات في انظيمي المتعلّ أسند قانون البلدية في الجزائر والقانون التّ 

ذلك من و مقررات المجلس؛ لمجلس و يس ائ( لممارسة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات ر الجماعة( والعامل)البلديةالوالي)
 الية:خلال المحاور التّ 

 نسيق والمواكبة لعمل المجالس:تدخلات الجهة الوصية في إطار الت  . 1
                                                 

1  Jawad Abibi, Op.cit, p 57. 
، ص 2017، المغرب، 134/135المكي السراجي، دراسة نقدية للسلطة التّنظيمية الممنوحة للجماعات التابية، المجلة المغربية للإدارة والتنمية، عدد مزدوج  2

 ، أنظر أيضا:164
، 113 ، ص2016ماي  31، (13)لثالث عشر ا عددال عفن يحي، مبدأ التّدبير الحر بين النّجاعة وسلطة المراقبة الإدارية، مجلة منازعات الأعمال، المغرب، -

114 . 
 .11بوفتيل سعيد، المرجع السابق، ص  3
 .280-278المحجوبي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  4
 ، أنظر أيضا:89، المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص 113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  5
 .13سعيد، نفس المرجع، ص  بوفتيل -
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مثل في مساعدة رؤساء البلديات والجماعات، وتنسيق أنشطة وط بالولاة والعمال خاصة المتّ الدور المنّ  إطارفي 
ق بالجماعات مي المتعلّ ينظ، أسند قانون البلدية والقانون التّ 1المركزية، والسهر على حسن سيرهاالمصالح اللاممركزة للإدارة 

 تي:يمكن إيجازها في الآ مهاما  

 :بانتخاب أجهزة المجلس ودوراتهق أعمال تتعل   -أ
ق لتي تتعلّ ا لأعمالابعض  عبي البلدي في الجزائر، علىيتدخل الوالي باعتباره جهة وصية على المجلس الشّ 

 :المجلس ودوراته، من خلال أجهزةبانتخاب 
 به؛ونوا عبي البلدي لعقد جلسة علنية قصد تنصيب رئيس المجلسالمجلس الشّ  ،دعوة الوالي 
  ّ؛2عبي البلديرئاسة جلسة تنصيب رئيس المجلس الش 
  ي المنتهية عهدته والرئيس عبي البلدبين رئيس المجلس الشّ  إعدادهإرسال نسخة إلى الوالي من المحضر الذي يتم

 ؛3الجديد
  ّ؛ة ذلكلبلدياما اقتضت شؤون عبي البلدي عقد دورة غير عادية كلّ طلب الوالي من المجلس الش 
  ّ؛4كارثة كبرى  أوعبي البلدي، في حالة ظروف استثنائية مرتبطة بخطر وشيك إخطار الوالي باجتماع المجلس الش  
  ّالبلدية في  إقليمفي مكان آخر، خارج  دي بعد استشارة رئيس المجلسالبلعبي تعيين مكان اجتماع المجلس الش

 ؛5البلدية إقليمحالة قوة قاهرة تحول دون اجتماع المجلس في 
  تعيين الوالي متصرفا ومساعدين، عند الاقتضاء توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية في حالة حل المجلس الشعبي

 .6البلدي

مجلس  أجهزةق بانتخاب التي تتعلّ  الأعمالبعض على  المغربفي  الأقاليميتدخل عامل العمالة أو  ،وفي نفس السياق
 :، من خلال7ودوراته الجماعة
 الدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس الجماعة ونوابه وحضور هذه الجلسة؛ 

                                                 
 .215، 213عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  1
 .101، المرجع السابق، ص-دراسة في ظل قانون البلدية والولاية الجديدين–ملياني صليحة، الجماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة  2
 .209لسابق، ص عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع ا 3
 .31ص عبد القادر مختاري، المرجع السابق،  4
سسات عمومية، كلية بلهواري سمية، علاقة الوالي بالهيئات المحلية المنتخبة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص دولة ومؤ  5

 .51، 22، ص 2016-2015لجامعية ، الجزائر، السنة ا01الحقوق بن عكنون، جامعة يوسف بن خدة 
 .219، المرجع السابق، ص -الواقع والآفاق–ثابتي بوحانة، الجماعات الإقليمية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابة  6
 .279المحجوبي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  7



 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

328 

  ّشيح؛سليم وصلا عن كل إيداع للتّ شيحات لرئاسة المجلس وتقي التّ تل 
  دورات مجلس الجماعة؛حضور 
 طلب عقد دورة استثنائية لمجلس الجماعة ومجلس المقاطعة؛ 
 طلب عقد اجتماع في جلسة غير مفتوحة للعموم؛ 
 1اقتاح إدراج نقط تدخل في نطاق اختصاصات الجماعة في جدول الأعمال. 

 رات الرئيس:ابمحاضر الدورات ومقررات المجلس وقر  اإخبار الجهة الوصية وتبليغه -ب

 :في ، التي تتمثلسهارات رئيته وقر الدورات ومقرراعبي البلدي في الجزائر، بتبليغ الوالي بمحاضر يقوم المجلس الشّ 
  ّ؛قة بزوال صفة المنتخبعبي البلدي المتعلّ إخطاره وجوبا بمداولة المجلس الش 
 ؛2إخطار الوالي بإقالة المنتخب المحلي 
 ريخ تاعول ابتداء من رية المفصبح سااستقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي، والتي ت إثباتمداولة  إرسال

 ؛الأخيراستلامها من طرف هذا 
  ّ؛نصبهعن م ي رئيس المجلس الشعبي البلديحضور الوالي للدورة غير العادية التي تثبت تخل 
 (أيام مقا08تبليغ نسخة من المداولات للوالي في أجل ثمانية )؛3بل وصل استلام 
 ؛الوالي إلى بالإمضاء فويضالتّ  المتضمن القرار تبليغ نسخة من 
  ّ؛4ظام الداخلي للمجلسالمصادقة على الن 
 ؛إصدارهان تاريخ ( ساعة م48)والأربعينعبي البلدي خلال الثماني ليغ قرارات رئيس المجلس الشّ بت 

 

                                                 
 .90علّق بالجماعات، المرجع السابق، ص المت 113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التّنظيمي رقم  1
 ، أنظر أيضا:55بوتهلولة شوقي، المرجع السابق، ص  2
 .71-69ص ق، المرجع السابالمجالس الشعبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، مولاي هاشمي،  -
 .157كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   -
 ، أنظر أيضا:24بلهواري سمية، المرجع السابق، ص  3
 .64بوتهلولة شوقي، نفس المرجع، ص  -
 .111، 110عبد العالي وحيد، المرجع السابق، ص  -
 عبي البلدي.وذجي للمجلس الشّ ن النظام الداخلي النمّ ، يتضمّ 2013مارس  17المؤّرخ في  105-13من المرسوم التّنفيذي رقم  42المادّة  4
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  ّوفي  ،الوالي إلى إرسالها( من تاريخ 01نفيذ بعد شهر)قابلة للتّ نظيمات العامة، قة بالتّ تصبح القرارات البلدية المتعل
 .1الوالي بذلك إعلامقة بها بعد ينفذ فورا القرارات البلدية المتعلّ  أنحالة الاستعجال، يمكن لرئيس المجلس 

 طار العامل بمايلي:يقوم مجلس الجماعة في المغرب بإخ وبالمقابل،

 يوما قبل انعقاد الدورة؛  (20عشرين ) تبليغ جدول الأعمال 
 تبليغ قرار تمديد الدورات؛ 
  المتخذة اعة لس الجميس مجرات رئاقر تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة و

 نظيمية؛في إطار السلطة التّ 
 ؛2عميرقة بالتّ ت الفردية المتعلّ االقرار  تبليغ 
  ؛المحليةنمية المسيرة لشركة التّ تبليغ محاضر اجتماعات الأجهزة 
 توجيه نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل؛ 
  لدورات المجلس؛ الأعضاءتوجيه نسخة من سجل حضور 
 توجيه طلب استقالة رئيس مجلس الجماعة؛ 
 الإخبار بطلب استقالة نواب الرئيس وأعضاء المجلس؛ 
  سبب يقبله المجلس؛الإخبار بإقالة الأعضاء المتغيبين بدون 
  ّدقيق؛تبليغ نسخ من تقارير الت 
  3المنوطة به بالأعمالامتناعه عن القيام  أوالإخبار برفض رئيس مجلس المقاطعة. 

 ومساءلة الأعضاء:ورئيسه إعذار المجلس  -ج
لمجلس لعذار إتوجيه لس، قبل ممارسة سلطة الحلول وطلب حل المج لوالي، ا2011 ألزم قانون البلدية لسنة

 الية:ورئيسه في الحالات التّ 
  ؛4، تعيق السير العادي لهيئة البلديةأعضاءهإعذار المجلس في حالة اختلافات خطيرة بين 

                                                 
 ، أنظر أيضا:137، 136ويح بن عثمان، حقوق وحريات الجماعات المحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا، المرجع السابق، ص ش 1
 .137، ص المرجع السابقعبد العالي وحيد،  -
 .156، ص المرحع السابقكمال جعلاب،   -
 .15أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  2
 .91المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التّنظيمي رقم  3
 عبية البلدية والولائية المحلّة.، يحدّد كيفيات تجديد المجالس الشّ 104-16من المرسوم التّنفيذي رقم  02المادّة  4
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  ّ؛1نظيماتعبي البلدي الذي امتنع عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين والتّ إعذار رئيس المجلس الش 
 2الإجباريةون توازن أو لم تنص على النفقات على الميزانية مجددا بدّ  صوت إذاعبي البلدي، عذار المجلس الشّ إ. 

المجلس أو  دة كحلدّ ضايا محقجل البت في أنه، قبل كل إحالة على المحكمة من أعلى ، المشرع المغربي في حين نص
ساءلتهم، وم بالأمرعنيين عذار المليم إق بالجماعات، بعامل العمالة أو الإقنظيمي المتعلّ عزل الأعضاء، أناط القانون التّ 

 الية:وذلك في الحالات التّ 
  ّيام بمهامه أو هرين للقشعن  ة تزيدإعذار رئيس المجلس المنقطع أو الممتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه لمد

 لاستئنافها؛
  أفعالا مخالفة للقانون تضر بأخلاقيات المرفق العمومي مراسلة عن طريق رئيس المجلس العضو الذي ارتكب

 ؛3لاء بإيضاحات كتابيةومصالح الجماعة للإدّ 
 لح الجماعة قصدومي ومصاالعم مراسلة رئيس المجلس الذي ارتكب أفعالا مخالفة للقانون تضر بأخلاقيات المرفق 

 المنسوبة إليه؛ الأعماللاء بإيضاحات كتابية حول الإدّ 
 المجلس بمزاولة المهام المنوطة به التي امتنع عن القيام بها؛ مطالبة رئيس 
  ّق رر المتعلّ ول واتخاذ المقدافض التّ ر  أوه المنوطة ب بالأعمالرفض القيام  إذاعين توجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمت

 ابعة للجماعة؛بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التّ 
  جيه ماعة وتو بل الجبصرف نفقة وجب تسديدها من ق الأمرطلب استفسارات من رئيس المجلس الممتنع عن

 فقة المعنية.بصرف النّ  الأمرليه من أجل إإعذار 
  معاينة انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لإحدى الأسباب التالية: الوفاة؛ الاستقالة الاختيارية؛ الاقالة

انة ( أشهر؛ الإدّ 06ة تفوق ستة )؛ الاعتقال لمدّ للانتخابجريد؛ الإلغاء النهائي بما فيها حالة التّ الحكمية؛ العزل 
 .4بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية

 معاينة عملية تسليم نسخة من سجل المداولات إلى الرئيس الجديد؛ 
 ؛الة أو الإقليمإعداد برنامج عمل الجماعة من قبل الرئيس بتنسيق مع عامل العم 
  ؛جهيزاتمجلس المقاطعة حول جرد التّ و البت بقرار في الخلاف بين المجلس الجماعي 

                                                 
 .90لمحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا، المرجع السابق، ص شويح بن عثمان، حقوق وحريات الجماعات ا 1
 ، أنظر أيضا:406، 405كشحة محمد الصالح، المرجع السابق، ص   2
 .40بلهواري سمية، المرجع السابق، ص  -
 .19أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  3
 .215، 214ق، ص عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع الساب 4
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  ّالجماعة؛ بل دائنيقه من اء دين أو تعويض المحالة إليقة بمطالبة الجماعة بأدّ دراسة الشكايات المتعل 
  ّسن اءات اللازمة لحيع الإجر ذ جمتخافة بالداخلية وذلك لاممارسة بعض المهام بتفويض من السلطة الحكومية المكل

 سير المرافق العمومية الجماعية؛
  ّرج؛في الخا لمقيمافة بالداخلية لإقالة الرئيس أو نائبه رفع الأمر إلى السلطة الحكومية المكل 
  ّلأقل، أو تعذر امهم على  مهاجنة الخاصة في حال حل المجلس أو استقالة نصف عدد أعضائه المزاولينرئاسة الل

 انتخاب أعضائه؛
  1ابعة لها لعمليات افتحاص وتدقيقتدبير الجماعة أو الهيئات التّ  إخضاعطلب. 

 ممركزة للإدارة المركزية:تنسيق أنشطة المصالح اللا   إطارممارسة مهام في  -2
 :ظام الجزائري؛ وفي هذا المجال بمايلييتولى الوالي في النّ 

  في حالة خلافات خطيرة بين أعضاءه تعيق السير العادي لهيئات عبي البلدي المجلس الشّ  إلىتوجيه إعذار
 ؛2البلدية

  ّظافة والسكينة العامة وديمومة المرفق العام، عندما لا تقوم السلطات البلدية والنّ  الأمندخل للحفاظ على الت
 .3بذلك

 ظام المغربي بـ:يتولى العمال في النّ  ،وفي نفس السياق
  لس بصفة شغال المجأن أو جاالمؤسسات العمومية للمشاركة في أشغال اللّ  أواستدعاء موظفي وأعوان الدولة

 استشارية؛
  ّلس؛ظام خلال اجتماعات المججل العمل على احتام النّ أدخل بطلب من الرئيس من الت 
  4رئيسه راتاتسخير القوة العمومية بطلب من الرئيس قصد ضمان احتام مقررات المجلس وقر. 

 :الجهة الوصيةحالات تعرض  -3
عبي البلدي في الجزائر، موذجي للمجلس الشّ ظام الداخلي النّ ضمن النّ المتّ  105-13نفيذي رقم مكن المرسوم التّ 

 .5"للمجلس ظام الداخليالنّ  "عرض علىمن التّ  الإداريةالمراقبة  إطارالوالي في 

                                                 
 .96، 95المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14نظيمي رقم دليل منتخبي الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التّ  1
 ، يحدّد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة، المرجع السابق.104-16من المرسوم التّنفيذي رقم  02المادّة  2
 .147إسماعيل جابوربي، المرجع السابق، ص  3
 .90المتعلّق بالجماعات، نفس المرجع، ص  113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التّنظيمي رقم  4
 عبي البلدي.لس الشّ ، يتضمن النّظام الداخلي النّموذجي للمج2013مارس  17المؤّرخ في  105-13من المرسوم التّنفيذي رقم  42و 43المادّة  5
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عامل العمالة أو  المتعلّق بالجماعات في المغرب، 113.14نظيمي رقم القانون التّ مكن  ،وفي نفس السياق
 :1عرض على القضايا التاليةفي إطار المراقبة الإدارية التّ  الإقليم
  ّظام الداخلي للمجلس؛الن 
  لجاري بها االأنظمة و انين كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات الجماعة أو مخالفة للقو

 العمل؛
 2للقانون تي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا  المقررات ال. 

 آجال التعرض: -أ

 إيداعمن تاريخ  الأكثر ( يوما على21لس خلال واحد وعشرون)ظام الداخلي للمجيتعرض الوالي على النّ 
 .3الوالي إلىالمداولة 

وصل بها غير ( أيام من تاريخ التّ 03الإقليم على المقررات داخل أجل ثلاثة ) أويتعرض عامل العمالة في حين، 
 .4الأعمالنقطة مدرجة في جدول  وإدراجظام الداخلي للمجلس ( أيام بالنسبة للنّ 08أن هذا الأجل يحدد في ثمانية )

 عرض:آثار الت   -ب

ن المقرر المتخذ من أجل قراءة ثانية أش عبي البلدي لمداولة جديدة فيلشّ عرض إجراء المجلس ايتتب على التّ 
المشرع الجزائري  أن، إلا 5الوالي من ذلك قانونا وتأكدنظيمات المعمول بها ليصادق عليه بعد القيام بمطابقته للقوانين والتّ 

هذه  بإبطالالقضاء أم يصدر قرار جديد  إلى الأمرظام الداخلي، هل يحيل الوالي المجلس على النّ  إبقاءلم يبين حالة 
 عرض.نفيذ بعد انصرام أجل التّ ظام الداخلي حيز التّ يدخل النّ و  المداولة.

ن أإجراء المجلس لمداولة جديدة في شعرض يتتب على التّ أما إذا تعلّق الأمر بمجلس الجماعة في المغرب، فإنه 
عرض، يحيل العامل الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى وفي حال إبقاء المجلس على المقرر موضوع التّ  ،المقرر المتخذ

                                                 
 .278المحجوبي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  1
 .226عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  2
 عبي البلدي.موذجي للمجلس الشّ ن النظام الداخلي النّ ، يتضمّ 105-13نفيذي رقم من المرسوم التّ  42المادّة  3
 .92المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التّنظيمي رقم  4
 .عبي البلدين النّظام الداخلي النمّوذجي للمجلس الشّ مّ ، يتض105-13من المرسوم التّنفيذي رقم  43المادّة  5
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 الإدارية نفيذ. ويتتب على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين بت المحكمةللبت في طلب إيقاف التّ  الإداريةالمحكمة 
 .1في الأمر

به،  وصلريخ التّ ( يوما ابتداء من تا30جل لا يتجاوز ثلاثين)أفي طلب البطلان داخل  الإداريةتبت المحكمة 
( أيام بعد 10ورئيس المجلس المعني داخل أجل عشرة) الإقليموتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو 

 .2عرض عليهانفيذ مالم يتم التّ عرض، تصبح المقررات قابلة للتّ أجل التّ  انصرامبعد  صدوره.

 الفرع الثاني:

 والقرارات المهمة.أشيرة على المقررات نظام الت   

على أنه تقنية بمقتضاها تتولى السلطة المركزية الإعلان أن القرار الصادر عن هيكل  ،صديق(أشير)التّ يعرف التّ  
كية يرف أنه وسيلة كلاسقاعدة قانونية، ولم ينل من الصالح العام. كما ع   مستقل، يمكن أن يرتب آثاره لأنه لم يخرق أيّ 

 .3داوليةقريري للأجهزة التّ حكم في الاختصاص التّ من التّ  الإشرافللرقابة، يمكن بواسطتها إدارة 

تذهب  وإنما ،أكد من مطابقة قرارات المجلس للقانونشريع الجزائري والمغربي على التّ لا تقتصر سلطة المراقبة في التّ 
التي اتخذت فيها ومدى تحقيقها للمصلحة العامة  البحث في مدى مطابقة تلك القرارات للظروف إلىعد من ذلك، أبإلى 

وتملك بمقتضى ذلك صلاحية المصادقة على قرارات المجلس، التي قد تكون مصادقة صريحة أو مصادقة  للبلدية والجماعة.
بقة للقانون، ويمكن التّمييز هنا بين البطلان المطلق كما قد تمتد يد سلطة المراقبة إلى إلغاء المداولة الغير مطا.  4ضمنية

                                                 
في المغرب، على دعوى إيقاف التّنفيذ لإيقاف  2015ي، فقد نصت القانون التّنظيمي المتعلّق بالجماعات لسنة نظرا للأثر غير الواقف للطعن في القضاء الإدار  1

يجب بالموازاة رفع دعوى  تنفيذ القرارات إلى حين البت فيها من طرف محكمة الموضوع، ففي حالة رفع المنازعة في شرعية القرارات الإدارية أمام المحكمة الإدارية
يبت القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية في المغرب  لتّنفيذ لوقف تنفيذ هذه القرارات، وكذلك الأمر في حالة التّعرض على أعمال المجالس المنتخبة،إيقاف ا

 بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف في القضايا التّالية:
 متناع عن مزاولة مهامه لمدّة تزيد عن شهرين؛حالة انقطاع رئيس المجلس بدون مبرر أو ا -
 إدراج نقطة في جدول أعمال دورات المجلس تعرض عامل العمالة أو الإقليم عليها؛ -
لى ضوء ماعات عنظر: دليل منتخبي الجيام بها، أعن الق التّصريح بجواز حلول عامل العمالة أو الإقليم محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير -

 .100، ص المرجع السابقالمتعلّق بالجماعات،  113.14مقتضيات القانون التّنظيمي رقم 
 .15أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  2
 ، أنظر أيضا:228برازة وهيبة، المرجع السابق، ص 3

- Zouaimia Rachid, Op.cit, p102. 
 ، أنظر أيضا:240، 239مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص  4
 .246إبراهيم كومغار، المرجع السابق، ص  -
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في  البلدي عبيمر بالمجلس الشّ ق الألّ عت إذافيما  والإلغاء المصادقة وجهة وحالات إجراءاتوتختلف والبطلان النّسبي، 
 الي:حو التّ ، وذلك على النّ 1الجزائر عن نظيره مجلس الجماعة في المغرب

  لا: نفاذ مداولات المجلس.أو  

بعد واحد  بقوة القانونبدأ عام، وهو النفاذ لم مداولات المجالس المحلية القاعدية في الجزائر والمغربتخضع 
 (03))ثلاثة عرض بالنسبة لمداولات مجلس الجماعةوبعد انصرام أجل التّ ، 2للولاية إيداعها( يوما من تاريخ 21وعشرين)

مثل في مركزي المتّ نظيم الإداري اللّا في التّ  أساسيةإعمالا لقاعدة ، 3عليها(عرض في حالة عدم التّ  أيام من تبليغ المداولة
نه ورّد على هذا المبدأ استثناء، يتمثل في ضرورة إجازة السلطة الوصية لبعض أ، إلا الإقليميةاستقلالية الجماعات 
صديق، والذي يكون بإجراء التّ  ونظيره المغربي ، وهو ماعبر عنه المشرع الجزائري4صبح نافذةداولية لتّ مداولات الأجهزة التّ 

  صريح أو ضمني. إما

 النفاذ المباشر لمداولات المجلس:-1

من تاريخ إيداعها  ا( يوم21بقوة القانون بعد مرور واحد وعشرين) البلديةعبية تنفذ مداولات المجالس الشّ 
ة خمسة وبهذا يكون المشرع الجزائري تراجع عن مدّ ، 105-11من القانون رقم  56ة بالولاية، وذلك طبقا لنص المادّ 

ة ، مما يشكل تعليقا لمداولات الأجهزة التداولية لمدّ 1990 البلدية لسنة المنصوص عليها في ظل قانون ا( يوم15عشرة )
ية لسنة أطول، وهو مايمس باستقلالية البلدية من خلال العودة إلى نمط الوصاية المشدد المعمول به في ظل قانون البلد

 .للولاية إيداعهامن تاريخ  ا( يوم20ة عشرين)، والذي اعتمد فيها المشرع لنفاذها على مدّ 1967

                                                 
بدأ بالمصادقة  2011أن المشرع الجزائري وهو يذكر الأحكام المتعلّقة بالرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي في قانون البلدية لسنة  ؛ينبغي تسجيل ملاحظة 1

(، بينما بدأ المشرع المغربي في القانون 60)المادّة  (، ثم البطلان النسبي59)المادّة  (، ثم البطلان المطلق57(، ثم المصادقة الصريحة )المادّة 56ة الضمنية)المادّ 
وتجدر الإشارة أن المشرع  (.118دّة ( ثم المصادقة الصريحة)الما117( ثم المصادقة الضمنية)المادّة 115التّنظيمي المتعلّق بالجماعات بالبطلان المطلق)المادّة 

لميثاق الجماعي الملغى على الجزائري حافظ على هذا التّتيب في القانون المتعلّق بالبلدية الملغى والقانون الساري المفعول، خلافا لذلك نص المشرع المغربي في ا
-تونس-بوضياف، الوصاية على أعمال المجالس البلدية في دول المغرب العربي )الجزائرعمار المصادقة الصريحة ثم الضمنية، وعلى البطلان المطلق ثم النسبي، أنظر، 

 . 06ص ، 2010(، 01) ، الجزائر، العدد الأوّل-بجاية–المغرب(، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة 
 ، أنظر أيضا:286المرجع السابق، ص عمار بوضياف، شرح قانون البلدية،  2
 .159كمال جعلاب، المرجع السابق، ص    -
 .92المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم  3

4 KANOUN Nacira, La dualité au sein de la wilaya : réalité ou fiction ?, Revue Critique de droit et 
sciences politiques, Faculté de droit, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, N° 02, 2008, p.22. 

 .165، المرجع السابق، ص -الواقع والآفاق–ثابتي بوحانة، الجماعات الإقليمية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابة  5
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ق المتعلّ  08-90 رقم قانونالمن  41ة ، أزال المشرع الغموض الذي كان يشوب المادّ أخرىلكن من جهة 
، هذه الفتة يدلي الوالي برأيه أو قراره..."د فيها عبارة "... وخلال بالبلدية، والتي استعملت مصطلحات غامضة، إذ ورّ 

 القانون الساري المفعول حذف أنة لم تقدم إجابة صريحة وواضحة، إلا خصوصا وأن المادّ فما المقصود بالرأي والقرار؟، 
بما يدل قبولها تبليغها للمعنيين،  أونه من جهة أخرى، لم يشر إلى مسألة نشر الوالي للمداولة أفيه عبارة الرأي والقرار، غير 

 .1بمضمونها
  :يمكن حصرها في، والتي 2نص المشرع المغربي على المصادقة الضمنية لمداولات مجلس الجماعة ،وفي نفس السياق

يتعرض  عرض عليها.في حالة عدم التّ  عرضعد انصرام أجل التّ نفيذ بتكون مداولات مجلس الجماعة قابلة للتّ  
وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات  ؛ظام الداخلي للمجلسأو من ينوب عنه على النّ  الإقليمعامل العمالة أو 

نظيمية الجاري بها شريعية والتّ صوص التّ ق بالجماعات والنّ نظيمي المتعلّ القانون التّ  لأحكام أو المتخذة خرقا   ؛مجلس الجماعة
من العمل ابتداءا من تاريخ  ( أيام03) ثلاثةيتعدى  لا رئيس مجلس الجماعة داخل أجل إلىلا العمل. ويبلغ تعرضه معلّ 

 .4ظام الداخلي للمجلسبالنسبة لمقرر مجلس الجماعة القاضي بالمصادقة على النّ  أيام( 08) ثمانيةو  .3وصل بالمقررالتّ 
الجزائري أظهر موقف  يلاحظ بأن المشرع 2011صفح في نصوص قانون البلدية لسنة إلا أنه من خلال التّ 

 الجهة إيداعهاعد داولة بذ المة نفا، ويظهر ذلك من خلال إطالة مدّ الإقليميةأكيد في عدم منح استقلالية للجماعات 
اذهب مة البلدية. عكس ات حوكمم آليدلا يخ الأمردة قانونا)الوالي(، بالتالي اعتبارها مصادق عليها ضمنيا، وهذا المحدّ 

المشرع المغربي  ها. وبذلك يتفوقعرض عليم التّ قر قاعدة نفاذ المداولة بعد تبليغ العامل بها مالم يتأالمشرع المغربي الذي  يهإل
 على نظيره الجزائري في تكريس استقلالية الجماعات المحلية القاعدية.

 صديق:المداولات الواجبة الت  -2

: "لاتنفذ إلا بعد المصادقة مايلي على في الجزائر ق بالبلديةالمتعلّ  10-11قانون رقم المن  57ة المادّ نصت 
 ؛وأماتفاقيات التّ  ؛الأجنبيةقبول الهبات والوصايا  ؛نة مايأتي: الميزانيات والحساباتضمعليها من الوالي، المداولات المتّ 

الواجب  الأعمالة، أن المشرع الجزائري أكثر من يظهر من خلال هذه المادّ . 5العقارية البلدية" الأملاكنازل عن التّ 
                                                 

 .287، صالمرجع السابقبلدية، عمار بوضياف، شرح قانون ال 1
 .246إبراهيم كومغار، المرجع السابق، ص  2
 .226، 225عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص 3
 .15ص أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق،  4
بة لقبول الهبات توجد حالات تتوقف مصادقة الوالي فيها على المداولة على الحصول على الموافقة المسبقة للوزير المكلّف بالداخلية، كما هو الشأن بالنس 5

د الله، رقابة الوالي على مداولات المجالس (، أنظر، دحامنية عب106(، واتفاقيات التّوأمة مع الجماعات الإقليمية الأجنبية )المادّة 171والوصايا الأجنبية )المادّة 
 .636، ص 2018، الجزء الثالث/سبتمبر (32الثاني والثلاثين ) ، العدد01الشعبية البلدية بين النص القانوني والواقع العملي، حوليات جامعة الجزائر 
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، في مداولتين فقط، وبذلك تراجع لصالح الجهة الوصية، 1990صديق عليها، بعدما قلصها في قانون البلدية لسنة التّ 
 داولية المحلية.التّ  الأجهزةعامل مع زعة المركزية المعتمدة في التّ وبين النّ 

( يوما من تاريخ إيداعها 30دة في النص المذكور أعلاه، مصادقا عليها ضمنيا بمرور ثلاثين)اولات الوارّ تصبح المد
 ة الواجب انتظارها لاعتبارهاالمجلس الشعبي البلدي المدّ  لأعمال، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد بين بالنسبة 1للولاية

، لاعتبار العمل مصادق عليه، وفي لسة انتظار المجمن مدّ  أطال أخرى،نه من جهة أمصادقا عليها، هذا من جهة، إلا 
 .المحلية، مايؤثر سلبا على مبدأ الحوكمةهذا تعطيل للمصالح المحلية ومساس باستقلالية الجماعات 

من صنف المداولات  2المشرع الجزائري قام بحذف إحداث مصالح ومؤسسات عمومية أن إلى ،الإشارةوتجدر 
ة الولاية، ومرور المدّ  إيداعهاتنفذ بمجرد  أصبحتمن طرف الجهة الوصية، فهل يفهم من ذلك أنها  إجازتهاالواجب 

فيه سهو وسقوط  الأمرأن  أوإحداث المصالح والمؤسسات العمومية،  إجراءاتدة قانونا، وبالتالي يكون قد بسط من المحدّ 
 .3موالإتمالهذه الحالة حين سن القوانين، مما يستوجب الاستدراك 

، كحالة قبول الهبات والوصايا 1990نوعية لم تكن موجودة من قبل في قانون البلدية لسنة  إضافاتإلا أنه قدم 
 .4العقارية الأملاكنازل عن وأمة وحالة التّ وحالة اتفاقيات التّ 

من ينوب  الإقليم أو أوة ل العمالل عامأشير عليها من قبنفيذ بعض المقررات التّ يشتط لتّ  فإنه ،أما المشرع المغربي
 وصل بها من رئيس المجلس:( يوما من تاريخ التّ 20جل عشرين )أعنه، داخل 

  ّق ببرنامج عمل الجماعة؛المقرر المتعل 
  ّق بالميزانية؛المقرر المتعل 
 المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛ 
  ّد سعر الرسوم ت وتحديالضماناو المداخيل، ولاسيما الاقتاضات ات الواقع المالي على النفقات أو المقررات ذ

 والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك الجماعة وتخصيصها؛
  ّو تذكيرا بحدث أعموميا  ريفاسمية تشق بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التّ المقرر المتعل

  تاريخي؛
  ّنبية؛ت المحلية الأجالجماعا عة معوأمة التي تبرمها الجماللامركزي والتّ عاون اق باتفاقيات التّ المقرر المتعل 

                                                 
 .160كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   1
 .288لسابق، صعمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع ا 2
 .236صبرازة وهيبة، المرجع السابق،  3
 .288عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، نفس المرجع، ص  4
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 ة الجماعية وطرق تدبيرها؛يقة بإحداث المرافق العمومالمتعلّ  المقرات 
 المحلية نميةالتّ  شركات وبإحداث الجماعية والمنشآت العمومية للمرافق المفوض دبيربالتّ  المتعلّقة مقرراتبالنسبة لل 

 .1نفس الأجل المشار إليه أعلاهداخل  بالداخلية فةالمكلّ  الحكومية السلطة قبل من يؤشر عليها
  ّ2خصوصية لأمورأشير على تغييرات الحساب المرصد الت. 

 .3أشير، يعتبر بمثابة تأشيرةالتّ  أجلن هذه المقررات بعد انصرام أقرار في ش إن عدم اتخاذ أيّ 

القوانين التي تسير المجالس المحلية القاعدية، في الجزائر والمغرب، يسجل قة الصريحة في وبالجمع بين أحكام المصادّ 
، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على 4( حالات09شريع المغربي لتصل إلى تسع)الإكثار من حالات المصادقة في التّ 

بذلك يتفوق المشرع الجزائري في ( حالات، و 04، في حين اقتصر المشرع الجزائري على أربع)مجلس الجماعةمبدأ إستقلالية 
أشير على مداولات المجلس، مما يكرس استقلالية عمل المجلس الشعبي البلدي، الذي تقليص دور الجهة الوصية في التّ 
 يؤدي بدوره إلى حوكمة المجلس.

 .ثانيا: إلغاء مداولات المجلس

في أنهما اختلفا  ، إلاّ 5أسبابها دإلغاء مداولات المجلس، وحدّ  آليةعلى إدراج  ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي ااتفق
هة يمثل الج )الوالي طة الوصيةلالس 2011مداولات هذه المجالس، حيث مكن قانون البلدية لسنة  لغاءالجهة المكلّفة بإ

 المحكمة الإدارية إلى 2015نظيمي للجماعات لسنة هذه المداولات، في حين منح القانون التّ  إلغاءدارية( صلاحية الإ
بين البطلان المطلق والبطلان النسبي المشرع الجزائري  زميّ كما مداولات مجلس الجماعة،   إلغاء)الجهاز القضائي( سلطة 

 الي:حو التّ وذلك على النّ في حين لم ينص المشرع المغربي على البطلان النسبي:  لمداولاته،

                                                 
 .15أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص 1
ت تحت عنوان المتعلّق بالجماعات، التي جاءّ  113.14نظيمي رقم من القانون التّ  118إن تحديد حالات المصادقة الصريحة تم التنصيص عليها بموجب المادّة  2

( حالات، بالإضافة إلى إدراج المشرع المغربي حالة أخرى تتعلّق بـ" التأشير على تغييرات الحساب المرصد 08"الباب الرابع المراقبة الإدارية" والتي حدّدت بثمانية)
 تحت عنوان "النظام المالي للجماعات ومصدر مواردها المالية".ت التي جاءّ  171من  المادّة  07لأمور خصوصية" ضمن الفقرة 

3 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 179. 
المتعلّقة  (03 القوانين التّنظيمية الثلاث )المعدّل، وعوض بمفهوم التّأشيرة في 78.00تم إلغاء مفهوم المصادقة في المغرب الذي كان معمول به في قانون 

لتّأشير أو عدم سواء في حالة عدم ا ت للتّنفيذالمقرراوإن كان المفهومان معا يؤديان إلى نفس النتيجة ألا وهي عدم قابلية هذه القرارات و بالجماعات التّابية، 
 .المصادقة

، عمار بوضياف، الوصاية على ( حالة، أنظر13أن الميثاق الجماعي )الملغى( في المغرب كان قد حدّد حالات المصادقة الصريحة بـ ثلاثة عشرة) ،تجدر الإشارة 4
 .09، 08المغرب(، المرجع السابق، ص -تونس-أعمال المجالس البلدية في دول المغرب العربي )الجزائر

 .249إبراهيم كومغار، المرجع السابق، ص   5
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 البطلان المطلق لمداولات المجلس: -1

عاقبة صلاحية إلغاء مداولات المجلس الشعبي البلدي في الجزائر، للوالي، سواء كان ذلك في القوانين المتّ منحت 
 .2(2011، أو في القانون الساري المفعول)لسنة 1ظل القوانين القديمة الملغاة

لقانون تبطل بقوة ا :مايلي على 2011من قانون البلدية لسنة  59ة من المادّ  الأولىنصت الفقرة حيث 
 .لقانونيالصعيد المداولة تلد ميتة ولا أثر لها على ا أنمداولات المجلس الشعبي البلدي، بما يعني 

 وهي: ؛3اتها معلنة عن الحالات التي تؤدي إلى البطلانة ذّ وجاءت المادّ 
  ّمن ذلك هو احتام مبدأ المشروعية نظيمات، والهدف خذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتّ المداولات المت

 ؛4ولةوضمان تدرج القواعد القانونية في الدّ 
  ّولة وشعاراتها، إن هذه العبارة فضفاضة وغير واضحة مما يفتح مجال السلطة المداولات التي تمس برموز الد

 ؛5لنصوص القانونيةمط من اقديرية، مما يشكل قيد لاستقلالية البلدية لاعتماد المشرع الجزائري لهذا النّ التّ 
  ّغة العربية، فهو من جهة ألزم غة العربية، وهنا برز تشدد المشرع الجزائري في استعمال اللّ المداولات غير المحررة بالل

غة، ثم عاد ورتب ات اللّ ر مداولاته بذّ يغة العربية وتحر بأن يعقد مداولاته باللّ  53ة المجلس البلدي بموجب المادّ 
 .6غة الرسمية للدولةالمحافظة على اللّ  هيالمشرع ة نيّ غة العربية. ولا شك أن المداولة التي لم تحرر باللّ البطلان على 

ت إلغاء مداولا آليةب على ق بالجماعة في المغر المتعلّ  113.14نظيمي رقم نص القانون التّ  ،وفي نفس السياق
 الي:حو التّ المجلس، وذلك على النّ 

، امطلق الحالات التي تبطل فيها مداولات المجلس بطلانا ،ق بالجماعاتالمتعلّ  113.14رقم نظيمي د القانون التّ حدّ 
وع من دخل لممارسة هذا النّ وليس لسلطة المراقبة)العامل( التّ  ،السلطة القضائية إلى الأمر،وقد منح سلطة الفصل في هذا 

 :، حيث تعتبر باطلة بحكم القانون7المراقبة

                                                 
1 KANOUN Nacira, La dualité au sein de la wilaya : réalité ou fiction ?, Op.cit, p 22,23. 

 .238وهيبة، المرجع السابق، ص  برازة 2
 .289عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص 3
 .72المرجع السابق، ص عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المجالس الشّ مولاي هاشمي،  4
 .239برازة وهيبة، نفس المرجع، ص 5
 .290البلدية، نفس المرجع، صعمار بوضياف، شرح قانون  6

7 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 179. 
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خذة خرقا للنصوص و المتّ أ ؛بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات الجماعة وصلاحيات مجلسهاقة المقررات المتعلّ 
 .1نظيمية الجاري بها العملشريعية والتّ التّ 
 اة البطلان:أد   -

المشرع الجزائري قد اغفل آلية تعليل القرار بما  أن. ويلاحظ 2يعاين بطلان المداولة بموجب قرار يصدره الوالي 
 الأسبابالمجلس البلدي من الوقوف على  أعضاءعليل يمكن التّ  أنينعكس سلبا على مبدأ شفافية قرارات الوالي، حيث 

المختصة من ن تعليل القرار الجهة القضائية كِّ التي من أجلها أعدم الوالي مداولتهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يم َّ 
 .الإلغاءالعام من معرفة أسباب  الرأيّ ن كِّ ممارسة رقابتها ويم َّ 

-11من القانون  59ةرساءا لدولة القانون تعديل المادّ إيطالب الدكتور عمار بوضياف " ،الأساسوعلى هذا 
الي مصدر القرار أو المجلس الشعبي عليل من فوائد جمة سواء بالنسبة للو بما يلزم الوالي بتعليل قرار بطلان المداولة لما للتّ  10

 .3العام أو السلطة القضائية في مرحلة المنازعة" المعني أو الرأيّ 
، بطلان مداولات مجلس الجماعة في المغربيعلن عن نزيل العملي لمقتضيات الحوكمة، خلافا لذلك، وبهدف التّ 

المختصة التي تبت  الإداريةأو من ينوب عنه، من طرف المحكمة  الإقليم أو، بطلب من عامل العمالة بموجب قرار قضائي
أو من  الإقليميوما، وتبلغ وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو  (30)في الطلب داخل أجل لايتجاوز ثلاثين

 .4( أيام بعد صدوره10ينوب عنه ورئيس المجلس المعني، وذلك داخل أجل عشرة)
 لمداولات المجلس:البطلان النسبي  -2

، فإنه ضمانا للحياد في الجزائر ضمن قانون البلديةالمتّ  10-11من القانون رقم  60ة طبقا لأحكام المادّ  
 إذا كانت في موضوعها تمس مصلحة شخصية لأيّ  للإبطالوالشفافية، تكون مداولات المجلس الشعبي البلدي، قابلة 

 .5ءعضو بأسمائهم الشخصية أو بأسماء أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلا
وع من المداولات هو المحافظة على مصداقية المجلس البلدي ومكانته وسط والحكمة في قابلية إبطال هذا النّ 

، الذي الإداريلشعبي وترسيخا لشفافية العمل ا مثيلزاهة التّ ن يبعد أعضاؤه عن كل شبهة، وذلك دعما لنّ أالمنتخبين، و 
  .6نمية المحلية والابتعاد عما هو خاص والذي يحقق مصلحة شخصيةداول فيما هو عام، ويمس التّ يلزمهم فقط بالتّ 

                                                 
 ، أنظر أيضا:15أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  1
 .226عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  -
 .110لعريبي خديجة، المرجع السابق، ص  2
 .291ية، المرجع السابق، ص عمار بوضياف، شرح قانون البلد 3
 .15، ص نفس المرجعأحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة،  4
 .219، صنفس المرجعلعريبي خديجة،  5
 .73، 72المرجع السابق، صعبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المجالس الشّ مولاي هاشمي،  6
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كلّ عضو بالمجلس يكون في وضعية تعارض مصالح بأن يصرح المذكور أعلاه،   10-11 رقم م القانونكما ألزّ 
العبرة من ذلك هو محاولة  ، وإنّ رئيس المجلس فيصرح أمام  المجلس عارضالمجلس، وإنْ كان المعني بحالة التّ بذلك لرئيس 

، ولإضفاء الحياد من جديد فإنه 1سد كلّ منافذ الفساد وإبعاد رؤساء البلديات وأعضاء المجالس عن كلّ موطن الشبهة
ما،  مصالح البلدية عند تنفيذ مداولة لبلدية يكون في وضعية تعارضنفيذية اعضو من الهيئة التّ  يمنع رئيس المجلس أو أيّ 

 .2دخل شخصيا في تنفيذ هذه المداولةبتجنب التّ  تحفظياأن يتخذ موقفا 

 رقم من القانون 60ة من المادّ  02ل صادر عن والي الولاية. طبقا للفقرة تبطل المداولة بموجب قرار معلّ  اة البطلان:د  أ -
 من القانون 45ة ة معينة تبطل خلالها المداولة أو تحصن. وهذا خلافا للنص القديم. فالمادّ النص لمدّ  . ولم يشر11-103
ة يصدر الوالي قرار البطلان . فخلال هذه المدّ 4محضر المداولة لدى الولاية إيداعة شهر من دت مدّ أورّ  08-90 رقم
تصبح  لذلك حتى لا الإشارةعمار بوضياف " الأستاذل. ولم يشر النص الجديد لذلك وكان عليه من وجهة نظر المعلّ 

ة ولم يقيد الوالي بمجال زمني من باب محاربة دة بالبطلان. ولعل المشرع فتح المدّ ة مفتوحة مهدّ المداولة كل وقت وخلال مدّ 
 .5الفساد من جميع الجوانب وبكل الوسائل القانونية"

عبية من تمثل في الرقابة الشكبر ضمانة والتي تأ أسقطت أنها، أعلاهالمذكورة  60ة وما يؤخذ على نص المادّ 
ت ضرر من قرارالمتّ ا أويد لمستفاخير هو والأ لالأوّ ن الفرد في طن لحق الطعن في هذه القرارات، لأخلال ممارسة الموا

مصلحة أن يتقدم لكل من له  حيث كان يجيز 1990كان الوضع عليه في قانون البلدية لسنة   المجلس، وهذا خلافا لما
مقتضيات حوكمة  لبا علىسيؤثر ما بطعن في قرارات المجلس الشعبي البلدي متى رأى أنها غير قانونية وسببت له ضررا.

  .المجالس المحلية

ولقد خول المشرع للبلدية ممثلة في رئيسها حق الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الوصائية، وهذا بموجب 
 والأشكاليمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط  التي جاء فيها:، 2011لسنة  قانون البلديةمن  61ة المادّ 

المنصوص عليها قانونا، أن يرفع إما تظلما إداريا، أو دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي يثبت 
جوء إلى ، أن من حق المجالس البلدية اللّ أعلاهة المذكورة ويستشف من نص المادّ  ؛بطلان أو رفض المصادقة على المداولة

                                                 
 .292، صالمرجع السابقعمار بوضياف، شرح قانون البلدية،  1
 .214، 213سعايدية حورية، المرجع السابق،  2
 .638دحامنية عبد الله، المرجع السابق، ص  3
 .222لعريبي خديجة، المرجع السابق، ص   4
 .292، ص نفس المرجععمار بوضياف، شرح قانون البلدية،  5
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والذي هو الطلب أو الشكوى  الإداريظلم مثل في التّ المتّ  الإداريالطعن في قرارات جهة الوصاية، سواء عن طريق الطعن 
  .1ادي إداريالمختصة لفض خلاف أو نزاع ناتج عن عمل قانوني أو م الإداريةالمرفوعة من طرف المتظلم إلى السلطة 

يلة الإدارية التي يلجأ إليها هو الوس ،2011لسنة من قانون البلدية  61ة إذا فالتظلم الإداري حسب نص المادّ 
لى تصحيحها وفق العمل عو منية عبي البلدي لأجل جعل جهة الوصاية تراجع قراراتها سواء الصريحة أو الضالمجلس الشّ 

 مايقرره القانون. 

، والمتمثل في لجوء المجلس البلدي إلى القضاء والطعن في قرار جهة الإجراءالمشرع الجزائري لمثل هذا  إقرارإن 
عبي البلدي من تحصين قراراته وتنفيذ برامجه طبقا للقانون، كما تعتبر هذه الرقابة القضائية الوصاية، وتمكين المجلس الشّ 

احية العملية لم يتم استعمالها إلا نادرا، ولعل السبب في ذلك يعود ن النّ ، إلا أنه م2احية القانونيةضمانة أساسية من النّ 
 لذا نص عليها المشرع في قانون البلدية الإداريةظلمات إلى أن أغلب الخلافات أو النزاعات قد تسوي وديا عن طريق التّ 

زاع، كما يدخل جهة أمد النّ ة الخلاف ويطيل جوء إلى القضاء سوف يزيد من حدّ ، أضف إلى ذلك أن اللّ 10-11 رقم
 .3الوصاية والمجلس الشعبي البلدي في صراع تنعكس نتائجه على المواطن

نظيمي رقم لم ينص المشرع المغربي على حالات البطلان النسبي، في القانون التّ  خلافا للمشرع الجزائري،
هذه الحالة كانت واردة في القانون القديم رقم  نأ إلى الإشارةه تجدر نّ أ إلاق بالجماعات الساري المفعول، المتعلّ  113.14

يعتبر قابلا للبطلان المقرر الذي شارك قي " أنهّ منه على 75ة المادّ  تالجماعي، حيث نص بالميثاق قلمتعلّ ا 78.00
اتخاذه مستشار جماعي يهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو يهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين أمر 

ل وصل بالمقرر بقرار معلّ ابتداء من تاريخ التّ  (02)ويعلن عن البطلان داخل أجل شهرين القضية الصادر المقرر بشأنها.
حسب الحالة لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل، إما تلقائيا أو بطلب من كل شخص يعنيه الأمر، بشرط أن يوجه 

 .4يوما الموالية لاختتام الدورة المعنية. ويسلم وصل عن الطلب" (30) ة المختصة خلال الثلاثينالطلب إلى سلطة الوصاي
 

                                                 
 المتعلّق بالبلدية. 10-11من القانون  81المادّة  1
 .639دحامنية عبد الله، المرجع السابق، ص  2
 .100، 99بوتهلولة شوقي، المرجع السابق، ص  3
 أيضا:، أنظر 12، 11المغرب(، المرجع السابق، ص -تونس-عمار بوضياف، الوصاية على أعمال المجالس البلدية في دول المغرب العربي )الجزائر 4
 .225عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص -
 .250إبراهيم كومغار، المرجع السابق، ص  -

- Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 180. 
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 المرتبطة بالجانب المالي. الإداريةثالثا: المراقبة 

 داريةالإراقبة الجهة لملقاعدية المحلية الجانب المالي للجماعات ا إخضاععلى  ،المغربينظيره المشرع الجزائري و  ااتفق
 الي:لتّ حو النّ اذلك على و ، الإجراءاتاختلفا في  أنهما إلا(، والأقاليمالمختصة)والي الولاية، عامل العمالة 

 :على نحو التاليالمراقبة في الجانب المالي، د قانون البلدية للوالي صلاحية أسنّ 
ل ة بملاحظاته خلاها مرفق يرجعالواليعبي البلدي على ميزانية غير متوازنة، فإن في حالة ما إذا صوت المجلس الشّ . 1

لدي خلال عبي البلمجلس الشّ ل( يوما التي تلي استلامها، إلى الرئيس الذي يخضعها لمداولة ثانية 15)ةالخمسة عشر 
نص تن توازن أو لم ددا بدو مجيزانية الوالي، إذا صوت على الم قبل عبي البلدي منيتم اعذار المجلس الشّ  ( أيام.10عشرة)

يام ( أ08الثمانية) لال أجلليها خعصويت على الميزانية ضمن الشروط المنصوص التّ  مإذا لم يتو  .الإجباريةعلى النفقات 
صحيحية التّ  راءاتجالإلس المج إذا لم يتخذو  ، تضبط تلقائيا من طرف الوالي.أعلاهالتي تلي تاريخ الاعذار المذكور 

ز على ذن بامتصاص العجه أن يأيمكن الضرورية عندما يتتب على تنفيذ الميزانية عجز، فإنه يتم اتخاذها من الوالي الذي
عندما  زانية البلدية،ة على ميللمصادق لمجلس في دورة غير عاديةكما أنه  يمكن للوالي دعوة ا  .أكثرماليتين أو  (02)سنتين

انية، يضبطها ى الميز قة علالمصاد إلىلا يصوت عليها بسبب اختلال داخل المجلس، وفي حالة عدم توصل هذه الدورة 
 الوالي نهائيا.

 ما.بهقة محضر المناقصة والصفقة العمومية إلى الوالي مرفقان بالمداولة المتعلّ  إرسال. 2
أو إصدار سند تحصيل،  إجباريةحوالة قصد تغطية نفقة  بإعدادفي حالة رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام . 3

 .1عبي البلديسند تحصيل رئيس المجلس الشّ  أويتخذ الوالي قرار يحل محل حوالة 

 ايلي:ة أو الإقليم مل العماللعام بالجماعاتق نظيمي المتعلّ وفي نفس السياق، في الجانب المالي، أسند القانون التّ 
قصاه ألمجلس في تاريخ اداولات محاضر بمتوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم الميزانية المعتمدة أو غير المعتمدة مرفقة . 1

 ديسمبر؛ 10
 15 أقصاهفي تاريخ  ةيزانيماد الموضع ميزانية للتسيير للجماعة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها إذا لم يتم اعت. 2

 نوفمبر؛
التأشير  رفها إذا لم يتمبص الأمرو يتها قرار يؤهل رئيس المجلس للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصف. 3

 على الميزانية قبل فاتح يناير؛

                                                 
 المتعلّق بالبلدية. 10-11من القانون رقم  194-186، 184، 183المواد  1

انون عبي البلدي في القئيس المجلس الشّ ر ، أنظر، بلعباس بلعباس، دور صلاحيات 1990البلدية سنة وهي نفس السلطة التي كانت ممنوحة للوالي في قانون 
 .145 ،144، ص 2004-2003 الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعية
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 ة؛لم يتم تسجيلها بميزانية الجماع دعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية. 4
 .1أشير على الميزانيةتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التّ . 5

 .الإداريةفة بالداخلية في مجال المراقبة رابعا: قرارات وتأشير السلطة الحكومية المكل  

ة من المهام وأسند مجموع ريةالإدابة لمراقاعلى تدخل المصالح المركزية في مجال  ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي ااتفق
 الية:ات التّ فة بالداخلية وذلك من خلال الآليّ إلى السلطة الحكومية المكلّ 

 عبي البلدي في الجزائر:بالنسبة للمجلس الش   -
 خلية.لداباف عبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلّ حل المجلس الشّ  .1
ف لوزير المكلّ تقرير ا اء علىمقرها الرئيس أو تحويله بموجب مرسوم رئاسي بنيتم تغيير اسم بلدية أو تعيين  .2

 بالداخلية.
 يتخذ بناء   وم رئاسيوجب مرسبمكثر من نفس الولاية أبلدية أخرى أو  إلىبلدية أو أكثر  إقليميتم ضم جزء من  .3

 ف بالداخلية.على تقرير الوزير المكلّ 
داخلية ف بالزير المكلّ سبقة للو قة المأجنبية أخرى إلى المواف إقليميةجماعة  تخضع توأمة بلدية ما مع بلدية أو أيّ  .4

 وزير الشؤون الخارجية. بعد أخذ رأيّ 
 .2ف بالداخليةللموافقة المسبقة للوزير المكلّ  الأجنبيةيخضع قبول الهبات والوصايا  .5

 بالنسبة لمجلس الجماعة في المغرب: -
 ابعة لها:الهيئات الت  ق بأجهزة الجماعة أو قضايا تتعل   -1
 فية؛متنا معاينة الإقالة بحكم القانون لرئيس المجلس أو نوابه في حالة جمعهم بين مهام 
 الإعلان عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه المقيم في الخارج؛ 
  ّقل، أو تعذرعلى الأ هامهمجنة الخاصة بعد حل المجلس أو استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين متعيين الل 

 انتخاب أعضائه؛
  ّعاون بين جماعات؛تحديد عدد منتدبي الجماعة لدى مجلس مؤسسة للت 
  ّ؛3ابيةتحديد عدد أعضاء مجلس مجموعة الجماعات الت 

                                                 
1 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 190, 191. 

 .407ص المرجع السابق،ة محمد الصالح، كشح   2
ة والاستقلال يمكن للجماعات التّابية من جماعات وأقاليم وعمالات وجهات أن تحدث فيما بينها "مجموعات للجماعات التابية" تتمتع بالشخصية المعنوي 3

بناء على اتفاقية يصادق عليها من طرف مجالس الجماعات التّابية المعنية  المالي تتولى تدبير مشاريع أو مرافق ذّات فائدة عامة للمجموعة. وتحدث هذه المجموعات
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  ّ؛1، الحل، المساهمة في رأسمالها...(الإحداثنمية المحلية )قة بشركة التّ أشير على مداولة المجلس المتعلّ الت 
  ّآت المفوض والمنش دبيرلتّ بابيرها قة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدالمتعلّ أشير على المقررات الت

 .العمومية الجماعية
 ق بالجانب المالي:قضايا تتعل   -2
  ّصويت التّ  الجماعي لمجلساسيير للجماعة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها في حال رفض وضع ميزانية للت

 على الميزانية السنوية؛
 إحداث الميزانيات الملحقة؛ قرار 
 قرار إحداث حسابات مرصدة لأمور خصوصية؛ 
  في حدود المداخيل المحصل عليها؛ اءالأدّ ترخيص لفتح اعتمادات 
 قرار إحداث حسابات النفقات من المخصصات؛ 
 2قرار تصفية وإقفال الحساب المرصد لأمور خصوصية الذي لم تتتب عليه نفقات خلال ثلاث سنوات متتالية. 

 مهام مختلفة: -3
  اه في تاريخ أقص مالإقلي وأعمالة رئيس المجلس إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة عامل الطلب استفسارات من

 نوفمبر؛ 20
 3المصادقة على جميع مداولات جماعات المشور. 

                                                                                                                                                                  

الانخراط فيها وكيفية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعتها ومبلغ المساهمات فيها ومدتّها الزمنية، كما تحدد كيفية تنظيمها وسيرها، وكذا شروط 
 الانسحاب منها وحلّها.
ى المداولات خلية بعد الإطلاع عللّفة بالداة المكعة الجماعات التّابية أو انضمام جماعة أو جماعات ترابية إليها بقرار للسلطة الحكومييعلن عن تكوين مجمو 

الفتاح  عبدظر، أنة تأسيسها، في اتفاقي عليها المتطابقة لمجالس الجماعات التّابية. كما يمكن للجماعة أن تنسحب من هذه المجموعة وفق الشكليات المنصوص
 .209بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص 

 .97، 96المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص  14-113دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية سناء حمرالراس، التّدبير المالي التّابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة، أطروحة لنيل  2

 .156-154، ص 2017-2016، المغرب، السنة الجامعية -الراباط-والاقتصادية والاجتماعية بسلا، جامعة محمد الخامس 
ينتخب أعضاء مجالسها وفقا للشروط المقررة في القانون : الجماعات التي توجد في مقر القصر الملكي، هذه الجماعات هي التي بجماعات المشوريقصد  3 

به المتعلّق بانتخاب أعضاء الجماعات التابية المعدّل والمتمم، والذين تم تحديد عددهم بتسعة أعضاء، وتظهر أهمية الاستثناء الذي يحظى  59.11التّنظيمي رقم 
الذي يمارس الاختصاصات المسندة بمقتضى هذا القانون إلى رؤساء المجالس الجماعية، يؤازره  نظام جماعة المشور في كون باشا كل جماعة من هذه الجماعات هو

 في ذلك مساعد، حيث يكون بإمكانه أن يفوض إليه جزء من الاختصاصات المسندة إليه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
زير الداخلية و صادقة عليها من طرف لا بعد المنفيذ إالمشور أيا كان موضوعها لا تكون قابلة للتّ كما تظهر هذه الأهمية في كون المداولات التي تقوم بها جماعات 

 .6681لمغرب، ص المتعلّق بالجماعات في ا 113.14من القانون التّنظيمي  114، 113أو الشخص الذي يقوم مقامه، أنظر المادّة 



 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

345 

اقبة السلطة ه إلى مر أعمالعبي البلدي وأعضائه و من خلا ماسبق، يتضح أن المشرع الجزائري أخضع المجلس الشّ 
 ن الوالي موضوعهعر صادر ل قراالإدارية، مع تكريس حق المجلس عن طريق رئيسه في الطعن لدى المحكمة الإدارية في ك

اقبة ر الم ت في المغربلجماعالّق باالمتع نظيميربط القانون التّ إبطال مداولة أو أن يرفض المصادقة عليها، خلافا لذلك 
اء بعض البعدية باستثن لمراقبةااعدة قة بمشروعية القرارات والمقررات، كما عمل على اعتماد قالمتعلّ  ببالجوان الإدارية

وحده  للقضاء أنيص على نصالتّ  اأيض تم دأشيرة القبلية. وقودة، خصوصا في المجال المالي التي تخضع للتّ المجالات المحدّ 
فوق المشرع بذلك يتلس، و مقررات مجلس وحل المج إلغاءالمجالس، وكذا  وأعضاءماعات اختصاص عزل رؤساء مجالس الج

وكمة سد مقتضيات الحيجه أن أنمن ش المغربي عن نظيره الجزائري في تكريس مبدأ حياد الإدارة والاستقلالية، الأمر الذي
 ص القانوني.على مستوى النّ 

 المطلب الثالث: 
 على مستوى القوانين المسيرة للمجالس المحلية القاعدية.الحوكمة  تكريس وهيئات قواعد

أسس النظام القانوني الذي يسير المجالس المحلية المنتخبة القاعدية في الجزائر والمغرب، مبادئ اللامركزية، من 
بانتظام مختلف المواثيق تها شاركية والاستقلالية، كما أكدّ يمقراطية التّ خلال تجسيد ركائز الحوكمة المحلية التي تعتمد على الدّ 

ساتير، التي توحي بتمسك المشرعّ بضرورة تنظيم البلاد من خلال اعتماد جماعات محلية لا مركزية في إطار دولة والدّ 
عبير الخلية الأساسية. ويجعل تطبيق هذه المبادئ من البلدية والجماعة، فضاء للتّ  2والجماعة 1موحدة تشكل فيها البلدية

ات الأولوية ولغرض كفل بالحاجيات المحلية ذّ فيه اتخاذ وتشجيع المبادرات والأعمال المحلية، من أجل التّ  يمقراطي يتمالدّ 
 .نمية الاقتصادية والاجتماعية عامة وإدارة الخدمات العمومية الجوارية بصفة خاصةمثلة في التّ تحقيق الأهداف الوطنية المتّ 

قانونية السارية المفعول والمنظمة لسير المجلس المحلية المنتخبة صوص الومع ذلك، ومن خلال قراءة متأنية للنّ 
قة المشرعان، في تحديد وضبط آليات وقواعد الحوكمة المتعلّ  نالقاعدية في الجزائر والمغرب، يلاحظ تمايز كبير بين هذا

تفوق المشرع المغربي عن نظيره ، حيث 3نمية المحلية الفعالةلهذه المجالس من أجل تحقيق التّ  دبير الحربتكريس مبدأ التّ 
ق بالجماعات، إذ خصص لها قسم المتعلّ  113.14نظيمي قم في تقنين هذه القواعد على مستوى القانون التّ  ،الجزائري

                                                                                                                                                                  

ركزية تمثل الممثلة للسلطة الم طة المحليةن السلبي قد اتبع هذه الوضعية الاستثنائية والتي تجعل ميتضح من خلال نظام جماعة المشور، أن المشرع المغر      
جع السابق، مد باسك منار، المر ح بلخال، محالفتا  اختصاصات الجهاز التّمثيلي المنتخب وذلك لاعتبارات سياسية أمنية أكثر منها مرتبطة بالفاعلية، أنظر، عبد

 .206، 205ص
1 Djamel TELAIDJIA, Op.cit, P 138. 
2 Lazaar Mahfoud, Op.cit,  P 12. 

 .113عفن يحي، المرجع السابق، ص  3
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، في حين 1دبير الحر"قة بحسن تطبيق مبدأ التّ على مستوى هذا القانون تحت عنوان "القسم الثامن: قواعد الحوكمة المتعلّ 
ه القواعد في قانون البلدية في الجزائر، بالرغم من وجود مضامينها في نصوص متفرقة من هذا القانون غاب تقنين هذ

 أخرىهذا من ناحية، ومن ناحية  ص القانوني المسير للبلدية، النّ مصطلح الحوكمة في إدراجذلك غياب  إلى بالإضافة
والقوانين  2011وهيئات الحوكمة على مستوى دستور  آلياتتفوق المشرع المغربي عن نظيره الجزائري، في دستة وتقنين 

 ابية عامة والمسيرة للجماعة خاصة.نظيمية المسيرة للجماعات التّ التّ 

سن قة بحمة المتعلّ عد الحوكة قوال يعالج مسألوّ سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: الفرع الأ ،على هذا الأساس
المسيرة للبلدية  نظومة القانونيةتوى الملى مسع أغفال المشرع الجزائري لآلية تقنين هذا المبدإدبير الحر، وأمام التّ  أتطبيق مبد

لمجالس المحلية شاركية لئات التّ ت والهيليادراج الآئري، أما الفرع الثاني، فتم فيه إسيتم الحديث عن المشرع المغربي دون الجزا
ين المشرع قارنة براسة مجراء دإمن خلال ، في عنصر مستقل تتم دراسة الآليات لتجسيد قواعد الحوكمة، على أنْ 

 إلىجماعة تضاف ظيمي للنالتّ  كآلية جديدة استحدثها القانون  الجزائري والمغربي، ثم الحديث عن حق تقديم العرائض
ة سيتم شاركيالتّ لهيئات ، أما الآليةة أخرى على هذه ارصيد المشرع المغربي على حساب نظيره الجزائري الذي لم يتحدث مرّ 

ب لجماعة في المغر للمسيرة ونية اتتم دراستها على مستوى المنظومة القان على أنْ  ،في عنصر مستقل الأخرىدراستها هي 
 دون الجزائر، نظرا لغياب النص الذي يكرس هذه الهيئات.

 .2دبير الحرقة بحسن تطبيق مبدأ التّ المتعلّ  وكمةل: قواعد الحالفرع الأوّ 

                                                 
دراسات القانونية والإدارية، الصميعي أمين، مبدأ التّدبير الحر للجماعات التابية حرية أساسية؟: الإشكالات المتوقعة على ضوء التجارب المقارنة، مجلة المنارة لل 1

 أيضا: ، أنظر36-34، ص 2017، ديسمبر (21الواحد والعشرين ) تصدر عن مركز المنارة للدراسات والأبحاث، المغرب، العدد
 .169-167المكي السراجي، المرجع السابق، ص  -
مما له انعكاس ايجابي على جعل الوحدات التّابية  مبدأ التدبير الحرمنه على  136هو الإقرار في المادّة  2011 من أهم التّعديلات التي جاء بها دستور   2

كان، وكذا القدرة على تنفيذ نموذج لفاعلين حقيقيين وأساسيين وقادرين لوضع التّصورات المرتبطة بالمشاريع المحلية القادرة على تلبية الحاجيات ذّات الأولوية للس
 .هذه البرامج وتتبعها وتقييمها

 :هوم مركب وذو بعدينهو مف مبدأ التدبير الحرإن 
 .البعد الأوّل ذو طبيعة عضوية أما البعد الثاني ذو طبيعة وظيفية

(، وكذا درجة الاستقلالية  2011ن دستورم 137 فالبعد العضوي يقصد به، مصدر الأجهزة التّنفيذية التي سيوكل إليها تدبير شؤون الساكنة المحلية )المادّة
 .المحلية المؤسساتية لهذه الوحدة التّابية

ركزية وكذا دات التّابية اللاملهذه الوح تصاصاتأما على المستوى الوظيفي، فإن ذلك يعني توفر مجال أوسع للتّعبير عن الإرادة المحلية، عبر وجود اخ
 .152أنظر، سناء حمرالراس، المرجع السابق، ص طريقة توزيعها بين الدولة وجماعاتها التّابية، 

حارسي مبدأ التّدبير الحر كالآتي، "يطبق هذا المبدأ حسب الدستور على جميع الجماعات التّابية. وهو مبدأ مستوحي من القانون كما يعرف عبد الله 
ابية. ويعني أن للجماعات التّ الفرنسي. ليس هناك تعريف مجرد للتّدبير الحر، وإنما يتحدّد معناه بالعناصر المكونة له والتي ينص عليها الدستور والقوانين المنظمة 

سلطة التأديبية(؛ التوفر على الجماعات التّابية تتوفر قانونا على مايلي: الاستقلال الإداري)مجلس منتخب(؛ الاستقلال الوظيفي)انعدام السلطة الرئاسية، انعدام ال
بية على جماعة ترابية أخرى(؛ التوفر على السلطة اختصاصات فعلية، تضمن استقلال الجماعات التابية عن بعضها البعض)عدم وجود وصاية لجماعة ترا
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 .مةوككية للمجالس المحلية لتجسيد الحشار ات والهيئات التّ الثاني: الآليّ الفرع 

 ل:الفرع الأو  

 دبير الحر.قة بحسن تطبيق مبدأ الت  قواعد الحوكمة المتعل  

ق بالجماعات، المتعلّ  113.14نظيمي رقم ( مواد بموجب القانون التّ 08)شرع المغربي هذه القواعد في ثمانينظم الم      
 حو التالي:، يمكن توزيعها على النّ 2761ة إلى غاية المادّ  269ة الثامن منه، من المادّ  في القسم

 .لا: المبادئ العامة لحوكمة مجلس الجماعةأوّ 
 مة.كالحو ثانيا: القواعد التي يجب أن يلتزم بها المجلس لضمان 

 الجماعة.ثالثا: الإجراءات الفعلية الواجب اتخاذها لضمان الحوكمة وحسن سير أعمال 
 رابعا: إجراءات ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 خامسا: مواكبة الإدارة المركزية للجماعة لتعزيز الحوكمة.
 .لا: المبادئ العامة لحوكمة مجلس الجماعةأو  

كل السياسات العمومية، وعلى هذا الأساس يصبح   إنجاحة قصوى في دبير الفعالة أهميّ تكتسي أساليب التّ 
قم ر نظيمي لول هذا القانون التّ ، ويراد في مدّ 2الالتزام بقواعد الحوكمة الجيدة ضرورة حتمية بالنسبة لكل الهيئات العمومية

 الية:عامة التّ دبير الحر العمل على الخصوص احتام المبادئ القة بحسن تطبيق مبدأ التّ بقواعد الحوكمة المتعلّ  113.14

                                                                                                                                                                  

اعد السير الداخلية التنظيمية، التوفر على الاستقلال المالي؛ الاعتاف بسلطة إحداث وحذف المناصب، والتّوظيف وتدبير الموظفين؛ الاعتاف بسلطة تحديد قو 
 .34ر التّشريعي والتّنظيمي للحكامة التّشاركية المحلية، المرجع السابق،ص عبد الله حارسي، الإطا أنظر، بمقتضى نظام داخلي للجماعات التّابية"،

1 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 213, 214. 
 1946أكتوبر 27 دستور منذ حيث تبنته المبدأ، ذاه تطبيق إلى السباقة هي فرنسا كانت فقد .الفرنسي القانون من الحر التّدبير مبدأ المغربي المشرع يستلهم -
 أن قبل الرئيس"، أو طرف العمدة من المجالس هذه راراتق تنفيذ يتم العام. منتخبة بالاقتاع مجالس بواسطة بحرية شؤونها التّابية "تدبر الجماعات 87:  الفصل في
 الحر التّدبير - …(ب) لمتعلّقةا قواعدال القانون "يحدد 34، الفصل 2003مارس  28 في تعديله وقع كما 1958 أكتوبر 04دستور  في وتدقيقه تأكيده يتم

 مجالس بواسطة شؤونها بحرية التّابية الجماعات تدبر بقانون، المحدّدة الشروط منه "في إطار 72ومواردها؛" كما ينص الفصل  وصلاحياتها التّابية، للجماعات
 صلاحياتها". ممارسة أجل التّنظيمية من السلطة على وتتوفر منتخبة

 بالقيمة الفرنسي الدستوري اعتف المجلس أن عدب سيما التّابي، للتّنظيم الأساسية الركائز ويشكل إحدى متأصلا مبدأ تدريجية بصفة الحر التّدبير أصبح وقد
 الفرنسي الدستوري القاضي اعتمد وقد .وحدوده مضمونه إبراز خلال اجتهاداته من سعى كما ، 1979 ماي 23 بتاريخ الصادر منذ قراره للمبدأ الدستورية

صرفها، أنظر، أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية ت وحرية التابية، الجماعات حماية وجود أجل من دستورية وضمانة القوانين لمراقبة كقاعدة مرجعية المبدأ هذا
 .10جيدة، المرجع السابق، ص 

 ، أنظر أيضا:202أحمد بوسيدي، المرجع السابق، ص  2
 .35،36رجع السابق، قارنة، المرب المالحر للجماعات التابية حرية أساسية؟: الإشكالات المتوقعة على ضوء التجا الصميعي أمين، مبدأ التّدبير -
 .114عفن يحي، المرجع السابق، ص  -
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  ّابعة للجماعة؛المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية الت 
  ّاء الخدمات من قبل الجماعة وضمان وجودها؛ الاستمرارية في أد 
  ّفافية والمحاسبة المسؤولية؛يمقراطية والشّ تكريس قيم الد 
 ترسيخ سيادة القانون؛ 
  ّ1زاهةالية والنّ شارك والفعّ الت. 

 .القواعد التي يجب أن يلتزم بها المجلس لضمان الحوكمةثانيا: 

عاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات ابعة للجماعة ومؤسسات التّ يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التّ 
 جل ضمان احتام:أباتخاذ الإجراءات اللازمة من  ،2قيد بقواعد الحوكمةابية التّ التّ 

  ّالداخلي للمجلس؛ظام مقتضيات الن 
  ّداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛الت 
 حضور ومشاركة الأعضاء، بصفة منتظمة، في مداولات المجلس؛ 
 شفافية مداولات المجلس؛ 
  ّشاركية؛يمقراطية التّ آليات الد 
  ّصويت عليها وتنفيذها؛قة بوضع الميزانية والتّ المقتضيات المتعل 
 المقتضيات المنظمة للصفقات؛ 
  ّاون بين عا ومؤسسات التّ ابعة لهت التّ ابية والهيئاقة بولوج الوظائف بإدارة الجماعة التّ القواعد والشروط المتعل

 ابية؛الجماعات ومجموعات الجماعات التّ 
  ّقة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛القواعد المتعل 
  ّزيهة؛ة بالمنافسة النّ سريبات المخلّ عدم استغلال الت 
  ّتلكات؛صريح بالممالت 
 عدم تنازع المصالح؛ 

                                                 
 نظر أيضا:أ المتعلّق بالجماعات، 113.14نظيمي رقم من القانون التّ  269المادّة   1
الثاني  رب، العددراسات والأبحاث، المغلمنارة للدان مركز التابية، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، تصدر عقرني لبنى، مبدأ التدبير الحر للجماعات  -

 .220-218، ص 2018مارس  31، (22والعشرين )
 .11لسابق، ص اية، المرجع والشفافالحكامة التابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة  أحمد مفيد، -
 .129المرجع السابق، ص  المتعلّق بالجماعات، 113.14نظيمي رقم على ضوء القانون التّ دليل منتخبي الجماعات  2
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 1عدم استغلال مواقع النفوذ. 

 ثالثا: الإجراءات الفعلية الواجب اتخاذها لضمان الحوكمة وحسن سير أعمال الجماعة.

 الرقابة الداخلية والافتحاص الداخلي:-1
التقييم لأدائها ق بالجماعات على وجوب اعتماد الجماعة، تحت إشراف رئيسها، نظيمي المتعلّ نص القانون التّ 

وتقديم حصيلة تدبيرها. كما تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص  2والمراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي
 قارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم.والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التّ 

منظومة شاملة للمراقبة مؤسسة على نشاط الافتحاص الداخلي وتدبير المخاطر وكذا الرقابة حيث أن وضع 
قة بقانونية القرارات المتخذة والعمليات المنجزة، بغية تحقيق الأهداف المتعلّ  ،الداخلية سيمكن الجماعات من تطوير أدائها

 .3اء الجماعةالية ونجاعة أدّ قة بفعّ لّ دبير وكذلك المتعحسن التّ  ثال للأهداف المسطرة ولمبادئبالامتّ 

 دبير:اعتماد الأساليب الحديثة للت   -2
الة لتدبير الجماعة والتي تعتبر تكميلية يتخذ رئيس مجلس الجماعة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعّ 

 لمنظومة الافتحاص والرقابة، لاسيما:
                                                 

 ، أنظر أيضا:219قرني لبنى، مبدأ التّدبير الحر للجماعات التّابية، المرجع السابق، ص   1
 .11جيدة، المرجع السابق، ص أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية  -

- Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 214. 
هي كل العمليات اللازمة لضمان تحقيق أهداف المؤسسة بفاعلية وكفاءة وإصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للقوانين واللّوائح  الرقابة الداخلية:  2

الأهداف التّشغيلية أو تحقيق والسياسات. على المستوى التّنظيمي، أهداف الرقابة الداخلية تتعلّق بمصداقية التّقارير المالية، وردود الفعل في الوقت المناسب على 
 الإستاتيجية، والامتثال للقوانين واللّوائح، وتتعلّق أهداف الرقابة الداخلية أساسا بـ:

 سلامة المعلومات والبيانات؛-
 التّطابق مع السياسات والخطط والإجراءات والقوانين والتعليمات والعقود؛-
 حماية الأصول؛-
 الاستخدام الاقتصادي والكفء للموارد؛-
 إنجاز وتحقيق الأهداف الموضوعة للعمليات والأنشطة أو البرامج؛-
 مراقبة الأقسام وآلية العمل فيها والتّأكد من عدم وجود أيّ خطأ يسمح بالغش والاحتيال.-

مهام   دف لتأديةويهلجودة، اضمان  : هو نشاط مستقل وموضوعي، يلحق تنظيميا برئيس مجلس الجماعة من أجلالافتحاص الداخلي)التدقيق الداخلي(
ق أساليب هدافها من خلال تطبيأفي تحقيق  لأخيرةالتوكّيد والأنشطة الاستشارية المختلفة من أجل تحسين وإضافة قيمة للعمليات في الجماعة. وهو يساعد هذه ا

فاية كخلي فحص وتقييم مدى  دقيق الدااق التّ وآلية ومنضبطة من أجل تطوير وتقييم فعالية أنشطة إدارة المخاطر والضوابط والحوكمة المؤسساتية. ويشمل نط
 113.14رقم  ء القانون التّنظيميعات على ضو الجما وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالجماعة وجودة الأدّاء عند تأدية الأنشطة المختلفة، أنظر، دليل منتخبي

 .131، 130المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص
 ، أنظر أيضا:220، ص نفس المرجعر للجماعات التّابية، قرني لبنى، مبدأ التّدبير الح  3
 .37- 35جع السابق، ص ارنة، المر رب المقالصميعي أمين، مبدأ التّدبير الحر للجماعات التابية حرية أساسية؟: الإشكالات المتوقعة على ضوء التجا -
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  ّية نفيذجهزتها التّ ماعة وبأة الجقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدار تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعل
 دبيرية؛والتّ 

  ّدبير بحسب الأهداف؛تبني نظام الت 
  ّ1قة بهاالية المتعلّ د فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعّ وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحد. 

 ة بمايلي:وكميقوم رئيس مجلس الجماعة، في إطار قواعد الح
 (ي15تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر ) وما الموالية

 للمجلس؛ ظام الداخليدها النّ لاختتام الدورة على أبعد تقدير، وفق مسطرة يحدّ 
  ّنين والجمعيات ومختلف ( أيام بمقر الجماعة. ويحق لكل المواطنات والمواط08يق المقررات في ظرف ثمانية)تعل

 .2شريع الجاري به العملالفاعلين أن يطلبوا الإطلاع على المقررات، طبقا للتّ 

 رابعا: إجراءات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
 خضوع الجماعة لتدقيق سنوي: -1

ع العمليات كما تخض  لمالية.لمحاكم اق باشريع المتعلّ تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتّ 
ابية أو بشكل تّ ال  للإدارةعامة تشية الالمف المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما المفتشية العامة للمالية أو

 ار مشتك للسلطةتها بقر لاحيادقيق يتم انتداب أحد أعضائها وتتحدد صمشتك بين المفتشيتين، أو من قبل هيئة للتّ 
 فة بالمالية.فة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلّ كلّ الحكومية الم

وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو الأقاليم، وكذا إلى المجلس 
ليغ نسخة ويتعين على الرئيس تب دقيق.الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ مايراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التّ 

 .3داول في شأنه دون اتخاذ مقرردقيق إلى مجلس الجماعة الذي يمكنه التّ من تقرير التّ 

 دقيق:إمكانية إخضاع تدبير الجماعة لعمليات الت   -2
يمكن للمجلس أو رئيسه بعد إخبار عامل العمالة أو الإقليم أو بمبادرة من هذا الأخير إخضاع تدبير الجماعة 

تتولى مهمة القيام بهذا  دقيق المالي.دقيق، بما في ذلك عمليات التّ لها أو التي تساهم فيها لعمليات التّ ابعة والهيئات التّ 

                                                 
(، s، تصدر عن مركز الدراسات والأبحاث، المغرب، العدد)للدراسات القانونية والإداريةجاز مولاي هاشمي، الجماعات التّابية ومبدأ التّدبير الحر، مجلة المنارة  1

 .165-155، ص 2017ديسمبر  31
2 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 204, 215. 

 .157، 156ص سناء حمرالراس، المرجع السابق،  3
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 دقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك، وتوجه وجوبا تقريرا إلى عامل العمالة أو الإقليم وإلى أعضاء المجلس المعني ورئيسه.التّ 
 .1دقيقوصل بتقرير التّ على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التّ  دقيقيجب على رئيس المجلس عرض تقارير التّ 

 إعداد قوائم محاسبية ومالية:-3

يتعين على رئيس مجلس الجماعة وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير 
العموم  وإطلاعق بتسييرها ووضعيتها المالية قوائم محاسبية ومالية تتعلّ  إعداد ىمرفق عمومي تابع للجماعة، أن تعمل عل

 .2عليها

 خامسا: مواكبة الإدارة المركزية للجماعة لتعزيز الحوكمة.

ق بالجماعات بتوفير المتعلّ  113.14رقم نظيمي القانون التّ من  276ة مقتضيات المادّ ولة من خلال زمت الدّ التّ 
في تدبير  بلوغ حوكمة جيدةلالسها، اب مجة الأولى لانتدزمة لمواكبة ومساندة الجماعة، خلال المدّ وات اللّا ات والأدّ الآليّ 

 شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. ولهذه الغاية، تقوم الدولة بمايلي:
 ؛تداباية كل اندبيرية عند بدّ تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التّ  .1
 وأنظمة اءلأدّ وانجاز والا تبعدبير العصري ولاسيما مؤشرات التّ ت تسمح للجماعة بتبني أنظمة التّ وضع أدوا .2

  المعلومات؛
 قييم الداخلي والخارجي المنتظم؛وضع آليات للتّ  .3
 .3ابية من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياتهتمكين مجلس الجماعة التّ  .4

                                                 
 ، أنظر أيضا:158، 157جاز مولاي هاشمي، المرجع السابق  1
 .40-37جع السابق، ص ارنة، المر ب المقالصميعي أمين، مبدأ التدبير الحر للجماعات التابية حرية أساسية؟: الإشكالات المتوقعة على ضوء التجار  -
 .16لسابق، ص ية، المرجع ااحتام القانون وتكريس النزاهة والشفافالحكامة التابية على مستوى الجماعات والجهات: بين  أحمد مفيد، -
 .221قرني لبنى، مبدأ التدبير الحر للجماعات التابية، المرجع السابق، ص   2
 .134المتعلّق بالجماعات، المرجع السابق، ص 113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  3

ات يّ يتعلّق بتحديد الآل 2.17.305وم رقم المتعلّق بالجماعات، صدر المرس 113.14من القانون التّنظيمي رقم  276تطبيقا لمقتضيات أحكام المادّة     
 .4061السابق، ص ع يها، المرجكلة إلوالأدّوات اللازمة لمواكبة العمالة والإقليم لبلوغ حوكمة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات المو 



 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

352 

 رع الثاني:الف

 شاركية للمجالس المحلية لتجسيد الحوكمة.ات والهيئات الت  الآلي   

مثيلية من خلال انتخاب مجالس يمقراطية التّ ت لتميم الخلل الذي ينتج عن الدّ شاركية جاءّ يمقراطية التّ الدّ  إنّ 
 10-11رقم وقد حرص المشرع الجزائري على تبني هذه المقاربة من خلال القانون ،1لاتمثل المواطن ولا تعبر عن انشغالاته

 مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية"،ألا وهو الباب الثالث والمعنون ب" ،كاملا  ق بالبلدية بتخصيص بابا  المتعلّ 
، غير أنه 2شاركيةيمقراطية التّ ، حيث أشار في هذه المواد إلى آليات الدّ 14 ةالمادّ  إلى 11ة المادّ  من والذي يضم أربع مواد:

نه أكما   ،تركهاأو الآلية لم يعطي لهذه المشاركة طابع الإلزام بل ترك الحرية للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه في الأخذ بهذه 
، مما 3من هذا القانون 12ة ويخص بالذكر المادّ صوص التي تنظم مشاركة المواطن في تسيير شؤونه، النّ  الآنلم يصدر لحد 

مما يحتم في المستقبل  ،كل المجالس الشعبية البلدية إلى عدم الالتزام بتنفيذ وتسهيل هذه المشاركة  تكنأدى بمعظم إن لم 
دور كبير في  إلباس هذه المشاركة بطابع الإلزام مع سد كل الفراغات والذرائع التي تحول دون مشاركة المواطن لما لها من

 .4ل من انسحاب المواطنقة بين الدولة والمواطن ويقلّ إعادة الثّ 

 لإشارةبايتم الاكتفاء سلحوكمة، اجسيد شاركية للمجالس المحلية لتات والهيئات التّ للآليّ  ص القانونيأمام غياب النّ 
 105-13نفيذي رقم رسوم التّ والم 2011آليات الحوكمة التي تم استنباطها من نصوص قانون البلدية لسنة  مضمون إلى

وجود  ات التي ليس لهان الهيئديث ع، دون الحسابقاعبي البلدي المذكور موذجي للمجلس الشّ ظام الداخلي النّ المتضمن النّ 
 قانوني ولا عملي.

منه على  12ينص الفصل حيث شاركية أساسها في مقتضيات الدستور. التّ يمقراطية تجد الدّ  ،أما في المغرب
شاركية، في إعداد يمقراطية التّ ة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الدّ مهتمايلي: "تساهم الجمعيات الم

                                                 
، -الوادي–ة لخضر أحمد أمين فورار، الدّيمقراطية التّشاركية وأدواتها الرقمية منطلقات نظرية وتطبيقات عملية، مجلة البحوث والدراسات، جامعة الشهيد حم 1

 .279، ص2018، جانفي (01الأوّل ) ، العدد(15الخامس عشر ) الجزائر، المجلد
 .432ق، صحمدي مريم، المرجع الساب 2
 .79عبد المجيد رمضان، المرجع السابق، ص  3
 ، أنظر أيضا:364، 363شرشاري فاروق، المرجع السابق، ص  4

- MOULAI Kamel, de la décentralisation territoriale en Algérie: la rente pétrolière joue-t-elle un 
rôle?, Revue ENSSEA, Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée, Algérie, 
N° 21, 2014, p 186. 
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يمها، وعلى هذه المؤسسات قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقي
 .1"دها القانونوالسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحدّ 

على  ابيلجهوي والتّ انظيم لتّ ارتكز يأنه الدستور ينص على  نّ لمواطنة على المستوى التابي، فإوبالنسبة للمشاركة ا
اهمتهم في م، والرفع من مس شؤونهتدبير السكان المعنيين في ضامن؛ ويؤمن مشاركةعاون والتّ دبير الحر، وعلى التّ مبادئ التّ 

 نمية البشرية المندمجة والمستدامة.التّ 
ابية الأخرى، آليات تشاركية على أنه "تضع مجالس الجهات، والجماعات التّ منه  139من جهة أخرى، ينص الفصل 

 . 2نمية وتتبعها"رامج التّ شاور، لتيسير مساهمة المواطنات والجمعيات في إعداد بللحوار والتّ 
هيئات الحوكمة على مستوى و ات إدراج آليّ  على بالجماعات قالمتعلّ  113.14رقم  نظيميالتّ  القانون عمل وقد

 ، والتي تتمثل في: السابق ذكرها الدستور لمقتضيات طبقا الجماعة
 ات التي يحدثها المجلس.الآليّ  -
 حق تقديم العرائض. -
 .3الموضوعاتية الهيئات الاستشارية -

( 03لاث)ث لىإا الفرع م هذسيتم تقسي ،ص على هذه المقتضيات في الجزائروعلى هذا الأساس، وأمام غياب النّ 
 :اليالتّ  حولنّ انظيمي للجماعة في المغرب، وذلك على عناصر أساسية بناء على ماجاء في القانون التّ 

تها في م دراستب، حيث سيوالمغر  لجزائرادراسة مقارنة في هذه النقطة بين  إجراءات التي يحدثها المجلس، سيتم أولا: الآليّ 
المغرب أمام  يقا لها. أما فيت تطبءّ  جانظيمات التيق بالبلدية والتّ من القانون المتعلّ  مقتضياتها الجزائر من خلال استنباط

 .إشكالالا يطرح  فالأمروجود نص صريح 
ة لس، سيتم معالجمال المجدول أعجالمواطنين والمواطنات والجمعيات لإدراج نقطة في ثانيا: حق تقديم العرائض من قبل 

 .هذا الحق في المغرب دون الجزائر، أمام غياب النص، والطرح العملي لهذا الحق

                                                 
 .132، 131بويركل ياسين، المرجع السابق، ص  1
 .210أحمد بوسيدي، المرجع السابق، ص  2
ضمان حق المعارضة في  المتعلّق بالجماعات، لتجسيد آليات الحوكمة، 113.14ات المتقدمة والمستحدثة من قبل القانون التّنظيمي رقم تضاف إلى هذه الآليّ  3

القانون التّنظيمي المتعلّق بالجماعات "يحدث مجلس الجماعة خلال أوّل دورة يعقدها بعد من  25بناءا على المادّة رئاسة إحدى اللّجان الدّائمة، المذكورة سابقا: 
 :اليةالمصادقة على النظام الداخلي لجنتين دائمتين على الأقل وخمسة على الأكثر يعهد إليها بدراسة القضايا التّ 

 الميزانية والشؤون المالية والبرمجة. -
ذه ث تخصص رئاسة إحدى هليفها بحيتأكيفية و يحدد النّظام الداخلي عدد اللّجان الدّائمة وتسميتها والهدف منها المرافق العمومية والخدمات. و  -

 اللّجان للمعارضة يتولى النّظام الداخلي تحديد كيفية ممارسة هذا الحق".
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العملي، ثالثا: الهيئات الاستشارية الموضوعاتية، تم دراسة هذه الهيئات في المغرب دون الجزائر، أمام غياب النص، والطرح 
 .1ما سمحت مضامين النصوص القانونية بذلكطفيفة للمشرع الجزائري لبعض مبادئ هذه الهيئات كلّ  إشاراتمع 

 التي يحدثها المجلس. شاورشاركية للحوار والت  الت   اتلا: الآلي  أو  
ر عدية في الجزائلية القاس المحصوص القانونية المنظمة لعمل المجالالتي أدخلت على النّ  الإصلاحاتت لقد جاءّ 

لحوكمة كمدخل ركزية لمقاربة االم هميةالأق والمغرب، لمواكبة مضامين الحوكمة المحلية في مختلف دلالاتها وتجلياتها، ومن منطل
 لبلوغ شروط أفضل للعيش بالنسبة للمواطن المحلي.

 والمجتمع المواطنينو واطنات شاور تسمح للمتشاركية للحوار والتّ  آليات داثإحعلى ضرورة  ،واتفقا المشرعان
 الي:لتّ حو اذلك على النّ و ، راءاتالإجو  المدني من المشاركة في تسيير شؤون البلدية والجماعة، إلا أنهما اختلفا في الطرح

 :زائرفي الج لمجلس الشعبي البلدياشاور التي يحدثها للحوار والت   شاركيةالآليات الت   -1
المواطنين وهيئات المجتمع المدني من المشاركة في تسيير شؤون البلدية، وذلك من خلال  ،مكن المشرع الجزائري

ت من أجل تنظيم هذا الإطار، نفيذية التي جاءّ ، والمراسيم التّ 20112نصوص متفرقة على مستوى قانون البلدية لسنة 
 في: إجمالهايمكن التي و 

 المواطنين المجالس المحلية في تسيير شؤون البلدية:مشاركة  -أ
 ية؟.اة البلدفي حي الي:كيف يشارك المواطنعلى السؤال التّ  الإجابةإن معالجة هذه القاعدة تتطلب 

 :اليةلعناصر التّ ا ن خلالمبلدية قانون البلدية الساري المفعول، يستشف منه مشاركة المواطن في حياة ال إلىبالرجوع 
هيئة ت التّ دابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولوياّ عبي البلدي كل التّ المجلس الشّ يتخذ 

ويمكن في هذا المجال استعمال، على  .قانون البلديةدة في نمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحدّ والتّ 
جلس تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام للمكن كما يم  .احةالمتّ الوسائط والوسائل الإعلامية ، وجه الخصوص

 .3المواطنين
عبي البلدي على وضع إطار سيير الجواري، يسهر المجلس الشّ يمقراطية المحلية في إطار التّ قصد تحقيق أهداف الدّ 

مشاكلهم وتحسين ظروف ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية 
                                                 

السلطات العمومية والجماعات التّابية، قسم الشؤون القانونية والعلاقات ، حق تقديم العرائض إلى (01)مصطفى الخلفي، دليل المشاركة المواطنة، الجزء الأوّل 1
 .07، ص2017العامة، المغرب، ماي 

 .362شرشاري فاروق، المرجع السابق، ص  2
 ، أنظر أيضا:205، 204لعشاب مريم، المرجع السابق، ص  3
 .152، 151الجزائري، المرجع السابق، ص عبي البلدي في القانون بلعباس بلعباس، اختصاصات رئيس المجلس الشّ  -
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يمقراطية ، سطر المشرع الجزائري للدّ الإطارفي هذا  .نظيم المعمول بهماشريع والتّ معيشتهم. يتم تنظيم هذا الإطار طبقا للتّ 
سيير المحلي من خلال تكريسها في الدستور، وذلك بموجب إضافة في التّ  لإقحامهالمواطن  إرادةشاركية كمبدأ تعبير عن التّ 

 الجماعات على مستوى شاركيةالتّ  يمقراطيةالدّ  الدولة "تشجع 2016عديل الدستوري لسنة من التّ  15ة للمادّ  03الفقرة 
 القانون وضمانا لحقوق دولة أسس وإرساء للدولة يمقراطينظيم الدّ للتّ  أساسية دعامة تعتبر الإضافةإن هذه  1المحلية"،
العمومية. ومن أجل ضم فاعلي المجتمع المدني إلى المجتمع  تسيير الشؤونفي المشاركة في  فيها حقه وحرياته بما المواطن

 الدّيمقراطية مشروع قانون إعداد عبر المحلّية شؤونهم تسيير في الموطنين مشاركة تثمين الحكومة الجزائرية حاولتالسياسي 
 حيث التّمثيلية، الدّيمقراطية أدوات ممارسة قصور وتجاوز العمومية الإدارة حوكمة مقتضيات إدخال إلى الهادف 2التّشاركية

 وتوسيع المحلّي العام الشأن تسيير في المدني فعاليات المجتمع مشاركة أسّس توحيد سبل إلى القانون هذا مسودة تطرقت
 الاستشارة هيئات الخاصة؛ المشاركة لجان الأحياء؛ كمجالس للمشاركة جديدة وتشكيلات طرّق بإقحام استعمالها مجال

 .3القرى مجالس العامة؛
ما اقتضت ذلك شؤون البلدية، أن يستعين بصفة استشارية، بكل عبي البلدي، كلّ يمكن لرئيس المجلس الشّ 

شخصية محلية وكل خبير و/أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، الذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال 
 .4المجلس أو لجانه

 المجلس للجمهور:شروط فتح جلسات  -ب

في الفضاء المخصص له على مستوى قاعة المداولات  عبي البلدي في الجزائرالشّ  يحضر الجمهور جلسات المجلس
، باستثناء 6شخص غير عضو في المجلس دخول "الفضاء المخصص للأعضاء" ، ولا يمكن لأيّ 5في حدود الأماكن المتوفرة

                                                 
 .363شرشاري فاروق، المرجع السابق، ص  1
لية والتّهيئة العمرانية، وحدة مولود منصور، الدّيمقراطية التّشاركية المحلية )التّجربة، النتائج، والأفاق(، مجلة الداخلية، تصدر عن وزارة الداخلية والجماعات المح  2

 .49، 48، ص2018، فيفري (01الاوّل ) ائر، العددالطباعة الرويبة، الجز 
3 Programme des Nations Unies pour le Développement, Le Développement Local et la Démocratie 
Participative au centre du Partenariat entre le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales, 
Op.cit, p 3,4. 

، حوليات جامعة 2016والتّعديل الدستوري الجزائري لسنة  2011شاركية على مستوى البلدية في ظل الدستور المغربي لسنة فريد دبوشة، الدّيمقراطية التّ  4
 .38، ص 2019، الجزء الثالث/سبتمبر (33الثالث والثلاثين ) ، العدد01الجزائر 

الثاني  ، الجزائر، العدد-بجاية–جامعة عبد الرحمن ميرة كآلية لتجسيد الحكم الراشد، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، شاركية  يمقراطية التّ سليماني السعيد، الدّ   5
 106ص ، 2018، (02)
 عبي البلدي.المتّضمن النّظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ  105-13نفيذي رقم من المرسوم التّ  14المادّة  6
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عبي البلدي، والموظفين الآخرين المفوضين المفوضين قانونا من رئيس المجلس الشّ وموظفي البلدية ، 1الأمين العام للبلدية
 .2شخص غير عضو في المجلس الجلوس في "المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس" قانونا من الوالي، ولا يمكن لأيّ 

حال من الأحوال المشاركة في  شخص من الجمهور، بأيّ  يلتزم الجمهور الصمت طيلة مدّة الجلسة ولا يمكن لأيّ 
إشارة من شأنّها المساس بالسير الحسن لأشغال المجلس، تحت طائلة الطرّد من قاعة  المناقشات أو تعكيرها أو القيام بأيّ 

 .3المداولات والفضاءات المحيطة بها

 نشر مستخرج المداولة وتبليغها: -ج

ه لفلمجلس أو مستخاعه رئيس ، ويوقالمداولة جزئيا لمحضر الجلسةغة العربية ويتناول يحرر مستخرج المداولة باللّ 
م الجمهور ة للإلصاق ولإعلاالمخصص لمواقعق مستخرج المداولة في اواصل مع المواطنين يعلّ أكد من التّ للتّ . ويرسل إلى الوالي

م التي تلي دخول المداولة حيّز ( أيا08على مستوى مقر البلدية والملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية خلال الثمانية)
يبلغ مستخرج قمية. و ر وسيلة مجلس نشرها، بصفة إضافية بللضمن أحكاما عامة، ويمكن نفيذ إذا كان محتواها يتالتّ 

 قة.لسات المغلّ لال الجخذة خالمداولة للمعنيين إذا كان محتواها يتضمن أحكاما فردية، ولا تنشر المداولات المت
يق مستخرجات المداولات محفوظا بواسطة واجهات زجاجية و/أو شباك معدني مع  علّ يجب أن يكون مكان ت

يق في ( أو حتى نفاذ أجال الطعن على الأقل، ويجب أن يكون مكان التعلّ 01ة لا تقل عن شهر واحد )ها لمدّ قيإبقاء تعلّ 
 .4الإطلاعمتناول الجمهور وسهل 

. ويمكن 5عبي البلدي وكذا القرارات البلديةالمجلس الشّ يمكن لكل شخص الإطلاع على مستخرجات مداولات 
صدر المرسوم  لهذه المقتضيات وتطبيقا .ي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقتهلكل شخص ذّ 

على مستخرجات مداولات   كيفيات الإطلاعلد ، المحدّ 2016 سنة جوان 30في  رخلمؤّ ا 16-190 نفيذي رقمالتّ 
ـ 22رخ في المؤّ  10-11من القانون  14ة ، تطبيقا للمادّ ويأتي هذا المرسوم، 6عبي البلدي والقرارات البلديةالشّ المجلس 

                                                 
 ، المتعلّق بالبلدية.10-11القانون رقم من  29المادّة  1
 عبي البلدي.المتّضمن النّظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ  105-13من المرسوم التنفيذي رقم  14المادّة  2
 .152ص المرجع السابق، سعايدية حورية،  3
 عبي البلدي.ي النّموذجي للمجلس الشّ المتّضمن النّظام الداخل 105-13من المرسوم التّنفيذي رقم  33إلى  31المواد من  4
 ، أنظر أيضا:164عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص   5
 .147بلعباس بلعباس، اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -
عبي البلدي والقرارات على مستخرجات مداولات المجلس الشّ   ، المحدّد كيفيات الإطلاع2016 سنة جوان 30في  المؤّرخ 16 - 190 نفيذي رقمالمرسوم التّ   6

 .08، ص 2016جويلية  12، الصادرة بتاريخ 41، الجريدة الرسميّة، العددالبلدية
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الدعائم الأساسية إحدى ق بالبلدية، كما يهدف إلى تكريس حق المواطن في الإعلام والذي يمثل ، المتعلّ 2011جوان 
 .1شاركيةللحوكمة المحلية التّ 

 المواطنين على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية:قواعد إطلاع  -ت
 دابيركل التّ   بي البلديعالشّ  لسلمجا يتخذ ،أعلاهالمذكور  16-190نفيذي رقم عملا بأحكام المرسوم التّ 

   رس استعمال وتطويللمجى اب عليجوفي هذا الإطار،  ،المحلية  الشؤون تسيير لحو  تسهيل إعلام المواطنين إلى يةالرام
 البلدية. ة قصد ضمان نشر وتبليغ القراراتالملائم عائم الرقميةكل الدّ 

ظام لحفاظ على النبا رتبطةسائل المأديبية، المت التّ بالحالا قتتعلّ  والتي الوثائق المستثناة د المرسوميحدّ  كما
 القضائية. الطابع الفردي، سير الإجراءاتات البلدية ذّ  القرارات العام، 

يجب أن يحدد و  تبرير أو تحديد للأسباب. رئيس المجلس دون أيّ  إلىعلى القرارات البلدية  الإطلاعيوجه طلب 
في حالة عجز صاحب الطلب على تحديد  .2الوثائق المطلوبة أوالتي تمكن من تحديد الوثيقة  الأساسيةالطلب العناصر 

يتضمن الطلب اسم ولقب المعني وعنوانه بالنسبة للأشخاص  قة، تتم مساعدته لهذا الغرض.علومات بدّ الم أوالوثائق 
 .3سمية وعنوان المقر بالنسبة للأشخاص المعنويينالطبيعيين والتّ 

 المبينة أدناه: الحالاتات البلدية حسب على القرار  الإطلاعتتم معالجة طلب 
  ؛البلدية للسنة الجاريةفي نفس اليوم بالنسبة للقرارات 
 (أيام بالنسبة للقرارات البلدية المؤّ 03في ثلاثة )(سن10رخة في أقل من عشر )؛وات 
 (05في خمسة )؛ت( سنوا10رخة لأكثر من عشر)بالنسبة للقرارات البلدية المؤّ  أيام 
 ؛لموظف المعنيا وربحض لديةابعة للبعلى القرارات البلدية مجاني ويجب أن يتم بداخل المقرات التّ  الإطلاع 
  ؛النسخ لإعادةيخصص لهذا الغرض فضاء مجهز بالوسائل 
  ؛ليهاع طلاعالإعائقا أمام الحق في  الأرشيفلا يمثل إيداع القرارات البلدية المطلوبة في 
  ّلقرارات من ا ي مصلحة الحصول، بناء على طلب خطي، على نسخة كاملة أو جزئيةيمكن لكل شخص ذ

 ؛البلدية على نفقته
  ازبإيجطلب احب الصيبين الطلب السبب وعدد نسخ الوثائق وفي حالة الضرورة. يمكن أن يرخص  أنيجب 

 ؛نسخ بوسائله الخاصة
                                                 

 .204لعشاب مريم، المرجع السابق، ص   1
 .375شرشاري فاروق، المرجع السابق، ص  2
 عبي البلدي.المتّضمن النّظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ  190-16نفيذي رقم المرسوم التّ من  04من المادّة  03الفقرة رقم  3
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  جزئية من القرارات البلدية إذا كانت إعادة نسخها يتسبب في إتلاف حفظ  أويمكن رفض تسليم نسخة كاملة
يمكن أن  ل.ت البلدية للمعنيين بموجب مكتوب معلّ إعادة نسخ القرارا أو الإطلاعيبلغ قرار رفض  الوثائق.

 ؛1يكون الرفض موضوع طعن طبقا للتشريع المعمول به
  استعمالها  وأنشرها  بها أو نسخ القرارات البلدية لصاحب الطلب الحق في التشهير إعادةأو  الإطلاعلايمنح

 ؛تجارية أو دعائية لأغراض
  2الجزئية المنجزة من طرف مصالح البلدية بموجب مداولة أوتحدد مصاريف النسخ الكاملة. 

 شاور التي يحدثها مجلس الجماعة في المغرب:شاركية للحوار والت  الآليات الت   -2
شاور لتيسير مساهمة المواطنات تشاركية للحوار والتّ  آليات إحداثابية من لجماعات التّ المشرع المغربي امكن 

 حو التالي:، وذلك على النّ 3نمية وتتبعهاإعداد برامج التّ والمواطنين والجمعيات، في 
ق بالجماعات، يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية نظيمي المتعلّ من القانون التّ  119ة تطبيقا لأحكام المادّ 

طبق . إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه شاور لتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة فيللحوار والتّ 
 .4ظام الداخلي للجماعةدة في النّ الكيفيات المحدّ 

د الآليات ديد قواعتحجل أن بالمغرب، كعينة في هذه الدراسة، م "فاس"ظام الداخلي لجماعة وسيتم اختيار النّ 
 الي:حو التّ شاور، وذلك على النّ شاركية للحوار والتّ التّ 

  ،لقاءات عمومية مع المواطنات والمواطنين والفاعلين ينظم رئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب
الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة 

                                                 
 إلى إضافة الوثائق، حفظ إتلاف لإمكانية النّسخ هو اعتماده للأساليب التقليدية كتحجج البلدية بعدم إعادة 190-16  رقم التّنفيذي المرسوم على ي عاب ما 1

  المحدّد لكيفيات الإطلاع 190-16نفيذي رقم من المرسوم التّ  09المادّة  ،الإلغاء، أنظر لدعوى للآجال العامة ليتك الطعن لأجال خاص ميعاد تحديد عدم
 .عبي البلدي والقرارات البلديةعلى مستخرجات مداولات المجلس الشّ 

عبي البلدي والقرارات على مستخرجات مداولات المجلس الشّ   المحدّد لكيفيات الإطلاع 190-16نفيذي رقم المرسوم التّ من  12إلى غاية المادّة  06المادّة من  2
 .البلدية

دراسات القانونية ات الدستورية لمساهمة المجتمع المدني في القرار العمومي: آليتي التّشاور العمومي وتقديم العرائض نموذجا، مجلة المنارة للالتجريني سليمان، الآليّ 3
 ، أنظر أيضا:140، 139، ص 2016، أفريل (13الثالث عشر ) والإدارية، مركز المنارة للدراسات والأبحاث، المغرب، العدد

 .211أحمد بوسيدي، المرجع السابق، ص   -
 .11، ص رجع السابقة، الموالشفافيأحمد مفيد، الحكامة التابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النزاهة  -
در عن مركز المنارة للدراسات قرني لبنى، الحق في تقديم العرائض في ضوء القوانين التّنظيمية للجماعات التّابية، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، تص 4

 نظر أيضا:، أ220-216، ص 2016جويلية  31، (14الرابع عشر ) والأبحاث، المغرب، العدد
 ، المرجع السابق، ص2016لدستوري الجزائري لسنة والتّعديل ا 2011فريد دبوشة، الدّيمقراطية التّشاركية على مستوى البلدية في ظل الدستور المغربي لسنة  -

39. 
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نموية المنجزة أو الموجودة في والإطلاع على آرائهم بشأنها وكذا لإخبار المواطنات والمواطنين والمعنيين بالبرامج التّ 
 الانجاز.طور 

  ّاطنين.لمواطنات والمو ة تمثل اف هيئقاء بمبادرة من الرئيس أو بطلب من الفاعلين المعنيين أو من طر ينظم هذا الل 
  ّلسات.ر الججان المعنية أو نوابهم لحضو يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء الل 
  ّعد يق مو عنية وتعلّ طراف الم الأيوجه الدعوة إلىقاءات، و يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه الل

 ( أيام على الأقل قبل انعقاده.03قاء بمقر الجماعة ثلاثة)هذا اللّ 
  ّم.مية لحفظ النظاات العمو لسلطباقاءات المذكورة ويمكن أن يستعين يتولى رئيس المجلس شرطة الجلسات أثناء الل 
  ّعة لإعداد في الجماحد موظأرئيس المجلس أحد الأعضاء أو قاءات، ويعين يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه الل

 وصيات الصادرة عنه.قاء والتّ تقرير حول أشغال هذا اللّ 
  ّاجها في جدول قصد إدر  لمجلساقاءات والجلسات المشار إليها أعلاه، على مكتب يعرض رئيس المجلس تقارير الل

 داول بشأنها.أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتّ 
  ّطابعا سياسيا أو انتخابيا، أو تكون بطلب من  ،أعلاهقاءات والجلسات المشار إليها لا يمكن أن تكتسي الل

حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة. ويتحمل أعضاء المجلس الجماعي المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء 
 .1الاجتماعات المذكورة

 .2المواطنين والمواطنات والجمعيات لإدراج نقطة في جدول أعمال المجلسثانيا: حق تقديم العرائض من قبل 

مجموعة من المرتكزات الجديدة لتسيخ دولة الحق والقانون وذلك من  2011كرس دستور المملكة المغربية لسنة 
شاركية التي جعلها من مرتكزات يمقراطية المواطنة والتّ ات الدستورية والقانونية من بينها آلية تعزيز الدّ خلال مجموعة من الآليّ 

 .3ظام الدستوري للمكلة المغربيةالنّ 

                                                 
 ، أنظر الموقع الإلكتوني لجماعة فاس بالمغرب:26، 25من النظام الداخلي لمجلس جماعة فاس، المغرب، ص 96إلى غاية  91المواد من   1

http://www.fes.ma/index.php الجماعي-للمجلس-الداخلي-المجلس/النظامالمدينة/-مجلس/  .2018-09-03 : تاريخ تصفح الموقع ,
 الشريف الظهير بتنفيذه الصادر السلطات العمومية، إلى العرائض تقديم في الحق ممارسة وكيفيات شروط بتحديد 44.14 رقم التّنظيمي بالقانون الأمر يتعلّق 2

 .6076-6074، ص 2016أوت  18، الصادرة بتاريخ 6492، الجريدة الرسميّة، العدد 2016جوان  28  في الصادر 1.16.107  رقم
 ، أنظر أيضا:200أحمد بوسيدي، المرجع السابق، ص  3
، المرجع السابق، 2016ستوري الجزائري لسنة والتعديل الد 2011فريد دبوشة، الدّيمقراطية التشاركية على مستوى البلدية في ظل الدستور المغربي لسنة  -

 .50ص

http://www.fes.ma/index.php/مجلس-المدينة/المجلس/النظام-الداخلي-للمجلس-الجماعي
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وفي مقدمة هذه الآليات تكريس الحق في تقديم عرائض للسلطات العمومية من أجل تقديم مطالب أو مقتحات 
تدابير تندرج أو توصيات تهدف إلى حماية الصالح العام وتشجع السلطات العمومية على اتخاذ قرارات أو إجراءات أو 

 .1ضمن مسؤولياتها الدستورية والقانونية في تسيير المرافق العمومية، وتحسين الخدمات العمومية، وتحقيق ديمقراطية القرب
طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقتحات أو توصيات، يتقدم بها  على أنها،العريضة سبق وأن تم تعريف 

بصفة جماعية، مواطنون ذكورا وإناثا مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى رئاسة المجالس المحلية، يكون بهدف مطالبة المجلس 
بقا لأحكام بإدراج نقطة ضمن جدول أعماله، بشرط أن تدخل في صلاحياته قصد اتخاذ مايراه في شأنها من إجراءات ط

 .2قة بالجماعات التابيةالدستور والإجراءات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلّ 
 ويجب أن لا يشمل موضوع العريضة المجالات التالية:

  ّملكة؛ للم ابيةقة بالدين الإسلامي والنظام الملكي للدولة والوحدة التّ الأحكام المتعل 
 أعمال السيادة؛ 
 القضائية؛ أعمال السلطة 
  ّات الطابع الضريبي؛القرارات والإجراءات ذ 
 3العفو والعفو العام. 

 لا يمكن أن يتتب عن تقديم العريضة الإخلال:
 بمبدأ استمرارية المرفق العمومي؛ 
 بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرافق العمومية؛ 
 ة للأفراد.اة الخاصو الحيأراد أو الجماعات بحقوق الأف بالأمن العام أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي 

 يشترط لقبول العريضة:
  ّادقت صلمعاهدات التي واثيق واو الموابت الوطنية أو أحكام الدستور أو قوانين المملكة أألا تتضمن ما يخالف الث

 عليها الدولة؛
                                                 

 ،2014المغرب،  بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، 44.14مذكرة التقديم، مشروع قانون تنظيمي رقم   1
 لكتوني مجلس النواب المملكة المغربية:، أنظر الموقع الإ01ص

http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/113.14.pdf,   .07/07/20018 : تاريخ تصفح الموقع 
تقديم العرائض، اللّجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، الوزارة المكلّفة الأرضية القانونية المتعلّقة بالحق في التقرير التكيبي،   2

 :أيضا ، أنظر54، المغرب، ص2014بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أفريل 
 .11ق، ص رجع السابية، المنون وتكريس النزاهة والشفافأحمد مفيد، الحكامة التابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القا -
 .281أحمد أمين فورار، المرجع السابق، ص  -
 .220، 219قرني لبنى، الحق في تقديم العرائض في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات التابية، المرجع السابق، ص  3

http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/113.14.pdf
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 أن يدخل موضوعها ضمن اختصاص السلطة العمومية المتلقية؛ 
  ّق موضوعها بقضية تخضع أو خضعت لنظر القضاء؛ ألا يتعل 
  ّ1ق موضوعها بطلب تدخل عمومي يمكن تحقيقه من خلال المساطر القانونية العاديةألا يتعل. 

جنة تقدم العريضة إلى الرئيس وتحال إلى مكتب المجلس. في حالة قبولها، تعرض على الدورة الموالية وتحال إلى اللّ 
داول فيها. أما في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يكون قرار رفض لس للتّ المختصة قبل عرضها على المج

أشهر فقط بالنسبة للجماعات أما بالنسبة للعمالات والأقاليم والجهات  (03)ثلاثة أجل لا ويصدر داخلالعريضة معلّ 
 .2(02)فإنه شهرين

 أكتوبر 06رخ في المؤّ  2.16.403المرسوم رقم  د شكل ومضمون العريضة بالنسبة لمجلس الجماعة، وفقيحدّ 
 .3ق بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة، يتعلّ 2016

ابية المعنية، وبحسب ما إذا قدمت العريضة من قبل المواطنين وتختلف شروط ممارسة هذا الحق بحسب نوع الجماعة التّ 
 .4من قبل الجمعيات أووالمواطنات 

 للعرائض المقدمة من طرف المواطنين والمواطنات:بالنسبة  -
 نسخ من البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة.

 
 

                                                 
 والجمعيات )على سبيل المثال(:بعض المشاكل/القضايا التي قد تثير اهتمام المواطن   1
 انعدام الإنارة العمومية؛ -
 غياب حديقة عمومية ومساحات خضراء؛ -
 وجود حفر بالطريق العام؛ -
 غياب مكتبات جماعية؛ -
 غياب الاهتمام بالمحافظة على البيئة )غابة، منتجع طبيعي، ضفاف الأنهار...(؛ -
 تسمية الشوارع والأزقة والساحات العمومية؛ -
لية وتعزيز قيم شاركية والتّنمية المحراطية التّ الدّيمق)دليل صياغة وإيداع العرائض لدى مجلس الجماعة تنظيم الأسواق والمعارض والأيام التجارية،...إلخ، أنظر:  -

 ضا:نظر أيأ، 10ص ،2017 المواطنة(، مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب والأعمال الاجتماعية )جهة الرباط سلا القنيطرة(، المغرب
 .222قرني لبنى، الحق في تقديم العرائض في ضوء القوانين التّنظيمية للجماعات التّابية، المرجع السابق، ص  -

2 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 206. 
، 6511ة، العدد ، يتعلّق بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة، الجريدة الرسميّ 2016أكتوبر  06المؤّرخ في  2.16.403المرسوم رقم  3

 .7403، ص 2016أكتوبر  24الصادرة بتاريخ 
 .11أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص   4
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 بالنسبة للعرائض المقدمة من طرف الجمعيات: -
  ّن و وثيقة تثبت أقتضاء، أالا ابعة لها عندنسخة من الوصل النهائي المسلم للجمعيات، والفروع والمؤسسات الت

ق بتنظيم ح 1.58.376من الظهير الشريف رقم  05مؤسسة بصفة قانونية وفق أحكام الفصل الجمعية 
 ؛تأسيس الجمعيات

  ّ؛ظام الأساسي للجمعيةنسخة من الن 
 1وثيقة تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتولى، باسم الجمعية. 

 :2شروط تقديم العرائض على مستوى الجماعة -
 :3(113.14من القانون التنظيمي رقم  123ة من قبل المواطنات والمواطنين )الماد  شروط تقديم العرائض -أ

 الية:يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التّ 

                                                 
 ، أنظر أيضا:222قرني لبنى، الحق في تقديم العرائض في ضوء القوانين التّنظيمية للجماعات التّابية، المرجع السابق، ص   1
 .11بق، ص لمرجع الساافية، االحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفأحمد مفيد،  -
، المرجع السابق، 2016لدستوري الجزائري لسنة والتّعديل ا 2011فريد دبوشة، الدّيمقراطية التّشاركية على مستوى البلدية في ظل الدستور المغربي لسنة  -

 .50ص
 هذه اللّجان في: تجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث لجان على مستوى الإدارة المركزية تعمل عمل اللّجان التي تنشط على مستوى الجماعات التّابية، وتتمثل 2

 :الحكومة رئيس لدى المحدثة العرائض لجنة -
العمومية، المرجع  السلطات إلى العرائض تقديم في الحق وكيفيات ممارسة شروط بتحديد 44.14 رقم التّنظيمي القانون من 09 المادّة بموجب اللّجنة هذه أحدثت
 .الحكومة رئيس قبل من إليها العرائض المحالة بدراسة اللّجنة هذه وتختص السابق.
 التّنظيمي القانون في عليها المنصوص للشروط لعرائضا استيفاء التحقق من في المتمثلة الاختصاصات المعنية، الحكومية السلطات ممثلي من المكونة اللّجنة، وتمارس

 قديمت في الحق ممارسة عملية الكفيلة بتيسير الإجراءات قتاحا اللّجنة تتولى كما .المقبولة العرائض شأن في مناسبة تراها التي واقتاح الإجراءات إبداء وكذا المذكور،
اللّجنة  وتقوم المقبولة، للعرائض المخصص المآلو  الحكومة رئيس إلى المقدمة العرائض وجه الخصوص على فيها تنشر الغرض لهذا إلكتونية بوابة وإنشاء العرائض
 .الحكومة رئيس إلى يرفع عملها، وآفاق حصيلة حول سنوي تقرير بإعداد

 :والمستشارين النواب مجلس مكتبي من كل لدى المحدثة العرائض لجنة -
 العمومية، السلطات إلى العرائض تقديم في الحق وكيفيات ممارسة شروط بتحديد 44.14 رقم نظيميالتّ  القانون من 13 المادّة بموجب اللّجنة هذه أحدثت
 .المجلس رئيس من قبل إليها المحالة العرائض بدراسة وتختص
 للشروط العرائض استيفاء من التحقق في مثلةالمت الاختصاصاتتأليفها،  كيفيات البرلمان مجلسي من مجلس لكل الداخلي النّظام يحدد التي اللّجنة، وتمارس

 .بولةالمق العرائض شأن في مناسبة تراها التي الإجراءات واقتاح إبداء المذكور، وكذا القانون في عليها المنصوص
من  .الجماعة طرف من ومعالجتها بها والتكفل العرائض تدبير دليل متعلّق بمساطر إعداد تم الواقع، أرض على التّشاركية الآلية لهذه وفعال عملي بهدف تنزيل 3

 لية لوزارة الداخلية، وينصبقبل برنامج دعم قدرات المجتمع المدني في المغرب، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمديرية العامة للجماعات المح
لإدارة  الدليل هذا يوفر كما .الجماعة إدارة طرف من ومعالجتها المدني، المجتمع والمواطنون ومنظمات واطناتالم يقدمها التي العريضة تلقي مسار حول الدليل هذا

 والإلمام مضمونها استيعاب من للجماعات الموجهة العرائض تدبير دليل مستعملي تمكين أجل ومن .العرائض ومعالجة لتلقي والعملي المنهجي المسار الجماعة
وتجدر الإشارة أن المشرع  .إجراءات هناك مرحلة كل وداخل أربع مراحل إلى الموجهة للجماعات العرائض تدبير تقسيم تم بها، الخاصة العملية الجوانب بمختلف

ديث عن الآليات الحالمغربي وحد بين مستويات الجماعات التابية الثلاثة فيما يخص كيفية ممارسة هذه الآلية، وعلى ذلك سيتم التفصيل في هذه المراحل عند 
ظر، دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجماعات، سلسلة أنوالهيئات التّشاركية لمجلس العمالة أو الإقليم ومجلس الجهة، لتفصيل أكثر حول هذا الموضوع، 

 بعدها.وما  06، ص 2018دليل المنتخب، المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، المملكة المغربية، 
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  يا؛و مهنأيكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا 
  ّوائح الانتخابية؛اللّ  سجيل فيأن تتوفر فيهم شروط الت 
 أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتكة في تقديم العريضة؛ 
 ( مواطن أو مواطنة فيما يخص الجما100أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن مائة )ا عات التي يقل عدد سكانه

 مواطن أو مواطنة بالنسبة لغيرها من الجماعات. 200نسمة و 35000عن 
 ت.ات نظام المقاطعاات ذّ مواطن أو مواطنة بالنسبة للجماع 400الموقعين عن  غير أنه يجب أن لا يقل عدد 

 :(113.14من القانون التنظيمي رقم  124ة شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات )الماد   -ب
 يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:

  ( 03لاث )ثزيد على ة تدّ لمشريع الجاري به العمل طبقا للتّ أن تكون الجمعية معتفا بها ومؤسسة بالمغرب
 يمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛وات، وتعمل طبقا لمبادئ الدّ سنّ 
 أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ 
 أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتاب الجماعة المعنية بالعريضة؛ 
  1نشاطها مرتبطا بموضوع العريضةأن يكون. 

 ثالثا: الهيئات الاستشارية الموضوعاتية.
 إلى جانب أقر، حيث بالمملكة السياسية مسار الإصلاحات في مهما منعطفا 2011 دستور شكل لقد

مما  العمومية، السياسات بلورة في وابت الأساسيةالثّ  وكأحد لها مكملة كآلية شاركيةيمقراطية التّ الدّ  مثيلية،التّ  يمقراطيةالدّ 
 ومواطنين ترابية عمومية وجماعات ومؤسسات دولة من الفاعلين ومساهمة كل مشاركة على ينبني موذجلنّ  يؤسس

 .2للمجتمع الحية القوى وجميع المجتمع المدني ومنظمات
 القانون نص ، 2011دستور من 139 الفصل من الأولى وتفعيلا للفقرة الدستوري وجهالتّ  لهذا وتجسيدا

 الجماعة بشراكة مجلس لدى استشارية هيئة على إحداثمنه  120 ةالمادّ  في بالجماعات قالمتعلّ 113.14 رقم  نظيميالتّ 
 للمجلس الداخلي ظامالنّ  يتولى "3ومقاربة النوع الفرص وتكافؤ المساواة "هيئة بـ تسمى المدني المجتمع فعاليات مع

                                                 
 ، أنظر أيضا:22أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  1
 .11ق، ص رجع السابية، المأحمد مفيد، الحكامة التابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النزاهة والشفاف -
 .140التجريني سليمان، المرجع السابق، ص  2
 مؤقتة تدابير وتفعيل الاجتماعية العدّالة في تفسير دالا عنصرا يكون أن يم كن كما عادلا، المرء يكون أن يعني للمرأة، المتحدة الأمم هيئة حسب لإنصاف،ا 3

 الأمم هيئة، المتحدة الأمم لمستخدمي بالنسبة والرجال النساء حول مساواة التمييز، أنظر، مقدمة أو محل النمطية أو التاريخية المسبقة الأفكار محل لتحل خاصة
 لكتوني:أنظر الموقع الإ ،19الاجتماعي(، ص النوع أعرف)(Je connais le genre ). المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة

https !//trainingcentre.unwomen.org/course/view.php ? id=2#section-5,  .03/07/2018 : تاريخ تصفح الموقع
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 وتكافؤ مبادئ المساواة بتفعيل قةالمتعل   القضايا بدراسة هذه الهيئة تختصو تسييرها. وطرق تأليفها تحديد كيفيات
 .1المحلي على الصعيد وعالن   ومقاربة الفرص

 بفتح ومجالسها، مطالبة اتالجماع أصبحت شاركيةالتّ  الدستورية للآليات المرجعية وبحكم المنطلق، هذا ومن
  .التنمية برامج تهم التي القرارات ذقبل اتخا المدني المجتمع وفعاليات المواطنين والنقاش أمام والحوار واصلالتّ  قنوات

 المتقدمة، والجهوية للجماعات التابية التنظيمية والقوانين المقتضيات الدستورية بتفعيل المطبوع السياق هذا وفي
 المديرية بين المبرمة ما الشراكة إطار في يندرج الذي ،لمساواة النوع" الترابية الآليات وتفعيل إحداث "مشروع دعم يأتي

 بالهيئات التابية المعنية الأطراف يستهدف للمرأة، حيث المتحدة الأمم وهيئة الداخلية المحلية لوزارة للجماعات العامة

                                                                                                                                                                  

ن إقامة مؤكدة "......واقتناعا منها بأ والنساء الرجال بالمساواة بين المرتبطة ديباجتها في المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية أدرجته المفهوم هذا
اتفاقية اجة من ديب 10الفقرة ر، ،..."، أنظالمرأةو نظام اقتصادي دولي جديد، يستند إلى الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل 

( بنشر اتفاقية القضاء 2000 ديسمبر 26) 1421من رمضان  29صادر في  1.93.361، ظهير شريف رقم المرأةالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
الصادرة يوم الخميس  4866ة رقم ريدة الرسميّ ، الج1979ديسمبر  18على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 لكتوني:، الموقع الإ2001يناير 18
http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/ar/Internationales/CI_contre_segregation_femme 
.htm,  .03/07/2018: تاريخ تصفح الوقع 

 بتنفيذه، ونلتزم التالي العمل منهاج هنا ها تمدنع نحن الحكومات، ( على "...إننا38بيجين )المادة وبرنامج إعلان على الموقعة الحكومات تأكيد ذلك إلى يضاف
 15-4 ة المعني بالمرأة المنعقد في بيجين خلال الفت  للمؤتمر العالمي 01من القرار  38لمادة اسياساتنا وبرامجنا..."، أنظر،  جميع في الجنسين مراعاة يكفل بما

 لكتوني:لموقع الإ، أنظر اA/CONF.177/20/Rev.1، منشورات الأمم المتحدة، الفصل الأول، المرفق الأول، رقم 1995أيلول/سبتمبر 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20F.pdf,  : تاريخ تصفح الموقع 
03/07/2018. 

 اتخاذ يعتبر "...لا أنه ت وضح التي المرأة دضالتمييز  أشكال جميع على القضاء اتفاقية من (04 )المادّة ذلك تبين كما الدول، مسؤولية من هو الفرص تكافؤ
 يستتبع، أن يجب لا ولكنه الاتفاقية، هذه به تأخذ لذيا بالمعنى تمييزا والمرأة، الرجل بين بالمساواة الفعلية التعجيل تستهدف مؤقتة، خاصة تدابير الأطراف الدول
 ...". والمعاملة الفرص في ف التكافؤأهدا تحققت متى التدابير بهذه العمل وقف يجب كما منفصلة، أو متكافئة غير معايير على بقاءالإ أي نحو، على

 الاجتماعية، والتنمية المطرد، لنمو الاقتصادياعلى  بالاعتماد الفقر على القضاء "...أن  أيضا مقتنعة أنها أعلنت بيجين ومنهاج إعلان على الموقعة فالدول
 مقد على كاملة مشاركة والرجل المرأة ومشاركة الفرص كافؤت وتحقيق والاجتماعية الاقتصادية في التنمية المرأة إشراك يقضي الاجتماعية العدالة وتوفير البيئة، وحماية

 ..".. منها مستفيدين وباعتبارهما البشر لخدمة الموجهة المستدامة التنمية تحقيق عوامل من المساواة، باعتبارهما
 للنساء بالنسبة للتأثيرات، تقييما الاعتبار، عينب النوع مقاربة على أخذ ممنهج طابع إضفاء يعتبر   المتحدة، للأمم والاجتماعي الاقتصادي المجلس نظر وجهة من

 الأمر ويتعلق .المستويات وعلى كافة اتالقطاع كل في البرامج، أو والسياسات التشريع في مجالات خصوصا به، القيام عمل مزمع لأيّ  للرجال، وبالنسبة
جميع  في والبرامج السياسات وتقييم ومراقبة لوتفعي إعداد في سواء، حد على الرجال وانشغالات وتجارب النساء، وتجارب انشغالات إدماج تستهدف باستاتيجية

 :دالأب إلى الممارسات في اللامساواة تستمر لا وحتى ،متساوية من مزايا الاستفادة من والرجال النساء تم كن بكيفية -والاجتماعية والاقتصادية السياسية المجالات
ق الرسمية: الدورة الثانية ، الجمعية العامة، الوثائ1997 تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام..، أنظر، .الجنسين بين المساواة في تحقيق يتمثل المتوخى فالهدف

 لكتوني:، أنظر الموقع الإ35-26، ص1999، الفصل الرابع، الأمم المتحدة، نيويورك (A/52/3/Rev.1)والخمسون، 
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/52/3/REV.1(SUPP), خ تصفح الموقعتاري : 
03/07/2018. 

 ، أنظر أيضا:22أحمد مفيد، من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص  1
 .193عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  -

http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/ar/Internationales/CI_contre_segregation_femme%20.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/ar/Internationales/CI_contre_segregation_femme%20.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20F.pdf
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/52/3/REV.1(SUPP)
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من  وذلك المدني، المجتمع ومكونات وأطر الجماعات ومنتخبين منتخبات من النوع الفرص ومقاربة وتكافؤ للمساواة المحلية
 الإصلاحات مع مضمون تماشيا المساواة بدعم قةالمتعلّ  رصد اهتماماتهم أجل من نوعية عينة على الاشتغال خلال

 .1الغرض لهذا عملية واتأدّ  صياغة وكذا لهذه الهيئات، العملي التفعيل أجل حاجياتهم من وتحليل الجديدة
 والنساء الرجال بين المساواةبالمناصفة و  قالمتعلّ  ،2011دستور من 19 لتفعيل الفصل آلية الهيئة هذه وتعتبر

تشاركية  آليات وضع رىالأخ التابية الجهات والجماعات لمجالس خول الذي ، 139الفصل التمييز وكذا ومكافحة
 .نمية وتتبعهالتّ ا برامج إعداد في والجمعيات المواطنات والمواطنين مساهمة لتيسير شاور،والتّ  للحوار

، على استشاريةهيئات  (03)ابية الثلاثةأن المشرع المغربي أحدث على مستوى الجماعات التّ  الإشارةوتجدر 
 الي:حو التّ النّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                 
ع بالجماعات، سلسلة دليل المنتخب، المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة دليل مساطر إحداث وتشغيل وتفعيل هيئة المساواة وتكافوء الفرص ومقاربة النوّ  1

 لكتوني للبوابة الوطنية للجماعات التابية بالمغرب:أنظر الموقع الإ، 06، 05، ص 2017الداخلية، المغرب، 
http://www.pncl.gov.ma, 30/06/2019 : تاريخ تصفح الموقع. 

بية لتراالجماعات الاستشارية على مستوى مجالس الهيئات ا
 بالمغرب

 مجالس الجماعات
هناك هيئة واحدة فقط 

 للمجلس

 مجالس العمالات والأقاليم
هناك هيئة واحدة فقط 

 للمجلس

 مجالس الجهات
 هناك ثلاث هيئات استشارية

هيئة استشارية بشراكة مع 
 فعاليات المجتمع المدني تختص

بدراسة القضايا المتعلقة 
 بتفعيل مبادئ المساواة

وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع 
تسمى "هيئة المساواة وتكافؤ 

 وع"الفرص ومقاربة الن  

هيئة استشارية بشراكة مع 
فعاليات المجتمع المدني تختص 
بدراسة القضايا الإقليمية 

 ةواقة بتفعيل مبادئ المساالمتعل  
، وعلن  وتكافؤ الفرص ومقاربة ا

يحدد النظام الداخلي للمجلس 
  تسمية هذه الهيئة.

هيئة استشارية بشراكة مع 
فعاليات المجتمع المدني تختص 

ة قبدراسة القضايا الجهوية المتعل  
وتكافؤ  بتفعيل مبادئ المساواة

 وع الفرص ومقاربة الن  
 

هيئة استشارية تختص بدراسة 
القضايا المتعلقة  باهتمامات 

 الشباب

هيئة استشارية بشراكة مع 
الفاعلين الاقتصاديين تهتم 
 بدراسة القضايا الجهوية ذات

 الطابع الاقتصادي
 لجماعاتيوضح الهيئات الاستشارية على مستوى مجالس ا (01رقم) مخطط

 القوانين تقتضيام لىعتماد عالتابية الثلاثة، من إعداد الطالبة، تم وضعه بالا
 لتي تسير هذه المجالس، المذكورة سابقا.ا نظيميةالتّ 

http://www.pncl.gov.ma/


 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

366 

 وعالنّ  ومقاربة الفرص وتكافؤساواة الم هيئة وتقييم وتتبع وتفعيل قة بإحداثالمتعلّ  بالمساطر الخاص الدليل ويعتبر
 .لذلك ماذجأحد النّ  بالجماعات

 ومقاربة وتكافؤ الفرص المساواة هيئة تتكون، بهذه الهيئة قالمتعلّ  الداخلي ظامالنّ  نموذج من 63 ةللمادّ  وبالرجوع
 كان فإذا الجماعة. مجلس رئيس المدني يقتحهم المجتمع من وفعاليات محلية إلى جمعيات تنتمي شخصيات من وعالنّ 

 وفق يكون يجب أن إحداثها أن الاعتبار بعين الأخذ إذن الرئيس، فيجب طرف من مقتحين هم الهيئة أعضاء هذه
 .1المدني المجتمع وبشراكة مع وبتشاور تشاركية مقاربة

  .2وعالن   ومقاربة وتكافؤ الفرص المساواة هيئة لإحداث والتهييء مرحلة الإعدادالمرحلة الأولى: 
 وتهييئ للجماعة لمجتمع المدنيا ولوج مأسسة مسار بإطلاق قفيما يتعلّ  القرار واتخاذ شاورالتّ  إلى تهدف والتي

 وع،النّ  الفرص ومقاربة وتكافؤ لمساواةا هيئة إحداث فيما يخص شاوريةوالتّ  شاركيةالتّ  المقاربة الأساسية لتفعيل واتالأدّ 
وتمر هذه  بها؛ الخاص الداخلي ظامنّ وال ق بالجماعاتالمتعلّ  113.14 رقم نظيميالتّ  من القانون 120 ةالمادّ  لأحكام وفقا

 المرحلة من الإجراءات التالية:

 :لىإوالذي يهدف  ،وعشاور واتخاذ قرار إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الن  الت   .1
 :3وعومقاربة الن   الفرص وتكافؤ المساواة هيئة وأدوار أهمية إبراز -أ

سع مع المجتمع بشكل مو  د ذلكشاور بشأنها بين المنتخبين وأطر الجماعة وبعيتعين تقاسم هذه المبررات والتّ 
 ، وذلك من خلال وضع:المدني المحلي الذي سيمثل داخل هذه الهيئة

 وع:ربة الن  ومقا يؤكد على أهمية هيئة المساواة وتكافؤ الفرص سياق وطني ملائم وإطار قانوني -
  ات دولية مثل ى اتفاقيدقة علوطني يدعم مبادئ المساواة من خلال الإصلاحات والآليات المعتمدة )المصاسياق

 ...(؛ CEDAWمييز ضد المرأة اتفاقية مناهضة جميع أشكال التّ 
  (؛19، على تفعيل المناصفة والمساواة )الفصل 2011حرص دستور 
  ّعمالات ث )الجهات، التها الثلاتوياابية بمسنظيمية للجماعات التّ دستة الجهوية المتقدمة واعتماد القوانين الت

 وع؛نّ والأقاليم والجماعات( التي تنص على هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة ال

                                                 
 .09، 08وع بالجماعات، المرجع السابق، ص دليل مساطر إحداث وتشغيل وتفعيل هيئة المساواة وتكافوء الفرص ومقاربة النّ  1
 03المؤّرخ في  78.00من الميثاق الجماعي رقم  14بموجب المادّة  2009ينبغي الإشارة إلى أن لحنة المساواة وتكافؤ الفرص تم إحداثها في المغرب سنة  2

 )الملغى(.17.08المعدّل والمتمم بموجب القانون رقم  2002أكتوبر 
 .11، 10وع بالجماعات، نفس المرجع، ص لفرص ومقاربة النّ دليل مساطر إحداث وتشغيل وتفعيل هيئة المساواة وتكافوء ا 3
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  ّإحداث هيئة المساواة  ق بالجماعات علىالمتعلّ  113.14نظيمي رقم من القانون التّ  120ة تنصيص الماد
 مجال تعزيز لوطنية فيكية اوع باعتبارها مؤسسات للقرب ومعنية بتفعيل الدينامنّ وتكافؤ الفرص ومقاربة ال

 اصفة والمساواة.المنّ 

 لمحلي.يطها امحعلى  وع: من أجل انفتاح أكبر للجماعاتهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الن   -
دني يات المجتمع الماهمة جمعل مسمن خلاانفتاح أكبر للجماعة على محيطها المباشر ونشر ثقافة المشاركة المواطنة 
 المحلي في تسيير جماعاتهم عبر دورهم الاستشاري لدى المجالس المنتخبة الجماعية.

 :من خلال وع.لن  ساواة امعزيز وع: من أجل آراء استشارية بهدف تهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الن   -
 اة لاعتبار المساو ذ بعين التأخ ومواكبة ودعم المجالس المنتخبة القيام بالدور الاستشاري، بهدف تعزيز اليقظة

 نمية المحلية؛سيير والتّ وع في مجال التّ وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ 
  ّصفة ن أجل تنمية منلمحلية ما مةوكوع في الحنمية، مفاهيم وأدوات إدماج مقاربة النّ وع والتّ تعزيز مقاربة الن

 ومستدامة؛
  ّة المحلية شكالات الساكنعرفته بإميز بمشاور والحوار لدى الجماعة على اعتبار أن المجتمع المدني يتتوسيع ثقافة الت

 وبقربه منها؛
  ّتبع برنامج عملتنفيذ وتو عداد إوع قوة اقتاحية في مجال الجعل من هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الن 

 وع.الجماعة والإدماج الفعلي لمقاربة النّ 

 ة.المحلي نميةلت  التقائية وفعالية في امن أجل وع: لمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الن  هيئة ا -

المدني،  ماعة والمجتمعا بين الجماور شوع هو فضاء للحوار والتّ باعتبارها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ 
 فهذا يؤدي إلى: 

  غير الحكومية النشيطة؛معرفة جيدة بالنسيج الجمعوي بالجماعات والمنظمات 
 للأخذ بعين الاعتبار بأولويات جماعته؛ هلمدني ودفعتعبئة جيدة للمجتمع ا 
  تأمين دينامكية مشتكة بتنسيق مابين العمل الجماعي والعمل الجمعوي بقصد تحقيق التقائية وتكامل في

 .1المجهودات لتنمية محلية فعالة
 

                                                 
 .15، 14دليل مساطر إحداث وتشغيل وتفعيل هيئة المساواة وتكافوء الفرص ومقاربة النّوع بالجماعات، المرجع السابق، ص  1



 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

368 

 كية.وع: من أجل ديمقراطية محلية تشار الن  هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة  -

  نظيمية؛نين التّ ر والقوالدستو االهيئة كجهاز من أجل المزيد من المساواة وتكافؤ الفرص، انسجاما مع مقتضيات 
  مع المدني في ية للمجتلحقيقاالهيئة هي قيمة مضافة من أجل تنمية محلية منصفة ومستدامة من خلال المشاركة

 الجماعة؛تتبع سياسات 
  ّخدمات  من الولوج للالمحليين لسكانيمقراطية المحلية لتسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص قصد تمكين اآلية للد

 نمية.الأساسية ولمكاسب التّ 

 :وعالإطار القانوني والمرجعي لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الن   تحديد -ب
 الدستور: -1ب.

نه "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق أعلى  2011من دستور المغرب لسنة  19ينص الفصل 
والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته 

كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت الأخرى، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية،  
اصفة وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمنّ  اصفة بين الرجال والنساء.تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المنّ  المملكة وقوانينها.

 .1مييز"ومكافحة كل أشكال التّ 
 ق بالجماعات:المتعل   14-113نظيمي رقم القانون الت   -2ب.

تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع من هذا القانون، على أن  120ة المادّ  تنص حيث
وع تسمى "هيئة قة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلّ 

 .2خلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرهاد النظام الدايحدّ  وع".المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ 
 :"(أنموذجا"جماعة فاس )مجلس لالنظام الداخلي ل -3ب.

"يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة  أنه على من هذا النظام 71ة تنص المادّ 
عيل مبادئ المساواة وتكافؤ قة بتفّ بدراسة القضايا المتعلّ وع، تختص استشارية تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ 

  .3وع"الفرص ومقاربة النّ 

                                                 
ظهير ، ومن أجل التّنزيل العملي لمقتضيات هذه المادّة صدر 2011)الحقوق والحريات الأساسية( من دستور المملكة المغربية لسنة  من الباب الثاني 19المادّة  1

العدد ة، المتعلّق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التّمييز، الجريدة الرسميّ  14.79، بتنفيذ القانون رقم 2017سبتمبر  21المؤّرخ في  1.17.47شريف رقم 
 .5823، ص 2017أكتوبر  12، الصادرة بتاريخ 6612

 .22عبد الله حارسي، الإطار التّشريعي والتنّظيمي للحكامة التّشاركية المحلية، المرجع السابق، ص  2
 .22النّظام الداخلي لمجلس جماعة فاس، المرجع السابق، ص من  71المادّة  3
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 للهيئة: المكونة العناصر معرفة -ج
ماعات غبة انفتاح الجكمن في ر يوع نّ نظيمي والمرجعي لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الإن أساس الإطار التّ 

 كونة لها والدوراصر المالعن غموض، يتعين ضبط بشكل جيد ومن أجل رفع أيّ  ،على المجتمع المدني، ومن هذا المنطلق
 الذي تضطلع به.

 :وعة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الن  تشكيلة وهيكلة واختصاصات ومد   -
توى مس ي النشيط علىني المحلالمد وع من ممثلات وممثلي المجتمعتتشكل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ 

 المحيط الخارجي والمباشر للجماعة، وهم:
 لشبكات ونيات واعاالتّ وفاعلات وفاعلون نشطاء على مستوى منظمات المجتمع المدني والجمعيات و  شخصيات

 ؛المحلية...
 أشخاص مرجعيون وباحثون ومقاولون؛ 
 .نساء ورجال وشباب وأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة 

اعة دة من طرف الجميير محدّ ومعا ور مع المجتمع المدني ووفق منهجية تشاركية وشفافةوهم ممثلون داخل الهيئة بتشا
كون أعضاء حسن أن يويست .ن يقوموا بعملهم بشكل تطوعيأو  وهيآتهمويتعين أن يكونوا معتمدين من طرف جمعياتهم 

 هذه الهيئة من خارج أعضاء المجلس الجماعي.
كونين رف الأعضاء المعده من طة( ومساانتخاب رئيس)ة( الهيئة ومساعده والمقرر)يتم ، فإنه يكلة الهيئةأما بالنسبة له

نسيق ما بين أعضاء الهيئة ء على التّ ( أعضا04صويت. ويسهر هذا الفريق المكون من أربع )للهيئة بطريقة توافقية أو بالتّ 
 لس الجماعي.ة انتداب المجمدّ  يئة معة الهابق مدّ تتط والجماعة وتتبع أعمالها وصياغة التقارير المرتبطة بمهامها الاستشارية.

، وعومقاربة النّ  فؤ الفرصوتكا يس للهيئة اختصاصات تداولية، ولكن وظيفتها هي فقط استشارية في مجال المساواةل
ساسية للهيئة صات الألاختصاوتتلخص المهام وا حيث يحق لها إبداء آراء وتقديم توصيات وملتمسات لمجلس الجماعة.

 مايلي:في
  ّق؛وافصول هذا التّ حالة عدم حفي  صويتإعداد الآراء الاستشارية التي يجب أن تحظى بموافقة أعضاء الهيئة أو الت 
 تنصيب هذه لمجلس. و ظار اإحالة الآراء الاستشارية على رئيس المجلس الجماعي الذي يعرضها بدوره على أن

 الاجتماعي؛وع الآراء على المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ 
 1المشاركة في مختلف مراحل إعداد برنامج عمل الجماعة وتقييمه من أجل استحضار المساواة وتكافؤ الفرص. 

                                                 
 .17ساواة وتكافوء الفرص ومقاربة النّوع بالجماعات، المرجع السابق، ص دليل مساطر إحداث وتشغيل وتفعيل هيئة الم 1
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 الهيئة: لعمل تنظيمي إطار بلورة -د
ق ارة الجماعة وفة رهن إشوضوعوع من الآليات الاستشارية المتعتبر هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ 

جاعة شرطا أساسيا لن ك يعتبرن ذللأق بالجماعات. فعلى الجماعة أن تدعم هيكلتها وتنظيمها، نظيمي المتعلّ القانون التّ 
 هذه الهيئة في القيام بدورها الاستشاري. 

 بالهيئة: فةمكل   تقنية لجنة تعيين -و
يئة. ل وتتبع عمل الهواشتغاث حدادابير لإيعين رئيس مجلس الجماعة لجنة تقنية تعنى بإعداد كافة الإجراءات والتّ 

 طر الجماعة.أ وكذا نتخبينبين المنتخبات والم قنية من أعضاء ومنسق يتم اختيارهم منجنة التّ وتتكون هذه اللّ 
 جنة فيمايلي:وتتجلى معايير اختيار أعضاء هذه اللّ 

  ّاصفة وتمثل المنتخبات والمنتخبون وأطر الجماعة؛تشكيلة تعتمد على المن 
 وع؛النّ  معرفة مقاربة 
 معرفة جيدة لمكونات النسيج الجمعوي؛ 
  ّشاركية؛القدرة على العمل حسب المقاربة الت 
 القدرة على العمل في إطار فريق؛ 
 1الجدية والانضباط. 

 :الجماعي المجلس طرف من الهيئة لإحداث الإعداد  -2

الهيئة  لإحداث الإعداد تمثل فيني والمالثا الإجراء إلىن إحداث الهيئة، يتم الانتقال أشاور وأخذ القرار بشبعد التّ 
 من طرف المجلس الجماعي، والتي تهدف إلى:

 :بالجماعة الجمعوي النسيج حول المعلومات جمع  -أ
لعضوية داخل لالمؤهلة علة و إن الهدف من هذه العملية هو تمكين الجماعة من اختيار الجمعيات النشيطة الفا

 ي.لاجتماعوع انّ فيما يخص تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الالهيئة من أجل دعم فعال للمجلس 
بناءا على ماسبق، فإن نقطة الانطلاقة بالنسبة لكل جماعة ترغب في تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص 

من الجمعيات دة وهي عملية ليس بسهلة. طالما أن هناك أشكال متعدّ  ؛وع هو رصد الجمعيات النشيطة بتابهاومقاربة النّ 
 .2تختلف باختلاف مجالات تدخلاتها

                                                 
 .19، 18وع بالجماعات، المرجع السابق، ص دليل مساطر إحداث وتشغيل وتفعيل هيئة المساواة وتكافوء الفرص ومقاربة النّ  1
 .21، 20نفس المرجع، ص  2
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 :النشيطة المدني المجتمع لمنظمات محين سجل على التوفر -ب
تضع سجلا محينا  أنوع يتعين على كل جماعة تسعى لإحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ 

للجمعيات النشيطة، والذي يجب أن يوضح حدا أدنى من البيانات حولها كالاسم ومجالات الاشتغال والمستهدفون 
 .1والمنخرطون والأشخاص المرجعيين وعناوين الاتصال...إلخ

 :وعالن   ومقاربة وتكافؤ الفرص المساواة هيئة أعضاء لاختيار مضبوطة معايير وضع -ج
ثلي الجمعيات ختيار مميقة لاظام الداخلي للمجلس الجماعي، يجب التقيد ما أمكن بتحديد معايير دقتبعا للنّ 

 ما توفرت شروطلّ كوضوعية  ة ومدما كانت تلك المعايير محدّ وع، فكلّ داخل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ 
 ئة.ثناء إحداث الهيأن تظهر كن أيماوز العقبات التي يمقراطية وكذا اختيار الجمعيات الأكثر نشاطا لتجالشفافية والدّ 

 وع:معايير اختيار أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الن   -د
 ناكه ،لية المغربيةعات المحلجماللعامة المديرية ا هتظام الداخلي للمجالس الجماعية الذي أعدّ وذج النّ منتبعا ل

 وهي كمايلي: ؛( معايير يمكن الأخذ بها في تشكيل الهيئة07سبعة)
  ّواة وتشكيلتها؛ان المساة لضموع الاجتماعي، حيث تخصص نسبة مئوية للنساء من مجموع أعضاء الهيئمقاربة الن 
  ّ؛نين...إلخال والمسالأطفوي الاحتياجات الخاصة و تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة من أشخاص ذ  
  ّص المشاكل تخت وآراء قتحاوع الاجتماعي داخل الهيئة سيمكن من الوقوف على مإن تمثيلية مختلف فئات الن

 التي تعيشها هذه الفئات؛
 م على التزامهم وقدرتهتفرغهم و لاق و المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي لأعضاء المجتمع المدني المرشحين )الأخ

 داخل الهيئة(؛الانخراط والعمل بصفة دورية 
  ّنمية؛لتّ وع في ميدان ادماج النّ إحول  ن أعضاء الهيئة مطالبين بتقديم آراءنمية البشرية، لأربة في ميدان التّ جالت 
  ّوع الاجتماعي؛الخبرة في مجال الن 
  ّان وضمكامل المهني فير التّ جل تو أنوع المهني، من خلال تنوع البيانات الشخصية/ السيرة وميادين الخبرة من الت

 ات الأولوية بالنسبة للجماعة؛تغطية الميادين ذّ 
 2الارتباط بالجماعة. 

                                                 
بالنسبة للجماعة أو على علاقة بمقاربة النوع. فإنه يمكن استكمال هذا السجل بلائحة لشخصيات ة في حالة عدم وجود جمعيات نشيطة في ميدان ذا أولويّ  1

اعة...(، أنظر، دليل مساطر مؤثرة يتم البحث عنها في القطاع العام )المصالح الخارجية، الصحة، التبية، الفلاحة ...( أو القطاع الخاص )التجارة، المقاولة، الصن
 .22ل هيئة المساواة وتكافوء الفرص ومقاربة النوع بالجماعات، المرجع السابق،  ص إحداث وتشغيل وتفعي

 كما يمكن للجماعة اعتماد معايير إضافية حسب خصوصيتها:  2
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 للهيئة: المخصصة المقاعد عدد تحديد -ه
 الجماعة رئيس)ة( مجلس طرف من وعالنّ  ومقاربة الفرص وتكافؤ هيئة المساواة داخل المخصصة المقاعد عدد ديحدّ 
 على دةمحدّ  بطريقة العدد اهذ تسمح بتحديد حسابية صيغة واعتماد تحديد يمكن .الجماعي المجلس مع أعضاء وبتشاور

 :التالية ضوء الاعتبارات
 داخل  )الشخصيات المحليةو  الجمعيات (المحلي المدني للمجتمع المخصصة المقاعد لعدد بالنسبة مؤشر إعطاء 

 ماعة؛الجسكان  عدد يوافق الجماعي المجلس أعضاء عدد أيّ  ثابت مرجع حسب تحدد الهيئة
 يؤثر أن الكبير يمكن دالعد أن حيث المجلس، مستشاري بعدد مقارنة العدد حيث من كبيرة هيئة إحداث عدم 

 وع؛النّ  ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة وهيئة المجلس بين المنشود عاونالتّ  نجاعة على
 يمكن والتي طريقة تقريبيةب للهيئة المخصصة المقاعد عدد لاحتساب بسيطة حسابية لمعادلة كأساس عتبة تحديد 

 لمجلس الجماعي.امن أعضاء  (2/3)إن عدد أعضاء الهيئة يساوي ثلثين: الحالة حسب نقصها أو رفعها

 إن هذه العملية الحسابية تمكن من:
  ّالهيئة؛ لعضوية لمحلية، المؤهلينا والشخصيات الحكومية غير المنظمات لممثلي ستمنح التي المقاعد عدد في حكمالت 
 1النوع الفرص ومقاربة وتكافؤ المساواة مجال في استشارية آراء أجل من الهيئة عمل وحسن الفعالية ضمان. 

 :الاهتمام عن عبيرالت   دعوة تحرير -و
 مجلس الجماعة)ة( رئيس يبادر قنية،التّ  جنةاللّ  طرف الاهتمام من عن عبيرالتّ  دعوة إعداد من الانتهاء عند

 ريخهاتا بعد وذلك إلخ،... الالكتونية المعتمدة المواقع أو وبالصحف الجماعة واسع بمقر نطاق على ونشرها عنها للإعلان
 .2والتوقيع عليها

                                                                                                                                                                  

 التقرير الأدبي )وأنشطتها بات هويتها ى وثائق إثوفرة علنوعية الجمعيات المحلية والبنيات الاقتصادية الأخرى، )التعاونيات مثلا( المنظمة والمهيكلة والمت
 والمالي...الخ(؛

 ل طهم واستعدادهم للعمروفين بنشاي، المعالسيرة الذّاتية والبيانات الشخصية لممثلي)ت( الجمعيات والشخصيات ذّات السمعة على المستوى المحل
 داخل الهيئة؛

 وع؛بة النّ ة وتكافؤ الفرص ومقار الخبرة العالية والمعتف بها للمثلي)ت( الجمعيات والشخصيات في مجال المساوا 
 يل وتفعيل يل مساطر إحداث وتشغ، أنظر: دلالقروي التغطية التّابية للجماعة: المقاطعات/ الأحياء بالنسبة للمجال الحضري والدواوير بالنسبة للعالم

 .23هيئة المساواة وتكافوء الفرص ومقاربة النّوع بالجماعات، المرجع السابق، ص 
 .24، ص نفس المرجع 1
 الإلكتوني الموقع من تحميلها أو الجماعة مقر من الجمعية والمرشحين حول المعلومات استمارتي وكذا الاهتمام عن التعبير دعوة من نسخة سحب يمكن  2

 .)التاريخ تحديد يجب( ... بين الفتة خلال الجماعة عنوان أو عبر /بمقر التّشيح طلبات . تودع)تحديده يجب هذه الحالة في( توفر إذا للجماعة
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 والمرشحين المحتملين: الجمعيات حول للمعلومات بطاقتين وضع -ز
 تعبئتها قصد عن الاهتمام عبيرالتّ  بدعوة إرفاقهما يتم أن والمرشح)ة( يجب الجمعية حول المعلومات استمارتي إن

 .1للجماعة وإرجاعها الهيئة شح لعضويةللتّ  راغب كل لدن من

 :2وعالن   الفرص ومقاربة وتكافؤ المساواة هيئة وتنظيم إحداث مرحلة المرحلة الثانية:
 رنامج عملهاذا حول بق وكنسيالتي تتمحور حول تنصيب الهيئة وتحديد هيكلتها وتنظيمها ودعمها لفريق التّ 

 ة، ويجب أن تمر هذه المرحلة بالإجراءات التالية:ومجموعات العمل الموضوعاتي

  الجماعة: وع من طرفالن   ومقاربة الفرص المساواة وتكافؤ هيئة وهيكلة إحداث عن الرسمي الإعلان-1
 الجماعي والمجلس الجماعة مجلس( ة(رئيس طرف من الهيئة لأعضاء النهائية اللائحة على الموافقة بعد مباشرة تتم

 .3دورة المجلس خلال
                                                                                                                                                                  

 الكتونية والمواقع الوسائط خلال من وكذا لأخرىا المحلية العمومية الجماعة والمؤسسات مستوى على واسعا انتشارا تعرف أن يجب الاهتمام عن التعبير دعوة إن
، المرجع السابق، بالجماعات وعالفرص ومقاربة النّ  المساواة وتكافوءالمتاحة، أنظر، دليل مساطر إحداث وتشغيل وتفعيل هيئة  المحلية الإعلام وجدت ووسائل إذا

 .27، 26ص 
 .29، 28نفس المرجع، ص  1
ة للجماعات "مشروع دعم إحداث وتفعيل الآليات التّابية المحلية للمساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي'' في إطار الشراكة بين المديرية العام تنفيذ تمي 2

". وذلك في سياق تطبيق مقتضيات الدستور والقوانين ONU-Femmesومنظمة الأمم المتحدة للمرأة  (MI)لوزارة الداخلية  (DGCL)المحلية 
 التّنظيمية المتعلّقة بالجهوية الموسعة والتي أكدّت على المزيد من المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.

    :ة في المغربفي هذا السياق تم انجاز دراسة تشخيصيو 
جل ث عن الفعّالية من أبآفاق البحديمة، ولجمع معطيات ومعلومات نوعية متعلّقة بحصيلة ومكتسبات تجربة لجان المساواة وتكافؤ الفرص في صيغتها الق  

  :(، في صياغتها المعدّلة، معIEECAGالمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النّوع ) هيئاتإحداث و تفعيل 
 لجديدة؛لانشغالات التي تصب في دعم المساواة في المجالات التّابية، تماشيا مع مضمون الإصلاحات اتحديد ا 
 ؛هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعّ تحليل الحاجيات المتعلّقة بالطريقة الأنجع لإنشاء 
 يئاتاله الخاصة بإحداث وتفعيل هذه، أدوات عملية إرشادية : الإجراءات والمساطر الجماعات وبوضع، رهن إشارة.  

داث وتفعيل هيئات المساواة وتكافؤ الفرص إحمساطر  على محتوى دليلة يتشاور و ة وينيتك عمل اتورش 09تم تنظيم وتنفيذ قد نه أ أيضا،يجب الإشارة  و
طر لأ دراسة دقيقة م الجماعات المحلية. وبعدوأطر أقسا المجالس في النساء والرجال المنتخبين من 200استهدفت أكثر من ات هذه الورش، ومقاربة النّوع
DFCAT  وDGCL  إضافة إلى ممثلات عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة-Femmes-ONU، لبوابة الوطنية للكتوني أنظر الموقع الإ

 للجماعات التابية بالمغرب:
www.pncl.gov.ma/, 2018-10-01 ,تاريخ تصفح الموقعة. 

 الإجراءات: أهم 3
النساء  نسبة الأعضاء، وعدد الشخصية البيانات) النوع  ومقاربة الفرص المساواة وتكافؤ هيئة إحداث يخص فيما إليها المتوصل النتائج توثيق الأوّل: الإجراء
 عرض؛ شكل على المعلومات هذه ضعوو  ) الخ ....للجماعة التغطية التابية المجالات، حسب التمثيلية الأخرى، الاجتماعي النوع وخصائص والرجال
هيئة  أعضاء على ستوزع التي الملفات، عدادوإ المدعوين لائحة وحصر تحديد البرنامج خلال من وذلك الاجتماع، أو الحدث لتنظيم التهييئ الثاني: الإجراء
لنظام با بالهيئة المتعلّق والباب بالجماعات، المتعلّق نظيميالتّ  القانون من 120 119 - المادّتين نتتضمّ  والتي والمدعوين، النوع ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة

 الجماعي. للمجلس الداخلي

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjU9Mrc8q3gAhVFAWMBHZ2MCBYQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.pncl.gov.ma%2F&usg=AOvVaw1a1FGF6Dt_vTOrf23Ts1Wn
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 من مفتوحة أو ورشة ندوة شكل على لقاء تنظيم الوسائل توفرت إذا أو بالجماعة داخلي اجتماع حيث يتم عقد
 :بهدف وعالنّ  الفرص ومقاربة وتكافؤ المساواة هيئة إحداث عن الرسمي الإعلان أجل

 خلال من الجماعية، الإدارية رت( والأط(والمنتخبين الجماعة ورئيس مجلس يئةاله أعضاء بين ما واصلالتّ  تعزيز 
 الاتصال؛ بعناوين مرفوقة الهيئة لأعضاء نهائية لائحة رهن إشارتهم وضع

 بالجماعات قالمتعلّ  113.14 نظيمي رقمالتّ  القانون وعالنّ  ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة هيئة لأعضاء تقديم 
 للمجلس؛ الداخلي ظامالنّ  بالهيئة في قالمتعلّ  ( والباب120، 119 تينالمادّ (
 الجماعة؛ طرف من يشاركمط التّ النّ  وفق مأسستها يخص فيما المتبع المسار حول الهيئة أعضاء إطلاع 
 اختيار أجل من وعالنّ  مقاربةالفرص و  وتكافؤ المساواة هيئة أعضاء بين ما قاءاللّ  هذا خلال شاورالتّ  تشجيع 

 ونائبه؛ الهيئة مقررو  ونائبه الهيئة رئيسللهيئة  الاستشارية الأعمال بتنسيق فسيتكلّ  الذي الفريق
 ووسائل والشخصيات المدني تمعفعاليات المج دعوة خلال من ومجلسها الجماعة لارتقاء فرصة قاءاللّ  هذا اعتبار 

 .الإعلام

 وع:ن  ال ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة لهيئة الاستشاري الرأي إبداء مهمة تنظيم -

 على المعلومات والحصول اعةالجم دعم من وعالنّ  ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة هيئة أعضاء يستفيد أن يجب
 .لمجلس الجماعيا لفائدة الاستشاري بدورهم القيام من تمكينهم أجل من الضرورية والوسائل والمعطيات

قبل  وذلك السنة في الأقل على اتمرّ  (03)ثلاث النوع ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة هيئة تجتمع أن يمكن
 للآراء الاستشارية الإعداد دفبه عمل مجموعات في ينتظموا أن للأعضاء يمكن أنه الجماعي. إلا المجلس دورات انعقاد

 .الجماعي المجلس من أو بطلب لهيئةا من بمبادرة سواء وعالنّ  ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة مجال في للهيئة الموكولة

 وع:الن   ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة هيئة ونجاعة نجاح شروط ضمان -

 )ة(ن رئيسإف المجلس، لعمل دمهاتق أن يمكن التي المضافة للقيمة ونظرا للجماعة، داخلية آلية هي الهيئة باعتبار
 : على بالسهر مطالبون هم قنيةالتّ  جنةاللّ  عبر والمجلس الجماعة مجلس

                                                                                                                                                                  

 اختيار فريق– الإخبار -الإتصال الجماعة. )ربط فطر  من وعالنّ  ومقاربة الفرص المساواة وتكافؤ هيئة إحداث عن الرسمي والإعلان الحدث الثالث: تنظيم الإجراء
 .)الجماعة إشعاع -بالتنسيق المكلف العمل

 للأعضاء يمكن أنه الجماعي. إلا المجلس د دوراتقبل انعقا وذلك السنة في الأقل على مرات ثلاث النوع ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة هيئة تجتمع أن يمكن -
 نم أو بطلب الهيئة من بمبادرة سواء النوع ومقاربة رصالف وتكافؤ المساواة مجال في للهيئة الموكولة للآراء الاستشارية الإعداد بهدف عمل مجموعات في ينتظموا أن

 .25 السابق، ص ، المرجعوع بالجماعاتمساطر احداث وتشغيل وتفعيل هيئة المساواة وتكافوء الفرص ومقاربة النّ  ،الجماعي، أنظر المجلس
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 وع؛النّ  ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة هيئة لأعمال الجيدين والسير التفعيل 
 ؛...الهيئة اجتماعات لعقد معلوماتية ومواد قاعة من المادية الوسائل توفير 
 وع؛لنّ ا ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة لهيئة الاستشارية للأعمال متواصل دعم تأمين 
 أعضاء الهيئة مع تشاوروب دوري بشكل وعالنّ  ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة هيئة أشغال بتتبع القيام. 

 للهيئة. الاستشارية والأنشطة العمل برنامج إعداد -

وع النّ  ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة هيئة لمأسسة الرسمي الإعلان عن شهر غضون برنامج العمل في إعداديتم 
 .1الجماعة داخل

 مجموعات عمل: وعلى للهيئة استشاري عمل برنامج على التوفر -

 عمل مخطط إطار وع فيالنّ  اربةومق الفرص وتكافؤ المساواة الاستشارية لهيئة المهمة تنظيم يتم أن الضروري من
 رص:الف وتكافؤ هيئة المساواة أعضاء على يتعين ولهذا. المتوسط على المدى سنوي استشاري
 معطيات على وفروالتّ  الإنجاز  طورفي هي التي أو المنجزة سواء والمشاريعوالبرامج  للجماعة الداخلي ظامالنّ  معرفة 

 إليها؛ بالنسبة ةالأولويّ  اتذّ  حول المجالات
 وع؛النّ  ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة يخص في ما الجماعة تواجه التي الرهانات تحديد 
 المجتمع المدني انشغالات الاعتبار بعين الأخذ. 

 البرنامج وإعداد ةات الأولويّ ذّ  الاستشارية الأعمال تحديد الهيئة يمكن لأعضاء المعطيات هذه مجموع من وانطلاقا
 .2عمل إطار مجموعات في والانتظام

                                                 
 الإجراءات الرئيسية المتبعة في هذا الشأن:  1

 عمل مجموعات في والانتظام الاستشاري العمل رنامجب حول النّوع ومقاربةالفرص  وتكافؤ المساواة هيئة أعضاء لجميع اجتماعين أو اجتماع الأوّل: تنظيم الإجراء
 موضوعاتية؛

 ، ..الأعضاء وصور العمل مجموعات وتوزيع ءالأعضا ولائحة العمل الاستشاري مخطط ويضم الهيئة يقدم كتيب شكل على نهائية، وثيقة الثاني: صياغة الإجراء
 الجماعة؛ طرف من عالنّو  الفرص ومقاربة وتكافؤ المساواة هيئة إشارة رهن الموضوعة السكرتارية من وبدعم المقرر ونائبه طرف من

، والموافقة، أنظر الرأي إبداء أجل من الجماعة مجلس رئيس )ة( إلى ومقاربة النّوع الفرص وتكافؤ المساواة هيئة طرف من النهائية الوثيقة الثالث: تقديم الإجراء
 .38وتفعيل هيئة المساواة وتكافوء الفرص ومقاربة النّوع بالجماعات، المرجع السابق، ص  مساطر إحداث وتشغيل

 واهتماماتهم وفقا لخبراتهم عمل، مجموعات داخل انتظامهم فيما يخص الشخصي الاختيار بحرية النّوع الفرص ومقاربة وتكافؤ المساواة هيئة أعضاء يتمتع 2
 العمل. لاستمرارية ضمانا المخطط والمبرمجة في الأولويةّ ذّات المطلوبة الأعمال الاستشارية وكذلك الجمعوي نشاطهم القرب ونوعية تدخل ومتطلبات



 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

376 

 .في القيام بأعمالها وعالن   ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة هيئة شروع المرحلة الثالثة:

 العمل ل )مخطط ومجموعاتالعم واتبأدّ  وتزويدها وعالنّ  الفرص ومقاربة وتكافؤ المساواة هيئة تأسيس بعد
حول  الاستشارية الآراء على وقوفال خلال يتم من الهيئة، اشتغال تقييم العمل. إن في لها الشروع يمكن ،)الموضوعاتية

المجلس.  قبل من يرفض قبل أوي أن الهيئة لرأي ويمكن الجماعي، طرف المجلس من قبولها ومدى الفرص وتكافؤ المساواة
 .للهيئة الرفض وإبلاغه أو القبول حول تبريرات إعطاء الحالتين يتعين كلتا وفي

 : وهادف، يجب فعال اءبأدّ  الهيئة تقوم أن أجل ومن
 المحلي؛ والمجتمع المدني المنتخبين بين شاورالتّ  ثقافة تنمية .1
 القرار لاتخاذ مساعدةو  وسيلة فعالة المحلي، المدني المجتمع وكذا لممثلي للمنتخبين بالنسبة سواء شاورالتّ  اعتبار .2

 الجماعة؛ وتنمية الساكنة المحلية لفائدة
 وتنفيذ إعداد في جاعةوضمان النّ  للجماعة الجيد سييرالتّ  مكونات هي أحد وعالنّ  مقاربة أن الاعتبار بعين الأخذ .3

 عمل الجماعة؛ برنامج وتتبع
 .1الفرص وتكافؤ والمساواة وعق بالنّ المتعلّ  المفاهيمي الإطار وتملك وعمساواة النّ  مجال في القدرات وتقوية كوينالتّ  .4

 المرحلة الرابعة: تتبع وتقييم أعمال هيئة المساواة وتكافؤ الفرص.

 الآلية هذه عمل بتعزيز وترسيخ سمحي أن وعالنّ  ومقاربة الفرص المساواة وتكافؤ هيئة اشتغال وتقييم تتبع شأن من إن
 : الأهداف منها من مجموعة تحقيق إلى العمل يرمي هذا كما .الجماعة داخل المواطنة المشاركة وتحسين شاركيةالتّ 

 نجاعة ودعم وع،النّ  لفرص ومقاربةا وتكافؤ المساواة يخص فيما أكثر فعالية بالهيئة المنوط الاستشاري الدور جعل .1
 المجال؛ هذا في الجماعي قرار المجلس اتخاذ

                                                                                                                                                                  

 العمل تجتمع مجموعات أن يمكن كما ،)للمجلس الداخلي سنويا )وفق النّظام الأقل على اجتماعين تعقد أن ومقاربة النّوع الفرص وتكافؤ المساواة هيئة وعلى
مساطر إحداث وتشغيل وتفعيل هيئة دليل ماعي، الج المجلس دورات قبل هذه الاجتماعات انعقاد الاستشارية. ويتعين الآراء لتحضير وإبداء الضرورة دعت كلّما

 .25المساواة وتكافوء الفرص ومقاربة النّوع بالجماعات، المرجع السابق، ص 
 النقد، عن يختلف وإطلاع وهو معرفة عن اتخاذ القرارات من المجلس الجماعي سيمكن النوع ومقاربة الفرص المساواة وتكافؤ لهيئة الاستشاري الرأي إن وعموما 1

 المحلي.  العام الشأن تدبير في مقاربة النوع وإدماج الفرص وتكافؤ المساواة هادفة لتعزيز قرارات اتخاذ في المجلس لمصاحبة وحلول بديلة اقتاحات ويتضمن
 خلال الإجراءات الرئيسية التالية: عملية ومنهجية، من وأدوات بإجراءات أيضا التقيد وهادفا، يتعين فعالا استشاريا رأيا الهيئة تقدم ولكي   

اجتماعات  إطار في استشارية آراء وإعداد لدائمةا واللجان الأطر دعم للجماعة والتماس الداخلية الموارد وتعبئة منتظم بشكل المعلومات جمع الأوّل: الإجراء
 إحداثها؛ تم التي الموضوعاتية المجموعات حدى على تعقدها عمل وحصص

 الجماعي؛ المجلس على بإحالتها المكلف الرئيس إلى إرسالها قبل الآراء الاستشارية وتقاسم لتقديم الهيئة أعضاء كل لفائدة اجتماعات تنظيم الثاني: الإجراء
 وريةالتقارير الد في إدراجها قصد بها المرتبطة لمداولاتا نتائج وكذا والمجلس، مجلس الجماعة رئيس)ة( على عرضها بعد الاستشارية، الآراء مآل تتبع الثالث: الإجراء
 .46-41، ص نفس المرجعالهيئة،  لأنشطة
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 وعالنّ  ومقاربة الفرص وتكافؤ المساواة تعزيز أجل من الجماعة، استجابة لحاجيات للهيئة الجيد فعيلالتّ  ضمان .2
 . لساكنتها المحلية نميةوالتّ  مستوى تسييرها على

 ويتم تتبع وتقييم أعمال هذه الهيئة من خلال: 
 والجماعة؛ الهيئة ذهه الوقت أعضاء نفس في يهم الهيئة اشتغال وتقييم تتبع بأن الاعتبار بعين الأخذ 
 لهيئة؛ا واختصاصات ومهام لدور تبعا لها المخطط الاستشارية الأعمال تحقيق درجة قياس 
 الهيئة؛ عن الصادرة الاستشارية الآراء ونوعية عدد تقدير 
 طرف من إجراءات اتخاد إلى والتي أفضت الجماعي المجلس على إحالتها تمت التي الآراء ونوعية عدد تقدير 

 ي؛الجماع المجلس لمقررات تبعا وع الاجتماعيالنّ  مقاربة إدماج يخص فيما الجماعة
 وأنشطة الاستشاري عملها إنجاز مخطط مستوى حول الدورية التقارير وصياغة الهيئة اجتماعات سير تنظيم 

 .1يالجماع المجلس على إحالتها تمت والتي إصدارها تم التي الآراء الاستشارية وكذلك الموضوعاتية، مجموعاتها

ات وهيئات الحوكمة التي نص عليها نزيل العملي لمقتضيات آليّ من هذا المنطلق، يتضح أن المشرع المغربي، وفق في التّ 
 لنموذج مما يؤسس، على مستوى المجلس الجماعي، 2015نظيمي المتعلّق بالجماعات لسنة والقانون التّ  2011دستور 

 المجتمع المدني ومنظمات ومواطنين ترابية عمومية وجماعات ومؤسسات دولة من الفاعلين كل  ومساهمة مشاركة على ينبني
 طابعهاعلى مستوى المجلس الشعبي البلدي في الجزائر  ةالتّشاركي الحوكمة على ي عابنه أإلا  .للمجتمع الحية القوى وجميع

إقرار المشرع آليات لتمكين المواطن الصّماء، فبالرغم من  التقليدية الآليات عليها كما يغلب  الشّكلي، الاستشاري
إلا أنه  ،2011، وقانون البلدية لسنة 2016عديل الدستوري لسنة في التّ  والجمعيات من المساهمة في صنع القرار المحلي

   التي أحالت عليها هذه النصوص. شاركيةالتي تجسد آليات الحوكمة التّ  لم يصدر لحد الساعة القوانين

                                                 
 .56-51مساطر إحداث وتشغيل وتفعيل هيئة المساواة وتكافوء الفرص ومقاربة النّوع بالجماعات، المرجع السابق، ص  1
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 الفصل الثاني:

 لمجالس المحلية المنتخبة الهرمية.ة باقواعد الحوكمة المتصل   

بنة الأساسية في البلدية والجماعة تشكل اللّ  المشرع الجزائري ونظيره المغربي، على أنّ  اعلى ماسبق، اتفق ا  تأسيس 
ودورها كفاعل  ة ساهمت في تعزيز مكانتها وتقوية وظائفهامركزية، والتي عرفت إصلاحات وتطورات نوعيّ سياسة اللّا 

 مجالس شؤونها تدبير يتولى أنه في الجماعات لنظام هذه المتقدم الطابع ، حيث تجلى1أساسي في السياسة العمومية المحلية
في ارساء قواعد الحكم على أسس ديمقراطية، وذلك  أساسيةقاعدة  الأخيرةت هذه ، شكلّ 2المباشر العام منتخبة بالاقتاع

صوص القانونية السارية المفعول المسيرة النّ  إصلاحشاركية في يمقراطية التّ من خلال دمج مبادئ وآليات الحوكمة والدّ 
غرب، في تفوق المنظومة القانونية التي تسير مجلس الجماعة في الم الإشارة سابقا إلى ، معوالمنظمة لعمل هذه المجالس

الجماعات المحلية، رم ه واجدة على مستوىأما الحديث عن المجالس المحلية المنتخبة المتّ ، هذه الآليات والمبادئ استيعاب
تتبع الولاية في وع هذه المجالس وارتباطها بنظام قانوني مستقل، حيث يتطلب فصل مستقل لدراسته، وذلك لتنّ  فإنه

 . 4مجالس منتخبة الأخرى، يتولى تدبير شؤونها هي على هذا الهرم في المغرب 3والجهة والأقاليمالجزائر والعمالات 
يمقراطي لمبادئ الحوكمة المحلية كأحد فعيل الدّ المجالس في تدبير شؤونها المحلية، يستوجب التّ هذه إن تقوية عمل 

مبادئ وقواعد قانونية تستهدف الارتقاء  ذلك وفق، 5زاهةدبير الحر والشفاف والنّ التّ المداخيل الرئيسية لإرساء قواعد 
نمية المندمجة والشاملة. وفي هذا السياق سيتم استنباط قواعد الحوكمة بجودة تدبير هذه المجالس لتستجيب لمقتضيات التّ 

 صلة بسير المجلس.س وأعضائه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، قواعد الحوكمة المتّ لصلة بتنظيم المجالمتّ 

 الي:حو التّ ى النّ مطالب، عل (03)ثلاث وضمن كل مبحثقسم هذا الفصل إلى مبحثين،  ،المنطلقمن هذا 
 ة بتنظيم المجلس وأعضائه.ل: قواعد الحوكمة المتصل  المبحث الأو  

 ة بسير المجلس.المبحث الثاني: قواعد الحوكمة المتصل  

                                                 
 .147يحيا أحمد، المرجع السابق، ص 1
 ، أنظر أيضا:165الوافي سامي، النظام الانتخابي الجزائري ودوره في تعزيز الدّيمقراطية المحلية، المرجع السابق، ص  2
 .02د علي يحي السقاف، المرجع السابق، ص محمو  -
تشخيص نقدي(، المرجع الصميعي أمين، الجماعات التّابية في الدستور المغربي: نحو لامركزية سياسية؟ )الدستور، الدّيمقراطية والجماعات التّابية: محاولة  3

 ، أنظر أيضا:207-204السابق، ص 
 .25سابق، ص، المرجع ال-الأردن وليبيا والمغرب وتونس-2011اللامركزية قبل وبعد عبد الله حارسي، دراسة مقارنة لوضع  -
 .76فاطمة المصلوحي، المرجع السابق، ص -
 .168، 167المكي السراجي، المرجع السابق، ص  4
 .77 ص بالفقية، المرجع السابق، الحق عبد 5
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 ل:المبحث الأو  

 وأعضائه.ة بتنظيم المجلس قواعد الحوكمة المتصل   

على أسلوب الانتخاب لاكتساب العضوية داخل المجالس المحلية المنتخبة  ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي ااتفق 
اختلفا في طريقة الاقتاع، حيث ينتخب أعضاء المجالس الشعبية  أنهماالموجودة على مستوى هرم الجماعات المحلية، إلا 

عن طريق الاقتاع  والأقاليممجالس العمالات  أعضاء، في حين ينتخب 1الولائية في الجزائر عن طريق الاقتاع العام المباشر
بالنسبة  أماو الإقليم المعني، العام الغير مباشر من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أ

المجالس  أعضاءنفسه المعتمد في اختيار  الأسلوب. وهو 2لمجالس الجهات فإنها تنتخب عن طريق الاقتاع العام المباشر
 المجالس المحلية القاعدية)البلدية والجماعة(. وأعضاءالشعبية الولائية، 

المساعدة  والأجهزةي شْرع في انتخاب أجهزة المجلس  ،سبمجرد انتهاء عملية اكتساب العضوية داخل هذه المجال
للفساد، أحاط المشرع  جل ارساء دعائم الحوكمة من تكريس آليات المشاركة والشفافية ودرءا  أمن و والمكملة له لتسييره، 

الجزائري ونظيره المغربي المنتخب المحلي بجملة من الحقوق والواجبات تخول له القيام بالمهام المنوطة به، وحتى لا يخرج 
الدولة، وبهدف حماية  إقليمالتي سطرتها القوانين المسيرة والمنظمة لهذه المجالس، وتحقيقا  لوحدة  الأهدافالمنتخب عن 

ة انتدابه. وعلى ذلك إلى الرقابة تمارس عليه طول مدّ  وأعضائه، يخضع المجلس 3بدأ المشروعيةلم اعامة، واحتامالمصلحة ال
 الي:حو التّ ، على النّ (02فرعين)( مطالب، يندرج ضمن كل مطلب 03) ثلاث إلىقسم هذا المبحث 

 ل: انتخاب أجهزة المجلس والأجهزة المكملة.المطلب الأو  
 للمنتخب. الأساسي النظام إطار في الأعضاء وواجبات حقوقالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: الرقابة على المجلس الجماعي وأعضائه.

                                                 
، -خميس مليانة-الجديد، مجلة صوت القانون، جامعة جيلالي بونعامة  الولاية قانون في الولائي الشعبي المجلس على الممارسة الوصائية الرقابة واقعبلغالم بلال،  1

 .127، ص 2014، أفريل (01) الجزائر، العدد الأوّل
  .والجماعات والعمالات والأقاليم الجهات هي للمملكة التّابية الجماعات "أن على 2011المغربي لسنة   الدستور من 135 الفصل ينص 2

اء ، واستثن"المباشر العام بالاقتاع لجهات والجماعاتا مجالس ديمقراطية، تنتخب بطريقة شؤونها العام، وتسير للقانون اعتبارية، خاضعة التابية، أشخاص الجماعات
 59.11ن القانون التّنظيمي رقم م 102ة المادّ  بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، فإنه يكون بطريقة غير مباشرة، حيث ينتخب حسب نص

ليم المعني..."، أنظر، بعة للعمالة أو الإقاعات التاّس الجمالمتعلّق بانتخاب أعضاء المجالس التّابية المعدّل والمتمم "... من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجال
 .231عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص 

 .128بلغالم بلال، نفس المرجع، ص 3
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 ل:المطلب الأو  

 انتخاب أجهزة المجلس والأجهزة المكملة. 

، البابكما هو الشأن بالنسبة للمجالس المحلية الموجودة على مستوى القاعدة المذكورة في الفصل الأوّل من هذا  
ع المحلية، وتوزي لجماعاتاوى هرم نتائج انتخابات المجالس المحلية الموجودة على مست إعلانبمجرد انتهاء عملية فإنه 

هذه  ةإدار  ؤقتة يتولونموأخرى  ائمةجان الدّ المقاعد، تشرع هذه المجالس في اختيار رئيس لها ونوابه وكاتب للمجلس واللّ 
 ، موزعة كالآتي:(02فرعين)وعلى ذلك قسم هذا المطلب إلى ، المجالس

 ل: انتخاب أجهزة المجلس.الفرع الأوّ 
 .المجلس لأجهزةمكملة مساعدة  أجهزةالفرع الثاني: 

 ل:الفرع الأو  
 انتخاب أجهزة المجلس. 

من مكتب  ،المستوى الهرميدة على و الموج على أن تتكون أجهزة المجلس ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي ااتفق 
 :انب، ي ذكر منهاعض الجو ها في بوطريقة اختيار  الأجهزةاختلفا في تكوين هذه  أنهماولجان دائمة وكاتب للمجلس، إلا 

، ويتألف 1وأمانةعبي الولائي من مكتب ولجان دائمة وديوان للرئيس ومكتب الدورة، المجلس الشّ  أجهزةتتكون 
نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي،  ؛عبي الولائي، رئيسا  رئيس المجلس الشّ  تي ذكرهم:مكتب المجلس من الأعضاء الآ

ظام الداخلي للمجلس وتحدد مهام هذا المكتب وكيفيات سيره عن طريق النّ  .2ائمة، أعضاءجان الدّ رؤساء اللّ  ؛أعضاء
 .3عبي الولائيالشّ 

 ية المحلية علىعبس الشّ لمجاليتضح أن المشرع الجزائري لم يوحد بين الأجهزة المكونة ل ،على ماسبق تأسيسا  
من لرئيس ونوابه، و ثل في اة تتمعبي البلدي من هيئة تنفيذيالمستوى القاعدي والهرمي، حيث تتكون أجهزة المجلس الشّ 

  لجان دائمة وأمانة الجلسة.

                                                 
 .96عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المرجع السابق، ص مولاي هاشمي، المجالس الشّ  1
 المتعلّق بالولاية. 07-12من القانون رقم  28المادّة  2
الثامن عشر  ، الجزائر، العدد-الجلفة–، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زيان عاشور -والصلاحياتالتشكيلة –عبي الولائي في الجزائر عمار بريق، المجلس الشّ  3
 .122، ص 2015، مارس (18)
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من مكتب ولجان دائمة وكاتب  ،ومجلس الجهة في المغرب يموالأقالفي حين تتكون أجهزة مجلس العمالات 
 .1وهي نفس الأجهزة المكونة لمجلس الجماعة ؛للمجلس ونائبه ويتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس

 اب:لية انتخوحيد عمتأن المشرع المغربي قد تفوق عن نظيره الجزائري من خلال،  إلى ،الإشارةوتجدر 
ر صاه اليوم العاشريخ أقتاقد في ونوابه وكاتب المجلس ونائبه في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية تنعرئيس المجلس  -1
( الذي يلي 15)العاشر  لخامسا( الذي يلي تاريخ الانتخاب بالنسبة لأعضاء مجالس العمالات والأقاليم، واليوم 10)

 تاريخ إجراء الانتخابات العامة بالنسبة لأعضاء مجلس الجهات.
صويت على النظام الداخلي ورة التي تلي التّ جان في الدّ ائمة ونوابهم فور إحداث هذه اللّ جان الدّ رؤساء اللّ انتخاب  -2

 .2للمجلس
 ( عناصر موزعة، كالتالي:03وللتفصيل في ذلك أكثر، قسم هذا الفرع إلى ثلاث)

 .انتخاب الرئيس ونوابه لا:أو  
 انتخاب رئيس المجلس:  -1

المشرع الجزائري ونظيره المغربي، على ضرورة اختيار رؤساء المجالس المنتخبة الموجودة على مستوى هرم  ااتفق
، إلا 3الجماعات المحلية، مباشرة بعد الانتهاء من تشكيل هذه المجالس، ويمثل الانتخاب الآلية الوحيدة في اختيار الرئيس

 وذلك على النحو التالي:أنهما اختلفا في إجراءات وشروط انتخاب الرئيس 
 شيح لرئاسة المجلس:ضوابط وشروط التر   -

 للعهدة أعضائه، المنتخبين بالاقتاع العام المباشر، بين من رئيسه الولائي في الجزائر عبيالشّ  المجلس ينتخب
 .4للمقاعد المطلقة الأغلبيةعلى  الحائزة القائمة من المجلس رئيس لانتخاب شحالمتّ  وكأصل عام يقدم .الانتخابية

                                                 
 .233عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  1
 ، أنظر أيضا:15والأقاليم، المرجع السابق، ص  المتعلّق بالعمالات 112.14قاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم دليل منتخبي العمالات والأ 2
 .15المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 ، أنظر أيضا:208عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص   3
 .116بريق عمار، المرجع السابق، ص  -
، 2015(، سبتمبر 05) لخامسدد اعالجزائر، ال ،-الجلفة–القادر، انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي، مجلة تاريخ العلوم، جامعة زيان عاشور معيفي عبد  -

 .130ص 
لية الحقوق والعلوم ية والسياسية، كانوندراسات القاحث للبريق عمار، حنان بن زغبي، المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي الولائي في الجزائر، مجلة الأستاذ الب -

 .582، 581، ص 2017(، سبتمبر 07، الجزائر، العدد السابع)-المسيلة–السياسية، جامعة محمد بوضياف 
 ، أنظر أيضا:15فس المرجع، ص نالمتعلّق بالعمالات والأقاليم،  112.14دليل منتخبي العمالات والاقاليم على ضوء القانون التنظيمي رقم  -
 .15المتعلّق بالجهات، نفس المرجع، ص  111.14ليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التنظيمي رقم د -
 .121عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المرجع السابق، ص مولاي هاشمي، المجالس الشّ  4
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يكون من  أنشح لمنصب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم يشتط للتّ  ،نهألذلك، نص المشرع المغربي على  ا  خلاف
شيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس، وبالنسبة لرئيس مجلس الجهة فإنه ينتخب بين الأعضاء المرتبون على رأس لوائح التّ 

 .1المنتخبين بالاقتاع العام المباشرمن بين أعضاء المجلس 
 شح لمنصب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ورئيس مجلس الجهة ما يلي:يشتط للتّ 

 صل عليها في د التي حقاعالم على مجموع اأن يكون من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء
 ؛مجلس

  ّشح.تمي إليه المتّ الذي ين لحزبوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة من اشيح بالنسبة للمتشحين ذّ أن يرفق طلب الت 

شيح لمنصب الرئيس إذا ساوى أو فاق عدد وائح المستقلين أن يتقدم للتّ يشار إلى أنه بإمكان رأس اللائحة من اللّ 
 .2المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا  

ورئيس مجلس الجهة،  والأقاليمشح لمنصب رئيس مجلس العمالات بين شروط التّ  وحّد المغربيالمشرع وعليه، يتضح أن 
شيح التي فازت على الأعضاء المرتبون على رأس لوائح التّ  والأقاليمنه اقتصر لمنصب الرئيس في مجلس العمالات إ إلا

 . 3برئيس مجلس الجهة مرالأق تعلّ  إذا الأعضاءشح لجميع بمقاعد داخل المجلس، في حين فتح التّ 

 شيح والانتخاب لرئاسة المجلس:إجراءات التر   -
خلال  رئيسه وتنصيب انتخاب قصد سنا، الأكبر المنتخب رئاسة تحت الولائي في الجزائر عبيالشّ  المجلس يجتمع

 من يتشكل، الانتخابات على للإشراف مؤقت مكتب وضع يتم .4الانتخابات نتائج إعلان تلي التي أيام(08) الثمانية
 شيحاتالتّ  المؤقت المكتب يستقبل .متشحين غير ويكونا سنا   الأصغر المنتخبان ويساعده ،سنا   الأكبر المنتخب

 .5شحينالمتّ  قائمة بإعداد ويقوم الرئيس لانتخاب

                                                 
 المتعلّق 47.96 من القانون رقم 03عليه المادّة  تنص كان المباشر الذي غير العام الاقتاع عوض المباشر العام بالاقتاع الجهة ينتخبون مجلس أعضاء أصبح 1

 إلى بالإضافة والمأجورين، المهنية والغرف والأقاليم العمالات الجماعات ومجالس ممثلي من السابق في تتكون كانت حيث بالتنظيم الجهوي)الملغى( المذكور سابقا،
استشارية،  بصفة الجهة مجلس يحضرون اجتماعات الذي الجهة داخل الواقعة والأقاليم العمالات مجالس رؤساء وكذا الجهة إطار المنتخبين في البرلمان أعضاء

 الجهة مجلس أعضاء بحأص المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابية المعدّل والمتمم المذكور سابقا، 59.11من القانون التّنظيمي رقم  78وبموجب المادّة 
 .المجالس لهذه ديمقراطية شرعية يعطي مما المباشر بالاقتاع العام ينتخبون

 ، أنظر أيضا:15المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التنظيمي رقم  2
 .15المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14القانون التنظيمي رقم دليل منتخبي الجهات على ضوء  -
 .161-159ابراهيم كومغار، المرجع السابق، ص 3
 .231عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص 4
 نظر أيضا: أ، 116بريق عمار، المرجع السابق، ص  5
 .131معيفي عبد القادر، المرجع السابق، ص  -
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 هذا يحل .الوالي إلى ويرسل الشعبي الولائي المجلس رئيس لانتخاب النهائية النتائج محضر المؤقت المكتب يعد
 .1البلدية والمندوبيات الإدارية والملحقات والبلديات الولاية بمقر صقويلّ  .النتائج إعلان فور القانون بقوة المكتب

نسبة بال الإجراءاتد  قد وحّ لمغربياالمشرع  أنّ  ظومجلس الجهة، فيلاح الإقليمأو  لةأما بالنسبة لرئيس مجلس العما
 ، وذلك على النحو التالي:(03الثلاثة) لانتخاب رؤساء المجالس المحلية

 بة لنسبام والوالي و الإقليلة ألس العماشيحات لرئاسة المجلس، بصفة شخصية، لدى العامل بالنسبة لمجودع التّ ت
 ؛( أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس05لس الجهة، خلال الخمسة )لمج
  شيح؛يداع للتّ عن كل إ وصلا ،بالنسبة لمجلس العمالة أو الإقليم والوالي بالنسبة لمجلس الجهةيسلم العامل 
  هة أو نسبة لمجلس الجوالي بالوال مالأقاليتنعقد جلسة انتخاب الرئيس بدعوة من العامل بالنسبة لمجلس العمالة أو

 من ينوب عنه وبحضوره؛
  شحين لرئاسة المجلس؛المتّ  وأسماءتحدد الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة 
 تشحين؛ الميرأس جلسة انتخاب الرئيس العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير 
   شحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المتّ  يتولى العضو الأصغر سنا

 .2ق بانتخاب الرئيسالمتعلّ 

  الأدوار بالنسبة لانتخاب رئيس المجلس:عدد  -

 كالآتي:أدوار  ( 03عبي الولائي ثلاث)يس المجلس الشّ شح لانتخاب رئشرع الجزائري للتّ افتض الم
 .للمقاعد المطلقة الأغلبية ائزةالح القائمة من الولائي عبيالشّ  المجلس رئيس لانتخاب شحالمتّ  يقدم: الدور الأو ل
 وثلاثين خمسة الحائزتين قائمتينلل يمكن للمقاعد، المطلقة الأغلبية على قائمةيّ أ حصول عدم حالة في :الدور الثاني

 .مرشح تقديم المقاعد من الأقل ( على%35بالمائة )
 ميعلج يمكن المقاعد، من الأقل ( على%35بالمائة ) وثلاثين خمسة على قائمة أيّ  حصول عدم حالة وفي :الدور الثالث

 .3عنها مرشح تقديم القوائم

                                                 
 ، أنظر أيضا:209، 208عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  1
 .122بق، صعبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المرجع السامولاي هاشمي، المجالس الشّ  -
 ، أنظر أيضا:16لّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص المتع 112.14نظيمي رقم قاليم على ضوء القانون التّ دليل منتخبي العمالات والأ 2
 .16المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التنظيمي رقم  -
 . 46بلغالم علي، المرجع السابق، ص 3
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 المطلقة الأغلبية على لتحص الذي شحالمتّ  الولائي الشعبي للمجلس رئيسا   ويعلن .سريا   الانتخاب يكون
 .للأصوات

 الأولى المرتبتين الحائزين شحينالمتّ  بين ثان دور يجرى للأصوات، المطلقة الأغلبية على متشح أيّ  يحصل لم إذا
 شحالمتّ  فائزا   يعلن عليها، المحصل الأصوات تساوي حالة في .الأصوات أغلبية على حصلالمتّ  شحالمتّ  فائزا   ويعلن والثانية،
 .1سنا الأكبر

 الوالي بحضور، الولاية بمقر مهامه في المنتخب الولائي الشعبي المجلس رئيس ينصبولإضفاء الشفافية والمشاركة، 
 .2علنية جلسة خلال البلدية الشعبية المجالس ورؤساء البرلمان وأعضاء الولائي المجلس الشعبي وأعضاء

دوار على الأكثر بالنسبة لانتخاب رئيس مجلس العمالة أو أ (03)ثلاثالمشرع المغربي  افتضوفي نفس السياق 
 :تينتخاب الرئيس، كالآبالنسبة لا الإجراءاتهذه ، كما وحد في 3يم ورئيس مجلس الجهةقلالإ

 أيّ  إذا لم يحصل مهم.لين مهالمزاو شح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء االمتّ  ؛ينتخب رئيسا ل:الدور الأو  
 جوء إلى دور ثان في نفس الجلسة.شح على هذه الأغلبية يتم اللّ متّ 

 لى والثانية.الرتبتين الأو  فيل، لأوّ الدور اشحين المرتبين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها في يجري بين المتّ  الدور الثاني:
 م.شح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهالمتّ  ؛ينتخب رئيسا  

 .جوء إلى دور ثالث في نفس الجلسةمتشح على هذه الأغلبية يتم اللّ  إذا لم يحصل أيّ 
 الأولى الرتبتين فيل، لأوّ ادور في ال يجري بين المتشحين المرتبين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها الدور الثالث:

 رين.شح الذي يحصل على الأغلبية النسبية للأعضاء الحاضالمتّ  ؛ينتخب رئيسا   والثانية.
  السن، يعلن عن المتشح الفائزعادل فيشح الأصغر سنا فائزا. وفي حالة التّ ن المتّ ل الأصوات، يعلّ في حالة تعادّ 

 .4واسطة القرعةب

                                                 
 .116بريق عمار، المرجع السابق، ص  1
 .209المرجع السابق، ص  عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، 2
من هذا القانون على  101المتعلّق بالجهات، عمل على تقوية دور رئيس مجلس الجهة، حيث تنص المادّة  111.14نظيمي رقم أن القانون التّ  ،تجدر الإشارة 3

رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والادارية والقضائية ويسير اعتبار رئيس المجلس هو السلطة التّنفيذية للجهة وهو الآمر بالصرف. ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة 
المتعلّق بالتنظيم الجهوي يخول  47.96إداراتها ويسهر على مصالحها، هذا المقتضى يظهر مدى التّطور الذي عرفه التّنظيم الجهوي بالمغرب. بعدما كان قانون 

لقرارات المالية للمجلس الجهوي مما يعتبر معه دور الرئيس في تسيير مجلس الجهة دورا ثانويا، أنظر، المادّة لعامل العمالة أو الاقليم مركز الجهة صلاحيات تنفيذ ا
 )الملغى(، أنظر أيضا: المتعلّق بتنظيم الجهات 47.96من القانون  56و 55و 54

 .31السابق، ص القوانين التّنظيمية الخاصة بالجماعات التّابية ورهان الجهوية المتقدمة، المرجع  -
 ، أنظر أيضا:17المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  4
 .17المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -



 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

385 

ء المجالس ؤساخاب ر ص انتشح فيما يخالتّ  إجراءاتلاحظ أن المشرع المغربي وحد بين ماسبق، يتأسيسا  على 
شرع للم ، خلافا  دوارثلاث أ ذلك ، مفتضا فيالمحلية سواء بالنسبة للمجالس الموجودة على المستوى القاعدي أو الهرمي

ت قائمة التي تحصلقبل ال دي منلس الشعبي البلكرس مبدأ اختيار رئيس المج  الجزائري الذي تباين في هذا الشأن، حيث
لانتخاب اي فيتم عن طريق لولائا لشعبيأما رئيس المجلس ا .جوء إلى آلية الانتخابعلى الأغلبية المطلقة للمقاعد دون اللّ 

 أدوار. (03)مفتضا في ذلك ثلاث

 حالات التنافي: -

الجزائر على المهام التي تتنافى مع مهام رئيس المجلس، واكتفى ق بالولاية، في المتعلّ  07-12لم ينص القانون رقم 
 لممارسة دائمة بصفة الولائي الشعبي المجلس رئيس يتفرغ: "مايلي منه على 63ة ( من المادّ 01بالنص في  الفقرة الأولى)

 .1".الولاية.. إقليم على بالإقامة ملزم وهو عهدته

قليم ورئيس إمالة أو علس مجرئيس  نص المشرع المغربي صراحة على المهام التي تتنافى مع مهام ،لذلك خلافا  
قي لمجال أمام باالي فتح بالتاو دابية، خب المحسوبة للمسؤوليات الانتوذلك بغية تفادي احتكار بعض النّ مجلس الجهة، 

 لآتي:صر كادها على سبيل الحوحدّ لشأن العام المحلي، ا لالنخب المحلية لتحمل المسؤوليات تدبير 
  ؛عنيةلجهة المبا، أو المعنية قليمالإالمحاسبين العموميين الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالعمالة أو 
 رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى؛ 
 رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية؛ 
 2رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة. 

 نتخب لها.ا إنابةئاسة أو ل ر ن أوّ انون مالمتنافية، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القفي حالة الجمع بين هذه المهام 
 وصفة عضو في: الأقاليميمنع الجمع بين رئاسة مجلس العمالة أو 

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ 
 الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛ 
 مجلس المنافسة؛ 
  ّاربتها.محوالوقاية من الرشوة و زاهة الهيئة الوطنية للن 

                                                 
 المتعلّق بالولاية. 07-12من القانون رقم  63المادّة  1
 .18، 09أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفافية، الرجع السابق، ص  2
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 الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في: ق بالجهةنظيمي المتعلّ منع القانون التّ  ،هذه الحالات إلى بالإضافة
  .1مجلس المستشارين واب؛مجلس النّ  الحكومة؛

رئيس مجلس عمالة أو إقليم ورئيس  صراحة على المهام التي تتنافى مع مهامقد نص  يكون المشرع المغربيوبهذا 
من هذا وهي الحالات نفسها التي تتنافى معها مهام رئيس مجلس الجماعة،  ؛مجلس الجهة، وحددها على سبيل الحصر

دة ابية لتفادي احتكار فئة محدّ فتح الإمكانيات أمام كل النخب المحلية لتولي المسؤوليات الانتدابية بالجماعات التّ أجل 
نه أضاف حالات أخرى بالنسبة أإلا  للمسؤوليات الانتدابية المحلية ومناصب المسؤولية بالمؤسسات والهيئات العمومية.

واب، بمفهوم المخالفة يجوز الجمع بين و مجلس المستشارين أو مجلس النّ أوهي صفة عضو في الحكومة  ؛لرئيس مجلس الجهة
 .2ع هذه الصفاتم والعمالة أو الإقليمرئاسة مجلس الجماعة 

، يبلدي أو الولائلشعبي اللس الم ينص المشرع الجزائري على هذه الحالات سواء بالنسبة لرئيس المج ،لذلك خلافا   
 تفرغ الرئيس للعهدة الانتخابية. إلزاميةواكتفى بالنص على 

 ب.اختيار نواب الرئيس:
 ،سلن بين أعضاء المجر نواب ماختيا ، منالمجالس المحليةعلى تمكين رؤساء  ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي ااتفق
م  طريقة اختيارهفي اختلفنهما اأ إلاة انتدابهم، مهمة مساعدة هؤلاء في القيام بمهامهم طوال مدّ  الأخيرةتتولى هذه 

 الي:حو التّ وعددهم، والمهام التي تتنافى مع مهام نائب الرئيس، على النّ 

  الرئيس:طريقة اختيار نواب  -
 أعضاء بين من نوابه تنصيبه، تلي التي أيام (08) الثمانية الولائي في الجزائر، خلال عبيالشّ  المجلس رئيس يختار

ختيار نواب رئيس اطريقة  فإن ،لذلك . خلافا  3الولائي عبيالشّ  للمجلس المطلقة بالأغلبية للمصادقة ويعرضهم المجلس
، وفي نفس الجلسة المخصصة م عن طريق الانتخابتت في المغرب مجلس الجهة رئيسنواب و  والأقاليممجلس العمالات 

في  للإسراع الذي من شأنه أن يعجل في وتيرة تشكيل أجهزة المجلس، الأمر، نتخاب رئيس المجلس وكاتب المجلس ونائبهلا
عكس المشرع  نواب الرئيس،حيث يتم مباشرة بعد انتخاب الرئيس وتحت رئاسته انتخاب  القيام بالمهام المنوطة به،

                                                 
 .268، 233عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  1
 ، أنظر أيضا:18، 17المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14 العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم دليل منتخبي 2
 .18، 17المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 .26بالجماعات التّابية ورهان الجهوية المتقدمة، المرجع السابق، صظيمية الخاصة القوانين التنّ  -
 ، أنظر أيضا:210عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  3
 .139كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   -
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 يعرقل مصالحالذي من شأنه أن  الأمرجلسة أخرى،  إلىمدّ في الأجل المخصص لاختيار نواب الرئيس  الجزائري الذي
ومجالس  والأقاليمالمشرع المغربي قد وحد آلية اختيار نواب الرئيس بالنسبة لمجالس العمالات  أن الإشارةوتجدر  المواطن،

 التالية: الجهات، بالطريقة
 قاعد؛وع الميتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة، وتفوز لائحة واحدة بمجم 
  ّواب التي يقتحها؛يقدم رئيس المجلس لائحة الن 
  ّعضو المرتب ن قبل الئح موايجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، حيث تقدم كل لائحة من هذه الل

 على رأسها؛
  واب.ؤلاء النّ رتيب هشحين يطابق عدد نواب الرئيس. مع بيان تلائحة عددا من أسماء المتّ تتضمن كل 

 (1/3)شحات لا يقل عن ثلثيتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المتّ 
دوار على أ (03)هات في ثلاثومجالس الج والأقاليمحيث يجري انتخاب نواب الرئيس بالنسبة لمجالس العمالات  واب.النّ 

 ، كالتالي:كما هو الشأن بالنسبة لنّواب رئيس مجلس الجماعة  1الأكثر

 هامهم.مالمطلقة للأعضاء المزاولين  الأغلبيةتفوز اللائحة التي تحصل على  ل:الدور الأو  
 ة.جوء إلى دور ثان  في نفس الجلسيتم اللّ  الأغلبيةة لائحة على هذه إذا لم تحصل أيّ 

تفوز  و عليها.عليهما أ تصويويتم التّ  ثانية،وائح الحاصلة على الرتبتين الأولى واليجرى بين اللائحتين أو اللّ  الدور الثاني:
 اللائحة التي تحصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

  .الجلسةجوء إلى دور ثالث في نفس ة لائحة على هذه الأغلبية يتم اللّ إذا لم تحصل أيّ 

 و عليها.عليهما أ تصويويتم التّ  ثانية،وائح الحاصلة على الرتبتين الأولى واليجرى بين اللائحتين أو اللّ  الدور الثالث:
  .2النسبية للأعضاء الحاضرين الأغلبيةتفوز اللائحة التي تحصل على 

اللائحة التي   قد رجحلمغربيايلاحظ أن المشرع  ل الأصوات، ترجح اللائحة التي قدمها الرئيس.في حالة تعادّ 
  الدور الثالث عوض إجراء القرعة.يقدمها الرئيس في حالة تعادلها مع لائحة أخرى في

 ابية.ات التّ ة للجماعلمسير اعلى دعم وحدة وانسجام المكاتب  من هذا المنطلق، يتضح أن المشرع المغربي عمل

                                                 
 .62القوانين التّنظيمية الخاصة بالجماعات التابية ورهان الجهوية المتقدمة، المرجع السابق، ص 1
 ، أنظر أيضا:19، 18المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  2
 .19، 18المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14ظيمي رقم دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التنّ  -
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 عدد نواب الرئيس: -
 إلاضاء المجلس، ع عدد أعمناسب تّ على تحديد عدد نواب رئيس المجلس بال ،المغربيونظيره المشرع الجزائري  ااتفق

 ، وذلك كمايلي: ملفا في عددهاخت أنهما
ئي، وعلى ذلك دي والولاالبل د المشرع الجزائري فيما يخص عدد نواب رؤساء المجالس المحلية على المستوىوحّ 

 الولائي: لا يتجاوز عدد نواب رئيس المجلس الشعبي أنيجب ، أنه، 2012نص قانون الولاية لسنة 
 (بالنسبة02اثنين ) منتخبا؛ 39 إلى 35 من المتكونة الولائية الشعبية للمجالس 
 (بالنسبة03ثلاثة ) منتخبا؛ 47 إلى 43 من المتكونة الولائية الشعبية للمجالس 
 1منتخبا 55 إلى 51 من المتكونة الولائية الشعبية للمجالس ( بالنسبة06) ستة. 

 :حو الآتينّ لد على ادِّ ح   ،لمغرباأما بالنسبة لعدد نواب رؤساء مجالس العمالات والأقاليم  ومجالس الجهات في  
 :والأقاليمعدد نواب رؤساء مجالس العمالات  -

 (بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 02نائبان )؛13و 11 
 ( نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 03ثلاثة )؛23و 15 
 ( نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 04أربعة )؛27أو  25 
 ( نواب بالنسبة للمجالس ا05خمسة ) ؛31أو 29لتي يفوق عدد أعضائها 

  :في حين يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجهات حسب العدد الإجمالي لأعضائها، كمايلي -
 ( نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 06ستة )؛39 
 ( نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 07سبعة )؛51أو  45 
 ( نواب 08ثمانية ) ؛63أو  57بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها  
 ( نواب بالنسبة للمجالس التي يفوق عدد أعضائها 09تسعة )632. 

 حالات التنافي: -
حالات  2012الولاية لسنة وقانون  2011البلدية لسنة  أن المشرع الجزائري لم يدرج ضمن قانون ،سبق الحديث       

واب الرئيس، حيث ألزمهم القانون ائم للعهدة، فالأمر نفسه بالنسبة لنّ فرغ الدّ واكتفى بالتّ التنافي لمهام رئيس المجلس 
                                                 

 ، أنظر أيضا:210رح قانون الولاية، المرجع السابق، ص عمار بوضياف، ش 1
 .124بريق عمار، المرجع السابق، ص  -
 ، أنظر أيضا:19المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والاقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  2
 .20المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14لتّنظيمي رقم دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون ا -
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، الذي يحدد شروط انتداب 2013فيفري  25رخ في المؤّ  91.13نفيذي رقم من المرسوم التّ  03و 02ة بموجب المادّ 
ين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس بصفة دائمة بناء واب الذالمنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، حيث يتفرغ هؤلاء النّ 

ويضع المنتخبون المعنيون في وضعية انتداب بصفة دائمة  ،ف بالداخليةعلى طلب الرئيس بموجب قرار من الوزير المكلّ 
 .1طيلة مدة انتدابهم

لشأن للرئيس، اكما هو   رئيسواب النافي بالنسبة لنّ خلافا لذلك، نص المشرع المغربي، صراحة على حالات التّ 
 تالية:مع المهام الونائب رئيس مجلس الجهة  إقليموتتنافى مهام نائب رئيس مجلس عمالة أو 

  ؛يةهة المعنوالج المعنية الإقليمالمحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالعمالة أو 
 مأجورو الرئيس؛ 
 رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى؛ 
  نائب رئيس غرفة مهنية؛رئيس أو 
 .رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة 

 . 2ل رئاسة أو إنابة انتخب لهاوفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أوّ 

 ثانيا: انتخاب كاتب المجلس ونائبه.
 الولائي في الجزائر، مساعدة مكتب الشعبي المجلس رئيس بديوان ملحقين (02موظفين) من تتكون أمانة تتولى

يقوم  .بديوانه الملحقين الموظفين بين من الولائي الشعبي المجلس رئيس يختاره موظف الجلسة أمانة يتولى المجلس. دورة
 .3بتحرير محضر الجلسة

ومجالس الجهة، فقد نص المشرع المغربي على أنه يتم انتخاب كاتب المجلس  والأقاليمما بالنسبة لمجالس العمالات أ  
 ونائب له من بين أعضاء المجلس وخارج أعضاء المكتب.

النسبية للأعضاء الحاضرين خلال  بالأغلبيةشحين لشغل منصب كاتب المجلس ونائبه، صويت على المتّ يجرى التّ 
 .4الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس

                                                 
 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. 91.13من المرسوم التّنفيذي رقم  03المادّة  1
 ، أنظر أيضا:18زاهة والشفافية، المرجع السابق، ص أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّ  2
 .20بق، ص المرجع السا المتعلّق بالعمالات والأقاليم، 112.14قاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم دليل منتخبي العمالات والأ -
 المتعلّق بالولاية. 07-12من القانون رقم  29المادّة  3
 ، أنظر أيضا:20المتعلّق بالعمالات والأقاليم، نفس المرجع، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والاقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  4
 .21المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
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 ائمة.جان الد  ثالثا: الل  
كما هو الشأن بالنسبة   المجالس المحلية المتمركزة على مستوى هرم الجماعات المحلية ،مكن المشرع الجزائري ونظيره المغربي    

ابعة لمجال اختصاصات من إحداث لجان دائمة، تعنى بدراسة القضايا التّ  ،قاعدةالواجدة على مستوى للمجالس المحلية المتّ 
 الي:حو التّ في عددها وكيفية اختيارها على النّ  ا، إلا أنهما اختلف1هذه المجالس

 ائمة:جان الد  إحداث الل  -1
ولاسيما  اختصاصه لمجال ابعةالت للمسائل دائمة ( لجانا09تسعة ) أعضائه بين من الولائي عبيالشّ  المجلس يشكل

 : يأتي بما المتعلقة

  ّالمهني؛ كوينوالتّ  العالي والتعليم بيةالت 
 والمالية؛ الاقتصاد 
 البيئة؛ وحماية والنظافة الصحة 
 الإعلام؛ وتكنولوجيات الاتصال 
 والنقل؛ الإقليم تهيئة 
  ّوالسكن؛ عميرالت 
  ّوالسياحة؛ البحري والصيد والغابات والفلاحة يالر 
 والشباب؛ والرياضة والوقف الدينية والشؤون والثقافة الاجتماعية الشؤون 
  ّ2شغيلوالتّ  والاستثمار جهيزالتّ  المحلية، نميةالت. 
ينقسم ميدان واحد إلى ميادين فرعية تتكفل بكل ميدان  أنكفل بعدة ميادين، كما يمكن يمكن للجنة الواحدة التّ       

  .3شريع المعمول بهمنها لجنة وذلك بحسب طابع الولاية وحجم سكانها وكذا عدد المقاعد المحدد لمجلسها بموجب التّ 
 اقتاح على ا  بناء الولائي المجلس الشعبي لأعضاء المطلقة بالأغلبية ليهاع يصادق مداولة طريق عن جانتتشكل هذه اللّ     
جان اللّ  إحداثالمجلس من اقتاح  أعضاء، وحسنا  فعل المشرع، حينما مكن 4لأعضائه المطلقة الأغلبية أو رئيسه من

                                                 
 .135كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   1
 ، أنظر أيضا:216عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  2
 .65بلغالم علي، المرجع السابق، ص  -
 .590بريق عمار، حنان بن زغبي، المرجع السابق، ص  -
، 2014، جوان (16السادس عشر ) ، الجزائر، العدد-البويرة–معة أكلي محند أولحاج الوافي سامي، اللّجان وديمقراطية اللامركزية الإقليمية، مجلة معارف، جا 3

 .218ص 
 ، أنظر أيضا:135كمال جعلاب، نفس المرجع، ص   4
 .123بريق عمار، المرجع السابق، ص  -
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ائمة، حتى يتسنى لكل من اكتسب العضوية داخل المجلس الحق في المشاركة في هذا الاقتاح، خلافا  لقانون البلدية الدّ 
 كيبةالتّ  يعكس نسبيا   تمثيلا   جاناللّ  هذه تشكيل يضمن أن . ويجبالأعضاءالذي قصر هذا الحق على الرئيس دون 

 .1عليه وتصادق الداخلي نظامها جنةاللّ  تعد .الولائي الشعبي للمجلس السياسية
لجهات في مجالس او والأقاليم  ائمة على مستوى مجالس العمالاتجان الدّ فإنه يتم إحداث اللّ وفي نفس السياق،      

لاث ثالإقليم إحداث  مالة أوس العظام الداخلي، يتعين على مجلل دورة يعقدها، بعد مصادقته على النّ المغرب، خلال أوّ 
 ائمة وتسميتهاجان الدّ دد اللّ ظام الداخلي الذي يحدد عزاما بمقتضيات النّ دائمة على الأقل. وذلك التّ ( لجان 03)

ان دائمة على الأقل إجبارية، ( لج03وغرضها وكيفيات تأليفها. أما بالنسبة لمجلس الجهة يتعين عليه إحداث ثلاث )
 تسميتها وغرضهاو ائمة لدّ اجان للّ لداخلي الذي يحدد عدد اظام ازاما بمقتضيات النّ ( على الأكثر. وذلك التّ 07وسبعة )

  وكيفيات تأليفها.
 لتالية:بدراسة القضايا ا والأقاليم( بالنسبة لمجالس العمالات 03جان الثلاثة )تتكلف اللّ 
 الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ 
  ّوالبيئة؛نمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة الت 
  2الاجتماعية والأسرة نالشؤو . 

 يا التالية:بالنسبة لمجالس الجهات بدراسة القضا الإجبارية( 03جان الثلاث)ف اللّ في حين تتكلّ 
 الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ 
  ّنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛الت 
 .إعداد التاب 

مجالس الجهات، عن خمسة  أو والأقاليميجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة سواء بالنسبة لمجالس العمالات 
 .3( وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة05)

 ائمة ونوابهم:جان الد  انتخاب رؤساء الل   -2
نة رئيسا بين أعضاء كل لج من لس،ن المجعلى آلية الانتخاب بالنسبة لرئيس لجا ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي ااتفق    

 ونائب للرئيس، إلا أنهما اختلفا في:

                                                 
 .219مركزية الإقليمية، المرجع السابق، ص الوافي سامي، اللّجان وديمقراطية اللّا  1
 ، أنظر أيضا:21، 20المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14عمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم دليل منتخبي ال 2
 .21المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 .269، 235رجع السابق، ص عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، الم 3
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جنة ونائبه من بين أعضاءها، فقد نص المشرع الجزائري على آلية انتخاب مقرر بالإضافة إلى انتخاب رئيس اللّ      
 ة في المغرب هو رئيسها في نفس الوقت.جن، في حين مقرر اللّ 1جنة من بين أعضائهااللّ 

نص المشرع المغربي على أن ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء خلافا للمشرع الجزائري، 
ع  يبين المشر لم؛ في حين 2اصفةع مراعاة مبدأ المنّ المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له م

ن المشرع المغربي منع المزج بين العضوية أاصفة، ضف إلى ذلك على مبدأ المنّ  نه لم ينصأالجزائري طريقة الانتخاب، كما 
، 3داخل المكتب ورئيس المجلس، في حين أن المشرع الجزائري لم يبين ذلك. إلا أن هذا الأخير تفوق على المشرع المغربي

 أكثريكون نفس العضو بالمجلس عضوا في  أن أومن لجنة دائمة واحدة،  أكثرحينما حضر على العضو الواحد أن يرأس 
 ه تميز عن نظيره الجزائري حينما نص على:أنص المشرع المغربي على ذلك، إلا . في حين لم ين4من لجنتين دائمتين

ب ضاء المكتو من أعكل عضمتشح أو متشحة لهذا المنصب من خارج أعضاء المكتب، يمكن ل في حالة عدم وجود أيّ 
 .شح لشغله، باستثناء الرئيسالتّ 

د النظام الداخلي للمعارضة، ويحدّ  في المغرب ائمةجان الدّ تخصص رئاسة إحدى اللّ خلافا  للمشرع الجزائري، 
مايلي: ليس بالضرورة توجد معارضة في جميع ، إلا أنه، يسجل على هذه الحالة .5جلس كيفيات ممارسة هذا الحقملل

الجماعات، وخاصة في المجال القروي، حيث أن غالبية هذه المجالس لاتوجد بها معارضة، وأن تخصيص رئاسة إحدى 
 .6ائمة للمعارضة إن وجدت من شأنه أن يخلق تشويشا  داخل المجالس ويعرقل عملهاجان الدّ اللّ 

                                                 
 .135كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   1

2 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 86. 
 ، أنظر أيضا:21المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14نظيمي رقم قاليم على ضوء القانون التّ دليل منتخبي العمالات والأ 3
 .22، 21المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14القانون التّنظيمي رقم دليل منتخبي الجهات على ضوء  -
 ، أنظر أيضا:18أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص  4
 .21ص  نفس المرجع، المتعلّق بالعمالات والأقاليم، 112.14ن التّنظيمي رقم دليل منتخبي العمالات والاقاليم على ضوء القانو  -
 ضمانات ومنحه السياسية، الحياة في وفاعل أساسي كمكون مكانة المعارضة على الصريح تنصيصه ،2011 دستور أحكام تضمنتها التي من المسجدات 5 

 عبر بها، اللائقة المكانة المعارضة إعطاء الرامي إلى الدستوري التّوجه تكريس تم التّابية، للجماعات التّنظيمية القوانين إقرار بأدوار تقريرية، وبمناسبة للقيام قانونية
 رقم التّنظيمي القانون من27 التالية: المادّة  المواد خلال من وذلك التّابية المجالس لجان من دائمة لجنة رئاسة للمعارضة مهام بموجبها تولي موادا تضمينها

 يتعلّق 111.14 رقم التّنظيمي القانون من 30 والمادّة والأقاليم بالعمالات يتعلّق 112.14رقم  التّنظيمي القانون من 28 المادّة بالجماعات، يتعلّق 113.14
نمية الجهوية، ات التّ امة التابية ومتطلب: الحكوميةت العمبالجهات، أنظر، تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلّفة بالتّحضير للجلسة السنوية لتقديم السياسيا

 .41المرجع السابق، ص 
 ، أنظر أيضا:18 ص، نفس المرجع فافية،أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والش  -
 .21ص  نفس المرجع، المتعلّق بالعمالات والأقاليم، 112.14نظيمي رقم قاليم على ضوء القانون التّ دليل منتخبي العمالات والأ -

6 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 79. 
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 ائمة:جان الد  اجتماع الل   -3
أعضائها بعد  أغلبيةبناء على طلب من رئيسها أو بطلب من  ،عبي الولائي في الجزائرتجتمع لجان المجلس الشّ    

 مفيدة معلومات تقديم شأنه من شخص كل دعوة ، وتكون جلساتها غير علنية كما يمكنها1إعلام رئيس المجلس بذلك
أن المشرع في قانون البلدية استعمل مصطلح  الإجراءويسجل على هذا  .خبرته أو مؤهلاتهبحكم  جنةاللّ  لأشغال

الفاعل المدني  مشاركةبر الاستشارة عنصر من عناصر تعتو ، ستشارة"الا"الدعوة" أما في قانون البلدية استعمل مصطلح "
المواطنين ومختلف تنظيمات المجتمع المدني في تقديم  إشراكوسيلة ناجحة لعملية وهي  ؛2في مسار اتخاذ القرار العمومي

، في حين أن الدعوة 3المحليةنمية كفل تحقيق التّ حتى تبما يدعم حوكمة القرارات والسياسات العامة قتحات الموصيات و تّ ال
 المصطلحات.شاركية، فكان على المشرع توحيد يمقراطية التّ هي مصطلح فضفاض وواسع لا يتماشى مع مصطلحات الدّ 

في الفتات الفاصلة بين دورات المجلس، وتعتمد كل لجنة الرزنامة المرتبطة بأشغالها دون  جنةاللّ  أشغال يوتجر 
 .4تداخل مع الدورات العادية للمجلس

ولمجلس الجهة،  الأقاليم أونص المشرع المغربي على أن تجتمع كل لجنة دائمة لمجلس العمالات  ،وفي نفس السياق
بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها. تعرض النقط المدرجة في 

ائمة المختصة لدراستها. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لمسألة عرضت جان الدّ جدول أعمال المجلس لزوما على اللّ 
ائمة جان الدّ داول في شأنها. ويزود رئيس المجلس اللّ داول أو عدم التّ ناقشة يقضي بالتّ عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون م

  .5بالمعلومات والوثائق الضرورية لممارسة مهامهم
يستدعي بواسطة رئيس المجلس  أنيجوز له  شاور،وتكريسا للحوكمة المحلية، التي تقوم على مبدأ المشاركة والتّ 

 أنجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك ، للمشاركة في أشغال اللّ الإقليممهم بمصالح العمالة أو االموظفين المزاولين مه
موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات  الإقليميستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أو 

ائمة جان الدّ ولا يسوغ للّ  .الإقليمابية للعمالة أو العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة التّ 
 .7بمجلس الجهةوقد نص المشرع المغربي على نفس المقتضيات إذا تعلّق . 6صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه ممارسة أيّ 

                                                 
 .215عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق،  1
 .13الميثاق الوطني للدّيمقراطية التّشاركية في المغرب، المرجع السابق، ص 2
 .218مركزية الإقليمية، المرجع السابق، ص اللّا  الوافي سامي، اللّجان وديمقراطية 3
 .63بلغالم علي، المرجع السابق،  4
 ، أنظر أيضا:18أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص  5
 .22بق، ص المرجع السا المتعلّق بالعمالات والأقاليم، 112.14القانون التّنظيمي رقم  قاليم على ضوءدليل منتخبي العمالات والأ -
 .22نفس المرجع، ص  6
 .270، 269عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  7
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 الفرع الثاني:

 أجهزة مكملة ومساعدة لأجهزة المجلس. 

على دعم أجهزة المجالس المحلية المنتخبة الهرمية بأجهزة مكملة وأخرى  ،المغربينظيره المشرع الجزائري و  ااتفق 
والمسائل  لجة بعض القضاياولى معا، تت، كما هو الشأن بالنسبة للمجالس المحلية المنتخبة القاعدية المذكورة سابقا  مساعدة

ومجلس  مالات والأقاليملس الع، ومجفي الجزائر التي تهم هذه المجالس، وتختلف هذه الأجهزة، بين المجلس الشعبي الولائي
 الجهات في المغرب، من حيث: 

 .عبي الولائيالش  لا: أجهزة مكملة ومساعدة لأجهزة المجلس أو  
عبي س الشّ ة، يتولى المجلائمالدّ  جانللّ ، واوالأمانةالمجلس التي تتمثل في: رئيس المجلس ونوابه،  أجهزةإلى  بالإضافة

ان حقيق، ديو ان التّ اصة، لجان الخج، تتمثل في: اللّ أعلاهالمذكورة  الأجهزةالولائي تشكيل أجهزة مكملة ومساعدة لعمل 
  المجلس، ومكتب الدورة.

 جان الخاصة:الل  -1
 خاصةمن تشكيل لجان  ،المجلس الشعبي الولائي 2012مكن قانون الولاية لسنة  ،ائمةجان الدّ اللّ  إلى جانب

أشغالها، أما عن طريقة تشكيلها فهي  انتهاء عند ةمحلّ  جنةاللّ  الولاية، تعتبر هذه تهم التي الأخرى المسائل كل  ةلدراس
 .1ائمةجنة الدّ التي تخضع لها اللّ  الأحكامتخضع لنفس 

  حقيق:لجان الت  -2
( أعضائه الممارسين. 1/3)عبي الولائي أن ينشئ لجنة تحقيق بطلب من رئيسه أو من ثلث يمكن للمجلس الشّ 

حقيقي والآجال المحددة لأشغالها بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضاء وتحدد تشكيلتها وموضوعها وإطارها التّ 
  .2تصبح المداولة نافذة أنف بالداخلية وبمجرد بعد إعلام الوزير المكلّ  أشغالهاجنة في تشرع اللّ  المجلس الممارسين.

                                                 
 ، أنظر أيضا:216عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  1
 .217مركزية الإقليمية، المرجع السابق، ص يمقراطية اللّا الوافي سامي، اللّجان ود -
 .123عمار بريق، المرجع السابق، ص  -
 .65بلغالم علي، المرجع السابق، ص  -
 .36بن عبد الحق فوزي، المرجع السابق، ص  -
نظيم إداري، قسم إسماعيل فريجات، مكانة الجماعات المحلية في النّظام الإداري الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص ت  2

 ا:، أنظر أيض106، ص 2014-2013، الجزائر، السنة الجامعية -الوادي–الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر 
 .218، 217مركزية الإقليمية، نفس المرجع، ص الوافي سامي، اللّجان وديمقراطية اللّا  -
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 .1عبي الولائي ديوان يتكون من موظفين من اختياره، يضعهم الوالي تحت تصرفهلرئيس المجلس الشّ ديوان المجلس: -3
 .2عبي الولائي وتنظيم رزنامتهشريفية لرئيس المجلس الشّ ف الديوان، على الخصوص بالعلاقات العمومية والتّ يكلّ 
كل دورة، بناء على اقتاح من رئيسه، مكتب دورة يتكون من   عبي الولائي، خلالينتخب المجلس الشّ  مكتب الدورة:-4

 .3ساعدة الرئيس في سير أشغال الدورةف بم( أعضاء ويكلّ 04( إلى أربعة)02عضوين)
تصر المجلس، اق لأجهزةلمكملة المساعدة وا الأجهزة، وفيما يخص 2011أن قانون البلدية لسنة  ،الإشارةوتجدر 

 الأجهزةوسع من هذه  2012نة قانون الولاية لس أنائمة. في حين جان الدّ جانب اللّ  إلىعلى تكوين لجان خاصة فقط 
 حقيق، وديوان المجلس ومكتب الدورة.المساعدة لتشمل أيضا لجان التّ 

 .ومجلس الجهات والأقاليممجلس العمالات ثانيا: أجهزة مكملة ومساعدة لأجهزة 
ثلي ؤقتة وانتداب ممجان الم: اللّ الجهات في لسومج والأقاليملمجلس العمالات  ة والمساعدةتتمثل الأجهزة المكملّ 

اسية قصد فرق سي ة من تكوينالجهمجلس ، تم تمكين أعضاء الأجهزةهذه  إلى بالإضافةوالجهات،  والأقاليمالعمالات 
 :، على النّحو الآتيالأجهزةنسيق فيما بينهم. وفيما يلي سيتم شرح عمل هذه التّ 

 جان المؤقتة:الل  . 1
أن يحدث، عن الاقتضاء، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة  لمجلس العمالة أو الإقليم ومجلس الجهةيمكن 

جنة بإيداع تقريرها لدى تنتهي أعمال اللّ  ائمة؛جان الدّ جان الموضوعاتية المؤقتة أن تحل محل اللّ لا يمكن للّ و  ؛4قضايا معينة
 .5على المجلس رئيس المجلس قصد عرضه

 .وممثلي الجهات أو الإقليم تانتداب ممثلي العمالا. 2
، بصفة ةوتمثيلية الجه الإقليم لة أونظيمات التي تنص على إمكانية تمثيلية العماشريعات أو التّ هناك مجموعة من التّ 

 هذا ئة استشارية، وفيو لكل هيأعام تقريرية أو استشارية، داخل هيئات تداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون ال
 المجال:

                                                 
 .63بن عبد الحق فوزي، المرجع السابق، ص  1
 المتعلّق بالولاية. 07-12من القانون رقم  68المادّة  2
ة، عبي الولائي، الجريدة الرسميّ موذجي للمجلس الشّ ، يتضمن النظام الداخلي النّ 2013جوان  18المؤّرخ في  217-13من المرسوم التّنفيذي رقم  13المادّة  3

 . 06، ص2013جوان  23، الصادرة بتاريخ 32العدد 
 .270، 236عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  4
 ، أنظر أيضا:22المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  دليل 5
 .23المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
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 دابهم أعضاء يتم انت ئبه، أوناا أو ، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسهوتمثيل الجهة يتم تمثيل العمالة أو الإقليم
 من لدن المجلس لهذا الغرض؛

  بالأغلبية النسبية للأصوات يتم انتخاب أعضاء المجلس لأجل تمثيل العمالة أو الإقليم وتمثيل الجهة من قبل المجلس
 .1المعبر عنها

 تكوين الفرق:. 3
تم تمكين حيث على غرار ما هو معمول به في البرلمان، ق بالجهات بهذه الآلية، نظيمي المتعلّ انفرد القانون التّ 

 ، وتحدد القواعد التالية تشكيلها:2نسيق فيما بينهمأعضاء الجهة من تكوين فرق سياسية قصد التّ 
   يرها ليف الفرق وتسييفيات تأيحدد ك ظام الداخلي الذيقتضيات النّ بمزاما كل فريق رئيسا واسما له وذلك التّ يختار

 واختيار رؤسائها؛
 ( أعضاء؛05لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن خمسة ) 
  ّ3فريق من الفرق بعد تأسيسها ، الانتساب إلى أيّ يقفر  يمكن لكل عضو غير منتمي لأي. 

المجالس  جهزةلأمكملة و ساعدة معلى تشكيل أجهزة  ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي اعلى ماسبق، اتفقتأسيسا 
ضايا حقيق ودراسة قلتّ ا إلىدف لتي تهاجان المؤقتة ، خاصة منها اللّ الإقليميةالمحلية الموجودة على مستوى هرم الجماعات 

 معينة، إلا أنهما اختلفا في عددها ودورها. 

 الثاني:المطلب 

 للمنتخب. الأساسي ظامالن   إطار في الأعضاء وواجبات حقوق 

به  يهتم أن لابد كان لذلك العام المحلي، الشأن تدبير في إيجابي تطور لكل أساسي عصب المنتخب يعتبر
 .4المطلوب الوجه على بدوره ليضطلع من مستواه ترفع مقتضيات له ويضع ون المنظم لعمل المجالس المحلية،القان

                                                 
 ، أنظر أيضا:22المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14على ضوء القانون التّنظيمي رقم  دليل منتخبي العمالات والاقاليم  1
 .23المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 .45لسة السنوية لتقييم السياسات العمومية: الحكامة التّابية ومتطلبات التّنمية، المرجع السابق، ص تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلّفة بالتّحضير للج 2
 المتعلّق بالجهات. 111.14من القانون التّنظيمي رقم  27المادّة  3
 ، أنظر أيضا:77المرجع السابق، ص  نكاز، زبيدة الأعرج، محمد 4
 .69، 68جردان إدريس، المرجع السابق، ص  -
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 للعمالات والأقاليم والجهة نظيميةالتّ  خلال قانون الولاية والقوانين من ،الجزائري ونظيره المغربي المشرع حرص لقد
، وفي هذا الصدد قسم هذا 1حقوق المنتخب المحلي تكريسفي مقابل المنتخب،  عاتق على قاةالملّ  زاماتالالتّ  إبراز أهم

 ، كالآتي:(02)فرعين إلى المطلب
 ظام الأساسي للمنتخب.ل: حقوق الأعضاء في إطار النّ الأوّ الفرع 

 ظام الأساسي للمنتخب.الفرع الثاني: واجبات الأعضاء في إطار النّ 

 ل:الفرع الأو  

 ظام الأساسي للمنتخب.حقوق الأعضاء في إطار الن   

في الجزائر  الإقليميةواجدة على مستوى هرم الجماعات منحت القوانين المسيرة لعمل المجالس المحلية المنتخبة المتّ 
مجموعة من الحقوق التي تحميه للمنتخب ، لمجالس المحلية القاعديةل للقوانين المسيرة، كما هو الشأن بالنسبة والمغرب

والحق في عويضات، ، كالحق في التّ 2ظام الأساسي للمنتخبفي إطار النّ وجه،  أحسنوتساعده على القيام بمهامه على 
 نية للولاية والعمالات والأقاليمغيب، الحق في الاستقالة الاختيارية، المسؤولية المدكوين المستمر، رخص التّ الاستفادة من التّ 

  حو التالي:عناصر أساسية، على النّ  (05)والجهة عن الأضرار التي تلحق الأعضاء، وعلى ذلك قسم هذا الفرع إلى خمس

 عويضات.لا: الحق في الت  أو  

بين منتخبي المجالس المحلية القاعدية ومنتخبي المجالس الهرمية فيما يخص الحق المشرع الجزائر ونظيره المغربي، ز لم يميّ 
 ممن ممارسة مهامه م، والتي تمكنهمقاة على عاتقهمن علاوات وتعويضات ملائمة مقابل الأعباء الملّ  مضرورة استفادتهفي 

 :ض عن التمثيل والتعويض عن التنقلالتمييز في هذا المجال فيما يخص التعويضات، بين التعوي. ويمكن 3في ظروف مواتية

 

                                                 
عبي الولائي القانون الأساسي للمنتخب وصلاحيات المجلس الشّ –، قد خصص الفقرة الأولى من الفرع الثالث 2012أن قانون الولاية لسنة  ،تجدر الإشارة 1

وواجبات المنتخب، وقد حذا في ( اشتملت على حقوق 46إلى غاية المادّة  38مواد )من المادّة  09حدد فيها النّظام الأساسي للمنتخب يحتوي على  -وتجديده
تحدّد فيه النّظام الأساسي للمنتخب ضمن القوانين التّنظيمية المتعلّقة بالعمالات  -الباب الثالث–ذلك حذو المشرع المغربي الذي خصص بدوره بابا كاملا 

. بالنسبة لمنتخب مجلس 77إلى غاية المادّة  52م من المادّة  مادّة )بالنسبة لمنتخب مجلس العمالة أو الإقلي 26، يحتوي على 2015والأقاليم والجهات لسنة 
 (.79إلى غاية المادّة  54الجهة من المادّة  

 نظر أيضا:أ، 272، 271مني الزهرة، المرجع السابق،  2
 .70خضرون عطاء الله، المرجع السابق، ص   -
 .84نفس المرجع، ص 3
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 مثيل:عويضات عن الت  الت   -1

 بمناسبة الولائية المندوبيات أعضاء وكذا ائمةالدّ  جاناللّ  ورؤساء ونوابه الولائي عبيالشّ  المجلس رئيس يتقاضى
 .2ميزانية الولاية بها تتكفل ملائمة وتعويضات علاوات ،1عهدتهم ممارسة

ائمة الذين جان الدّ عبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللّ د مبلغ العلاوات الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشّ يحدّ 
 كما يأتي:،  3يمارسون مهامهم بصفة أعضاء دائمين

 عبية الولائية:رؤساء المجالس الش   -

عبية فئة المجالس الش  
 الولائية

الشهري  عويضالت  
 القاعدي

عويض الشهري الت  
 مثيلالخاص بالت  

عويض الخاص الت  
 الشهري للمنصب

 الإجماليالمبلغ 
 عويضاتللت  

 93.000 8.000 15.000 70.000 عضوا 35
 109.000 9.000 20.000 80.000 عضوا 39
 125.000 10.000 25.000 90.000 عضوا 43
 141.000 11.000 30.000 100.000 عضوا 47

 55إلى  51من 
 عضوا

110.000 40.000 12.000 162.000 

 

 

                                                 
 .225عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  1
بل الأعباء الملّقاة على من أجل صون كرامة المنتخبين المحليّين، وإعادة الاعتبار لهم نص قانون الولاية على ضرورة استفادتهم من علاوات وتّعويضات ملائمة مقا 2

 02وهذا من شأنه أنْ يحفز المنتخب على المشاركة في تسيير شؤون الولاية. وهو ما نصت عليه المادّة . مواتيّةعاتقهم، والّتي تمكّنهم من ممارسة مهامّهم في ظّروف 
، الذي يحدّد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم)المرجع السابق(، 2013فيفري  25المؤّرخ في  91.13التّنفيذي رقم من المرسوم  03و

ضعية ؤلاء النّواب الذين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس بصفة دائمة بناء على طلب الرئيس بموجب قرار من الوالي ويضع المنتخبون المعنيون في و حيث يتّفرغ ه
 انتداب بصفة دائمة طيلة مدّة انتدابهم.

 ، أنظر أيضا:44، المرجع السابق، ص-دراسة في ظل قانون البلدية والولاية الجديدين–صليحة ملياني، الجماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة  3
 .39بلغالم علي، المرجع السابق، ص  -
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  عبية الولائية:نواب رؤساء المجالس الش   -

عويض الشهري الت   ةفئة المجالس الشعبية الولائي
 القاعدي

عويض الشهري الت  
 مثيلالخاص بالت  

المبلغ الإجمالي 
 عويضاتللت  

 75.000 15.000 60.000 عضوا 35
 90.000 20.000 70.000 عضوا 39
 105.000 25.000 80.000 عضوا 43
 120.000 30.000 90.000 عضوا 47

 140.000 40.000 100.000 عضوا 55إلى  51من 

  ائمة:جان الد  رؤساء الل  -

 ةعبية الولائيفئة المجالس الش  
عويض الشهري الت  

 القاعدي
التعويض الشهري 

 مثيلالخاص بالت  
المبلغ الإجمالي 

 عويضاتللت  
 75.000 15.000 60.000 عضوا 35
 90.000 20.000 70.000 عضوا 39
 105.000 25.000 80.000 عضوا 43
 120.000 30.000 90.000 عضوا 47

 140.000 40.000 1000.000 عضوا 55إلى  51من 
 

 مثيل تحدد كما ياتي:ائمين من علاوة شهرية للتّ يستفيد المنتخبون غير الدّ 
 عبية الولائية.لأعضاء المجالس الشّ دينار بالنسبة  15.000-

عويضات المذكورة في هذه المرسوم نفقات إجبارية تتكفل بها ميزانية الولاية، وعندما لا يمكن أن تتحمل وتعتبر التّ 
رؤساء ائمة أو نواب جان الولائية الدّ عبية الولائية ورؤساء اللّ ميزانية الولاية النفقات الناجمة عن ديمومة رؤساء المجالس الشّ 

 .1المجالس الولائية، فإنه يتعين على الجماعة المعنية أن تطلب إعانة من السلطة العليا لتغطية هذه النفقات
                                                 

 ، أنظر أيضا:82خضرون عطاء الله، المرجع السابق، ص  1
 .122عمار بريق، المرجع السابق، ص  -
 .87سي يوسف أحمد، المرجع السابق، ص  -
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ف بالداخلية لاتخاذ القرار. وفي حالة الوالي إلى الوزير المكلّ  ترسل المداولة الخاصة بطلب هذه الإعانة مرفقة برأيّ 
 .1وازنة ميزانيتهاالموافقة، تحصل الولاية على إعانة تخصص لم

 والأقاليمق بالعمالات المتعلّ  112.14نظيمي رقم من القانون التّ  53ة المادّ  لأحكامتطبيقا في نفس السياق، و 
 الأقاليمعويضات ومقاديرها الممنوحة لرئيس مجلس العمالة أو شروط منح التّ  2.16.495د المرسوم رقم ، حدّ في المغرب

 .2ائمة ونوابهمجان الدّ ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللّ 
 مثيل:عويضات عن الت  الت   -

ائمة ونوابهم تعويضا صافيا جان الدّ ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللّ  الإقليميتقاضى رئيس مجلس العمالة أو 
 وفق الجدول التالي:  3مثيلشهريا عن التّ 

 والأقاليمالعمالات 
حسب عدد 

 السكان

رئيس العمالة 
 الإقليمأو 

نواب 
 الرئيس

كاتب 
 المجلس

نائب كاتب 
 المجلس

رئيس لجنة 
 دائمة

نائب رئيس 
 لجنة دائمة

ألف  300أقل من 
 نسمة

12.000 7.000 3.400 1.700 3.400 3.400 

 300.001من 
ألف  500إلى 

 نسمة
14.000 7.000 3.400 1.700 3.400 1.700 

 500.001من 
ألف  700إلى 

 نسمة
16.000 7.000 3.400 1.700 3.400 1.700 

                                                 
 .83خضرون عطاء الله، المرجع السابق، ص  1
ية والبلدية ويته في لجنتي الولاات نظير عضى تعويضإضافة إلى التّعويضات والمنح الممنوحة للمنتخب المحلي بمناسبة أدّاء مهامه، يتحصل المنتخب المحلي عل - 

اء نحها لأعضاء لجان الصفقات وأعض، يحدّد مبالغ التعويضات وكيفيات م2014مارس  24المؤّرخ في  117-14رقم المرسوم التنفيذي للصفقات، أنظر، 
 .10، ص 2014أفريل  02، الصادرة بتاريخ 19ة، العدد لجان تحكيم المسابقات والمقررين والمسؤولين المكلّفين بكتابات لجان الصفقات، الجريدة الرسميّ 

يحدّد شروط منح التّعويضات ومقاديرها الممنوحة لرئيس مجلس العمالات والأقاليم، ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللّجان  2.16.494المرسوم رقم   2
 أنظر أيضا:، 7409، ص 2016أكتوبر  24، الصادرة بتاريخ 6511ة، العدد الدّائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، الجريدة الرسميّ 

 .233د الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص عب -
 .273، 272مني الزهرة، المرجع السابق، ص   3
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 700.001من 
 إلى مليون نسمة

18.000 7.000 3.400 1.700 3.400 1.700 

أكثر من مليون 
 نسمة

20.000 7.000 3.400 1.700 3.400 1.700 

إذا كان المعني  الإقليممثيل المخول لرئيس مجلس العمالة أو عويض عن التّ غير أنه يخفض إلى النصف، مبلغ التّ 
بالأمر عضوا بأحد مجلسي البرلمان أو موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمؤسسة أو 

شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرة أو تعويضا من ميزانية  مقاولة عمومية أو بأيّ 
 .1ابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري المعنيلتّ الدولة أو الجماعات ا

 111.14نظيمي رقم من القانون التّ  55تين طبقا للمادّ ، عويضات الممنوحة لمنتخبي مجلس الجهةلتّ لأما بالنسبة 
الجهات  عويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالسشروط منح التّ  2.16.495ق بالجهات، حدد المرسوم رقم المتعلّ 

 .2ائمة ونوابهم ورؤساء الفرقجان الدّ ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللّ 
صافيا  ء الفرق تعويضام ورؤسانوابهئمة و اجان الدّ يتقاضى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللّ 

 الي:وفق الجدول التّ  ،مثيلشهريا عن التّ 

 الجهة
رئيس 
 الجهة

نواب 
 الرئيس

كاتب 
 المجلس

نائب  
كاتب 
 المجلس

رئيس لجنة 
 دائمة

نائب 
رئيس لجنة 

 دائمة

رؤساء 
 الفرق

 2.000 2.000 4.000 2.000 4.000 15.000 40.000 الجهة

ر ألف شعخمسة  الجهة من تعويض شهري قدرهمثيل يستفيد رئيس مجلس عويض عن التّ إضافة إلى التّ 
 تخصص له الجهة سكنا وظيفيا بمقر الجهة. ( درهم، إذا لم15.000)

عويض في حال عدم تخصيص سكن وظيفي مثيل  ومبلغ التّ عويض عن التّ غير أنه يخفض إلى النصف، مبلغ التّ 
المخولين لرئيس مجلس الجهة، إذا كان المعني بالأمر موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا 

                                                 
 .37المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
، شروط منح التّعويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجهات ونوابه وكاتب المجلس ونائبه 2016أكتوبر  06المؤّرخ في  2.16.495المرسوم رقم  2

 .7409، ص 2016أكتوبر  14، الصادرة بتاريخ 6511ة، العدد ورؤساء اللّجان الدّائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، الجريدة الرسميّ 
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شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرة أو تعويضا  اولة عمومية أو بأيّ بمؤسسة أو مق
 .1ابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري المعنيمن ميزانية الدولة أو الجماعات التّ 

 نقل:عويضات عن الت  الت   - 

نقل بمناسبة تّ ية عن الضات يوملس من تعويالمجوباقي أعضاء  مونوابه الأقاليميستفيد رؤساء مجلس العمالة أو 
حو النّ  عويضات علىه التّ ادير هذدد مقالمهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائدة المجلس الذي ينتمون إليه. وتح

 التالي:
  صوص ة وفق النّ المركزي لإدارةانقل الممنوح لمديري عويض عن التّ التّ  الأقاليميتقاضى رئيس مجلس العمالة أو

 نظيمية الجاري بها العمل؛التّ 
  11م رتبين في السللدولة الموظفي انقل الممنوح لمعويض عن التّ التّ  الأقاليميتقاضى نواب رئيس مجلس العمالة أو 

  نظيمية الجاري بها العمل؛صوص التّ وفق النّ 
  10نقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم عويض عن التّ التّ  الأقاليميتقاضى باقي أعضاء مجلس العمالة أو 

 .2نظيمية الجاري بها العملصوص التّ وفق النّ 

نقل وباقي أعضاء مجلس الجهة من تعويضات يومية عن التّ  ميستفيد رؤساء مجلس الجهة ونوابه ،وفي نفس السياق
 ،عويضات. وتحدد مقادير هذه التّ 3الذي ينتمون إليهبمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائدة المجلس 

 حو التالي:على النّ 
  :درهم خارج المغرب؛ 2500درهما داخل المغرب و 350رئيس مجلس الجهة 
  ّصوص ة وفق النّ المركزي دارةالإنقل الممنوح لمديري عويض اليومي عن مصاريف التّ نواب رئيس مجلس الجهة: الت

 العمل؛نظيمية الجاري بها التّ 
  ّنظيمية وفق النصوص التّ  11عويض اليومي الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم باقي أعضاء مجلس الجهة: الت

  .4الجاري بها العمل
 

                                                 
 .39المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  دليل 1
 .38المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  2
 .274، 273مني الزهرة، المرجع السابق، ص  3
 .40، ص نفس المرجعالمتعلّق بالجهات،  111.14ليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم د 4
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 كوين المستمر.ثانيا: الحق في الاستفادة من الت  

أصبح تدبير الشأن المحلي وممارسة الانتداب، بشكل ناجع، يتطلب تطوير وتقوية المنتخبات والمنتخبين من أجل 
ترسيخ مقومات حوكمة محلية فعالة وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، وبالتالي تحصين استقلالية اتخاذ القرار من طرف 

 .1على المستوى المحلي  دعامة أساسية لتجسيد الحوكمةعتبرالاستقلالية، الذي يالهيئات المنتخبة وتعزيز مبدأ 
كوين ورات التّ دنتخب من دة المالمجالس المحلية القاعدية في الجزائر والمغرب كرست حق استفا أن ،سبق الحديث
 مرالأاستدرك  عالمشر  أن إلى الس،ه لم ينص على هذا الحق في القوانين القديمة المسيرة لهذه المجأنالمستمر، حيث تبين 

ة لسنق بالجماعة نظيمي المتعلّ تّ والقانون ال 2011لسنة  واستحدث نصوص قانونية تجسد هذا المبدأ بموجب قانون البلدية
2015. 

 كوين المستمر، لم ينص عليهعبي الولائي في التّ يمكن ملاحظته بالنسبة لحق منتخب المجلس الشّ  إلا أن أهم ما
أنه  الإشارة، وتجدر 1990، وسنة 1969، والأمر نفسه بالنسبة لقوانين الولاية لسنة 20122قانون الولاية لسنة 

لـ ثمانية  2015في مارس  الولائية الشعبية المجالس رؤساء ية لفائدةتكوين دورة الاستقلال منذ ةمرّ  للأوّ  نظمت
 وقد أيام،( 03)ثلاثة ةمدّ  ودامت سطيف، لولاية الولائي عبيالشّ  المجلس بمقر الدورة أشغال وانعقدت ،( ولاية48أربعون)
 والمنتخبين المستخدمين وتكوين تأهيل مستوى ورفع لتحسين الحكومة تبذلها التي الجهود سياق في الدورة هذه نظمت
 الولاية بتنظيم ةالصلّ  اتذّ  مواضيع تناول قد الدورة محور كان، و المواطن لصالح وفعالة وشفافة نوعية خدمة بتقديم

 الإقليم فاستشراو  والأزمات المخاطر وتسيير والجباية، المالية نطاق ضمن الولائي عبيالشّ  المجلس وصلاحيات
 المتدخلون تناول كما الإقليم، تهيئة وسياسات دامة،المستّ  نميةالتّ  ومواضيع البيئة، لحماية الوطنية تيجيةاوالإست 

 في واللامركزية المركزية الهيئات بباقي وعلاقتها الولاية هيئات اليةوفعّ  عميرالتّ قرارات و  المنتخبين تواجه التي الإشكاليات
 .3المحليةالحوكمة و  المستدامة نميةالتّ  تحقيق سبيل

 لسالمج ضاءأع حقلى راحة عصوالجهة  الإقليملعمالة أو با قةنظيمية المتعلّ نصت القوانين التّ  ،خلافا لذلك
 .والجهة لإقليماللعمالة أو  المخولة بالاختصاصات المرتبطة في المجالات مستمر تكوين من الاستفادة

 كويند لكيفيات تنظيم دورات التّ ، المحدّ 2016جويلية  14الصادر في  2.16.297ونص المرسوم رقم 
الجماعات المحلية في تغطية تها وشروط الاستفادة منها ومساهمة لفائدة أعضاء مجالس الجماعات المحلية ومدّ  المستمر

                                                 
 .59محمد المجني، المرجع السابق، ص 1
ية والقانون، المركز ياسفريد دبوشة، النّظام الأساسي لأعضاء المجلس الشعبي البلدي كركيزة أساسية لتجسيد الدّيمقراطية على المستوى المحلي، مجلة العلوم الس 2

 .101، ص 2017، سبتمبر (17السابع عشر ) ، العدد(03الثالث ) ، ألمانيا، المجلد-برلين–الدّيمقراطي العربي 
 .86، 85عيادي عبد الكريم، المرجع السابق، ص   3
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ق المتعلّ  112.14نظيمي رقم من القانون التّ  54ة المادّ  غايات ت مقتضياته متماشية مع، الذي جاءّ 1مصاريفها
بحسب . على أن تشرف الجهة، 2ق بالجهاتالمتعلّ  111.14نظيمي رقم من القانون التّ  56ة ، والمادّ والأقاليمبالعمالات 

كوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات المحلية وجعلتها مهمة الإشراف على التّ على صوص، مقتضيات هذه النّ 
 .3اتيةضمن اختصاصاتها الذّ 

 ونص المرسوم على أن تشرف الجهة، بتنسيق مع الجماعات المحلية الأخرى، على:
  ّ؛ليةمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات المحكوين المستّ إعداد تصميم مديري جهوي للت 
  ّة صميم المديري الجهوي ويحدد الفئة المستهدفة والمدّ كوين المستمر ينبثق عن التّ وضع برنامج سنوي لدورات الت

 .4كوينيةغطية مصاريف العمليات التّ والمواضيع والتقديرات المالية لتّ 

 فة بالداخلية القيام بمايلي:كما أوكل المرسوم للسلطة الحكومية المكلّ 
  ّينية؛كو لتّ اوات اللازمة لمواكبة الجماعات المحلية في تفعيل برامجها وضع الآليات والأد  
  ّكوين المستمر؛ة بالتّ ات الصلّ إعداد ونشر الوثائق المرجعية والبيداغوجية ذ 
  ّات الطابع الوطني أو مابين الجهات؛كوين المستمر ذّ تنظيم دورات الت 
 تدبير شبكة المكونين؛ 
 5كوينهندسة التّ  تقديم الخبرة والاستشارة في مجال. 

  .تكوين أعضائها لسهر علىللها،  ابعةنسيق مع الجهة التّ على التّ  إقليم، سيعمل مجلس كل عمالة أو الإطاروفي هذا 
 .للجهة المخولة تصاصاتبالاخ المرتبطة في المجالات مستمر تكوين من الاستفادةالجهة،  مجلس لأعضاء يحق كما

 برئاسة "ترابيةاعات الس الجمكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالجهوية للت  لجنة "تم إحداث  ،وعلى هذا الأساس
 :عضوا يمثلون 27شاركية، تتألف من رئيس الجهة، تراعي مفهوم الإشراف والمقاربة التّ 

                                                 
لفائدة أعضاء مجالس الجماعات المحلية ومدّتها وشروط  المستمر ، يحدّد كيفيات تنظيم دورات التّكوين2016جوان  29المؤّرخ في  2.16.297المرسوم رقم  1

 .الاستفادة منها ومساهمة الجماعات المحلية في تغطية مصاريفها
2 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 73, 74. 

ة العامة للجماعات المحلية، وزارة تكوين وتقوية قدرات أعضاء مجالس الجماعات التّابية: السياق القانوني والتّنظيمي، مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتّقنية، المديري 3
 :لكتوني للبوابة الوطنية للجماعات التّابية، أنظر الموقع الإ07، ص 2016الداخلية، المملكة المغربية، 

http://www.pncl.gov.ma, 15/02/2019 : تاريخ تصفح الموقع. 
ومدّتها وشروط الاستفادة منها لفائدة أعضاء مجالس الجماعات المحلية  المستمر ، يحدّد كيفيات تنظيم دورات التّكوين2.16.297المرسوم رقم من  04المادّة  4

 .ومساهمة الجماعات المحلية في تغطية مصاريفها
لفائدة أعضاء مجالس الجماعات المحلية ومدّتها وشروط الاستفادة منها  المستمر ، يحدّد كيفيات تنظيم دورات التّكوين2.16.297المرسوم رقم من  05المادّة  5

 .5341يفها، المرجع السابق، ص ومساهمة الجماعات المحلية في تغطية مصار 

http://www.pncl.gov.ma/Publication/regle/Pages/default.aspx
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 ؛رئيس المجلس الجهوي أو من يمثله، رئيسا 
 ؛رؤساء مجالس العمالات والأقاليم بالجهة أو من ينوب عنهم 
 ؛التي لها أكبر عدد من السكان من كل إقليم بالجهة رئيسا الجماعتين 
 ؛ممثل عن والي الجهة 
 ؛ممثلو عمال العمالات والأقاليم بالجهة 
  ّ؛كوين المستمر ضمن صلاحياتهاائمة بالجهة التي يدخل التّ جنة الدّ رئيس الل 
  ّكوين المستمر بإدارة الجهة.المسؤول عن الت 

 مهامها: -
  ّ؛كوين المستمرالجهوي للتّ صميم المديري إعداد الت 
  ّ؛كوين المستمروضع البرنامج السنوي للت 
  ّ1كوينإعداد تقرير سنوي حول حصيلة برنامج الت. 

 كوين المستمر:مهام المصالح المركزية لوزارة الداخلية فيما يخص الت   -
  ّ؛كوين المستمرمواكبة الجهة في تدبير الت 
 ؛إعداد ونشر الوثائق البيداغوجية والمرجعية 
 ؛تقديم الاستشارة للجهة 
 ؛تدبير شبكة المكونين 
  ّ؛اية كل انتدابتنظيم لقاءات تحسيسية عند بد 
  ّكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات التابية.تنظيم دورات الت 

 ة التكوين المستمر:مد   -
 :2ة الانتدابم كحد أدنى لكل عضو خلال مدّ ( أياّ 08ثمانية )

                                                 
لكنتوني لمجلس للجهة، أنظر الموقع الإ الإشراف على التّكوين المستمر لفائدة منتخبي وموظفي الجماعات التابية بالجهة كاختصاص من الاختصاصات الذّاتية  1

 جهة سوسة، المغرب:
https://www.soussmassa.ma/ar/formation, 01/03/2019 ,تاريخ تصفح الموقع. 

لفائدة أعضاء مجالس الجماعات المحلية  المستمر ، يحدّد كيفيات تنظيم دورات التّكوين2016جوان  29المؤّرخ في  2.16.297المرسوم رقم من  07المادّة  2
 .5342المحلية في تغطية مصاريفها، المرجع السابق، ص ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات 

https://www.soussmassa.ma/ar/formation
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 كوين المستمر:ابية في تحمل مصاريف الت  المساهمة المالية للجماعات التر   -

على الأقل تتحمله الجهة والباقي تتحمله الجماعات التابية الأخرى على أساس عدد المنتخبين، ولكن  25%
 ،التضامن بين الجماعاتتفعيلا لمبدأ  تخضع لمنطق حسابي حيث أنه: ه لاذعلى أن: هيكلة التمويل ه أكيدالتّ يجب 

ت بعض الجماعات. يمكن تعديل هيكلة التمويل بالرفع من مساهمة بعض واعتبارا لخصوصيات وحاجيات وأولوياّ 
 .1كوين المستمرالجماعات في تغطية مصارف التّ 

 
                                                 

 (، يتضمّن اســتـمـــــارة خاصة بأعضاء مجالس الجماعات.01أنظر الملحق رقم ) 1
 (، يتضمّن استمارة خاصة بأعضاء مجالس العمالات والأقاليم.02الملحق رقم ) -
 (، يتضمّن استمارة خاصة بأعضاء مجالس الجهات.03الملحق رقم ) -

، ين المستمرصميم المديري للتكو بلورة التّ   إطارفيتستهدف هذه الاستمارات إيفاد إجابات حول حاجيات وأولويّات أعضاء المجالس المنتخبة من التّكوين المستمر 
 من خلال المحاور التّالية:

سي؛ لجنس؛ المستوى الدراايد دمستشار(؛ تح ئمة، كاتب المجلس،أوّلا: معلومات عامة. حول تحديد صفة المنتخب )رئيس المجلس، نائب الرئيس، رئيس لجنة دا
 ابية؛التّجربة التّمثيلية داخل المجالس المنتخبة؛ عدد المشاركات في الدورات التّكوينية خلال التّجربة الانتد

 ن التّكوين المستمر؛ ثانيا: شروط وشكليات الاستفادة م
 قبل العضو؛ ثالثا: تقديم اقتاحات أو ملاحظات إضافية من

إن …(.  تّواصلتقنيات ال لاجتماعات،اتدبير  بة،المحاسو آليّات التّشاور والحوار، المالية المحلية  ،النظام الأساسي للمنتخب رابعا: تحديد أولويّات التّكوين. )
الخطة اس تتم مراجعة ى هذا الأست، وعلمن بياناهذه المحاور تمكن لاشك من وضع تصور واضح لمنظومة تقوية القدرات من  خلال ماتم تجميعه تحديد وضبط 

 التكوينية دوريا  وذلك لمراعاة ماتقتضيه المصلحة العامة من تعديلات على الصعيد الاستاتيجي أو العملي. 
 الموقع الإلكتوني لجهة سوس، المغرب: تم الحصول على هذه الاستمارات من

 https://www.soussmassa.ma/ar/formation, 29/08/2018 : تاريخ تصفح الموقع. 

تجانس الفئة المستهدفة من 
ل التجربة، المهام داخ"التكوين 

"المجلس، مستوى التنظيم

تأخذ بعين الاعتبار 
الأولويات في ميدان 

التكوين

ل تفعيل هذه المدّة قب
متم السنة الثالثة من 

مدّة الانتداب

لمرسوم رقم امن  07ة ى الماد  بالاعتماد عل ،طالبةكوين، من إعداد الة الت  كيفية تفعيل مد    (، يحدد02مخطط رقم)
تها وشروط ات المحلية ومد  لفائدة أعضاء مجالس الجماع المستمر كوينيحد د كيفيات تنظيم دورات الت   2.16.297

 الاستفادة منها ومساهمة الجماعات المحلية في تغطية مصاريفها.

https://www.soussmassa.ma/ar/formation


 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

407 

 .1كوين المستمرالت   ات ومخرجاتلي  آو  أهدافد (، يحد  03رقم) طمخط

 
.2كوينزيع المنتخبين حسب محاور الت  تو  (04) رقم مخطط

 
 

                                                 
 .20، ص2017ماسة، المغرب، نوفمبر -صميم المديري للتكوين المستمر الخاص بأعضاء مجالس الجماعات التابية بجهة سوسإعداد التّ  1
 .21، ص نفس المرجع 2

الهدف 

بسط محاور التكوين مع 
مراعاة  الأولويات 

الاستفادة من الحق في تفعيل 
التكوين 

إطاره التكوين فيمخطط تنزيل 
الزمني

توقع كلفة التكوين 

طرق إنجاز التكوينات

استشراف ميزانية التكوين

الآليات

القانونيالحد الأدنى مراعاة 
التكوين الاستفادة منفي

)أيام8(

مراعاة التوجهات 
الاستاتيجية

مراعاة الإمكانات المحتملة

المخرجات

محاور التكوين 

توزيع المنتخبين

كلفة التكوين 

البرمجة الزمنية 

البرمجة المالية المتعددة السنوات 
للتكوين

محور تكويني

)جهة، إقليم، جماعة(مستوى الجماعة التابية 

خصوصية الجماعة التابية 

...) رئيس لجنة، ، رئيس، عضو(لمنتخب امهام 

هل التجربة الميدانية، المؤ (مؤهل العضو المنتخب 
...)التعليمي ، 

.....

تحديد فئة وعدد 
 المستهدفينالمنتخبين 

ستوى تعميق م                       كوين         كوين                       كيفية الت  عدد أيام الت  
 التكوين
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 كوينية:تقييم الخطة الت   -
كوين لتّ زام بأشكال التّ حيث الا من ،لكوينية لها وفقا  للأصو كوين على تطبيق الخطة التّ جنة الجهوية للتّ تعمل اللّ 

 كوين.دة في خطة التّ وآليات تطبيقها والمواعيد المحدّ 
ى الصعيد ديلات علمن تع تقتضيه المصلحة العامة كوينية دوريا  وذلك لمراعاة ماتتم مراجعة الخطة التّ 

  ة أسباب أخرى طارئة.يّ الاستاتيجي أو العملي، أو في ما يختص بالميزانية أو أ
قتضية تبا ، وفقا لما راه مناسبب تس وقت ولأيّ  كوين السنوية في أيّ كوين تعديل خطة التّ يجوز للجنة الجهوية للتّ 

هذه تعمل و  ،و القسم المعنيأعضائها أمن  احابية المعنية، أو باقت المصلحة العامة، وذلك بناء على اقتاح من الجماعات التّ 
  .هاو تتميمألها يدكوين، كما تم تعابية المعنية بنسخة عن خطة التّ على تزويد الجماعات التّ جنة لّ ال

 كوين:تقييم فعالية الت   -

نية، ابية المعالتّ  الجماعاتو لجهة كوين، ورفع تقارير لكوين قياس فعالية ومردود التّ جنة الجهوية للتّ تعمل اللّ 
  ة:جنللّ دها ابشكل دوري، وذلك وفقا  للآلية التي تحدّ تتضمن بيان النسب والمؤشرات المبينة 

  ّكوين السنوية؛مدى الالتزام بخطة الت  
  ّيام خلال الثلاثأ (08)ثمانية"كوين على أساس حدوده الدنيا مدى استجابة المنتخب لممارسة حقه في الت 

 ؛"سنوات الأولى (03)
  ّكوين؛عدد الأيام الفعلية التي أمضاها المنتخب في الت  
  ّكوين؛مدى الالتزام بالمواعيد المقررة لأشكال الت  
  ّكوينية لفئات المنتخبين؛مدى شمولية البرامج الت  
  ّ1كويننسبة رضا المنتخبين عن أشكال الت. 

 حق الأعضاء.ثالثا: المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تل  

عن  الجهةو  الإقليم لة أوة والعمالولايعلى ضبط وتحديد المسؤولية المدنية ل ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي ااتفق
  حق الأعضاء.الأضرار التي تلّ 

                                                 
 .23، 22إعداد التصميم المديري للتّكوين المستمر الخاص بأعضاء مجالس الجماعات التابية بجهة سوس ماسة، المرجع السابق، ص  1

كوين تّ فيات تنظيم دورات ال تحديد كيقليم فيأهم مايمكن ملاحظته بخصوص الحق في التّكوين في النّظام المغربي هو عدم إشراك مجلس العمالة أو الإ
 المستمر ومدّتها، والاقتصاء على التّنصيص على مساهمته في تغطية المصاريف.
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 أنلطرح، إذ نصت على امتماشية مع هذا  2012من قانون الولاية لسنة  138ة ت مقتضيات المادّ حيث جاءّ 
جان اء اللّ واب الرئيس ورؤسولائي ونالعبي التي تطرأ لرئيس المجلس الش الأضراراجمة عن عويضات النّ تتحمل الولاية مبالغ التّ 

 امهم.اولة مهبة مز بمناس أواجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم والمنتخبين ونواب المندوبيات الولائية النّ 
هم نالدفاع ع، و أعلاهرين المذكو  للأشخاصمن نفس القانون على ضرورة حماية الولاية  139ة كما نصت المادّ 

م أو اء مهامهثناء أدّ ن لها أتعرضو التي قد ي ،هجمات مهما تكن طبيعتهاأو الافتاء أو التّ  الإهاناتهديدات أو من التّ 
 بمناسبتها.

على مسؤولية الولاية مدنيا على الأخطاء التي يرتكبها  ،من هذا القانون 140ة ت المادّ أكدّ  ،الإطارهذا وفي 
الجهة القضائية المختصة ضد هؤلاء  أمامعبي الولائي والمنتخبون، وتتولى الولاية ممارسة حق دعوى الرجوع رئيس المجلس الشّ 

  .1في حالة خطأ شخصي من جانبهم
أنه لم  س الولائي، إلاس المجللتي تماعويضات عن الأضرار رغم أن قانون الولاية أقر بوجوب تحمل الولاية مبالغ التّ 

 دها بموجب مداولة مصادق عليها.حدّ  ، الذيقانون البلديةد كيفية ذلك مثل يحدّ 

ر ؤولة عن الأضراتكون مس مين حيثوالجهة الانخراط في نظام للتأ الأقاليميتعين على العمالة أو  ،وفي نفس السياق
 اجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس في الحالات التالية:النّ 

  المجلس؛بمناسبة انعقاد دورات 
  ّجان التي هم أعضاء فيها؛أثناء اجتماع الل 
  أو لفائدة الجهة؛الأقاليمأثناء قيامهم بمهام لفائدة العمالة أو ، 
 أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس؛ 
  ّ2كوين المستمرخلا مشاركتهم في دورات الت. 

ع مستوياتها مية بجميلإقليالجماعات امن هذا المنطلق، يتضح أن المشرع الجزائري ونظيره المغربي، قد أخضعا 
 للمسؤولية المدنية التي تلحق الأعضاء.

 
                                                 

 ، أنظر أيضا:251، أنظر، فريدة مزياني، المرجع السابق، ص 1990وهي نفس المقتضيات التي نص عليها قانون الولاية لسنة  1
 .94جع السابق، ص لي، المر توى المحية لتجسيد الدّيمقراطية على المسفريد دبوشة، النظام الأساسي لأعضاء المجلس الشعبي البلدي كركيزة أساس -
 .83ابق، ص ، المرجع الس-الواقع والآفاق–ثابتي بوحانة، الجماعات الإقليمية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابة   -
 .76خضرون عطاء الله، المرجع السابق، ص  -
 ، أنظر أيضا:40المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  2
 . 41ص  المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، 111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي المتعلّق رفم  -
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 غيب.رابعا: الحق في منح رخص للت  
ومجلس  الإقليمالعمالة أو غيب لأعضاء مجلس المشرع الجزائري ونظيره المغربي، على صلاحية منح رخص للتّ  ااتفق

في  لولايةق باالمتعلّ  07-12من القانون رقم  39ة ت المادّ وفي هذه الإطار أكدّ  المجلس،للمشاركة في أشغال  الجهة
، الوقت الضروري لممارسة عهدتهم ولائيالجزائر، على ضرورة منح المستخدمين لمستخدميهم، الأعضاء في مجلس شعبي 

ائم مقابل الوقت جر المنتخب غير الدّ أتدفع الدولة . واعتبر المشرع الاستدعاء لأشغال المجلس مبررا للغياب. 1الانتخابية
وقف عن العمل لحضور أشغال المجلس سببا لفسخ عقد العمل من طرف يمكن أن يشكل التّ  اء العهدة، ولاالمخصص لأدّ 

 .2، ويستفيد المنتخب من الحقوق المرتبطة بمساره المهني طوال كل الفتة المخصصة لعهدته الانتخابيةةالمستخدمالهيئة 
وا أعضاء في ين انتخباص الذيستفيد الموظفون العموميون ومأجورو القطاع الخ أنكما نص المشرع المغربي على 

 لفعلية:اة لمدّ اغيب للمشاركة في حدود ، أو في مجلس الجهة، من رخص بالتّ الأقاليممجلس العمالة أو 
 لدورات المجلس؛ 
  ّجان المنتمين إليها؛لاجتماعات الل 
  الهيئات أو المؤسسات الذين يمثلون المجلس بها؛لاجتماعات 
  ّكوين المستمر؛لدورات الت 

غيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب بالنسبة للموظفين العموميين تمنح الرخصة بالتّ 
عمل. ويمكن أن يقع لأجراء القطاع الخاص لا يؤدي لهم ما يتقاضونه من أجرة وقت الأما بالنسبة  الرخص الاعتيادية؛

 .3استدراك هذا الوقت

 .وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارةخامسا: 
قانوني ال ا يجد أساسهلحق، وإنمذا ار على هلم ينص قانون الولاية كما هو الشأن بالنسبة لقانون البلدية في الجزائ

نص تلوظيفة العمومية، حيث الأساسي العام ل، المتضمن القانون 2006جويلية  15رخ في المؤّ  03-06رقم  الأمرفي 
 تمكينه من ممارسة:لبقوة القانون  : "يتم انتداب الموظفأنه منه على 134ة المادّ 

 .4... عهدة انتخابية في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية..."

                                                 
 .44ص ، المرجع السابق، -دراسة في قانون البلدية والولاية الجديدين–ماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة ملياني صليحة، الج 1
 ، أنظر أيضا:225عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  2
 . 127ر منال، المرجع السابق، ص يدّ  -
 ، أنظر أيضا:40المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14التنظيمي رقم  دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون 3
 .42المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التنظيمي رقم  -
 ية.المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموم 03-06من الأمر رقم  134المادّة  4
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ة ، والمادّ والأقاليمبالعمالات  قالمتعلّ  112.14نظيمي رقم من القانون التّ  58ة فقد نصت المادّ أما في المغرب 
ون لقانون كل موظف أو عايستفيد بحكم على أن صراحة ق بالجهات، المتعلّ  111.14نظيمي رقم من القانون التّ  60

س ورئيسا لمجل قليمإ أوالة لس عمابية والمؤسسات العمومية انتخب رئيسا لمجمن موظفي وأعوان الدولة والجماعات التّ 
 يحتفظ الرئيس ؛متفرغ تاامه بلممارسة مهوضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة  ، بناء على طلب منه، منالجهة

قية لأجرة والتّ اوقه في يع حقالمستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، داخل إدارته الأصلية، بجم
 والتقاعد.

تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمر لمجلس العمالة أو  الإشارةأو حالة الوضع رهن  الإلحاقتنتهي وضعية 
  .1د كيفيات تطبيق الوضع رهن الإشارة بنص تنظيميتحدّ  ؛الأسبابسبب من  لأيّ أو لمجلس الجهة  الإقليم

حديد كيفيات تطبيق ق بت، المتعلّ 2017جوان  09رخ في المؤّ  2.17.224تطبيقا لذلك صدر المرسوم رقم 
 2.17.223المرسوم رقم و  لإقليم،اة أو عمالفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس قة بالوضع رهن الإشارة للتّ المتعلّ الأحكام 

 التام لمزاولة فرغللتّ  رهن الإشارة قة بالوضعق بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلّ ، المتعلّ 2017جوان  09رخ في المؤّ 
 .الجهةمهام رئيس مجلس 

تخذ من قبل يجب قرار ، بمو يماسالمر  هبناءا على هذ والجهة الإقليم أوالعمالة ويتم الوضع رهن الإشارة لدى 
الطلب الذي  عني، بناءا علىلعون المأو ا ابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها الموظفرئيس الإدارة أو الجماعة التّ 

 يتقدم به لهذا العرض.
أو  تالاالعمس يسا لمجلني رئيسري مفعول الوضع رهن الإشارة ابتداء من تاريخ انتخاب الموظف أو العون المع

 لمجلس الجهةو  الإقاليم أوالة لعملس ا لمج، وينتهي، تلقائيا، عند انتهاء رئاسة الموظف أو العون المعنيومجلس الجهة الأقاليم
في   بالأمر ذلك أون المعنيالعو  ن الإشارة في حالة ما إذا طلب الموظف أوسبب من الأسباب، كما ينتهي الوضع ره لأيّ 

 ة.لمؤسسات العموميابية أو التّ اسبب من الأسباب، لصفة موظف أو عون بإدارة الدولة أو الجماعات  حالة فقدانه، لأيّ 
ومن قرار  الإشارةابية أو المؤسسة العمومية، نسخة من قرار الوضع رهن أو الجماعة التّ  الإدارةيوجه رئيس 

 .2فة بالداخلية، إلى السلطة الحكومية المكلّ الإخبارانتهائه، قصد 

                                                 
 المتعلّق بالعمالات والأقاليم. 112.14من القانون التّنظيمي رقم  59من المادّة  03الفقرة  1
 المتعلّق بالجهات. 111.14من القانون التّنظيمي رقم  61من المادّة  03الفقرة  

، المتعلّق بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلّقة بالوضع رهن الإشارة للتّفرغ 2017جوان  09المؤّرخ في  2.17.223من المرسوم رقم  04-02المادّة من  2
 ، أنظر أيضا:3685، ص 2017جوان  15، الصادرة بتاريخ 6578ة، العدد التام لمزاولة مهام رئيس مجلس الجهة، الجريدة الرسميّ 

رغ شارة للتّفلأحكام المتعلّقة بالوضع رهن الإ، المتعلّق بتحديد كيفيات تطبيق ا2017جوان  09المؤّرخ في  2.17.224من المرسوم رقم  04-02المادّة من  -
 .3686، ص 2017ان جو  15، الصادرة بتاريخ 6578ة، العدد التام لمزاولة مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، الجريدة الرسميّ 



 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

412 

 : الحق في الاستقالة الاختيارية.سادسا

 واب الرئيسلنّ ة لاختيارياقالة مييز في هذه الحالة بين الاستقالة الاختيارية لرئيس المجلس والاستيمكن التّ 
 الي:حو التّ والأعضاء، على النّ 

 الاستقالة الاختيارية لرئيس المجلس: -1

تها، وذلك لفا في إجراءاتخإلا أنهما ا لرئيس المجلس الحق في تقديم استقالته، ،خول المشرع الجزائري ونظيره المغربي
 حو التالي:على النّ 

منه،  65و 64 ةأحكام استقالة رئيس المجلس الشعبي الولائي بموجب المادّ  ،07-12نظم قانون الولاية رقم 
استقالته أمام المجلس المجتمع، ويبلغ الوالي بذلك، تكون الاستقالة سارية المفعول ابتداء من تاريخ  الأخيرحيث يعلن هذا 

نفس الطريقة التي اختير بها الرئيس ( يوما ب30يستخلف رئيس المجلس المستقيل، في أجل ثلاثين) تقديمها أمام المجلس.
 .1المستقيل

خلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم في التّ  الإقليم أورغب رئيس مجلس العمالة  في نفس السياق، إذا
خلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه رئيس مجلس الجهة في التّ أما إذا رغب  استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم.

يسري أثر الاستقالة الاختيارية بعد انصرام أجل خمسة عشر  ؛2فة بالداخليةتقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلّ 
ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، و  ؛يحل المكتب بقوة القانونو  ؛وصل بطلب الاستقالة( يوما ابتداء من تاريخ التّ 15)

المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب  ورئيس مجلس الجهة الإقليميستمر رئيس مجلس العمالة أو 
شح لمزاولة مهام الرئيس أو للتّ  ن على استقالة الرئيس عدم أهليتهيتتب بحكم القانو و  ؛رئيس ومكتب جديدين للمجلس

 ة انتداب المجلس.مهام نائب الرئيس خلال ماتبقى من مدّ 

 واب رئيس المجلس وأعضاء المجلس:الاختيارية لن  الاستقالة  -2

لاستقالة رغبة ا تقديم لس فيالمج وأعضاءالمشرع الجزائري ونظيره المغربي، على تكريس حق نواب الرئيس  ااتفق
 الي:حو التّ تقديمها، على النّ  إجراءاتاختلفا في  أنهمخلي عن مهامهم، إلا منهم في التّ 

                                                 
 ، أنظر أيضا:583عمار بريق، حنان بن زغبي، المرجع السابق، ص  1
 .171كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   -
 . 130ر منال، المرجع السابق، ص يدّ  -
 .234عبد الفتاح بالخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  2
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نه يتم أواكتفى بالنص على  ،تقديم استقالة نواب الرئيس إجراءاتد المشرع الجزائري في قانون الولاية لم يحدّ 
وبالتالي فإنه  .1استخلاف نائب الرئيس المستقيل حسب نفس الأشكال التي يتم بها اختيارهم لشغل وظيفة نائب الرئيس

ظرف  بواسطة رئيسه إلىاستقالته العضو  يرسل حيث ،لسيخضع لنفس الإجراءات التي يخضع لها العضو المنتخب في المج
 يلاحظ ،وجوبا بذلك الوالي ويخطر دورة، لأوّ  في مداولة بموجب الشعبي الولائي ويقر المجلس استلام، وصل مقابل محمول

 المفعول سارية فهي تأجيلها، حتى أو قبول الاستقالة عدم في إمكانية ةأيّ  المجلس أو الوصية للسلطة يمنح لا القانون أن هنا
 الرجوع حق فلهم المنتدبين، اءباستثن مالية غير أو مالية تعويضية حقوق أيّ  صاحبها تخول ولا الرئيس، من استلامها منذ
. ويثبت فقدان الصفة بموجب قرار من الوزير 2المستخدمة مؤسستهم لدى يشغلونها كانوا الأصلية التي عملهم أماكن إلى

  .3للعضو فاقد الصفة في الطعن أمام مجلس الدولة 40ووفر المشرع بموجب الفقرة الأخيرة من المادّة  المكلّف بالداخلية.
ضاء المجلس أو أع ليمالأقاو إذا رغب نواب رئيس مجلس العمالة أعلى أنه  ،صراحة في حين نص المشرع المغربي

هامهم إلى هم من ماستقالت خلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديمفي التّ المجلس  أعضاء أوأو نواب رئيس مجلس الجهة 
بر بذلك يخهة فإن الرئيس جلس الجمر بمق الأوإذا تعلّ  .الأقاليمرئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة أو 

 فة بالداخلية عن طريق والي الجهة.فورا وكتابة السلطة الحكومية المكلّ 
وصل بطلب ( يوما ابتداء من تاريخ التّ 15الاختيارية بعد انصرام أجل خمسة عشر)يسري أثر الاستقالة 

شح لمزاولة مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى للتّ  أهليتهميتتب بحكم القانون على استقالة نواب الرئيس عدم  الاستقالة.
 .4ة انتداب المجلسمن مدّ 

 الفرع الثاني:

 الأساسي للمنتخب.ظام واجبات الأعضاء في إطار الن   

المنتخبة المتواجدة على مستوى هرم  المنظمة لعمل المجالس وانينالق تتضمن العام المرفق استمرارية لمبدأ ضمانا
 بينن وم ،نفيذيةلتّ او  داوليةوالتّ  مثيليةبمهامه التّ  القيام المحلي المنتخب تلزم التي المقتضيات من مجموعة ،الجماعات المحلية

سريبات منع تضارب المصالح والتّ نتماء السياسي، خلي عن الاجريد من العضوية في المجلس بسبب التّ التّ : الواجبات هذه

                                                 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون -تونس الجزائر المغرب-بوطيب بن ناصر، المجالس المنتخبة والمجتمع المدني في الدول المغاربية  1

 .83ص ، 2015-2014، الجزائر، السنة الجامعية -بسكرة–دستوري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 
 .129ر منال، المرجع السابق، ص يدّ  2
 .226عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  3
 .43المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء مقتضيات القانون التّنظيمي رقم  4
 .44المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص 111.14لقانون التّنظيمي رقم دليل منتخبي الجهات على ضوء ا -
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وقيع على الوثائق الإدارية، عزل الرئيس أو دبير الإداري والتّ دخل في التّ زيهة، منع أعضاء المجلس من التّ ة بالمنافسة النّ المخلّ 
 كالأتي:    ( عناصر أساسية،04إلى أربعة)، وعلى ذلك قسم هذا الفرع واب المقيمين خارج الوطن بعد انتخابهمالنّ 

 السياسي. الانتماء عن خليبسبب الت   المجلس في العضوية من جريدلا: الت  أو  

والقانون العضوي المنظم للانتخابات والقانون  2012لم ينص المشرع الجزائري بموجب قانون الولاية لسنة 
حالة تجريد العضو المنتخب على ، في حين نظم المشرع المغربي 1، على هذه الحالة2012لسنة ق بالأحزاب العضوي المتعلّ 

، ة العهدة الانتخابيةي عن الانتماء السياسي خلال مدّ ، ومن مجلس الجهة بسبب التخلّ الأقاليممن مجلس العمالة أو 
 الانتماء عن الانتداب ةمدّ  خلال تخلى الذي أو مجلس الجهة الأقاليمبمجلس العمالة أو  المنتخب العضو يجردحيث 

 .2المجلس في العضوية صفة من باسمه ترشح الذي للحزب السياسي
 الحزب أو أعضائه أحد أو المجلس رئيس من قبل الإدارية بالمحكمة الضبط كتابة لدى جريدالتّ  طلب يقدم

 طلب تسجيل تاريخ من شهر أجل الطلب داخل في الإدارية المحكمة وتبت باسمه، بالأمر المعني الذي ترشح السياسي
 .3كتابة الضبط لدى جريدالتّ 

 ثانيا: منع تضارب المصالح.
قيق خابية ملجأ لتحدة الانتالعه لمبدأ محاربة الفساد والمحسوبية، وحتى لا تكون تكريسا لمبدأ الشفافية ودرء  

يكون في  عضاءهأضو من و كل عرئيس المجلس أ إبعادالمشرع الجزائري ونظيره المغربي على  االشخصية، اتفق الإغراض
، الجهة(، من يمالإقل وأعمالة )الولاية، ال على المستوى الهرميصالح أحد الهيئات المحلية وضعية تعارض مصالح مع م

نهما  أأو فروعهم، إلى أصولهم هم أوداول في هذا الموضوع سواء بصفتهم الشخصية أو وكلاء عن غيرهم أو لفائدة أزواجالتّ 
 الي:حو التّ وذلك على النّ  الإجراءاتاختلفا في 

                                                 
إلا أنه اقتصرها على أعضاء البرلمان  01-16إلى أن المشرع الجزائري تفطن إلى هذه الحالة من خلال التّعديل الدستوري الأخير بموجب القانون  ،تجدر الإشارة 1

 01-16من القانون رقم  117 مادّة جديدة  إضافةفي إطار تهذيب وتنظيم عمل ممثلي الشعب في البرلمان، حيث تم فقط دون المجالس المحلية المنتخبة، وذلك 
 عبيالشّ  لسلمجا في البرلمانية، وتجريد المنتخب الأشغال في الفعلية بالتفرغ للمشاركة الأمة مجلس عضو أو النائب إلزام إلى المتضمن التعديل الدستوري، تهدف

 الأمة أو عضو مجلس النائب تفرغ وجوب دستة أن  واعتبارا الانتخابية في عهدته أساسه على انتخب الحزبي الذي الانتماء يغير الأمة الذي مجلس في وأ الوطني
 العمل البرلماني. وضبط وتفعيل العهدة إلزامية مبدأ لتجسيد العامة اللّجان والجلسات أشغال في للمشاركة الفعلية

احتام إرادة ناخبيه،  على لإجباره أساسه على انتخب الذي انتمائه السياسي تغيير حالة في القانون بقوة عهدته الأمة من مجلس عضو أو النائب تجريد إن
 لمنتخب بناخبيه.االممارسة الدّيمقراطية. واحتاما للعقد المعنوي الذي يربط  أسس السياسي، يجسد العمل أخلاقية على والحرص

 ، أنظر أيضا:42المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء مقتضيات القانون التّنظيمي رقم  2
 .43المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص 111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 .45لمرجع السابق، ص متطلبات التّنمية، التّابية و اكامة ضوعاتية المؤقتة المكلّفة بالتّحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية: الحتقرير المجموعة المو  -
 .20أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص  3
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عضو  عبي الولائي في الجزائر، ضمانا للحياد والشفافية فإنهّ يجب على رئيس المجلس أو أيّ بالمجلس الشّ  الأمرق إذا تعلّ 
عارض رئيس المجلس في المجلس يكون في وضعية تعارض مصالحه. بأن يصرح بذلك لرئيس المجلس، وإنْ كان المعني بحالة التّ 

وأعضاء المجالس عن كلّ  المجالسافذ الفساد وإبعاد رؤساء ، وإن العبرة من ذلك هو محاولة سد كلّ من1أمام المجلسفيصرح 
 .بعيدا عن المحسوبية والرشوة والفساد. موطن الشبهة

 قليمالإ أوالعمالة  ضاء مجلسضو من أعيمنع على كل ع، في المغرب فإنه الإقليمبمجلس العمالة أو  الأمرق أما إذا تعلّ 
 مايلي:
  الجماعات  مجموعات أو مع والأقاليمأو مع مجموعات العمالات  الإقليمأن يربط مصالح خاصة مع العمالة أو

نمية لتّ اة أو مع شركات العمومي ؤسساتعضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع الم الإقليمابية التي تكون العمالة أو التّ 
  ابعة لها؛التّ 
  ملاك ملة أخرى تهم أو كل معاأادل، بأعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التّ  الإقليمأن يبرم مع العمالة أو

 ؛الإقليمالعمالة أو 
  ّق علّ عقد يت ة أو أيّ و الوكالأتياز وريدات أو الخدمات، أو عقودا للامأن يبرم مع الجماعة صفقات الأشغال أو الت

  ؛الإقليمق تدبير المرافق العمومية للعمالة أو بطر 
  ساهما مو بصفته أخصية شأن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة

 ؛أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجة أو أصوله أو فروعه
 2أن يبرم عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. 

ق الأمر بمنع تضارب المصالح بالنسبة لأعضاء مجلس الجهة، فإنهم يخضعون لنفس الأحكام التي يخضع لها أما تعلّ 
 .3أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم، المذكورة أعلاه

 وقيع على الوثائق الإدارية.دبير الإداري والت  ثالثا: منع أعضاء المجلس من التدخل في الت  
نظيمي رقم القانون التّ من  67ة المادّ ت خلافا للمشرع الجزائري، بهذه الحالة، حيث نص انفرد المشرع المغربي

 يمنععلى أنه:  ،ق بالجهاتالمتعلّ  111.14نظيمي رقممن القانون التّ  69ة ، والمادّ والأقاليمق بالعمالات المتعلّ  112.14
                                                 

 ، أنظر أيضا:338عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  1
 .197جعلاب كمال، المرجع السابق، ص  -
 .141ر منال، المرجع السابق، ص يدّ  -
 . 137بلغالم بلال، المرجع السابق، ص  -
 .43المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14نظيمي رقم دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء مقتضيات القانون التّ  2
 ر أيضا:أنظ، 20أحمد مفيد، الحكامة التابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص  3
 .45المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التنظيمي رقم  -
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 دوره خارج يمارس، أن واب،والنّ  الرئيس باستثناء وأعضاء مجلس الجهة الإقليم أوالعمالة  مجلس أعضاء من عضو كل على
 على يوقع أو أن ،للجهة الإداريةوالمهام  الإقليمللعمالة أو  الإدارية المهام له التابعة جاناللّ  أو المجلس التداولي، داخل

 .1، ومصالح الجهةالإقليمالعمالة أو  تدبير مصالح في يتدخل أو يدير أن أو الإدارية الوثائق
إذا عامل الوم يق حيث ،هأعلاورة من المواد المذك الأخيرةتطبق مقتضيات الفقرة ، حالة مخالفة هذا الإجراءوفي 

 المجلس بمراسلة يق رئيسعن طر  ،هةبعضو مجلس الج الأمرق والوالي إذا تعلّ  الإقليم أوالعمالة بعضو مجلس  الأمرق تعلّ 
يام ابتداء من تاريخ أ( 10رة)عدى عشلايت أجل ال المنسوبة إليه، داخلكتابية حول الأفع  بإيضاحات للإدلاءالمعني بالأمر 

 التوصل.
بها بعد  لاءدّ الإعدم  ، أو عندالكتابية بالإيضاحاتوصل بعد التّ ووالي الجهة  الإقليميجوز لعامل العمالة أو 

 أوالة من مجلس العم مربالأعني س المانصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجل
 ومجلس الجهة. الإقليم

. وفي حالة الاستعجال، بالإحالةيتعدى شهرا من تاريخ توصلها  في الطلب داخل أجل لا الإداريةوتبت المحكمة 
( ساعة من 48الذي يبت فيه داخل أجل ثمانية وأربعين) الإداريةيمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة 

عن ممارسة مهامه إلى حين طلب  بالأمرتوقيف المعني  الإداريةالأمر إلى المحكمة  إحالةتاريخ توصله بالطلب. يتتب على 
 .2العزل

  واب المقيمين خارج الوطن بعد انتخابهم.عزل الرئيس أو الن  رابعا: 

ق مهيدي المتعلّ المشروع التّ  إلىلم تنص قوانين الجماعات المحلية في الجزائر على هذا الإجراء، إلا أنه بالرجوع 
بالخارج، وإذا ثبت فقد منع العضوية في المجلس الشعبي الولائي للأشخاص المقيمين ، 2018لسنة  الإقليميةبالجماعات 

بعد الانتخاب بأن عضو ما مقيم بالخارج، يعلن فورا عن إقالته من وظيفته الانتخابية، بموجب مداولة المجلس، وبقرار من 
ويتم استخلافه بالمرشح المرتب بعده مباشرة في القائمة التي ينتمي إليها العضو  ،الوزير المكلّف بالجماعات الإقليمية

الأعضاء دون استثناء، من  جميعخارج الوطن على  الإقامةبسبب  الإقالةعل المشرع حينما عمم قرار وحسنا ف. 3المقصي
بشؤونهم، خلافا  ىلس المحلية التي يجب أن تكون العضوية فيها لسكان المنطقة فهم أدر االمجعمل اجل استقرار واستمرار 

                                                 
 المتعلّق بالعمالات والأقاليم. 112.14من القانون التنظيمي رقم  67المادّة  1
 بالجهات.المتعلّق  111.14من القانون التنظيمي رقم 69المادّة   -
 المتعلّق بالعمالات والأقاليم. 112.14من القانون التنظيمي رقم  67المادّة  2
 بالجهات.المتعلّق  111.14من القانون التنظيمي رقم 69دّة الما  -
 .74، المرجع السابق، ص2018من المشروع التّمهيدي لقانون يتعلّق بالجماعات الإقليمية في الجزائر لسنة  293المادّة  3
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ة أعضاء مجلس العمالة يخارج الوطن هي خاصة بالرئيس ونوابه ولا تشمل بق الإقامةفي المغرب بسبب  الإقالةلذلك فإن 
من القانون  67ة وهو مانصت عليه المادّ ، 1المتواجدين خارج تشكيلة مكتب المجلس ةمجلس الجه وأعضاء والإقليم

بقرار عن  الإقالةق بالجهات، ويعلن عن نظيمي المتعلّ من القانون التّ  72ة والمادّ  والأقاليمق بالعمالات نظيمي المتعلّ التّ 
 أورئيس  بإقالة الأمرق ، وإذا تعلّ الإقليممن قبل عامل العمالة أو  إليهاالسلطة الحكومية المكلّفة بالداخلية، بعد رفع الأمر 

 أن المملكة تراب خارج المقيمين للمغاربة يمكن، وبمفهوم المخالفة فإنه 2نائب رئيس مجلس الجهة فإن الطلب يرفعه الوالي
  .3الجماعات ومجالس والأقاليم العمالات ومجالس الجهات مجالس أعضاء لانتخابات ترشيحاتهم يقدموا

 للمنتخب الأساسي لنظامبا قةتلك المتعلّ  صوصاخو  جديدة مقتضيات من القوانين هذه نتهتضمّ  ما أن ،شك لا
الوظيفة  تحسين في ساهمي الذي الأمر المنتخب، زاماتوالتّ  حقوق ميثاقا يؤطر تشكل لكونها خاصة أهمية تكتسي

 تحقيق على مساعدتهو  المحلي لمنتخبابدور  الارتقاء وبالتالي، الانتخابي الانتداب ممارسة وتسهيل للمنتخبين مثيليةالتّ 
 . إطار حوكمة المجالس المحليةفي المحلية نميةالتّ  رهانات الرهانات هذه وأهم ،على عاتقه المطروحة الرهانات مختلف

 المطلب الثالث:

 الرقابة على المجلس وأعضائه. 

الأقاليم والجهات، فإن المراقبة على منتخبي هذه  وأللولاية والعمالات  لمنظمةبتفحص المقتضيات القانونية ا
من صفة العضوية من المجلس المنتخب  والأعضاءالجماعات المحلية، يمكن أن تسفر حسب الحالات عن تجريد الرئيس 

ة الانتداب في المجالس المحلية، أو عن عزل طيلة مدّ  إليهللحزب السياسي الذي ينتمي  خلي عن الانتماءالمعني، في حالة التّ 
ورئيس المجلس أو نواب الرئيس في حالة قيامهم بتصرفات مخالفة للقانون أو وجودهم في حالة تنازع المصالح، أو  الأعضاء

 .4بجواز ممارسة سلطة الحلول محل رئيس المجلس الممتنع عن القيام بالمهام المنوطة به، أو عن حل المجلس المنتخب

                                                 
 .20ص اهة والشفافية، المرجع السابق، أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّز  1
 ، أنظر أيضا:98نظيمية الخاصة بالجماعات التّابية ورهان تنزيل الجهوية المتقدمة، المرجع السابق، ص القوانين التّ  2

 - Lazaar Mahfoud, Op.cit, p186. 
 الجماعات التابية المعدّل والمتمم.المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس  59.11القانون التّنظيمي رقم  من 05المادّة  3
، (124مئة وأربعة وعشرون ) العددمحمد باهي، مراقبة المشروعية بالجماعات التابية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،  4

 ، أنظر أيضا:38، 37، ص 2005المغرب، 
 .103ص  سامية رايس، المرجع السابق، -
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شرع الجزائري ونظيره المغربي الأحكام القانونية التي تؤطر الحياة د المالعضوية في المجالس المحلية، حدّ  لأهميةونظرا 
وقد تشمل  أو الاستقالة، الإقالةوقيف أو دة، إما في شكل العزل أو التّ النيابية سواء بصفة فردية والتي تتخذ صورا متعدّ 

 .1داخل المجلسالأعضاء مجتمعين وتتخذ صورة وحيدة تتمثل في حل المجلس وتجريد أعضائه دفعة واحدة من العضوية 
 الي:حو التّ ، على النّ (02)تأسيسا على ماسبق قسم هذا المطلب إلى فرعين

 لس.المج ل: حالات الانقطاع أو الامتناع عن مزاولة المهام بالنسبة لمنتخبيالفرع الأوّ 
 أديبية الممكن اتخاذها ضد المجلس.الفرع الثاني: الإجراءات التّ 

 

 ل:الفرع الأو  

 حالات الانقطاع أو الامتناع عن مزاولة المهام بالنسبة لمنتخبي المجلس. 

من تقتضي ممارسة الوظيفة الانتخابية لمنتخبي المجالس المحلية ضرورة الحفاظ على مصداقية المجالس التي يمثلونها 
يشوه صورة  أننه أمن ش آخذين في عين الاعتبار تجنب كل ما ،أخرىوالمواظبة على حسن سيرها من جهة  ،جهة

، ولضمان ذلك أخضع المشرع الجزائري ونظيره 2وأمانيهماخب في نظرة المجتمع، لأنه المرآة العاكسة لتطلعات المواطنين النّ 
ق الرقابة عن طريق آليات قانونية تم تحديدها في النظام القانوني المتعلّ  إلىالمجلس  وأعضاءالمغربي رئيس المجلس ونوابه 

إعمالها، والجهة المختصة بممارسة هذه الرقابة، والتي  ات، والتي تختلف من حيث أسباب تفعيلها وإجراء3بالجماعات المحلية
ليات التي تتخذ في حق الرئيس ونوابه والآليات اختزلها المشرع في العزل، الإقالة، الحلول، التوقيف، وقد ميز المشرع بين الآ

 المتخذة في حق الأعضاء، وعلى ذلك قسم هذا الفرع كالآتي:

 

                                                 
 ، أنظر أيضا:42مبروك عبد النور، أعلي سالم محمد فاضل نور الدين، المرجع السابق، ص  1
 .66، 65بق، ص عبية المنتخبة في النظام الدستوري الجزائري )المبدأ والتطبيق(، المرجع السامولاي هاشمي، المجالس الشّ  -
 .301، 241عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  -
 .12ص  المرجع السابق،بن ورزق هشام،  -
 .139ر منال، المرجع السابق، ص يدّ  2
 الضوابط من وضابط للامركزية، مقابل منطقي هي والتي الدولة، لرقابة تخضع فهي مطلقة، بحرية التابية في المغرب الجماعات تتمتع لا ولة الموحدةالدّ  إطار في 3

المحلية، أنظر، أحمد بوسيدي،  والمصالح الوطنية المصالح بين والتّوفيق المحلية والحريات الدولة امتيازات التّوازن بين تحقيق إلى تهدف فهي الحر، التدبير لمبدأ المؤطرة
 ، أنظر أيضا:204، 203المرجع السابق، ص 

 .07، 06سعيد بوفتيل، المرجع السابق، ص  -
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 لا: بالنسبة لرئيس المجلس ونوابه.أو  
 :خضوع رئيس المجلس لنظام الرقابة-1

ورئيس مجلس الجهة في وضعية انقطاع عن  والأقاليمعبي الولائي ورئيس مجلس العمالات يعتبر رئيس المجلس الشّ 
 للانتخاب؛ الانقطاع النهائي الحكمية؛ الإلغاء الاختيارية؛ الإقالة الوفاة؛ الاستقالة: اليةمزاول مهامهم في الحالات التّ 

 .1الانتخابية الأهلية عدم عنه نتج نهائي بحكم انةالمهام؛ الإدّ  مزاولة عن الامتناع أو مبرر بدون

 والأقاليمالعمالات بالإضافة إلى هذه الحالات، أدرج المشرع المغربي حالات أخرى تؤدي إلى انقطاع رئيس مجلس 
ة الانتداب للحزب السياسي ى خلال مدّ تخلّ ) جريدالتّ  حالة فيه بما عن مهامه، والتي تتمثل في: العزل ورئيس مجلس الجهة

 .3( أشهر06) ستة تفوق ةلمدّ  الاعتقال ؛2(الذي ترشح باسمه
 اهتماما خاصا ،المحلية لجماعاتالموجودة على مستوى هرم ا المنتخبةوقد أولت القوانين المسيرة لعمل المجالس 

لمسار أو انحراف عن ا انزلاق ن أيّ ملعمل هذه المجالس  لإخضاع رؤساء هذه المجالس لنظام الرقابة، لكونها تشكل تحصينا  
ها في وص علياطية المنصيمقر لدّ دئ امع مبا الصحيح للحوكمة المحلية التي تستدعي توفير الضوابط والأخلاقيات، وانسجاما  

رئيس المجلس  انقطاع باب، هي:أس (03)حالات الرقابة التي يخضع لها رؤساء المجالس إلى ثلاث عا رجاالدستور. ويمكن 
 (؛م بهاامتنع عن القيا ال التيعملأالحلول محل الرئيس في القيام باالرئيس عن مزاولة مهامه ) عامتنا  ؛عن مزاولة مهامه

 ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته )ملتمس يقدمه ويصوت عليه أعضاء المجلس(.

 رئيس المجلس عن مزاولة مهامه. انقطاع -أ

غياب رئيس المجلس عن  ه في حالةمفاده أن ،64ة حكما جديدا بموجب المادّ  2012لسنة  حمل قانون الولاية
ي عن العهدة بعد مداولة المجلس. ومن المؤكد أن فإنه يكون في وضعية تخلّ  في السنة دورتين عاديتين دون عذر مقبول

الس الشعبية الولائية خاصة والأمر المشرع حرص خلال هذا الحكم الجديد إضفاء مزيد من الجدية بالنسبة لرؤساء المج

                                                 
 ، أنظر أيضا:126سي يوسف أحمد، المرجع السابق، ص  1
 .583، 582عمار بريق، حنان بن زغبي، المرجع السابق، ص  -
يجرد العضو المنتخب بمجلس العمالة أو الإقليم الذي تخلى خلال مدة ق بالعمالات والأقاليم: المتعلّ  112.14نظيمي رقم من القانون التّ  52ة طبقا للمادّ   2

 للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.الانتداب 
المحكمة  بالأمر باسمه، وتبت رشح المعنيتالذي  يقدم طلب التجريد لدى كتاب الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو الحزب السياسي

ين بص إجراءات التجريد يخوحد فيما  لمغربياد لدى كتابة الضبط؛ وتجدر الإشارة أن المشرع الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجري
 جميع المجالس التابية )مجلس الجماعة، مجلس العمالات أو الأقاليم، ومجلس الجهة(.

 المتعلق بالعمالات والأقاليم. 112.14نظيمي رقم من القانون التّ  21من المادّة  06البند  3
 المتعلق بالجهات. 111.14نظيمي رقم من القانون التّ  22من المادة  06البند  -
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( يوما، حسب نفس 30عبي الولائي في أجل ثلاثين)يستخلف رئيس المجلس الشّ  .1ق بمنصب محلي له مكانة رفيعةيتعلّ 
 .2ي عن العهدة الانتخابيةالتي انتخب فيها الرئيس المنتهية مهامه بسبب التخلّ  الأشكال

قم نظيمي ر والقانون التّ  قاليموالأق بالعمالات المتعلّ  112.14رقم  نظيميد القانون التّ حدّ  ،في نفس الاتجاه
 في: ، والتي تتمثلهولة مهامن مزاالأسباب التي يكون فيها رئيس المجلس في وضعية انقطاع ع ،ق بالجهاتالمتعلّ  111.14

 ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ -: الحالة الأولى
 زيهة.ة بالمنافسة النّ لّ سريبات المخارتكاب تضارب المصالح أو استغلال مواقع النفوذ أو التّ -              
  في هذه الحالة:

إليه،  لأفعال المنسوبةاية حول كتاب  لاء بإيضاحاتبمراسلته قصد الإدّ  عمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. يقوم عامل ال1
لسلطة اهة فإن رئيس مجلس الجبق الأمر أما إذا تعلّ  وصل.( أيام ابتداء من تاريخ التّ 10)داخل أجل لا يتعدى عشرة 

  تتولى مهمة المراسلة؛كومية المكلّفة بالداخلية هي التيالح
جل و بعد انصرام الأع بها أقتنا وعدم الا بالإيضاحاتوصل . يجوز لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بعد التّ 2

ا أما إذ و المجلس.لمكتب أاضوية وصل بجواب، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس من عدون التّ 
 ؛لإداريةاالمحكمة  إلى مرالأ حالةإتولى فة بالداخلية هي التي تق الأمر برئيس مجلس الجهة فإن السلطة الحكومية المكلّ تعلّ 
في حالة الاستعجال، يمكن إحالة و  .بالإحالةدى شهرا من تاريخ توصلها . تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتع3

ساعة من تاريخ توصله  (48ثمانية وأربعين ) الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل
 .3بالطلب

  :الآتي يتتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية
  ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.توقيف المعني بالأمر عن 
  ّلس.المج ة انتدابشح لرئاسة المجلس خلال ماتبقى من مدّ عدم أهلية الرئيس المعزول للت 

 
                                                 

 .211، 210عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  1
 ، أنظر أيضا:584عمار بريق، حنان بن زغبي، المرجع السابق، ص  2
 .118عمار بريق، المرجع السابق، ص  -

مه بسبب لمجلس عن ممارسة مهاطاع رئيس اص انقصطلحات بين قانون البلدية وقانون الولاية الحاليّين، فيما يخمايلاحظ، عدم التّناسق في استعمال الم
"تخلى  مصطلح 75و 74لمادّة ادية بموجب ن البلالتغيّب أو بسبب عدم جمع رئيس المجلس الشعبي البلدي المجلس لتقديم استقالته، حيث استعمل المشرع في قانو 

ن المنتخب لمصطلحين، حيث يعني الأوّل أاستعمل مصطلح "تخلى عن العهدة"، وهناك فرق بين ا 64ما في قانون الولاية بموجب نص المادّة عن المنصب"، أ
 ئاسة المجلس.ر ا تخب المحلي بما فيهو صفة المنن العضالمحلي قد تخلى عن منصب رئاسة المجلس دون التخلّي عن العهدة الانتخابية، أما المصطلح الثاني فيعني فقدا

3 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 283, 284. 
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 1ب المجلس. وينتخب مكتب جديديحل مكت. 

 ات التالية:الإجراءاتخاذ  كلويتتب عن ذ ،ة شهرينناع عن مزاولة المهام لمدّ الانقطاع بدون مبرر أو الامتالحالة الثانية: 
( أيام من أيام العمل بواسطة  07بإعذار الرئيس لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة ) الإقليم. يقوم عامل العمالة أو 1

 تتولى لداخلية هي التيبافة كلّ ية المق الأمر برئيس مجلس الجهة فإن السلطة الحكومأما إذا تعلّ  كتاب مع إشعار بالتسلم.
 الاعذار؛عملية 

أو السلطة  الإقليم( أيام، أحال عامل العمالة أو 07ف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء أجل سبعة)إذا تخلّ . 2
، للبت في 2الإداريةالأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة برئيس مجلس الجهة،  الأمرق فة بالداخلية إذا تعلّ الحكومية المكلّ 

إذا أقر القضاء الاستعجالي  ساعة من إحالة القضية إليه. (48ثمانية وأربعين) وجود حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل
( يوما من تاريخ الحكم 15وجود حالة الانقطاع أو الامتناع يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشرة )

 القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب.
ة انتداب خلال ما تبقى من مدّ  المجلسح لرئاسة يشالرئيس المعزول للتّ عدم أهلية هذا الإجراء، يتتب على 

 .3مكتب جديد إعادة انتخابيحل مكتب المجلس. و كما   المجلس.

  . ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته:ب
 الأقاليمو مالات ق بالعيمي المتعلّ نظعلى هذه الحالة، خلافا لذلك نص القانون التّ  2012لم ينص قانون الولاية لسنة 

ة دّ ة عند منتصف الملس الجهئيس مجور  والأقاليمرئيس مجلس العمالات  إقالة، على ق بالجهاتنظيمي المتعلّ والقانون التّ 
 :للأسباب التاليةالانتدابية، وذلك 

 (من مدّ 03يجوز بعد انصرام السنة الثالثة )(3/2ة انتداب المجلس لثلثي )مهامهم تقديم لمجلس المزاولين اعضاء أ
 طلب بإقالة الرئيس من مهامه.

  ّة انتداب المجلس.ة واحدة خلال مدّ ولايمكن تقديم هذا الطلب إلا مر 
  لمجلس.ايعقدها  بعة التيمن السنة الرا الأولىالدورة العادية  أعمالوجوبا في جدول  الإقالةيدرج طلب 

                                                 
 ، أنظر أيضا:23قاليم، المرجع السابق، ص المتعلّق بالعمالات والأ 112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .24هات، المرجع السابق، ص المتعلّق بالج 111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -

- Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 284. 
 .149عماد أبركان، المرجع السابق، ص  2
 المتعلّق بالعمالات أو الأقاليم.  112.14من القانون التّنظيمي رقم  22المادّة  3
 المتعلّق بالجهات. 111.14نظيمي رقم من القانون التّ  23المادّة  -
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  ( الأعضاء المزاولين 4/3بتصويت ثلاثة أرباع) الإقالةيعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب
 .1مهامهم

حل ويتم  ة انتداب المجلس.ح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدّ يشعدم أهلية الرئيس المقال للتّ يتتب على ذلك، 
 .2مكتب المجلس وإعادة انتخاب مكتب جديد

 القيام بها:الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي رفض -ج
من المبادئ العامة للقانون الإداري ضمان السير المنظم والمضطرد للمرافق العمومية وحماية حقوق الغير من الضياع 
نتيجة رفض أو امتناع الهيئات المنتخبة عن القيام بالأعمال المنوطة بها، وبالتالي فسلطة الحلول تتوخى بالدرجة الأولى 

 .3ة حقوق الغير جراء امتناع أو تقاعس رؤساء المجالس المحلية عن القيام بواجباتهمحماية المصلحة العامة وحماي
وتعد هذه الرقابة ضرورية بالنسبة لمصلحة الهيئة اللامركزية التي قد تكون أوّل ضحية إذا كان هناك سوء تسيير من 

 .4جة ماسة للحماية ضد السلطة المركزيةلدن ممثليها، كما تعتبر كذلك ضرورية بالنسبة للإفراد الذين قد يكونون في حا
جوء إليه إلا في الحالات التي ينص المشرع صراحة على إلى أنه لايمكن استخدام الحلول أو اللّ  ،تجدر الإشارة

 والأقاليمق بالعمالات نظيمي المتعلّ ، هذا من جهة، ومن جهة ثانية انفرد القانون التّ 5جوء إلى هذه السلطةإمكانية اللّ 
والجهة في المغرب بهذه الآلية، في حين لم ينص قانون الولاية في الجزائر على ذلك، بالرغم من الإشارة إلى هذه الآلية في 

 قانون البلدية المذكورة سابقا.
 وعليه ستقتصر هذه الدراسة)سلطة الحلول( على المشرع المغربي دون الجزائري:

ل المنوطة به بمقتضى أحكام اعمعن القيام بالأالجهة،  مجلس أو رئيس الإقليم أورئيس مجلس العمالة فإذا امتنع 
 الجماعاتبالسير العادي لمصالح  الإخلالوالجهات، وترتب على ذلك  الأقاليمقة بالعمالات أو نظيمية المتعلّ القوانين التّ 

، وعن طريق الإقليمفة بالداخلية؛ عن طريق العامل بالنسبة لمجلس العمالة أو ابية المعنية، قامت السلطة الحكومية المكلّ التّ 

                                                 
 ، أنظر أيضا:21أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص  1
 المتعلّق بالعمالات والأقاليم. 112.14من القانون التّنظيمي رقم  71المادّة  -

- Lazaar Mahfoud, op.cit, p 82. 
 ، أنظر أيضا:47قاليم، المرجع السابق، ص المتعلّق بالعمالات والأ 112.14العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  دليل منتخبي 2
 .49المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 أنظر أيضا: ،400كشحة محمد الصالح، المرجع السابق، ص  3
  .201محمد خشمون، المرجع السابق، ص  -
 .275فريدة مزياني، المرجع السابق، ص  -
 .252، المرجع السابق، ص -الواقع والآفاق–ثابتي بوحانة، الجماعات الإقليمية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابة  4
 .101، ص2016، المغرب، -الرباط–سعيد نازي، الوالي في إطار الجهوية المتقدمة، مجلة العلوم القانونية، مطبعة الأمنية  5
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قليم للعمالة والإأيام بالنسبة  (10عشرة ) والي الجهة بالنسبة للجهة، بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به. وبعد انصرام أجل
لمراقبة، بابة الرئيس. تحيل السلطة المختصة بالنسبة للجهة، من تاريخ توجيه الطلب دون استجا ايوم (15خمسة عشرة )و 

ويبت القضاء الاستعجالي بواسطة  ،لى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الادارية من أجل البت في وجود حالة الامتناعإالامر 
( ساعة من تاريخ تسجيل 48) وأربعين حكم قضائي نهائي، وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف، داخل أجل ثمانية

، ة بالداخليةفللسلطة الحكومية المكلّ وإذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز  بكتابة الضبط بهذه المحكمة. لإحالةا
 .1خير عن القيام بهاقيام بالاعمال التي امتنع هذا الأالحلول محل الرئيس في ال

بخصوص الحلول محل الرئيس الممتنع عن القيام بالمهام المنوطة  ،ابيةعلى الجماعات التّ  الإداريإن رقابة القضاء 
، الاختصاصات الأصلية لرؤساء المجالس المحلية الموجودة على المستوى الهرمي إحدىبه، إذا كان من ناحية يسري على 

 .2نين والمواطناتتخدم مصلحة المواط أننها أعمال والأشغال التي من شمين تنفيذ الأفإنه من ناحية أخرى يساهم في تأ
سلطة  مصوص القانونية بصفتهبموجب النّ  م"مثلا" يمارس الاختصاصات الموكولة له والوالي العامل أنكما 

ز وقرارات الأجهزة المنتخبة. فالمشرع المغربي ميّ  أعمالعلى  الإشرافلممارسة الرقابة أو  إدارياجهازا  محلول، وليس بصفته
، الإداريةالمراقبة تدخل ضمن أعمال الوظيفة الأصلية للسلطات  أعمالبين الاختصاص في هذا الموضوع، على اعتبار أن 

المحلية، إلا في حالة اعتاض أو امتناع  الإداريةتدخل السلطة لفي حين أن سلطة الحلول لا تعني اختصاصا دائما يمنح 
بالامتناع عن القيام بمهامها، لذلك فهي سلطة مؤقتة تنتهي بمزاولة سلطة الحلول  الجهات الموكول لها الوظيفة الأصلية

ومجالس الجهات، فالعامل على سبيل المثال  الأقاليمالعمالات أو  ع عن تنفيذها من قبل رؤساء مجالسللقيام بالمهام الممتن
د اختصاص بلعب وتقمص دور هؤلاء في حدو عند ممارسته لسلطة الحلول إنما يحل فقط محل رؤساء المجالس ليقوم بذلك 

 .3هالممتنع عن تنفيذ
يلتزم موظفو الدولة وأعوان الجماعات المحلية كل واحد منهم فيما يخصه بتنفيذ القرار المتخذ من  ،وتبعا لذلك

لدن العامل، فيما يخص العمالات والاقاليم، والوالي فيما يخص الجهات، وبالتالي يمكن القول بأنه إذا كان يرجع للقضاء 
ولة لية في المغرب، فإنه من جهة أخرى يحمل ممثلي الدّ الاداري سلطة تحديد حالة الامتناع ضد رؤساء الجماعات المح

                                                 
 ، أنظر أيضا:41محمد باهي، المرجع السابق، ص  1
 .103سعيد نازي، المرجع السابق، ص  -
 .242عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  -
 ، أنظر أيضا:150أبركان، المرجع السابق، ص  عماد 2

- Lazaar Mahfoud, op.cit, p 284. 
، 2017، جويلية (25الخامس والعشرين ) محمد الزكراوي، أحكام سلطة الحلول في تنفيذ الأحكام والحلول، مجلة منازعات الأعمال، المغرب، العدد 3

 .216-213ص



 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

424 

متثال لهذا عضائها وموظفيها لايمكنهم رفض الإابية باالمسؤولية طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، كما أن الجماعات التّ 
 .1نظيمية الجاري بها العملالحلول وإلا اعتبر ذلك خروجا عن الضوابط القانونية والتّ 

ذكير، فإنّ امتناع رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم، ومجالس الجهات، عن مزاولة مهامهم لمدّة التّ  ومن باب
( 15جل خمسة عشرة)أ(، تؤدي مباشرة إلى حل المكتب وانتخاب مكتب جديد للمجلس داخل 02تفوق شهرين)

 .2)المذكورة سابقا(الامتناعحالة  قرأيوما من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي 

 عزل أحد نواب الرئيس: -2
ة بلنسن مزاولة المهام باع الامتناععلى حالات انقطاع أو بصفة منفردة  2012لم ينص قانون الولاية لسنة 

 .لأعضاءاع لها  يخضالتي الأحكامعبي الولائي، وعلى ذلك يخضع نواب المجلس لنفس واب رئيس المجلس الشّ لنّ 

ستوجب تالتي  بابالأسلى عوالجهات؛ صراحة  الأقاليم أونظيمية للعمالات نصت القوانين التّ  ،خلافا لذلك
 عزل نواب رئيس المجلس، والتي تتمثل في:

لنفوذ ستغلال مواقع الح أو االمصا ارتكاب تضاربو  الجاري بها العمل، والأنظمةارتكاب أفعال مخالفة للقوانين  -أ
 :ةاليات التّ راءإتباع الإجفي هذه الحالة، يتم  زيهة.ة بالمنافسة الن  سريبات المخل  أو الت  

 طريق  عن لنسبة للجهة(لوالي باايم أو السلطة الحكومية المكلّفة بالداخلية )العامل بالنسبة للعمالة أو الإقلقوم ت
دى اخل أجل لا يتعة إليه دلمنسوببإيضاحات كتابية حول الأفعال ا لاءللإدّ رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر 

 وصل؛( أيام من تاريخ التّ 10عشرة )
 ون دد انصرام الأجل بع أوا بهتناع وصل بالإيضاحات وعدم الاقبعد التّ  لسلطة الحكومية المكلّفة بالداخليةيجوز ل

 ؛لسالمجمن   بالأمرالمعني عزل عضو المجلس وذلك لطلب ،الأمر إلى المحكمة الإدارية إحالةوصل بجواب التّ 
 يمكن لاستعجالالة احفي  تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة؛ ،

 ساعة من (48ين )ية وأربعثمان لالذي يبت فيه داخل أج الإداريةإحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة 
 تاريخ توصله بالطلب.

                                                 
 ، أنظر أيضا:104، 103سعيد نازي، المرجع السابق،  1
 .233مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص  -
المتعلّق  112.14من القانون التّنظيمي رقم  22و 21المتعلّق بالجهات، والمادتين  112.14من القانون التّنظيمي رقم  23و 22وفقا لمقتضيات المادّتين  2

 بالعمالات والأقاليم.
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 .1توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل ،إلى المحكمة الإدارية الأمريتتب على إحالة 

 التالية: الإجراءاتيتم اتخاذ  الامتناع دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه. -ب

  لمجلس إلى ة مكتب ان عضوييقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر مجاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر
 المحكمة الإدارية.

 2تبت المحكمة في الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة. 

 ، مايلي:في هذه الحالة الإداريةالمحكمة  إلى الأمر إحالةيتتب على 
 ؛فويضات التي منحت للمعني بالأمرلتّ يقوم الرئيس فورا بسحب جميع ا 
  في  الإداريةيمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة

 .3الأمر

 .ثانيا: بالنسبة للأعضاء

د ايؤدي إلى تجمي، منها ملرقابةالمغرب لصور من ا أويخضع أعضاء المجالس المحلية المنتخبة، سواء في الجزائر 
 دة، ومنها مايؤدي إلى تجريدهم من العضوية بصفة نهائية.ة زمنية محدّ عضويتهم لمدّ 

 :تجميد عضوية منتخبي المجلس -1

المشرع صوص القانونية، فقد أشار له كل من التي بينتها النّ  الأسبابوقيف تجميدا  للعضوية لسبب من لما كان التّ 
 أنهما إلا، 4ق بالجهةنظيمي المتعلّ والقانون التّ  والإقليمق بالعمالة نظيمي المتعلّ في قانون الولاية والقانون التّ  ،الجزائري والمغربي

 ذلك فيمايلي: إيجازالعضو المنتخب، ويمكن  بإيقافصة تالمتبعة، وفي الجهة المخ والإجراءاتاختلفا في أسبابه 

                                                 
 ، أنظر أيضا:49قاليم، المرجع السابق، صالمتعلّق بالعمالات والأ 112.14نتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم دليل م 1
 .51المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 .20ص أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفافية، المرجع السابق،  2
 ، أنظر أيضا:298، 242عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  3
 .203، المرجع السابق، ص -والتّطبيقبين النظرية –عمار بوضياف، التّنظيم الإداري في الجزائر  -
 .194كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   -

- Zouaimia Rachid, Op.cit, p101. 
 .203، 173إبراهيم كومغار، المرجع السابق،  4
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التي تستوجب تجميد عضوية منتخب  الأسبابق بالولاية، على المتعلّ  07-12القانون رقم من  45ة نصت المادّ 
ة بالمال العام أو جنحة لها صلّ  أوابعة قضائية بسبب جناية تعرض المنتخب لمتّ والتي تتمثل في  المجلس الشعبي الولائي،

 .1في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة الاستمرارمحل تدابير قضائية لاتمكنه من ة بالشرف أو كان مخلّ  لأسباب
توقيف المعني ، يتتب على ذلك (إداريةف بالداخلية)سلطة ل من الوزير المكلّ قرار معلّ وقيف بصدور ن التّ ويعلّ 

 المنتخب يستأنف بالبراءة، نهائي حكم صدور حالة فيبالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة. 
 .2الانتخابية مهامه ممارسة وفوريا تلقائيا

 67ة المادّ و  والأقاليملعمالات باق المتعلّ  112.14نظيمي رقم القانون التّ  من 65ة ت المادّ نص ،وفي نفس الاتجاه
  المجلس،يد عضوية المنتخب فيالتي تستوجب تجم الأسبابعلى ق بالجهات، المتعلّ  111.14نظيمي رقم القانون التّ من 

 في: إجمالهاوالتي يمكن 
 ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ 
  زيهة؛ نّ سة الة للمنافسريبات المخلّ التّ  أوارتكاب تضارب المصالح أو استغلال مواقع النفوذ 
  ّ3بمنتخبي مجلس الجهة الأمرق تعلّ  إذامصالح الجهة و  ،الإقليمدخل في تسيير مصالح العمالة أو الت. 

 الية:الت اءاتالإجر  إتباع ومجلس الجهة يتمالإقليم  عضوية المنتخب داخل مجلس العمالة أوولتجميد 
  لاء لأمر للإدّ باالمعني  راسلة(، أو الوالي)الجهة( عن طريق رئيس المجلس بمالإقليميقوم العامل )العمالة أو

 وصل؛م ابتداء من تاريخ التّ أيا( 10كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة )  بإيضاحات
  وصل بالإيضاحات وعدم الاقتناع بها أو بعد انصرام الوالي)الجهة( بعد التّ  أو(، الإقليميجوز للعامل )العمالة أو

وصل بجواب إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من الأجل دون التّ 
 ؛4الإقليممجلس العمالة أو 

 يمكن لاستعجالالة افي ح تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لايتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة؛ ،
ن ساعة م (48عين )نية وأربثما لإحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أج

 تاريخ توصله بالطلب.

                                                 
 .284عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  1
 ، أنظر أيضا:228، 227، المرجع السابق، ص -الواقع والآفاق–قلالية والرقابة قليمية الجزائرية بين الاستبتي بوحانة، الجماعات الإثا 2
 .42مبروك عبد النور، أعلي سالم محمد فاضل نور الدين، المرجع السابق، ص  -

3 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 282. 
 ، أنظر أيضا:50المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  4
 .53المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
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مة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب يتتب على إحالة الأمر إلى المحك
 .1العزل

 :تجريد عضوية منتخبي المجلس -2
هم لجهات من عضويتاومجالس  قاليمالأعبية الولائية ومجالس العمالات أو المنتخبون في المجالس الشّ  الأعضاءيجرد 

 انت هذه الآلياتكا، وإن  ظمة لهالآليات المنصوص عليها في القوانين المن إحدىداخل هذه المجالس، من خلال استعمال 
 حو ذلك على النّ فيفصيل تّ سيتم الو وإجراءاتها،  أسبابهاأن بعضها يختلف باختلاف  إلىهي نفسها بالنسبة لهذه المجالس 

 التالي:
 :الإقصاء-أ

وينبغي عند حدوثه  دها القانون،كليا ونهائيا لعضوية المجلس المحلي المنتخب لأسباب حدّ   إسقاطا الإقصاءيعد 
وقد حدد قانون  .2ز الاقصاء عن الإيقاف الذي لا يطبق بشأنه الاستخلافتطبيق أحكام الاستخلاف. وهذا مايميّ 

  منه أسبابه، والتي تتمثل في: 46و 44ة في المادّ  07-12الولاية رقم 
، فضلا عن وجوده تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة انة جزائية نهائيةمحل إدّ وجود العضو المنتخب 

ف بالداخلية هذا يقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة، ويثبت الوزير المكلّ  نافي المنصوص عليها قانوناالتّ 
خر منتخب آبالمرشح الذي يلي مباشرة  ،أجل لايتجاوز شهرا واحدايتم استخلاف هذا العضو في بموجب قرار،  الإقصاء

  .3من نفس القائمة
 نافي، محلالتّ  أو للانتخاب القابلية عدم بسبب الأعضاء أحد إقصاء المتضمن بالداخلية فالمكلّ  الوزير قرار يكون

  .4الدولة مجلس أمام طعن
                                                 

 .299،  241ك منار، المرجع السابق، صعبد الفتاح بلخال، محمد باس 1
 ، أنظر أيضا:180، المرجع السابق، ص -بين النظرية والتطبيق–نظيم الإداري في الجزائر عمار بوضياف، التّ  2
 .331مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص  -
 .194، 193كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   3
 .  437شويح بن عثمان، حقوق وحريات الجماعات  المحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا، المرجع السابق، ص  -

لغى(، أن وجود العضو المنتخب المحلي تحت )الم1990، قدم إضافة جديدة لم تكن في قانون الولاية لسنة 2012يشار في هذا الصدد، أن قانون الولاية لسنة 
 قصاء.في حالة التّنافي هي من حالات الإلانتخاب أو طائلة عدم القابلية ل

، الجزائر، المجلد -الجلفة–، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور الجزائري الإداري نظيمالتّ  في الولاية على الوصائية الرقابة مظاهرلحول عبد القادر،  4
 ، أنظر أيضا:634، 633، ص 2018(، جوان 02(، العدد الثاني)11الحادي عشر)

 .329عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق،  -
 .228، 227بق، ص ، المرجع السا-الواقع والآفاق–قليمية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابة ثابتي بوحانة، الجماعات الإ -
 .119بريق عمار، المرجع السابق، ص  -
 .129 بلغالم بلال، المرجع السابق، ص -



 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

428 

 أوالعمالة  مجلس أعضاء من ارتكاب عضوالمنتخب المحلي في المغرب بسبب  إقصاءيتم  ،وفي نفس السياق
 .1العمل بها الجاري والأنظمة للقوانين مخالفة أفعالا رئيسها، غيرأو أعضاء مجلس الجهة  الإقليم

 الية:التّ  الإجراءات إتباعوذلك من خلال 
 المجلس رئيس يقطر  عنهة نتخبي الج، ووالي الجهة بالنسبة لمالإقليم أوالعمالة بالنسبة لمنتخبي مجلس عامل اليقوم 

 ابتداء ( أيام10عشرة ) يتعدى لا جلأ إليه داخل المنسوبة الأفعال حول كتابية بإيضاحات لاءللإدّ  المعني بالأمر بمراسلة
 .وصلالتّ  تاريخ من

 انصرام بعد بها لاءلإدّ ا عدم عند أو الكتابية،بالإيضاحات  وصلبعد التّ  ،ووالي الجهة الإقليم أويجوز لعامل العمالة 
 .يمالإقل أومجلس العمالة  من بالأمر المجلس المعني عضو عزل لطلب وذلك الإدارية المحكمة إلى إحالة الأمر د،المحدّ  الأجل

فة كلّ الحكومية الم سلطةلقبل ا تتم من يةالإدار المحكمة  إلى الأمر إحالةخبي مجلس الجهة فإن تبالنسبة لمن الأمرق تعلّ  وإذا
 .والي الجهةبالداخلية أو 

 إحالة يمكن الاستعجال، الةح وفي .بالإحالة تاريخ توصلها من شهرا يتعدى لا أجل داخل الطلب في المحكمة وتبت
 .بالطلب توصله تاريخ من ساعة 48 أجل داخل فيه يبت الذي الإدارية الاستعجالي بالمحكمة القضاء إلى الأمر

 :الإدارية المحكمة إلى الأمر إحالة على يتتب
 العزل طلب في البت حين إلى مهامه ممارسة عن المعني بالأمر توقيف. 
 تضاءالاق عند المتابعات القضائية، دون الإدارية المحكمة إلى الأمر إحالة تحول لا. 
  2( المنتخبإقصاءعزل) الإداريةالمحكمة  إلى الأمر إحالةيتتب على. 

 مانع قانوني:حصول  - ب
على أنه:  ق بالولاية،المتعلّ  07-12ون رقم من القان 40ة المادّ  نصتالمشرع الجزائري بهذه الحالة، حيث  انفرد

 …".حصول مانع قانوني  أو الإقصاءالاستقالة أو  أو"تزول صفة المنتخب بالوفاة 
فقط بذكره دون أن ت بصيغة العموم، حيث اكتفت ة أنه عند تنظيمها لهذه الآلية جاءّ على هذه المادّ  ،مايلاحظ

ساؤل ذلك، الأمر الذي ينبغي معه التّ  لإثباتوما المقصود به، مايعطي للسلطة الوصية سلطة تقديرية واسعة توضح معناه 
أفاق استقلالية المنتخب المحلي في ظل هذه القوانين. إذ يكفي فقط أن يتعرض العضو المنتخب الولائي إلى مرض عن 

                                                 
 .301، 300، 241عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  1
 ، أنظر أيضا:50قاليم، المرجع السابق، ص المتعلّق بالعمالات والأ 112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  2
 .53المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14 دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم -
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نافي أو عدم يمنعه من مزاولة مهامه أو أيّ عائق قانوني آخر كفقدانه أهليته لجنونه مثلا أو وجوده في حالة من حالات التّ 
 .1القابلية للانتخاب المنصوص عليها قانونا

عبي الولائي ذلك بموجب مداولة ويخطر الوالي بذلك، يثبت فقدان صفة يقر المجلس الشّ ومتى ثبت قيام ذلك 
ف بالداخلية المثبت لفقدان صفة ف بالداخلية، يمكن أن يكون قرار الوزير المكلّ وجب قرار من الوزير المكلّ المنتخب بم

  .2المنتخب محل طعن أمام مجلس الدولة

 حالة الت خلي عن العهدة الانتخابية: -ج
ن الحكمية، أما قانو  الةالاستقصنف صورة التغيّب ضمن حالة  2011أن قانون البلدية لسنة  ،الإشارةتجدر 

 جود أيّ و من عدم  هما، بالرغمخلي عن العهدة الانتخابية دون أن يوضح معناوضعها في نطاق التّ  2012لسنة  الولاية
ع وض أمامهدة يكون عن الع خليتّ فرق بين المفهومين حيث أن الاستقالة الحكمية تأخذ معنى الإقالة في حين أنه في ال

اء صفة تم بواسطتها إلغي؛ إذ يلولائاعبي وهي من الوسائل الرقابية المفروضة على أعضاء المجلس الشّ  ؛الإراديةالة حالاست
 العضوية عن العضو المنتخب بتوفر حالات قانونية معينة.

لال خمن  ي عن العهدةالتخلّ ب يرجع سب ،ق بالولايةالمتعلّ  07-12من القانون رقم  43ة بناء على محتوى المادّ 
 إلى ضرورة توفر شرطين هما: ،ةهذه المادّ 
  ّ(03من ثلاث )  ية لأكثرلولادها قانون اعبي الولائي، والتي حدّ الغياب المتكرر عن حضور دورات المجلس الش 

 ؛دورات عادية خلال نفس السنة
 .أن يكون الغياب بدون عذر مقبول  

  .3عبي الولائيي عن العهدة من طرف المجلس الشّ ويثبت التخلّ 
التي  الأسبابوالجهة،  والإقليمقة بالعمالة نظيمية المتعلّ بموجب القوانين التّ  ،د المشرع المغربيحدّ  ،وفي نفس السياق

العضو المنتخب للمجلس، والتي حصرها في الغياب المتكرر للعضو لدورات المجلس دون عذر مقبول،  إقالةتستوجب 
 بصفة دورات (05خمس) أو متتالية دورات (03ثلاث) لحضور عدم تلبية الاستدعاءفي حالة،  ،حيث نص على أنه

المنتخب بسبب  إقالة الإقليم لمعاينة أويجتمع مجلس العمالة و  يعتبر مقالا بحكم القانون المجلس. يقبله دون مبرر متقطعة،

                                                 
 ، أنظر أيضا:632لحول عبد القادر، المرجع السابق، ص  1
 .43ص مبروك عبد النور، أعلي سالم محمد فاضل نور الدين، المرجع السابق،  -
 ، أنظر أيضا:229، المرجع السابق، ص -الواقع والآفاق–ثابتي بوحانة، الجماعات الإقليمية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابة  2
 .141صسابق، ، المرجع ال-المبدأ والتطبيق–عبية المنتخبة في ظل النظام الدستوري الجزائري لاي هاشمي، المجالس الشّ و م -
امة والقانون وتسيير الأقاليم،  عميور ابتسام، نظام الوصاية الإدارية ودورها في دينامكية الأقاليم، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع الإدارة الع 3

 .99، ص 2013-2012، الجزائر، السنة الجامعية 01كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 
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( أيام بعد انتهاء دورة 05داخل أجل خمسة) بالإقالة الإقليم أوعامل العمالة  إعلامويتم  غيب عن دورات المجلس.التّ 
هي مجلس الجهة، والتي تلتزم  الإقالةفة بمعاينة بالعضو المنتخب بمجلس الجهة فإن الجهة المكلّ  الأمرق أما اذا تعلّ  المجلس.
 .1المذكور أعلاه الأجلداخل نفس  بالإقالةوالي الجهة  بإعلامبدورها 

هي الحفاظ على فاعلية المجلس ونشاطه، وضمان حضور أعضائه للمداولات  ،الإجراءإن الغاية من هذا 
الغيابات المتكررة وغير المبررة من شأنه عرقلة السير الحسن  مومناقشة القضايا المحلية؛ لأن عدم الردع وفسح المجال أما

 .2رون المهام المنوطة بهمويجعلهم يقدّ وع من الرقابة يبعث بروح المسؤولية لدى الأعضاء؛ هذا النّ  أنللمداولات؛ كما 

 الفرع الثاني:

 أديبية الممكن اتخاذها ضد المجلس.الإجراءات الت   

كهيئات جماعية لمجموعة من   ومجالس الجهات الأقاليمعبية الولائية ومجالس العمالات أو تخضع المجالس الشّ 
بشكل جماعي، ينتج عنها  الأشخاصفة بالرقابة على فرض رقابتها على حيث تعمل الجهة المكلّ  المقتضيات القانونية،

المسلطة على  اتخطر الآليّ ألكون الحل يعتبر من  ا. ونظر 3عزل جميع أعضاء المجلس وتجريدهم من الصفة التي يحملونها
لية الحل من خلال القوانين الخاصة آ لإعمالوضع شروط  على ،المغربينظيره المشرع الجزائري و المجالس المحلية، فقد اتفقا 

 الي:حو التّ التي تؤدي إلى الحل والجهة صاحبة الاختصاص وذلك على النّ  الأسباببالجماعات المحلية، إلا أنهما اختلفا في 

 التي تستوجب الحل. الأسبابلا: أو  
  ية:الالتّ  الأسبابعبية الولائية في الجزائر إذا تحققت إحدى يتم حل المجالس الشّ 

 في حالة خرق أحكام دستورية؛ 
 في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس؛ 
 في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس؛ 

                                                 
 ، أنظر أيضا:42المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14اليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم دليل منتخبي العمالات والأق 1
 .43المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 .180، 179زين الدين لعماري، المرجع السابق،  2
 ، أنظر أيضا:240، المرجع السابق، ص 10-11حانة، مستقبل وآفاق استقلالية البلدية في الجزائر في ظل القانون ثابتي بو  3
 .101، 100، ص سامية رايس، المرجع السابق  -
 .203محمد خشمون، المرجع السابق، ص  -
 .333، 281مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص -

- Zouaimia Rachid, Op.cit, p130,131. 
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  الح المواطنين ساس بمصعته المختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيلإ اعندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر
 وطمأنينتهم؛

  ف؛ستخلالإلمطلقة بالرغم من تطبيق أحكام االأغلبية اعندما يصبح عدد المنتخبين أقل من 
 في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها؛ 
 1في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب. 

( 10ف بالداخلية، بناء على اقتاح من الوالي، خلال العشرة)عبي الولائي، يعين الوزير المكلّ في حالة حل المجلس الشّ 
المندوبية بقوة القانون فور هذه حين تنصيب المجلس الجديد. تنتهي مهمة  إلىأيام التي تلي حل المجلس، مندوبية ولائية 

 .2تنصيب المجلس الجديد
 الية:باب التّ للأس ب،ومجالس الجهات في المغر  الأقاليم أويتم حل مجالس العمالات  ،وفي نفس السياق

للعامل  ددة لأسباب تمس بحسن سير مجالسها، جازوالجهة( مهّ  الإقليم أوابية)العمالة فإذا كانت الجماعات التّ  
الأمر إلى المحكمة الإدارية  إحالة، مستوى الجهةعلى فة بالداخلية للسلطة الحكومية المكلّ و  الإقليمعلى مستوى العمالة أو 

 .3من أجل حل المجلس
به بمقتضى المنوطة  بالأعمالومجالس الجهات القيام  الأقاليمكما أنه إذا رفض إحدى مجالس العمالات أو 

أو بتدبير  ق بالميزانيةداول واتخاذ المقرر المتعلّ الجاري بها العمل، أو رفض التّ  والأنظمةنظيمية، والقوانين أحكام القوانين التّ 
 ابعة للعمالات أو الأقاليم وللجهات، أو إذا وقع اختلال في سير مجالسها، تعين على الرؤساءإحدى المرافق العمومية التّ 

فة بالداخلية فيما يخص الجهات عن طريق الوالي، وإلى العامل فيما يخص بطلب إلى السلطة الحكومية المكلّ  اأن يتقدمو 
بعد  الإخلالإحدى هذه المجالس القيام بذلك أو إذا استمر  ته المجلس للقيام باللازم. إذا رفض، لتوجيوالأقاليمالعمالات 

فة بالداخلية بالنسبة للجهات وللعامل فيما مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الاعذار، أمكن السلطة الحكومية المكلّ 
 .4من أجل حل المجلس الإداريةالمحكمة  إلى الأمر، إحالة والأقاليميخص العمالات 

                                                 
طار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية،  إمقدمة لنيل شهادة الماجستير في  داري للولاية، )ولاية تمنراست(، مذكرةدحالي رقية، التّنظيم الإ 1

 ، أنظر أيضا:153، ص 2015-2014، الجزائر، السنة الجامعية 01كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
 .36، 35سي يوسف أحمد، المرجع السابق، ص  -
 .90عميور ابتسام، المرجع السابق، ص  -

عضاء ة خلافات خطيرة بين أ"في حال-ب درج سبأتتشابه أسباب حل المجلس الشعبي الولائي مع أسباب حل المجلس الشعبي البلدي، إلا أن قانون البلدية       
 يه قانون الولاية.لم ينص عل ؛-ة له"البلدي تعيق السير العادي لهيئات البلدية، وبعد إعذار يوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابعبي المجلس الشّ 

 .عبية البلدية والولائية المحلّة، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشّ 2016مارس  21المؤّرخ في  104-16نفيذي رقم المرسوم التّ من  10و 09المادّة  2
 .302، 301، 242، 241عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  3
 ، أنظر أيضا:20أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون و تكريس النّزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص  4
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إلى القضاء الإداري حصريا يرجع الاختصاص فيه  ابية في المغرب أمرا  التّ  فإذا كانت مسألة حل مجالس الجماعات
لم تكن كذلك في ظل القوانين السابقة، حيث كان أمر حل  الإمكانيةن هذه إنظيمية الجديدة، فالتّ  بموجب القوانين
خلافا لذلك فإن مسألة حل المجالس  ،1ةل ينشر في الجريدة الرسميّ عن طريق مرسوم معلّ  السلطة الوصية إلىالمجالس يرجع 

ق بالولاية في القانون المتعلّ  )جهة إدارية(السلطة الوصية إلىصاص فيه تحصريا يرجع الاخ عبية الولائية في الجزائر أمرا  الشّ 
 .2الساري المفعول وفي القوانين السابقة

ية يمقراطقاء بالدّ ة والارتلقانونيافي احتام الضوابط  ،الجزائرينظيره وبذلك يكون المشرع المغربي قد تفوق على 
هذا المستجد و  .لإداريالقضاء ا إلىابية حل مجالس الجماعات التّ  إعلانمهمة  بإسنادالمحلية، وتنزيل أسس الحوكمة 

 .ةيشكل ضمانة لاستقلالية هذه المجالس، واستمرارها إذ لم تعد تحت وطأة سلطات الوصاي

 .ثانيا: أثر الحل على سير المجالس المحلية الهرمية

د وبشكل دائم احتفاظ تبرز معالم الرقابة على الأعضاء المنتخبين من خلال آلية الحل باعتبارها الوسيلة التي تهدّ 
ابية ومراكزهم القانونية، كما من شأنها أن تمس بصيرورة المرافق العامة وإنجاز الأشغال يالمنتخبين المحليين بصفتهم الن

 .3والأعمال الضرورية التي تخدم المصلحة العامة
ف المكلّ  الوزيرمندوبية ولائية من قبل تعيين  وجب فإذا وقع حل المجالس الشعبية الولائية في الجزائر ،ء عليهوبنا

( 05، تتشكل من رئيس وخمس)4لس( أيام التي تلي حل المج10بالداخلية، بناء على اقتاح من الوالي، خلال العشرة)
 .5نظيمات المعمول بها، إلى حين تنصيب المجلس الجديدأعضاء، لممارسة الصلاحيات المخول إياها بموجب القوانين والتّ 

 .6القانون فور تنصيب المجلس الجديدتنتهي مهمة المندوبية الولائية بقوة 

                                                                                                                                                                  

 ، أنظر أيضا:45لمرجع السابق، ص اقاليم، لأالمتعلّق بالعمالات وا 112.14ون التّنظيمي رقم دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القان -
 . 46المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 .333، 281مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص  1
 المجلس حل فيها يجوز التي الحالات استعمالها، فحدد إساءة عدم تكفل بضمانات السلطة هذه ممارسة ،1990الولاية لسنة  المشرع بموجب قانون أحاط لقد 2

 .الولائية الشعبية المجالس حل قرارات تسبيب واشتط المجلس، تشكيل زمنية لإعادة مدة وحدد الحصر سبيل على
 عن يصدر يتم بمرسوم أن يجب فإنه الحل إجراء طورةلخ نظرا من وزير الداخلية، تقرير بناء على الوزراء مجلس في يتخذ مرسوم بموجب الولائي عبيالشّ  المجلس يحل

 .279فريدة مزياني، المرجع السابق، ص الحل، أنظر،  أسباب فيه تبين وأن المختصة الجهة
 ، أنظر أيضا:124بلغالم علي، المرجع السابق، ص  3
 .103السابق، ص سامية رايس، المرجع  -
لمسألة تنصيب المندوبية الولائية، ومن المؤكد أن المشرع قصد الابتعاد عن ظاهرة شغور المجالس أو المؤسسات فعمل على  1990لم يشر قانون الولاية لسنة  4

 .345تنصيب هذه المندوبية، أنظر، عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص 
 عبية البلدية والولائية المحلّة.، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشّ 2016مارس  21المؤّرخ في  104-16لمرسوم التّنفيذي رقم من ا 10المادّة  5
 .92عميور ابتسام، المرجع السابق، ص  6
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العموميين ذوي الخبرة والكفاءة في تسيير الشؤون  والأعوانمن بين الموظفين  1هذه المندوبيةتعيين أعضاء  يتم
 العمومية المحلية.

 ستثنائية أو حالة المساس الخطير بالنظام العام التي تعيق إجراء الانتخابات، يقدم الواليلإفي حالة الظروف ا
يتخذ في مجلس الوزراء قرار تأجيل تجديد المجالس المحلّة و  تأجيل الانتخابات.بف بالداخلية اقتاحا معللا إلى الوزير المكلّ 

 .2جل لاحق يوافق تنظيم الانتخاباتأإلى 
( أشهر ابتداء من تاريخ الحل، 06عبي الولائي المحل خلال أجل أقصاه ستة)تجري انتخابات تجديد المجلس الشّ 

يستدعى ناخبو الولاية التي حلّ  .3حال من الأحوال، إجراؤها خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية لا يمكن بأيّ و 
تنتهي عهدة المجلس  ( يوما من تاريخ الانتخابات.90مجلسها بموجب مرسوم رئاسي من أجل تجديد مجلسهم قبل تسعين)

لا يمكن تنظيم الانتخابات من أجل تجديد و  العام للمجالس الشعبية الولائية.الجديد مع انتهاء الفتة المتبقية للتجديد 
 .4المجالس المحلية خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية

بقرار  نة خاصةعيين لجت ومجالس الجهات، وجب والأقاليمقع حل مجالس العمالات و وفي نفس السياق، وإذا 
إحدى  الية لتاريخ حصول( يوما المو 15شر)بالداخلية وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عفة للسلطة الحكومية المكلّ 

ينهم، بحكم القانون، حسب ب( أعضاء يكون من 05صة بخمسة)جان الخاالحالات المشار إليها، ويحدد عدد أعضاء اللّ 
 الحالة، المدير أو المدير العام للمصالح.

الإقليم، والوالي فيما يخص الجهة، الذين يمارسون بهذه الصفة  أوجنة الخاصة العامل بالنسبة للعمالة يتأس اللّ 
ابية، ويمكنهم أن نظيمية التّ ابية في المغرب بموجب أحكام القوانين التّ الصلاحيات المخولة لرؤساء مجالس الجماعات التّ 

 .5جنةأعضاء اللّ  يفوضوا بقرارات بعض صلاحياتهم إلى عضو أو أكثر من
ابية فيما يتجاوز جنة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجماعات التّ تنحصر صلاحيات اللّ 

( أشهر 03فور إعادة الانتخابات، داخل أجل ثلاثة )ها وتنتهي بحكم القانون مهام الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.
                                                 

، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة، على أن يستفيد أعضاء المندوبية الولائية من 104-16من المرسوم التّنفيذي رقم  13تنص المادّة  1
 تعويضات على سبيل المماثلة، حسب المعايير الآتية: 

 الشعبي الولائي.لرئيس المندوبية الولائية التّعويض الممنوح لرئيس المجلس  -
 لاعضاء المندوبية الولائية التّعويض الممنوح لنّواب الرئيس. -

 تضع الهيئات المستخدمة أعضاء المندوبية الولائية في وضعية انتداب أثناء فتة أدّاء مهمتهم.
 ، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة.2016مارس  21المؤرخ في  104-16من المرسوم التّنفيذي رقم  05المادّة  2
 .94عميور ابتسام، المرجع السابق، ص  3
 ، أنظر أيضا: 226، 225برازة وهيبة، المرجع السابق، ص  4
 .49بق، ص لمرجع السا، ا-ديندراسة في ظل قانون البلدية والولاية الجدي–الاستقلالية والرقابة  ملياني صليحة، الجماعات المحلية بين -
 .302، 301، 241عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  5
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اعات ة انتخاب مجالس الجممن مدّ  الأخيرة( أشهر 06من تاريخ حل المجلس وإذا صادف الحل أو الانقطاع الستة)
 .1ابيةجديد العام لمجالس الجماعات التّ جنة الخاصة السالفة الذكر في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التّ التابية تستمر اللّ 

عضائها على أما وعلى ية عمو ابعلى الجماعات التّ  الإداريرقابة القضاء  أنيمكن القول  ،تأسيسا على ماسبق
ن الرقي بها، وضماو لحوكمة اعزيز وجه الخصوص تشكل نقلة نوعية في النظام المغربي، وهذا مايعبر عن رغبة المشرع في ت

 ة.ممثلي السلطة المركزية والمجالس الانتخابيوازن بين المشروعية من خلال تحقيق التّ 
لتقليدي ة من المفهوم ابالوصاي نتقالفالمقتضيات القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة عبرت عن رغبة المشرع في الا

 يةالإدار ت للمحاكم ، وأسندغربابية في المإلى مفهوم متطور يعتمد على إشراك القضاء في الرقابة على الجماعات التّ 
 ابية.سلطات مهمة في ممارسة الرقابة على هياكل الجماعات التّ 

صالح الرقابة لفف منها ة بل خالمشرع المغربي لم يقطع بشكل نهائي مع الوصاي أنهو  ،ذكير بهلكن مايجب التّ 
 قاليموالألس العمالات اات ومجلجماع( في مجالس االإداريةالقضائية، ولازال هناك مجال لتدخل لسلطات الوصاية )المراقبة 

د ممثلي قضائية لازال بيقابة اليك الر في بعض الإشكالات، إذ أن تحر نظيمية لم تحسم ومجالس الجهات، كما أن القوانين التّ 
 جوء إلى القضاء.السلطة المركزية وبالتالي تبقى لها سلطة تقديرية في اللّ 

ابية بين المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات التّ ساؤلات مطروحة عن مدى الانسجام وتبقى كذلك بعض التّ 
والقانون المحدث للمحاكم الإدارية، نظرا لإسنادها اختصاصات جديدة للقضاء الإداري غير منصوص عليها في قانون 

ة؟ ولماذا لم نظيمية باعتبارها أعلى درجالمحاكم الإدارية، وفي حالة وقوع تعارض بين هذه المقتضيات هل ترجح القوانين التّ 
نه وحد في أها تشريع موحد لكل مستوياتها مع ابية بإصدار يقم المشرع المغربي بتوحيد القوانين المنظمة للجماعات التّ 

 .2ابية تحمل نفس المقتضيات القانونية؟نظيمية للجماعات التّ عامل معها حيث أن القوانين التّ التّ 

  

                                                 
 ، أنظر أيضا:45المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .46المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 .145، 144ص  سامية رايس، المرجع السابق، -
لكـتوني ، أنظـر الموقـع الإ2018، حفيظة بوطة، الجماعات التّابية من الوصاية إلى رقابة القضاء الإداري، مركز الدراسات والأبحاث في القضـاء الإداري، المغـرب 2

 للمركز:
http://cerca.ma, 16/12/2018 ,تاريخ تصفح الموقع. 

http://cerca.ma/
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 المبحث الثاني:
 بسير المجلس.ة قواعد الحوكمة المتصل   

لية رم الجماعات المحهى مستوى ودة علتقوم المجالس المنتخبة الموج أنالمشرع الجزائري ونظيره المغربي، على  ااتفق
ه في وضبط واجبات ،ليخب المحق المنتوالجهة( باختصاصاتها وفق نظام قانوني يجسد حقو  ،الأقاليم وأ)الولاية، والعمالات 

 ضاعهإخلي، من خلال لعمل المحاوعية ائه وتعزيز مشر يق المرفق العمومي المحلي وتحسين أدّ إطار تسيير المجلس، بهدف تخلّ 
ات ات وهيئعلى آليّ  ص النّ ة، تمشاركييمقراطية التّ ، ومن أجل الرفع من مستوى عمل هذه المجالس وتجسيدا للدّ للرقابة

ن كل ب، ويندرج ضمّ ( مطال03) ثمستوى هذه المجالس. وعلى ذلك قسم هذا المبحث إلى ثلاتكرس الحوكمة على 
 الي:حو التّ (، وذلك على النّ 02فرعين) طلبم

 المجلس. تسيير إطار في المنتخب وواجبات ل: حقوقالمطلب الأو  
 المجلس. قرارات على الرقابةالمطلب الثاني: 

 .يةالهرم يةلمجالس المحلل القوانين المسيرة الحوكمة على مستوىوهيئات تكريس  قواعدالمطلب الثالث: 

 ل: المطلب الأو  

 المجلس. تسيير إطار في المنتخب وواجبات حقوق

للمنتخب  ،اء المجالس المحلية المنتخبة، خول المشرع الجزائري ونظيره المغربيالية أدّ جل الرفع من كفاءة وفعّ أمن  
مجموعة من الحقوق يمارسها في إطار تسيير هذه المجالس، وفي مقابل ذلك يقع على عاتقه. بما في ذلك رئيس المجلس 

، وفق ماينص عليه النظام القانوني الذي 1حماية للصالح العام ،ونوابه، القيام بالواجبات وتحديد الضوابط والمسؤوليات
داول واتخاذ القرارات بشأنها في ال يضعه خدمة لمصالح الجماعات المحلية للتّ يحكم دورات انعقاده، ووفق جدول أعم

نظيمي ، القانون التّ 07-12تقتضيه القوانين المنظمة لعمل هذه المجالس)قانون الولاية رقم  ما بحسبجلساته العامة، 
ظام الداخلي (، وكذا النّ 111.14رقم ق بالجهات المتعلّ  ينظيم، والقانون التّ 112.14ق بالعمالات والأقاليم رقم المتعلّ 

 الأساسأن هذه القواعد تجسد حق وواجب للمنتخب في نفس الوقت، وعلى هذا  إلى ،الإشارةلهذه المجالس. وتجدر 
 الي:حو التّ (، وكل فرع تندرج ضمنه مجموعة من العناصر، على النّ 02فرعين) إلىقسم هذا المطلب 

                                                 
 ، أنظر أيضا: 271مني الزهرة، المرجع السابق، ص  1
 . 53بق، ص لمرجع السا، ا-ديندراسة في ظل قانون البلدية والولاية الجدي–ملياني صليحة، الجماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة  -
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  تسيير المجلس. ل: حقوق المنتخب في إطارالفرع الأوّ 
 تسيير المجلس. إطارالفرع الثاني: واجبات المنتخب في 

 ل:الفرع الأو  

 حقوق المنتخب في إطار تسيير المجلس. 

لمجلس، تسهيلا تسيير ا إطار مجموعة من الحقوق يمارسها المنتخب في ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي خولا
 :لممارسة اختصاصاته، ويمكن إجمالها كالآتي

 لا: حق الأعضاء في إعداد النظام الداخلي للمجلس.أوّ 
 ثانيا: مساهمة أعضاء المجلس في وضع جدول أعمال الدورات.

 .إدراج نقاط إضافية في جدول الأعمال من قبل الأعضاء ثالثا:
 للرئيس خلال الدورات. أسئلة: حق الأعضاء في توجيه رابعا

 الداخلي للمجلس.لا: حق الأعضاء في إعداد النظام أو  

يعتبر النظام الداخلي الوثيقة المرجعية الأساس في تسيير المجالس المحلية المنتخبة على مستوى هرم الجماعات المحلية 
أشغال الس على النظام الداخلي لتأطير ، وقد أحالت مجموعة من مواد القوانين المنظمة لعمل هذه المج1في الجزائر والمغرب

 لأساس:المجلس، وعلى هذا ا

 للمجلس موذجيالنّ  الداخلي النظام ديحدّ  .2عليه ويصادق الداخلي نظامه في الجزائر الولائي عبيالشّ  المجلس يعد
 الذي نظيميالتّ  الإطار يشكل وهو ق بالولاية،القانون المتعلّ  لأحكامقا بكة والشروط الخاصة لسير المجلس طالقواعد المشت 

تطبيقا لهذه المقتضيات  .3طريق المداولة عن ويصادق عليه به الخاص الداخلي نظامه يولائ شعبي كل مجلس فيه يكيف

                                                 

 ، أنظر أيضا:27لعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص المتعلّق با 112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1 
 .29المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.13دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 .عبي الولائين النظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ يتضمّ  217-13من مرسوم التّنفيذي رقم  02المادّة  -
 ، أنظر أيضا:219عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  2
 .174كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   -
 .55بلغالم علي، المرجع السابق، ص  3
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ي للمجلس جموذن النظام الداخلي النّ ، يتضمّ 2018جوان  18رخ في المؤّ  217-13صدر المرسوم التنفيذي رقم 
 الشعبي الولائي.
نفيذ فور الموافقة يدخل حيز التّ  لمصادقة عليه.لقة مرفقا بمستخرج المداولة المتعلّ  الوالي إلى الداخلي النظام يرسل

من تاريخ إيداعه لدى المصالح المختصة بالولاية، طبقا  الأكثر( يوما على 21عليه من الوالي أو بعد واحد وعشرين)
 .1ق بالولايةالمتعلّ  07-12رقم  من القانون 54ة المادّ  لأحكام

للموافقة عليه نهائيا على أعضاء المجلس ويسلم كل عضو نسخة منه، في  ي،يعرض رئيس المجلس النظام الداخل
نظيمات، يحال النظام الداخلي من أجل قراءة ثانية على بسبب عدم مطابقة القوانين والتّ  تحفظاتحال إبداء الوالي 

فة، يرفع الوالي دعوى أمام الوالي من ذلك قانونا. وفي حالة المخال وتأكدالمجلس الذي يصادق عليه بعد القيام بمطابقته 
يمكن تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي حسب  .2شريع المعمول بهالجهات القضائية المختصة طبقا للتّ 

 .3المطلقة لأعضائه الأغلبيةنفسها، بناء على اقتاح من رئيس المجلس أو من  الأشكال
أعضاء المكتب إلى جانب الرئيس باعتبارهم هيئة تنفيذية وتجنبا لاستفراد  إشراك، وبهدف وفي نفس السياق

 لجهاتق بانظيمي المتعلّ والقانون التّ  والأقاليملعمالات ق بانظيمي المتعلّ الرئيس بإعداد النظام الداخلي، نص القانون التّ 
على  يعرض ؛4الداخلي للمجلس مع باقي أعضاء المكتب بإعداد مشروع النظام رئيس المجلسعلى تعاون ، بالمغرب

نفيذ بعد انصرام أجل ثمانية حيز التّ  يدخل صويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس؛المجلس لدراسته والتّ 
 .5تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلسو  عرض عليه؛( أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التّ 08)

 مساهمة أعضاء المجلس في وضع جدول أعمال الدورات.ثانيا: 
  بعد استشارة لسلمجا دورة وتاريخ لالأعما جدول ،في الجزائر الولائي والوالي عبيالشّ  لسلمجا رئيس ديحدّ 

 . 6ائمالدّ  المكتب أعضاء الرئيس
 من الاجتماع. ويعرض الأقل( أيام كاملة على 10المجلس قبل عشرة ) أعضاء إلى الأعماليرسل الرئيس جدول 

 .1الدورة افتتاح عند هلس لاعتمادلمجا  على لالأعما جدول الجلسة رئيس
                                                 

 الولائي.عبي ن النظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ ، يتضمّ 217-13من المرسوم التّنفيذي رقم  43الفقرة الأولى والثانية من المادّة  1
 عبي الولائي.ن النظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ ، يتضمّ 217-13من المرسوم التّنفيذي رقم  43الفقرة الثالثة والرابعة من المادّة  2
 .86، ص نفس المرجعبلغالم علي،  3
 .18لنّزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس ا 4
 ، أنظر أيضا:27المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  5
 .29لسابق، ص المتعلّق بالجهات، المرجع ا 111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 ، أنظر أيضا: 33، المرجع السابق، ص -دراسة في ظل قانون البلدية والولاية الجديدين–ملياني صليحة، الجماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة  6
 .49زين الدين لعماري، المرجع السابق، ص  -
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المداولات وفي  قاعة مدخل عندالمجلس  أعضاء استدعاء فور يلصق ،لإضفاء الشفافية على جدول الأعمال
 .2لها التابعة والبلديات الولاية مقر وفي منها، الإلكتونية يماس ولا الجمهور، لإعلام المخصصة الإلصاق أماكن

ومجلس الجهة في المغرب: فإنه يعد رئيس المجلس  والأقاليمدورات مجلس العمالات  أعمالأما بالنسبة لجدول 
 الإقليمجدول أعمالك الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب. يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو 

( يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض 20عشرين)خلال والي الجهة  أو
  .3المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات التي تم قبولها

تي أو والي الجهة، ولا سيما تلك ال الإقليمالتي يقتحها عامل العمالة أو  الإضافيةتدرج، بحكم القانون، النقط 
 .4تكتسي طابعا استعجاليا

 إدراج نقاط إضافية في جدول الأعمال من قبل الأعضاء: - ثالثا
نقاط إضافية  إدراجأعضاء المجلس من  ،مكن المشرع الجزائري ونظيره المغربيتجسيدا لمبدأ الدّيمقراطية التّشاركية، 

فيذي  نالمرسوم التّ على هذا الحق، إلا انهّ بالرجوع إلى  2012لم ينص قانون الولاية لسنة في جدول الأعمال الدورات، 
ة من المادّ  الأخيرةفي الفقرة ، نص موذجي للمجلس الشعبي الولائي في الجزائرالمتضمن النظام الداخلي النّ  217-13رقم 
 وعند. لسلمجا أعضاء  من أغلبية أو الجلسة ئيسر  من طلب على بناء فيه نقاط إضافية إدراج منه على أنه: "يمكن 09

 .5كبرى" أهمية اتذّ  مسائل ة"متنوع  مسائل "يحتوي ركن ألاّ  الأعمال، يجب جدول تفصيل
 43، والمادّة والأقاليمق بالعمالات المتعلّ  112.14نظيمي رقم من القانون التّ  41نصت المادّة  ،وفي مقابل ذلك

يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو  أن، لسالمجأعضاء ات على حق هالمتعلّق بالج 111.12نظيمي رقم من القانون التّ 
( أو بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه)بالنسبة لمجلس الجهة(، الإقليمجماعية)بالنسبة لمجلس العمالة أو 

                                                                                                                                                                  
 .125، المرجع السابق، ص -المبدأ والتطبيق–الجزائري عبية المنتخبة في ظل النظام الدستوري مولاي هاشمي، المجالس الشّ  1
 .219عمار بوضياف، شرح قانون الولاية المرجع السابق، ص  2
 .271، 236عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  3
 المتعلّق بالعمالات والأقاليم. 112.14من القانون التّنظيمي رقم  40المادّة  4
 المتعلّق بالجهات. 111.14من القانون التّنظيمي رقم  42المادّة  -
 والحقيقة أنّ هذه الفقرة تطرح في مضمونها تساؤل عن معنى قضايا ذّات أهميّة كبرى؟. 5

ن النظام ، يتضمّ 217-13 التّنفيذي رقممن المرسوم  09إنّ هذه الفقرة تحتاج إلى إعادة ضبط وتوضيح من شأنه يبين القضايا ذّات الأهميّة الكبرى، أنظر المادّة 
 عبي الولائي.الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ 
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يتعين أن يكون رفض إدراج   الدورات.طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال 
 .1لا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلبكل نقطة مقتحة معلّ 

اجها في جدول قتح إدر قاط ايحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو ن
  الأعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.

إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل في حالة تقديم طلب كتابي قصد 
 .2نصف عدد أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال

 : حق الأعضاء في توجيه أسئلة للرئيس خلال الدورات. رابعا

 والأقاليمبالعمالات ق المتعلّ نظيمي الكتابية من أهم مستجدات القانون التّ الأسئلة عتبر إجراءات تنظيم طرح ت
عضاء مجلس أالإقليم و مجلس العمالة أو ث أصبح بإمكان أعضاء يبح، 2015ق بالجهات لسنة والقانون التنظيمي المتعلّ 

الذي  3الجهة أن يوجهوا، بصفة فردية أو جماعية)بالنسبة لمجلس العمالة أو الإقليم( وبصفة فردية أو عن طريق الفريق
لنسبة لمجلس الجهة(، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح العمالة أو الإقليم أو ينتمون إليه)با

 .4الجهة
وصل بها قبل انعقاد الدورة شرط التّ  ،وصل بهاتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التّ 

جلسة تنعقد لهذا الغرض. وفي حالة عدم الجواب خلال هذه تقدم الإجابة على هذه الأسئلة في  بشهر على الأقل.
تيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أو الفريق المعني، حسب التّ 

على  أو مجلس الجهة، جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة الإقليميخصص مجلس العمالة أو  خلال الدورة الموالية.
 .5الأسئلة المطروحة

                                                 
 ، أنظر أيضا:30المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .32المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 .19أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص  2
م رئيس كل فريق لرئيس المجلس لائحة بأسماء الاعضاء المكونين ن يكونوا فرقا قصد التّنسيق فيما بينهم، ويختار كل فريق رئيسا وإسما له، ويسلأ لأعضاء المجلس 3

( أعضاء، ويمكن لكل عضو غير 05لفريقه موقع عليها من قبلهم، وتعلّق هذه اللائحة وجوبا بمقر الجهةن ولا يمكن ان يقل عدد أعضاء كل فريق من خمسة)
لى أن تحدد كيفيات تأليف الفرق وتسييرها واختيار رؤسائها في النظام الداخلي للمجلسن منتمي لأيّ فريق، الانتساب إلى أيّ فريق من الفرق بعد تأسيسها. ع

 المتعلّق بالجهات. 111.14من القانون التّنظيمي رقم  27ويضع رئيس المجلس الوسائل الضرورية لتسهيل اجتماعات هذه الفرق، أنظر، المادّة 
 ، أنظر أيضا:272عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  4
 .19ص  فس المرجع،نافية، أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشف -
 ، أنظر أيضا:31المتعلّق بالعمالات والأقاليم، نفس المرجع، ص  2.1411دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  5
 .32المتعلّق بالجهات، نفس المرجع، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
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آلية توجيه السؤال الكتابي من قبل عضو  2012المشرع الجزائري بموجب قانون الولاية لسنة استحدث  ،في حين
كان المشرع المغربي اشتط توجيه   فإذاالاختلاف يكمن في الجهة التي سيوجه لها السؤال،  أن إلاعبي الولائي، المجلس الشّ 

 الإشعارمكن عضو المجلس من توجيه سؤال كتابي عن طريق  ،ن المشرع الجزائريخلال الدورات، فإال لرئيس المجلس السؤ 
مدير أو مسؤول تنفيذي على مستوى الولاية، كأن يوجه عضو سؤالا مكتوبا لمدير الصحة بخصوص  بالاستلام لأيّ 

 .1ق بهذا القطاع على المستوى المحليمسائل تتعلّ 

تلقيه  ولاية بعدنفيذي على مستوى الالتّ  يلزم المسؤول أو المديرمن هذا القانون  37ة المادّ وطبقا للفقرة الثانية من 
 بليغ.( يوما من التّ 15جل لا يتجاوز خمسة عشرة)أعنه في  بالإجابةالسؤال المكتوب 
ية، نفيذطة التّ السل أعماللى عشعبية الجديد يزيد من قيمة المنتخب الولائي ويدعم فكرة الرقابة ال الإجراءإن هذا 

ق له يحلس فهل لنسبة لرئيس المجباؤل اذكرت عبارة "عضو" بما يطرح تس أنهاتثير إشكالا كون  37ة صياغة المادّ  أنغير 
 نفيذي.توجيه سؤال كتابي للمدير التّ 

يصبح رئيسا فهو عضو  أنقبل  المجلسبقوله: "لا شك أن رئيس على ذلك، لقد أجاب الدكتور عمار بوضياف 
بالمجلس بما يعني أنه يحق له توجيه سؤال وهذا طرح معقول ومؤسس. غير أنه من جهة أخرى قد تثير المسألة من زاوية 

 الأمريستقيم  وعندها لا مخالفة كون النص ذكر "عضو" ولم يذكر "رئيس" وبالتالي يحرم رئيس المجلس من تقديم السؤال.
 .2…"يحرم منه الرئيس إجراءة فكيف يعتف لعضو بممارس

 

 الفرع الثاني: 

 تسيير المجلس. إطارواجبات المنتخب في 

موعة من مجقليمية، الإ الجماعات الصدارة على مستوى التي تتبوأ يقع على عاتق المنتخب المحلي للمجالس
 النصابتوفر  ،لسرات المجر دو حضو  الواجبات يلتزم بها خلال طول مدّة العهدة الانتخابية، والتي يمكن إجمالها في:

 د.م والرؤساء الجدة عهدتهلمنتهيعملية تسليم السلط بين الرؤساء ا ،راتصحة مداولات المجلس واتخاذ المقر القانوني ل

 

                                                 
 .240، المرجع السابق، ص -يديندراسة في ظل قانون البلدية والولاية الجد–ملياني صليحة، الجماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة  1
 .224، 223عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص 2
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 لا: حضور دورات المجلس.أو  

قانون الولاية ، حيث نص 1عضاء لدورات المجلسالأحضور  إجباريةعلى  ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي ااتفق
( دورات عادية خلال نفس 03من ثلاث) أكثرعلى أن كل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور  ،في الجزائر 2012لسنة 

 .2خلي عن العهدة من طرف المجلس الشعبي الولائيالسنة، بدون عذر مقبول، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويثبت التّ 

ق بالجهة في المغرب تعلّ نظيمي الموالقانون التّ  والأقاليمق بالعمالة المتعلّ نظيمي نص القانون التّ  ،وفي نفس السياق
( دورات 03ومجلس الجهة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث) الإقليمكل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو   نه،أعلى 

( دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة 05متتالية أو خمس)
 .3هذه الإقالة

 المتغيبين.يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عن افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء 
نسخة من هذا السجل إلى العامل، ورئيس مجلس الجهة نسخة من هذا السجل إلى  الإقليم أويوجه رئيس مجلس العمالة 
 . 4( أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه05الوالي، داخل أجل خمسة )

دورات غير و  دورات عادية دورات،الجزائر والمغرب، الصلاحية في عقد نوعين من الللمجالس المحلية المنتخبة في 
 عادية:

 الدورات العادية للمجلس:-1
 :إليهاعددها والدعوة  - 

( 15ة كل دورة منها خمسة عشر)( دورات عادية في السنة مدّ 04) عبي الولائي في الجزائر أربعيعقد المجلس الشّ 
  .5شهر مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر ولا يمكن جمعهماأيوما على الأكثر، تنعقد هذه الدورات وجوبا خلال 

                                                 
 ، أنظر أيضا:37بلغالم علي، المرجع السابق، ص  1
 .300عبد الفتاح بلخالح، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  -
)الجزائر، تونس، المغرب(، دراسة مقارنة مذكرة لنيل شهادة الماجستير في اطار مدرسة الدكتوراه، مركزية الادارية في دول المغرب العربي صبرينة بوقلمون، اللّا  2

 ، أنظر أيضا:228، ص 2016-2015، الجزائر، السنة الجامعية 01ولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر تخصص الدّ 
 .180زين الدين العماري، المرجع السابق، ص  -
 ، أنظر أيضا:41المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  دليل 3
 .43المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 .20بق، ص لمرجع السااافية، ى مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفأحمد مفيد، الحكامة التّابية عل -
 المتعلّق بالعمالات والأقاليم. 112.14من القانون التّنظيمي رقم  68المادّة  4
 المتعلّق بالجهات. 111.14من القانون التّنظيمي رقم  70المادّة  -
 .173بق، ص كمال جعلاب، المرجع السا  5
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عبي الولائي مرفقة بمشروع جدول الأعمال من رئيسه أو ممثله الذي ترسل الاستدعاءات إلى دورات المجلس الشّ 
يحدد جدول أعمال  ومن باب توسيع مبدأ المشاركة في سجل مداولات المجلس.يعين من ضمن نواب الرئيس. وتدون 

تعديل فيها بعد إرسالها إلى  يمكن إجراء أيّ  . ولا1الدورة وتاريخ انعقادها بمشاركة الوالي بعد مشاورة أعضاء المكتب
لكتوني وتكون مرفقة لبريد الإعاءات كتابيا وعن طريق ايرسل الرئيس الاستدو  .2الأعضاء، تحت طائلة بطلان المداولات

 .3الاجتماع( أيام كاملة على الأقل من 10بجدول الأعمال وتسلم لهم في مقر سكناهم مقابل وصل استلام قبل عشرة)
وفي هذه الحالة، يتخذ رئيس  كامل.  (01)ويمكن تقليص هذه الآجال في حالة الاستعجال، على ألا يقل عن يوم واحد

 .4دابير اللازمة لتسليم الاستدعاءاتكل التّ المجلس الشعبي الولائي  

( دورات عادية في السنة. وذلك 03يعقد مجلس العمالة أو الإقليم ومجلس الجهة وجوبا ثلاث)، الإطاروفي نفس 
 ل لأشهر مارس وجويليةالأوّ  الاثنينلس العمالة أو الإقليم؛ وفي جانفي وجوان وسبتمبر بالنسبة لمج لأشهرالثاني  الاثنينفي 

( أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة بتاريخ 07يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس سبعة ) وأكتوبر بالنسبة لمجلس الجهة؛
وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار يوجه إليهم بالعنوان المصرح به لدى مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس 

الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في يكون الإشعار مرفقا بجدول  5الجهة؛
 .6ةات الصلّ شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذّ 

 سير الدورات: -
طابعا تشريفيا وتجري في إطار احتام مقومات الدولة ورموزها  في الجزائر عبي الولائيتكتسي دورات المجلس الشّ 

تفتتح جلسات المجلس بسعي و  دورة وتختتم آخر دورة من نفس السنة بالنشيد الوطني. أوّلتفتتح حيث  المكرسة دستوريا.

                                                 
 219عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  1
أن هذه المادّة تحيل إلى الفقرة  ،شارةعبي الولائي، وتجدر الإالمتعلّق بالنظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ  217-13من المرسوم التّنفيذي رقم  10المادّة  2

المتعلّق بالولاية، والتي تتعلّق بإبطال المداولات المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتّنظيمات، ويكون  07-12من قانون رقم  53الأولى من المادّة 
 المذكورة أعلاه(. 53الابطال بموجب حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية عن طريق دعوى يرفعها الوالي )الفقرة الأخيرة من المادّة 

 .54السابق، ص بلغالم علي، المرجع  3
 .99، المرجع السابق، ص -المبدأ والتطبيق–عبية المنتخبة في ظل النظام الدستوري الجزائري مولاي هاشمي، المجالس الشّ  4
 .272، 271، 237، 236عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  5
 ، أنظر أيضا:27المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  6
 .29المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 .18بق، ص لمرجع السااافية، ية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفأحمد مفيد، الحكامة التّاب -
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التي تمليها القوة  الاستثنائية، ماعدا الحالات الاستدعاءوقيت المحدد في من رئيس الجلسة بعد ربع ساعة على الأكثر من التّ 
 .1القاهرة

( إلى 02ينتخب المجلس، خلال كل دورة، بناء على اقتاح من رئيسه، مكتب دورة يتكون من عضوين)
( 02أمانة تتكون من موظفين) هذا المكتبتساعد  ف بمساعدة الرئيس في سير أشغال الدورة.( أعضاء ويكلّ 04أربعة)

 .2عبي الولائيلشّ ملحقين بديوان رئيس المجلس ا

جان على كل المتطلبات الضرورية لحسن سير الأشغال وأن تتواجد يجب أن تتوفر قاعة المداولات وقاعات اللّ 
ق بالولاية. من القانون المتعلّ  23ة الحالات المنصوص عليها في المادّ  باستثناء دوراته بمقر الولاية، ويجرى بها المجلس وجوبا

مداولات  عقد يمكن الولائي، عبيالشّ  المجلس إلى الدخول دون تحول التي دةكالمؤ  القاهرة القوة حالة التي تنص على أنه "في
 .3الوالي" مع شاورالتّ  بعد الولاية إقليم من آخر مكان في الولائي الشعبي المجلس وأشغال

في جدول الأعمال ويتأكد  يسهر رئيس المجلس أو مستخلفه على توفير الوثائق الضرورية لمعالجة النقاط المدرجة  
، وفي حالة حصول مانع ينوب عنه ممثله، 5يحضر الوالي لدورات المجلس الشعبي الوالائيو  .4من تسلمها من كل عضو

 .6يتدخل الوالي أو ممثله أثناء الأشغال بناء على طلبه أو بطلب من أعضاء المجلس

د لكل دورة جدولة زمنية للجلسة ة جلسات. ويحدّ تتكون الدورة من جلسة أو عدّ أما بالنسبة للمشرع المغربي، 
ة كل دورة عادية خمسة لا يمكن أن تتجاوز مدّ ، و خلال كل جلسةنها المجلس ألجلسات والنقط التي سيتداول في شأو ل

مديد ة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التّ ة مرّ ( يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدّ 15عشر )
 .7( يوما متتالية15خمسة عشر )

س لجهة دورات مجلاضر والي ما يحكيحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس العمالة أو الإقليم،  
 لإقليم أواعامل العمالة أو يمكن ل ويت؛صالجهة بدعوة من الرئيس؛ لا يشارك عامل العمالة أو الإقليم أو والي الجهة في التّ 

 

                                                 
 عبي الولائي.، المتعلّق بالنظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ 217-13من المرسوم التّنفيذي رقم  12المادّة  1
 عبي الولائي.، المتعلّق بالنظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ 217-13من المرسوم التّنفيذي رقم  13المادّة  2
 عبي الولائي.، المتعلّق بالنظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ 217-13من المرسوم التّنفيذي رقم  14المادّة  3
 عبي الولائي.، المتعلّق بالنظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ 217-13رقم من المرسوم التّنفيذي  14من المادّة  02الفقرة  4
 .148بلغالم، علي، المرجع السابق، ص  5
 .126، المرجع السابق، ص -المبدأ والتطبيق–عبية المنتخبة في ظل النظام الدستوري الجزائري مولاي هاشمي، المجالس الشّ  6
 .271، 236عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  7
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قة بالقضايا وضيحات المتعلّ والي الجهة، أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتّ 
 .1المتداول في شأنها

يحضر، باستدعاء من رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، أو رئيس مجلس الجهة، الموظفون المزاولون مهامهم كما 
لرئيس عن طريق عامل العمالة كما مكن المشرع ا أو مصالح الجهة الجلسات بصفة استشارية؛ الإقليمبمصالح العمالة أو 

استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل من أو الإقليم أو والي الجهة، 
 الأعمالق الأمر بدراسة نقاط في جدول ابية للجهة، عندما يتعلّ أو الدائرة التّ  الإقليمابية للعمالة أو اختصاصهم الدائرة التّ 
 .2ترتبط بنشاط هيئاتهم

 فتح جلسات المجلس للجمهور: -
شاركية، اتفقا المشرع الجزائري ونظيره المغربي، على أن جلسات المجالس المحلية المنتخبة يمقراطية التّ تكريسا لمبدأ الدّ 

 .3قةقة بالجلسات المغلّ المتعلّ  الأحكامعلنية وهي مفتوحة للعموم، مع مراعاة 
في الفضاء المخصص له على مستوى قاعة ، 4عبي الولائي في الجزائرالشّ لسات المجلس لجالجمهور حيث يحضر 

موظف أخر  ، وباستثناء الموظفين الملحقين بديوان رئيس المجلس والمفوضين منه أو أيّ داولات في حدود الأماكن المتوفرةالم
الجلوس في المقاعد و  عضو في المجلس دخول الفضاء المخصص لأعضائه شخص أخر غير يّ لألايمكن و مفوض من الوالي، 

  .5ة الجلسةطيلة مدّ مت يلتزم الجمهور الصّ و  .المخصصة لأعضاء المجلس
 حال من الأحوال، المشاركة في المناقشات أو تعكيرها أو القيام بأيّ  شخص من الجمهور، بأيّ  يّ لألا يمكن 

 .6د من قاعة المداولات والفضاءات المحيطة بهاإشارة من شأنها المساس بالسير الحسن لأشغال المجلس، تحت طائلة الطرّ 

                                                 
 ، أنظر أيضا:28المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .30علّق بالجهات، المرجع السابق، ص المت 111.14نظيمي رقم دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّ  -
 المتعلّق بالعمالات والأقاليم. 112.14من القانون التّنظيمي رقم  34المادّة  2
 المتعلّق بالجهات. 111.14من القانون التّنظيمي رقم  36المادّة  - 
 .124ص حمدي مريم، المرجع السابق،  3
 ، أنظر أيضا:202ص لعشاب مريم، المرجع السابق،  4
 .230رحماني جهاد، عزوزي بن عزوز، المرجع السابق، ص  -
 .73، 72بلغالم علي، المرجع السابق، ص  5
ن قانون الولاية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المتضمّ  12/07سعاد عمير، الشفافية والمشاركة على ضوء أحكام القانون  6

 ، أنظر أيضا: 27، ص 2013، جوان (07السابع ) ، الجزائر، العدد-الوادي-ضرجامعة الشهيد حمة لخ
 .126، 125حمدي مريم، نفس المرجع،  -
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النظام أثناء الجلسات، ورئيس مجلس الجهة في المغرب، على  الإقليميسهر رئيس مجلس العمالة أو  ،وفي نفس السياق
وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام، ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة والإقليم أو  من الوالي 

ضر الجمهور أشغال هذه الجلسات في حدود المقاعد . ويح1دخل إذا تعذر عليه ضمان احتام النظامبالنسبة للجهة التّ 
يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص للموظفين، وللضيوف، ولممثلي وسائل  المتوفرة بقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم،

أحد من  لا يمكن لأيّ  .دخل فيما يتداوله المجلسالكلام أو التّ  من زام بالهدوء، ويمنعيتعين على الجمهور الالتّ  .الإعلام
غير أعضاء المجلس، وعامل الإقليم، أو من ينوب عنه، وممثلي مصالح عمالة الإقليم، ولوج المكان المخصص للمنتخبين 

 .2دون إذن من رئيس المجلس

 :ضبطية المناقشات 

قشات عبي الولائي أو مستخلفه المعين وفقا للقانون جلسات المجلس، يدير رئيس الجلسة المنايرأس رئيس المجلس الشّ 
ويمنح الكلمة لأعضاء المجلس وفق قائمة المتدخلين التي يعدها مسبقا وبعد استنفاد هذه القائمة، وفي حدود الوقت 

يمكن أخذ الكلمة خلال عمليات  لاو  .الأعضاءن يطلبها من ، يمنح الكلمة لمالأعمالالمخصص لمختلف نقاط جدول 
 .3صويتالتّ 

 الأعمالجدول  لات خارجبتدخ يتولى رئيس الجلسة ضبطية المناقشات. ويذكر بالنظام أعضاء المجلس الذين يقومون
 تي:د، بمايأذا الصدويقوم به .الأشغالتخل بسير  إحداثأو يتصرفون تصرفا غير لائق أو الذين يتسببون في 

 ؛التذكير الشفوي بالنظام 
  فس م خلال نلنظاير شفوي بامحضر الجلسة، كل عضو كان محل تذكالتذكير بالنظام، مع تسجيل ذلك في

 ؛الجلسة
  الحضور  ق تجاهسؤول عن تصرف غير لائذلك في محضر الجلسة، من كل عضو مسحب الكلمة، مع تسجيل

 ؛عموما أو تجاه أحد زملائه
 ؛توقيف الجلسة لفتة محددة 

                                                 
 .26أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص  1
 لكتوني لمجلس الإقليم:من النظام الداخلي للمجلس الإقليمي لتاونات، جهة فاس، المغرب، أنظر الموقع الإ 42، 41، 40المواد  2

https://cp-taounate.com,  .21/09/2019 : تاريخ تصفح الموقع 
 لس طنجة:، أنظر الموقع الالكتوني لمج09، 07لمجلس جهة طنجة، المغرب، ص ، من النظام الداخلي 28، 20، 19المواد  -

https://www.crtta.ma/ المجلس-مجلس/مكتب-الجهة , تاريخ تصفح الموقع  , 23/02/2019 . 
 عبي الولائي.، المتعلّق بالنظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ 217-13من المرسوم التّنفيذي رقم  19المادّة  3

https://cp-taounate.com/
https://www.crtta.ma/الجهة-مجلس/مكتب-المجلس
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  1بسير أشغال المجلس الإخلالرفع الجلسة إذا تمادى العضو في. 

 ص بها صراحة منلك المرختتثناء أو يمس بسكينتها باس الأشغالاة أو جهاز يمكن أن يخل بسير يمنع استعمال كل أدّ 
 المجلس. لأشغال أساسية رئيس المجلس باعتبارها دعامة

اريا دية تقريرا إجبدورة عا اية كلعند بدّ  رئيس مجلس العمالات والأقاليم ورئيس مجلس الجهة،يقدم  ،وفي نفس السياق
عند الاقتضاء،  الرئيس ، يدعولالأعمانقطة من نقط جدول  اية مناقشة أيّ قبل بدّ  التي قام بها. الأعمالللمجلس حول 

 لس.ر المجة بشأن النقط المعروضة على أنظاجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدّ رؤساء اللّ 
ئحة لهم في لاب تسجيدخل حسب طلبهم وترتيالأعضاء الراغبين في التّ يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى 

عضو أن  وز لأيّ لا يجو  .لنقطةة واحدة فقط، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس ايجوز فتح لائحة إضافية ومرّ و  التدخلات.
لمسألة جان المعنيين باساء اللّ س ورؤ اع لنواب الرئيفس الموضوع. غير أنه يمكن الاستميتناول الكلمة أكثر من مرتين في ن
 موضوع المناقشة، كلما طلبوا ذلك.

يب باقتاح من ذا التتيير هكن تغللمناقشة، حسب ترتيبها. ويم الأعماليعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول 
لين. للمتدخة المخصصة الزمني ةلمدّ ااية الجلسة، بدّ ويحدد  افقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.و الرئيس وبعد م

 ة المسموح بها.المدّ  يتجاوزوا وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا
 ذلك. إلىإذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجرى حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيهه 

منعه عن الكلام طيلة  للرئيسإذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية وإذا استمر في ذلك أمكن 
في نطاق نظام، على ألا يتجاوز  وبالأولويةدخل التّ  لكل عضوويحق  ة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة.مدّ 

 .2( دقائق03دخل ثلاث)الحيز الزمني لهذا التّ 
ذكير أسبقية أو التّ ات ة أو ذّ أو مسألة أوليّ  الأعماليجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول 

ن الرئيس يطلب إ، فالأمورعلاقة له بهذه  إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لاو  بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس.
ده من قبل يتم طرّ  ، وفي حالة تماديه3مكبر الصوت بإقفالالرئيس  يأمرن لم يمتثل، إوقف عن الكلام، فمن المتدخل التّ 

                                                 
وم سياسية، كلية الحقوق والعلخضرون عطاء الله، بلبكري مريم، قراءة في مداولات المجالس المنتخبة بين القانون والتّنظيم، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية وال 1

 .34، ص 2018(، 04، العدد الرابع)(01)، الجزائر، المجلد الأوّل-الأغواط–السياسية، جامعة عمار ثليجي 
 .10-07لمجلس الإقليمي لتاونات، المرجع السابق، ص لمن النظام الداخلي  32إلى  25المادّة من  2
 .09السابق، ص من النظام الداخلي لمجلس جهة طنجة، المرجع من  30إلى  28المادّة من  -
 .10-07لمجلس الإقليمي لتاونات، نفس المرجع، ص لمن النظام الداخلي  32إلى  25المادّة من  3
 .09من النظام الداخلي لمجلس جهة طنجة، نفس المرجع، ص من  30إلى  28المادّة من  -
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يذكر  .1بدون جدوى من قبل الرئيس إنذارهالحاضرين، بعد  للأعضاءالمطلقة  بالأغلبيةالمجلس الذي يقرر دون مناقشة 
 الانضباط واحتام القانون. بوجوب مراعاةالذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثناء تناولهم  الأعضاء أوالرئيس العضو 

 الدورات الاستثنائية: -2
ما لّ كل رئيس المجلس  ية من قبتثنائعلى أن، يستدعى المجلس لعقد دورة اس ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي ااتفق

  دعت الضرورة إلى ذلك، إلا أنهما اختلفا في:
، إمكانية 2012من قانون الولاية لسنة  15إلى جانب الدورات العادية أعطى المشرع الجزائري بموجب المادّة 

رة غير عادية، في حالة الضرورة أو عند موضوع عاجل، هذا مايدل على أهمية جهاز المداولة. لهذا يمكن الاجتماع في دو 
( 2/3من رئيس المجلس، أو ثلثي) الجهات الثلاثة: إحدىفي دورة غير عادية بطلب من للانعقاد،  لمجلسدعوة ل

 .2اأعماله جدول استنفاذ فور الدورة وتختتم أعضائه، أو بطلب من الوالي.
من قانون الولاية لسنة  15أما في حالة تحقق كارثة طبيعية أو تكنولوجية، نصت الفقرة الثالثة من المادّة 

م المجلس بالانعقاد في الظروف الاستثنائية، وفي ، على اجتماع المجلس بقوة القانون، وحسنا فعل المشرع حينما ألزّ 2012
وف الطارئة، وهذا من باب مسايرة الوضع ومتابعة المنتخبين للمستجدات الكوارث كالفيضانات والحرائق وغيرها من الظر 

دخل في الوقت المناسب. وإشعار سكان المنطقة أن المجلس الولائي يتابع كل التطورات، ويتداول ويصدر قراراته والتّ 
 .3لمواجهة الوضع

ئيس لعقد دورة قبل الر  لس منيستدعى المج المغرب، فإنه العمالات والأقاليم ومجلس الجهة فيأما بالنسبة لمجلس 
 استثنائية كلّما دعت الضرةرة وذلك في الحالات التالية:

 إما بمبادرة من رئيس المجلس؛ 
 (أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل يقدم للرئيس، مرفقا بالنقط المزمع عرضها 1/3أو بطلب من ثلث )

ابة لهذا الطلب، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين على المجلس وإذا رفض رئيس المجلس الاستج
( أيام من تاريخ توصله بالطلب؛ إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة 10بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة)

( يوما من تاريخ 30ثلاثين) د خلاللأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدّ 

                                                 
 الات والأقاليم.المتعلّق بالعم 112.14من القانون التّنظيمي رقم  49الفقرة الثانية من المادّة  1
 المتعلّق بالجهات. 111.14من القانون التّنظيمي رقم  51الفقرة الثانية من المادّة  -
 ، أنظر أيضا:56، 55بلغالم علي، المرجع السابق، ص  2
 .223زين الدين لعماري المرجع السابق، ص  -
 .223، 222عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  3
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بالنسبة  ( يوما من تاريخ تقديم الطلب15خمسة عشر ) ، وخلال1قديم الطلب بالنسبة لمجلس العمالة والإقليمت
  .2لمجلس الجهة

 ويكون لواليامن قبل  لدعوةاوإذا تعلّق الأمر بمجلس الجهة توجه  وإما بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم .
د هذه لاقتضاء، وتنعقابه عند  قةتعلّ أعمال الدورة وكذا الوثائق المالطلب مرفقا بالنقط المقتح إدراجها في جدول 

 .( أيام من تاريخ تقديم الطلب10الدورة خلال عشرة )
( 07تختتم الدورة الاستثنائية عند استنفاذ جدول أعمالها. وفي جميع الحالات، تختتم داخل أجل لا يتجاوز سبعة )

 .3ةأيام متتالية، ولا يمكن تمديد هذه المدّ 

 .المقرراتثانيا: النصاب القانوني لصحة مداولات المجلس واتخاذ 

المشرع  ة، اشتطشاركمن أجل ضبط جلسات المجلس، وحتى تكون مداولاته قانونية، وحفاظا  على مبدأ الم
 الي:الت حوتوفر نصاب قانوني معين لصحة المداولات، وذلك على النّ  ،الجزائري ونظيره المغربي

 الأغلبيةعبي الولائي في الجزائر، لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور مداولات المجلس الشّ بالنسبة لصحة 
لعدم اكتمال النصاب القانوني،  الأوّل. وإذا لم يجتمع المجلس الشعبي الولائي بعد الاستدعاء 4المطلقة لأعضائه الممارسين

قل، تكون صحيحة مهما يكن عدد أيام كاملة على الأ (05فارق خمسة)فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني ب
 .5الحاضرين الأعضاء

ومجلس الجهة حضور أكثر  الإقليميشتط المشرع المغربي لصحة مداولات مجلس العمالة أو  ،وفي نفس السياق 
  من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

( أيام على 03ل، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة)بعد استدعاء أوّ ذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس إ
داول صحيحا بحضور أكثر من نصف ل، ويعد التّ ( أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأوّ 05الأقل وخمسة )

انوني المشار إليه أعلاه، إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب الق عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

                                                 
 .29المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم دليل  1
 .31المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  2
 المتعلّق بالعمالات والأقاليم. 112.14من القانون التّنظيمي رقم  37المادّة  3
 المتعلّق بالجهات. 111.14من القانون التّنظيمي رقم  39المادّة   -
 ، أنظر أيضا:149حمدي مريم، المرجع السابق، ص  4
 .58بلغالم علي، المرجع السابق، ص  -
 .173كمال جعلاب، المرجع السابق، ص    5
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الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة   (03)يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث
يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور و  كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى  لأيّ  جلسات الدورة أو انسحاب منها
 .1حين انتهائها

المطلقة  الأغلبية لاعتمادها يشتط التي القضايا، عدا في ما عنها، المعبر للأصوات المطلقة بالأغلبية المقررات تتخذ
 :مهامهم المزاولين للأعضاء
 نمية؛ التّ  برنامج 
  ّاب بالنسبة للجهة؛التّ  لإعدادصميم الجهوي الت 
  ّو تفويته؛أتخفيضه  يه أونمية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فإحداث شركات الت 
 العمومية؛ المرافق تدبير طرق 
 الخاص؛ القطاع مع الشراكة 
 أو الإقليم أوالعمالة  إلى الأخيرة هذه من والمنقولة مع الدولة المشتكة الاختصاصات بممارسة قةالمتعلّ  العقود 

 .2الجهة

 في المقررات تتخذ ل،الأوّ  صويتالتّ  في مهامهم للأعضاء المزاولين المطلقة الأغلبية على الحصول تعذر إذا أنه غير
 لتعادّ  حالة وفي .عنها المعبر للأصوات بالأغلبية المطلقة عليها صويتالتّ  ويتم ثانية جلسة في المذكورة شأن القضايا

  .3مصوت بكل الخاص صويتالتّ  بيان المحضر في ويدرج فيه الرئيس، يكون الذي الجانب يرجح الأصوات،

 تنقيط إجراءات تسليم السلط: -ثالثا

 2012ون الولاية لسنة ، لم ينص قانالإجراءالذي نص صراحة على هذا  ،2011خلافا لقانون البلدية لسنة 
 هذه الحالة في المغرب دون الجزائر. على ذلك، وعليه ستتم دراسة

                                                 
 .32المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم   1
 .34المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 ، أنظر أيضا:19وى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص أحمد مفيد، الحكامة التبّية على مست 2
 .273، 237عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  -
 المتعلّق بالعمالات والأقاليم. 112.14من القانون التّنظيمي رقم  44المادّة   3
 المتعلّق بالجهات. 111.14قانون التّنظيمي رقم من ال 46المادّة  -
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ة انتدابه أو نائبه حسب التتيب في حالة المنتهية مدّ  ة،الإقليم ورئيس مجلس الجه أومجلس العمالة رئيس يقوم 
 29رخ في المؤّ  2.16.303رقم  دة بالمرسوموذلك وفق الشكليات المحدّ  ،1طوفاة الرئيس، بتنفيذ إجراءات تسليم السلّ 

رقم  ، والمرسوم2ق بالعمالات والأقاليمالمتعلّ  112.14نظيمي رقم من القانون التّ  50ة بتطبيق أحكام المادّ  2016جوان 
 111.14نظيمي رقم من القانون التّ  52ة المادّ  أحكامبتطبيق  قالمتعلّ  2016جوان  29رخ في المؤّ  2.16.302

 .3ق بالجهاتالمتعلّ 
ية، الموارد رد البشر : المواتتضمن معطيات وبيانات دقيقة وشاملة تهمنماذج نصت هذه المراسيم على مقتضيات 

المنازعات قود المختلفة، و والع اتتفاقيوالالعربات والآليات، الالتزامات المالية، الأملاك العقارية، الأدوات والمعدات، ا
 القضائية.

تسليم  ع، أثناء عمليةوقيالتّ  لاهماالجديد أو كة انتدابه أو نائبه، أو رئيس المجلس إذا رفض الرئيس المنتهية مدّ 
اب. يّ سبب من الأسبلسلط لأاسليم تالسلط، على المحضر والقوائم المرفقة به أو إذا لم يحضر أحداهما أو كلاهما عملية 

ن تنفيذ نع عائب أو الممتطرف الغل اللجنة إدارية تحل مح ،الوالي إذا تعلق الأمر بالجهةو  يعين عامل العمالة أو الإقليم
الحالة،  دير العام، حسب أو الملمصالحجنة، تحت رئاسة المدير العام لإجراءات عملية تسليم السلط أو هما معا. تتألف اللّ 

 .الجهة والير بق الأم إذا تعلّ ل الواليممثو  من رئيس المصلحة المكلّفة بشؤون الرئاسة والمجلس وممثل لعامل العمالة أو الإقليم

و أعامل العمالة  لسلط إلىاليم قة بعملية تسم ضرورة إرسال نسخ من جميع المحاضر والوثائق المتعلّ وأقر المرسو 
 .ددؤساء الجاب الر وذلك في أجل أقصاه أسبوع واحد بعد انتخ ،ق الأمر بالجهةالوالي إذا تعلّ و  الإقليم

ع رئيس المجلس الجديد، حسب الحالة، محضر تسليم السلط وذيله بعبارة تفيد تحفظه على بعض القوائم إذا وقّ 
يبرر  ،بالجهة الأمرق الوالي إذا تعلّ أو المرفقة به، فإنه يتعين عليه أن يرفع تقريرا في هذا الشأن إلى عامل العمالة أو الإقليم 

( أشهر من تاريخ انتهاء عملية تسليم السلط؛ وإلا اعتبر تحفظه 03ثة)فيه أسباب تحفظه، وذلك داخل أجل لايتعدى ثلا
 .4لاغيا

                                                 
 .33، ص المرجع السابقالمتعلّق بالعمالات والأقاليم،  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .35ص  ،المرجع السابقالمتعلّق بالجهات،  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
المتعلّق  112.14من القانون التّنظيمي رقم  50بتطبيق أحكام المادّة يتعلّق  2016جوان  29المؤّرخ في  2.16.303المرسوم رقم من  04، 03، 02المادّة  2

 .5383، ص2016جويلية  14، الصادرة بتاريخ 6482ية، العدد الجريدة الرسمّ بالعمالات والأقاليم، 
ة، المتعلّق بالجهات، الجريدة الرسميّ  111.14من القانون التّنظيمي رقم  52يتعلّق بتطبيق أحكام المادّة  2.16.302المرسوم رقم من  04، 03، 02المادّة  3

 .5349، ص2016جويلية  14، الصادرة بتاريخ 6482العدد 
 أنظر أيضا: ،المتعلّق بالعمالات والأقاليم 112.14من القانون التّنظيمي رقم  50المادّة بتطبيق أحكام يتعلّق  2.16.303المرسوم رقم من  04، 03المادّة  4
 .المتعلّق بالجهات 111.14من القانون التّنظيمي رقم  52يتعلّق بتطبيق أحكام المادّة  2.16.302المرسوم رقم من  04، 03المادّة  -
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 المطلب الثاني: 

 على قرارات المجلس.رقابة ال

تخضع  أنفي حدود معينة دون  الإداريةالحق في إصدار القرارات  المنتخبة ن للمجالس المحليةأمن المعروف 
صرف، فهي صاحبة السلطة فيما تصدره من قرارات، فلها العدول المركزية، ولهذه المجالس الحرية في التّ  الإدارةلمواجهات 

ن تقاضي أو تتقاضى وتسأل عن أيلها، ويمكن لها كذلك يلة عنها أو تعدّ صدار قرارات بدّ إعن تنفيذها أو إلغائها و 
لها حدود لا تتجاوزها، كما  المجالس المحليةوعلى الرغم من مظاهر الاستقلال هذه إلا أن  ،1التي تصدر عنها الأعمال

بالاستقلالية، يق بين تمتع هذه المجالس وفولضمان التّ  تطلع بها بكفاية وفاعلية. أنيوكل لها اختصاصات وأعمال يجب 
 لمحليةلها، كان لا بد من خضوع الجماعات اوضمان قيامها بأعمالها بشكل جيد، وعدم تجاوزها للاختصاصات الموكلة 

، ارسة اختصاصاتهاوهكذا فالمجالس المحلية لاتتمتع بسلطات مطلقة في مم صرفات التي تباشرها.والتّ  الأعمالللرقابة على 
 كالآتي:،  (02)فرعين إلىقسم هذا المطلب  ،تأسيسا على ذلك صوص المسطرة قانونا.، تماشيا مع النّ 2ال مقيدفهذا المج

 المراقبة على شرعية القرارات. :للفرع الأوّ ا
 رات والقرارات المهمة.أشيرة على المقر الثاني: نظام التّ الفرع 

 :لالفرع الأو  

 المراقبة على شرعية القرارات. 

نظيمية التي تسموها، تمثل شريعية والتّ إن مراقبة احتام القرارات الصادرة عن الجماعات المحلية للمقتضيات التّ 
مهما في احتام مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ذلك أن النظام  . حيث تلعب دورا  الإداريةللمراقبة  الأساسيةالركيزة 

وع من الرقابة قد وبحكم أن هذا النّ  .3الرقابي يعمل على تحسس مواطن الخطأ، ومن ثم تجنبها وتفاديها في الوقت المناسب

                                                 
1 KANOUN Nacira, La dualité au sein de la wilaya: réalité ou fiction ?, Op.cit, p 21-22. 

 ، أنظر أيضا:186زين الدين لعماري، المرجع السابق، ص 2
 .116عبد العالي وحيد، المرجع السابق، ص  -
 .47، المرجع السابق، ص -دراسة حالة البلدية–شويح بن عثمان، دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية  -
 .293لسابق، ص مليكة الصروخ، المرجع ا -
 ، أنظر أيضا:177، المرجع السابق، ص -الواقع والآفاق–ثابتي بوحانة، الجماعات الإقليمية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابة  3
 .249، المرجع السابق، ص -بين النظرية والتطبيق–عمار بوضياف، التّنظيم الإداري في الجزائر  -
 .293مليكة الصروخ، نفس المرجع، ص  -
 .146عماد أبركان، المرجع السابق، ص  -
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بضمانات،  إحاطتها، وجب تهاتخبة، مايؤثر سلبا على استقلاليإعدام القرارات التي تصدرها المجالس المحلية المنيؤدي إلى 
، وضبط المهام المسندة إلى الجهة الوصية لممارسة )أوّلا(من خلال ضرورة تحديد مجال المراقبة الممارسة من قبل الجهة الوصية

 .)ثانيا(لس ومقررات المجلسالمراقبة الشرعية على قرارات رئيس المج
 

 .الجهة الوصيةلا: تحديد مجال المراقبة الممارسة من قبل أو  

 07-12، وهذا مايتجسد من خلال القانون رقم 1على الولاية يمارس وزير الداخلية في الجزائر سلطة الوصاية
المصادقة عليها كما يمكن إبطالها، ه منه، حيث يراقب أعمال المجلس الشعبي الولائي، فلّ  79و 55لاسيما المواد 

، حيث يعتبر هذا الأخير همزة وصل بين المجلس الوالي ويشاركه في هذه المهمة. 2نظيماتقة بالتّ والقرارات الولائية المتعلّ 
  .3الإداريةرفع دعوى إلى المحكمة بيكلّف الوالي في إطار المراقبة القضائية على المجلس، كما   .الشعبي الولائي ووزير الداخلية

 .4يقوم المجلس الشعبي الولائي، بتبليغ الوالي بمحاضر الدورات ومقرراته وقرارات رئيسهكما 
، 5طلقالاستقلال الم منحهاابية لا يعني دبير الحر في تسيير شؤون الجماعات التّ أما في المغرب، فإن إقرار مبدأ التّ        

يمارسون المراقبة ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات على أن  أكدّ   2011دستور سنة من  145لفصل اذلك أن 
 وتنفيذ القانون، تطبيق تأمين على الحكومة، باسم ابية ويعملون،التّ  الجماعات في المركزية كما يمثلون السلطة  الإدارية،
 الجهوية، المجالس رؤساء وخاصة ابية،التّ  الجماعات رؤساء والعمال الولاة للحكومة ومقرراتها، يساعد نظيميةالتّ  النصوص

 المصالح أنشطة بتنسيق المعنيين، الوزراء سلطة تحت والعمال، الولاة نموية، يقومالتّ  المخططات والبرامج تنفيذ على
وهذا يعني الانتقال من وصاية الملائمة التي تبنتها قوانين  .6سيرها حسن على المركزية، ويسهرون للإدارة اللاممركزة

ابية، إلى المراقبة الإدارية والتي من خلالها اللامركزية، والتي كانت تعطي لسلطة الوصاية مجالا كبيرا في مراقبة الجماعات التّ 
 .7تتم مراقبة شرعية القرارات والمقررات

اهتماما خاصا للمراقبة  والقانون التّنظيمي المتعلّق بالجهات، بالعمالات والأقاليمق نظيمي المتعلّ قد أولى القانون التّ 
انزلاق أو انحراف عن المسار الصحيح  من أيّ والجهات الإدارية، لكونها تشكل تحصينا لعمل مجالس العمالات والأقاليم 

                                                 
 .120بلغالم علي، المرجع السابق، ص  1
 المتعلّق بالولاية. 07-12من القانون رقم  79و  55المادّة  2
 .129بلغالم بلال، المرجع السابق، ص  3
 .156كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   4
 ، أنظر أيضا:115، 114عفن يحي، المرجع السابق، ص  5

-  Jawad Abibi, Op,cit, p57. 
6 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 174. 

 .280-277المحجوبي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  7
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دبير الحر المنصوص عليه في الدستور، مع مبدأ التّ يمقراطية المحلية التي تستدعي توفير الضوابط والأخلاقيات، وانسجاما للدّ 
كما سعى إلى   ،ورؤسائها ومجالس الجهات نظيمي على توسيع هامش تحرك مجالس العمالات والأقاليمعمل القانون التّ 

لحوكمة  ، تكريسا  1البعدية للقضاء الإداري والمالي حذف مفهوم الوصاية وتعويضه بالمراقبة الإدارية، وتعزيز نظام الرقابة
 المجالس المحلية المنتخبة

 لس.لس ومقررات المجئيس المجات ر ثانيا: المهام المسندة إلى الجهة الوصية لممارسة المراقبة الشرعية على قرار 
ق بالجهة في تعلّ نظيمي المن التّ والقانو  قاليمق بالعمالات والأنظيمي المتعلّ أسند قانون الولاية في الجزائر والقانون التّ 

لعامل امؤسسة لداخلية و كلّفة باالم السلطةف بالداخلية والوالي)الجزائر( و المغرب، بعض المهام إلى مؤسسة الوزير المكلّ 
 ور التالية:ك من خلال المحالس؛ ذلت المجوالوالي)المغرب( لممارسة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررا

 نسيق والمواكبة لعمل المجالس:ار الت  . تدخلات الجهة الوصية في إط1

مثلة خاصة في تّ والمالس مل المجعتنسيق ومواكبة من أجل في إطار الدور المنوط بها  هامهام تمارس الجهة الوصية
يرها، يمكن السهر على حسن سكزية، و المر  مساعدة رؤساء المجالس الشعبية المحلية، وتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة

 إجمالها في الآتي:
 ق بانتخاب أجهزة المجلس ودوراته:أعمال تتعل   -أ

 لى بعض الأعمالعلجزائر، في ا جهة وصية على المجلس الشعبي الولائي مباعتباره ووزير الداخلية يتدخل الوالي
 ق بانتخاب أجهزة المجلس ودوراته، من خلال:التي تتعلّ 
  ّئي؛لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولا إلى الوالي هائيةتائج النّ إرسال محضر الن 
  ّ؛2نية لتنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي، المنتخب في مهامه بمقر الولايةحضور الوالي الجلسة العل 
 ؛3تبليغ الوالي استقالة رئيس المجلس الشعبي الولائي 
 تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والإمكانيات والوسائل الضرورية لتأدية  الوالي يضع

 ؛4مهام المجلس
 ؛1إخطار الوالي ووزير الداخلية من قبل المجلس الشعبي الولائي، عند إحداث لجان تحقيق 

                                                 
 .79المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق،  ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .97المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14على ضوء القانون التّنظيمي رقم دليل منتخبي الجهات  -
 .209عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  2
 .142كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   3
 المتعلّق بالولاية. 07-12من القانون رقم  67المادّة  4
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  ؛2الوالي تحت تصرفهلرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يتكون من موظفين من اختياره، يضعهم 
  ّ؛3ما اقتضت شؤون الولاية ذلكطلب الوالي من المجلس الشعبي الولائي عقد دورة غير عادية كل 
 ؛4مشاركة الوالي في تحديد جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها 
  مداولات وأشغال في حالة القوة القاهرة المؤكدة التي تحول دون الدخول إلى المجلس الشعبي الولائي، يمكن عقد

 ؛5شاور مع الواليالمجلس الشعبي الولائي في مكان آخر من إقليم الولاية بعد التّ 
 له؛حضور الوالي دورات المجلس الشعبي الولائي، وفي حالة حصول مانع ينوب عنه ممث 
 6يتدخل الوالي أو ممثله أثناء الأشغال بناء على طلبه أو بطلب من أعضاء المجلس. 

في المغرب على بعض الأعمال والوالي بالنسبة للجهة ليم قلعمالة أو الإبالنسبة ل عاملالق يتدخل وفي نفس السيا
 ، من خلال:7ق بانتخاب أجهزة المجلس ودوراتهالتي تتعلّ 
 لس ونوابه وحضور هذه الجلسة؛المجقد جلسة انتخاب رئيس عالدعوة ل 
  ّشيح؛للتّ  شيحات لرئاسة المجلس وتسليم وصلا عن كل إيداعتلقي الت 
  ؛بدعوة من الرئيسلس المجحضور دورات 
  ؛8ما دعت الضرورة إلى ذلككلّ لمجلس  لطلب عقد دورة استثنائية 
  طلب عقد اجتماع في جلسة غير مفتوحة للعموم إذا تبين أن انعقاد المجلس في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل

 ؛9بالنظام العام
  العمالة أو الإقليم في جدول الأعمال إذا كانت هذه النقط اقتاح إدراج نقط تدخل في نطاق اختصاصات

 .10تكتسي طابعا استعجاليا

                                                                                                                                                                  
 .218مركزية الإقليمية، المرجع السابق، ص للّا سامي الوافي، اللّجان وديمقراطية ا 1
 .112ص بلغالم علي، المرجع السابق،  2
 .133ص دحالي رقية، المرجع السابق،  3
 .47خضرون عطاء الله، بلبكري مريم، المرجع السابق، ص  4
 .31عبد القادر مختاري، المرجع السابق، ص  5
 .81بلهواري سمية، المرجع السابق، ص  6
 .279بي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص المحجو  7
 .271، 236ص عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق،  8
 .273، 237نفس المرجع، ص  9

 .79ص  المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، 112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  10
 .97المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم دليل  -
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والوالي على  والإقليمل على مستوى العمالة العاميتضح أن المشرع المغربي وحد بين مهام  ،من هذا المنطلق
أن القانون  أجهزة المجلس ودوراته، إلاق بانتخاب عمال التي تتعلّ الأعلى  الإداريةمستوى الجهة فيما يخص ممارسة الرقابة 

دورات لجنة  الحالات المذكور أعلاه أدرج حكم آخر يتمثل في حضور الوالي إلى بالإضافة ،ق بالجهاتنظيمي المتعلّ التّ 
 .1الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بصفة استشارية

 ومقررات المجلس وقرارات الرئيس: إخبار الجهة الوصية وتبليغها بمحاضر الدورات -ب
حو لى النّ رئيسه، وذلك ع وقرارات رراتهعبي الولائي في الجزائر، بتبليغ الوالي بمحاضر الدورات ومقيقوم المجلس الشّ 

 التالي:
  ّ؛2قة بزوال صفة المنتخبعبي الولائي المتعلّ إخطار الوالي وجوبا بمداولة المجلس الش 
  ؛3عبي الولائيالمتضمنة استقالة عضو من المجلس الشّ يبلغ الوالي بالمداولة 
 (أيام إلى الوالي مقابل وصل استلام08إرسال مستخلص من المداولة في أجل ثمانية )؛4 
  ّ5عبي الولائييصدر الوالي قرارات من أجل تنفيذ مداولات المجلس الش. 

لوالي ( واالإقليمأو  )العمالةلعاملرب بإخبار امجلس العمالة أو الإقليم ومجلس الجهة في المغ يقوم ،وفي هذا الإطار
 :لتالياحو )مجلس الجهة( وتبليغه بمحاضر الدورات ومقررات المجلس وقرارات الرئيس، على النّ 

 (يوما قبل انعقاد الدورة20تبليغ جدول الأعمال عشرون )؛6 
 تبليغ قرار تمديد الدورات التي يتخذها رئيس المجلس؛ 
  إطار السلطة لمتخذة فيالمجلس االدورات ومقررات مجلس العمالة أو الإقليم وقرارات رئيس تبليغ نسخ من محاضر 

 نظيمية؛التّ 
  ّنمية؛تبليغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة الت 
  ّلمجلس؛اب اة انتدتوجيه نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل عند انتهاء مد 
 لأعضاء لدورات المجلس؛توجيه نسخة من سجل حضور ا 
 توجيه طلب استقالة رئيس المجلس؛ 

                                                 
1 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 178, 179. 

 .132، 131خضرون عطاء الله، المرجع السابق، ص  2
 .100بلهواري سمية، المرجع السابق، ص  3
 .38ق، ص خضرون عطاء الله، بلبكري مريم، المرجع الساب 4
 .35عبد القادر مختاري، المرجع السابق، ص  5
 .236عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  6
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 الإخبار بطلب استقالة نواب الرئيس وأعضاء المجلس؛ 
 الإخبار بإقالة الأعضاء المتغيبين بدون سبب يقبله المجلس؛ 
  ّ1دقيقتبليغ نسخ من تقارير الت. 

م مالات والأقاليستوى العمعلى  أن المشرع المغربي قد ساوى بين المهام التي يمارسها العامل ،والجدير بالذكر
 يس.لس وقررات الرئرات المجومقر  ق بتبليغ محاضر الدوراتوالمهام التي يمارسها الوالي على مستوى الجهات فيما يتعلّ 

 المركزية:ممارسة مهام في إطار تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة -2

 يتولى الوالي في النظام الجزائري؛ في هذا المجال بمايلي:
  ّ؛2فة بمختلف قطاعات النشاط في الولايةولة المكلّ ينشط الوالي وينسق نشاط المصالح غير الممركزة للد 
 ؛3الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية 
  قة بالأمن العام والنظام العمومي على ل بكل القضايا المتعلّ بإعلام الوالي في المقام الأوّ  الأمنيلزم رؤساء مصالح

 ؛4مستوى الولاية
  يسهر الوالي على إعداد مخططات تنظيم الاسعافات في الولاية وتحيينها وتنفيذها، ويمكنه في اطار هذه

 .5بهشريع المعمول المخططات، أن يسخر الأشخاص والممتلكات طبقا للتّ 
 6يتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة مختلف المصالح غير الممركزة للدولة الموجودة على مستوى الولاية. 

مارسة بملنظام المغربي هة في اوى الجيتولى العامل على مستوى العمالة أو الإقليم، والوالي على مست ،وفي نفس السياق
  از:بإيج بعض المهام في إطار تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، يذكر منها

  ابية للعمالة أو ة التّ استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائر
 ؛7ائمة للمجلسجان الدّ الإقليم للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللّ 

                                                 
 .81، 80المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  1
 .102المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14لى ضوء القانون التّنظيمي رقم دليل منتخبي الجهات ع -
 .116بلهواري سمية، المرجع السابق، ص  2
 .240عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  3
 .185كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   4
ية الحقوق والعلوم السياسية، سلامة عبد المجيد، تمثيل الدولة على مستوى الإدارة المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الإدارة المحلية، قسم الحقوق، كل 5

 .154، ص 2013-2012، الجزائر، السنة الجامعية -تلمسان–جامعة أبي بكر بلقايد 
 المتعلّق بالولاية. 07-12من القانون رقم  127المادّة  6
 .235ص عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق،  7
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  ّابية للعمالة أو استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الت
مر بدراسة نقاط في جدول الأعمال ق الأللمشاركة بصفة استشارية في أشغال المجلس عندما يتعلّ والجهة الإقليم 

 ؛1ق بنشاط هيئاتهمتتعلّ 
  ّ2ظام خلال اجتماعات المجلسدخل بطلب رئيس المجلس من أجل العمل على احتام النّ الت. 

 حالات تعرض الوالي والعامل:-3

موذجي للمجلس الشعبي الولائي في الجزائر، المتضمن النظام الداخلي النّ  217-13نفيذي رقم مكن المرسوم التّ 
 .3لنظام الداخلي للمجلسا عرض علىالمراقبة الإدارية من التّ الوالي في إطار 

  ية:القضايا التال ارية علىة الإدعامل العمالة أو الإقليم ووالي الجهة في إطار المراقب يتعرضوفي نفس السياق 
  النظام الداخلي للمجلس؛ -
ت و صلاحياالجهة أمدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم و كل نقطة   -

  المجلس؛
 .4المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم والجهة أو المتخذة خرقا للقانون -

 عرض:آجال الت   -أ
يوما على الأكثر من تاريخ إيداع  (21يتعرض الوالي على النظام الداخلي للمجلس خلال واحد وعشرون)

 .5المداولة إلى الوالي
ق الأمر بالعمالة أو الإقليم، والوالي بالنسبة للجهة، على العامل إذا تعلّ  في حين قلص المشرع المغربي مدّة تعرض

أيام بالنسبة للنظام ( 08وصل بها غير أن هذا الأجل يحدد في ثمانية )( أيام من تاريخ التّ 03المقررات داخل أجل ثلاثة )
 .6الداخلي للمجلس والنقط المدرجة في جدول الأعمال

                                                 
 المتعلّق بالعمالات والاقاليم.  112.14من القانون التّنظيمي رقم  34من المادّة  07الفقرة  1
 المتعلّق بالجهات. 111.14من القانون التّنظيمي رقم  36من المادّة  07الفقرة  -
 .81المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  2
 .99المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
 عبي الولائي.المتعلّق بالنظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ  217-31من المرسوم التّنفيذي رقم  43المادّة  3
 ، نفس المرجع.112.14من القانون التّنظيمي رقم  108المادّة  4
 ، نفس المرجع.111.14من القانون التّنظيمي رقم  114المادّة  -
 عبي الولائي.م الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ المتعلّق بالنظا 217-13من المرسوم التّنفيذي رقم  43من المادّة  02الفقرة  5
 .243، 303عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  6
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  عرض:آثار الت   -ب
ن المقرر ألمداولة جديدة في شعرض إجراء المجلس تب على التّ يت ه أن، على اتفقا المشرع الجزائري ونظيره المغربي

من  الجهة الوصيةوتأكد  ،نظيمات المعمول بهاللقوانين والتّ المتخذ من أجل قراءة ثانية ليصادق عليه بعد القيام بمطابقته 
، 1تحيل الجهة الوصية الأمر إلى الجهة القضائية المختصة عرض،وفي حال إبقاء المجلس على المقرر موضوع التّ ذلك قانونا، 

 إلا أن المشرعان اختلفا في:
نفيذي المرسوم التّ من  43ة ى بالنص في المادّ لم يحدّد المشرع الجزائري الجهة القضائية صاحبة الاختصاص، واكتف

الجهات " إلىلوالي على حق لجوء اموذجي للمجلس الشعبي الولائي، المتضمن النظام الداخلي النّ  217-13رقم 
 .2في حالة ما إذا أبقى المجلس على النظام الداخلي "القضائية المختصة

الأمر إلى  ، حيث تحيل الجهة الوصيةإجراءاتهاقة الجهة القضائية المختص وبين في حين حدد المشرع المغربي بدّ 
ويتتب على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى  نفيذ.القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية للبت في طلب إيقاف التّ 

 .3حين بت المحكمة في الأمر
وصل به، ( يوما ابتداء من تاريخ التّ 30لا يتجاوز ثلاثين)جل أتبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان داخل 

 ( أيام بعد صدوره.10المعني داخل أجل عشرة) الجهة الوصية ورئيس المجلسوتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى 
  .4عرض عليهانفيذ مالم يتم التّ عرض، تصبح المقررات قابلة للتّ بعد انصرام أجل التّ 

 نهألولائي، إلا لبلدي واالشعبي عرض بين المجلس اإجراءات التّ يتضح أن المشرع الجزائري وحد  ،من هذا المنطلق
 لى المقرر موضوعلمجلس عبقاء اإلم ينص على آلية لجوء الوالي إلى القضاء في حالة  عبي البلديبالنسبة للمجلس الشّ 

 عرض.لتّ ام أجل نفيذ بعد انصراحيز التّ  واكتفى بالنص على أن النظام الداخلي للمجلس يدخلالتعرض. 
مجالس لل (03)ةت الثلاثستوياعرض وأثاره بين الموحد فيما يخص حالات التّ فقد  ،أما بالنسبة للمشرع المغربي

 )الجماعة، العمالات والأقاليم، الجهة(. المحلية

                                                 
 نظر أيضا: ، أعبي الولائيالمتعلّق بالنظام الداخلي النموذجي للمجلس الشّ  217-13من المرسوم التّنفيذي رقم  43المادة  1
 المتعلّق بالعمالات والأقاليم. 112.14رقم من القانون التّنظيمي  42المادّة  -
 المتعلّق بالجهات. 111.14من القانون التّنظيمي رقم  44المادّة  -
 عبي الولائي.المتعلّق بالنظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ  217-13من المرسوم التّنفيذي رقم  43الفقرة الأخيرة من المادّة  2
في القضاء الإداري، فقد نصت القوانين التّنظيمية للجماعات التّابية على دعوى إيقاف التّنفيذ لإيقاف تنفيذ القرارات إلى حين نظرا للأثر غير الواقف للطعن  3

نفيذ لوقف تنفيذ إيقاف التّ  البت فيها من طرف محكمة الموضوع، ففي حالة رفع المنازعة في شرعية القرارات الإدارية أمام المحكمة الإدارية يجب بالموازاة رفع دعوى
 .هذه القرارات، وكذلك الأمر في حالة التّعرض على أعمال المجالس المنتخبة

 .82المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  4
 .95المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14رقم دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي  -



 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

459 

 الفرع الثاني: 

 والقرارات المهمة. المقرراتأشيرة على نظام الت  

الية عليها وتعزيز الشفافية مبدأ استقلالية الجماعات المحلية، وعقلنة نظام المراقبة الإدارية، وإضفاء الفعّ في إطار 
أشير على المقررات والقرارات تنحصر في المحلية الجيدة، فإن التّ  وكمةمن أجل تحقيق الح على أساليب تدبير الشأن المحلي

 .1أكد من احتامها للقوانين والنصوص الجاري بها العملعليها، على التّ  أشيرمراقبة مدى شرعيتها والاقتصار عند التّ 

ين المسيرة ت القوانب عملأشير إحدى المواضيع المهمة في سير أعمال المجالس. ولهذا السبيشكل نظام التّ 
لى عأشير قة بالتّ تعلّ الميات لمقتضانصيص على مجموعة من طير هذا الجانب عن طريق التّ للمجالس المحلية المنتخبة على تأ

، بة القاعديةالمحلية المنتخ لسلمجاباق علّ عن هذه المجالس، والتي سبق الحديث عنها في الشق المت ةالمقررات والقرارات الصادر 
ن في لهرمي، التي تكو ستوى الى المكيز على سلطة المراقبة على مقررات وقرارات المجالس المحلية عوعلى ذلك سيتم التّ 

 حو التالي: على النّ  ،، بإيجازت المجلس أو إلغاؤهاما نفاذ مداولاشكل إ

 لا: نفاذ مداولات المجلس. أو  

بقوة تخضع مداولات المجالس المحلية المنتخبة على المستوى الهرمي في الجزائر والمغرب لمبدأ عام، وهو النفاذ 
نظيم الإداري اللامركزي المتمثل في استقلالية إعمالا لقاعدة أساسية في التّ  بعد بعد مرور مدّة محددة قانونا، ،القانون

نه ورّد على هذا المبدأ استثناء، يتمثل في ضرورة إجازة السلطة الوصية لبعض مداولات أ، إلا 2الجماعات الإقليمية
صديق، والذي يكون إما صريح بإجراء التّ  ، وهو ماعبر عنه المشرع الجزائري ونظيره المغربي3داولية لتصبح نافذةالأجهزة التّ 
  أو ضمني.

 

 
                                                 

 ، أنظر أيضا:94مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص  1
 .83، 82إبراهيم كومغار، المرجع السابق، ص  -
 .11سعيد بوفتيل، المرجع السابق، ص  -
 ، أنظر أيضا:195كمال جعلاب، المرجع السابق، ص   2
 .280-278سابق، ص المحجوبي عبد الرحمن، المرجع ال -

3 KANOUN Nacira, La dualité au sein de la wilaya : réalité ou fiction ?,Op.cit, p 23. 



 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

460 

 النفاذ المباشر لمداولات المجلس:-1
( يوم من تاريخ 21عبي الولائي في الجزائر بقوة القانون بعد مرور واحد وعشرين)تنفذ مداولات المجلس الشّ 

نه أمن هذا القانون على  52ة المادّ ، كما نصت 071-12من القانون رقم  54ة إيداعها بالولاية وذلك طبقا لنص المادّ 
عبي الولائي إلى الوالي مقابل وصل ( أيام من رئيس المجلس الشّ 08جل ثمانية)أيجب أن يرسل مستخلص من المداولة في 

من  49ة ( يوما من تاريخ إيداعها في الولاية، وهذا مانصت عليه المادّ 15بعدما كانت بمرور خمسة عشرة) .2استلام
ل غير أن النص الجديد لم يشر بما يثبت قيام الوالي بنشر المداولة أو تبليغها للمعنيين، بما يدّ  09-90الولاية رقم قانون 

 .3من قانون الولاية القديم 49ة ضمنيا على قبوله بمضمونها، وهو ما أشارت إليه أحكام المادّ 
أعطت الحق  07-12من قانون الولاية رقم  54ة لمادّ ة في الفقرة الثانية من ال مرّ أنه لأوّ  ،نبيه إليهوما يجب التّ 

( يوما التي تلي اتخاذ المداولة، لإقرار 21جل واحد وعشرون)أللوالي برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة في 
 .4نظيماتبطلانها التي تكون غير مطابقة للقوانين والتّ 

نفيذ بعد فإن مقررات المجلس قابلة للتّ  ،الإقليم ومجلس الجهة في المغربأما بالنسبة لمداولات مجلس العمالة أو 
يتعين تبليغ نسخ من محاضر ، 5-وصل بالمقررمن أيام العمل ابتداءا من تاريخ التّ  ،أيام( 03)ثلاثة-عرض انصرام أجل التّ 

س المتخذة في إطار السلطة الدورات ومقررات مجلس العمالة أو الإقليم ومجلس الجهة. وكذا نسخ من قرارات الرئي
( أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ 10جل لا يتعدى عشرة)أنظيمية إلى عامل العمالة أو الإقليم ووالي الجهة داخل التّ 

 .6اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات المذكورة. وذلك مقابل وصل
ري أظهر موقف أكيد في يلاحظ بأن المشرع الجزائ ،2012صفح في نصوص قانون الولاية لسنة من خلال التّ 

دة قانونا عها الجهة المحدعد ايداولة بة نفاذ المداعدم منح استقلالية للجماعات الإقليمية، ويظهر ذلك من خلال إطالة مدّ 
مر لا يخدم بلدية، وهذا الأعبية الالشّ  ة الممنوحة للمجالسوهي نفس المدّ  ؛)الوالي(، بالتالي اعتبارها مصادق عليها ضمنيا

تم عامل بها مالم يبليغ التلة بعد قر قاعدة نفاذ المداو أماذهب إليه المشرع المغربي الذي آليات حوكمة الولاية. عكس 
 .لية المنتخبةالس المحالمجية رض عليها. وبذلك يتفوق المشرع المغربي على نظيره الجزائري في تكريس استقلالالتعّ 

                                                 
 .335عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  1
 .38خضرون عطاء الله، بلبكري مريم، المرجع السابق، ص  2
 .205، المرجع السابق، ص -دراسة في ظل قانون البلدية والولاية الجديدين –ملياني صليحة، الجماعات المحلية بين الإستقلالية والرقابة  3
 .220صبرينة بوقلمون، المرجع السابق، ص  4
 .304، 243عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  5
 .82المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14قاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم دليل منتخبي العمالات والأ 6
 .95المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
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داولاتها، فاذ المباشر لمجالس للنوحة للمة الممنفي المدّ لم يميزا  المغربينظيره المشرع الجزائري و حظ، أن يلا كما أنه
 الهرمي. أوسواء على المستوى القاعدي 

 صديق:المداولات الواجبة الت  -2
ة، فقد اشتط كل لمحلية المنتخبلمجالس الات اوالمتمثل في النفاذ المباشر لمداو  ،إستثناءا من المبدأ العام المذكور أعلاه

حو نّ ح نافذة، على الية لتصبداولتّ ضرورة إجازة السلطة الوصية لبعض مداولات الأجهزة المن المشرع الجزائري والمغربي 
 التالي:

لا تنفذ مداولات المجلس إلا بعد المصادقة عليها من على أنه  07-12من قانون الولاية في الجزائر رقم  55ة نصت المادّ 
 ق الأمر بمايلي:، متى تعلّ 1ف بالداخلية في أجل أقصاه شهرينقبل الوزير المكلّ 

  ّمع العلم أن هذه الحالة 09-90ت هذه الحالة في قانون الولاية الملغى رقم الميزانيات والحسابات، لقد ورد .
 زية، لذلك استثناها المشرع، وحسنا مافعل.بطبيعتها تفرض تدخل السلطات المرك

  ّ09-90ية رقم ون الولاا قاننازل على العقار واقتناءه أو تبادله، وهذه حالة جديدة بحيث لم ينص عليهالت ،
 ية.ت العقار عاملاوالغرض من ذلك هو المحافظة على الوعاء العقاري، وإضفاء صفة الشرعية على الم

 وهذا أمر طبيعي فالهبات 09-90هي الأخرى، لم ينص عليها قانون الولاية رقم  الهبات والتوأمة، فهذه الحالة ،
خيص دة ليمنح التّ والوصايا من مصدر أجنبي تحتاج إلى تحريات لازمة في الموضوع، وتدخل جهات متعدّ 

 .2للمجلس، بقبول الهبة أو الوصية الأجنبية
القانون، ولايحتاج قة بإحداث مصالح ومؤسسات عمومية ولائية تنفذ بقوة أن المداولة المتعلّ  ،ويبقى الإشارة في الأخير

. مع العلم أن 093-90من قانون الولاية رقم  50ة تنفيذها إلى المصادقة الصريحة، كما كان معمول به في أحكام المادّ 
من قانون  50ة لمادّ ، قد استدركت النقص الذي كان موجودا في أحكام ا07-12من قانون الولاية رقم  55ة المادّ 

، لأن عدم تحديد هذه (02ين)قة المدة المخولة للسلطة الوصية وتتمثل في شهر ت بدّ ، بحيث حددّ 09-90الولاية رقم 
مركزي هذا من جهة، ومن جهة أخرى عرقلة السير ة، قد يؤدي إلى نتائج سلبية منها تعطيل النشاط الإداري اللّا المدّ 

 .4الولائيعبي العادي للمجلس الشّ 

                                                 
 ا: ، أنظر أيض336عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  1
 .208بق، ص لمرجع السا، ا-يديندراسة في ظل قانون البلدية والولاية الجد –ملياني صليحة، الجماعات المحلية بين الإستقلالية والرقابة  -
 .196، 195كمال جعلاب، المرجع السابق، ص    -
 .143، المرجع السابق، ص -لتطبيقالمبدأ وا–عبية المنتخبة في ظل النظام الدستوري الجزائري مولاي هاشمي، المجالس الشّ  2
 .130بلغالم علي، المرجع السابق، ص  3
 .90بلهواري سمية، المرجع السابق، ص  4
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جاءت مبهمة بحيث لم تحدد الجهة الوصية المخولة  09-90من قانون الولاية رقم  50ة فإن المادّ  ،إلى ذلك بالإضافة
ة، وهذا ما يفتح مجالا واسعا لتأويل تعدد الأشخاص للمصادقة على مواضيع المداولات المنصوص عليها في هذه المادّ 

د بكل فإن المشرع قد حدّ  55ة بالعودة إلى المادّ   ، ولكنالاختصاصنازع في يؤدي إلى التّ المسؤولين للقيام بهذه المهام، مما 
 .1ف بالداخليةوضوح الجهة المخولة للمصادقة على مواضيع مداولات المجلس الشعبي الولائي، والمتمثلة في الوزير المكلّ 

 ،صديق من طرف الجهة الوصيةالواجبة التّ هو الآخر بدوره المداولات ، شرع المغربيوفي نفس السياق، حدد الم
أما  لعمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه،بالنسبة لعامل الأشير عليها من طرف نفيذ بعض المقررات التّ يشتط لتّ حيث 

( يوما من تاريخ 20جل عشرين )أداخل  بالنسبة للجهة فإن الجهة الوصية تتمثل في السلطة الحكومية المكلّفة بالداخلية،
 :، والتي تتمثل في2وصل بها من رئيس المجلسالتّ 
 ؛و/أو ببرنامج الجهوية ق ببرنامج تنمية العمالة أو الإقليمالمقرر المتعلّ  -
 ق بالميزانية؛المقرر المتعلّ  -
 صاتها؛وتحديد اختصاو/أو إدارة الجهة المقرر القاضي بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم  -
وى عر الرسوم والأتاتحديد سانات و المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما الافتاضات والضمات الواقع المقررات ذّ  -

 وتخصيصها؛ و/أو أملاك الجهة ومختلف الحقوق وتفويت أملاك العمالة أو الإقليم
عات المحلية لجمامع ا ةالجه أوو/ قليمو الإأوأمة التي تبرمها العمالة عاون اللامركزي والتّ ق باتفاقيات التّ المقرر المتعلّ  -

 الأجنبية.
وبإحداث  هةو/أو الج لإقليمالة أو اعة للعمابدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية التّ قة بالتّ المقررات المتعلّ   غير أن -

 ليه أعلاه.لمشار إالأجل افة بالداخلية داخل نفس نمية يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلّ شركات التّ 
ن مقرر من المقررات الذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه، بمثابة أقرار في ش يعتبر عدم اتخاذ أيّ 

 .3تأشيرة
لجهات ق بايمي المتعلّ نظن التّ لقانو اأشير عليها، والمذكورة أعلاه، أضاف بالإضافة إلى هذه المقررات الواجبة التّ 

 حالات أخرى تتمثل في:
  ّ؛صميم الجهوي لإعداد التاببالتّ  قالمقرر المتعل 

                                                 
 .142سي يوسف أحمد، المرجع السابق، ص  1
 .306، 305، 243ص عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق،  2
 .83، 82المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  3
 .103المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
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  ّأشير عليها من قبل نفيذ إلا بعد التّ قة بالميزانية والاقتاضات والضمانات قابلة للتّ لا تكون مقررات المجلس المتعل
نوفمبر، وتصبح  20في تاريخ أقصاه  أشيرةللتّ الميزانية  عليها تعرض حيث فة بالداخليةالسلطة الحكومية المكلّ 

 .1قرار في هذا الشأن بعد فوات هذا الأجل يعتبر بمثابة تأشيرة عدم اتخاذ أيّ و أشير عليها، فيذ بعد التّ نقابلة للتّ 

 ثانيا: إلغاء مداولات المجلس.

ين ز ببها، كما ميّ ددا أسباس، وحعلى إدراج آلية إلغاء مداولات المجل ،المشرع الجزائري ونظيره المغربي ااتفق
 حو التالي:النسبي لمداولاته، وذلك على النّ البطلان المطلق والبطلان 

 البطلان المطلق لمداولات المجلس:-1

، بكل وضوح إلى حالات 07-12من قانون الولائية رقم  53ة تطرقت أحكام الفقرة الأولى والثانية من المادّ 
 ، والتي تتمثل في:2إلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون

نظيمات: والجدير بالملاحظة أن هذه الحالة، هي نفسها مكرسة في خذة خرقا للدستور أو القوانين أو التّ المتّ المداولات   -أ
نظيمات من قانون الولاية الملغى، وهذا سبب معقول فالمداولة التي تصطدم مع القوانين أو التّ  51ة الفقرة الأولى من المادّ 

 .3ذ أو المصادقةنفيتفقد شرعيتها، ولايمكن أن يكتب لها التّ 
على هذه الحالة  09-90من قانون الولاية رقم  51ة لم تنص أحكام المادّ  المداولة التي تمس رموز الدولة وشعاراتها:  -ب

عددية الحزبية تتخذ من التّ بصفة صريحة والغرض من هذه الإضافة هو المحافظة على رموز الدولة وشعاراتها، فلا ينبغي أن 
للمساس برموز الدولة وشعاراتها، بل يقتضي الأمر المحافظة عليها، لكن مصطلح رموز الدولة وشعاراتها  أي قناعاوحرية الرّ 

 .4مصطلح واسع، وهذا لايتماشى مع سياسة اللامركزية الإدارية
، 1990لسنة من قانون الولاية  51ة لم ترد هذه الحالة بشكل صريح في المادّ  غة العربية:المداولات غير المحررة باللّ   -ج

ة الثالثة من دستور وهذا مايمثل إضافة نوعية في قانون الولاية الجديد، وهذا تماشيا من جهة مع أحكام مضمون المادّ 
من  25ة غة الوطنية والرسمية، ومن جهة أخرى مع أحكام المادّ غة العربية هي اللّ بحيث اعتبرت اللّ  المعدّل والمتمم، 1996

                                                 
1 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 179. 

 .196كمال جعلاب، المرجع السابق، ص    2
 .330عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  3
 .131، 130بلغالم علي، المرجع السابق، ص  4
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غة الوطنية، ويجب أن تحرر وتحت بحيث فرضت أن تجرى مداولات المجلس الشعبي الولائي باللّ  ،2012قانون الولاية لسنة 
 .1غة العربيةطائلة البطلان باللّ 

: والجدير بالملاحظ أن هذه الحالة، كرستها 2المداولات التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس  -د
، وهذا أمر طبيعي فلا يمكن للمجلس الشعبي الولائي 09-90انون الولاية رقم من ق 51ة أحكام الفقرة الأولى من المادّ 

داول في مسألة تخص قطاع العدالة أو الشؤون الخارجية أو الدفاع لأنها مثلا، أن يتجاوز حدود صلاحياته، كأن يتّ 
بين الاختصاصات المحلية مييز سيير المحلي، لكن الإشكال الذي يطرح أنه لايوجد معيار للتّ لاتدخل ضمن قواعد التّ 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن الصلاحيات الممنوحة للمجلس الشعبي الولائي، بموجب والاختصاصات الوطنية 

، ليست واردة على سبيل الحصر، وهذا راجع بطبيعة الحال على أن صلاحيات المجلس 07-12مواد قانون الولاية رقم 
 .3ة الدولةإطار مبدأ وحدّ الشعبي الولائي، لاتمارس إلا في 

، أنها 2012من قانون الولاية لسنة  22ة يتضح من خلال أحكام المادّ  خذة خارج مقر المجلس:المداولات المتّ   -هـ
ة المجلس الشعبي الولائي أن يجري أشغاله أضافت حكم غير مكرس في قانون الولاية السابق، بحيث تلزم هذه المادّ 

. مع العلم أنه في حالة القوة القاهرة التي تحول دون الدخول لمقر المجلس، يمكن 4الشعبي الولائيومداولاته في مقر المجلس 
من نفس  23ة ته أحكام المادّ ، وهذا ما أكدّ 5شاور مع الواليعقد دورة في مكان آخر من إقليم الولاية لكن بعد التّ 

 .6احية القانونيةلا وجود لها من النّ  أيّ  ؛أثر، وتقع باطلة القانون، وبالتالي فكل مداولة تتم خارج هذا المقر لاتنتج أيّ 

نظيمي رقم ق بالعمالات والأقاليم، والقانون التّ المتعلّ  112.14نظيمي رقم حدد القانون التّ  ،وفي نفس السياق
القانون ق بالجهات، الحالات التي تبطل فيها مداولات المجلس بطلان مطلق، حيث تعتبر باطلة بحكم المتعلّ  111.14

المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم، ومجلس الجهة أو رئيسه أو المتخذة خرقا 
 . 7لأحكام القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

 

                                                 
 .214، المرجع السابق، ص-دراسة في ظل قانون البلدية والولاية الجديدين –ملياني صليحة، الجماعات المحلية بين الإستقلالية والرقابة  1
 .223ص صبرينة بوقلمون، المرجع السابق،  2
 .46خضرون عطاء الله، بلبكري مريم، المرجع السابق، ص  3
 .332رجع السابق، ص عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، الم 4
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 .132بلغالم علي، المرجع السابق، ص  6
 .304، 243عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  7
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 اة البطلان:أد    -
مفاده أنه في حالات البطلان بقوة القانون، يتعين ، حكما جديدا، 07-12من القانون  53ة أضافت المادّ 

، وهذا مايجسد مبدأ 1على الوالي رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا من أجل إقرار بطلان المداولة
رة الثانية بحيث أن هذا المبدأ غير مكرس في أحكام الفقبحيث خول جهة مستقة محايدة لاقرار البطلان، ، حياد الإدارة

 .2، بدليل أن بطلان المداولة يكون بقرار مسبب من وزير الداخلية09-90من قانون الولاية رقم  51ة المادّ 
 2015ت بها القوانين التّنظيمية المتعلّقة بالجماعات التّابية لسنة من المستجدات الهامة جاءّ  ،وفي نفس السياق

وقت وحين، بطلب من العامل أو من ينوب عنه، إلى المحكمة الإدارية ن عن البطلان، في كل يعلّ  ، أنهفي المغرب
ق الأمر ببطلان مداولات مجلس ق الأمر ببطلان مداولات مجلس العمالة أو الإقليم، أما إذا تعلّ المختصة، هذا إذا تعلّ 

 .3فة بالداخليةسلطة الحكومية المكلّ الجهة فإن الطلب يقدم من قبل ال

 النسبي لمداولات المجلس: نالبطلا-2
، 07-12نظم قانون الولاية رقم عبي، وإعمالا للشفافية في العمل الإداري، مثيل الشّ زاهة والتّ من أجل دعم النّ 

نه: "لايمكن لرئيس المجلس أبصفة صريحة على منه،  56ة ، حيث تنص المادّ 57و 56تين أحكام البطلان النسبي في المادّ 
عضو في المجلس أن يكون في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح الولاية بأسمائهم الشخصية أو  الشعبي الولائي أو أيّ 

ومايمكن  ،4أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع"
فت الأصول والأزواج والفروع إلى غاية ملاحظته أن هذه الفقرة، وسعت من مجالات إبطال مداولات المجلس، بحيث أضا

اقية ، والغرض من ذلك هو المحافظة على مصدّ 19905من قانون الولاية لسنة  52ة دّ الدرجة الرابعة، مقارنة بنص الما
الثانية ما الفقرة أداولية، وإضفاء صفة الشفافية في أعمالها حتى لاتطغى المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، و الهيئة التّ 
صريح إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي، إذا كان في م كل عضو من أعضاء المجلس، تقديم التّ فإنها تلزّ  56ة من المادّ 

قة به، مع العلم أن هاتين الفقرتين لم تنصا على وضعية تعارضه مصالح المجلس، وأما الفقرة الثالثة فهي تعارض مصالح متعلّ 
صريح، أو الحلول التي عضو هذا التّ  عبي الولائي في حالة عدم تقديم أيّ ليها رئيس المجلس الشّ الحلول التي يمكن أن يلجأ إ

                                                 
 ، أنظر أيضا:332لاية، المرجع السابق، ص عمار بوضياف، شرح قانون الو  1
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 .133، 132بلغالم علي، المرجع السابق، ص  2
 .88المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المرجع السابق،  ص  2.1411دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  3
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الحق للوالي في  56ة صريح، كما أعطت الفقرة الأولى من المادّ يلجأ إليها المجلس، في حالة عدم تقديم الرئيس هذا التّ 
ي اختتام دورة المجلس ( يوما التي تلّ 15خلال خمسة عشرة)بطلان مداولة المجلس أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا 

حد الأصول والفروع ألحة الشخصية أو مصلحة الزوجة أو ، إذا ثبت توافر حالة الجمع بين المص1قة بالمداولة المعنيةالمتعلّ 
 إلى غاية الدرجة الرابعة مع مصلحة الولاية. 

ف بالضريبة في المكلّ  أوالحق بصفة صريحة للمنتخب  أعطت، أعلاهالمذكورة  56ة أما الفقرة الثانية من المادّ 
ة، خلال خمسة من هذه المادّ  الأولىالولاية، له مصلحة في ذلك أن يطلب ببطلان مداولة المجلس وفقا لأحكام الفقرة 

أن هذه الفقرة استعملت مصطلح "منتخب"، بينما الفقرة الثالثة  ،، وتجدر الإشارة2( يوما بعد إلصاق المداولة15عشر)
، استعملت مصطلح "ناخب"، وبالتالي هناك اختلاف بين المصطلحين، 1990من قانون الولاية لسنة  53ة من المادّ 
د من ، قي2012بكثير من مصطلح "المنتخب"، ومنه يستنتج أن قانون الولاية لسنة  أوسعاخب" مصطلح "النّ  أنبحيث 

 56ة إلى ذلك يلاحظ أن هذا المبدأ قد تم تقييده أيضا من خلال أحكام الفقرة الثانية من المادّ  بالإضافةمبدأ المشاركة، 
ف بالضريبة في الولاية" بعدما كان يحق لكل شخص دافع الضريبة بغض النظر عن من هذا القانون، في عبارة "مكلّ 

 .3اولة المجلسولاية أن يطالب ببطلان مد انتمائه لأيّ 

 اة البطلان: أد    -
ق بالولاية تفعيل دور القضاء الإداري وجعله يقوم المتعلّ  07-12من المستجدات الهامة التي أتى بها القانون رقم 

صريح ببطلان مداولات المجلس ووقف تنفيذ بدور أساسي لفض النزاعات بين أجهزة الولاية، وقد أسند للقضاء سلطة التّ 
 . 4التي قد يشوبها عيوب قانونيةالمقررات 

لحة الشخصية أو مصلحة ن عن بطلان المداولة التي ثبت فيها توافر حالة الجمع بين المصيعلّ  ،وفي هذا الإطار
 المحكمة أمام الوالي ، عن طريق دعوى يرفعهالدرجة الرابعة مع مصلحة الولايةحد الأصول والفروع إلى غاية اأالزوجة أو 

. وحسنا فعل المشرع الجزائري 5المذكورة سابقا 56 ةالمادّ  لأحكام خرقا اتخذت التي المداولات ببطلان الإقرار قصد الإدارية
نه يجسد مبدأ أ سلطة مستقلة محايدة، وهذا من شحينما خول للقضاء سلطة إقرار بطلان المداولة، باعتبار هذا الأخير

ة المحلية. خلاف لذلك أعطى وكمال من الإدارة المحلية إلى الحكرس الانتقاستقلالية المجالس المحلية، وبهذا يكون المشرع قد  

                                                 
 .251، 250ص ، المرجع السابق، -الواقع والآفاق–ثابتي بوحانة، الجماعات الإقليمية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابة  1
 .50خضرون عطاء الله، بلبكري مريم، المرجع السابق، ص  2
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سلطة بطلان المداولة إلى جهة إدارية تتمثل في الوالي، وهو مايكرس مبدأ مركزية القرار الذي  10-11قانون البلدية رقم 
 لايتماشى والحوكمة المحلية.

ق نظيمي المتعلّ حالات البطلان النسبي، في القانون التّ خلافا للمشرع الجزائري، لم ينص المشرع المغربي على 
نه تجدر الإشارة إلى أن هذه أالساري المفعول، إلا  2015ق بالجهات لسنة نظيمي المتعلّ التّ بالعمالات والاقاليم والقانون 

ق بتنظيم المتعلّ  47-96رقم تنظيم العمالات والأقاليم والقانون ق بالمتعلّ  79.00الحالة كانت واردة في القانون القديم رقم 
الجهات، حيث يعتبر قابلا للبطلان المقرر الذي شارك قي اتخاذه عضو من مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس الجهة يهمه 

 .1بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو يهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين أمر القضية الصادر المقرر بشأنها
وصل بالمقرر، بقرار معلل لوزير الداخلية إما ( ابتداء من تاريخ التّ 02طلان داخل أجل شهرين)ن عن البويعلّ 

(، 30تلقائيا أو بطلب من كل شخص يعنيه الأمر، بشرط أن يوجه الطلب المذكور إلى وزير الداخلية خلال الثلاثين )
 .2يوما الموالية لاختتام الدورة المعنية. ويسلم وصل عن الطلب

 الثالث: المطلب

 .الهرمية الحوكمة على مستوى القوانين المسيرة للمجالس المحلية تكريس قواعد وهيئات 

قصوى في نجاح كل السياسات العمومية، وعلى هذا الأساس يصبح الدبير الفعّالة أهمية تكتسي أساليب التّ 
العمومية، لهذا تم تخصيص قسم على مستوى القوانين ة الجيدة ضرورة حتمية بالنسبة لكل الهيئات وكمالحزام بقواعد الالتّ 

دبير الحر، تكرس ة الجيدة في إطار مبدأ التّ وكمالحيحدد قواعد  ،والجهات والأقاليمقة بالعمالات المتعلّ  في المغرب، ظيميةنالتّ 
الاستمرارية  إلى. وترمي زاهةوالنّ  اليةشارك والفعّ توسيع دائرة التّ  إلى شاركية ومبادئ اللامركزية، سعيا  يمقراطية التّ م الدّ قيّ 

  .3وضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل الجماعات المحلية
نصيص بموجب هذه القوانين على تعزيز دور المواطنين والمجتمع المدني عن طريق آليات تشاركية للحوار كما تم التّ 

خلافا لذلك لم تنص القوانين المنظمة  .4نقطة في جدول أعمال المجالس لإدراجعرائض  إدراجشاور، والحق في والتّ 
، إلا بعض الإشارات الطفيفة لبعض آليات لجزائر إلى هذه القواعد والهيئاتفي ا )البلدية والولاية(للجماعات المحلية
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الجهات، مجالس سيتم دراسة هذا المطلب في المغرب على مستوى مجالس العمالات والأقاليم و  ،الحوكمة، من هذا المنطلق
قسم  ،ا على ذلكستأسي مع الإشارة إلى مضامين هذه القواعد والآليات إن وجدت على مستوى قانون الولاية في الجزائر،

 ، كالآتي:(02)فرعين إلىهذا المطلب 

 دبير الحر.قة بتطبيق مبدأ التّ المتعلّ ة : قواعد الحوكملالأوّ الفرع 
 ة.لتجسيد الحوكم المحلية شاركية للمجالسالتّ  والهيئات اتالآليّ الفرع الثاني: 

 ل:الفرع الأو  

 دبير الحر.قة بتطبيق مبدأ الت  كمة المتعل  و قواعد الح 

وسلطة تنفيذ مقرراتها بكيفية داول ي إلى منح المجالس المنتخبة سلطة التّ لالمح دبير الحر للشأنيسعى مبدأ التّ 
ومن خلال استقراء  ،1الجماعات المحليةدبير الحر لشؤون قة بحسن تطبيق مبدأ التّ المتعلّ  الحوكمةطبقا لقواعد  ،ديمقراطية

إلى هذه القواعد،  الإشارةصوص القانونية المنظمة لهذه الجماعات في الجزائر والمغرب، يلاحظ أن المشرع الجزائري أغفل النّ 
( من القانون 07على ذلك، حيث خصص القسم السابع) حين نص المشرع المغربي من خلال هذه القوانين صراحة في
، إلى 2015ق بالجهات لسنة نظيمي المتعلّ ( من القانون التّ 08والقسم الثامن) والأقاليم،ق بالعمالات نظيمي المتعلّ التّ 

مواد، أكدّت  2(08ثماني) من هذه القوانين وتضمن كل قسم دبير الحر"قة بحسن تطبيق مبدأ الت  "قواعد الحوكمة المتعل  
 جميعها على المقتضيات التالية:

 .لسالمجلا: المبادئ العامة لحوكمة أوّ 
 زم بها المجلس لضمان الحوكمة.ثانيا: القواعد التي يجب أن يلتّ 

 .لسالمجثالثا: الإجراءات الفعلية الواجب اتخاذها لضمان الحوكمة وحسن سير أعمال 
 رابعا: إجراءات ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 لتعزيز الحوكمة. مجالسخامسا: مواكبة الإدارة المركزية لل

                                                 
 المركز الإدارية، والعلوم الدستوري القانون القضائية، مجلة والحماية الدستوري التّأصيل بين بالمغرب التّابية للجماعات الحر التّدبير عبد الرفيع زعنون، مبدأ 1

 ، أنظر أيضا:28، ص 2019(، فيفري 02الثاني ) ، ألمانيا، العدد-برلين– العربي الدّيمقراطي
 .35 ،34لمرجع السابق، ص لمقارنة، ااجارب الصميعي أمين، مبدأ التّدبير الحر للجماعات التّابية حرية أساسية؟: الإشكالات المتّوقعة على ضوء التّ  -
 .113عفن يحي، المرجع السابق، ص  -
 .169المكي السراجي، المرجع السابق، ص  -
 .208ص  أحمد بوسيدي، المرجع السابق، -
من القانون  250إلى غاية المادّة  243 المادّة المتعلّق بالعمالات والأقاليم، تقابلها 112.14من القانون التّنظيمي رقم  220إلى غاية المادّة  213من المادّة  2

 المتعلّق بالجهات. 111.14التّنظيمي رقم 
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 .لسالمجلا: المبادئ العامة لحوكمة أو  
 111.14نظيمي رقم ، والقانون التّ والأقاليمق بالعمالات المتعلّ  112.14نظيمي رقم القانون التّ يراد في مدلول  

دبير الحر العمل على الخصوص على احتام المبادئ العامة قة بحسن تطبيق مبدأ التّ مة المتعلّ وكبقواعد الح ق بالجهات،المتعلّ 
 :1التالية
  ّ؛لجهةلابعة لتّ وا يمالإقلابعة للعمالة أو المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية الت 
  ّا؛ن جودتهوضماومن قبل الجهة اء الخدمات من قبل العمالة أو الإقليم الاستمرارية في أد 
  ّيمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛تكريس قيم الد 
 ترسيخ سيادة القانون؛ 
  ّ2زاهةشارك والفعالية والنّ الت. 

 المجلس لضمان الحوكمة.ثانيا: القواعد التي يجب أن يلتزم بها 

ابعة للعمالة أو الإقليم ومجموعات العمالات والأقاليم يتعين على مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه والهيئات التّ 
ة وكمقيد بقواعد الحالتّ  ،ابيةعات التّ مجموعات الجماو  الجهةومجموعات  للجهةابعة ورئيسه والهيئات التّ الجهة مجلس و 

 :لازمة من أجل ضمان احتام. ولهذه الغاية تتخذ الإجراءات ال3أعلاه المنصوص عليها
 مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛ 
  ّداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛الت 
 حضور ومشاركة الأعضاء بصفة منتظمة في مداولات المجلس؛ 
 شفافية مداولات المجلس؛ 
  ّشاركية؛يمقراطية التّ ات الدّ آلي 
  ّصويت عليها وتنفيذها؛قة بوضع الميزانية والتّ المقتضيات المتعل 
 المقتضيات المنظمة للصفقات؛ 
  ّعمالات ا ومجموعات الابعة لهتّ ات القة بولوج الوظائف بإدارة العمالة أو الإقليم والهيئالقواعد والشروط المتعل

 ؛ابيةلتّ اماعات ومجموعات الج الجهةابعة لها ومجموعات والهيئات التّ  الجهةبإدارة ، ووالأقاليم
                                                 

 .220-218المرجع السابق، قرني لبنى، مبدأ التّدبير الحر للجماعات التّابية،   1
 .37، 36، ص الصميعي أمين، مبدأ التّدبير الحر للجماعات التّابية حرية أساسية؟: الإشكالات المتوقعة على ضوء التّجارب المقارنة، المرجع السابق   2
 ، أنظر أيضا:117لأقاليم، المرجع السابق، ص المتعلّق بالعمالات وا 112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  3
 .140، 139المتعلّق بالجهات، المرجع السابق، ص  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  -
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  ّقة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛القواعد المتعل 
  ّزيهة؛ة بالمنافسة النّ سريبات المخلّ عدم استغلال الت 
  ّصريح بالممتلكات؛الت 
 عدم تضارب المصالح؛ 
 1عدم استغلال مواقع النفوذ. 

 .المجلسثالثا: الإجراءات الفعلية الواجب اتخاذها لضمان الحوكمة وحسن سير أعمال 
 الرقابة الداخلية والافتحاص الداخلي: -1

هذه على وجوب اعتماد ق بالجهات نظيمي المتعلّ والقانون التّ  والأقاليمق بالعمالات نظيمي المتعلّ نص القانون التّ 
كما   قييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي وتقديم حصيلة تدبيرها.، تحت إشراف رؤسائها، التّ الجماعات

قييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر ببرمجة دراسة تقارير التّ  هذه الجماعاتتقوم 
ظومة شاملة للمراقبة مؤسسة على نشاط حيث أن وضع من قارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم.هذه التّ 

ائها بغية تحقيق الأهداف من تطوير أدّ  هذه الجماعاتسيمكن  ،الافتحاص الداخلي وتدبير المخاطر وكذا الرقابة الداخلية
قة تعلّ دبير وكذلك الممتثال للأهداف المسطرة ولمبادئ حسن التّ قة بقانونية القرارات المتخذة والعمليات المنجزة، بالاالمتعلّ 
 .2والجهات الإقليماء العمالة أو الية ونجاعة أدّ بفعّ 

  دبير:الحديثة للت   الأساليباعتماد  -2
الة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعّ  ورئيس مجلس الجهة يتخذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم

 ولا سيما : ،3والتي تعتبر تكميلية لمنظومة الافتحاص والرقابة ،العمالات والأقاليم والجهاتلتدبير 
  ّنفيذية وبأجهزتها التّ  الجماعات هذهة قة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدار تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعل

 دبيرية؛والتّ 
  ّدبير بحسب الأهداف؛تبني نظام الت 
  قة بها؛لمتعلّ الية اعّ ات الففيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشر وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد 
  ّ1قييموضع منظومة لتقييم المشاريع والبرامج تحدد فيها المؤشرات الخاصة بمجال الت. 

                                                 
 .159، 158جاز مولاي هاشمي، المرجع السابق، ص  1
 .222-219ق، ص قرني لبنى، مبدأ التّدبير الحر للجماعات التّابية، المرجع الساب  2
 .172المكي السراجي، المرجع السابق، ص  3
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 رابعا: إجراءات ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 دقيق سنوي:لت   الإقليم والجهةخضوع العمالة أو  -1

تخضع  كما  كم المالية.ق بالمحا تعلّ شريع المهوية للحسابات طبقا للتّ لمراقبة المجالس الج هذه الجماعاتتخضع مالية 
ابية، التّ  ارةللإدتشية العامة ة والمفلماليدقيق سنوي تنجزه بشكل مشتك المفتشية العامة لالعمليات المالية والمحاسباتية لتّ 

 الوثائق المالية والمحاسبتية.دقيق في عين المكان وبناء على ويتم إجراء هذا التّ 

وإلى العامل وإلى السلطة الحكومية  الإقليموينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس العمالة أو 
قارير إلى رئيس مجلس الجهة وإلى الوالي وإلى السلطة ق الأمر بالجهة تبلغ نسخ من هذه التّ ، وإذا تعلّ فة بالداخليةالمكلّ 

، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ مايراه مناسبا في ضوء خلاصات لمكلّفة بالداخليةالحكومية ا
نه دون داول في شأقرير إلى المجلس الذي يمكنه التّ رئيس تبليغ نسخة من هذا التّ لالأخير، يتعين على وفي ا دقيق.تقارير التّ 

 .2اتخاذ مقرر

 دقيق:لت  ل الإقليم والجهةالعمالة أو  لإخضاع من قبل المجلس المبادرة اتخاذإمكانية  -2

 إخضاع الأخيرأو بمبادرة من هذا  و/أو والي الجهة، الإقليمعامل العمالة أو  إخباريمكن للمجلس أو رئيسه بعد 
بما في ذلك عمليات  دقيق،ابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التّ والهيئات التّ  و/أو الجهة، الإقليم أوتدبير العمالة 

 الإقليمدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك، وتوجه وجوبا تقريرا إلى عامل العمالة أو تتولى مهمة القيام بهذا التّ  دقيق المالي.التّ 
دقيق على المجلس بمناسبة أعضاء المجلس المعني ورئيسه. يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التّ وإلى  ،و/أو والي الجهة

عني بالأمر من الحق في في حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين الم دقيق.وصل بتقرير التّ قاد الدورة الموالية لتاريخ التّ انع
 .3قرير إلى المحكمة المختصةيل الجهة الوصية التّ الجواب، تح

 

 إعداد قوائم محاسبية ومالية:-3

                                                                                                                                                                  
 ، أنظر أيضا:160، 159جاز مولاي هاشمي، المرجع السابق، ص  1
 .39، 38رجع السابق، ص قارنة، المرب المالصميعي أمين، مبدأ التّدبير الحر للجماعات التابية حرية أساسية؟: الإشكالات المتوقعة على ضوء التجا -

2  Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 214. 
 .162 -159جاز مولاي هاشمي، نفس المرجع، ص  3
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وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون  و/أو رئيس مجلس الجهة، يتعين على رئيس مجلس العمالة أو الإقليم
ق العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للعمالة أو الإقليم، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلّ 

 كتونية.يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إل .1بتسييرها ووضعيتها المالية وإطلاع العموم عليها

 لتعزيز الحوكمة. مجالسخامسا: مواكبة الإدارة المركزية لل

زمة وات اللّا ات والأدّ الآليّ ومجالس الجهات،  نتداب مجالس العمالات والأقاليملا الأولى ةدّ المولة، خلال تضع الدّ 
جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة  حوكمةلبلوغ  و/أو الجهة، لمواكبة ومساندة العمالة أو الإقليم

 ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي : .2إليها
 ب جديد؛نتدااية كل ادبيرية عند بدّ ات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التّ تحديد الآليّ  .1
نجاز تبع والإات التّ سيما مؤشر ولا دبير العصريبتبني أنظمة التّ  و/أو الجهة، وضع أدوات تسمح للعمالة أو الإقليم .2

 اء وأنظمة المعلومات؛والأدّ 
 وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛ .3
 .3من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته ومجلس الجهة، كين مجلس العمالة أو الإقليمتم .4

صدر ، أعلاهوالمذكورة "، لتعزيز الحوكمة مجالسالمركزية للمواكبة الإدارة قة بـ"القواعد المتعلّ وبهدف تجسيد هذه 
زمة لمواكبة العمالة وات اللّا ات والأدّ ق بتحديد الآليّ ، يتعلّ 2017جويلية  03رخ في المؤّ  2.17.305المرسوم رقم 

رخ في المؤّ  2.17.304والمرسوم رقم  ،لبلوغ حوكمة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكلة إليها والإقليم
زمة لمواكبة الجهة لبلوغ حوكمة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة وات اللّا ات والأدّ ق بتحديد الآليّ ، يتعلّ 2017جويلية  03

  حو التالي:وذلك على النّ  ،4إليهاالاختصاصات الموكلة 
  ّالة أو شارة مجلس العمإلية رهن لداخفة بال المذكور أعلاه، تضع السلطة الحكومية المكلّ تطبيقا لأحكام البند الأو

 :نتخبي الجهةوم الإقليمة أو  العمالنتخبيدبيرية لمالتالية لدعم القدرات التّ  واتوالأدّ ات ، الآليّ ومجلس الجهة الإقليم

                                                 
 .38عبد الرفيع زعنون، المرجع السابق، ص  1

2 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 215, 216. 
 .40، 39ص  الصميعي أمين، مبدأ التّدبير الحر للجماعات التّابية حرية أساسية؟: الإشكالات المتوقعة على ضوء التجارب المقارنة، المرجع السابق، 3
 .31، 30، ص نفس المرجععبد الرفيع زعنون،  4
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  لك لاسيما تلرئيس، و وصلاحيات المجلس وا الجهةاختصاصات و  الإقليم أودلائل حول اختصاصات العمالة
لجهوي اصميم إعداد التّ و ، لبشريةاوارد وتدبير الم الإقليمقة بالنظام المالي وإعداد برامج تنمية العمالة أو المتعلّ 

 ؛ستمرالم كوينصميم المديري الجهوي للتّ نمية الجهوية والتّ اب وبرنامج التّ التّ  لإعداد
  ؛الإقليم و/أو الجهة أومونوغرافية العمالة 
  في مجال صلاحياته على مستوى  الإقليم ولرئيس مجلس الجهة،منظومة لتقديم الاستشارة لرئيس مجلس العمالة أو

 .1فة بالداخليةمصالح السلطة الحكومية المكلّ 

 يمالإقلأو  خلية على مواكبة العمالةفة بالداتعمل السلطة الحكومية المكلّ  طبيقا لأحكام البند الثاني المذكور أعلاهت -
 دبير العصري، ولاسيما:في تبني أنظمة التّ  ومواكبة الجهة

  ؛الإقليم ولإدارة الجهةالعمالة أو  لإدارةإعداد دلائل للمساطر 
 أو /و الإقليملة أو رة العماإشا ية ووضعية رهنإعداد نظام معلوماتي مندمج يهم المجالات المالية والمحاسب

 ؛الجهة
 قياس مستوى و أدائها  م وتتبعومؤشرات لتقييوبالجهة  الإقليمة أو إعداد نموذج للوحات القيادة بالعمال

  إنجاز ونجاعة وجودة أنشطتها؛
  نظيمية وتحسين مردودية مواردها والتّ  الإداريةمن أجل تقوية قدراتها والجهة   الإقليممواكبة العمالة أو

  .2البشرية وكذا تجويد الخدمات المقدمة من قبلها

 مالإقليلعمالة أو امصالح  داخليةفة بالالبند الثالث المذكور أعلاه، تواكب السلطة الحكومية المكلّ تطبيقا لأحكام  -
ييم الخارجي. ات للتقضع آليفي وضع منظومة للمراقبة الداخلية وإحداث وظيفة الافتحاص الداخلي وو ومصالح الجهة 

 ولاسيما من خلال:

 داخلي وطريقة فتحاص الوالا كونات منظومة المراقبة الداخليةإعداد وإصدار دليل يوضح المبادئ الأساسية وم
 إلى طريقة تجميع وتحليل المخاطر؛ بالإضافةاعتمادها 

                                                 
زمة لمواكبة العمالة والإقليم لبلوغ حوكمة جيدة في الآليّات والأدّوات اللّا  ، يتعلّق بتحديد2017جويلية  03المؤّرخ في  2.17.305من المرسوم رقم  01المادّة  1

 .4060، 4059تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكلة إليها، المرجع السابق، ص 
دبير تكمة جيدة في لمواكبة الجهة لبلوغ حو زمة لّا ، يتعلّق بتحديد الآليّات والأدّوات ال2017جويلية  03المؤّرخ في  2.17.304من المرسوم رقم  01المادّة  -

 .4059، 4058شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكلة إليها، المرجع السابق، ص 
 ، نفس المرجع.2.17.305من المرسوم رقم  02المادّة  2
 ، نفس المرجع.2.17.304من المرسوم رقم  02المادّة  -
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  الجماعات  اخلدلمراقبة اقافة ثجل إرساء أتنظيم دورات تكوينية حول المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلي من
 ؛ابيةالتّ 
 1دقيق الخارجيالتّ  إعداد نموذج لدفت التحملات المعد لغرض. 

 أوالمعنية، بعد توصلها بطلب من رئيس مجلس العمالة  الإداراتالبند الرابع المذكور أعلاه، تعمل  لأحكامتطبيقا  -
ومجلس  الإقليم أوعلى مد مجلس العمالة  وبطلب من رئيس مجلس الجهة عن طريق والي الجهة، ، عن طريق العامل،الإقليم
 .2والوثائق الضرورية المتوفرة لديها لتمكينه من ممارسة صلاحياتهبجميع المعلومات الجهة 

 لفرع الثاني:ا

 لتجسيد الحوكمة. المحلية شاركية للمجالسات والهيئات الت  الآلي   

 في المهتمون يصنفها حيث مثيلية،يمقراطية التّ للدّ  الأساسية الروافد بين من والمواطنة شاركيةالتّ  يمقراطيةالدّ  أصبحت
حيث أكد  وجه،التّ  هذا في الدستوري الجزائري والمغربي المشرع المنطلق، انخرط هذا ومن .3الحقوق من الجديد الجيل خانة

يمقراطية على أن الدولة تشجع الدّ  ،منه 15ة في الفقرة الأخيرة من المادّ  2016عديل الدستوري في الجزائر لسنة التّ 
 يمقراطيةالدّ  منفي المغرب  2011لسنة  الدستورية الوثيقة جعلت كما ،4على مستوى الجماعات المحليةشاركية التّ 
 الفصل من الثانية للفقرة تبعا وذلك ،5المغربية الدستوري للمملكة النظام عليها ينبني التي الأساسية الركائز أحد شاركيةالتّ 

 الشأن تدبير في السياسية المشاركة من والمواطنين المواطنات تمكين ومن أجل هج،النّ  هذا على وسيرا. الدستور من لالأوّ 

                                                 
حديد الآليّات والأدّوات اللازمة لمواكبة العمالة والإقليم لبلوغ حوكمة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة يتعلّق بت 2.17.305من المرسوم رقم  03المادّة  1

 .4060، 4059الاختصاصات الموكلة إليها، المرجع السابق، ص 
سة الاختصاصات ؤونها وممار شجيدة في تدبير  وكمةيتعلّق بتحديد الآليّات والأدّوات اللازمة لمواكبة الجهة لبلوغ ح 2.17.304من المرسوم رقم  03المادّة  -

 .4059، 4058الموكلة إليها، المرجع السابق، ص 
 .4060، نفس المرجع، 2.17.305من المرسوم رقم  04المادّة  2
 .4059، نفس المرجع، 2.17.304من المرسوم رقم  04المادّة  -
سلة دليل المنتخب، منشورات المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، المملكة دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى العمالات والأقاليم، سل 3

 ، أنظر أيضا:06، ص2018المغربية، 
 .141التجريني سليمان، المرجع السابق، ص  -
 ، أنظر أيضا:203لعشاب مريم، المرجع السابق، ص  4
 .362شرشاري فاروق، المرجع السابق، ص  -
 .104يد، المرجع السابق، ص سليماني السع -
 .281أحمد أمين فورار، المرجع السابق، ص  5
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 139الفصل الدستور المغربي بموجب ، مكن 1على المستوى المحلي العمومية السياسات وإعداد في بلورة والمساهمة العام
 تدخل نقطة بإدراج الأقاليم أو والعمالات الجهات مجالس العرائض لمطالبة تقديم من والجمعيات والمواطنين المواطنات منه
 بإحداث هيئات العمومية السلطات 13 الفصل خلال من الدستورات ذّ  ألزم. و أعمالها جدول اختصاصاتها ضمن في

 .2وتقييمها وتنفيذها وتفعيلها السياسات العمومية إعداد في الاجتماعيين الفاعلين مختلف إشراك منها الهدف للتشاور،
 وضع مرجعية دستوريةفي  ،يتضح أن المشرع الدستوري المغربي قد تفوق عن نظيره الجزائري ،تأسيسا  على ماسبق

 والجماعات أو الأقاليم والعمالات قة بالجهاتالمتعلّ  (03)الثلاث نظيميةالتّ  ينالقوان عملت والمواطنة، شاركيةالتّ  يمقراطيةللدّ 
خلافا  ،3شاركيةالآليات والهيئات التّ  تؤطر التي القانونية من المقتضيات مجموعة على نصيصالتّ  تنزيلها من خلال على

ضمن  أونه لم يضع لها نصوص قانونية سواء بصفة مستقلة أكما   ،للمشرع الجزائري الذي لم يدست هذه الآليات والهيئات
 قوانين الجماعات المحلية. 

زائري إن وجد لمشرع الجلل مرة كفي   إلى الإشارةسيتم دراسة هذا الفرع بالنسبة للمشرع المغربي، مع  ،وعلى ذلك
 نص يقضي بذلك.

 ( عناصر موزعة كالآتي:03ثلاث) إلىقسم هذا الفرع  ،من هذا المنطلق
 .المجلسات التي يحدثها لا: الآليّ أوّ 

 .ل المجلسمادول أعجة في ثانيا: حق تقديم العرائض من قبل المواطنين والمواطنات والجمعيات لإدراج نقط
 .الهيئات الاستشارية الموضوعاتية ثالثا:

 .التي يحدثها المجلس شاورشاركية للحوار والت  الت   اتلا: الآلي  أو  
نظيم والمجالس والشبكات وأشكال التّ  نسيقيات والتّ  جان شاور: مجموع اللّ شاركية للحوار والتّ ات التّ ليّ لآبايقصد 

 بشكل ة أوة محدودلمدّ  الاجتماعيون المجتمع المدني أو الفاعلونعيات المستقلة التي يؤسسها المواطنات والمواطنون أو جم
وإبلاغها  ،عاون لتنظيم مشاركتهم في السياسات والقرارات العمومية وبلورة ملاحظاتهم ومقتحاتهم وآرائهمنسيق والتّ دائم للتّ 

 .4ابيةالعمومية والجماعات التّ  إلى السلطات والمؤسسات والمرافق 

                                                 
 .47تعليم المواطنة وحقوق الانسان، دليل لشباب المغرب، المرجع السابق، ص 1
 .132، 131بويركل ياسين، المرجع السابق، ص  2

3 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 206. 
توصيات اللّجنة في ما يتعلّق بالإطار القانوني للتّشاور العمومي، حوار المجتمع المدني لحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، اللّجنة الوطنية ل 4

 لكتوني للجنة:، أنظر الموقع الإ04ص  ،2014 والأدوار الدستورية الجديدة، المملكة المغربية، الوزارة المكلّفة مع العلاقات مع البرلمان،

 http://www.hiwarmadani2013.ma, 12/04/2019 ,تاريخ تصفح الموقع. 

http://www.hiwarmadani2013.ma/
http://www.hiwarmadani2013.ma/
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 :والحوارشاور أهداف الت   -
 ؛شاركية، وجب إسناده بمنظومة أخلاقية وقانونيةيمقراطية التّ يمثل حلقة محورية في مسلسل الدّ والحوار شاور لأن التّ 

ولة وضمان حق المواطنين والمواطنات قة بين المواطنين ومؤسسات الدّ وهي في مجملها مقاصد ومبادئ غايتها إرساء الثّ 
فة ، وتقليص كلّ 1عبير عن حاجياتهم وتطلعاتهمالاجتماعيين والمدنيين في المشاركة الفاعلة وتمكينهم من التّ ومجموع الفاعلين 

 العمومي في ما يلي :    شاورأهداف الت  زمة. ويمكن تلخيص ه بالشرعية اللّا القرار العمومي ومدّ 
  ّاطنين؛العمومية والمو عاون بين السلطات واصل والحوار والنقاش والتّ مأسسة فضاءات الت 
  ّباق واست ، العموميدبيرالتّ  راهاتبين مؤسسات الدولة والمواطنين حول أهداف وإك فاهم المتبادلتعزيز الحوار والت

 ؛وترات الممكنةجميع التّ 
  ّ؛ائجلمبني على النتادبير لتّ بدأ اعاقد بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وكذا ترسيخ متعميم ثقافة الت 
  ّاعات ترابية عيات مدنية وجمها من جمشركائشارك الفعلي بين الدولة و طوع المؤطرة بقانون وتنمية روح التّ تعزيز ثقافة الت

 وفاعلين اقتصاديين؛  
  ّالمشاريع و فائدة البرامج لتوجيهها دني و حفيز على تنمية وصقل وتجميع وتجويد القوة الاقتاحية لمنظمات المجتمع المالت

 المعنية؛  القطاعية
 ة والاقتصادية لاجتماعيانمية اتخـاذ القرار العمومي من خلال توسيع وتعميم مشاركة السكان في التّ  مسارغناء إ

 ؛والثقافية والسياسية
  ّ؛المستدامةنمية البشرية تعبئة الإمكانات البشرية والقدرات الاجتماعية للت 
  ّرها؛صيانتها وتطوي راطهم فيوانخ نموية ومشاركتهم في تنفيذهاتملك المواطنات والمواطنين للسياسات والبرامج الت  
 2زاهةمة الجيدة وتوسيع وتعزيز الشفافية والنّ وكتوطيد وتطوير الح. 

على  ماعات المحليةانين الجل قو شاور التي تحدثها المجالس من خلاشاركية للحوار والت  ات الت  ي  تطبيقات الآل -
 المستوى الهرمي:

، واكتفاءه 20123ات بموجب قانون الولاية لسنة ليّ المشرع الجزائري للنص صراحة على هذه الآأمام إغفال 
والجهات،  الأقاليم أونظيمية للعمالات صوص التّ بموجب النّ ص صراحة عليها ات، والنّ مضامين هذه الآليّ  لبعض بالإشارة

 الي:حو التّ سيتم دراسة كل مجلس على حدى، وذلك على النّ 

                                                 
 .140، 139التجريني سليمان، المرجع السابق، ص  1
 .06السابق، ص المرجع لحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، اللّجنة الوطنية ل 2
 .159بوطيب بن ناصر، المرجع السابق، ص  3
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 لجزائر:في ا شاور التي يحدثها المجلس الشعبي الولائيشاركية للحوار والت  ات الت  الآلي   -
لحوار شاركية لات التّ ق بالولاية مجحفة في حق مبدأ الآليّ المتعلّ  07-12ت نصوص القانون رقم لقد جاءّ 

الذي مكن المواطنين  الأخيرق بالبلدية، هذا المتعلّ  10-11، وذلك مقارنة بالقانون رقم 1شاور على مستوى المجلسوالتّ 
لمواطنين في امنه لمشاركة  (03)الباب الثالث إفرادهوهيئات المجتمع المدني من المشاركة في تسيير شؤون البلدية من خلال 

 ،2016جوان من سنة  30 في رخالمؤّ  190-16 رقم نفيذيصدور المرسوم التّ  إلى، بالإضافة 2تسيير شؤون البلدية
في الفصل  المذكورة سابقا، 3على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية الإطلاعد كيفيات المحدّ 
 ل من هذا الباب. الأوّ 

ة على قة بالولايتعلّ نونية المص القاصو ات من خلال استنباطها من النّ ليّ هذه الآ إلى الإشارةسيتم  ،من هذا المنطلق
 الي:حو التّ النّ 
 ستعانة لجان المجلس بخبراء:ا إمكانية -

أنه يمكن للجان المجلس دعوة كل شخص من شأنه تقديم  2012من قانون الولاية لسنة  36ة جاء في المادّ 
 .4جنة بحكم مؤهلاته أو خبرتهمعلومات مفيدة لأشغال اللّ 

خارج  شخاصلأيدها  ن تمدجنة وأعضائها المنتخبين من أحاول المشرع أن يدفع اللّ  ،ةمن خلال هذه المادّ 
ن ظ حسابات مثلا أية محافير مالمحدد. كأن تطلب لجنة الاقتصاد والمالية من خب أمرالمجلس وتطلب منهم مساعدتها في 

لبيئة تنشط في مجال ا ن جمعيةيئة ميمدها بمعلومات تخص ميزانية المجلس. أو كأن تطلب لجنة الصحة والنظافة وحماية الب
 تقريرها. عدادإمعلومات محددة تساعدها على 

يتجم من  ،عبي الولائي لطلب مساعدة شخص أو أشخاص من خارج المجلسلجوء لجنة المجلس الشّ  أنولا شك 
قنية كانت مقررة في قانون الولاية ات التّ ذّ  أنمؤشرات الحوكمة. علما  أهمحد أ بدأ المشاركة وهوتجسيد م أخرىجهة 
 .5منه 24ة بموجب المادّ  1990لسنة 

                                                 
، -بجاية–د الرحمن ميرة بوراي دليلة، عن مشاركة المواطن في صنع القرار المحلي، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عب 1

 .619، ص 2018، (01الأوّل ) ، العدد(17السابع عشر ) الجزائر، المجلد
 ، أنظر أيضا:42حمدي مريم، المرجع السابق، ص 2
 .88محمد بن سعيد، بسمة نزار، المرجع السابق، ص  -
 .363شرشاري فاروق، المرجع السابق، ص  -
 .216سمية لكحل، المرجع السابق، ص  -

- MOULAI Kamel, Op.cit, p 186. 
 .230رحماني جهاد، عزوزي بن عزوز، المرجع السابق، ص  3
 .217عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  4
 .218، 217نفس المرجع، ص  5
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  فتح جلسات المجلس للجمهور:شروط   -
لس، من هذا سيير المجتإطار  ق بواجبات المنتخب فيالفرع الثاني المتعلّ ن تمت دراسة هذا العنصر في أسبق و 

 المبحث.
  :1نشر مستخرج المداولة وتبليغها  -

ق مستخرج المداولة في المواقع المخصصة للإلصاق ولإعلام الجمهور على يعلّ  ،واصل مع المواطنينأكد من التّ للتّ 
نفيذ إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة، ( أيام التي تلي دخول المداولة حيّز التّ 08خلال الثمانية) ،الولايةمستوى مقر 

 . 2لمجلس نشرها بصفة إضافية بوسيلة رقميةلويمكن 
، ولا تنشر المداولات المتخذة خلال الجلسات ات بعد فرديتكون المداولة ذّ عندما ستخرج للمعنيين المويبلغ 

يق مستخرجات المداولات محفوظا بواسطة واجهات زجاجية و/أو يجب أن يكون مكان تعلّ ، وكذا مستخرجاتها. قةالمغلّ 
نفاذ أجال الطعن على الأقل، ويجب أن  إلى غاية( أو 01ة لا تقل عن شهر واحد)ها لمدّ قيشباك معدني مع إبقاء تعلّ 

 .3الإطلاعيق في متناول الجمهور وسهل يكون مكان التعلّ 
ن أأن يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي و ي مصلحة يمكن لكل شخص ذّ 

 .4ل على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقتهيحص

 ومجلس الجهة: والأقاليمشاور التي يحدثها مجلس العمالات والت  شاركية للحوار ات الت  لي  الآ -2

نظيمي رقم من القانون التّ  110ة نصت المادّ  من الدستور، 139تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 
 أن،ق بالجهات على المتعلّ  111.14نظيمي رقم من القانون التّ  116ة قاليم، والمادّ ق بالعمالات والأالمتعلّ  112.14

شاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين ات تشاركية للحوار والتّ آليّ  ،قليم ومجالس الجهاتمجالس العمالات والأتحدث 
خيرة من المواد الأ ات أحالت الفقرةنزيل العملي لهذه الآليّ التّ  باب ومن .5نمية وتتبعهاوالجمعيات في اعداد برامج التّ 

وبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس العمالة أو الاقليم والنظام الداخلي ، 6أعلاه على النظام الداخلي للمجالس المذكورة
 الي:حو التّ ات، وذلك على النّ وضح كيفية ممارسة هذه الآليّ قد لمجلس الجهة، 

                                                 
 .217سمية لكحل، المرجع السابق، ص  1
 عبي الولائي.، المتعلّق بالنظام الداخلي النّموذجي للمجلس الشّ 217-13المرسوم التّنفيذي رقم  31المادّة  2
 .78بلغالم علي، المرجع السابق، ص  3
 .30سعاد عمير، المرجع السابق، ص  4
 .143-141التجريني سليمان، المرجع السابق، ص  5
 .21، 11أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص  6



 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

479 

ما اقتضى الأمر لسنة وكلّ افي  (02)لس بتعاون مع أعضاء المكتب، عقد لقاءات عمومية مرتينالمجيمكن لرئيس 
ة تدخل راسة مواضيع عاملد ،دنيع المذلك مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتم

ة المنجزة نمويلبرامج التّ عنيين با والملس والإطلاع على آرائهم بشأنها وكذا لإخبار المواطنات والمواطنينالمجفي اختصاصات 
المواطنات  ن طرف هيئة تمثلميين أو المعن قاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلينينظم هذا اللّ  أو الموجودة في طور الانجاز.

 لجلسات.ار هذه جان المعنية أو نوابهم لحضو أن يستدعي رؤساء اللّ  المجلسيمكن لرئيس و  والمواطنين.
عد يق مو عنية وتعلّ طراف الم الأقاءات، ويوجه الدعوة إلىللّ يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه ا

كان انعقاد بم لجهة،و/أو والي ا ل العمالةأيام على الأقل قبل انعقاده. يخبر الرئيس عام(03ثلاثة )لس المجقاء بمقر هذا اللّ 
قاءات، للّ اضور هذه حمن س أعضاء المجلومن أجل توسيع باب المشاركة مكن النظام الداخلي  قاء وموضوعه.هذا اللّ 

 نه.وصيات الصادرة عء والتّ قاللّ اويعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو أحد موظفي المجلس لإعداد تقرير حول أشغال هذا 
 للمجلسلموالية لدورة امال ا، على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعقاءات والجلساتلرئيس عرض تقارير اللّ ول
 داول بشأنها.للتّ 

قاءات والجلسات طابعا سياسيا أو انتخابيا، أو تكون بطلب من حزب أو جمعية اللّ  هذه يمكن أن تكتسيلا 
تابعة لحزب أو نقابة. ويتحمل أعضاء مجلس المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء الاجتماعات المذكورة. كما أن هذه 

 .1قاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرهااللّ 

 .ثانيا: حق تقديم العرائض من قبل المواطنين والمواطنات والجمعيات لإدراج نقطة في جدول أعمال المجلس
 نوالمواط للمواطنات يمكن"… هعلى أن 2011دستور المغرب لسنة من  139الفصل  تنص الفقرة الثانية من

 ويمكن .2"أعماله جدول ضمن اختصاصه في تدخل نقطة بإدراج المجلس مطالبة منها تقديم عرائض، الهدف والجمعيات

                                                 
الس العمالات تم الاعتماد في هذه المسألة على النظام الداخلي لمجلس عمالة فاس بحكم أن المشرع المغربي لم يعتمد على نموذج موحد للنظام الداخلي لمج  1

شاركية للحوار والتّشاور، أنظر أيضا، النظام الباب السابع: الآليّات التّ  87-82والأقاليم، والأمر نفسه بالنسبة للنظام الداخلي لمجالس الجهات)انموذجا(، المادّة 
-24، ص 2018جانفي  08المعدّل خلال الدورة العادية  2015أكتوبر  29الداخلي لمجلس عمالة فاس، الدورة الاستثنائية، صادق عليه مجلس العمالة في 

 لكتوني لمجلس عمالة فاس، المغرب:، أنظر، الموقع الإ26
http://conseilprefectoralfes.com/content/ الداخلي النظام , تاريخ تصفح الموقع  : 06/07/2018. 

-22م الداخلس لمجلس جهة طنجة، المغرب، ص ، النظا(107إلى غاية المادّة  78الباب السادس: الآليّات التّشاركية للحوار والتّشاور)من المادّة أنظر أيضا:  -
 لكتوني لمجلس جهة طنجة:، أنظر، الموقع الإ28

http://www.crtta.ma, تاريخ تصفح الموقع  , 22/05/2019.  
 ، أنظر أيضا: 274عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار، المرجع السابق، ص  2
 .22من أجل حكامة محلية جيدة، المرجع السابق، ص أحمد مفيد،  -

http://conseilprefectoralfes.com/content/النظام
http://conseilprefectoralfes.com/content/النظام
http://www.crtta.ma/
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 ينكأحد الفاعل وجعله للمواطن القانوني بالمركز للارتقاء المتاحة اتالآليّ  بين من المجالس المحلية إلى الموجهة العرائض اعتبار
 .1المحلية العمومية السياسات في الرئيسيين

 تحدد شكل ومضمون العريضة المودعة لدى المجلس :مراسيم  -
ورؤساء مجالس  الأقاليمالعمالات أو يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يودعوا عرائض لدى رؤساء مجالس 

نصوص تنظيمية  إلىوالتي أحالت بدورها الجهات، و/أو بالعمالات والأقاليم  ةقالمتعلّ  نظيميةوفق القوانين التّ  ،2الجهات
 التالية:وفق المراسيم  حسب الحالة، وذلك  ،3بها إرفاقها ينيتع التي المثبتة والوثائق العريضة د شكلدّ تح

  بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس ق يتعلّ  2016أكتوبر  06صادر في  2.16.401مرسوم رقم
 ؛4مجلس الجهة

  بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس  قيتعلّ  2016أكتوبر  06صادر في  2.16.402مرسوم رقم
 .5مجلس العمالة أو الإقليم

 المدني المجتمع والمواطنين أو لمواطناتا قبل من سواء ،والجهة الإقليم أو للعمالة الموجهة للعرائض العملي نزيلالتّ  إنّ 
 الجهة وماهي قطعه، عليها عينيت الذي قبيل المسار من الإشكاليات من مجموعة ويطرح ساؤلاتالتّ  من عديد على ينطوي
 دور هو وما العريضة؟ تدبير صيخ فيما للمنتخب موقع وأيّ  أو الإقليم والجهة؟ العمالة داخل مباشر بشكل بها المعنية
 العرائض تدبير مجال في له ابعةالتّ  ائمةدّ ال جانواللّ  الإقليم أو العمالة لمجلس الإقليم والجهة؟ وأيّ دور أو العمالة إدارة

 نظيميةالتّ  المرتبطة بالمقاربة ؤلاتساالتّ  من عديد إلى بالإضافة هذا والجمعيات؟ والمواطنين المواطنات من طرف المقدمة
 .وتتبعها ومعالجتها العريضة وتدبير لاستقبال دبيريةوالتّ 

                                                 
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، مجلس النّواب، المملكة  44.14مذكرة التقديم، مشروع قانون تنظيمي رقم   1

 ، أنظر الموقع الالكتوني مجلس النواب:01المغربية، ص
http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/113.14.pdf,   .07/07/20018 : تاريخ تصفح الموقع 

 .220ة للجماعات التّابية، المرجع السابق، ص قرني لبنى، الحق في تقديم العرائض في ضوء القوانين التّنظيمي  2
3 Lazaar Mahfoud, Op.cit, p 106 

الجهة، الجريدة  مجلس رئيس لدى المودعة العريضة ، يتعلّق بشكل2016أكتوبر  06المؤّرخ في  2.16.401 رقم بالمرسوم (، ملحق04أنظر الملحق رقم ) 4
 .7401، ص 2016أكتوبر  24، الصادرة بتاريخ 6511الرسميّة، العدد 

العمالة أو الإقليم،  مجلس رئيس لدى المودعة العريضة ، يتعلّق بشكل2016أكتوبر  06المؤّرخ في  2.16.402  رقم بالمرسوم (، ملحق04أنظر الملحق رقم ) 5
 .7402، ص 2016أكتوبر  24، الصادرة بتاريخ 6511الجريدة الرسميّة، العدد 

 عليها القانون التي ينص العناصر وفق عريضةال ويحرروا يحتموا هذا الشكل؛ أن جمعية أو المواطنات والموطنين من سواء كانوا مقدمي العريضة على يجب
 البيانات الشخصية وتشكل جمعية. أو اطنينومو  مواطنات كانوا إذا ما بحسب المثبتة يجب إرفاقها بالوثائق كما تتضمنها، أن يجب التي المعلومات وإدراج

 .نص العريضة من يتجزأ لا جزءا للجمعية القانوني الممثل أو العريضة مقدمي توقيعاتو 
قاليم، الجهة(، من ماعة، العمالات والألثلاثة )الجابية اتجدر الإشارة، أن المشرع المغربي، وحد فيما يخص شكل العريضة التي يتعين إرفاقها بها، بين الجماعات الت 

 (.04( في الملحق رقم )جاذالجهة )أنمو  مجلس رئيس لدى المودعة العريضة هذا المنطلق، تم تحديد شكل

http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/113.14.pdf


 المنتخبة.قواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية                   الباب الثاني:

 

481 

 الوجهة باعتبارهاوالجهة الإقليم  أو العمالة تمكين أجل ومن التساؤلات، هذه حول الإجابات بعض تقديم وبهدف
 التي الجديدة ةالآليّ  هذه تفعيل أجل الجمعيات، ومن أو والمواطنين المواطنات طرف من المقدمة العرائض لتلقي المباشرة
 هادفة محلية عمومية سياسات بلورة في والمساهمة المحلي الشأن تدبير والجمعيات في والمواطنين المواطنات إشراك إلى تهدف

 بإجراءاتدلائل جديدة خاصة  (03)ثلاث ،2018سنة  أصدرت المديرية العامة للجماعات المحلية بالمغرب ومدمجة،
دليل إجراءات تدبير العرائض على مستوى الجماعات، دليل إجراءات تدبير  وهي: ؛ابيةتدبير العرائض بالجماعات التّ 

 العرائض على مستوى الجهات.، دليل إجراءات تدبير والأقاليمالعرائض على مستوى العمالات 

كفل بشكل جيد تمكينها من التّ  بهدف ،ةيابإطارا منهجيا وتقنيا يوضع رهن إشارة الجماعات التّ  الدلائل تعتبر هذه
عريف بشكل واضح إلى التّ  يسعى ، حيثومنظمات المجتمع المدني بالعريضة المودعة لديها من طرف المواطنات والمواطنين

كما يتضمن هذا الدليل   .لتجسيد هذا الحق على أرض الواقع إتباعهاالتي يجب  والإجراءاتبالشروط المطلوبة  وبسيط
 .1ابيةومعالجتها من طرف إدارة الجماعة التّ  الأساسية التي ينبغي معرفتها قبل تلقي العريضة ومسار تلقيها المفاهيم

 اباستيع من مجالس الجهاتو الموجهة لمجالس العمالات والأقاليم  العرائض تدبير دليل مستعملي تمكن أجل ومن
 إلى الموجهة لهذه المجالس لعرائضا تدبير تقسيم تم بها، الخاصة العملية الجوانب بمختلف والإلمامهذه القوانين  مضمون

مالات ى مستوى مجلس الع، وسيتم دراسة كيفية إيداع العرائض علإجراءات هناك مرحلة كل وداخل مراحل(04أربع)
 لشكلا على وذلك اءات،س الإجر ضع لنفلس الجهة فهي تخلمجوالأقاليم، كعينة لهذه الرسالة، أما بالنسبة للعرائض المودعة 

 :التالي

 المثبتة. الوثائق مع للمجلس العريضة إجراءات إيداع المرحلة الأولى:

 رئيس قبل من وإحالتها العريضة وتسجيل بها المرفقة المثبتة والوثائق العريضة تسلم إجراءات المرحلة هذه نتتضمّ 
و/أو  .يمالإقل أو بالعمالة المختصة المصالح مع بتعاون بشأنها للرئيس مذكرة إعداد قصد للمصالح العام المدير على المجلس
 .2الجهة

                                                 
لكتوني للبوابة الوطنية أنظر الموقع الإ ،2018المديرية العامة للجماعات المحلية تضع ثلاث دلائل خاصة بمساطر تدبير العرائض رهن إشارة الجماعات التابية  1

 للجماعات التابية بالمغرب:
http://www.pncl.gov.ma,  .30/06/2019 : تاريخ تصفح الموقع

ظر، دليل مساطر تدبير أنسبق الإشارة، أن المشرع المغربي وحد إجراءات تقديم العرائض على مستوى الجماعات التّابية الثلاثة )الجماعة والعمالات والجهة(،  2
 ، أنظر أيضا:16العمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  العرائض على مستوى

غربية، داخلية، المملكة الم، وزارة اللمحليةدليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجهات، سلسلة دليل المنتخب، منشورات المديرية العامة للجماعات ا -
 .16، ص 2018

http://www.pncl.gov.ma/
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 .بها المرفقة المثبتة والوثائق العريضة تَسلُّم   .1

 أو العمالة مجلس رئيس لدى العريضة تودع والأقاليم، بالعمالات قالمتعلّ  نظيميالتّ  القانون من 116 ةللمادّ  تبعا
، القانونهذا  من 115و 114 تينالمادّ  في عليها المنصوص للشروط المثبتة بالوثائق العريضة هذه ترفق أن تعيني .الإقليم

 مجلس رئيس لدى المودعة العريضة شكل ديحدّ  والذي ،1أعلاه إليه المشار 2.16.402 رقم المرسومتطبيقا لذلك صدر 
 منه، 04و 03 تينالمادّ  في بالعريضة إرفاقها الواجب المثبتة الوثائق ديحدّ  كما يتضمنه، الذي حقالملّ  في الإقليم أو العمالة

 .جمعية طرف من أم والمواطنين المواطنات طرف من مقدمة العريضة كانت إذا ما بحسب تختلف والتي

 إيداع على صريح بشكل نصت والأقاليم بالعمالات قالمتعلّ  نظيميالتّ  القانون من 116 ةالمادّ  كانت وإذا
 أو والمواطنين المواطنات وكيل طرف من سواء العريضة، إيداع عملية فإن الإقليم، أو العمالة مجلس رئيس لدى العريضة

 عن وصلا الحين في تسلم التي، اله التابع الضبط مكتب قبل من تسلمها فور ورسمية فعلية تصبح للجمعية القانوني الممثل
 .ذلك

 العريضة استيفاء من حققالتّ  في تجلىت التي ،الثانية المرحلة خلال المثبتة الوثائق تكملة أو مراجعة تتم أن ويمكن
 .الإقليم أو العمالة مجلس مكتب طرف من المطلوبة للشروط

 العريضة إيداع يخص فيما سيةالأسا الحلقة الإقليم أو للعمالة ابعالتّ  الضبط مكتب يعتبر سبق، ما ضوء وعلى
 ية،للجمع القانوني الممثل أو والمواطنين تالمواطنا وكيل يقصدها التي الأولى والوجهة، الإقليم أو بالعمالة المثبتة والوثائق
 القانون في عليها المنصوص للشروط بتةالمث والوثائق العريضة بت سلُّم   ل،الأوّ  الإجراء هذا خلال مطالبون، فهم وبالتالي

 العمالة مجلس رئيس لدى المودعة ريضةالع لشكل المحدد المرسوم عليه نص ما وفق ،والأقاليم بالعمالات قالمتعلّ  نظيميالتّ 
 .الإقليم أو

 
 

                                                 
علقة بالجماعات التابية تنزيلا عمليا جيدا، واعتبارا لأهمية العامل الزمني في هذا المجال، وتجاوزا لكل المشاكل لتحقيق هدف تنزيل مضامين القوانين التّنظيمية المت 1

كما حصل في التجربة الناتجة عن تأخر صدور النصوص القانونية التنظيمية في وقتها المحدّد ومانتج عن ذلك من تعطيل تنفيذ المقتضيات والاجراءات القانونية  
نصت الفقرة الثانية من حيث  ،2015بقة، حيث لم تصدر بعض النصوص التّنظيمية المتعلّقة بتنفيذ مقتضيات القوانين المتعلّقة بالجماعات التّابية قبل سنة السا

المتعلّق بالجهات، والفقرة  111.14ي رقم من القانون التّنظيم 252المادّة المتعلّق بالجماعات، والفقرة الثانية من  113.4من القانون التّنظيمي رقم  280المادّة 
كل النصوص التّنظيمية المنصوص عليها في أجل على أنه يجب أن تصدر  المتعلّق بالعمالات والأقاليم  112.14من القانون التّنظيمي رقم  222الثانية من المادّة 

( كتب، 03) ، وقد نشرت هذه المراسيم في ثلاث2018إكتمل هذا التّنزيل سنة ة. وقد ( شهرا ابتداءا من تاريخ صدورها في الجريدة الرسميّ 30أقصاه ثلاثون)
 لكتوني للبوابة:على مستوى البوابة الوطنية للجماعات التّابية في المغرب، أنظر الموقع الإ

http://www.pncl.gov.ma/Publication/regle/Pages/default.aspx, 15/02/2019 : الموقع تاريخ تصفح. 

http://www.pncl.gov.ma/Publication/regle/Pages/default.aspx
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 .بها المرفقة المثبتة والوثائق العريضة نص توفر من أكدالت   .2
 أو والموطنين المواطنات نم كانوا  سواء هامقدمي على يجب الذي ،العريضة شكل 2.16.402 مرق المرسوم دحدّ  لقد

 حدد كما تتضمنها، أن يجب لتيا المعلومات وإدراج عليها ينص التي العناصر وفق العريضة ويحرروا ؛يحتموه أن جمعية
 البيانات وتشكل ة.جمعي أو واطنينوم مواطنات كانوا إذا ما بحسب بالعريضة إرفاقها يتعين التي المثبتة الوثائق لائحة

 .لعريضةا نص من يتجزأ لا جزءا للجمعية القانوني الممثل أو العريضة مقدمي وتوقيعات الشخصية
 .والمختوم رخالمؤ   الوصل وتسليم العريضة تسجيل .3

 وصل ويسلم الإقليم، أو العمالة ضبط بمكتب العريضة تسجيل يتم المثبتة، والوثائق العريضة نص توفر من أكدالتّ  بعد
 للعريضة. قبول بمثابة هذا الوصل تسليم يعتبر لا. فورا العريضة لمقدم ومختوم رخمؤّ 

 .الأولي صالفح أجل من للمصالح العام المدير إلى لسالمج رئيس طرف من العريضة إحالة .4
 إلى بمرفقاتها العريضة إحالة تتم الوصل، وتسليم الإقليم أو بالعمالة الضبط مكتب طرف من العريضة تسجيل بعد

. الموالية المرحلة في لمعالجتها تيسيرا لها أولي بفحص للقيام للمصالح العام المدير على بدوره يحيلها الذي ،1لسالمج رئيس
 :يلي ما على الأولي الفحص هذا ينصب

 الاختصاصات في تدخل لتيا القضايا من يكون أن قانونا يجب الذي العريضة موضوع للمصالح العام المدير يفحص
 للمصالح العام المدير يرفع الموضوعي، الشرط هذا يتوفر لم وإذا .لسالمج وصلاحيات الإقليم أو للعمالة والمشتكة اتيةالذّ 

 كافة وتوفر العريضة شكل من دأكالتّ  على الفحص ينصب ل،الأوّ  الشرط هذا توفر حالة في .بذلك المجلس لرئيس تقريرا
 مطالبة المجلس رئيس على يقتح أن كنيم المطلوبة، الشكلية الشروط أحد توفر عدم حالة وفي بها، المرفقة المثبتة الوثائق
 .الشكلية الشروط جميع باحتام العريضة مقدمي
 أو المصلحة فيه ويقتح العريضة، عن شاملا تقريرا للمصالح العام المدير يرفع الشروط، كافة العريضة في توفرت إذا 

 .2دراستها أجل من عليها إحالتها يجب والتي العريضة بموضوع الإقليم أو العمالة داخل المعنية المصالح
 .بموضوعها المعنية المصلحة على العريضة إحالة .5

 بشأن رأيها وتبدي قةالمتعلّ  المعلومات وتوفير وجمع بدراستها تقوم العريضة، بموضوع المعنية المصلحة توصل بعد
 أن وإما ،لسالمج صلاحيات ضمن يدخل العريضة موضوع أن إلى أساسا الحالة بحسب فيه وتشير ،العريضة موضوع
 قرار باتخاذ قيتعلّ  وإما سابقا؛ المجلس اتخذه مقرر أو تعديل أو جديد إجراء أو مشروع باقتاح قيتعلّ  العريضة موضوع

                                                 
 المتعلّق بالعمالات والأقاليم. 112.14من القانون التّنظيمي رقم  116المادّة  1
 المتعلّق بالجهات. 111.14من القانون التّنظيمي رقم  122المادّة  -
 ، أنظر أيضا: 20، 19دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى العمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  2
 .20، 19دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجهات، المرجع السابق، ص  -
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 المدير إلى المعنية المصلحة ترفع الأحوال، جميع وفي الإقليم أو العمالة مجلس لرئيس المخولة نظيميةالتّ  السلطة ضمن يدخل
 .العريضة بشأن القرار اتخاذ على تساعد أن شأنها من التي والخيارات المعطيات كافة  يتضمن شاملا تقريرا للمصالح العام

 .الموضوع في الإقليم أو العمالة مجلس لرئيس مذكرة وتوجيه إعداد .6
 أن المفيد ومن. العريضة حول لةمفص مذكرة بإعداد للمصالح العام المدير يقوم المعنية، المصلحة بتقرير توصله بعد
 :اليةالتّ  العناصر المذكرة هذه تتضمن

 المجلس؛ حياتلصلا موضوعها ومطابقة الشكلية الشروط فيها بما للعريضة الأولي الفحص نتائج 
 المعنية؛ المصلحة طرف من به وصلالمتّ  التقرير نتائج 
 العمالة مجلس مكتب طرف من الموالية المرحلة في العريضة معالجة كيفية حول مركزة وخلاصات استنتاجات 

 .الإقليم أو
 المثبتة والوثائق بالعريضة قةمرف المجلس رئيس إلى المرفوعة المذكرة على يشتمل الذي للعريضة الكامل فالملّ  توجيه ويتم

 .1المعنية المصلحة وبتقرير بها المرفقة

 .لسالمج طرف مكتب من المطلوبة للشروط العريضة استيفاء من حققالت  إجراءات المرحلة الثانية: 

 ثم العريضة، في توفرها لواجباالشروط  توفر من الإقليم أو العمالة مجلس مكتب تحقق بمسطرة المرحلة هذه قتتعلّ 
 .أو الجمعيات والمواطنين المواطنات قبل من مقدمة كانت إذا ما بحسب

 .المجلس على مكتب الإقليم أو العمالة مجلس رئيس طرف من العريضة إحالة .1

 بإحالة الإقليم أو العمالة مجلس رئيس يقوم للمصالح، العام المدير طرف من للعريضة الكامل بالملف توصله بعد
 بشأن القرار واتخاذ المطلوبة لشروطا على العريضة من توفر حققبالتّ  المختص الجهاز باعتباره ،المجلس مكتب على العريضة

 .الغاية المكتب لهذه ويجتمع رفضها، أو قبولها

  .المطلوبة للشروط العريضة استيفاء من المجلس مكتب تحقق .2

 حوعلى النّ  ،بها المرفقة المثبتة الوثائق ويفحص المطلوبة للشروط العريضة استيفاء من التحقق من المجلس مكتب يقوم
 الي:التّ 

                                                 
 ، أنظر أيضا: 24-19دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى العمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  1
 .24، 19دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجهات، المرجع السابق، ص  -
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 :الشروط الخاصة بموضوع العريضة-أ
 :العريضة موضوع -1أ.

 صلاحياته في تدخل نقطة دراجبإ المجلس مطالبة :هو الإقليم أو العمالة مجلس إلى العرائض تقديم من الهدف إن
 ينصب أن إذن يجب . 112.14رقم نظيميالتّ  القانون من 112 ةالمادّ  من الأولى للفقرة طبقا أعماله، جدول ضمن

 المجلس. صلاحيات في تدخل التي القضايا إحدى على العريضة موضوع
 الاستثناءات: -2أ.

 أن يمكن أنه "لا على لثانيةا فقرتها في 112.14 رقم نظيميالتّ  القانون من 112 ةالمادّ  تضيف أخرى، جهة من
 .الدستور" من لالأوّ  الفصل في عليها المنصوص الثوابت العريضة موضوع يمس

 موضوعها مطابقة من شيء كل وقبل لاأوّ  أكدالتّ  المطلوبة للشروط العريضة استيفاء من حققالتّ  عند إذن يتعين
 عليها منصوص هي كما الجامعة وابتبالثّ  مساسها وعدم جهة، من المجلس وصلاحيات الإقليم أو العمالة لاختصاصات

 .1الدستور في

 الخاصة بمقدمي العريضة من المواطنات والمواطنين:الشروط -ب
 :التالية الشروط والمواطنين المواطنات من العريضة مقدمو يستوفي أن يجب

 ؛2مهنيا أو تجاريا أو اقتصاديا نشاطا بها يمارسوا أو المعنية الإقليم أو العمالة ساكنة من يكونوا أن 
 ؛3الانتخابية وائحاللّ  في سجيلالتّ  شروط فيهم تتوفر أن 
 العريضة؛ تقديم في مشتكة مصلحة لهم تكون أن 
 مواطنة أو مواطن (300) ثلاثمائة عن منهم الموقعين عدد يقل لا أن. 

                                                 
 يلي: "تستند كما واضح بشكل ،2011الدستور المغرب لسنة  الأوّل من الفصل من الثانية الفقرة في العريضة موضوع من المستثناة الثّوابت هذه ورّدت وقد 1

 الديمقراطي". والإختيار الدستورية، والملكية متعدّدة الروافد، الوطنية والوحدة السمح، الإسلامي الدين في تتمثل جامعة، على ثوابت العامة حياتها في الأمة
 لنشاط ممارستهم شرط ما، فإن حد إلى مقبولا كان فإن له المقدمة للمجلس التّابية للدائرة ينتمون العريضة مقدمو يكون أن يستوجب الذيإن الشرط  2

 أو اقتصادي هو ما في وحصرها الأنشطة من النّوع أساسها هذا على المشرع اختار التي المعايير وماهية طبيعة حول للتّساؤل يدفع مهني، أو تجاري اقتصادي
 ، أنظر أيضا: 28دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى العمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  ، أنظر،مهني أو تجاري

 .28العرائض على مستوى الجهات، المرجع السابق، ص دليل مساطر تدبير  -
 112.14من القانون التّنظيمي رقم  114)المادّة  الانتخابية اللّوائح في القيد شرط التّابية للجماعات التّنظيمية القوانين استوجبت فقد الشروط يخص فيما 3

 لهذا يشر فلم بالجهات المتعلّق التّنظيمي عدا القانون ما المتعلّق بالجماعات(، 113.14رقم  من القانون التّنظيمي 123المتعلّق بالعمالات والأقاليم، المادّة 
 الجماعات والعمالات أن لاسيما الاستثناء هذا من المراد المغزى أو الجدوى يطرح مما المتعلّق بالجهات(، 111.14من القانون التّنظيمي رقم  120)المادّة  الشرط

 .الجهة من يتجزأ لا جزء دستوريا تعتبر والأقاليم
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 صلاحياته إطار وفي لمرحلةا هذه في والمواطنين المواطنات من العريضة مقدمي من يطلب أن المجلس لمكتب ويجوز
 :مثل الشروط، بعض لإثبات إضافية بوثائق لاءالإدّ 

 على يتوفرون يكونوا لم إذا نيا،مه أو تجاريا أو اقتصاديا نشاطا بالجهة يمارسون العريضة مقدمي أن تثبت وثيقة 
 .الإقليم أو بالعمالة السكن شرط

 الانتخابية وائحاللّ  في سجيلالتّ  شروط على وفرالتّ  يثبت ما. 
  ّ1مشتكة مباشرة مصلحة توفر من حققالت. 

 الخاصة بتقديم العرائض من قبل الجمعيات:الشروط  -ج
 :التالية الشروط استيفاء العريضة تقدم التي الجمعيات على يجب
 ( 03)ثلاث على تزيد ةدّ لم العمل به الجاري شريعللتّ  طبقا بالمغرب ومؤسسة بها معتفا الجمعية تكون أن

 الأساسية؛ ولأنظمتها يمقراطيةالدّ  للمبادئ طبقا وتعمل سنوات،
 ؛(100) المائة يفوق منخرطيها عدد يكون أن 
  العمل؛ بها الجاري والأنظمة القوانين إزاء سليمة وضعية في تكونأن 
 ة؛بالعريض المعني الإقليم أو العمالة بتاب واقعا فروعها أحد أو مقرها يكون أن 
 2العريضة بموضوع مرتبطا نشاطها يكون أن. 

 بعض لإثبات إضافية بوثائق لاءلإدّ ا المرحلة هذه في للعريضة المقدمة الجمعية من أيضا يطلب أن المجلس لمكتب ويجوز
 :مثل الشروط،
 العمل. به الجاري شريعللتّ  طبقا بالمغرب ومؤسسة بها معتف الجمعية أن 
 3الأساسية ولأنظمتها يمقراطيةالدّ  للمبادئ طبقا تعمل الجمعية أن. 

                                                 
 هذا تحديد منهم. ويبقى الأكبر العدد الأقل على أو كلهم بل الموقعين، من بين بعينهم أفراد بضعة أو فردا يهم لا العريضة موضوع أن المشتكة: تعني المصلحة 1

 المجلس. لمكتب التّقديرية السلطة من صميم الشرط
 هذا أن هو هنا والإشكال الجمعية، مرتبطا بنشاط العريضة موضوع يكون أن التابية للجماعات التّنظيمية القوانين تشتط الحق لهذا الجمعيات ممارسة بخصوص 2

 يصعب جمعيات هناك لكن العريضة، بموضوع اهتمامها مدى معرفة واضح يسهل هدف على تشتغل التي الجمعيات لأن الصيغة، مستوى على دقيقا ليس الشرط
 واسع التّنمية مفهوم لأن والمجالات الميادين جميع تشمل فهي التّنمية على تشتغل التي فالجمعيات لا، اختصاصها أم في يدخل العريضة موضوع كان إذا معرفة

دليل مساطر تدبير العرائض  مختلف الميادين، أنظر، ليشمل نشاطها مجال تضيق لا لكي الجمعيات أغلبية إليه تلجأ ما هو التّسميات من النّوع وهذا وفضفاض
 .29، دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجهات، المرجع السابق، ص 29على مستوى العمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص 

 من الشرط هذا توفر من التّأكد يجعل الذي الشيء الأساسي، النظام الإطلاع على بمجرد يتحقق لا الدّيمقراطية للمبادئ طبقا العمل شرط توفر في البحث إن  3
 للمكتب القانون. ويمكن في عليها المنصوص الشروط كافة توفر التّحقق من صلاحية له الذي الإقليم أو العمالة مجلس لمكتب التّقديرية للسلطة التي تخضع الأمور

 :مثل الشرط، لهذا المثبتة الوثائق ببعض بالإدّلاء الجمعية الحالة مطالبة هذه في
 للجمعية؛ الداخلي والنظام العامة، الاجتماعات محاضر 
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 1العمل بها الجاري والأنظمة القوانين إزاء سليمة وضعية في الجمعية أن. 
 2المقر بشهادة لاءل الإدّ لاخ من بالعريضة، المعني الإقليم أو العمالة بتاب مقر على تتوفر الجمعية أن. 
 3العريضة بموضوع مرتبطا نشاطها يكون أن. 

 :بها إرفاقها الواجب المثبتة والوثائق العريضة بشكل الخاصة الشروط -د
 مجلس رئيس لدى تودع لعريضةا أن على الثانية الفقرة في 112.14 رقم التنظيمي القانون من 116 ةالمادّ  تنص

 .هلاأع المذكورة للشروط المثبتة بالوثائق مرفقة الإقليم أو العمالة
 إرفاقها ينيتع التي المثبتة ئقوالوثا العريضة شكل تنظيمي بنص يحدد أنه ةالمادّ  نفس من الأخيرة الفقرة ضيفوت

 المذكور سابقا. 2.16.402 رقم المرسوم صدر ذلك، على وبناء. بها

 شكل العريضة: -1د.
 المواطنات من انواكسواء   العريضة مقدمي على يجب الذي العريضة شكل 2.16.402 رقم المرسوم حدد لقد

 .تتضمنها أن يجب التي المعلومات جوإدرا  عليها التي ينص العناصر وفق العريضة ويحرروا يحتموه أن جمعية أو والموطنين
 نص من يتجزأ لا زءاج للجمعية القانوني الممثل العريضة أو مقدمي وتوقيعات الشخصية البيانات تشكلو 

 صفحاتها، من صفحة كل ايةبدّ  في موضوعها وعلى العريضة تقديم تاريخ التنصيص على ضرورة إلى بالإضافة. العريضة
 .واحدة صفحة من أكثر من كانت تتكون إذا

                                                                                                                                                                  

 ؛التسيير في مشاركة الأعضاء من أكدللتّ  ت،وجدّ  إن القرارات اتخاذ بطريقة قةالمتعلّ  المساطر دلائل -
الأقاليم، و على مستوى العمالات  بير العرائضدليل مساطر تدالسير الدّيمقراطي، أنظر،  شرط توفر من التّأكد من المكتب تساعد التي العناصر من ذلك وغير

 .30، دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجهات، المرجع السابق، ص 30المرجع السابق، ص 
 الجمعيات على المطبقة للقوانين الجمعية احتام مدى في البحث المجلس يتطلب مكتب قبل من بها الجاري القوانين إزاء للجمعية السليمة الوضعية تحديد إن 1

 .مثلا بمسك المحاسبة المتعلّقة والنصوص الأجراء، على الاجتماعي الضمان وقانون الشغل كتطبيق قانون
 :حالتين أمام أن تكون يمكن الشرط، لهذا بالنسبة 2

 يتغير؛ ولم الأساسي النظام في مذكور القانوني المقر أن إما -
 يتغير؛ ولم النهائي الوصل في مذكور أنه وإما -
 ؛المقر شهادة كراء، وصل الجديد: عقد أو المقر يثبت بما يدلى أن يجب الحالة هذه وفي تغير أنه وإما -

الأقاليم، طر تدبير العرائض على مستوى العمالات و دليل مسا ، أنظر،قبول العريضة مشكل يطرح وهنا فعليا، ولا قانونيا لا مقر على تتوفر لا الجمعية أن وإما -
 .30، ص نفس المرجع، أنظر أيضا: دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجهات، 30، ص نفس المرجع

 .ترفض أن وجب العريضة لموضوع مطابقا النشاط هذا يكن لم وإذا .إسمها خال من وليس الأساسي نظامها قراءة خال من الجمعية نشاط يثبت  3
 .العريضة بموضوع ةعلاق له ما بينها من يكون أن متنوعة شرط أو ومختلفة متعدّدة الجمعية أهداف كانت إذا حقيقي مشكل هناك ليس

 أو اختصاصات العمالة في تدخل التي لمجالاتبا متعلّقا النشاط يكون أن هو بموضوع العريضة الجمعية نشاط ارتباط عليه بناء يحدد الذي الأساسي المعيار إن
ضا: دليل مساطر تدبير العرائض ، أنظر أي31 دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى العمالات والأقاليم، نفس المرجع، ص المجلس، أنظر، وصلاحيات الإقليم

 .31على مستوى الجهات، نفس المرجع، ص 
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 بالعريضة: إرفاقها يتعين التي المثبتة الوثائق -2د.
 قبل من مقدمة العريضة إذا كانت ام بحسب تختلف فهي بالعريضة، إرفاقها يتعين التي المثبتة لوثائقبا قيتعلّ  فيما

 :يلي كما جمعية، طرف من أو والمواطنين المواطنات

 :والمواطنين المواطنات قبل من مقدمة العريضة كانت إذا -
 المثبتة الوثائق فحص مرحلة في ينويتع .العريضة بمقدمي الخاصة عريفللتّ  الوطنية البطائق من بنسخ ترفق أن يجب

 :يلي مما أكدالتّ  المواطنات والمواطنين، طرف من المقدمة بالعريضة المرفقة
 ؛1بالعريضة المعنية الإقليمأو  العمالة بتاب للسكنى عنوانا تحمل بها المدلى الوطنية عريفالتّ  بطائق نسخ أن 
 طبقا العريضة على لموقعينامن  المطلوب للعدد مطابق بها المدلى الوطنية عريفالتّ  بطائق نسخ عدد يكون أن 

 .سابقا لكذإلى  الإشارة تمت كما ،للعمالة أو الإقليم نظيميالتّ  القانون من 115 ةللمادّ 

 :جمعية طرف من مقدمة العريضة كانت إذا -
 :اليةالتّ  المثبتة بالوثائق ترفق أن يجب

 أن تثبت وثيقة أو لاقتضاء،اعند  لها ابعةالتّ  والمؤسسات والفروع للجمعية، المسلم النهائي الوصل من نسخة 
المتعلّق  1.58.376 مرق الشريف الظهير ( من05الخامس) الفصل أحكام وفق قانونية بصفة مؤسسة الجمعية
 الجمعيات؛ تأسيس حق بتنظيم

 للجمعية؛ الأساسي النظام من نسخة 
 2العريضة تقديم إجراءاتتتبع  الجمعية، باسم يتولى، الذي الشخص إلى المخولة الصلاحيات تثبت وثيقة. 

                                                 
نشاطا  بها يمارس أنه يفيد بما يدلي أن عليه يتعين الوطنية، التّعريف من بطاقة يتبين لما وفقا الإقليم أو بالعمالة يسكن لا العريضة على الموقعن أحد كان إذا 1

 المتعلّق بالعمالات والأقاليم.112.14 رقم  التّنظيمي القانون من 114 للمادّة طبقا مهنيا، أو تجاريا أو اقتصاديا
 :يلي التّأكد مما جمعية، طرف من المقدمة بالعريضة المرفقة المثبتة الوثائق فحص مرحلة في ويتعين 2

، 1958نوفمبر  15المؤّرخ في  1.58.376 الشريف من الظهير (05الخامس) الفصل أحكام وفق قانونية بصفة مؤسسة الجمعية أن تثبت أخرى وثيقة
 يلية جو  23المؤّرخ في  1.02.206ير شريف رقم ، الصادر الأمر بتنفيذه ظه75.00المتعلّق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات المعدّل والمتمم بموجب  القانون رقم 

 :2892، ص 2002أكتوبر  10، الصادرة بتاريخ 5046، الجريدة الرسميّة، العدد 2002
 صفحاته؛ جميع في الجمعية لخاتم حاملا يكون أن الأساسي: للنظام بالنسبة-
قرار  شكل على تكون أن يتعينالعريضة:  تقديم مسطرة تتبع الجمعية، يتولى، باسم الذي الشخص إلى المخولة الصلاحيات تثبت التي للوثيقة بالنسبة-

المسير  المكتب عن صادرا بالتّفويض قرارال يكون وأن آخر، شخص أو رئيس الجمعية هو كان سواء الشخص إجراءاتها لهذا وتتبع العريضة بتقديم بالتّفويض
 على موضوع القرار هذا ينص وأن له لمفوضل الكامل الإسم إلى القرار يشير الصلاحية، وأن هذه للجمعية الأساسي النظام يمنحه آخر جهاز أيّ  أو للجمعية
 للجمعية الممثل القانوني طرف من وموقعا مؤّرخا كوني وأن ،)المعني الإقليم أو العمالة رئيس مجلس(لها  ستقدم التي والجهة تقديمه الجمعية تعتزم التي العريضة
 يضا: أ، أنظر 34-23 دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى العمالات والأقاليم، المرجع السابق، صالجمعية، أنظر،  لخاتم وحاملا

 .34-23دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجهات، المرجع السابق، ص  -
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 إجراءات قبول العريضة. المرحلة الثالثة:

 على وعرضها للمجلس الموالية الدورة أعمال جدول في بتسجيلها تبدأ ،إجراءات ةعدّ  عبر العريضة قبول تمر مرحلة
  .العريضة بقبول للجمعية القانوني ثلالمم أو الوكيل المجلس رئيس ويخبر لدراستها، المختصة ائمةالدّ  جاناللّ  أو جنةاللّ 

 على وإحالتها للمجلس يةالموال للدورة العادية المجلس أعمال جدول في إضافية كنقطة العريضة تسجيل .1
 .المختصة ائمةالد   جانالل   أو جنةالل  

 في تسجل العريضة، قبول حالة في أنه على ق بالعمالات والأقاليمالمتعلّ  نظيميالتّ  القانون من 116 ةالمادّ  تنص
 على عرضها قبل لدراستها المختصة ائمةالدّ  جاناللّ  أو جنةاللّ  إلى وتحال الموالية، العادية الدورة في المجلس أعمال جدول
 طبقا والمكتب، المجلس رئيس اختصاص من المجلس أعمال جدول في العريضة تسجيل إن .شأنها في داولللتّ  المجلس
 .القانون نفس من 39 ةللمادّ 

 ةالمادّ  عليه تنص لما طبقا اميةالمرحلة إلزّ  هذه المختصة. وتعتبر ائمةالدّ  جاناللّ  أو جنةاللّ  على العريضة تحال ذلك، بعد
 ائمةالدّ  جاناللّ  على لزوما المجلس أعمال جدول المدرجة في قطالنّ  تعرض بأنه ،المذكور أعلاه نظيميالتّ  القانون من  29

 .مهامهم لمزاولة الضرورية والوثائق بالمعلومات جاناللّ  المجلس رئيس لدراستها. ويزود المختصة
 ما وفق المجلس رئيس قبل من لدورةا أعمال جدول تبليغه عند الإقليم، أو العمالة لعامل يمكن أنه إلى الإشارة وتجدر

 إدراجها ويتم أخرى نقط إضافة يقتح أن ،112.14رقم نظيميالتّ  القانون من 39 ةالمادّ  من الثانية الفقرة عليه تنص
 القانون. نفس من 40 ةالمادّ  ذلك على تنص كما القانون، بحكم

 نقطة كل على يتعرض أن عليه، الدورة أعمال جدول عرض عند الإقليم، أو العمالة لعامل يمكن أخرى، جهة من
 ةالمادّ  عليه تنص لما طبقا المجلس، صلاحيات أو الإقليم أو العمالة اختصاصات في تدخل لا الأعمال جدول في مدرجة
 .من هذا القانون  42

 .لإقليما أو العمالة رئيس مجلس طرف من توقيعها أجل من العريضة قبول رسالة إعداد .2
 جاناللّ  أو جنةاللّ  إلى وتحال الموالية، العادية الدورة في المجلس أعمال جدول تسجل في العريضة، قبول حالة في

 القانوني الممثل أو المجلس الوكيل رئيس ويخبر شأنها. في داولللتّ  المجلس على عرضها قبل لدراستها ائمة المختصةالدّ 
 .1العريضة بقبول الحالة، حسب للجمعية،

                                                 
من القانون التّنظيمي رقم  122من المادّة  03المتعلّق بالعمالات والأقاليم، تقابلها الفقرة  112.14من القانون التّنظيمي رقم  116من المادّة  03الفقرة  1

 ، أنظر أيضا:المتعلّق بالجهات 111.14
 .59 ، صع السابقالمرجدليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجهات، ، أنظر، (، يتضمّن نموذج قرار رفض العريضة05ملحق رقم )
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 طرف من توقيعها أجل من العام للمصالح المدير طرف من العريضة قبول رسالة إعداد يتم أن ينيتع ذلك أجل ومن
 .1عند الاقتضاء له المفوض أو الإقليم أو العمالة مجلس رئيس

 .العريضة بقبول لجمعيةل الممثل القانوني أو الوكيل الإقليم أو العمالة مجلس رئيس طرف من تبليغ .3

 الحالة، حسب للجمعية، القانوني الممثل أو الوكيل المجلس رئيس يخبر أنه على نظيميالتّ  القانون من 116 ةالمادّ  تنص
 العريضة قبول لقرار ضمنةالمتّ  الرسالة تسجيل يتم للمصالح، العام المدير طريق وعن ذلك، على وبناء .2العريضة بقبول

 أو للوكيل العريضة قبول قرار تبليغ مع منها بنسخة والاحتفاظ ،الإقليم أو للعمالة الضبط بمكتب الصادرات بسجل
 .العريضة تقديم عند به المدلى بالعنوان رسميا للجمعية القانوني للممثل

 :شأنها في داولللت   المجلس ىعل عرضها المختصة قبل ائمةالد   جانالل   أو جنةالل   طرف من العريضة دراسة .4
 المجلس رئيس من بطلب دائمة، لجنة كل تجتمع ،ق بالعمالات والأقاليمالمتعلّ  نظيميالتّ  القانون من 29 ةللمادّ  طبقا

 من سبب لأيّ  دائمة لجنة اسةدر  عدم حالة وفي. عليها المعروضة القضايا لدراسة أعضائها، ثلث من أو رئيسها من أو
 .شأنها في داولالتّ  عدم أو داولبالتّ  يقضي مناقشة بدون مقررا المجلس يتخذ عليها، عرضت لمسألة الأسباب

 بمصالح مهامهم ينالمزاول ينوظفالم المجلس رئيس بواسطة يستدعي أن له ويجوز لأشغالها، مقررا جنةاللّ  رئيس ويكون
 رئيس بواسطة نفسها للغاية تدعييس أن كذلك ويمكنه استشارية، بصفة جنةاللّ  أشغال في للمشاركة الإقليم، أو العمالة
 المقاولات أو العمومية لمؤسساتا أو الدولة وأعوان موظفي عنه ينوب من أو الإقليم أو العمالة عامل طريق وعن المجلس

 فقير  أشغالها عن تقريرا المختصة ائمةالدّ  جنةاللّ  تعد .الإقليم أو للعمالة ابيةالتّ  الدائرة اختصاصهم يشمل الذين العمومية
 .المجلس دورة في ليعرض المجلس لرئيس ويوجه بالعريضة

 :بشأنها القرار واتخاذ العريضة شأن في الجماعي المجلس تداول .5
  ويجب. نظيميالتّ  القانون في قةبدّ  عليها المنصوص للمقتضيات وفقا مقرراته ويتخذ الإقليم أو العمالة مجلس يتداول

 الأعمال، جدول في والمدرجة صلاحياتهم نطاق في تدخل التي النقط في إلا داولالتّ  لجانه أو للمجلس يجوز لا أنه ذكيرالتّ 
 جدول في مدرجة غير نقطة كل مناقشة على يتعرض أن الحالة، حسب جنة،اللّ  رئيس أو المجلس رئيس على ويجب

                                                 
 ، أنظر أيضا: 39دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى العمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  1
 .39دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجهات، المرجع السابق، ص  -
 .275، 274المرجع السابق، ص عبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار،  2
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 القانوني الممثل أو الوكيل( بالأمر للمعني ويمكننها. ع المعبر للأصوات المطلقة بالأغلبية المقررات وتتخذ. المذكور الأعمال
 .1الجهة مجلس جلسات حضور( للجمعية

 للمحاضر سجل في المحضر ويضمن .المجلس اتخذها التي المقررات على يشتمل للجلسات محضرا المجلس كاتب ويحرر
 المقررات سجل في بالتتيب وتضمن والكاتب الرئيس قبل من المقررات توقع .المجلس وكاتب الرئيس عليه ويؤشر يرقمه

 .2أيام عشرة ظرف في المقررات يقبتعلّ  الإقليم أو العمالة مجلس رئيس يقوم وأخيرا .تواريخها حسب

 .المرحلة الرابعة: إجراءات عدم قبول العريضة

 قبل من وموقعا لامعلّ  العريضة رفض قرار إصدار في المجلس مكتب طرف من العريضة قبول عدم إجراءات تتمثل
 .للجمعية القانوني الممثل أو للوكيل يبلغه الذي ،المجلس رئيس

 مكتب قبل من العريضة قبول عدم حالة في أنه على، 112.14رقم  نظيميالتّ  القانون من 116 ةالمادّ  تنص
 أجل داخل لامعلّ  الرفض بقرار الحالة، حسب للجمعية، القانوني الممثل أو الوكيل تبليغ المجلس رئيس على يتعين المجلس،
 العام المدير طرف من لامعلّ  العريضة رفض قرار إعداد يتعين وبالتالي .3بالعريضة توصله تاريخ من ابتداء( 02)شهرين

 .وقيعهلتّ  الإقليم أو العمالة مجلس رئيس على عرضه أجل من المجلس لرئيس للمصالح

، الإقليم أو للعمالة الضبط بمكتب الصادرات بسجلللمصالح،  العام المدير عن طريقالعريضة  رفض قرار تسجيل يتم
 جميع الوثائق حفظ الإقليم أو العمالة مجلس رئيس يتولى أنه على التّنظيمي القانون ينص ، حيثمنه بنسخة والاحتفاظ

 تبليغ القرار مع. 4شروالنّ  بليغتثبت التّ  التي الوثائق وكذا المتّخذة والقرارات المقررات وجميع المجلس بأعمال تتعلّق التي
 .5العريضة تقديم عند به المدلى بالعنوان رسميا للجمعية القانوني للممثل أو للوكيل

                                                 
 ، أنظر أيضا: 42دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى العمالات والأقاليم، المرجع السابق، ص  1
 .42دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجهات، المرجع السابق، ص  -
 ، أنظر أيضا: 43، ص نفس المرجعدليل مساطر تدبير العرائض على مستوى العمالات والأقاليم،  2
 .43، ص نفس المرجعدليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجهات،  -
المتعلق بالجهات.أما إذا تعلّق الأمر بمجلس الجماعة فإن  111.14نظيمي رقم من القانون التّ  122( من المادّة 04) وهي نفس المدّة المحددة في  الفقرة الرابعة 3

المتعلّق  113.14نظيمي رقم من القانون التّ  125( من المادّة 04) ( أشهر، حسب مقتضيات الفقرة الرابعة03ة )قرار الرفض يكون داخل أجل ثلاث
 بالجماعات.

 المتعلّق بالجهات. 111.14من القانون التّنظيمي رقم  104المتعلّق بالعمالات والأقاليم، تقابلها المادّة  112.14من القانون التّنظيمي رقم  98المادّة  4
 .60 ، صنفس المرجعدليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجهات، ، (، يتضمّن نموذج قرار رفض العريضة06ملحق رقم ) 5
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 المحاكم أمام للطعن قابل فإنه إدارية وبالتالي سلطة عن صادر إداري قرار هو العريضة رفض قرار أن إلى الإشارة وتجدر
  .1للقانون طبقا المختصة

 .ثالثا: الهيئات الاستشارية الموضوعاتية

 شاور،للتّ  هيئات بإحداث العمومية السلطات ،منه 13حسب نص الفصل  2011المغربي لسنة  الدستور مألزّ 
 .2وتقييمها وتنفيذها وتفعيلها العمومية السياسات إعداد في الاجتماعيين الفاعلين مختلف إشراك منها الهدف

ائمة أو المؤقتة، القطاعية أو جان والهيآت العمومية الدّ مجموع المؤسسات واللّ  ؛العمومي شاوريقصد بهيآت التّ 
فاعل مع المواطنين، واصل والتّ شاور لأجل التّ العمومية قصد تدبير وتنفيذ مختلف عمليات التّ الأفقية، التي تحدثها السلطات 

وطنيا أو جهويا أو محليا، واستطلاع آرائهم وتطلعاتهم وحاجياتهم بخصوص مشروع أو مخطط أو سياسة عمومية خلال 
 .3مراحل إعداده وتنفيذه وتقييمه

قة بالجماعات المتعلّ  (03ة)نظيمية الثلاثت القوانين التّ الهيئات، عملّ تأسيسا على المرجعية الدستورية لهذه 
هذه  أحالتنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تؤطر هذه الهيئات، كما والجهات على التّ  الأقاليموالعمالات أو 

وشروط العضوية فيها، وتحديد ابية من أجل تحديد كيفية إنشاؤها الجماعات التّ  لمجالسظام الداخلي القوانين على النّ 
 .4مهامها

اتفقت  اأنهابية، يتبين ات التّ لجماعقة باالمتعلّ  ةنظيميصوص القانونية التّ لمقتضيات النّ  ،متأنيةومن خلال قراءة 
المساواة ئ قة بتفعيل مبادالمتعلّ  قضايااستشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة ال جميعا على إنشاء هيئة

تشارية هما، هيئة اس ينستشاريتايئتين ق بالجهات أضاف هنظيمي المتعلّ القانون التّ  أنإلا  وع.وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ 
ات ية ذّ ة القضايا الجهو م بدراسة تهتالاقتصاديين بالجه تختص بدراسة قضايا الشباب، وهيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين

 الطابع الاقتصادي.

                                                 
 ، أنظر أيضا: 49-44، ص المرجع السابقدليل مساطر تدبير العرائض على مستوى العمالات والأقاليم،  1
 .49-44، ص لسابقالمرجع ادليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجهات،  -
، المرجع السابق، ص 2016والتّعديل الدستوري الجزائري لسنة  2011فريد دبوشة، الدّيمقراطية التّشاركية على مستوى البلدية في ظل الدستور المغربي لسنة  2

49. 
، 05ص الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، المغرب،لحوار اللجنة الوطنية لتوصيات اللّجنة في ما يتعلقّ بالإطار القانوني للتّشاور العمومي،  3 

 لكتوني للجنة:أنظر الموقع الإ
http://www.hiwarmadani2013.ma,   .12/04/2019 : تاريخ تصفح الموقع 

 .140التجريني سليمان، المرجع السابق، ص  4

http://www.hiwarmadani2013.ma/
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 :والأقاليمها مجلس العمالات ثالهيئات الاستشارية التي يحد.1

مجلس العمالة  لدى تحدث، والأقاليمق بالعمالات المتعلّ  112.14نظيمي رقم من القانون التّ  111ة وفقا للمادّ 
 من 19 لتفعيل الفصل آلية الهيئة هذه وتعتبر وع.النّ  الفرص ومقاربة وتكافؤ للمساواة استشارية هيئة الإقليم أو

 ،من هذا الدستور  139الفصل وكذا، مييزالتّ  ومكافحة والنساء الرجال بين بالمناصفة والمساواة قالمتعلّ  ، 2011دستور
المواطنات  مساهمة لتيسير شاور،والتّ  تشاركية للحوار آليات وضع الأخرى ابيةالتّ  والجماعات الجهات لمجالس خول الذي

 .1نمية وتتبعهاالتّ  برامج إعداد في والجمعيات والمواطنين
 مع بشراكة وع تحدثالنّ  مقاربةو  الفرص وتكافؤ المساواة هيئة أعلاه، فإن إليها المشار 111ة المادّ  نفس وحسب

 .المدني المجتمع فعاليات
 من 81لى غاية إ 62ة للمادّ  وبالرجوع .2وتسييرها تأليفها تحديد كيفيات للمجلس الداخلي بالنظام أنيط وقد

، 20153أكتوبر  29صادق عليه خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ الم -عمالة فاس-النظام الداخلي لمجلس 
وع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني تتكون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ 

 شاور معهم.سيج الجمعوي والفاعلين المحليين وبالتّ باعتبار أهمية النّ  أعضائهايحدد عدد  يقتحهم رئيس مجلس العمالة.
 يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية:

     ساواة أعضاء الهيئة لضمان الم ساء من مجموعبالمائة للنّ  50وع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة مقاربة النّ  -
 ؛إذا أمكن ذلك   
 ؛(…مسنون  ،أطفاللكل فئة من الفئات المستهدفة )أشخاص ذوو احتياجات خاصة، تحديد نسبة  -
 انة والسمعة داخل المجتمع المحلي؛المك -
 نمية البشرية؛جربة في ميدان التّ لتّ ا -
 وع الاجتماعي؛الخبرة في مجال النّ  -
 نوع المهني؛التّ  -

                                                 
، المرجع السابق، ص 2016والتّعديل الدستوري الجزائري لسنة  2011فريد دبوشة، الدّيمقراطية التّشاركية على مستوى البلدية في ظل الدستور المغربي لسنة  1

49. 
 المتعلّق بالعمالات والأقاليم. 112.14من القانون التّنظيمي رقم  111المادّة  2
 المتعلّق بالجهات. 111.14ي رقم من القانون التّنظيم 116المادّة  -
 29من النظام الداخلي لمجلس عمالة فاس، المغرب،  81إلى غاية المادّة  62اختير النظام الداخلي لمجلس عمالة فاس كنموذج لهذه الدراسة، أنظر المادّة من  3

 لكتوني، لمجلس عمالة فاس:. أنظر الموقع الإ23-20، ص 2015أكتوبر 
http://conseilprefectoralfes.com, 2019-05-12 ,تاريخ تصفح الموقع. 

http://conseilprefectoralfes.com/
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 الارتباط بمجلس العمالة. -
لب كتابي من طناء على با أو تجتمع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بمقر مجلس العمالة بدعوة كتابية من رئيسه

اريخ وب عنه تحديد تو و من ينيئة أيتولى رئيس اله من نصف أعضائها. وتعقد الهيئة اجتماعيين على الأقل في السنة. أكثر
 .أعضائهااجتماعات الهيئة وجدول أعمالها باتفاق مع 

د الاجتماع، ويشار في قبل موع الأقلم على ( أياّ 03ثلاثة) خلال يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة
لنصاب، افر هذا عذر تو تذا إتعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها  الاستدعاء إلى جدول الأعمال.

تجتمع الهيئة  .لحاضرينن عدد االاجتماع صحيحا كيفما كا، وفي هذه الحالة، يعتبر إضافيةوجب تأجيل الاجتماع ساعة 
ذا كان من غالها إضور أشلحلبعض الأشخاص ذوي الاختصاص  يأذنيجوز لرئيس الهيئة أن كما   في جلسات غير عمومية.

 شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.

لهيئة قراراتها وتصادق على اتتخذ  عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها.يمكن للهيئة تكوين مجموعات 
، يرجح ل الأصواتلة تعادّ في حا .لعلنياصويت بالاقتاع قارير المنبثقة عنها بأغلبية للأصوات المعبر عنها. ويتم التّ التّ 

تولى ييئة ونائبا له، قرر للهملرئيس يعين ا الاجتماع.صويت في محضر الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة. وتدون نتائج التّ 
  تحرير محاضر اجتماعات الهيئة.

أطر وكتابة و لوازمها و كاتب يوفر رئيس مجلس العمالة للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات وم
يا نبعد قراءته علّ  الهيئة عه رئيسيحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع، ويوق الموجودة. الإمكانياتخاصة في حدود 

 إبلاغه ز نشره ولايجو  لا داخلي إن نشاط الهيئة عمل تحضيري على أعضاء الهيئة. ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.
 إلى العموم.

ومقاربة قة بالمساواة وتكافؤ الفرص تدرس الهيئة رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا والمشاريع المتعلّ 
ن إدماج من أجل دراستها وإعداد توصيات بشأة بهذه الميادين وع الاجتماعي، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلّ النّ 

مسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه وصيات والملتّ والتّ قارير تودع التّ  وع الاجتماعي في برامج مجلس العمالة.مقاربة النّ 
على تبليغها إلى أعضاء مجلس العمالة. يقوم رئيس مجلس العمالة بصفة دورية بإخبار لدى رئيس المجلس الذي يسهر 

 .1أعضاء الهيئة بمآل توصياتها وملتمساتها واقتاحاتها

                                                 
 .23-20من النظام الداخلي لمجلس عمالة فاس، المرجع السابق، ص  81إلى غاية المادّة  62لمادّة من ا 1
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 .شاور التي يحدثها مجلس الجهةشاركية للحوار والت  ات الت  الآلي  .2

تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث  على أنه، ،ق بالجهاتالمتعلّ  111.14نظيمي رقم من القانون التّ  117ة تنص المادّ 
 :1( هيئات استشارية03)

  ساواة تفعيل مبادئ المبقة تعلّ ية المهيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهو
 وع؛وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ 

  ّقة باهتمامات الشباب؛هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعل 
  ّ2ات الطابع الاقتصاديهيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذ. 

إلى النظام وبالرجوع  .3تسميتها وكيفية تأليفها وسيرهاالنظام الداخلي لمجلس  يحدد أنة على هذه المادّ  تأكدّ وقد 
يسير شاور لتّ ات تشاركية للحوار والتّ هيئــات استشـاريــة كآليّ  (03)حدث ثلاث، قد أ-طنجة–لمجلس جهة  الداخلي

يرأس اثنين منها نائب للرئيس ويرأس الثالثة عضو ، نمية وتتبعهابرامج التّ  إعدادمساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في 
شح لرئاسة هذه عضو من أعضاء فرق المعارضة رغبته في التّ  من أعضاء الفرق المنتمية للمعارضة. غير أنه إذا لم يبد أيّ 

عضو من أعضاء  حال من الأحوال لأيّ  يجوز بأيّ  لا شح لهذه الرئاسة أمام جميع أعضاء المجلس.الهيئة يفتح باب التّ 
 المجلس رئاسة أكثر من هيئة استشارية واحدة.

 .4الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني بالجهة-أ

شتغل على ت ط جهوينشا اتالهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني من شخصيات تنتمي إلى جمعيات ذّ  تتكون
 ع رؤساء الفرق.مشاور تّ عد الوع يقتحهم مكتب المجلس بمجالات تفعيل مبادئ المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النّ 

تمثيلية مجلس الجهة داخل الهيئة الاستشارية مع شاور مع رؤساء الفرق نسبة يحدد بقرار لمكتب المجلس وبعد التّ 
مثيلية ثلث العدد الإجمالي للأعضاء المكونين للهيئة، كما يحدد هذا القرار عدد المجتمع المدني على ألا تتعدى هذه التّ 

المكونين  أعضاء هذه الهيئة. يحدد بمقرر للمجلس تسمية أعضاء الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني، وتسمية الأعضاء
 نفيذي والذي يتكون من رئيس الهيئة ونائبين له ينتمي أحدهما على الأقل لمجلس الجهة، ومقرر الهيئة ونائبه.لمكتبها التّ 

                                                 
 .21أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص  1
م من مؤسسة كونراد ات الدّيمقراطية التّشاركية بالمغرب، مجلس المستشارين، البرلمان المغربي، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بدعآليّ  2

 .11، 12، ص 2016ادناور، المغرب، 
 المتعلّق بالجهات. 111.14من القانون التّنظيمي رقم  117المادّة  3
 .21، ص نفس المرجعأحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفافية،  4
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يتعين على المجلس  ني بالأغلبية النسبية.صويت العلّ ، وذلك باعتماد التّ ىتم انتخاب أعضاء هذا المكتب كل على حدوي
 فرقه خلال تكوين الهيئة.ضمان تواجد مختلف تمثيليات 

  الية:يؤخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التّ 
  ّعضاء الهيئة لضمان أساء من مجموع بالمائة للنّ  %50وع الاجتماعي حيث يبت تخصيص نسبة مقاربة الن

 ؛ساواةالم
 ؛...(سنون،محتياجات خاصة، أطفال، تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة )أشخاص ذوو ا 
  ّنوع المهني؛الت 
 1ائمة داخل تراب الجهة(ة الدّ امالارتباط بالجهة )الإق. 

كما يمكن   سنة على الأقل.ين في الا مرتتجتمع الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني بمقر الجهة بدعوة كتابية من رئيسه
لأقل اأجل أسبوع على  ذلك قبلبلمجلس رئيسها لرئيس اابي بعد إشعار أن تجتمع الهيئة خارج مقر الجهة وداخل مجالها التّ 

تفاق جدول أعمالها باو جنة للّ عات امن تاريخ الاجتماع المحدد. يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتما
ى الأقل قبل أيام عل (03)ثةها ثلانفيذي. يوجه استدعاء حضور اجتماع الهيئة كتابة إلى كل أعضائمع أعضاء مكتبها التّ 

ت عاتعتبر اجتما لأعمال.اجدول موعد الاجتماع، ويشار في هذا الاستدعاء إلى تاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع و 
زمن، وفي هذه ة من الع ساعصاب، وجب تأجيل الاجتما وإذا تعذر توفر هذا النّ  ا،الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائه
 كان عدد أعضاء الهيئة الحاضرين.الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما  

لاختصاص وي اص ذّ لأشخالبعض ا يأذنيجوز لرئيس الهيئة أن و  تجتمع الهيئة في جلسات غير مفتوحة للعموم. 
 ها.روض عليالمع لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار بخصوص الموضوع

 ني.قتاع العلّ صويت بالام التّ نها. ويتععبر قارير المنبثقة عنها بأغلبية للأصوات المتتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التّ 
 ضر الاجتماع.ت في محصويتّ ل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة، وتدون نتائج الوفي حالة تعادّ 

لسات الهيئة من جر محضر يحر و  فرة.المتو  يوفر رئيس مجلس الجهة للهيئة وسائل العمل الضرورية في حدود الإمكانيات     
هن إشارة جميع ر لمذكور اضر الرئيس أو من ينوب عنه عند الاقتضاء. ويوضع المح قررها أو من ينوب عنه ويوقعهطرف م

 وم. العمغه إلىإبلاتحضيريا داخليا لا يجوز نشره أو يعتبر نشاط الهيئة عملا و  أعضاء الهيئة.

                                                 
 .24-23شاركية للحوار والتّشاور(، المرجع السابق، ص )الباب السادس: الآليّات التّ  من النظام الداخلي لمجلس جهة طنجة 82غاية المادّة  إلى 80المادّة من  1
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رجة في جدول أعمالها. ويمكن المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدتدرس الهيئة القضايا 
ها، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا والمشاريع تبدي الهيئة رأيّ و  مسات.ن تقدم لمجلس الجهة توصيات أو ملتّ ألها 

ة بهذه الميادين من أجل بتجميع المعطيات التي لها صلّ  وع الاجتماعي، وتقومقة بالمساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النّ المتعلّ 
وصيات قارير والتّ تودع التّ  نمية الجهوية.وع الاجتماعي في برامج التّ دراستها وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النّ 

يقوم و  الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء مجلس الجهة. ،مسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلسوالملتّ 
 .1مساتها واقتاحاتهارئيس مجلس الجهة بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمآل توصياتها وملتّ 

 :2.الهيئة الاستشارية مع الشبابب
لى عالطفولة باب و تتكون الهيئة الاستشارية مع الشباب من شخصيات تنتمي إلى جمعيات ومنظمات الش

 الصعيد الجهوي وفعاليات من المجتمع المدني المختصة بقضايا الشباب.
 لي:قة على الخصوص بماييراعى في تشكيل الهيئة الاستشارية مع الشباب المعايير المتعلّ 

  ّء؛ساعضاء الهيئة من النّ بالمئة على الأقل من مجموع أ 50وع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسب مقاربة الن 
  ّسنة(؛ 40لوية للانخراط في الهيئة للعناصر الشابة )دون إعطاء الأو 
  ّات الطابع الشبابي؛جربة في ميدان الأنشطة ذّ الت 
  ّائمة داخل تراب الجهة(.الارتباط بالجهة )الإقامة الد 

 .3المجتمع المدنيسيير لنفس المقتضيات التي تسري على الهيئة الاستشارية مع نظيم والتّ ق بالتّ تخضع هذه الهيئة فيما يتعلّ 
 :4. الهيئة الاستشارية مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهةج

قة بإحداث تعلّ يفيات الموالك تحدث الهيئة الاستشارية مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة وتجتمع طبقا للشروط
رية والشركات التجا لاتو لمقاابعض  تتألف من ممثلي وعقد اجتماعات الهيئتين الاستشاريتين مع المجتمع المدني والشباب.

 واجدة بالجهة، وممثلين عن الغرف الجهوية المهنية.المتّ 
وتعطي الاقتصادي ات الطابع تختص الهيئة الاستشارية مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة بدراسة القضايا الجهوية ذّ 

 .5نمية الجهويةالتّ رأيها حول المشاريع الاقتصادية المزمع إنجازها بتاب الجهة وكذا برنامج 

                                                 
 .26-24جع السابق، صشاركية للحوار والتّشاور(، المر )الباب السادس: الآليّات التّ  ، من النظام الداخلي لمجلس جهة طنجة97إلى غاية المادّة  83المادّة من  1
 .21أحمد مفيد، الحكامة التّابية على مستوى الجماعات والجهات: بين احتام القانون وتكريس النّزاهة والشفافية، المرجع السابق، ص  2
 .27، 26، ص، نفس المرجع100إلى غاية المادّة  98المادّة من  3
 .133، 132بويركل ياسين، المرجع السابق، ص  4
 .29، 28شاركية للحوار والتّشاور(، نفس المرجع، ص )الباب السادس: الآليّات التّ  من النظام الداخلي لمجلس جهة طنجة 107إلى غاية  101المادّة من  5
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 .خلاصة الباب الثاني

 تساب العضوية،لمنتخبة بعد اكلمحلية ااالس قة بتنظيم وتسيير المجالمتعلّ  ،ت المنظومة القانونية في الجزائر والمغربجاءّ 
تدبير هي تحسين  هج تبقىالنّ  ات تطبيقها، إن الغاية الأساسية من هذابعدّة مقتضيات تهم الحوكمة، وتنص على آليّ 

تنفيذها  ا وتتبعخيصهمن خلال تش ،الشأن المحلي وتوفير الخدمات للمواطنين بالشكل الذي يستجيب لحاجياتهم
  بمشاركتهم وأخذ رأيهم بعين الاعتبار.

موعة يتطلب توفر مج ضا إجراءهي أيفوإذا كانت الحوكمة وسيلة فعالة في تنظيم وتسيير المجالس المحلية المنتخبة، 
جماعات مة القانونية للالمنظو  إصلاح زمت الجزائر والمغرب علىالتّ التي تؤثر على نجاحها، وبناء على ماسبق،  من العناصر

 تسيرها مجالس محلية وفق نهج مبادئ الحوكمة.التي المحلية، 

في الجزائر،  2012ة لسنة وقانون الولاي 2011ام، في سياق إصدار قانون البلدية لسنة ويأتي هذا الالتزّ 
تجاوز  أجل في المغرب، من 2015عمالات والأقاليم، والجهات( لسنة )الجماعات، ال نظيمية الثلاثةوالقوانين التّ 

المجالس المحلية المنتخبة،  اتهشهد التي النقائص بعض معالجة على القوانين هذه انصبت جارب السابقة،التّ  اختلالات
ة ه وقواعد الحوكموأعضائ لمجلساصلة بتنظيم قواعد الحوكمة المتّ  فيزيل مقتضيات الحوكمة، والتي تمثلت وعملت على تن

 الية:تائج التّ لنّ تم رصد ا ،على ماسبق تأسيسا   ة بسير المجلس.المتصلّ 

تتكون يث ح عبي الولائي،شّ لس اللدي والمجعبي البالشّ لس هما: المج في الجزائر من مجلسين،المنتخبة تتكون المجالس المحلية  -
واب،  هيئة تنفيذية ن ه بصفته مهامعبي البلدي في الجزائر، من رئيس يتولى رئاسة المجلس، ويساعده فيالمجلس الشّ أجهزة 

ي عبي الولائس الشّ ة المجلأجهز  كما يتكون المجلس من لجان دائمة تحدث بموجب مداولة، وأمانة الجلسة، في حين تتكون
 ؛لولائي، رئيسا  اعبي لشّ المجلس ارئيس ، ويتألف المكتب من وأمانةة، من مكتب ولجان دائمة وديوان للرئيس ومكتب الدور 

 .ائمة، أعضاءجان الدّ رؤساء اللّ  عبي الولائي، أعضاء؛نواب رئيس المجلس الشّ 

 الإقليمأو  العمالة ومجلس مجلس الجماعةهناك ثلاث مجالس على مستوى الجماعات المحلية:  ،بينما في المغرب
به ويتألف مكتب لس ونائب للمج، تتكون أجهزة المجالس المحلية في المغرب من مكتب ولجان دائمة وكاتومجلس الجهة، 

ة بغربي وحد بالنسلمشرع المن اأه هم مايمكن ملاحظتأالمجلس من رئيس ونواب للرئيس، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب. 
فقد  ،لجزائريا عخلافا للمشر  المكونة للمجالس المحلية المنتخبة، كما وحد طريقة تكوينها وهو الانتخاب، للأجهزة

 . رهماختيا ، كما أنه لم يوحد طريقعبي البلدي عن الولائيالمكونة للمجلس الشّ  الأجهزةاختلفت 
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رارات قب، وكذا لاتخاذ والمغر  زائربة في الجني كقاعدة لانتخاب أجهزة المجالس المحلية المنتخصويت العلّ اعتماد التّ  -
 .ومقررات هذه المجالس

المخولة للجماعات المحلية  تبالاختصاصا المرتبطة في المجالات مستمر تكوين من في الاستفادة الأعضاء تكريس حق -
رات كوين ودعم قدلتّ تطلبات اومية نمو دبيرية والتّ تأسيس علاقة تكاملية بين الأولويات التّ  بهدف ،في الجزائر والمغرب

 ط لهور مسبق ومخطوضع تص ن حيث، مكوينم الحوكمة المحلية ونظام التّ تعزيز الارتباط بين نظاو  ،المنتخبين المحليين
  ليين.نتخبين المحقدرات لجميع المال طوير ودعمكوين والتّ تكافؤ الفرص في عملية التّ  ضمانو ، كوينيةلتحديد الحاجيات التّ 

اءه، ائمة من بين أعضدل لجان تشكي من المجلس ،خول المشرع الجزائري ونظيره المغربي ،تكريسا لمبدأ المشاركة المحلية -
حظته أهم ما يمكن ملاددها، و ا وعاة إنشاؤهابعة لمجال اختصاصه، إلا أنهما اختلفا في أدّ ف بدراسة المسائل التّ تتكلّ 

دبير لبرمجة، وتاالميزانية و   في:ائمتينجنتين الدّ بالمغرب، هو حصر اختصاصات اللّ جان في مجلس الجماعة بخصوص عدد اللّ 
الس قي اختصاصات المجتدبير بابف كلّ ال الذي يتم إثارته هنا: من هي الجهة التي ستتالمرافق العمومية والخدمات، والسؤّ 

دأ بالتالي يجب اعتماد مبو لى سيرها، ( أعضاء قد يؤثر سلبا ع05جان في خمسة)الجماعية؟، كما أن حصر أعضاء اللّ 
تخصص رئاسة  زائري،ع الجخلافا للمشر حجم الجماعات. كما يسجل أيضا، و  درج في تحديد أعضائها استنادا إلىالتّ 

جل ق، إلا أنه، يسهذا الح ارسةممائمة في المغرب للمعارضة، ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات جان الدّ إحدى اللّ 
ن ل القروي، حيث أ المجافيخاصة لة في المغرب، مايلي: ليس بالضرورة توجد معارضة في جميع الجماعات، و على هذه الحا

نه أن أجدت من شضة إن و معار ائمة للجان الدّ ن تخصيص رئاسة إحدى اللّ أغالبية هذه المجالس لاتوجد بها معارضة، و 
 ق تشويشا داخل المجالس ويعرقل عملها.يخلّ 

ها على البلدية في الجزائر، خلافا لذلك، نص المشرع الدستوري المغربي صراحة على أنه لايجوز لأيّ توصايتمارس الولاية  -
 الأشكال ترتيبية بين أو هرمية علاقة وجود عدم ن تمارس وصايتها على جماعة أخرى، وبهذا يؤكد علىأجماعة ترابية 

 من فقط ليس ابية،التّ  الجماعات باقي عن الجهة تمييز على والحرص الدستور، دهايحدّ  التيابية التّ  للجماعات الثلاثة
 مكان الجهة إعطاء الصريح على صالنّ  عبر أيضا وإنما الأخرى، ابيةالتّ  الجماعات عن منفصلا الجهة اسم ل استعماللاخ

 لإعداد الجهوية صاميموالتّ  الجهوية، نميةالتّ  برامج وتتبع عمليات إعداد في الأخرى ابيةالتّ  الجماعات بباقي مقارنة الصدارة
 المقصود بهذه ما حول ساؤلالتّ  يثير أن يمكن الأخرى، ابيةالتّ  للجماعات اتيةالذّ  احتام الاختصاصات نطاق في اب،التّ 

 الثلاثة المستويات بين اظمةالعلاقة النّ  طبيعة في الالتباس بعض إثارة إلى ذلك يؤدي قد حيث بالضبط، الصدارة
 .تنازع بينها موضوع الحدود ترسيم مسألة ويجعل ابية،التّ  للجماعات
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 ظاهرة لتي تسير المجالس المحلية،ا( 03)ابية الثلاثةنظيمية للجماعات التّ محاصرة المشرع المغربي، بموجب القوانين التّ  -
 وحقوق اخبينالنّ  بحقوق مقيدة ياسيالس تغيير انتماءه في المنتخب يةحرّ  وجعل السياسية، الأحزاب بين السياسي حالالتّ 

لإشارة إلى االمحلية  قوانين الجماعات لمهام انتدابية، في حين أغفل المشرع الجزائري بموجب رشحته التي السياسية الهيئات
 عبية الوطنية.ذلك، مع العلم أنه طبق هذه القاعدة على مستوى المجالس الشّ 

 على حساب ابية،التّ  لجماعاتا مجالس أعمال سير على المغرب بالنسبة للرقابةللقضاء الإداري في  أكبر دور إعطاء -
 المذكورة، المجالس حل في الإداري ءسلطة القضا الدستور عن المنبثقة نظيميةالتّ  القوانين كرست بحيث الإدارية، السلطات

نية بعد إحالة الأمر إليه من قبل قانو  ببعيو  المشوبة مقرراتها تنفيذ مداولاتها ووقف ببطلان صريحوالتّ  أعضاءها وعزل
لكن المشرع لم  المنتخبة، والمجالس مالوالع الولاة ممثلي بين تثور التي قد النزاعات بعض في البث وكذا الوالي أو العامل،

طات الوصاية في دخل لسلال لتمج يقطع بشكل نهائي مع الوصاية بل خفف منها لصالح الرقابة القضائية، ولازال هناك 
زال بيد ممثلي ابة القضائية لايك الرقن تحر نظيمية لم تحسم في بعض الإشكالات، إذ أابية، كما أن القوانين التّ الجماعات التّ 

ية آجال الإحالة نظيملقوانين التّ اتحدّد  ما لمجوء إلى القضاء، كقديرية في اللّ بالتالي تبقى لها السلطة التّ السلطة المركزية، و 
لية، رئيس ير الداخ)الوالي، وز  يةبينما خول المشرع الجزائري هذه الصلاحية إلى السلطات الإدار  .على القضاء الإداري

 ية.الإدار  لمحكمةاعبي الولائي تختص بها مداولات المجلس الشّ صريح ببطلان الجمهورية(، باستثناء التّ 

لقوانين المقتضيات بموجب ايل هذه تنز  ، وعملا علىالتّشاركية يمقراطيةمبدأ الدّ  المغربي، كرسا الدستور الجزائري ونظيره-
 المنظمة للجماعات المحلية، إلا أنهما اختلفا في:

 مشاركة المواطنين في تسيير ،منه الباب الثالثفي ، 2011ري صراحة في قانون البلدية لسنة كرس المشرع الجزائ 
مارسة لإطار المؤسساتي لمها على أن البلدية تشكل اعت جمي( مواد أكدّ 04شؤون البلدية يحتوي على أربع )

سيير التّ  لمحلية في إطارقراطية ايملدّ عبي البلدي، قصد تحقيق أهداف اشاركية من خلال المجلس الشّ يمقراطية التّ الدّ 
ذلك لا ينفي وجود  أن، إلا 2012في قانون الولاية لسنة  هذا الأمرإلى  ،أغفل الإشارة خلافا لذلك،الجواري، 

 هذا القانون.فحوى نصوص في  المبدأمضامين هذا 
   وهيئات الدّيمقراطية ات ليّ آالتي نصت صراحة على  ،نه في المغرب وفي إطار تنزيل مقتضيات الدستورأإلا

قة بالجماعات، وبالعمالات والأقاليم، والجهات، نظيمية المتعلّ ، تضمنت القوانين التّ وحق تقديم العرائض التّشاركية
المواطنين، وهو ما من شأنه أن نة من قبل الجمعيات والمواطنات و مجموعة من الفصول المؤطرة للمشاركة المواط

ت والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية يضمن مساهمة ومشاركة المواطنا
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الهيئات  :ابية هيشاركية على مستوى الجماعات التّ يمقراطية التّ ( مستويات للدّ 03وذلك عبر ثلاث) .المحلية
 وحق تقديم العرائض. ؛شاورشاركية للحوار والتّ ات التّ والآليّ  ؛الاستشارية
  وهي: ؛ى الجهات( هيئات يجب إحداثها على مستو 03هناك ثلاث) :للهيئات الاستشاريةبالنسبة 

ساواة تفعيل مبادئ المبقة تعلّ ية المهيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهو 
ارية باب، هيئة استشامات الشهتمباقة وع، هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلّ وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ 

أما بخصوص  .ديالاقتصا طابعات البشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذّ 
 واحدة، دنيتمع المات المجفتحدث مجالسها هيئة استشارية بشراكة مع فعالي والجماعات العمالات والأقاليم

ظام النوع، ويحدد نّ قاربة الفرص ومفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ القة بتّ المتعلّ  الإقليميةتختص بدراسة القضايا 
نظيمي ا التّ دد قانونهح لتيا ةخلافا للجماعالهيئة وكيفيات تأليفها وتسييرها.  ذهالداخلي للمجلس تسمية ه

 وع"."هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ في صلب النص بـتسميتها 

عد دعامة شاركية الذي ياطية التّ يمقر يكون المشرع المغربي قد تفوق عن نظيره الجزائري، في تجسيد مبدأ الدّ  ،وبهذا 
 .حقيقية لحوكمة المجالس المحلية المنتخبة

إلى  في المغرب، والذي يسعى يلالمح ندبير الحر للشأمبدأ التّ المشرع المغربي عن نظيره الجزائري، في دستة  تفوقكما   -
القوانين  وتنزيله ضمن ،كمةالحو عد لقوا داول وسلطة تنفيذ مقرراتها بكيفية ديمقراطية طبقامنح المجالس المنتخبة سلطة التّ 

ية، ابلجماعات التّ ق باتعلّ نظيمية المالتّ  ابية، حيث خصص قسم من القوانينقة بالجماعات التّ ( المتعلّ 03نظيمية الثلاثة)التّ 
اد، ( مو 08ثماني) ينه القوانمن هذ وتضمن كل قسم دبير الحر"قة بحسن تطبيق مبدأ الت  ة المتعل  "قواعد الحوكمإلى 

راءات الإج؛ و ن الحوكمةلضما لسا المجزم بهالقواعد التي يجب أن يلتّ  ؛ ولسالمجالمبادئ العامة لحوكمة أكدّت جميعها على 
ة مواكبة الإدار ؛ لمحاسبةولية باإجراءات ربط المسؤ ؛ المجلسالفعلية الواجب اتخاذها لضمان الحوكمة وحسن سير أعمال 

لجماعات دستور وقوانين اء في اللإجراافي حين أغفل المشرع الجزائري الإشارة إلى هذا  لتعزيز الحوكمة. مجالسالمركزية لل
 المحلية.

قة نظيمية المتعلّ مضامين القوانين التّ  تحقيق هدف تنزيل، من خلال مرةّ أخرى تميّزأن المشرع المغربي  ،كما تجدر الإشارة  -
نزيل السليم شأنها أن تساعد المجالس المنتخبة بمختلف مستوياتها على التّ ابية تنزيلا عمليا جيدا، التي من بالجماعات التّ 

العامل الزمني واعتبارا لأهمية  .المواطن الأساس والجوهر في كل مشروع تنموي محلي لمضامين الحوكمة التي تجعل من خدمة 
نظيمية في وقتها المحدّد ومانتج عن ذلك صوص القانونية التّ اتجة عن تأخر صدور النّ في هذا المجال، وتجاوزا لكل المشاكل النّ 

صوص النّ  تم إصدار جميع جربة السابقة، حيثالقانونية كما حصل في التّ  والإجراءاتمن تعطيل تنفيذ المقتضيات 
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ن أ، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، في حين 2018نظيمية الثلاثة، وبالتحديد سنة عليها القوانين التّ نظيمية التي أحالت التّ 
 نظيمية.صوص التّ لم تكتمل عملية إصدار هذه النّ  2011المشرع الجزائري، ومنذ سنة 
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 مفاهيم إلى بروز ،حول الحوكمة والمجالس المحلية المنتخبة والوطني الدولي الصعيدين على الدائر النقاش أدى لقد
 متداولة المفاهيم هذه وباتت شاركي،التّ  دبيرالتّ  شاركية،يمقراطية التّ الحوكمة المحلية، الدّ  قبيل الحوكمة الجيدة، من جديدة

 على العمومية والسلطات الباحثين اهتمامات ر يتصدّ  هدفا باعتبارها السياسية في الجزائر والمغرب، الخطابات في بكثرة
 تدبير المجالس المحلية أنماط تطوير عبر دبيرالتّ  وأساليب الأدّاء في اليةوالفعّ  والإنصات الشفافية تحقيق بشكل يروم السواء،
 من الفاعلين كلّ  مع شاوروالتّ  الإصغاء على القائمة المحلية يمقراطيةقوامها على الدّ  دولة حديثة تقوم لبناء العام والشأن

 والمنظومة القانونية. تتماشى تنمية محلية حقيقلتّ  الخاص والقطاع المدني المجتمع محلية وهيئات جماعات

سيير المواطنين في ت مشاركة ية، ومكانمركز الدستور الجزائري والمغربي، مكانة تليق بها وجعلها قاعدة اللّا  بوأ ولقد
 من وراء تنزيلاة المتوخ نمويةالتّ  هدافالأ تحقق فعّالة أدوات عن للبحث ويسعى نمية المحلية.حقيق التّ الشؤون العمومية، لتّ 

 الفرد تمكين على بالأساس تقوم اهنة.المرحلة الرّ  ومتطلباتمضامين هذه الدساتير في نصوص قانونية تستجيب لمتغيرات 
 عليج مما اليومي، يمس معيشه الذي العمومي في القرار وتأثيره المواطن ومشاركة حياته أمور في . والفعّالةةالمشاركة الجادّ  من
 يكمن وهنا أفقي، بشكل لتلتحم القمة نم القرارات القادمة فيها تلتقي والمحيط، المركز بين وصل قةحلّ  المحليةالمجالس  من

 .حديالتّ  ذاه رفع على قدرتها يطرح مدى والذي لحوكمة المجالس المحلية المنتخبة الأساسي الرهان

 ماتمقو  وجود توقف علىيفي الجزائر حوكمة المجالس المحلية المنتخبة  أن القول يمكن سبق، ما خلال ومن
خبة المحلية المنت المجالس يعي لحوكمةشر الإطار التّ  ، نتج عنه تقسيم مزدوج لخطة البحث تم دراسةوجهالتّ  هذا أساسية تدعم
اب بة، من خلال البالمنتخ لمحليةاقواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس  مقتضياتل، والبحث عن في الباب الأوّ 

 الية:تائج التّ وصل من خلالها إلى النّ تّ الثاني، تم ال

نتخبة في الس المحلية المعن المج لحديثالايمكن  اريخي والقانوني للمجالس المحلية المنتخبة:أصيل الت  بالنسبة للت   -1
وفرض  الاستعمارية،رة ت الإداموحاحقيق طالجزائر قبل الاستقلال، حيث كانت الجماعات المحلية في هذه الفتة أدّاة لتّ 

ر فتة على استصداهذه ال طيلة هيمنتها ونفوذها وخدمة العنصر الأوروبي عامة والفرنسي خاصة. إذ حرصت هذه الإدارة
رية. الثقافية والإداماعية و الاجتو حكم في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية قوانين استهدفت بالدرجة الأولى التّ 

حقيق ارة الفرنسية لتّ ها الإدت عليشريع الفرنسي، وكانتا دعامة أساسية استندية والبلدية للتّ خضعت فيها كلا من الولا
د دارة المحلية بعجهت الإتي وايا هذه العواقب في المشاكل الطموحاتها، وفرض وجودها وهيمنتها ونفوذها. وتتضح جلّ 

 الاستقلال.
وطأة منه في الجزائر، حيث كان للسلطان والصدر  خلافا لذلك، كان نظام الجماعات المحلية في المغرب أخف

الأعظم)الوزير الأوّل( نوع من السلطة في إصدار القوانين )ظهير شريف(، ذّات العلاقة بالجماعات المحلية، تصدر على 
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ماعات إلى ، كما كان للقايد والباشا سلطة في إدارة هذه الج1913ولة المغربية بدّاية من سنة مستوى الجريدة الرسمية للدّ 
جانب السلطات الاستعمارية. إذْ في البدّاية كان تنوع الحالات التي تعتض مختلف الجماعات في المغرب يتعارض مع 
تطبيق نظام قانوني موحد عليها، لذلك فإن إقامة مجالس محلية منتخبة آنذاك كان من الصعوبة بمكان وخاصة في السنوات 

وصا بالنسبة للمناطق القروية التي كانت تحكم نفسها بنفسها بمقتضى تقاليد معينة. الأولى من تطبيق نظام الحماية. وخص
قليدي، ت أن تسبغ على هذا الاتجاه نوع من المرونة وذلك بالإبقاء على نظام "اجماعة" التّ إلا أن سلطات الحماية أرادّ 

ماعات القبلية، التي يعتف لها مثيل الجفأحدثت نظام "اجماعة" بمفهومه الإداري والذي يكتسي صبغة جهاز لتّ 
دهور الأكيد الذي بالشخصية المعنوية. إلا أن الهدف المرجو لم يتحقق في حدود معينة، وذلك لأسباب مختلفة منها التّ 

نظيم القبلي. فقامت السلطة المركزية للحماية بتشديد قبضتها على تلك المناطق القروية عن طريق ممثليها. ويعتبر عرفه التّ 
ق بتعيين جماعات تنوب عن القبائل، وثيقة مرجعية تاريخية لدراسة المتعلّ  1916نوفمبر  21هير الشريف الصادر في الظ

احية القانونية بالجماعات، في سنة ص الذي استبدل القبيلة من النّ نظام الجماعات بالمغرب في مرحلة الحماية، هذا النّ 
عيين إلى بيعة القانونية لطريقة اختيار أعضاء الجماعة من أسلوب التّ ، تم تعديل هذا الظهير. الذي غير من الط1918

أت تبرز معالم المجالس المحلية في المغرب، في حين أن الجزائر في الفتة الاستعمارية اريخ بدّ ومن هذا التّ  أسلوب الانتخاب.
 لم يكن لها كيان ولم يعتف بها كدولة، حيث اعتبرتها فرنسا جزء لايتجزء منها.

 مركزية فية في تاريخ اللّا في المغرب، سنة مرجعي 1959في الجزائر، وسنة  1963بعد الاستقلال، تعتبر سنة 
ر اصة من خلال صدو زائر وخ الجول، حيث عرفت بوضع اللبنات الأولى للجماعات المحلية القاعدية، إلا أنه فيهذه الدّ 

يها، تّحكم فت ليسهل الألغى أكثر من نصف البلدياّ  ، المتضمن تخفيف عدد البلديات، الذي189-63لمرسوم رقم ا
ثم "المجلس  ،16-62 ر رقموعهد تسييرها إلى لجان خاصّة، ثم لجنة "التدخل الاقتصادي والاجتماعي" بموجب الأم

هذه  فيلية المنتخبة الس المحن المجعاتي" منتهجة أسلوب التّعيين، وبالتالي لايمكن الحديث البلدي لتنشيط التسيير الذّ 
بي قد بنّي نظام انتخاياته بتل معطالفتة، إذ كانت هذه الإجراءات انتقاليّة تهدف إلى معالجة وضع استثنائي لاتسمح ك

 عبيالحقيقية للمجلس الشّ  ، السنة التي شكلت الانطلاقة1967يستحيل تطبيقه آنذاك، واستمر هذا الوضع حتى سنة 
لّذي  االبلدي،  نى بتنظيم المجلسالمتضمن القانون البلدي، كأوّل قانون يع، و 24-67البلدي، من خلال صدور الأمر رقم 

 .1969نة سئي حتى لولاعبي افي حين تأخر القانون الذي يعنى بتنظيم المجلس الشّ  كرس الانتخاب لأوّل مرةّ،
لإداري قسيم ابمثابة التّ  1959مارس  02فإن المصادقة على الظهير الشريف المؤّرخ في  ،أما في المغرب 

عرفت العديد من الإصلاحات  1960جماعة حضرية وقروية. إلا أن سنة 108للمملكة، أسفر لأوّل مرةّ عن إحداث 
ن ، تم اعتماد أوّل ميثاق جماعي يعلّ 1960جوان  23وبالفعل، بتاريخ  .مركزية بالمغربت الانطلاقة الأساسية للّا وشكلّ 
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صات محدّودة وجهاز تنفيذي مزدوج ووصاية قوية حيث صدر الظهير مركزية، مع اختصاعن نظام تمهيدي لنظام اللّا 
 .1962بشأن نظام الجماعات، وقد تزامن ذلك مع وضع أوّل دستور للمغرب سنة  1.59.315الشريف رقم 

 فياد النظر ية المنتخبة، حيث أعفي الجزائر بعدا جديدا للمجالس المحل 1976أطير الدستوري لسنة وقد اتخذ التّ 
مركزية لّا اعدة الأساسية لالس القالمج زاهة من خلال جعل هذهمن الجوانب المرتبطة بمبدأ المشاركة والمراقبة والنّ  الكثير

ايــيس ممثلي الشعب مق توفر فيتط أن عبية في تسيير الشؤون العمومية على جميع المستويات. واشت ولمساهمة الجماهير الشّ 
الس المنتخبة على ما كرس دور المجالية. كمصالح عب مع الثراء أو امتلاك ميتنافى تمثيل الشّ ـزاهــة والالتزام، و الكــفاءة والن ـّ

لى الحكومة إة رفع التماسا الس آليّ المج المستوى البلدي والولائي في إعداد المخطط الوطني بكيفية ديمقراطية. كما خول لهذه
عبية لس الشّ بي بواسطة المجاعا الشّ دلولهأن المراقبة تتحقق في م التي يعود إليها النظر لصياغته في مشروع قانون. وأكد على

 كبير من بشكل تغير هذا الدستور لم ىعل حقةاللّا  الدستورية عبية للبلديات. في حين أن المراجعاتللولايات والمجالس الشّ 
 تمثلت محدّودة، تعديلات له سوى وريالدست أطيرالتّ  على يدخل لم إذ المجال، هذا في المشرع الدستوري الجزائري اختيارات

عديل أكد التّ ، و 1996 لأمة سنةاعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي في مجلس يل أعضاء المجالس الشّ ثتم في أساسا
 لمحلي.اشاركية على المستوى يمقراطية التّ ولة لمبدأ الدّ على تشجيع الدّ  2016الأخير لسنة 

الدستوري  الإصلاح لحو  النقاش صلب في ظل قد الإدارية مركزيةاللّا  موضوع أن رغموفي نفس السياق، و 
 المشرع اختيارات كبير من كلبش تغير لم ،1962دستور على حقةاللّا  الدستورية المراجعات فإن والسياسي في المغرب،

 البرلمان إعطاء في أساسا تمثلت محدودة، تعديلات له سوى الدستوري التأطير على يدخل لم إذ المجال، هذا في الدستوري
 من سواء البرلمان المحلية في ماعاتالج تمثيلية ومراجعة الدستور، في المحدّدة تلك غير أخرى محلية إحداث جماعات صلاحية

 من انطلاقا للبرلمان الأحادي كوينالتّ  إلى الثنائي كوينمن التّ  بالانتقال ارتباط في النواب مجلس إطار في تتم جعلها خلال
 الانتخابي لدستور، وجعل النظاماهذا  ظل في المجلسية الثنائية إلى العودة مع المستشارين إطار مجلس في أو الدستور،

 تشمل لكي المحلية الجماعات دائرة وتوسيع اختصاص البرلمان، من تعد التي المجالات ضمن المحلية الجماعات لمجالس
 مراقبة مهمة ت إليهاأسند للحسابات جهوية مجالس وإحداث والجماعات، العمالات والأقاليم جانب إلى الجهات

 مقررات تنفيذ في العمال صلاحية تمديد عن شؤونها، فضلا بتدبير قيامها وكيفية وهيئاتها هذه الجماعات حسابات
 .والأقاليم العمالات مجالس جانب إلى مجالس الجهات لتشمل المحلية الجماعات

لنظام المجالس  الدستوري أطيرالتّ  يتخذ لكي ، 2011دستور صدور انتظار الأمر في المغرب تطلب فقد لذلك،
لموضوع الجماعات  بحوكمة هذه المجالس، إذ خصص حيز المرتبطة الجوانب من الكثير في النظر أعاد حيث المحلية المنتخبة،

 علاوة فصلا، (12إثنى عشرة) من يتكون خاصا، بابا لهذه الأخيرة أفرد والمجالس المحلية خصوصا، حيث عموما ابيةالتّ 
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المجالس المحلية،  بموضوع حوكمة قةالمتعلّ  الجوانب بعض الأخرى هي تناولت الباب في هذا تندرج لا أخرى فصول على
 والاستقلالية الحصانة من مزيدا بإعطاء المجالس المحلية المنتخبة قتتعلّ  دستورية ودلالات حملت هذه المستجدات مبادئ

 في مجال بأدوارها بالقيام لها تسمح نظيمية التيالتّ  تفعيلها بالقوانين وربط زاهة والمسؤولية والرقابة والمشاركة،لشفافية والنّ وا
 للجماعات المنظم القانوني بالإطار من خلال الرقي .ابيالتّ  على المستوى شاركيةالتّ  يمقراطيةالدّ  وتكريس نمية المحلية،التّ 
 في واعتبارية قانونية يحظى بقيمة تنظيمي، قانون بمثابة قانون ثم أصبح ميثاقا ليصل إلى مستوىابية بعدما كان ظهيرا التّ 

 تقديمه في المتبع شريعيالتّ  المسار لخصوصية بالنظر نفسه، ماديا للدستور امتدادا ويعد القوانين المغربية، وترتيب هرمية
 ما بكل عادية، اختصاص قوانين من الجماعات هذه وتنظيم إحداث أمر تجعل السابقة الدساتير كانت واعتماده، بعدما

 دة،متعدّ  لمراجعات له المؤطره القوانين وخضوع التقلبات السياسية، رحمة تحت مركزياللّا  نظيمالتّ  جعل من ذلك يعينه كان
 .من الأحيان كثير في مدروسة وغير

 اكتفى بالإشارةو ب مستقل ا بالهالذي نص على هذه المجالس في مواد متفرقة ولم يفرد  ،خلافا للدستور الجزائري
كرس مبدأ مركزية، تدة للّا ية وقاعشاركيمقراطية التّ إلى أنها تجسد الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، وتجسيدها للدّ 

 المشاركة والرقابة وترك التفصيل في هذه المبادئ للقوانين العادية.

 اريخي والقانوني للحوكمة:أصيل الت  بالنسبة للت   -2

 ر سواء كان ذلكطو والتّ  ضجلنّ اأخذ مسار الحوكمة في الجزائر والمغرب، شوطا طويلا، حيث مرّ بمراحل عدّة من 
 فيئر كانت سباقة ن الجزاأم من على المستوى القانوني أو على المستوى العملي، إلا أنه ما يمكن ملاحظته أنه بالرغ

 هذا غرب العربي يدستتوى الملى مسعإدخال هذا المفهوم على الساحة السياسية والقانونية، إلا أن المغرب كان أوّل بلد 
 .2011المفهوم بموجب دستور 

 في نصفظ بمناسبة ذ ورّد اللّ إ، مع إشارة محتشمة، 2016في حين تأخر دستة هذا المفهوم في الجزائر حتى سنة 
 ور المغربي الذيبالدست قارنةمد عاري من كل إضافة، ورّد بمناسبة الحديث عن دور مجلس المحاسبة، وحيد، وبلفظ واح

( مرةّ، 13فظ ثلاثة عشرة)لّ ( مناسبات، واشتمل على ال07توسع في إدراج هذا المفهوم. حيث ورّد المفهوم في سبع)
مفهوم  عن الجزائري في دستة المشرع المغربي ( مرةّ، وبذلك يتفوق11واقتن لفظ الحوكمة بلفظ الجيدة إحدى عشرة)

 الحوكمة.
أما بالنسبة إلى تنزيل هذا المفهوم على مستوى النصوص القانونية المسيرة للمجالس المحلية المنتخبة في الجزائر، 

مهيدي لقانون الجماعات الإقليمية في ذكير، أن المشروع التّ ويجدر التّ  ت خالية من أيّ إشارة إلى هذا المصطلح.فإنها جاءّ 
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، تضمن مضامين جديدة لإرساء مبادئ الحوكمة حيث عنون الجزء الخامس منه المتضمن بابين 2018الجزائر لسنة 
 بـ"حوكمة المدينة والحاضرة الكبرى"، كما ورّد هذا المصطلح في نصوص متفرقة من هذا المشروع. 

تنظم سير المجالس  ( التي03ثة)نظيمية الثلاربي، المفهوم في النصوص التّ على العكس من ذلك، أورّد المشرع المغ
اد، بالإضافة إلى ورودها في ( مو 08تضمن كل قسم ثماني) ،، وأفرد لها قسما على مستوى كل قانون2015المحلية سنة 

ابية ماعات التّ ة للجير المس مواد متفرقة من هذه القوانين. وبذلك يكون أوّل بلد تضمن دستوره ونصوصه القانونية
 ، مقارنة بالجزائر."الحوكمة"مصطلح 

 لضوابط حوكمة اكتساب العضوية داخل المجالس المحلية المنتخبة:بالنسبة  -3

 تزويدها دها، تهدف إلىدّ يّزت بتعب، تمإن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية للمجالس المحلية في الجزائر والمغر 
لانتخابات بين اميدان  ية فيكم أفضل ما يكون الإحكام، يرتكز على توزيع عقلاني للمسؤولبنظام انتخابي عصري ومح

الذي  للقانون الوضعي لأساسيةادئ اائمة للقضاء، تستوحي أحكامها من المبولة والأطراف المعنية تحت المراقبة الدّ الدّ 
اركة ة على مبدأ المشالقائم لمحليةبخصوصيات الجماعات افي نفس الوقت، مرتبطا  يمقراطيات العصرية، كما يظل،ينظم الدّ 

 والاستقلالية، التي تدعم عملية إدخال مفهوم الحوكمة على المستوى المحلي.

عيا سبطها وإغناؤها ضكاما تم من أحتض ،المغربينظيره وانطلاقا من هذا المنظور، فإن المشرع الانتخابي الجزائري و 
 المبدأ الذي تم حد" وهوصوت واو "مواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة  مثل فيالمتّ لضمان احتام المبدأ الأساسي 

 ية.لانتخاباائم قييد في القو امية التّ نصيص على إلزّ تطبيقه من خلال هذه القوانين والمتمثل في التّ 

ية تبطة بحرّ ا الميدان والمر ا في هذالميععارف عليها اخبين، تنص على المبادئ المتّ عبير عن إرادة النّ وعلى مستوى التّ       
ذلك و ناديق الاقتاع فرزها صتلتي اتائج صويت وسريته وطابعه العام. وترمي هذه المبادئ أساسا إلى ضمان سلامة النّ التّ 

 كراه.يد أو إو تهدأصويت بحريّة لصالح المرشح الذي يختاره بعيدا عن كل تأثير بتمكين كل ناخب من التّ 

مان حكام الكفيلة بضمن الأ موعةق حريّة الاختيار المشار إليها أعلاه، تتضمن قوانين الانتخابات مجوبهدف تحقي     
لى وضع إ تم الأخذ بها اعد التيالقو  عاية الانتخابية. وتهدفنافس الشريف بين الأحزاب والمرشحين وتهذيب وسائل الدّ التّ 

 ان احتامها بكيفية حقيقية.عقيد لضمتقنين وسط لا يتمسك بالجزئيات ولا يتسم بالتّ 
ق بتحديد وزجر المخالفات تم إدراج أحكام صارمة في قانون الانتخابات الجزائري والمغربي، تتعلّ  ،وفي هذا السياق      

المرتكبة بمناسبة الانتخابات على جميع الأصعدة، حيث تنص هذه القوانين على أحكام ردعية متكاملة تسمح بتصور 
 دليس وتحديد العقوبات المناسبة لها.غش أو التّ جميع افتاضات ال
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التي تتوفر  ذا كانت الوسائلة إلا إخابيافسة الانتوانطلاقا من المبدأ القاضي بأن المساواة لا تتحقق في إطار المنّ        
لى إبدأ الرامي ر المنصوص تقذه الهعليها كل الأطراف المتنافسة لعرض أفكارها وبرامجها متوازية من حيث أهميتها، فإن 

 يمكنسالشيء الذي  تخابية،الان ولة للهيئات السياسية في شكل مساهمة في تمويل حملاتهاتقديم دعم مالي من طرف الدّ 
 اطنين وتمثيلهم.يم المو  تنظمثل في المساهمة فيهذه الهيئات من القيام بالدور المنوط بها بموجب الدستور والمتّ 

يل مو من أشكال التّ  كل شكل  تبعادءات، فإن هذه القوانين تقر نظاما محكما يمكن من اسوبالموازاة مع هذه الإجرا     
 ابية.لانتخالسري للحملات الانتخابية وكذا من ضمان احتام المرشحين للسقف المحدد المصاريف ا

ظم المنازعات نحكام تلى أعشريعات اخبين وباقي الأطراف المعنية الأخرى، نصت هذه التّ ولصيانة حقوق النّ       
رتكز على مبدأ ته الأحكام التي ترمي هذو ئج. تاقييد في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النّ الانتخابية ابتداء من التّ 

لإجراءات قق من قانونية احبالتّ  لقياماالمجانية والسرعة وغير قسرية إلى تخويل القاضي المحال عليه أمر الانتخاب اختصاص 
 ائها.أكيد الانتخاب أو إصلاح نتائج الاقتاع أو إلغائج الاقتاع وذلك إما لتّ وصحـة نت

نفيذية تّ مهيدية أو اللتّ لمرحلة افي ا أن المشرع الجزائري حدّد عملية انتخاب المجالس المحلية سواء ،وتجدر الإشارة
لقوائم لقيد في ايما يخص شروط اففل والمتمم، أما في المغرب فالأمر يختلف، المعدّ  10-16بموجب القانون العضوي رقم 

ستفتاء الانتخابية العامة وعمليات الا وائحق باللّ المتعلّ  57.11نظيمي رقم تخضع للقانون التّ  افإنه الانتخابية ومراجعتها
حكام لألأما بالنسبة  ائية.والاستفتواستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية 

 09.97( فإنها تخضع للقانون رقم 03المشتكة العامة بالنسبة لانتخاب جميع أعضاء مجالس الجماعات التّابية الثلاثة)
لقانون ا تخضع لدى، فإنهحعلى  المتعلّق بمدونة الانتخابات المعدّل والمتمم، وفيما يخص الأحكام الخاصة بكل مجلس

 ابيةبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّ  المتعلّق 59.11مي رقم نظيالتّ 
دية عبية البلس الشّ الل المجوية داخبالعضقة حكام والمقتضيات المتعلّ الأوحدّ المشرع الجزائري بين  ،خرآومن جانب 

عضاء المجالس ألتنظيم انتخاب  ةالعام شتكةفقد ميّز بين الأحكام الم ،، أما بالنسبة للمشرع الانتخابي المغربيمعا والولائية
 ، والأحكام الخاصة لكل مجلس على حدى.(03الثلاثة ) المحلية

عمم المشرع الجزائري قاعدة الاقتاع العام المباشر على جميع المجالس المحلية سواء بالنسبة بالبلدية أو الولاية، كما 
 العمالات مجالس استثناء استمرار من خلال المحلية، السجميع المج  يعمم هذه القاعدة علىلم في حين أن المشرع المغربي

ينتخب أعضاء مجالس العمالات حيث الكيفية، بهذه مجالسها انتخاب لايجري التي التابية الجماعات دائرة من والأقاليم
ابعة للعمالة أو والأقاليم عن طريق الاقتاع العام الغير مباشر من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التّ 
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 انتخابها، ونزاهة مصداقية مدى حول الشك دائرة في من المجالس وعالنّ  هذا يبقي أن شأنه من الذي الشيء ،الإقليم المعني
 لايخدم الحوكمة المحلية. وهو ما

ات القرار لطعون ضد  جميع افيلنظر اخولا المشرع الجزائري ونظيره المغربي، للمحاكم الإدارية الولاية العامة في 
ية صص أحكام انتقالخغربي، رع الماتجة عن العملية الانتخابية. واستثناءا من هذه القاعدة العامة، بالنسبة للمشالنّ 
حاكم الابتدائية شيح للمية والتّ لانتخابئح اوابالقيد في اللّ  ةقنصيص على استمرارية العمل بإسناد النظر في الطعون المتعلّ للتّ 

ة صاحبة ري المحكمة بدّقالجزائ لمشرعاالأقاليم التي لا يوجد بها مقر محكمة إدارية. في حين لم يوضح بالنسبة للعمالات و 
كمة تفى بعبارة "المحبية واكنتخااتجة عن عملية القيد في القوائم الاالاختصاص في النظر في الطعون ضد القرارات النّ 

 المختصة إقليميا".

رات ذه المحاكم قراث تصدر هة، حيعلى درجتين طول فتة العملية الانتخابي قاضيمبدأ التّ  ،خرق المشرع الجزائري
مهيدية لتّ اقة بالأعمال تعلّ حلة المالمر  غير قابلة لأيّ شكل من أشكال الطعن، في حين أن المشرع المغربي خرق هذا المبدأ في

صويت تّ قرارات مكاتب الفيذية )نلتّ عمال اشيح(، وحافظ عليه في مرحلة الأقة بالعملية الانتخابية )القيد والتّ المتعلّ 
   .ائج الاقتاع(علان نتات وإق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصو والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلّ 

 لانتخابات" سنةللمستقلة ية اسلطة الوطنالذكير، تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد استحدث "ومن باب التّ 
ي للتداول السّلم المؤدي نتخابيشاركية الدستورية وترقية النظام الايمقراطية التّ فل بتجسيد وتعميق الدّ تتك، 2019

دة ية، تعبر عن إراة، تعددشفاف عب عن طريق انتخابات حرةّيمقراطي على ممارسة السلطة تحتكم لمبدأ سيادة الشّ والدّ 
لية ، ابتداءا من عمنتخابيةية الاالعامة على جميع مراحل العملعب واختياره الحقيقين. حيث خول للسلطة، الولاية الشّ 
كتساب لا شح ورفضها التّ  ل ملفاتة قبو تائج الأولية )باستثناء عمليسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية إعلان النّ التّ 

حيات الممنوحة ع الصلايحب جم(، وسالإداريةعبية البلدية والولائية تبقى بيد السلطات العضوية داخل المجالس الشّ 
وّلها ت وتنظيمها، وحلانتخابااضير تحعبي البلدي، في مجال للسلطات الإدارية كالوالي ووزير الداخلية ورئيس المجلس الشّ 

على  و تجسيد الحوكمةابية نحة ايجإلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد خطى خطو 
ات لاحيالذي أعطى ص لمغربي،ابي اابية لاكتساب العضوية داخل المجالس المحلية، خلافا  للمشرع الانتخالعملية الانتخ

شأنه  عملية، الأمر منهذه ال ف علىوهي جهات إدارية تشر  ؛واسعة للعامل والوالي والسلطة الحكومية المكلّفة بالداخلية
 لية.ذه العمتوى هيق من نطاق الحوكمة على مسضيالي التّ أن يؤثر سلبا على مبدأ حياد الإدارة، وبالتّ 

 



 الخاتمــــــــــــــــــة.

 

511 

 بالنسبة لقواعد الحوكمة في القوانين المسيرة للمجالس المحلية المنتخبة: -4

يع المهام بين تها وتوز أجهز  بعد إقفال باب اكتساب العضوية داخل هذه المجالس، تشرع هذه الأخيرة في تكوين
 الية:تائج التّ النّ  مختلف هذه الأجهزة، وتأسيسا على ماسبق سجلت،

المغرب هناك  لبلدي، بينما فياعبي لشّ الس عبي الولائي، المجتتكون المجالس المحلية في الجزائر من مجلسين، هما، المجلس الشّ  -
 ( مجالس: مجلس الجماعة، ومجلس العمالة أو الإقليم ومجلس الجهة. 03ثلاث )

رات قرا وكذا لاتخاذ المغرب،و زائر المجالس المحلية المنتخبة في الجني كقاعدة لانتخاب أجهزة صويت العلّ اعتماد التّ  -
 ة.يمقراطيية دداول بكيفسيير وسلطة التّ دبير الحر في التّ ومقررات هذه المجالس، وتكريس مبدأ التّ 

وز لأيّ لايج احة على أنهغربي صر ي المها على البلدية في الجزائر، خلافا لذلك، نص المشرع الدستور تتمارس الولاية وصاي -
 الأشكال ترتيبية بين أو ميةهر  علاقة وجود عدم تمارس وصايتها على جماعة أخرى، وبهذا يؤكد على أنجماعة ترابية 

 من فقط ليس ابية،التّ  الجماعات باقي عن الجهة تمييز على والحرص الدستور، يحددها التيابية التّ  للجماعات الثلاثة
 مكان الجهة إعطاء الصريح على صالنّ  عبر أيضا وإنما الأخرى، ابيةالتّ  الجماعات عن منفصلا الجهة اسم ل استعماللاخ

 الجهوية صاميموالتّ  الجهوية، نميةتّ ال برامج وتتبع عمليات إعداد في الأخرى ابيةالتّ  الجماعات بباقي مقارنة  الصدارة
 ما حول ساؤلالتّ  يثير أن كنيم الأخرى، ابيةالتّ  للجماعات اتيةالذّ  احتام الاختصاصات نطاق في التاب، لإعداد

 المستويات بين اظمةلعلاقة النّ ا طبيعة في الالتباس بعض إثارة إلى ذلك يؤدي قد حيث بالضبط، الصدارة المقصود بهذه
 .تنازع بينها موضوع الحدود ترسيم مسألة ويجعل ابية،التّ  للجماعات الثلاثة

 ظاهرة لتي تسير المجالس المحلية،( ا03)ابية الثلاثةنظيمية للجماعات التّ المغربي، بموجب القوانين التّ محاصرة المشرع  -
 وحقوق اخبينالنّ  بحقوق مقيدة ياسيالس تغيير انتماءه في المنتخب يةحرّ  وجعل السياسية، الأحزاب بين السياسي حالالتّ 

لإشارة إلى االمحلية  قوانين الجماعات حين أغفل المشرع الجزائري بموجب لمهام انتدابية، في رشحته التي السياسية الهيئات
 عبية الوطنية.ذلك، مع العلم أنه طبق هذه القاعدة على مستوى المجالس الشّ 

 على حساب ابية،التّ  الجماعات مجالس أعمال سير على للقضاء الإداري في المغرب بالنسبة للرقابة أكبر دور إعطاء -
 المذكورة، المجالس حل في الإداري سلطة القضاء الدستور عن المنبثقة نظيميةالتّ  القوانين كرست بحيث الإدارية، السلطات

قانونية بعد إحالة الأمر إليه من قبل  بعيوب المشوبة مقرراتها تنفيذ مداولاتها ووقف ببطلان صريحوالتّ  أعضاءها وعزل
لكن المشرع لم  المنتخبة، والمجالس والعمال الولاة ممثلي بين تثور التي قد النزاعات بعض في البث وكذا الوالي أو العامل،

مجال لتدخل لسلطات الوصاية في  يقطع بشكل نهائي مع الوصاية بل خفف منها لصالح الرقابة القضائية، و لازال هناك 
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ت، إذ أن تحريك الرقابة القضائية لازال بيد ممثلي نظيمية لم تحسم في بعض الإشكالاابية، كما أن القوانين التّ الجماعات التّ 
نظيمية آجال الإحالة جوء إلى القضاء، كما لم تحدّد القوانين التّ قديرية في اللّ الي تبقى لها السلطة التّ السلطة المركزية، وبالتّ 
الي، وزير الداخلية، رئيس )الو  بينما خول المشرع الجزائري هذه الصلاحية إلى السلطات الإدارية  .على القضاء الإداري

 عبي الولائي تختص بها المحكمة الإدارية.صريح ببطلان مداولات المجلس الشّ الجمهورية(، باستثناء التّ 

لقوانين قتضيات بموجب اهذه الم نزيلت، وعملا على التّشاركية يمقراطيةمبدأ الدّ  المغربي كرسا الدستور الجزائري ونظيره-
 المحلية، إلا أنهما اختلفا في:المنظمة للجماعات 

مشاركة المواطنين في تسيير  الباب الثالث منه على، 2011كرس المشرع الجزائري صراحة في قانون البلدية لسنة 
قراطية يمسة الدّ المؤسساتي لممار  ها على أن البلدية تشكل الإطارعت جمي( مواد أكدّ 04شؤون البلدية يحتوي على أربع )

نه أغفل ألا إسيير الجواري، طار التّ إة في يمقراطية المحليعبي البلدي، قصد تحقيق أهداف الدّ ل المجلس الشّ شاركية من خلاالتّ 
 .في هذا القانون المبدأا ذلك لا ينفي وجود مضامين هذ أن، إلا 2012الإشارة إلى ذلك في قانون الولاية لسنة 

، ركيةقراطية التّشاات الدّيمت وهيئالتي نصت صراحة على آليّا وفي إطار تنزيل مقتضيات الدستور ،نه في المغربأإلا 
لمشاركة صول المؤطرة لفلمجموعة من ا قة بالجماعات، وبالعمالات والأقاليم، والجهات،نظيمية المتعلّ تضمنت القوانين التّ 

نين واطنات والمواطة الماركة ومشالمواطنة من قبل الجمعيات والمواطنات وبالمواطنين، وهو ما من شأنه أن يضمن مساهم
يمقراطية ( مستويات للدّ 03بر ثلاث)عوذلك  .وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية المحلية

قديم تشاور وحق ر والتّ ة للحوااركيشات التّ ابية هي الهيئات الاستشارية، والآليّ شاركية على مستوى الجماعات التّ التّ 
 العرائض.

هيئة  وهي: ؛هات( هيئات يجب إحداثها على مستوى الج03لنسبة للهيئات الاستشارية هناك ثلاث)با
كافؤ الفرص ادئ المساواة وتفعيل مبة بتقاستشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلّ 

اعلين بشراكة مع الف ةيهيئة استشار  قة باهتمامات الشباب،لّ المتع وع، هيئة استشارية تختص بدراسة القضاياومقاربة النّ 
 .ات الطابع الاقتصاديالاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذّ 

لمدني تختص لمجتمع ايات افتحدث مجالسها هيئة استشارية بشراكة مع فعال ،أما بخصوص العمالات والأقاليم
ي للمجلس د النظام الداخلع، ويحدو النّ  بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة قةالمتعلّ  الإقليميةبدراسة القضايا 

نها لأخيرة حدد قانو ن هذه احظة أالهيئة وكيفيات تأليفها وتسييرها. ونفس الشيء بالنسبة للجماعات مع ملا ذهتسمية ه
 وع". "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّ  في صلب النّص بـ التنظيمي تسميتها
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دعامة  اركية الذي يعدشية التّ قراطيموبهذا يكون المشرع المغربي قد تفوق عن نظيره الجزائري، في تجسيد مبدأ الدّ 
 .حقيقية لحوكمة المجالس المحلية المنتخبة

نزيل تقيق هدف تحلال خ، من زائريمرةّ أخرى عن نظيره الجأن المشرع المغربي تفوق  ،كما تجدر الإشارة
لمنتخبة ان تساعد المجالس أشأنها  تي منقة بالجماعات التابية تنزيلا عمليا جيدا، النظيمية المتعلّ مضامين القوانين التّ 

ن الأساس والجوهر في كل مشروع المواط نزيل السليم لمضامين الحوكمة التي تجعل من خدمة بمختلف مستوياتها على التّ 
نونية ور النصوص القاتأخر صد اتجة عنلنّ اواعتبارا لأهمية العامل الزمني في هذا المجال، وتجاوزا لكل المشاكل  .وي محليتنم
 جربةحصل في التّ  نية كمالقانو ا والإجراءاتنظيمية في وقتها المحدّد ومانتج عن ذلك من تعطيل تنفيذ المقتضيات التّ 

حديد لتّ (، وبا08لثلاثة)ظيمية انالتّ  نظيمية التي أحالت عليها القوانينالنصوص التّ  تم إصدار جميع وعليه، فقد ،السابقة
لم تكتمل إلى حد الساعة،  2011ن المشرع الجزائري، ومنذ سنة أ، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، في حين 2018سنة 

 نظيمية.عملية إصدار هذه النصوص التّ 

عمل لوانين المنظمة حكام القفعيل أتيتطلب  المنتخبة، المحليةالمجالس وكمة هوض بحوفي الأخير يمكن القول، أن النّ 
ن أها، ة التي تم تنظيمكوينيتّ ات الالمجالس المحلية من جهة، وتطوير الممارسة على مستوى الواقع، وقد تبين خلال الدور 

 ي.لعملة نقائص يجب تداركها سواء على مستوى تفعيل القانون، أو على المستوى اهناك عدّ 

قافة ة وعي وثمشكل ليست مشكلة صياغة وسن قوانين بقدر ماهي ،كما أن المشكلة في الجزائر والمغرب
واقع، هذا من ارض ال على طبيقسلطوية وتطبيق، حيث يلاجظ وجود فجوة كبيرة بين مضامين النصوص القانونية والتّ 

ف  من المناطق، ض الكثيردمة فيطن والسلطة وتكون منعقة بين الموالها عدم الثّ جهة، ومن جهة أخرى وجود فجوة يتخلّ 
ذه ل غياب رقابة همن خلا ،نميةالى ذلك غياب الطبقة السياسة عن الساحة العملية أثر بشكل سلبي على سير برامج التّ 

 الطبقة التي تظهر فقط أثناء العملية الانتخابية. 

على مستوى  الحوكمة ضامينالتي يمكن أن تجسد م لاقتراحات،راسة بعرض بعض امن هذا المنطلق، انتهت الدّ 
 المنظزمة القانونية التي تسير المجالس المجلية المنتخبة:

ق بالبلدية والولاية في الجزائر، حتى يكون هناك ص المتعلّ شاور في صلب النّ ات تشاركية للحوار والتّ تكريس آليّ  -1
من القانون رقم  12، بحيث تعدّل المادّة 2016ة نالدستوري لس من التعدّيل 15انسجام مع الفقرة الأخيرة من المادّة 

سيير الجواري المذكور شاركية في إطار التّ يمقراطية التّ الي: "قصد تحقيق أهداف الدّ حو التّ ق بالبلدية، على النّ المتعلّ  11-10
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حفيز المواطنات شاور، لتّ لتّ عبي البلدي على وضع آليات تشاركية للحوار واأعلاه، يسهر المجلس الشّ  11في المادّة 
 والمواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم.

ل ضمن جدول قطة تدخراج نيمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإد
 أعماله.

 بهما".نظيم المعمول شريع والتّ يتم تنظيم هذا الإطار طبقا للتّ 
 15لمادّة ع الفقرة الأخيرة من امن هذا القانون حتى يكون هناك انسجام م 11وتغيير الفقرة الأولى من المادّة 

سة اتي لممار بلدية الإطار المؤسسالي: "تشكل الحو التّ السابق ذكرهما، على النّ  12عديل الدستوري، والمادّة من التّ 
 قانون الولاية. راء علىالإج ، مع تعميم هذا…"سيير الجواري،لي والتّ شاركية على المستوى المحيمقراطية التّ الدّ 

تم تنزيلها بموجب القوانين  ، والتي2011 دستور المغرب لسنة حملها التي المستجدات أهمية تجاهل يصعب كان لئن -2
 ذلك قف عند دراستها سابقا، معو التّ  والتي تم (، من تكريس صريح لحوكمة المجالس المحلية المنتخبة03نظيمية الثلاثة)التّ 

 الدستور بتكريس القول الصعب من تجعل التي الحدود، بعدد من يواجه يزال لا ابية،التّ  مركزيةللّا  الدستوري أطيرالتّ  فإن
  خلال: من يبرز وفقا لما للحوكمة، عميق لتوجه

وضوع أفرد لهذا الم حيث لمنتخبة،المحلية النظام المجالس  ،2011تقليص عدد الفصول التي أطرها دستور المغرب لسنة  -أ
 الأخرى هي تناولت بابال في هذا تندرج لا أخرى فصول على علاوة فصلا، (12عشرة) اثنيمن  يتكون خاصا، بابا

ادئ العامة، خيرة المبث تؤطر هذه الأبالمجالس المحلية، الأمر الذي يؤثر على وظيفة الدساتير حي قةالمتعلّ  الجوانب بعض
، ابيةجماعات التّ يمية للنظلتّ اشريع. حيث لوحظ هناك تكرار بين فصول الدستور والقوانين فصيل فيها للتّ التّ  تاركة

 الأخرى، التابية الجماعات لسمجا ورؤساء الجهات، مجالس رؤساء " يقوم138المذكورة سابقا، على سبيل المثال الفصل 
دث 142المجالس ومقرراتها"، والفصل  هذه مداولات بتنفيذ  للتأهيل صندوق لجهاتا ولفائدة معينة لفتة "يح 

دث…  الاجتماعي، ، هذه المواد مكانها …"د،للموار  المتكافئ التوزيع بهدف الجهات، بين للتضامن صندوق أيضا يح 
 نظيمي وليس الدستور.القانون التّ 

واحدا  تنظيميا قانونا تنظيمية وليس قوانين (03بثلاثة) المجالس المحلية في المغرب تأطير نحو شريعيالتّ  فعيلالتّ  إن -ب
 العمالات بمجالس قالمتعلّ  نظيميالتّ  بالجماعات، القانون قالمتعلّ  نظيميالتّ  القانون ق بالجهات،نظيمي المتعلّ التّ  )القانون
 وفي بعض شتت،يطبعها التّ  بنصوص مؤطرة الثلاثة بمستوياتها ابيةالتّ  الجماعات أضحت معها وضعية إلى أدى ،)والأقاليم
 (،03ينظم الجماعات التّابية الثلاثة) صياغة قانون تنظيمي واحدوعلى ذلك كان من الملائم  الانسجام، عدم الأحيان
 مركزيةاللّا  تجربة وأن سيما- ابيةالتّ  نميةالتّ  مجال في بها التي تقوم للوظائف منسجما وتصورا موحدة للأدوار، يةرؤّ  يعكس
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ن ، يتضمّ -المضامين والأهداف حيث من ومتفاوتة السياسية المرجعيات حيث من مختلفة بنصوص ظلت مؤطرة المغرب في
، والأقسام الأخرى، تخصص للأحكام الخاصة لكل الجماعاتق بالأحكام المشتكة لجميع ( أقسام: الأوّل يتعلّ 04أربعة )
 على حدى. جماعة

ل، : الشق الأوّ شقينب، ارتبط نتخبةعالجة موضوع حوكمة المجالس المحلية الممن هذا المنطلق، تم التّوصل إلى أن م
بادئ ضوية أو بعدها لمساب العل اكتوصل فيه إلى استيعاب المنظومة القانونية المؤطرة للمجالس المحلية سواء قبتم التّ 

ى ص صراحة عل النّ فيلمغربي رع اشالحوكمة وربطها بالعديد من المستجدات المرتبطة بمحاور البحث، مع ملاحظة تفوق الم
نزيل العملي لتّ انظيمية( مع التّ  لمراسيمدية وانظيمية والقوانين العا)شملت الدستور والقوانين التّ  هذا المفهوم في هذه المنظومة

مين تشمة إلى مضابصفة محو ارة، ات وهيئات الحوكمة على المستوى المحلي، في حين اكتفى المشرع الجزائري بالإشلآليّ 
 مستوى الممارسة على اتالمستجد هذه الحوكمة دون ذكر المفهوم في صلب النص. أما الشق الثاني، يتمثل في أثر

 شريعيةالتّ  لائمةالم وبسبب ضعف السياسيين والمواطنين، الفاعلين ثقافة فتخلّ  بسبب محدود وضئيل جد يظل الواقعية
 .مبادئ الحوكمةتفعيل  في الحقيقية السياسية الإرادة وضبابية

ؤسسها بقدر يقانوني  لى نصإ، يستخلص أن الحوكمة ومبادئها لاتحتاج )الأوّل والثاني( وبالربط بين الشقين
 .تجسدها ماتحتاج إلى ممارسة واقعية

على المستوى الوطني عامة  ات تفعيل الممارسة الواقعية لمبادئ الحوكمةآلي  يجب البحث في:  ،وعلى ذلك
 والمحلي خاصة، وهو ما يؤمل أن يكون محل دراسة بحث في المستقبل.
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 أو لا: الن صوص الر سمي ة.

 الدساتير: -أ

 بالنسبة للجزائر: -

مبر سبت 10، الصادرة بتاريخ 64لعددا، الجريدة الرّسميّة، 1963سبتمبر  08دستور الجمهوريةّ الجزائريةّ المؤّرخ في  .1

1963. 

 مبرنوف 24، الصادرة بتاريخ 94لعدد ، الجريدة الرسميّة ا1976نوفمبر  22دستور الجمهوريةّ الجزائريةّ الـمؤّرخ في  .2

، 03لجريدة الرّسميّة العدد ا، 1980جانفي  12المؤّرخ في  01-80، المعدّل والمتّمّم بموجب القانون رقم 1976

 .1980جانفي  15الصادرة بتاريخ 

مارس  01، الصادرة بتاريخ 09يّة، العدد ، الجريدة الرّسم1989فبراير سنة  23دستور الجمهوريةّ الجزائريةّ الـمؤّرخ في  .3

1989. 

سمبر دي 08، الصادرة بتاريخ 76لعدد، الجريدة الرّسميّة، ا1996 نوفمبر 28هورية الجزائريةّ المؤّرخ في دستور الجم .4

، 14لجريدة الرسمية، العدد ، ا2016مارس  06المؤرخّ في  01-16، المعدّل والمتّمّم بموجب القانون رقم 1996

 .2016مارس  07الصادرة بتاريخ 

 بالنسبة للمغرب: -

مكرر، الصادرة  2616، العدد ة، الجريدة الرسميّ 1962الصادر الأمر بتنفيذ الدستور المغربي لسنة ظهير الشريف  .1

 .1962ديسمبر  19بتاريخ 

دة بتنفيذ الدستور، الجري ، المتعلّق بإصدار الأمر1970جويلية  31 . المؤّرخ في1.70.177شريف رقم الظهير  .2

 .1970أوت  01مكرر، الصادرة بتاريخ  3013ة، العدد الرسميّ 

 نفيذ الدستور، الجريدةالمتعلّق بإصدار الأمر بت ،1972مارس  10المؤّرخ في  1.72.061شريف رقم الظهير  .3

 .1972مارس  15، الصادرة بتاريخ 3098ة، عدد الرسميّ 
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 ة، العددلجريدة الرسميّ ا، بتنفيذ مراجعة الدستور، 1992أكتوبر  09المؤرخ في  1.92.155شريف رقم الهير ظ .4

 .1992أكتوبر  14درة بتاريخ ا، الص4172

لعدد اة، اجع، الجريدة الرسميّ ، بتنفيذ نص الدستور المر 1996أكتوبر  07المؤّرخ في  1.96.157شريف رقم الظهير  .5

 .1996أكتوبر  10، الصادرة بتاريخ 4420

، 5964ة، العدد لرسميّ يدة ا، بتنفيذ نص الدستور، الجر 2011 جويلية 29المؤّرخ في  1.11.91ظهير الشريف رقم  .6

 .2011جويلية  30 الصادرة بتاريخ

 دستور الجمهورية التونسية: -

 .2014 فيفري 10 بتاريخ، الصادر 157الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد خاص، السنة  -

 المراسيم الرئاسية المتضم نة المصادقة على الاتفاقيات الد ولية: -ب

 بالنسبة للجزائر. -

لى برتوكول حول إنشاء ع، المتضمّن المصادقة 2003جانفي سنة  29المؤّرخ في  48-03الرئاسي رقم  المرسوم .1

ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2002نة جويلية س 09مجلس السلم والأمن التّابع للإتحاد الإفريقي، المعتمد بدروبان في 

 .2003يناير  29، المؤّرخة في 06

سّة لى بروتكول المعاهدة المؤس، المتضمّن المصادقة ع2003مارس سنة  03المؤّرخ في  91-03المرسوم الرئاسي رقم  .2

، الجريدة 2001 مارس 02 ( يومللجماعات الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، الّمحرر في سرت)ليبيا

 .2003مارس  05المؤّرخة في  ،15ة، العدد الرسميّ 

ية جنة الإفريقلى اتفاقية اللّ ، المتضمّن المصادقة ع2003 سنة مارس 3رخ في ؤّ الم 92 -03المرسوم الرئاسي رقم  .3

رس ما 05رخة في المؤّ  ،15العدد  ،ةالجريدة الرسميّ  ،2001 يوليو سنة 11)زامبيا( في  للطاقة، المعتمدة في بلوزاكا

2003. 
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حدة على اتفاقية الأمم المت بتحفّظ قيتضمّن التّصدي ،2004فريل أ 19 في المؤّرخ 128-04 رقم الرئاسي المرسوم .4

 بالجريدة الصادر ،2003كتوبر أ 31 لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامّة للأمم المتحدة بنيويورك يوم

 .2004 أفريل   25 بتاريخ الصادر ،26  العدد ة،الرسميّ 

قي لى اتفاقية الاتحاد الإفريعن المصادقة ، المتضمّ 2006أبريل سنة  10المؤّرخ في  137-06المرسوم الرئاسي رقم  .5

ل أبري 16المؤّرخة في  ،24لعدد اة، الجريدة الرسميّ  2003يوليو  11لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بما بوتو في 

2006. 

مة فاقية الشراكة بين الحكو ، المتضمّن المصادقة على ات2008مارس 09المؤّرخ في  88-08المرسوم الرئاسي رقم  .6

لّق بوسائل التّعاون، والمالي المتع الإداري كولهاالجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتو 

 .2008مارس  16 المؤّرخة في ،15، الجريدة الرّسميّة، العدد 2007ديسمبر 04الموقعين بالجزائر في 

لى اتفاقية الشراكة بين ع، يتضمّن التّصديق 2011سمبر سنة دي 11المؤّرخ في  428-11المرسوم الرئاسي رقم  .7

( من أجل UNITARالبحث)و كوين الحكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية ومعهد الأمم المتحدة للتّ 

 18 زائر، الموقع بالجزائر فيبالج Cifal Maghrebإنشاء المركز الدولي لتّكوين الفاعلين المحليين للمغرب العرب

 .2011 ديسمبر 14رخة في المؤّ  ،68ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2011أكتوبر سنة 

 بالنسبة للمشرع المغربي:  -

جميع أشكال  بنشر اتفاقية القضاء على ،2000ديسمبر  26صادر في ال 1.93.361ظهير شريف رقم  .1

 ،ة، الجريدة الرسميّ 1979مبر ديس 18مييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في التّ 

 .2001يناير 18بتاريخ الصادرة  ،4866 العدد

 هيل الإفريقي للدعم، بنشر اتفاقية إنشاء التّس2013سبتمبر  11الصادر في  1.11.05ظهير شريف رقم  .2

الصادرة ، 6240ة، العدد يّ ، الجريدة الرسم2008سبتمبر  12القانوني الموقعة من طرف المملكة المغربية في 

 .2014مارس  20بتاريخ  
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فق بموجبه على الموا 54.15بتنفيذ القانون رقم  2016ماي  24صادر في  1.16.70ظهير شريف رقم  .3

بين وزارة الداخلية  2015ماي  28الاتفاق بشأن التّعاون في مجال الأمن والحكامة المحلية، الموقع ببيساو في 

يونيو  13، الصادرة بتاريخ 6473دد ة، عية غينيا بيساو، الجريدة الرسميّ للملكة المغربية ووزارة الداخلية لجمهور 

2016. 

 القوانين العضوي ة: - ج

 بالنسبة للجزائر: -

عدد ل، ايّةسمابات، الجريدة الر ق بنظام الانتخ، يتعلّ 2004فيفري سنة  07المؤّرخ في  01-04القانون العضوي رقم  .1

 )ملغى(.2004فيفري سنة  11، الصّادرة بتاريخ 09

ريدة عهدة البرلمانية، الج، يحدد حالات التّنافي مع ال2012جانفي  12مؤرخّ في  02-12عضوي رقم القانون ال .2

 .2012جانفي  14، الصادرة بتاريخ 01ة، العدد الرسميّ 

س المجالتمثيل المرأة في  ، يحدّد كيفيات توسيع حظوظ2012جانفي  12المؤّرخ في  03-12عضوي رقم القانون ال .3

 .2012جانفي  14، الصادرة بتاريخ 01ة، العدد المنتخبة، الجريدة الرسميّ 

، 50عدد ة، ال، الجريدة الرسميّ ، المتعلّق بنظام الانتخابات2016أوت  20المؤّرخ في  10-16القانون العضوي رقم  .4

سبتمبر  14لمؤّرخ في ا 08-19، المعدّل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 2016أوت  28الصادرة بتاريخ 

 .2019سبتمبر  15، الصادرة بتاريخ 55ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2019

ة ، الصادر 50لعدد الرسمية، ت، الجريدة االمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابا 11-16القانون العضوي رقم  .5

 .)الملغى(2016أوت  28بتاريخ 

فيات تطبيق الدفع بعدم ، يتعلّق بتحديد شروط وكي2018سبتمبر  02رخ في المؤّ  16-18القانون العضوي رقم  .6

 .2018سبتمبر  05، الصادرة بتاريخ 54ة، العدد الدستورية، الجريدة الرسميّ 
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لجريدة المستقلة للانتخابات، ا ، يتعلّق بالسلطة الوطنية2019سبتمبر  14المؤّرخ في  07-19القانون العضوي رقم  .7

 .2019سبتمبر 15، الصادرة بتاريخ 55ة، العدد الرسميّ 

 بالنسبة للمغرب: -

المؤّرخ  1.11.166هير الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظ ،المتعلّق بالأحزاب السياسية 29.11القانون التّنظيمي رقم  .1

بموجب  ، المعدّل والمتمم2011أكتوبر  24 ة بتاريخالصادر  5989ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2011أكتوبر  22في 

، 2015يوليو  16ؤّرخ في الم 1.15.89الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم  33.15القانون التّنظيمي رقم 

 .2015يوليو  23، الصادرة بتاريخ 6380الجريدة الرسميّة، العدد 

انون وجب القبم، كما تم تعديله المتعلّق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التابية 59.11القانون التّنظيمي رقم  .2

، الجريدة 2015ويلية ج 16 المؤّرخ في 1.15.90الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  34.15نظيمي رقم التّ 

 .2015جويلية  23، الصادرة بتاريخ 6380ة، العدد الرسميّ 

 07في  خالمؤّر  1.15.85قم ظهير شريف ر الصادر بتنفيذه المتعلّق بالجماعات،  113.14القانون التّنظيمي رقم  .3

 .2015جويلية  23، المؤّرخة في 6380ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2015جويلية 

صادر  1.15.84هير شريف رقم ظالصادر بتنفيذه ق بالعمالات والأقاليم، المتعلّ  112.14نظيمي رقم القانون التّ  .4

 .2015جويلية  23، الصادرة بتاريخ 6380ة، العدد الجريدة الرسميّ  ،2015 جويلية 07في 

 07 فيالمؤّرخ  1.15.83 ظهير شريف رقمالصادر بتنفيذه المتعلّق بالجهات،  111.14رقم  التنظيمي القانون .5

 .2015جويلية  23، الصادرة بتاريخ 6380ة، العدد ،  الجريدة الرسميّ 2015جويلية 

لسلطات االعرائض إلى هذه  الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم 44.14القانون التّنظيمي رقم  .6

ة، العدد الجريدة الرسميّ  ،2016جويلية  28، المؤّرخ في 1.16.107ظهير شريف رقم الصادر بتنفيذه  العمومية،

 . 2016أوت  18، الصادرة بتاريخ 6492
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 ريع،شال التّ ديم الملتمسات في مجممارسة الحق في تق اتبتحديد شروط وكيفيالمتعلّق  64.14 القانون التّنظيمي رقم .7

، 6492ة، العدد رسميّ الجريدة ال ،2016جويلية  28المؤّرخ في  1.16.108ظهير شريف رقم  الصادر بتنفيذه

 .2016أوت  18الصادرة بتاريخ 

 القوانين والأوامر: -د

 بالنسبة للجزائر: -

جتماعي والا دخل الاقتصادي، المؤسسة بموجبه في كل عمالة لجنة التّ 1962أوت  09المؤّرخ في  16-62أمر رقم  .1

، 1962أوت  21، الصادرة بتاريخ 07ة، العدد والذي ينص على مختلف الإجراءات الإدارية والمالية، الجريدة الرسميّ 

، الصادرة بتاريخ  62ة، الرسميّ  ، الجريدة1967يوليو  07، المؤّرخ في 107-67ل والمتمم، بموجب الأمر رقم المعدّ 

 )ملغى(.1967أوت  01

عدد ة، السميّ ديات، الجريدة الر نظيم الإقليمي للبلالمتضمن إعادة التّ  1963أكتوبر  28ؤّرخ في الم 421 -63أمر  .2

 )ملغى(.1963نوفمبر  05، الصادرة بتاريخ 82

ة، رسميّ بلديات، الجريدة ال، يتضمن إعادة التّنظيم الإقليمي لل1963ديسمبر  02المؤّرخ في  466-63أمر رقم  .3

 )ملغى(.1963ديسمبر  06، الصادرة بتاريخ 91العدد 

لصادرة ، ا06ة، العدد سميّ ن القانون البلدي، الجريدة الر يتضمّ  ،1967جانفي  18المؤّرخ في  24-67أمر رقم  .4

 .)ملغى(1967جانفي  18بتاريخ 

مالي اقتصادي ، يؤسس بموجبه في كل عمالة مجلس ع1967أكتوبر  19المؤّرخ في  222-67الأمر رقم  .5

 .)ملغى(1967أكتوبر  31، الصادرة بتاريخ 89ة، العدد الرسميّ واجتماعي، الجريدة 

 23ة بتاريخ ، الصادر 44ة رقم ، الجريدة الرسميّ ، يتضمّن قانون الولاية1969ماي  22المؤّرخ في  38-69أمر رقم  .6

 )ملغى(.1969ماي لسنة 
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نون رقم والمتمم بموجب القا لن القانون المدني، المعدّ ، المتضمّ 1975سبتمبر  26المؤّرخ في  58-75الأمر رقم  .7

 .2007ماي  13، الصادرة بتاريخ 31، الجريدة الرسميّة، العدد 2007ماي  13المؤّرخ في  07-05

، الصادرة 44ة الرسميّة، العدد ، يتضمّن فانون الانتخابات، الجريد1980أكتوبر  25المؤّرخ في  08-80قانون رقم  .8

 )ملغى(.1980أكتوبر  28بتاريخ 

لصادرة في ، ا15ة، العدد لرسميّ االجريدة  ،المتضمّن قانون البلدية 1990أفريل  07المؤّرخ في  08-90رقم القانون  .9

 )ملغى(.المعدّل والمتمم1990أفريل  11

صادرة ، ال15ة، العدد لرسميّ ، الجريدة اولايةبال المتضمّن، 1990ريل فأ 07، المؤّرخ في 09-90القانون رقم  .10

 )ملغى(.المعدّل والمتمم 1990ريلفأ 11بتاريخ

لتجديد  قاعد المطلوب شغلها، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد الم1991أفريل  03المؤّرخ في  07-91أمر رقم  .11

 .1991 أفريل 06، الصادرة بتاريخ 15ة، العدد عبي البلدي، الجريدة الرسميّ المجلس الشّ 

لجريدة ابنظام الانتخابات،  القانون العضويّ المتعلّق، يتضمّن 1997مارس  06المؤّرخ في  07–97الأمر رقم  .12

 .)ملغى(1997مارس  06، الصّادرة في 12الرّسميّة، العدد 

وّقع ريقي المسيسي للاتحاد الافن الموافقة على القانون التّأ، يتضمّ 2001مايو  09مؤّرخ في  02-01قانون رقم  .13

 .2001 سنة يما 13ة في ، المؤّرخ27الرسمية، العدد، الجريدة 2000جويلية  11في لومي )الطّوغو( بتاريخ 

لجريدة ام للوظيفة العمومية، ن القانون الأساسي العا، المتضمّ 2006جويلية  15المؤّرخ في  03-06الأمر رقم  .14

 .2016جويلية  16، الصادرة بتاريخ 46ة، العدد الرسميّ 

، العدد ةمدينة، الجريدة الرسميّ القانون التّوجيهي لل، يتضمّن 2006فبراير  20المؤّرخ في  06-06القانون رقم  .15

 .2006مارس  12رخة في المؤّ  15

، العدد ية، الجريدة الرسميّةن قانون الإجراءات المدن، يتضمّ 2008فيفري  25المؤّرخ في  09-08القانون رقم  .16

 .2008أفريل  23، الصادرة بتاريخ 21
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لصادرة بتاريخ ، ا37سميّة، العدد يتعلّق بالبلديةّ، الجريدة الرّ  ،2011جوان  22المؤّرخ في  10-11القانون رقم  .17

 .2011جويلية 03

في  قاعد المطلوب شغلها، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد الم2012فيفري  13المؤّرخ في  01-12أمر رقم  .18

 .2012فيفري  15، الصادرة بتاريخ 08ة، العدد انتخابات البرلمان، الجريدة الرسميّ 

درة بتاريخ ، الصا12ة، العدد سميّ ، يتعلّق بالولاية، الجريدة الر 2012فبراير 21المؤّرخ في  07-12رقم  القانون .19

 .2012فبراير  29

وتطويرها،  والرياضية بدنيةال بتنظيم الأنشطة المتعلّق 2013سنة  يوليو 23 في المؤّرخ 13-05 رقم القانون .20

 .2013وليو ي 31رخة في المؤّ  ،39العدد  ،ةالجريدة الرسميّ 

 العلمي البحث حول يوجيهالقانون التّ  نالمتضمّ   2015سنة ديسمبر 30 خ فيالمؤرّ  15-21 رقم القانون .21

 .2015ديسمبر  30رخة في ، المؤّ 71ة، العدد والتطوير التكنولوجي، الجريدة الرسميّ 

 بالنسبة للمغرب: -

مر بتنفيذه ظهير شريف رقم ، الصادر الأالخاص القطاع إلى العامة المنشآت يتعلّق بتحويل 39.89 رقم قانون .1

 ،1990أفريل  18تاريخ ، الصادرة ب4042، الجريدة الرسميّة، العدد 1990أفريل  11المؤّرخ في  1.90.01

  1.99.131رقم  الشريف الظهير بتنفيذه الأمر الصادر  34.98 القانون رقم بمقتضى تغييره وتتميمه تم كما

 .1999ماي  20 بتاريخ ،4692عدد ة،الجريدة الرسميّ  ،1999ماي  13بتاريخ 

ماعات الحضرية الس الجانتخابات مج المتعلّق بوضع ومراجعة اللّوائح الانتخابية العامة وتنظيم 12.92 القانون رقم .2

، الجريدة الرسميّة، 1992جوان  11المؤّرخ في  1.92.90ظهير شريف رقم الصادر الامر بتنفيذه  والقروية،

 )ملغى(.1992جوان  17، الصادرة بتاريخ 4155العدد 

 02صادر في  1.97.83ظهير شريف رقم  بتنفيذه الأمر صادرالمتعلّق بمدونة الانتخابات،  9.97القانون رقم  .3

 ، المعدّل والمتمم.1997أفريل  03بتاريخ  4470العدد  ة،، الجريدة الرسميّ 1997أفريل 
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 02المؤّرخ في  1.97.84ظهير شريف رقم  بتنفيذه الأمر صادر ،المتعلّق بتنظيم الجهات 47.96 القانون رقم .4

 )ملغى(.1997فريل أ 03، الصادرة بتاريخ 4470ة، العدد ،  الجريدة الرسميّ 1997أفريل 

 فيالمؤّرخ  1.02.297ف رقم ظهير شريالمتعلّق بالميثاق الجماعي، الصادر الأمر بتنفيذه  78.00القانون رقم  .5

، المعدّل والمتمم 2002نوفمبر  21، الصادرة بتاريخ 5058الجريدة الرسميّة، العدد ، 2002أكتوبر  03

، الجريدة 17.08 ، بتنفيذ القانون رقم2009فيفري  18المؤّرخ في  1.08.153بموجب ظهير شريف رقم 

 )ملغى(. ،2009فيفري  23، الصادرة بتاريخ 5711الرسميّة، العدد 

 1.02.269ظهير شريف رقم الصادر الأمر بتنفيذه ، بتنظيم العمالات والأقاليمق المتعلّ  79-00القانون رقم  .6

 .2002نوفمبر  21، الصادرة بتاريخ 5058، الجريدة الرسميّة، العدد 2002أكتوبر  03المؤّرخ في 

 1.04.257 رقم الشريف بتنفيذه الظهير الأمر صادر البصري، السمعي بالاتصال متعلّق 77.03 رقم قانونال .7

 .، المعدّل والمتمم2005اير فبر  03الصادرة بتاريخ ،  5288 ة، العددالرسميّ  الجريدة ،2007يناير  07بتاريخ 

صادر في  1.11.161ف رقم ظهير الشري بتنفيذه الأمر صادر المتعلّق بالنجاعة الطاقية، 47.09القانون رقم  .8

 .2011أكتوبر  24، الصادرة 5989ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2011سبتمبر  29

 الأمر صادر للانتخابات، والمحايدة المستقلة الملاحظة وكيفيات شروط المتعلّق بتحديد 30.11 رقم قانونال .9

،  5984 ة، العدديّ الرسم الجريدة ،2011سبتمبر  29المؤّرخ في  1.11.162 رقم الشريف الظهير بتنفيذه

 .2011 أكتوبر 06الصادرة بتاريخ 

صال السمعي سائل الاتواستعمال و  المتعلّق باللّوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء 57.11القانون رقم  .10

 1.11.171لظهير الشريف رقم ا بتنفيذه الأمر صادر البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية،

 .2011كتوبر أ 31، الصادرة بتاريخ 5991ة العدد ، الجريدة الرسميّ 2011أكتوبر  28الصادر في 

ظهير شريف رقم  هبتنفيذ الأمر درصانمية المستدامة، ني للبيئة والتّ بمثابة ميثاق وط 99.12القانون الإطار رقم  .11

 .2014مارس  20خ ، الصادرة بتاري6240ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2014مارس  06صادر في  1.14.09

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/60355.htm
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/2022-Dahir.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/2022-Dahir.aspx
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ظهير  بتنفيذه مرالأ صادر ي،المتعلّق بالمجلس الأعلى للتبية والتكوين والبحث العلم 105.12القانون رقم  .12

ماي  19صادرة بتاريخ ، ال6257ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2014ماي  16المؤّرخ في  1.14.100شريف رقم 

2014 . 

ظهير  تنفيذهب الأمر درصاحاربتها، المتعلّق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة و  113.12القانون رقم  .13

 02ادرة بتاريخ ، الص 6374ة، العدد دة الرسميّ ، الجري2015 جوان 09صادر في  1.15.65شريف رقم 

 .2015جويلية 

 شريف رقم ظهيرتنفيذه بصادر الامر المتعلّق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة،  78.14القانون رقم  .14

أوت  15بتاريخ  ، الصادرة6491الجريدة الرسميّة، العدد  ،2016جويلية  20المؤّرخ في  1.16.102

2016. 

ظهير شريف رقم  ذهبتنفي الأمر صادرالمتعلّق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التّمييز،  79.14القانون رقم  .15

أكتوبر  12تاريخ ب، الصادرة 6612ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2017سبتمبر  21المؤّرخ في  1.17.47

2017. 

 1.17.112 الشريف رقم الجمعوي، ظهير المتعلّق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل 89.15القانون رقم  .16

 .2018جانفي  18، الصادرة بتاريخ 6640ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 2018جانفي  02المؤّرخ في 

ظهير شريف رقم  يذهبتنف الأمر صادرالمتعلّق بالحق في الحصول على المعلومات،  31.13القانون رقم  .17

 .2018مارس  12تاريخ ، الصادرة ب6655ة، العدد الرسميّ ، الجريدة 2018فيفري  22المؤّرخ في  1.18.15

 الن صوص الت نظيمي ة. -هـ

 المراسيم الر ئاسي ة:- 

 بالنسبة للجزائر: -
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، 35د ة، العدريدة الرسميّ ن تخفيف عدد البلديات، الج، المتضمّ 1963ماي  16المؤّرخ في  189-63المرسوم رقم  .1

 )ملغى(.1963ماي  31الصادرة بتاريخ 

لس نتخاب النّواب في المجلايتضمّن إستدعاء هيئة النّاخبين ، 1982جانفي  02رخ في المؤّ  03-82المرسوم رقم  .2

 .1982جانفي  04، الصادرة بتاريخ 01ة، العدد الجريدة الرسميّ الشّعبي الوطني، 

جانفي  16في استفتاء  افق عليهيتعلّق بنشر الميثاق الوطني المو  1986فيفري  06المؤّرخ في  22-86رسوم رقم الم .3

 .)ملغى(1986فيفري  16، الصادرة بتاريخ 07ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 1986

دد ة العوارئ، الجريدة الرسميّ ن إعلان حالة الط، يتضمّ 1992فبراير  09المؤّرخ في  44-92رئاسي رقم الرسوم الم .4

 .)ملغى(1992فبراير  09، الصادرة في 10

ولة إصلاح هياكل الدّ  ، يتضمن إحداث لجنة2000نوفمبر  22، المؤّرخ في 372-2000المرسوم الرئاسّي رقم  .5

 .2000نوفمبر  26، الصادرة بتاريخ 71ة، العدد ومهامها، الجريدة الرسميّ 

ء لجنة إصلاح هياكل ن تعيين أعضا، يتضمّ 2000نوفمبر  22، المؤّرخ في 373-2000المرسوم الرئاسّي رقم  .6

 .2000نوفمبر  26، الصادرة بتاريخ 71ة، العدد ريدة الرسميّ الدّولة ومهامها، الج

 ميزانية إلى اعتماد وتحويل أبواب ن إحداثيتضمّ  ،2009 مارس 17 خ فير ؤّ الم 107-09 رقم رئاسي رسومالم .7

 .2009مارس  22، المؤّرخة في 18ة العدد الوزير الأوّل، الجريدة الرسميّ  تسيير مصالح

راقبة لهيئة العليا المستقلة لمان إنهاء مهام رئيس ، يتضمّ 2019مارس  11المؤّرخ في  93-19المرسوم الرئاسي رقم  .8

 .2019مارس  11، الصادرة بتاريخ 15ة، العدد الانتخابات، الجريدة الرسميّ 

ئيس ر نة تعيين لرئاسية المتضمّ ن إلغاء المراسيم ا، يتضمّ 2019مارس  11المؤّرخ في  94-19المرسوم الرئاسي رقم  .9

 .2019مارس  11، الصادرة بتاريخ 15ة، العدد اء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجريدة الرسميّ وأعض

 بالنسبة للمغرب: -
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ة، دة الرسميّ يالة الشريفة، الجرين تنظيم مجالس بلدية بمراسي الآ، يتضمّ 1913فريل أ 01الظهير الشريف المؤّرخ في  .1

لية جوي 05رخ في ف المؤّ الظهير الشري، المعدّل والمتمم بموجب 1913جويلية  11، الصادرة بتاريخ 10العدد 

 .1914جويلية  18، الصادرة بتاريخ 63ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 1914

لعدد اة، لرسميّ ء والرباط، الجريدة التأسيس مجلسين بلديين بالدار البيضا ،1913أفريل  01المؤّرخ في  شريفالظهير ال .2

 .1913جويلية  11بتاريخ ، الصادرة 10

ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 1916نوفمبر  21شريف يتعلّق بتعيين جماعات تنوب عن القبائل، الصادر في الظهير ال .3

، الجريدة 1918أوت  22شريف المؤّرخ في الظهير ، المعدّل والمتمم بال1916ديسمبر  18، الصادرة في 190

الجريدة ، 1924أفريل  07 ظهير الشريف الصادر في، و 1918أكتوبر  14، الصادرة بتاريخ 285ة، العدد الرسميّ 

أكتوبر  19لمؤّرخ في االظهير الشريف ، و 1924أفريل  22، الصادرة بتاريخ 573-572 عدد مزدوجة، الرسميّ 

 10لشريف الصادر في االظهير ، و 1937ديسمبر  24، الصادرة بتاريخ 1313ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 1937

جويلية  21شريف الهير ظ، وال1939سبتمبر  29، الصادرة بتاريخ 1406ة، العدد الجريدة الرسميّ ، 1939أوت 

 .1951جويلية  20، الصادرة في 2021ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 1951

الصادرة ، 210ة العدد ريدة الرسميّ تنظيم المجالس البلدية، الجيتعلّق ب، 1917أفريل  08رخ في شريف المؤّ الظهير ال .4

ة، ، الجريدة الرسميّ 1927في جان 03شريف المؤّرخ في الظهير ، المعدّل والمتمم بموجب ال1917ماي  08بتاريخ  

 . 1927جانفي  11، الصادرة بتاريخ 742العدد 

دد لعاة، لرسميّ لمختلطة، الجريدة اجن البلدية اركيب اللّ تق بتغيير ، يتعلّ 1923جانفي  27الظهير الشريف المؤّرخ في .5

 .1923فيفري  06، الصادرة بتاريخ 510

، الصادرة 2135ة، العدد الرسميّ  ة، يتعلّق بالمجالس الإقليمية، الجريد1953سبتمبر  16شريف المؤّرخ في الظهير ال .6

 .1953سبتمبر  25بتاريخ 
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ؤّرخة في الم ،2135ة، العدد ، بشأن تنظيم البلديات، الجريدة الرسميّ 1953سبتمبر  18شريف مؤّرخ في الظهير ال .7

ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 1954مارس  27الظهير الشريف الصادر في ، المعدّل والمتمم بموجب 1953سبتمبر  25

 .1954ريل أف 16، الصادرة بتاريخ 2164

درة بتاريخ ، الصا2167ة، العدد ، الجريدة الرسميّ ، بشأن تنظيم المراكز1954أفريل  14شريف المؤّرخ في الظهير ال .8

 .1954ماي  07

 ،2252د ة، العدلجريدة الرسميّ ن تقسيم المغرب إلى أقاليم، ا، يتضمّ 1955ديسمبر  16شريف المؤّرخ في الظهير ال .9

الجريدة  ،1956فيفري  06في  شريف المؤّرخالظهير ، المعدّل والمتمم بموجب ال1955ديسمبر  23الصادرة بتاريخ 

 13، المؤّرخ في 1.56.133شريف رقم الظهير ، وال1956مارس  09، الصادرة بتاريخ 2263ة، العدد الرسميّ 

 .1956أكتوبر  26، الصادرة بتاريخ 2296ة، العدد ، الجريدة الرسميّ 1956أكتوبر 

يس الجمعيات المعدّل ، المتعلّق بتنظيم حق تأس1958نوفمبر  15المؤّرخ في  1.58.376 الشريف الظهير .10

جويلية   23 فيالمؤّرخ  1.02.206صادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ، ال75.00والمتمم بموجب  القانون رقم 

 .2002أكتوبر  10، الصادرة بتاريخ 5046، الجريدة الرسميّة، العدد 2002

الجريدة  اري للمملكة،، بشأن التّقسيم الإد1959ديسمبر  02المؤّرخ في  1.59.351شريف رقم الظهير ال .11

 .1959ديسمبر  04بتاريخ ، الصادرة 2458ة، العدد الرسميّ 

ة، العدد لجريدة الرسميّ ا، بشأن نظام الجماعات، 1960جوان  23المؤّرخ في  1.59.315الظهير الشريف رقم  .12

 .1960جوان  24، الصادرة بتاريخ 2487

على مجموعة القانون  ، المتعلّق بالمصادقة1962نوفمبر  26المؤّرخ في  1.59.413شريف رقم الظهير ال .13

تمم وفق آخر تعديل ل والمعدّ الم ،1963جويلية  05مكرر، الصادرة بتاريخ  2640لجريدة الرسميّة، العدد الجنائي، ا

، الجريدة 2019مارس  11 المؤّرخ في 1.19.44شريف رقم الظهير الالصادر بتنفيذه  33.18بموجب القانون رقم 

 .2019مارس  25، الصادرة بتاريخ 6763الرسميّة، العدد 
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، 1963 سبتمبر 12خ في بشأن تنظيم العمالات والأقليم ومجالسها، المؤّر  1.63.273شريف رقم الظهير ال .14

 .1963سبتمبر  13الصادر في  ،2655ة، العدد الجريدة الرسميّ 

ة، العدد دة الرسميّ ، بإحداث المناطق، الجري1971جوان  16المؤّرخ في  1.71.77شريف رقم الظهير ال .15

 .1971وان ج 23، الصادرة بتاريخ 3060

 المراسيم الت نفيذي ة: -  

 بالنسبة للجزائر: -

 ة،بلدية، الجريدة الرسميّ  ن حل مجالس شعبية، يتضمّ 1992أبريل  11مؤّرخ في  142-92نفيذي رقم تّ الرسوم الم .1

 .1992بريل أ 12، الصادرة بتاريخ 27العدد 

دية وولائية محل المجالس حل مندوبيات بلن ، يتضمّ 1995يونيو  06مؤّرخ في  162-95نفيذي رقم تّ الرسوم الم .2

 .1995يونيو  14، الصادرة بتاريخ 32ة، العدد ة مهمتها، الجريدة الرسميّ عبية البلدية والولائية التي انتهت مدّ الشّ 

المرفق بين رئيس المجلس  ، يتعلّق بمحضر تسليم2012ديسمبر  16المؤرخّ في  429-12المرسوم التّنفيذي رقم  .3

 .2012ديسمبر  23لصادرة بتاريخ ا، 70ة، العدد لدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد، الجريدة الرسميّ عبي البالشّ 

وحة  المحليين والعلاوات الممن، شروط انتداب المنتخبين2013فيفري  25المؤّرخ في  91.13نفيذي رقم المرسوم التّ  .4

 .2013فيفري  27، الصادرة بتاريخ 12ة، العدد لهم، الجريدة الرسميّ 

 عبيموذجي للمجلس الشّ ي النّ ن النظام الداخل، يتضمّ 2013مارس  17المؤّرخ في  105-13 نفيذي رقمالمرسوم التّ  .5

 .2013مارس  17، الصادرة بتاريخ 15العدد ،ةالبلدي، الجريدة الرسميّ 

ن ز الدّولي لتكويوسير المرك ، يتضمّن إنشاء وتنظيم2013أفريل  10المؤّرخ في  137-13المرسوم التّنفيذي رقم  .6

أفريل  23، الصادرة بتاريخ 21لعدد اة، المغرب العربي(، الجريدة الرسميّ  –الفاعلين المحليين للمغرب العربي )سيفال 

2013. 
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 عبيموذجي للمجلس الشّ ي النّ ن النظام الداخل، يتضمّ 2013جوان  18المؤّرخ في  217-13المرسوم التّنفيذي رقم  .7

 .2013جوان  23، الصادرة بتاريخ 32ة، العدد الولائي، الجريدة الرسميّ 

الية، ارة المركزية في وزارة الم، المتضمّن تنظيم الإد2013 ديسمبر 18 في ؤّرخالم 13-423 رقم تنفيذيال رسومالم .8

 المركزية الإدارة  تنظيم لمتضمّنوا 2007 سنة نوفمبر 28  المؤّرخ في 364 -07رقم  التّنفيذي ويتمم المرسوم يعدّل

 .2013ديسمبر  22، الصادرة بتاريخ  65العدد  ،ةوزارة المالية، الجريدة الرسميّ  في

الداخلية  لوزارة لمركزيةاالإدارة  تنظيميتضمّن  ،2014 مارس 12 المؤّرخ في 14-104 رقم رسوم التّنفيذيالم .9

 .2014مارس  19، الصادرة بتاريخ 15ة، العدد المحلية، الجريدة الرسميّ  والجماعات

ضات وكيفيات منحها عوي، يحدّد مبالغ التّ 2014مارس  24المؤّرخ في  117-14نفيذي رقم المرسوم التّ  .10

ان الصفقات، كتابات لجبفين لأعضاء لجان الصفقات وأعضاء لجان تحكيم المسابقات والمقررين والمسؤولين المكلّ 

 .2014أفريل  02، الصادرة بتاريخ 19ة، العدد الجريدة الرسميّ 

 الاتحاديات يفيات تنظيمك الذي يحدد ،2014سنة  نوفمبر 27  المؤّرخ في  14-330 رقم التّنفيذي مسو المر  .11

ديسمبر  03، الصادرة بتاريخ 69لعدد ة، اموذجي، الجريدة الرسميّ النّ  الأساسي قانونها وسيرها وكذا الرياضية الوطنية

2014. 

 عبية البلديةالمجالس الشّ  ، يحدّد كيفيات تجديد2016مارس  21المؤّرخ في  104-16نفيذي رقم المرسوم التّ  .12

 .2016مارس  23، الصادرة بتاريخ 18ة، العدد والولائية المحلّة، الجريدة الرسميّ 

مستخرجات  على الإطلاع ، المحدّد كيفيات2016 سنة جوان 30في  المؤّرخ 190-16 نفيذي رقمالمرسوم التّ  .13

 .2016جويلية  12ريخ الصادرة بتا ،41، العددالرسميّة ، الجريدةرات البلديةعبي البلدي والقرامداولات المجلس الشّ 

د بطاقة النّاخب وتسليمها ، يحدد كيفيات إعدا2016ديسمبر  19المؤّرخ في  336-16المرسوم التّنفيذي رقم  .14

 .2016ديسمبر  21، الصادرة بتاريخ 75ة، العددومدّة صلاحياتها، الجريدة الرسميّ 
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 جنة الادارية الانتخابية،، يحدد قواعد سير اللّ 2017جانفي  17رخ في المؤّ  12-17التّنفيذي رقم المرسوم  .15

 .2017جانفي  18، الصادرة بتاريخ 03ة، العدد الجريدة الرسميّ 

ركز ومكتب التّصويت ، يحدد قواعد تنظيم م2017جانفي  17المؤّرخ في  23-17نفيذي رقم المرسوم التّ  .16

 .2017جانفي  25، الصادرة بتاريخ 06ة، العدد الرسميّ وسيرهما، الجريدة 

عاون قامة علاقات التّ إ، يحدد كيفيات 2017نوفمبر سنة  15المؤّرخ في  329-17نفيذي رقم تّ الرسوم الم .17

نوفمبر سنة  28، الصادرة بتاريخ 68عدد ة، الاللّامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية، الجريدة الرسميّ 

2017. 

ر الداخلية والجماعات ، يحدد صلاحيات وزي2018ديسمبر  22رخ في المؤّ  331-18نفيذي رقم تّ الرسوم الم .18

 .2018مبر ديس 23، الصادرة في 77ة، العدد المحلية والتّهيئة العمرانية، الجريدة الرسميّ 

 بالنسبة للمغرب: -

أن  لمعينة حدودها والتي يجبالمتعلّق بتعيين المراكز ا، 1957سبتمبر  16المؤّرخ في  2.57.1277رسوم رقم الم .1

، 2345د يّة، العدسمالجريدة الر  لية،تعطى لها الشخصية المدنية والاستقلالل المالي والمشتملة على لجنة للمصالح المح

 .1957أكتوبر  04الصادرة بتاريخ 

الجريدة الرسميّة،  النقابي، الحق الموظفين ممارسة في شأن ،1958 فيفري 05في  المؤّرخ 2.57.1465المرسوم رقم  .2

 .922، ص 1958أفريل  11، الصادرة بتاريخ 2372العدد 

لحضرية والقروية ا، في إحداث وتعداد الجماعات 1959ديسمبر  02، المؤّرخ في2.59.1834رسوم رقم الم .3

 .1959ديسمبر  04، الصادرة بتاريخ 2458بالمملكة الجريدة الرسميّة، العدد 

خاب مجالس العمالات ، بتحديد تاريخ الاقتاع لانت1963سبتمبر  12المؤّرخ في  2.63.352رسوم رقم الم .4

 .1963سبتمبر  13الصادر في  ،2655والأقاليم، الجريدة الرسميّة، العدد 
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 العدد ة،لحلول، الجريدة الرسميّ ، يحدّد كيفيات ممارسة سلطة ا2004جويلية  02المؤّرخ في  2.04.461رسوم رقم الم .5

 .2004جويلية  15، الصادرة بتاريخ 5230

ة، العدد الرسميّ  ارة التّابية، الجريدةيتعلّق بالمعهد الملكي للإد ،2008جويلية  09في  المؤّرخ 2.08.291رسوم رقم الم .6

 . 2008أوت  07، الصادرة بتاريخ 5654

، 6140ريدة الرسميّة، عدد لجا، يتعلّق بالصفقات العمومية، 2013مارس  20في  المؤّرخ 2.12.349رسوم رقم الم .7

 .2013أفريل  04الصادرة بتاريخ 

ريدة ع تمثيلية النّساء، الج، يتعلّق بصندوق الدعم لتّشجي2013أكتوبر  07المؤّرخ في  2.13.533رسوم رقم الم .8

 .2013أكتوبر  21، الصادرة بتاريخ 6197الرسميّة، العدد 

المكرر مرتين من  46، بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 2014جانفي  30المؤّرخ في  2-13-422المرسوم رقم  .9

ة العام للوظيفة العمومي ، بمثابة النظام الأساسي1958فيفري  24المؤّرخ في  1-58-800الظهير الشريف رقم 

 .2014فيفري  20بتاريخ ، الصادرة 6232المتعلّق بالوضع رهن الإشارة، الجريدة الرسميّة، العدد

المكرر  48و 48، بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 2014جانفي  30المؤّرخ في  2-13-423رسوم رقم الم .10

الأساسي العام للوظيفة ، بمثابة النظام 1958فيفري  24المؤّرخ في  1-58-008من الظهير الشريف رقم  50و

فيفري  20، الصادرة بتاريخ 6232العمومية المتعلّقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين، الجريدة الرسميّة، العدد

2014. 

 لانتخاب أعضاء مجالس ، يحدد بموجبه تاريخ الاقتاع2015مارس  04المؤّرخ في  2.15.146المرسوم رقم  .11

 .2015مارس  09، الصادرة بتاريخ 6341عدد ة، الة الرسميّ دالجهة، الجري

 لانتخاب أعضاء مجالس ، يحدد بموجبه تاريخ الاقتاع2015مارس  04المؤّرخ في  2.15.147رسوم رقم الم .12

 .2015مارس  09، الصادرة بتاريخ 6341الجماعات والمقاطعات، الجريدة الرسميّة، العدد 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx
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خاب أعضاء مجالس ، بتحديد تاريخ الاقتاع لانت2015مارس  04المؤّرخ في  2.15.148المرسوم رقم  .13

 .2015مارس  09، الصادرة بتاريخ 6341العمالات والأقاليم، الجريدة الرسميّة، العدد 

ت لخاصة بتعلّيق الإعلانا، يتعلّق بتحديد الأماكن ا2015جويلية  24المؤّرخ في  2.15.578  رسوم رقمالم .14

، لجريدة الرسميّةالجهات، الس االانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء مج

 .2015جويلية  27،  الصادرة بتاريخ 6381العدد 

ت اصة بتعلّيق الإعلانا، يتعلّق بتحديد الأماكن الخ2015جويلية  29المؤّرخ في  2.15.614المرسوم رقم  .15

 30ريخ الصادرة بتا ،6382دد ، العالانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العاملات والأقاليم، الجريدة الرسميّة

 .2015جويلية 

ة لفائد المستمر لتّكوينات تنظيم دورات ا، يحدّد كيفي2016جوان  29المؤّرخ في  2.16.297المرسوم رقم  .16

 غطية مصاريفها،لية في تالمح تها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعاتأعضاء مجالس الجماعات المحلية ومدّ 

 .2016جويلية  14، الصادرة بتاريخ 6482الجريدة الرسميّة، العدد 

المتعلّق  111.14رقم  القانون التّنظيمي من 52يتعلّق بتطبيق أحكام المادّة  2.16.302المرسوم رقم  .17

 .2016جويلية  14، الصادرة بتاريخ 6482بالجهات، الجريدة الرسميّة، العدد 

لقانون التّنظيمي رقم امن  50بتطبيق أحكام المادّة  2016جوان  29المؤّرخ في  2.16.303المرسوم رقم  .18

 .2016جويلية  14بتاريخ  ، الصادرة6482، العدد المتعلّق بالعمالات والأقاليم، الجريدة الرسميّة 112.14

من القانون التّنظيمي  49يتعلّق بتطبيق أحكام المادّة  2016جوان  29المؤرخ في  2.16.304المرسوم رقم  .19

 .2016جويلية  14خ ، الصادرة بتاري6482المتعلّق بالجماعات، الجريدة الرسميّة، العدد  113.14رقم 

لدى رئيس مجلس الجهة  ، يحدد شكل العريضة المودعة2016أكتوبر  06المؤّرخ في  2.16.401لمرسوم رقم ا .20

 .2016أكتوبر  24ادرة بتاريخ ، الص5511والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، الجريدة الرسميّة، العدد 
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، يحدد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالة 2016أكتوبر  06المؤرخ في  2.16.402المرسوم رقم  .21

 .2016ر أكتوب 24، الصادرة بتاريخ 5511أو الإقليم والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، الجريدة الرسميّة، العدد 

، يحدد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس 2016أكتوبر  06المؤّرخ في  2.16.403المرسوم رقم  .22

 .2016أكتوبر  24، الصادرة بتاريخ 5511ين إرفاقها بها، الجريدة الرسميّة، العدد الجماعة والوثائق المثبتة التي يتع

ات ومقاديرها الممنوحة ، بتحديد شروط منح التّعويض2016أكتوبر  06المؤّرخ في  2.16.493المرسوم رقم  .23

ئمة اللّجان الدّا اءم ورؤسنوابهلرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات و 

 .2016أكتوبر  24، الصادرة بتاريخ 6511ونوابهم، الجريدة الرسميّة، العدد 

ديرها الممنوحة لرؤساء ، شروط منح التّعويضات ومقا2016أكتوبر  06المؤّرخ في  2.16.494المرسوم رقم  .24

، العدد ريدة الرسميّةلفرق، الجساء اورؤ مجالس الجهات ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللّجان الدّائمة ونوابهم 

 .2016أكتوبر  14، الصادرة بتاريخ 6511

يم، والأقال لس العمالاتمجيحدّد شروط منح التّعويضات ومقاديرها الممنوحة لرئيس  2.16.495المرسوم رقم  .25

الصادرة  ،6511ة، العدد الرسميّ ة لجريدونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللّجان الدّائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، ا

 .2016أكتوبر  24بتاريخ 

اختصاصاتها وكيفيات ، بتحديد تأليف لجنة العرائض و 2017ماي  25المؤّرخ في  2.16.773المرسوم رقم  .26

 .2017جوان  01، الصادرة بتاريخ 6574سيرها، الجريدة الرسميّة، العدد 

يق الأحكام المتعلّقة المتعلّق بتحديد كيفيات تطب، 2017جوان  09المؤّرخ في  2.17.223المرسوم رقم  .27

 15بتاريخ  ، الصادرة6578 ة، العددرسميّ بالوضع رهن الإشارة للتّفرغ التّام لمزاولة مهام رئيس مجلس الجهة، الجريدة ال

 .2017جوان 

https://www.eparticipation.ma/sites/default/files/documents/PetitionLocale/loi/ModelePetitionEtPJProvincePrefecture_Ar.pdf
https://www.eparticipation.ma/sites/default/files/documents/PetitionLocale/loi/ModelePetitionEtPJCommune_Ar.pdf
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المتعلّقة يق الأحكام ، المتعلّق بتحديد كيفيات تطب2017جوان  09المؤّرخ في  2.17.224المرسوم رقم  .28

، الصادرة 6578سميّة، العدد ريدة الر ، الجبالوضع رهن الإشارة للتّفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم

 .2017جوان  15بتاريخ 

 يق الأحكام المتعلّقة، المتعلّق بتحديد كيفيات تطب2017جوان  09المؤّرخ في  2.17.225المرسوم رقم  .29

بتاريخ  ، الصادرة6578 ة، العددرسميّ للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس الجماعة، الجريدة ال بالوضع رهن الإشارة

 .2017جوان  15

 هة لبلوغت اللّازمة لمواكبة الج، بتحديد الآليّات والأدّوا2017جويلية  03المؤّرخ في  2.17.304رسوم رقم الم .30

ريخ الصادرة بتا ،6587العدد  يّة،وكولة إليها، الجريدة الرسمحكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الم

 .2017جويلية  17

عمالة أو ت اللّازمة لمواكبة ال، بتحديد الآليّات والأدّوا2017جويلية  03المؤّرخ في  2.17.305رسوم رقم الم .31

، 6587سميّة، العدد ريدة الر ، الجالإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها

 .2017جويلية  17الصادرة بتاريخ 

ماعة ت اللّازمة لمواكبة الج، بتحديد الآليّات والأدّوا2017جويلية  03المؤّرخ في  2.17.306رسوم رقم الم .32

درة لصا، ا6587لعدد سميّة، اة الر لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، الجريد

 .2017جويلية  17بتاريخ 

 القرارات: -و

 ،2135دد ة، العالرسميّ  ةلجريدا، يتعلّق بانتخاب المندوبين البلديين، 1953سبتمبر  23المؤّرخ في  ،قرار وزاري .1

  .1953سبتمبر  25الصادرة بتاريخ 
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لدوائر الانتخابية في ، بإحداث وتحديد ا2015جويلية  29الصادر في  2796.15رقم  ،قرار لوزير الداخلية .2

، الصادرة بتاريخ 6382لعدد ، اةالجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتاع الفردي، الجريدة الرسميّ 

 .2015جويلية  30

ابعة لانتخابية التّ ابتحديد الدوائر ، 2015جويلية  29الصادر في  2795.15رقم  ،قرار لوزير الداخلية .3

صة للنساء، عد المخصلمقااللجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتاع الفردي والتي ستلحق بها 

 .2015جويلية  30، الصادرة بتاريخ 6382ة، العدد الجريدة الرسميّ 

يضة المقدمة إلى رئيس د نموذج العر ، بتحدي2018جوان  19المؤّرخ في  3.28.18رقم  ،قرار لرئيس الحكومة .4

 .2018جويلية  26، الصادرة بتاريخ 6694العدد  ،ةالحكومة، الجريدة الرسميّ 

 قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر: -

يدة ها، الجر استبدالها وإلغائاخب وتسليمها و ، يحدّد كيفيات إعداد بطاقة النّ 2019أكتوبر  01قرار مؤّرخ في . 1

 .2019كتوبر أ 03، الصادرة بتاريخ 61الرسميّة، العدد 

 آراء المجلس الدستوري: -ز

 بالنسبة للجزائر: -

ية، رسماليدة ر الج، يديل الدستور ن التعق بمشروع القانون المتضمّ ، يتعلّ 2016جانفي  28رخ في ، المؤّ 1/16رأي رقم  .1
 .2016فيفري  03الصادرة بتاريخ ، 06 العدد

 بالنسبة للمغرب: -

المتعلّق بانتخاب أعضاء  59 -11نظيمي رقم القانون التّ  المجلس الدستوري، يتعلّق بمطابقة ،11/821قرار رقم:  .1
 ، المملكة المغربية.2011نوفمبر  19للدستور،  مجالس الجماعات التّابية

ق بالجماعات المتعلّ  113.14نظيمي رقم ق بمطابقة القانون التّ يتعلّ المجلس الدستوري،  ،15/968 قرار رقـم: .2
 .، المحكمة الدستورية، المملكة المغربية2015جوان  30للدستور، 
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 ق بالعمالات والأقاليمالمتعلّ  112.14المجلس الدستوري، يتعلّق بمطابقة القانون التّنظيمي رقم   15/967 قرار رقـم: .3
  .المحكمة الدستورية، المملكة المغربية، 2015جوان  30للدستور، 

ق بالجهات، للدستور، المتعلّ  111.14نظيمي رقم ق بمطابقة القانون التّ المجلس الدستوري، يتعلّ   15/966 قرار رقـم: .4
  .، المحكمة الدستورية، المملكة المغربية2015جوان  30

 
 ثانيا: الكتب.

 بالل غة العربية: -

(، طبعة لإداري بالمغربالتّنظيم ااري، لإداري )مدخل تمهيدي، المبادئ العامة للتّنظيم الإدإبراهيم كومغار، القانون ا .1

 .2014، المغرب، -اكادير-، مطبعة الورود(04) رابعة

تجدات وآفاق، الطبعة الأولى، مس 2011أحمد بوسيدي، الأسس الدستورية للجماعات التابية: في الدستور المغربي  .2

 .2012 ،بوجدة، المغربمنشورات كلية الحقوق 

 .1989 ولى، الجزائر،لطبعة الأاب، اأحمد بوضياف، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكت .3

 .2009ات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوع(05)أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الطبعة الخامسة .4

 .2017ارس مغرب، ، الم-الرباط -ترانسبرانسي المغربمنشورات من أجل حكامة محلية جيدة،  ،أحمد مفيد .5

والشفافية،   احتام القانون وتكريس النزاهةات والجهات: بينى الجماعى مستو الحكامة التابية علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .6

 .2016، المغرب، -لرباطا–ترانسبرانسي المغرب منشورات 

لبيضاء، ديدة، الدار النجاح الجطبعة امركزية بالمغرب، الطبعة الأولى، مالمحلية اللّا  الإدارةالسعيدي مزروع فاطمة،  .7

 .2003المغرب، 

 سلسلة في الجهات، بتنظيم علّقالمت 47-96رقم  للقانون تحليلية دراسة بالمغرب، الجهوي بنمير، التّنظيم المهدي .8

 .1997، المغرب، -مراكش– الوطنية والوراقة المطبعة المحلية، ركزية والجماعاتماللّا 
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ريقي، تكامل الإفلا، مشروع دعم -نيباددراسة تحليلية لمبادرة ال-نمية في إفريقيا، اشد والتّ ، الحكم الرّ توفيق راوية .9

 .2005 مصر، ،-القاهرة– معهد البحوث والدراسات الإفريقيةمنشورات 

طبوعات الجامعية، الجزائر، (، ديوان الم02حسين، الإدارة المحلية المقارنة، الطبعة الثانية )حسين مصطفى  .10

1982. 

عين -دار الهدى للنّشر والتّوزيع ،(01)حنيفي هلايلي، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، الطبعة الأولى .11

 .2008، الجزائر، -مليلة

  .2002مصر،  العربية، النهضة دار السياسية، الحياة في المشاركة حق ،الباز داود .12

 .1998 العربية، مصر، النهضة دار الانتخابات، في التّصويت عمليةل والقانوني المادي التّنظيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .13

رب، ، المغ-الرباط– ة الأمنيةمطبعة، مجلة العلوم القانونيمنشورات سعيد نازي، الوالي في إطار الجهوية المتقدمة،  .14

2016. 

، دار قانة للنّشر (01)لأولىبعة ا، الط-قضايا وإشكالات–صالح زياني، مراد بن سعيد، الحوكمة البيئية العالميّة  .15

 .2010، الجزائر، -باتنة-والتّوزيع

 .2018ديدة، مصر، ة الجامعر الجصبرينة عجابي، حوكمة المجالس المنتخبة )المشاركة في التّشريع الجزائري(، دا .16

 .2010زائر، ، الج-يلةين ملع–للنّشر والتّوزيع  شريع الجزائري، دار الهدىعادل بوعمران، البلدية في التّ  .17

لطبعة اوية المتقدمة، روع الجهوء مشضعبد العزيز أشرقي، الحكامة التابية: وتدبير المرافق العمومية المحلية على  .18

 .2014، المغرب، -الدار البيضاء–ديدة (، مطبعة النجاح الج01الأولى)

نوفمبر  ا،يبريطان ،-لندن-، تبكعبد العزيز غوردو، الحكامة الجيدة في النظام الدستوري المغربي، إصدارات إي   .19

2015. 

 ،-الرباط–وزيع شر والتّ ة والنّ التّنظيم الإداري، دار أبي رقراق للطباععبد الفتاح بلخال، محمد باسك منار،  .20
 .2016 ،المغرب
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 المعارف مطبعة ل،الأوّ  الكتاب المحلية، الانتخابات: بالمغرب للانتخابات القانوني النظام باينة، القادر عبد .21
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2016-2017. 

2. Lazaar Mahfoud, La décentralisation au Maroc: De la gestion 

démocratique à la libre administration des collectivités territoriales, thèse 

de doctorat en Droit public, Option Gouvernance locale, Faculté des 

sciences juridiques économiques et sociales-Salé, Université Mohammed 

V-Rabat, maroc, année universitaire, 2016-2017. 

 المذكرات: -ب

 فيدة الماجستير اهشمذكرة لنيل  عبي البلدي في القانون الجزائري،شّ بلعباس بلعباس، دور صلاحيات رئيس المجلس ال .1

 .2004-2003الحقوق، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

لسياسية في اركة والمنافسة ول المشاحربة مقا-عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التّجربة الدستورية الجزائرية .2

ة ق، جامعة الإخو ية الحقو م،  كل، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العا-السياسي الجزائريالنظام 

 .2007-2006، الجزائر، السنة الجامعية -قسنطينة-منتوري

ة ، مذكر -المبدأ والتطبيق–قراطية أدّاة للدّيم  08-90عبي البلدي في ظل قانون البلدية نجلاء بوشامي، المجلس الشّ  .3

-2006الجامعية  ر، السنةلجزائا -قسنطينة–مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الإخوة منتوري 

2007. 

نمية الإنسانية من خلال تقارير التّ –نمية الإنسانية في الوطن العربي اشد في تحقيق التّ يوسف زدام، دور الحكم الرّ  .4

ولية، فرع شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدّ  ، مذكرة مقدمة لنيل-(2004-2002العربية )
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، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية -الجزائر–نظيم السياسي والإداري، جامعة يوسف بن خدة التّ 

 .2007-2006ولية، السنة الجامعية والعلاقات الدّ 

في  هادة الماجستيرشرة لنيل ، مذكلإفريقية للتقييم من طرف النظراءاشد من منظور الآلية اسليم بركات، الحكم الرّ  .5

سنة الجامعية، ال قوق،ية الح، كل-الجزائر–ولة والمؤسسات العمومية، جامعة بن يوسف بن خدة القانون، فرع الدّ 

2007-2008. 

 الحقوق كلية القانونية، العلوم في ماجستير مذكرة الجزائر، في النيابية للانتخابات الخاصة الضمانات نعرورة، محمد .6

 .2010-2009عية الجام ، الجزائر، السنة-بسكرة- خيضر محمد جامعة الحقوق، قسم السياسية، والعلوم

في العلوم  هادة الماجستيرة لنيل شمقدم نوال تعالبي، دور الفواعل غير الدولاتية في الحوكمة البيئية العالميّة، مذكرة .7

معة سياسية، جالاقسم العلوم  اسية،لعامة والحكومات المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السيالسياسية، فرع السياسات ا

 .2010-2009السنة الجامعية، الجزائر، ، -باتنة–الحاج لخضر 

ة لنيل شهادة كرة مقدم، مذ -ةدراسة حالة البلدي–شويح بن عثمان، دور الجماعات المحلية في التّنمية المحلية  .8

 سنةالجزائر، ال ،-تلمسان–قايد انون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلالماجستير في الق

 .2011-2010الجامعية 

لماجستير في ة لنيل شهادة اكرة مقدم، مذ -ةدراسة تحليلية مقارن–ول المغاربية مركزية الإدارية في الدّ عتيقة كواشي، اللّا  .9

اسية، ق والعلوم السيية الحقو ية، كل، قسم العلوم السياسوالإقليميةالعلوم السياسية، تخصص إدارة الجماعات المحلية 

 .2011-2010، الجزائر، السنة الجامعية -ورقلة–جامعة قاصدي مرباح 

ير في شهادة الماجست دمة لنيلرة مقاشد في الجزائر وإشكالية التّنمية المحلية، مذكدر، الحكم الرّ حسين عبد القا .10

أبي  لسياسية، جامعةالعلوم او قوق راسات الأورومتوسطية، قسم العلوم السياسية، كلية الحالعلوم السياسية، فرع الدّ 

 . 2012-2011، الجزائر، السنة الجامعية -تلمسان–بكر بلقايد 
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نون اجستير في القاهادة المنيل شابتسام عميور، نظام الوصاية الإدارية ودورها في دينامكية الأقاليم، مذكرة ل .11

، الجزائر، السنة الجامعية 01طينة العام، فرع الإدارة العامة والقانون وتسيير الأقاليم، كلية الحقوق، جامعة قسن

2012-2013. 

جستير في ادة المانيل شه، مذكرة مقدمة ل-حصيلة وآفاق–الجزائر  أحمد سي يوسف، تحولات اللّامركزية في .12

نة الجامعية سل، الجزائر، ا-تيزي وزو-القانون العام، فرع تحولات الدّولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري

2012-2013. 

تير في ل شهادة الماجسنيقدمة لمذكرة خديجة لعريبي، الرقابة الإدارية على البلدية في ظل قانون البلدية الجديد، م .13

يدي ة العربي بن مهية، جامعلسياساالقانون العام، تخصص قانون الإدارة العامة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم 

 .2013-2012، الجزائر، السنة الجامعية -أم البواقي–

ارة المحلية، في قانون الإد اجستيرلمادة اولة على مستوى الإدارة المحلية، مذكرة لنيل شهعبد المجيد سلامة، تمثيل الدّ  .14

-2012لجامعية ا، السنة زائر، الج-تلمسان–قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 

2013. 

 لنيل مذكرة الجزائري، القانوني نظامال في الانتخابية العملية على حقةواللّا  المعاصرة الإجراءات ،سابتسام بولقوا .15

–لخضر  الحاج جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية دستوري، قانون تخصص القانونية، العلوم في الماجيستشهادة 

 .2014-2013، الجزائر، السنة الجامعية -باتنة

في  هادة الماجستيرشة لنيل مة مقدإسماعيل فريجات، مكانة الجماعات المحلية في النّظام الإداري الجزائري، مذكر  .16

، -الوادي–ر ضجامعة حمة لخ العام، تخصص تنظيم إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،القانون 

 .2014-2013الجزائر، السنة الجامعية 
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ة مقدمة ، مذكر -الشفافيةو المشاركة –دية حورية سعايدية، حوكمة الإدارة المحلية في الجزائر وتطبيقاتها في قانون البل .17

لسياسية، الحقوق والعلوم ، كلية الحقوق في العلوم القانونية والإدارية، فرع تنظيم إداري، قسم النيل شهادة الماجستير

 .2014-2013، الجزائر، السنة الجامعية -تبسة–جامعة العربي التبسي 

السياسية   العلومتير فيسامي حصيد، الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجس .18

لحاج سياسية، جامع العلوم الوق وانمية، قسم العلوم السياسية، كلية الحقولية، تخصص الحوكمة والتّ قات الدّ والعلا

 .2014-2013، الجزائر، السنة الجامعية -باتنة–لخضر 

 ةمذكرة مقدم الجزائرية، التّشريعية والمنظومة وليةالدّ  المواثيق في التّشح حق حماية وآليات ضمانات سهام عبدلي، .19

 ةلحقوق والعلوم السياسية، جامعاقسم الحقوق،  كلية  ستوري،الدّ  القانون تخصص الحقوق، في الماجستير شهادة لنيل

 .2014-2013السنة الجامعية  ، الجزائر،-باتنة– لخضر الحاج

القانون  الماجستير فية نيل شهاددمة لشوقي بوتهلولة، الرقابة الإدارية على المنتخبين في قانون البلدية، مذكرة مق .20

، الجزائر، -ديالوا–ضر ه لخحم العام، تخصص تنظيم إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

 .2014-2013السنة الجامعية 

ل على شهادة مة للحصو ة مقدعبد العالي وحيد، حوكمة النظام القانوني للبلدية في القانون الجزائري، مذكر  .21

–يرة ة عبد الرحمن مية، جامعلسياسا القانون، تخصص الهيئات العمومية والحوكمة، كلية الحقوق والعلوم الماجستير في

 .2014-2013، الجزائر، السنة الجامعية -بجاية

مدرسة  اجستير في إطارهادة المنيل شلر، مبدأ التّمثيل في المجالس المحلية في التّشريع الجزائري، مذكرة منال يدّ  .22

زائر، السنة الجامعية ، الج01 زائر، جامعة الجبن عكنون ولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوقتخصص الدّ  الدكتوراه،

2013-2014. 
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درسة مجستير في إطار ادة المايل شهرئيس البلدية في ظل قوانين البلدية الجزائرية، مذكرة مقدمة لن متالي، نادية .23

-2013عية السنة الجام ،01الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر ولة والمؤسسات، كلية الدّ  الدكتوراه، تخصص

2014. 

بات نيل مة تكملة لمتطلذكرة مقدمائر، البشير بن لطرش، المنظومة الدستورية والقانونية للإدارة الانتخابية في الجز  .24

جامعة محمد  ،لسياسيةاعلوم شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون دستوري، قسم الحقوق، كلية الحقوق وال

 .2015-2014، الجزائر، السنة الجامعية  -بسكرة-خيضر

هادة شر، مذكرة لنيل  الجزائفي بيةالانتخاجواد الدراجي، دور الهيئات القضائية والإدارية والسياسية في العملية  .25

–الحاج لخضر  ة، جامعةسياسيالماجستير في الحقوق، تخصص قانون دستوري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم ال

 .2015-2014، الجزائر، السنة الجامعية -باتنة

مدرسة  إطارفي  لماجستيرهادة اشللولاية، )ولاية تمنراست(، مذكرة مقدمة لنيل  الإداريرقية دحالي، التّنظيم  .26

الجامعية زائر، السنة ، الج01 زائرولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجالدكتوراه، تخصص الدّ 

2014-2015. 

تير ل شهادة الماجسقدمة لنيمذكرة عز الدين قاسمي، الضمانات القانونية لحماية الحق في الانتخاب في الجزائر، م .27

امعة قاصدي جسياسية، لوم الوالحريات العامة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والع الإنسانفي الحقوق، تخصص حقوق 

 .2015-2014امعية ، الجزائر، السنة الج-ورقلة–مرباح 

 ي لولاية بجايةعبي الولائالشّ  ة المجلسة حالفوزي بن عبد الحق، دور المجالس المحلية المنتخبة في التّنمية المحلية: دراس .28

لية، قسم اعات المحالجم ةإدار (، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، تخصص 2007-2012)

لجزائر، السنة الجامعية (، ا03) لجزائراولية، جامعة ، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدّ يوالإدار التّنظيم السياسي 

2014-2015. 
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تير ل شهادة الماجسقدمة لنيمذكرة مماجده بوخزنة، آليات الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر،  .29

-الوادي- ه لخضرحم، جامعة ياسيةلية الحقوق والعلوم السفي العلوم القانونية، تخصص تنظيم إداري، قسم الحقوق، ك

 .2015-2014، الجزائر، السنة الجامعية 

 في إطار مدرسة لماجستيراهادة سمية بلهواري، علاقة الوالي بالهيئات المحلية المنتخبة، مذكرة مقدمة لنيل ش .30

سنة الجزائر، ال ،01ة يوسف بن خدالدكتوراه، تخصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة 

 .2016-2015الجامعية 

رة لنيل اسة مقارنة مذكغرب(، در ، الممركزية الإدارية في دول المغرب العربي )الجزائر، تونسصبرينة بوقلمون، اللّا  .31

، 01ئر امعة الجزالحقوق، جلية اكولة والمؤسسات العمومية،  شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدّ 

 .2016-2015الجزائر، السنة الجامعية 

، -نلولاية الجديديبلدية واوني الدراسة في ظل قان–صليحة ملياني، الجماعات المحلية بين الاستقلالية والرقابة  .32

، لعلوم السياسيةلحقوق والية اكمذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق،  

 .2016-2015، الجزائر، السنة الجامعية -المسيلة-محمد بوضياف جامعة 

ذكرة مقدمة م، -قارنةمراسة د–عبد الحاكم عطوات، الإصلاح الإداري للجماعات المحلية في الدّول المغاربية  .33

م لإقليمية، قسلية واات المحلاستكمال متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، تخصص إدارة الجماع

-2015الجامعية  ر، السنةزائ، الج-ورقلة-العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح

2016. 

 بلدية حالة دراسة -الجزائر في قليميةالإ الإدارة ترقية أدّاء في المحليين المنتخبين تكوين عبد الكريم عيادي، أثر .34

 إدارة ولية، تخصصالدّ  لاقاتوالع السياسية العلوم في الماجستير هادةش نيل متطلبات ضمن مكملة ، مذكرة-ورقلة

، -ورقلة-حاصدي مربااسية، جامعة قوالإقليمية، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السي المحلية الجماعات

 .2016-2015الجزائر، السنة الجامعية 
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قانون العام، ير في اللماجستامذكرة مقدمة لنيل شهادة عطاء الله خضرون، المركز القانوني للمنتخب المحلي،  .35

 ،-تلمسان–لقايد بي بكر بمعة أتخصص قانون إداري معمق، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا

 .2016-2015الجزائر، السنة الجامعية 

 أجل من مقدمة ية، مذكرة بالولا المتعلّق 07-12عبي الولائي في ظل القانون رقم علي بلغالم، المجلس الشّ  .36

سعيد -ق لعمومية، كلية الحقو ولة والمؤسسات االدكتوراه، تخصص الدّ  مدرسة إطار في ماجستير شهادة على الحصول

 .2016-2015، الجزائر، السنة الجامعية -بن يوسف بن خدة-، جامعة الجزائر -حمدين

 رسة الدكتوراه،إطار مد تير فيمذكرة لنيل شهادة الماجسعبي البلدي، لالة الزهراء العلوي، رئيس المجلس الشّ  .37

، لجزائرا، -ن خدةبن يوسف ب-، جامعة الجزائر -سعيد حمدين-كلية الحقوق ولة والمؤسسات العمومية،  تخصص الدّ 

 .2016-2015السنة الجامعية 

مذكرة  انون الجزائري،في الق ةداريزين الدين لعماري، الجماعات الإقليمية بين مبدأ الاستقلال ونظام الوصاية الإ .38

سعيد -ية الحقوق كلومية،  العم ولة والمؤسساتمقدمة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدّ 

 .2017 -2016السنة الجامعية،  ، الجزائر،-بن يوسف بن خدة-، جامعة الجزائر -حمدين

يل لن مذكرة مكملة لجزائري،اشريع راطية التّشاركية في التّ مريم حمدي، دور الجماعات المحلية في تكريس الدّيمق .39

 ية، جامعة محمدم السياسالعلو شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص القانون الإداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق و 

 .2017-2016 السنة الجامعية ، الجزائر،-المسيلة–بوضياف 

جستير في إطار ادة المانيل شهلعبي البلدي، مذكرة تخرج الشّ محمد ياسين مختار بن داود، انتخاب رئيس المجلس  .40

بن يوسف - رئجامعة الجزا ،-سعيد حمدين-كلية الحقوق ولة والمؤسسات العمومية،  دّ ، تخصص المدرسة الدكتوراه

 .2018-2017، السنة الجامعية ، الجزائر-بن خدة

 خامسا: المقالات.

 بالل غة العربية: -
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، المغرب، (16السادس عشر) العدد نمية،والتّ  المحلية للإدارة المغربية لمجلةا بالمغرب، الجهوي حديبالمحجوب، التّ  محمد. 1

1998. 

كز ، تصدر عن مر ربيستقبل العالمة محمد جمال باروت، تقرير عن ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مجل .1

 .2004نوفمبر  ،(309ثلاث مئة وتسعة ) ، العدد27السنة  لبنان، ،-بيروت–دراسات الوحدة العربية 

لإدارة المحلية للة المغربية ديدة، المجالج نظيميةابية على ضوء القوانين التّ محمد باهي، مراقبة المشروعية بالجماعات التّ  .2

 .2005، (124مئة وأربعة وعشرين ) العدد المغرب، والتنمية،

لة العربية للعلوم الحزبية، المج ديةلتعدّ ا ظل خابي في تشكيل المجالس المحلية في الجزائر فيإسماعيل لعبادي، أثر النظام الانت .3

، لبنان، -بيروت– لعربيةالوحدة اصدر عن الجمعية العربية للعلوم السياسية بالتعاون مع مركز دراسات ت ،السياسية

 .2006(، 12العدد الثاني عشر )

لطباعة ، دار السلام لالسياسيةونية و للمنتخب بالمغرب، المجلة المغربية للأنظمة القانردان، النظام الأساسي ج إدريس .4

 .2007، جوان (08الثامن ) ، المغرب، العدد-الرباط-والنشر والتوزيع

 لعربي،لة المستقبل العربي، مجالوطن انمية المستدامة في زايري بلقاسم، تحسين إدارة الحكم ومحاربة الفساد شرطا التّ  .5

 .2008، 358لبنان، العدد  ،-بيروت–در عن مركز دراسات الوحدة العربية تص

ت لحكومة، منشورالجديدة لوار اسمير محمد عبد الوهاب، الاتجاهات المعاصرة للحكم المحلي والبلديات في ظل الأد .6

 .2009 مصر، ،-القاهرة– نمية الإداريةالمنظمة العربية للتّ 

–ر تامخجامعة باجي  لتّواصل،لة الة بناء قدرات الإدارة المحلية في الجزائر، مجبومدين طاشمة، الحكم الراشد ومشك .7

 .2010، جوان (26السادس والعشرين ) عددال، الجزائر، -عنابة

 -سكرةب-معة محمد خيضرضائي، جاد القحسين فريجة، الرشادة الإدارية ودورها في تنمية الإدارة المحلية، مجلة الاجتها .8

 .2010(، أفريل 06السادس ) الجزائر، العدد
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ضائي، ة الاجتهاد الق، مجل-يةحضير المراحل التّ -حسينة شرون، دور الإدارة المحلية في مراقبة العملية الانتخابية  .9

 .2010أفريل  ،(06، الجزائر، العدد السادس )-بسكرة–جامعة محمد خيضر 

المجلة  المغرب(،-تونس-زائرالعربي )الج عمار بوضياف، الوصاية على أعمال المجالس البلدية في دول المغرب .10

لجزائر، العدد ، ا-بجاية–يرة مالأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن 

 .2010(، 01الأوّل)

(، 06)سادسة، العدد الالمحلي ةلإدار وامركزية فاطمة المصلوحي، مقاربة مقارنة لتطور الجهوية بالمغرب، سلسلة اللّا  .11

 . 2010المغرب، فيفري 

اتر ت الجزائري، دفلانتخابانون امحمد الطيب الزاوي، قندوز عبد القادر، تنظيم الحملات الانتخابية من خلال قا .12

فريل أ ،اصر، عدد خلجزائا، -ورقلة–السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 

2011. 

 السياسية الجزائر(، دفاتر توردس في والتشريعية )دراسة التّنفيذية سلطتين بين العلاقة عةبالعور، طبي مصطفى .13

 .2011 (،05العدد الخامس ) الجزائر، ،-ورقلة–مرباح  قاصدي والقانون، جامعة 

، مجلة العلوم القانونية 10-11بوحانة ثابتي، مستقبل وآفاق استقلالية البلدية في الجزائر في ظل القانون  .14

في (، جان04لرابع)ا، العدد زائر، الج-الوادي-والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر

2012. 

لإداري، مجلة التّشيد البات خيرة بن عبد العزيز، دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتحقيق متط .15

 .2012، نوفمبر (08)دد الثامن، الجزائر، الع-بسكرة–المفكر، جامعة محمد خيضر 

عارف، مقراطية، مجلة ونية وديمت قانرمضان تيسمبال، ترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة في الجزائر، إشكالا .16

 .2012، ديسمبر (13الثالث عشر ) ، الجزائر، العدد-البويرة–جامعة أكلي محند أولحاج 
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نية لولاية، مجلة العلوم القانو ان قانون المتضمّ  12/07القانون  سعاد عمير، الشفافية والمشاركة على ضوء أحكام .17

ن ، جوا(07لسابع )ا ، العددزائر، الج-الوادي-والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر

2013 . 

 طريق التّمييز ساواة عنيق المأو تحق –عمار عباس، توسيع حظوظ تمثيل المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة  .18

 دالعد، الجزائر، -الشلف–ي ن بوعلجامعة حسيبة ب، المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، -الايجابي

 .2013، جوان (10العاشر )

 وقانون الأحزاب ية قانونالدّيمقراط تكريس ودورها في الجزائر في السياسي لاحالإص قوانينمسعود شيهوب،  .19

 .2013، الجزائر، (02الثاني ) مثالا، مجلة المجلس الدستوري، العدد الانتخابات

لأبحاث لبي المركز العر  نسانية،ة والإيحي بولحية، المخزن في مغرب القرن التّاسع عشر، مجلة عمران للعوم الاجتماعي .20

 .2013، نوفمبر (06السادس ) العدد(، 02الثاني ) ودراسة السياسات، المغرب، المجلد

، -بسكرة–ضر يخجامعة محمد  فكر،نظيم القانوني للدوائر الانتخابية في الجزائر، مجلة الميعيش تمام شوقي، التّ  .21

 .2013، (09)اسعالجزائر، العدد التّ 

ة الوصية، مجلة التّبعية للسلطلمحلية و لية اعبي البلدي بين الاستقلالس الشّ أمال يعيش تمام، المركز القانوني لرئيس المج .22

 .2014انفي ج(، 33)ين، الجزائر، العدد الثالث والثلاث-بسكرة-العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر 

الجديد، مجلة صوت  الولاية قانون في الولائي عبيالشّ  المجلس على الممارسة الوصائية الرقابة واقعبلال بلغالم،  .23

 .2014ريل ، أف(01) ، الجزائر، العدد الأوّل-خميس مليانة-القانون، جامعة جيلالي بونعامة 

ضوي المحدّد انون العل القظحفصية بن عشي، حسين بن عشي، ضمانات المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في  .24

لعدد ، الجزائر، ا-ةبسكر -ضراج لخة المفكر، جامعة الحلكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، مجل

 .2014، سبتمبر (11)الحادي عشر
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الجزائر،  ،-البويرة–لحاج محند أو  أكلي مركزية الإقليمية، مجلة معارف، جامعةسامي الوافي، اللّجان وديمقراطية اللّا  .25

 .2014، جوان (16السادس عشر ) العدد

امعة )تصدر عن مركز البحوث ، المجلة الج1937-1912فادية عبد العزيز القطعاتي، الحركة الوطنية المغربية  .26

 .2014، فيفري (01)الأوّل (، المجلد16العدد السادس عشر )جامعة الزاّوية، ليبيا، والاستشارات العلمية(، 

نية، مجلة وسيوقانو سراسة د الواجبات: دالزهرة مني، المنتخب الجماعي بين البحث عن تحسين الحقوق وتحدي .27

، مارس (09التّاسع ) لعددلمغرب، ااث، االمنارة للدراسات القانونية والإدارية، تصدر عن مركز المنارة للدراسات والأبح

2015. 

 ، مطبعة33/34مزدوج  ددع مسالك، للجهات، مجلة التّنظيمي القانون في قراءة دستورية بالفقية، الحق عبد .28

 .2015المغرب،  البيضاء، بالدار النجاح

، -الجلفة–ور شاعجامعة زيان  عبي الولائي، مجلة تاريخ العلوم،عبد القادر معيفي، انتخاب رئيس المجلس الشّ  .29

 .2015(، سبتمبر 05الجزائر، العدد الخامس)

ث، جامعة زيان اات وأبحدراس ، مجلة-شكيلة والصلاحياتالتّ –عبي الولائي في الجزائر عمار بريق، المجلس الشّ  .30

 .2015، مارس (18الثامن عشر ) ، الجزائر، العدد-الجلفة–عاشور 

ت لة جيل الدراساراشد، مجكم النعيمة بن دومية، الهندسة السياسية ودورها في تحقيق الدّيمقراطية وتفعيل الح .31

 .2015اي ، م(02) ثانيال ، لبنان، العدد-طرابلس-ولية، مركز جيل البحث العلميالسياسية والعلاقات الدّ 

 جامعة ،والقانون السياسة دفاتر مجلة الجزائر، في المنتخبة عبيةالشّ  للمجالس التّشح شروط تطور هاشمي مولاي، .32

 . 2015جانفي (،12عشر) الثاني العدد ، الجزائر،-ورقلة– مرباح قاصدي

اصدي قانون، جامعة قياسة والر السدفاتأحمد سويقات، الجماعات الإقليمية ووحدة إقليم الدّولة في الجزائر، مجلة  .33

 .2016(، جانفي 14، الجزائر، العدد الرابع عشر )-ورقلة–مرباح 



 قائمة المراجع.

 

559 

 (،عبية البلديةالشّ  المجالس تشكيل يةالجزائر )كيف في المحلية الجماعات لنظام الدّيمقراطية الأسس فريجات، إسماعيل .34

 .2016جانفي  ، الجزائر،-ةورقل–مرباح  قاصدي جامعة (،14والقانون، العدد الرابع عشر ) السياسة دفاتر مجلة

، -نةدراسة مقار –بية الانتخا ملياتالحسن الجماعي، مراقبة المنازعات المتعلّقة بالعمليات السابقة والممهدة للع .35

ن م الجهوية للرابعماعية و ت الجسلسلة الكتب الجماعية )الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب: مقاربة لفهم الانتخابا

 .2016مبر غرب، سبت، الم-أكدال، الرباط–(، مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني 2015سبتمبر 

تخابية لات الانالحم الحسين شكراني، عبد الرحيم خلص، كمال حلمي، الإنفاق الانتخابي ومصادر تمويل .36

لانتخابات ا مقاربة لفهم غرب:ة بالمبالمغرب )مقارنة قانونية(، سلسلة الكتب الجماعية )الاستحقاقات الانتخابي

، -طأكدال، الربا–لإنساني ا(، مركز مغارب للدراسات في الاجتماع 2015الجماعية والجهوية للرابع من سبتمبر 

 .2016المغرب، سبتمبر 

لسلة س ،-نوبية نموذجاربية الجم المغالمشاركة السياسية في الأقالي–رشيد مقتدر، الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب  .37

 ة للرابع سبتمبروالجهوي ماعيةمقاربات لفهم الانتخابات الج–الكتب الجماعية )الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب 

 .2016بتمبر ، المغرب، س-أكدال، الرباط-مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني (، -2015

لكتب داري، سلسلة القضاء الإاقابة رة الداخلية ور رضوان العنبي، الإشراف على العملية الانتخابية بين هيمنة وزا .38

ابع من سبتمبر هوية للر والج الجماعية )الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب: مقاربات لفهم الانتخابات الجماعية

 .2016تمبر ، المغرب، سب-أكدال، الرباط–(، مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني 2016

تقديم و شاور العمومي ليتي التّ آومي: ات الدستورية لمساهمة المجتمع المدني في القرار العمسليمان التجريني، الآلي .39

الثالث  عدداث، المغرب، الت والأبحدراساالعرائض نموذجا، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، مركز المنارة لل

 .2016، أفريل (13عشر )

راسات لة الباحث للدمجلجزائر، االة ودة العملية الانتخابية مع الإشارة لحسمير كيم، الحوكمة الانتخابية كآلية لج .40

 .2016(، جانفي 08، الجزائر، العدد الثامن)-01باتنة -الأكاديمية، جامعة الحاج لخضر 
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نونية لة العلوم القازائر، مجالج مركزية فيعبد القادر مختاري، أثر النظام القانون للجماعات المحلية على اللّا  .41

 .2016، (01)، الجزائر، العدد الأوّل-الجلفة–والاجتماعية، جامعة زيان عاشور 

للرابع  ماعية والجهويةابات الجلانتخعبد الكريم هاني، المشاركة الانتخابية للمغاربة المقيمين بالخارج على ضوء ا .42

ت الجماعية لانتخابالفهم ا بة، سلسلة الكتب الجماعية )الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب: مقار 2015من سبتمبر 

غرب ، الم-أكدال، الرباط–(، مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني 2015والجهوية للرابع من سبتمبر 

 . 2016سبتمبر 

لفكر والسياسة اسالك في لة ممجعماد أبركان، رقابة القضاء الإداري على الجماعات التابية: مظاهر وتجليات،  .43

 .2016، 37/38 عدد مزدوج، والاقتصاد، المغرب

-هيد حمة لخضرشلامجلة جامعة  فاروق خلف، الطعون الإدارية في العملية الانتخابية، مجلة البحوث والدراسات، .44

 .2016، جوان (22الثاني والعشرين ) ، الجزئر، العدد-الوادي

ت القانونية لمنارة للدراسااة، مجلة بيالبنى قرني، الحق في تقديم العرائض في ضوء القوانين التّنظيمية للجماعات التّ  .45

 .2016جويلية  31، (14) الرابع عشر والإدارية، تصدر عن مركز المنارة للدراسات والأبحاث، المغرب، العدد

لاستحقاقات ماعية )اب الجمحمد باسك منار، قراءة في النظام القانوني للانتخابات الجماعية، سلسلة الكت .46

(، مركز مغارب 2015مبر رابع من سبتلت لفهم الانتخابات الجماعية والجهوية لالانتخابية بالمغرب: مقاربا

 .2016، المغرب، سبتمبر -أكدال، الرباط–للدراسات في الاجتماع الإنساني 

 للإدارة المغربية لةالمج منشورات التابية، الجماعات انتخابات في القضائية السراجي، الطعون خلدون، المكي نجاة .47

السادس والتسعون  العدد رب،، المغ-الرباط-الجديدة المعارف ، مطبعة-الساعة سلسلة مواضيع-والتنمية المحلية 

(96) ،2016. 

ية، الحقوق والعلوم السياس في الجزائر، مجلة البحوث في 2016نفيسة بختي، مضمون التّعديل الدستوري لسنة  .48

 .2016توبر ، أك(04الثاني ) العدد ،(02الثاني ) ، الجزائر، المجلد-تيارت–جامعة ابن خلدون 
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نسانية، لة العلوم الإبعية، مجوالتّ  عبي البلدي في الجزائر بين الاستقلاليةهدى نويوة، صلاحيات رئيس المجلس الشّ  .49

 .2016بر ، سبتم(46السادس والأربعين ) ، الجزائر، العدد-1قسنطينة –جامعة الإخوة منتوري 

، مجلة -لبلديةاقوانين   إطاردراسة في–الإدارية على أعمال البلدية في الجزائر هشام بن ورزق، تطور الوصاية  .50

 .2016، جوان (22لعشرين )الثاني وا ، الجزائر، العدد-2سطيف–العلوم الاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين 

الثالث  ددل، المغرب، الععمات الأنازعايحي عفن، مبدأ التّدبير الحر بين النّجاعة وسلطة المراقبة الإدارية، مجلة م .51

 .2016ماي  31، (13عشر )

لعمومية كأحد لسكينة ااعلى  عبي البلدي في المحافظةإسماعيل جابوربي، اختصاصات الوالي ورئيس المجلس الشّ  .52

 لجزائر، العددا، -ورقلة–رباح أهداف الضبط الإداري في الجزائر، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي م

 .2017، جوان (17بع عشر )السا

ة دفاتر ، مجل-ر والمغرب الجزائحالتي دراسة–الأمين سويقات، دور المجتمع المدني في تكريس الدّيمقراطية التّشاركية  .53

السابع عشر  ر، العددلجزائا، -ورقلة–السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 

 .2017، جوان (17)

لتنمية، ية للإدارة وابر المجلة المغ السراجي، دراسة نقدية للسلطة التّنظيمية الممنوحة للجماعات التابية، المكي .54

 .2017، 134/135المغرب، عدد مزدوج ، -الرباط-الجديدة المعارف مطبعة

ماعات لدّيمقراطية والجادستور، ؟ )الأمين الصميعي، الجماعات التّابية في الدستور المغربي: نحو لامركزية سياسية .55

اث، لدراسات والأبحن مركز اصدر عتالتّابية: محاولة تشخيص نقدي(، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، 

 .2017، سبتمبر (20العشرين ) المغرب، العدد

جارب المتوقعة على ضوء التّ  لتابية حرية أساسية؟: الإشكالاتلحر للجماعات االتّدبير دأ ا، مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .56

الواحد  لعدداث، المغرب، اات والأبحلدراسلالمقارنة، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، تصدر عن مركز المنارة 

 .2017، ديسمبر (21والعشرين )
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امعة محمد جتهاد القضائي، لة الاجية، مجره في تعزيز الدّيمقراطية المحلسامي الوافي، النظام الانتخابي الجزائري ودو  .57

 .2017(، سبتمبر 15، الجزائر، العدد الخامس عشر)-بسكرة–خيضر 

ت ة، مجلة الواحاة البلديعبيشّ عبد الناصر صالحي، النظام الانتخابي في الجزائر وأثره على تشكيل المجالس ال .58

 .2017، (01الأوّل ) ، العدد(10العشر ) ة، الجزائر، المجلدللبحوث والدراسات، جامعة غرداي

حث ة الأستاذ الباائر، مجلالجز  عبي الولائي فيعمار بريق، حنان بن زغبي، المركز القانوني لرئيس المجلس الشّ  .59

دد العالجزائر،  ،-المسيلة–ياف للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوض

 .2017(، سبتمبر 07السابع)

توى راطية على المسالدّيمق تجسيدلعبي البلدي كركيزة أساسية فريد دبوشة، النّظام الأساسي لأعضاء المجلس الشّ   .60

السابع  لعددا، (03الثالث ) دا، المجللماني، أ-برلين–المحلي، مجلة العلوم السياسية والقانون، المركز الدّيمقراطي العربي 

 .2017، سبتمبر (17عشر )

 الخامس ب، العددل، المغر لأعماامحمد الزكراوي، أحكام سلطة الحلول في تنفيذ الأحكام والحلول، مجلة منازعات  .61

 .2017، جويلية (25والعشرين )

قوق ياسية، كلية الحنية والسلقانو امحمد الصالح كشحة، سلطة الحلول وتطبيقاتها على قانون البلدية، مجلة العلوم  .62

 .2017جوان  ،(16)السادس عشر  ، الجزائر، العدد-الوادي-علوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضروال

ة والقانون،  ة دفاتر السياسكية، مجلشار يمقراطية التّ محمد عبد المجيد رمضان، الدّيمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الدّ  .63

جانفي  ،(16شر )ادس عالس الجزائر، العدد ،-ورقلة–كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 

2017. 

لمحلية، مجلة الجماعات توى امريم لعشاب، التّكريس الدستوري لمبدأ تشجيع الدّيمقراطية التّشاركية على مس .64

(، 11ر، العدد الحادي عشر)، الجزائ-02البليدة –البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة لونيسي علي 

  .2017جانفي 
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صدر عن ، تية والإداريةالقانون راساتللدمولاي هاشمي جاز، الجماعات التّابية ومبدأ التّدبير الحر، مجلة المنارة  .65

 .2017ديسمبر  31(، sمركز الدراسات والأبحاث، المغرب، العدد)

الاجتماعية، لة العلوم مج، 10-16ناصر صولة، الدعاية الانتخابية وأحكامها على ضوء القانون العضوي رقم  .66

 .2017(، جوان 24، الجزائر، العدد الرابع والعشرين)-02سطيف-جامعة لمحمد لمين دباغين

 لدراسات،لبحوث والاحات يوسفات علي هاشم، دور القضاء في ضبط العملية الانتخابية بالجزائر، مجلة الو  .67

 .2017(، 01الأوّل ) ، العدد(10العاشر ) المجلد جامعة غرداية، الجزائر،

، مجلة البحوث ات عمليةتطبيقو أحمد أمين فورار، الدّيمقراطية التّشاركية وأدواتها الرقمية منطلقات نظرية  .68

، جانفي (01) الأوّل العدد ،(15الخامس عشر ) ، الجزائر، المجلد-الوادي–والدراسات، جامعة الشهيد حمة لخضر 

2018. 

جامعة ، للبحث القانوني كاديميةة الأاشد، المجلسيد الحكم الرّ شاركية كآلية لتجيمقراطية التّ السعيد سليماني، الدّ  .69

 .2018، (02الثاني ) ، الجزائر، العدد-بجاية–عبد الرحمن ميرة 

اد مجلة الاجته لمنتخبة،االس جمال الدين دندن، نظام الحصة كآلية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المج .70

لسابع ا المجلد زائر،الج راست،عي تمنالحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامللدراسات القانونية والاقتصادية، معهد 

 .2018 (،06السادس )، العدد (07)

وم القانونية ائر، مجلة العلبة بالجز لمنتخجهاد رحماني، عزوزي بن عزوز، الدّيمقراطية التّشاركية في المجالس المحلية ا .71

 .2018(، مارس 09زائر، العدد التّاسع)والاجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الج

لعلوم وا كلية الحقوق  لقانوني،البحث دليلة بوراي، عن مشاركة المواطن في صنع القرار المحلي، المجلة الأكاديمية ل .72

 .2018، (01الأوّل ) لعدد، ا(17السابع عشر ) ، الجزائر، المجلد-بجاية–السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة 
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ة والقانون،  ر السياس، دفاتنصر الدين الأخضري، مدى تفرغ المنتخب المحلي للعهدة النيابيةسعيدة خلفاوي،  .73

جانفي  ،(18شر )امن عالث ، الجزائر، العدد-ورقلة–كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 

2018. 

امعة جوالاجتماعية،  لقانونيةالوم لععبية المحلية، مجلة ااشد من خلال المجالس الشّ سمية لكحل، تكريس الحكم الرّ  .74

 .2018(، مارس 09، الجزائر، العدد التّاسع)-الجلفة–زيان عاشور 

لقوانين ة الدستورية وا الوثيقين بينابت والمتغير في علاقة الولاة أو العمال بالمنتخبعبد الرحمن المحجوبي، الثّ  .75

الثاني  لعددابحاث، المغرب، سات والأللدرا تصدر عن مركز المنارةالتّنظيمية، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية 

 .2018مارس  31، (22والعشرين )

، مجلة الحقوق والعلوم لجزائريا الإداري نظيمالتّ  في الولاية على الوصائية الرقابة مظاهرعبد القادر لحول،  .76

 .2018(، جوان 02د الثاني)(، العد11عشر)، الجزائر، المجلد الحادي -الجلفة–الإنسانية، جامعة زيان عاشور 

، منشورات -ا والمغرب وتونسالأردن وليبي-2011مركزية قبل وبعد عبد الله حارسي، دراسة مقارنة لوضع اللّا  .77

 .2018يل (، تونس، أفر -الثالث القسم–ول في المنطقة العربية مركزية والدّ ستوري )اللّا المنظمة العربية للقانون الدّ 

حوليات  الواقع العملي،قانوني و لنص الاعبية البلدية بين دحامنية، رقابة الوالي على مداولات المجالس الشّ عبد الله  .78

 .2018، الجزء الثالث/سبتمبر (32الثاني والثلاثين ) ، العدد01جامعة الجزائر 

لة الدراسات ، مج2016تور ستورية الجزائري الفاعلة في ترشيد الحكم وفق دسعقيلة موزاوي، المؤسسات الدّ  .79

 .2018، جانفي (01)العدد الأوّل (،04)القانونية، مخبر السيادة والعولمة، جامعة المدية، الجزائر، المجلد الرابع

زية ستوري )اللامركنون الدّ للقا مركزية في ظل نظام مركزي، منشورات المنظمة العربيةعمرو الشوبكي، بناء اللّا  .80

 .2018(، تونس، أفريل -الثالثالقسم –ول في المنطقة العربية والدّ 

ركز المنارة مارية، تصدر عن ية والإدقانونلبنى قرني، مبدأ التدبير الحر للجماعات التابية، مجلة المنارة للدراسات ال .81

 .2018مارس  31، (22الثاني والعشرين ) للدراسات والأبحاث، المغرب، العدد
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ث ية، مجلة الباحات المحللجماعامحمد بن سعيد، بسمة نزار، آليات تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتطوير إدارة  .82

 .2018، جوان (13) الثالث عشر ، الجزائر، العدد-01باتنة -للدراسات الأكاديمية، جامعة الحاج لخضر 

جيل الدراسات  ي(، مجلةل نظر الجزائر )مدخمحمد سنوسي، الدّيمقراطية التّشاركية وواقع الحوكمة المحلية في  .83

، فبراير (15عشر ) لخامسا ، لبنان، العدد-طرابلس–ولية، مركز جيل البحث العلمي السياسية والعلاقات الدّ 

2018. 

 زارة الداخليةو خلية، تصدر عن لة الداق(، مجتائج، والأفامنصور مولود، الدّيمقراطية التّشاركية المحلية )التّجربة، النّ  .84

 .2018، فيفري (01وّل )الأ دوالجماعات المحلية والتّهيئة العمرانية، وحدة الطباعة الرويبة، الجزائر، العد

-والفرنسي شريع الجزائرية في التّ قراطيعبية: البلدية كأساس لممارسة الدّيمنذير العلواني، نظام تشكيل المجالس الشّ  .85

 .2018انفي ج(، 10، الجزائر، العدد العاشر)-جامعة الجلفة-، مجلة أفاق للعلوم-دراسة مقارنة

 القضائية، مجلة والحماية ستوريالدّ  صيلالتّأ بين بالمغرب التّابية للجماعات الحر التّدبير عبد الرفيع زعنون، مبدأ .86

 .2019فيفري (، 02الثاني ) العدد نيا، ، ألما-برلين-العربي، الدّيمقراطي المركز الإدارية، والعلوم ستوريالدّ  القانون

مجلة  ماعات المحلية،لية الجستقلاعبد النور مبروك، أعلي سالم محمد فاضل نور الدين، الوصاية الإدارية ضمانة لا .87

الرابع  لجزائر، المجلد، ا-سيلةالم–ف الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضيا

 .2019 ، جوان(01الأوّل ) ، العدد(04)

والتّعديل الدستوري  2011سنة لربي ستور المغشاركية على مستوى البلدية في ظل الدّ فريد دبوشة، الدّيمقراطية التّ  .88

 .2019لجزء الثالث/سبتمبر ، ا(33الثالث والثلاثين ) ، العدد01، حوليات جامعة الجزائر 2016الجزائري لسنة 

القوانين التّنظيمية، مجلة العلوم و  2011ة بالمغرب على ضوء دستور ياسين بويركل، معيقات الدّيمقراطية التّشاركي .89

، (16السادس عشر ) ، العدد(03لث )الثا ، ألمانيا، المجلد-برلين– السياسية والقانونية، المركز الديمقراطي العربي

 .2019جويلية 

 بالل غة الأجنبية: -
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 سادسا: وثائق برلمانية

 بالنسبة للبرلمان الجزائري: -

لقانون اتعلّق بمشروع مهيدي المالتّ  مقرر لجنة الإسكان والتجهيز والرّي والتّهيئة العمرانية، تلاوة مقدمة التقرير .1

سنة الرابعة، الفتة ، ال161 ، رقم، الجزائرالجريدة الرسمية للمناقشات، المجلس الشعبي الوطني للمدينة،التّوجيهي 

 .2005يوليو  04سابعة، الصّادرة بتاريخ شريعية الخامسة، الدّورة العاديةّ الالتّ 

ة يدة الرسميّ ، الجر (01)لأولىا، السنة زائر، الجعبي الوطنية للمناقشات، المجلس الشّ ، الجريدة الرسميّ الحكومةتقديم برنامج  .2

 .2007يونيو  04ادرة بتاريخ ، الصّ 03للمناقشات، رقم 

لبلدية، ق بانون المتعلّ روع القاي لمشمهيدتقديم مقدمة التقرير التّ مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات،  .3

 .2011مارس  28رة بتاريخ اد، الصّ 205، رقم ، الجزائرعبي الوطنية للمناقشات، المجلس الشّ الجريدة الرسميّ 

مجلس  للمداولات،ة يّ سمالجريدة الر  ق بالبلدية،ص القانون المتعلّ نوزير الداخلية والجماعات المحلية، المصادقة على  .4

 .2011جوان  26ادرة بتاريخ ، الصّ 11، السنة الثانية، العدد، الجزائرالأمة

لولاية، الجريدة باانون المتعلّق شروع القدي لممقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، تقديم مقدمة التقرير التّمهي .5

 .2012مارس  14ادرة بتاريخ ، الصّ 283السنة الخامسة، رقم  ،، الجزائرعبي الوطنية للمناقشات، المجلس الشّ الرسميّ 

ة ية، الجريدة الرسميّ لمتعلّق بالولالقانون اروع امقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، تقديم التقرير التّكميلي لمش .6

 .2012يناير  25ريخ بتا ادرة، الصّ 287، السنة الخامسة، رقم ، الجزائرعبي الوطنيللمناقشات، المجلس الشّ 

، 05، رقم السنة الأولى ر،الجزائ ،وطنيعبي الة للمناقشات، المجلس الشّ تقديم مخطط عمل الوزير الأوّل، الجريدة الرسميّ  .7

 .2012أكتوبر  15ادرة بتاريخ الصّ 

 شرلنّ نية للاتصال واطبع المؤسسة الوط منشورات مجلس الأمة، (،2011، 2010حصيلة نشاطات مجلس الأمة ) .8

 .2013 والإشهار، رويبة، الجزائر، ماي
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لس ، مجت، عدد خاصللمداولا ةلرسميّ امشروع القانون المتعلّق بالمراجعة الدستورية، الجريدة حول عرض الوزير الأوّل  .9

 .2016مارس  07 ادرة بتاريخالصّ  الجزائر، الأمة،

 بالنسبة للبرلمان المغربي: -

ابية لتّ اومية: الحكامة سات العمالسيا المكلّفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييمتقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة  .1

 .2015يلية ومتطلبات التّنمية الجهوية، مجلس المستشارين، البرلمان، المملكة المغربية، جو 

واب، البرلمان، مجلس النّ نمية، الة والتّ العد القوانين التّنظيمية الخاصة بالجماعات التابية ورهان الجهوية المتقدمة، فريق .2

 .2015، يةالمغربالمملكة 

 111.14يمي رقم ن التّنظلقانو اتقرير لجنة الداخلية والجماعات التّابية والسكنى وسياسة المدينة، حول مشروع  .3

  .2015دورة أفريل ، 181واب، المملكة المغربية، العدد بالجهات، الجريدة الرسمية للمداولات، مجلس النّ 

ات ية والجماعلجنة الداخل يتعلّق بالعمالات والأقاليم، 112.14تمهيدي حول مشروع قانون تنظيمي رقم تقرير  .4

 .2015دورة أفريل  ،183، العدد يةالمغربالمملكة واب، التابية والسكنى وسياسة المدينة، مجلس النّ 

 1113.14يمي رقم ن التّنظقانو وع التقرير لجنة الداخلية والجماعات التابية والسكنى وسياسة المدينة، حول مشر  .5

، دورة 184العدد  ،بيةر غالمملكة الم واب،المتعلق بالجماعات )القراءة الأولى( الجريدة الرسمية للمناقشات، مجلس النّ 

 .2015أفريل 

يقضي  34.15م نظيمي رقنون تتقرير لجنة الداخلية والجماعات التابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع قا .6

ورة أفريل د، 192العدد  لمغربية،لكة االممواب، ، الجريدة الرسمية، مجلس النّ نتخاب أعضاء مجالس الجماعات التّابيةبا

2015. 

 ق في تقديم العرائض إلىبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الح 44.14مذكرة التقديم، مشروع قانون تنظيمي رقم  .7

 .2015، المغربية، المملكة وابمجلس النّ السلطات العمومية، 
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وث في لدراسات والبحا زمنشورات مرك ات الدّيمقراطية التّشاركية بالمغرب، مجلس المستشارين، البرلمان المغربي،آليّ  .8

 2016الشؤون البرلمانية بدعم من مؤسسة كونراد ادناور، المغرب، 

 سابعا: التقارير.

ن قبل النظراء، قية للتقييم مير الآلية الإف ني في مجال الحكامة،التقرير المرحلي الأوّل حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوط .1

 .2008نقطة الارتكاز الوطنية، الجزائر، نوفمبر 

ط، المغرب، ن الرشوة، الربالوقاية ملكزية الحكامة الجيدة بين الوضع الراهن ومقتضيات الدستور الجديد، تقرير الهيئة المر  .2

  .2011جوان 

قبل النظراء،  قية للتقييم منير الآلية الإف حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة،التقرير المرحلي الثاني  .3

 .2012نقطة الارتكاز الوطنية، الجزائر، جويلية 

 ل المجتمع المدنيحوار الوطني حو وطنية للجنة الالأرضية القانونية المتعلّقة بالحق في تقديم العرائض، اللّ التقرير التكيبي،  .4

 .2014أفريل  ،ربني، المغالمد وأدواره الدستورية الجديدة، الوزارة المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع

 ثامنا: الدلائل:

 بالنسبة للجزائر: -

ت وزارة لمحلية، منشوراالمنتخبة االس دليل تكويني، برنامج دعم المشاركة السياسية الفعالة والمستدامة للمرأة في المج .1

 .2016ر، ، الجزائنميةهيئة العمرانية مع برنامج الأمم المتحدة للتّ الداخلية والجماعات المحلية والتّ 

، منشورات مديرية 2017وفمبر ن 23عبية البلدية والولائية ليوم دليل المتّشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّ  .2

ماعات المحلية الداخلية والج ة، وزارةانونيامة والشؤون القالعمليات الانتخابية والمنتخبين، المديرية العامة للحريات الع

 .2017هيئة العمرانية، الجزائر، والتّ 
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مديرية العمليات  ،2017 نوفمبر 23ليوم  المجالس الشعبية البلدية والولائية أعضاءدليل النّاخب، انتخاب  .3

هيئة ية والتّ الجماعات المحلو لداخلية اارة نونية، وز الانتخابية والمنتخبين، المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القا

 .2017العمرانية، الجزائر، 

مديرية ، 2017بر نوفم 23 ليوم دليل مؤطري مراكز التّصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبية البلدية والولائية .4

ماعات المحلية الداخلية والج ة، وزارةنيانو العمليات الانتخابية والمنتخبين، المديرية العامة للحريات العامة والشؤون الق

 .2017هيئة العمرانية، الجزائر، والتّ 

خابية والمنتخبين، ، مديرية العمليات الانتأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية شحين في انتخاباتدليل ممثل المتّ  .5

هيئة العمرانية، الجزائر، المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتّ 

2017. 

 بالنسبة للمشرع المغربي: -

 والأقاليم وأعضاء العمالات لسمجا وأعضاء والقروية الحضرية الجماعات مجالس أعضاء انتخاب لقوانين تطبيقي دليل .1

 جمعية منشورات ،02 العدد دلائل،وال الشروح سلسلة الانتخابية، العمليات مواكبة في القضاء ودور الجهوية المجالس

 .2009ماي  المغرب، العدل، وزارة والقضائية، القانونية المعلومة نشر

 ة"،كة الدّيمقراطيوالمشار  لشباباليونيسكو "اتعليم المواطنة وحقوق الإنسان، دليل لشباب المغرب، سلسلة منشورات  .2

، -رباطال– طبعة التوميثقافة، مم والالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتّبية والعل

 .2015المغرب، 

 امة للجماعاتات، المديرية العالمتعلّق بالجماع 113.14دليل منتخبي الجماعات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  .3

 .2016المحلية، وزارة الداخلية، المملكة المغربية، 

ق بالعمالات والأقاليم، المديرية المتعلّ  112.14دليل منتخبي العمالات والأقاليم على ضوء القانون التّنظيمي رقم  .4

 .2016، يةالمغربالمملكة العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، 

http://www.interieur.gov.dz/images/guide-reprsentants-candidats-ar.pdf
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لية، لجماعات المحالعامة لديرية لماالمتعلّق بالجهات،  111.14دليل منتخبي الجهات على ضوء القانون التّنظيمي رقم  .5

 .2016، يةالمغربالمملكة وزارة الداخلية، 

لعامة ات، المديرية ابالجماع لنّوعدليل مساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة ا .6

 .2017لجماعات المحلية، وزارة الداخلية، المملكة المغربية، ل

ة للجماعات ية العاملمدير دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجماعات، سلسلة دليل المنتخب، منشورات ا .7

 .2018المحلية، وزارة الداخلية، المملكة المغربية، 

رية العامة يدمنشورات الم م، سلسلة دليل المنتخب،دليل مساطر تدبير العرائض على مستوى العمالات والأقالي .8

 .2018للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، المملكة المغربية، 

لجماعات لالعامة  ديريةدليل مساطر تدبير العرائض على مستوى الجهات، سلسلة دليل المنتخب، منشورات الم .9

 .2018المحلية، وزارة الداخلية، المملكة المغربية، 

 

 

 تاسعا: المداخلات.
 

المنظمة  السادسة الجهوية الندوة طارإ في مداخلة الانتخابية، الأهلية مع الإداري القضاء تعامل إشكالية بودالي، عزيز .1

 المجلس اجتهادات خلال من بائيةوالج الانتخابية المنازعات عنوان تحت الأعلى، المجلس لتأسيس الخمسينية بالذكرى

 .2007، المغرب، -الرباط–، مطبعة الأمنية 2007ماي  11و 10الأعلى، يومي 

 العالم فية والانتخابات يمقراطيل الدّ طالب عوض، الانتخابات الحرةّ وفقا للمعايير الدولية، أعمال المؤتمر الدولي حو  .2

 .2014 ، مصر،-لقاهرا -، الطبعة الأولى، المنظمة العربية لحقوق الإنسان 2014ماي  12و 11العربي يومي
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 نظم بشراطة بيندراسي م لقاء د الصادق بنعدي، ضوابط تدبير الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية، أشغالعب .3

 21، رب، المغ-الرباط-للقضاء لعاليوزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات لفائدة أطر الأحزاب السياسية، المعهد ا

 .2015جويلية  22و

مال للّامركزية، أعلهيئات اعلى ا التّعيين والتّوقيف من مظاهر الوصاية الإداريةإبراهيم ملاوي، محمد علي حسون،  .4

 01د يومي لمنتظرة المنعقديدة واعات الجفي ظل التّشري–الملتقى الدولي الثالث، الجماعات المحلية في الدّول المغاربية 

– ه لخضرحمالشهيد  ، جامعة، الجزء الأوّل، منشورات كلية الحقوق والعلوم السياسية-2015ديسمبر  02و

 .2016، الجزائر، -الوادي

المحلية في  ، الجماعاتلالجزء الأوّ  ثالث،بوبكر خلف، الجماعات المحلية في الدساتير المغاربية، أعمال الملتقى الدولي ال .5

 الأوّل،الجزء  ،-2015يسمبر د 02و 01في ظل التّشريعات الجديدة والمنتظرة المنعقد يومي –الدّول المغاربية 

 .2016ئر، ، الجزا-الوادي–منشورات كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر 

ولي دّ مال الملتقى الداري، أعح الإجعفر عرارم، صالح جابر، التّغير في دور الإدارة العامة المحلية وضرورة الإصلا .6

يسمبر د 02و 01يومي  المنعقد نتظرةشريعات الجديدة والمفي ظل التّ –الثالث، الجماعات المحلية في الدّول المغاربية 

، الجزائر، -يالواد–ر ه لخض، الجزء الأوّل، منشورات كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حم-2015

2016. 

لثالث حول اولي لملتقى الدّ ا، أعمال زائرعبد العالي حاحة، يعيش تمام أمال، الطبيعة القانونية للمقاطعة الإدارية في الج .7

، 2015ديسمبر  02و 01يومي  نعقدالجماعات المحلية في الدّول المغاربية في ظل التّشريعات الجديدة والمنتظرة الم

 .2016ائر، ، الجز -يالواد–الجزء الثاني، منشورات كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر 

 نترنت.عاشراً: دراسات ووثائق ومقالات من الا

 بالل غة العربية: -
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 الجنسين بين للمساواة المتحدة ممالأ هيئة، المتحدة الأمم لمستخدمي بالنسبة والرجال ساءالنّ  حول مساواة مقدمة .1

 توني:لكأنظر الموقع الإالاجتماعي(،  وعالنّ  أعرف)(Je connais le genre ).المرأة وتمكين

https//trainingcentre.unwomen.org/course/view.php?id=2#section-5,تاريخ 

 .03/07/2018 : تصفح الموقع

، 1995ول/سبتمبر أيل 15-4 ة للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة المنعقد في بيجين خلال الفت  01رقم القرار  .2

نظر الموقع أ، A/CONF.177/20/Rev.01ل، رقم ل، المرفق الأوّ منشورات الأمم المتحدة، الفصل الأوّ 

 لكتوني:الإ

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report

%20F.pdf,  .03/07/2018 : تاريخ تصفح الموقع 

الخمسون، و سمية: الدورة الثانية ، الجمعية العامة، الوثائق الر 1997تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام  .3

(A/52/3/Rev.1)لكتوني:، أنظر الموقع الإ1999، الأمم المتحدة، نيويورك (04)، الفصل الرابع 

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/52/3/REV.1 

(SUPP), 03/07/2018 : تاريخ تصفح الموقع. 

كتوني لبرنامج ل، أنظر الموقع الإ2002ة، نميالمتحدة للتّ  الأممنمية البشرية من قبل برنامج ولي حول التّ قرير الدّ التّ  .4

 المتحدة:الأمم 

https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf, 

 .15/02/2019 ,تاريخ تصفح الموقع

قرير بالاشتاك مع ، قدم هذا التّ 2003لسنة نمية البشرية الحكامة وتسريع التّنمية البشرية في المغرب، تقرير التّ  .5

 لكتوني:حدة الإنمائي، أنظر الموقع الإبرنامج الأمم المتّ 

https://www.hcp.ma, 17/02/2019 ,تاريخ تصفح الموقع. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20F.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20F.pdf
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/52/3/REV.1%20(SUPP)
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/52/3/REV.1%20(SUPP)
https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_6ufOpO7kAhWRIlAKHYheBswQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.hcp.ma%2Ffile%2F112673%2F&usg=AOvVaw20_zgO5KifSwMPw0K0q9GR
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، 2006سمبر دي 12ر، كاديبأخطاب الملك المغربي إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية  .6

 جماعات التّابية:أنظر الموقع الالكتوني للبوابة الوطنية لل

http://www.pncl.gov.ma/Discours/Decentralisatios/aspxn, تاريخ تصفح الموقع : 

02/12/2018. 

ذ وبيا، يتعلّق بتنفي، بـ)أديس أبابا( إثي2007جانفي  26، المؤّرخ في  EX.CL/301 (X)REV.1المقرر  .7

ويلية جعتمد في لحكم، الم، بشأن مشروع الميثاق الإفريقي للدّيمقراطية والانتخابات واEC.CL/288 (X)المقرر 

    لكتوني:في )بانجول( جامبيا، أنظر الموقع الإ 2006

http://www.africa-union.org,  .03/06/2017 : تاريخ تصفح الموقع

راسة المحلية(، أنجزت هذه الدّ  توالانتخابا والاستفتاءات شريعيةالتّ  الانتخابات )الانتخابات تنظيم إطار تقييم .8

 لكتوني:لإاأنظر الموقع  ،2007جانفي  بالشراكة مع وزارة الخارجية لجمهورية ألمانيا وجمعية الشفافية المغربية، المغرب،

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435501337_.pdf,  الموقعتاريخ تصفح : 

12/08/2018. 

 ت المحليةرة الداخلية والجماعالكتوني لوزاالموقع الإ، أنظر 2012نوفمبر  29دور مسؤول مركز التّصويت، دليل  .9

 :ةهيئة العمرانيوالتّ 

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/261,  .05/08/2018 : تاريخ تصفح الموقع 

الاختصاصات  ختصاص منهة كاالإشراف على التّكوين المستمر لفائدة منتخبي وموظفي الجماعات التابية بالج .10

 لمجلس جهة سوسة: الإلكتونيأنظر الموقع  ،2013المغرب،  للجهة، الذّاتية 

https://www.soussmassa.ma/ar/formation, 01/03/2019 ,تاريخ تصفح الموقع. 

 ابية:لبوابة الوطنية للجماعات الت للكتوني الموقع الإ ،2013المغرب،  دليل التّكوين لفائدة المنتخبين المحليين، .11

http://www.pncl.gov.ma/Discours/Decentralisatios/aspxn
http://www.africa-union.org/
http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435501337_.pdf
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/261-أرشيف-الإنتخابات/الإنتخابات-المحلية-29-نوفمبر-2012/دليل-الناخب-و-المترشح/دليل-الناخب/728-مرشد-لفائدة-مؤطري-مراكز-و-مكاتب-التصويت
https://www.soussmassa.ma/ar/formation
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http://www.pncl.gov.ma/DevCompetence/elulocal/Page, تاريخ تصفح الموقع: 

29/08/2018. 

ق بالإطار جنة في مايتعلّ وصيات اللّ تدة، لحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجدياللّجنة الوطنية ل .12

فة مع العلاقات ، الوزارة المكلّ لمغربيةاملكة الدستورية الجديدة، المالقانوني للتّشاور العمومي، حوار المجتمع المدني والأدوار 

 أنظر الموقع الالكتوني للجنة: ،2014 مع البرلمان،

 http://www.hiwarmadani2013.ma, 12/04/2019 ,تاريخ تصفح الموقع. 

العدل  لكتوني لوزارةلموقع الإا، المملكة المغربية، أنظر 2015والحريات لسنة تقرير حول منجزات وزارة العدل  .13
 المغربية:

http://www.justice.gov.ma,  .02/11/2018 : تاريخ تصفح الموقع 
أنظر الموقع الإلكتوني  ،2015 المغرب،، -فاس-النظــــام الداخلــــي للمجلــــــس، لمجلس جماعة عين الشقف .14

 لجماعة عين الشقف:
http://www.ainchkef.com/الشركاء/,  .19/08/2018 : تاريخ تصفح الموقع

 لكتوني لمجلس الإقليم:ع الإأنظر الموق، 2015النظام الداخلي للمجلس الإقليمي لتاونات، جهة فاس، المغرب،  .15

https://cp-taounate.com,  .21/09/2019 : تاريخ تصفح الموقع 

 س طنجة:لكتوني لمجلأنظر الموقع الإ ،2015 النظام الداخلي لمجلس جهة طنجة، المغرب، .16

https://www.crtta.ma, 23/02/2019 : تاريخ تصفح الموقع  . 

 توني، لمجلس عمالة فاس:لك، أنظر الموقع الإ2015أكتوبر  29النظام الداخلي لمجلس عمالة فاس، المغرب،  .17

http://conseilprefectoralfes.com, 2019-05-12 : تاريخ تصفح الموقع. 

دارية الأطر الإ لمديرية تأهي نظيمي،الجماعات التّابية: السياق القانوني والتّ تكوين وتقوية قدرات أعضاء مجالس  .18
لكتوني للبوابة الوطنية ، أنظر الموقع الإ2016، والتّقنية، المديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الداخلية، المملكة المغربية

 للجماعات التّابية:
http://www.pncl.gov.ma, 15/02/2019 : تاريخ تصفح الموقع. 

http://www.pncl.gov.ma/DevCompetence/elulocal/Page
http://www.hiwarmadani2013.ma/
http://www.hiwarmadani2013.ma/
http://www.justice.gov.ma/
https://cp-taounate.com/
https://www.crtta.ma,/
http://conseilprefectoralfes.com/
http://www.pncl.gov.ma/Publication/regle/Pages/default.aspx


 قائمة المراجع.

 

576 

ان، ني لحقوق الإنسلس الوط، المج-الآليّات التّشاركية الجهوية-أحمد حضراني، الحكامة التابية وحقوق الإنسان  .19

 المركز الوطني لحقوق الإنسان:ظر أن ،2017المغرب، 

https://www.cndh.org.ma/ar, 27/01/2019 : تاريخ تصفح الموقع. 

اسة، المغرب، مهة سوس بجابية كوين المستمر الخاص بأعضاء مجالس الجماعات الت صميم المديري للتّ إعداد التّ  .20

 لكتوني لجهة سوس:الإ ، أنظر الموقع2017نوفمبر 

 https://www.soussmassa.ma/ar/formation, 29/08/2018 : تاريخ تصفح الموقع. 

ء بحاث في القضااسات والأالدر  حفيظة بوطة، الجماعات التّابية من الوصاية إلى رقابة القضاء الإداري، مركز .21

 لكتوني للمركز:أنظر الموقع الإ ،2018 ري، المغرب،الإدا

http://cerca.ma, 16/12/2018 ,تاريخ تصفح الموقع. 

ين لتكوين والقوانتكوين، اة المديري برامج التّكوين المسطرة لفائدة المنتخبين المحليين ومستخدمي البلديات، .22

 وزارة الداخلية:ني لالإلكتو  وقعالمأنظر  ،2018الأساسية، المديرية العامة للموارد البشرية، الجزائر، 

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar,  .29/08/2018 : تاريخ تصفح الموقع 

كوين، وزارة يرية التّ ت، مدحصيلة برنامج التّكوين المخصصة لفائدة المنتخبين المحليين ومستخدمي البلديا .23

 لكتوني لوزارة الداخلية:، أنظر الموقع الإ2018الداخلية والجماعات المحلية والتّهيئة العمرانية، الجزائر، 

http://www.interieur.gov.dz/images/bilan-programmes-ar.pdf, تاريخ تصفح الموقع, 

29/08/2018. 

مكتب تونس،  الدّيمقراطية، تقرير عنية لليمقراطية التّشاركية على المستوى المحلي في تونس، المنظمة الدّولتقرير الدّ  .24

 لكتوني للمنظمة:، أنظر الموقع الإ2018

https://www.cndh.org.ma/ar
https://www.soussmassa.ma/ar/formation
http://cerca.ma/
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar
http://www.interieur.gov.dz/images/bilan-programmes-ar.pdf
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http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-

CH_Rapport-d%C3%A9 mocratie-participative-au-niveau-

local_AR_web.pdf, 15/04/2019 ,تاريخ تصفح الموقع. 

 بالل غة الأجنبية: -

1. Manuel de Oliveira Barata, Etymologie du terme « gouvernance », 
service de la traduction de l’union Européenne, أنظر الموقع الإلكتوني : 
http://ec.europa.eu/governance/docs/doc5-en.pdf, 10/12/2017:تاريخ تصفح الموقع. 

2. Programme des Nations Unies pour le Développement, Le 
Développement Local et la Démocratie Participative au centre du 
Partenariat entre le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales, 
du PNUD et de l’Union Européenne, Septembre 2017, أنظر الموقع الإلكتوني :  

https://www.dz.undp.org/content/algeria/fr/home/,   .17/02/2019: تاريخ تصفح الموقع

3. The Worldwide Governance Indicators, 2019 Update, aggregate 
Governance Indicators 1996-2018, أنظر الموقع الإلكتوني للبنك الدولي,  

www.govindicators.org, 18/03/2019 : تاريخ تصفح الموقع. 

4. United Nations Development Programme, Governance For 
SUSTAINABLE Human development, UNDP policy document, New 
York, 1997, أنظر الموقع الإلكتوني : 
 http://www.undo.org, 22/09/2017 : تاريخ تصفح الموقع. 

 لكترونية.الحاد ي عشر: المواقع الإ

 ر: لجزائباوالتّهيئة العمرانية  والجماعات المحلية لكتوني لوزارة الداخليةالإالموقع  .1

http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-CH_Rapport-d%C3%A9%20mocratie-participative-au-niveau-local_AR_web.pdf
http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-CH_Rapport-d%C3%A9%20mocratie-participative-au-niveau-local_AR_web.pdf
http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-CH_Rapport-d%C3%A9%20mocratie-participative-au-niveau-local_AR_web.pdf
https://www.dz.undp.org/content/
http://www.govindicators.org/
http://www.undo.org/
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http://www.interieur.gov.dz. 
 الموقع الإلكتوني لرئاسة الجمهورية الجزائرية:  .2

http://www.el-mouradia.dz. 
 ة للملكة المغربية: للجريدة الرسميّ الموقع الإلكتوني  .3

http://www.sgg.gov.ma. 
 :بالمغرب الموقع الإلكتوني للبوابة الوطنية للجماعات التّابية .4

http://www.pncl.gov.ma. 
 الموقع الإلكتوني للمحكمة الدستورية بالمغرب: .5

https://www.cour-constitutionnelle.ma. 
 لمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب:الموقع الإلكتوني ل .6

https://www.cndh.org.ma.  
 لبوابة الوطنية للمشاركة المواطنة بالمغرب:الموقع الإلكتوني ل .7

https://www.eparticipation.ma. 
 الموقع الإلكتوني لوزارة العدل المغربية: .8

http://www.justice.gov.ma. 
 المملكة المغربية: ،الموقع الإلكتوني لمجلس النّواب .9

http://www.chambredesrepresentants.ma.  
 بالمغرب:لكتوني للمحكمة الدستورية الموقع الإ .10

https://www.cour-constitutionnelle.ma. 
 ولي:الموقع الإلكتوني للبنك الدّ  .11

www.govindicators.org.  
 

http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html,=%2023
http://www.el-mouradia.dz/
http://www.sgg.gov.ma./
http://www.pncl.gov.m/
https://www.cour-constitutionnelle.ma/
https://www.cndh.org.ma/ar
https://www.eparticipation.ma/
http://www.justice.gov.ma/
http://www.chambredesrepresentants.ma./
https://www.cour-constitutionnelle.ma/
http://www.govindicators.org/
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 ق.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملاح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .الملاحق

 

580 

 (01ملحق رقم )

 
 اســتـمـــــارة

 خاصة بأعضاء مجالس الجماعات

لمستمر في إطار تكوين امن ال ت أعضاء المجالس المنتخبةالاستمارة إيفاد إجابات حول حاجيات وأولوياّ تستهدف هذه 
 ماسة -لتكوين المستمر الخاص بجهة  سوسبلورة التصميم المديري ل

 ............................................ الجماعة:
 .....................رقم ب.ت.و ..................العائلي.............الاسم ........: .....الشخصي الاسم

 
 ( على الخانة المناسبةXالمرجو وضع علامة ) ذلك،من أجل 

 معلومات عامة
 الصفة

 رئيس المجلس   نائب الرئيس   رئيس لجنة دائمة  كاتب المجلس مستشار
 العضوية في اللجان

..................................
 ...... 

   ةالميزانية والشؤون المالية والبرمج تدبير المرافق العمومية

 
...................................

 ..... 
..................................

 ...... 
 الجنس 

 ذكر    أنثى  

  

 
 وزارة الداخـــلية

 المديرية العامة للجماعات المحلية
 ةقنيمديرية تكوين الأطر الإدارية والت
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 العمرية الفئة
 سنة 30أقل من  سنة  30-50سنة 50أكثر من  

 المستوى الدراسي 
 غير متمدرس  ابتدائي  إعدادي  ثانوي  جامعي 

 المجالس المنتخبة التجربة التمثيلية داخل
 مرة واحدة  مرتين  أكثر من مرتين

 المنتخب والتكوين المستمر 
 التكوينية خلال التجربة الانتدابية عدد المشاركات في الدورات

أكثر من ثلاث مرات  ثلاث مرات   مرتين  مرة واحدة  لاشيء
 

 شروط وشكليات الاستفادة من التكوين المستمر
 لبرمجة الدورات التكوينية المناسبة الأيام

دون تمييز  عطلة نهاية الاسبوع وسط الأسبوع    بداية الأسبوع 
 لبرمجة الدورات التكوينية المناسبة الفتات

 دون تمييز   بعد تنظيم الدورة العادية بشهر   قبل تنظيم الدورة العادية بشهر   
 دورة التكوينية لكل عدد الأيام القصوى المناسبة

  دون تمييز   ثلاث أيام يومين    يوم واحد 
 طريقة الاستفادة من التكوين 

زيارات ميدانية   التكوين المنظم عن بعد 
  حلقات وورشات

 التكوين
  الندوات واللقاءات 

    

   
اقتاحات أو ملاحظات 

 إضافية
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 كوين:ت الت  تحديد أولويا  
انة " في الخx"لس، مع وضع إشارة الية، ارتباطا بمهامكم داخل المجالتّ  المحاور (04إلى  01ة ) من رتب بحسب الأولويّ 
 .كوينالمناسبة بمستوى التّ 

 المشتركة بين مختلف المجالسالمجالات 
 كوينمستوى التّ 

 معمق أساسي
   النظام الأساسي للمنتخب …. 

   شاور والحوارات التّ ..... آليّ 
   ..... المالية المحلية والمحاسبة

   ..... الجبايات المحلية
   .....الصفقات والمشتيات 

   . تدبير شركاتالتنمية .…
   ..... تدبير مجموعةالجماعات 

   . التدبير المفوض.…
   ..... تدبير الشراكات والتعاون

   ..... تدبير المنازعات 
 

لخانة ا" في xة "لس، مع وضع إشار الية، ارتباطا بمهامكم داخل المج( المحاور التّ 04إلى  01ة ) من رتب بحسب الأولويّ 
 .كوينالمناسبة بمستوى التّ 

 الخاصة بالجماعات المجالات
 كوينمستوى التّ 

 معمق أساسي
   إعداد وتفعيل برنامج عمل الجماعة..... 
   عميرالتّ ..... 
   الشرطة الإدارية ..... 
   تدبير الممتلكات الجماعية ..... 
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   تدبير التجهيزات الجماعية ..... 
   الحالة المدنية ..... 
   حفظ الصحة ..... 
   البيئة..... 
   الإنارة العمومية ..... 
   التنقلات الحضرية ..... 
   الطرق والشبكات المختلفة ..... 
   تطهير السائل وتطهير الصلب ..... 

 
الخانة  " فيxرة "لس ، مع وضع إشاالية، ارتباطا بمهامكم داخل المج( المحاور التّ 04إلى  01ة ) من رتب بحسب الأولويّ 

 .كوينبمستوى التّ المناسبة 

 اتيةنمية الذ  المجالات الخاصة بالت  
 كوينمستوى التّ 

 معمق أساسي
   تدبير الوقت..... 
   تدبير الاجتماعات..... 
   تقنيات التواصل..... 
   تقنيات اتخاذ القرارات ..... 
   تقنيات التفاوض ..... 
   تدبير النزاعات ..... 

   
 

 مقرحات أخرى 
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 (02ملحق رقم )

 
 اســتـمـــــارة

 والأقاليم خاصة بأعضاء مجالس العمالة
 

ستمر في إطار المكوين ن التمتستهدف هذه الاستمارة إيفاد إجابات حول حاجيات وأولويات أعضاء المجالس المنتخبة 
 ماسة  -بلورة التصميم المديري للتكوين المستمر الخاص بجهة سوس

 العمالة  أو الإقليم: ............................................
 الشخصي : ......................الاسم العائلي.......................رقم ب.ت.و .................. الاسم

 
 ( على الخانة المناسبةX، المرجو وضع علامة )من أجل ذلك 
 معلومات عامة

 الصفة
 رئيس المجلس      نائب الرئيس   رئيس لجنة دائمة    كاتب المجلس      مستشار

 جانالعضوية في اللّ 
الشؤون الاجتماعية  

 والأسرة
ات مار التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستث

 والطاقة والبيئة
   ةالميزانية والشؤون المالية والبرمج

..................................
 ...... 

...................................
 ..... 

..................................
 ...... 
 الجنس 

  

 
 وزارة الداخـــلية

 المديرية العامة للجماعات المحلية
 ةقنيمديرية تكوين الأطر الإدارية والت
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 ذكر    أنثى  
 العمرية الفئة

 سنة 30أقل من  سنة  30-50سنة 50أكثر من  
 المستوى الدراسي 

 غير متمدرس  ابتدائي  إعدادي  ثانوي  جامعي 
 المجالس المنتخبة مثيلية داخلجربة التّ التّ 

 مرة واحدة  مرتين  أكثر من مرتين
 المنتخب والتكوين المستمر 

 جربة الانتدابيةكوينية خلال التّ التّ  وراتعدد المشاركات في الدّ 

أكثر من ثلاث مرات  ثلاث مرات   مرتين  مرة واحدة  لاشيء
 

 كوين المستمرشروط وشكليات الاستفادة من التّ 
 كوينيةلبرمجة الدورات التّ  المناسبة الأيام

دون تمييز  عطلة نهاية الاسبوع وسط الأسبوع    بداية الأسبوع 
 كوينيةلبرمجة الدورات التّ  المناسبة الفتات

 دون تمييز  بعد تنظيم الدورة العادية بشهر    قبل تنظيم الدورة العادية بشهر   
 دورة التكوينية لكل عدد الأيام القصوى المناسبة

  دون تمييز   ثلاث أيام يومين    يوم واحد 
 كوين طريقة الاستفادة من التّ 

زيارات ميدانية   التكوين المنظم عن بعد 
  حلقات وورشات
 كوينالتّ 

  ّقاءات الندوات والل 

    

   
 اقتاحات أو ملاحظات

 إضافية
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  :ت التكوينتحديد أولويا  
في الخانة  "x، مع وضع إشارة "المحاورالتالية، ارتباطا بمهامكم داخل المجلس (04إلى  01ة )من رتب بحسب الأولويّ 

 .كوينالمناسبة بمستوى التّ 

 المجالسالمجالات المشتركة بين مختلف 
 كوينمستوى التّ 

 معمق أساسي
   ..... النظام الأساسي للمنتخب 

   شاور والحوارات التّ ..... آليّ 
   ..... المالية المحلية والمحاسبة

   ..... الجبايات المحلية
   ..... الصفقات والمشتيات 

   ..... تدبير شركاتالتنمية 
   ..... تدبير مجموعةالجماعات 

   ..... التدبير المفوض
   ..... تدبير الشراكات والتعاون

   ..... تدبير المنازعات 
 

لخانة ا" في x" لس، مع وضع إشارةالية، ارتباطا بمهامكم داخل المج( المحاور التّ 04 إلى 01 ة )منرتب بحسب الأولويّ 
 .كوينالمناسبة بمستوى التّ 

 المجالات الخاصة بالعمالة أو الإقليم
 كوينمستوى التّ 

 معمق أساسي
   الإقليمي نميةإعداد وتفعيل برنامج التّ ..... 
   نمية القروية التّ  ..... 
   استاتيجيات الحد من الفقر والهشاشة ..... 
   شخيص التابي الاجتماعيالتّ  ..... 
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انة " في الخx"س، مع وضع إشارة داخل المجلالية، ارتباطا بمهامكم ( المحاور التّ 04إلى  01ة )من رتب بحسب الأولويّ 
 .كوينالمناسبة بمستوى التّ 

 اتيةنمية الذ  المجالات الخاصة بالت  
 كوينمستوى التّ 

 معمق أساسي
   تدبير الوقت..... 
   تدبير الاجتماعات..... 
   واصلتقنيات التّ ..... 
   تقنيات اتخاذ القرارات ..... 
   تقنيات التفاوض ..... 
   تدبير النزاعات ..... 

   
 

 
 مقرحات أخرى 
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 (03ملحق رقم )

 
 

 اســتـمـــــارة
 .خاصة بأعضاء مجلس الجهة

 
لمستمر في إطار تكوين امن ال ت أعضاء المجالس المنتخبةحاجيات وأولوياّ تستهدف هذه الاستمارة إيفاد إجابات حول 

 ماسة -بلورة التصميم المديري للتكوين المستمر الخاص بجهة سوس
 ………………………الجهة: 
 ................رقم ب.ت.و ......................الاسم العائلي....الشخصي : ................... الاسم

 ( على الخانة المناسبةXالمرجو وضع علامة )من أجل ذلك ، 
 معلومات عامة

 الصفة
 رئيس المجلس   نائب الرئيس   رئيس لجنة دائمة  كاتب المجلس مستشار

 جانالعضوية في اللّ 
التعاون والشراكة وتشجيع 

 الاستثمار 
إعداد التاب  

 
الفلاحة والصيد البحري 

 والتنمية القروية
ة  مجلبر الميزانية والشؤون المالية وا

 

 التجهيزات والبنيات التحتية  
كوين التعليم والبحث العلمي والتّ 

 المهني والتشغيل 
 نمية الاقتصادية والاجتماعيةالتّ 

 والثقافية والبيئية
 الجنس 

 ذكر    أنثى  

  

 
 وزارة الداخـــلية

 المديرية العامة للجماعات المحلية
 ةقنيمديرية تكوين الأطر الإدارية والت
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 العمرية الفئة
 سنة 30أقل من  سنة  30-50سنة 50أكثر من  

 المستوى الدراسي 
 غير متمدرس  ابتدائي  إعدادي  ثانوي  جامعي 

 المجالس المنتخبة مثيلية داخلجربة التّ التّ 
 مرة واحدة  مرتين  أكثر من مرتين

 المنتخب والتكوين المستمر 
 جربة الانتدابيةكوينية خلال التّ التّ  وراتعدد المشاركات في الدّ 

 ثلاث مرات   مرتين  مرة واحدة  لاشيء
أكثر من ثلاث 

 مرات 
 كوين المستمرشروط وشكليات الاستفادة من التّ 

 كوينيةلبرمجة الدورات التّ  المناسبة الأيام
دون تمييز  عطلة نهاية الاسبوع وسط الأسبوع  ّاية الأسبوع   بد 

 كوينيةلبرمجة الدورات التّ  المناسبة الفتات
 دون تمييز بعد تنظيم الدورة العادية بشهر    قبل تنظيم الدورة العادية بشهر    

 كوينيةدورة التّ  لكل عدد الأيام القصوى المناسبة
  دون تمييز   ثلاث أيام يومين    يوم واحد 

 طريقة الاستفادة من التكوين 

زيارات ميدانية 
  ّكوين المنظم عن الت

 بعد 
  حلقات وورشات
 كوينالتّ 

  الندوات واللقاءات 

    

   
اقتاحات أو ملاحظات 

 إضافية
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 :كوينت الت  تحديد أولويا  

انة " في الخxلس، مع وضع إشارة "الية، ارتباطا بمهامكم داخل المجالتّ  المحاور (04إلى  01ة )من رتب بحسب الأولويّ 
 .كوينالمناسبة بمستوى التّ 

 المجالسالمجالات المشتركة بين مختلف 
 كوينمستوى التّ 

 معمق أساسي
   ..... النظام الأساسي للمنتخب 

   شاور والحوارات التّ ..... آليّ 
   ..... المالية المحلية والمحاسبة

   ..... الجبايات المحلية
   ..... الصفقات والمشتيات 

   التنمية  ..... تدبير شركات
   ..... تدبير مجموعةالجماعات 

   ..... التدبير المفوض
   ..... تدبير الشراكات والتعاون

   ..... تدبير المنازعات 
 

لخانة ا" في x" لس، مع وضع إشارةالية، ارتباطا بمهامكم داخل المج( المحاور التّ 04إلى  01ة )من رتب بحسب الأولويّ 
 .كوينالمناسبة بمستوى التّ 

 المجالات الخاصة بالجهة
 كوينمستوى التّ 

 معمق أساسي
   الجهوية نميةالتّ  برنامج وتفعيل إعداد..... 
   خطيط الجهوي لإعداد تراب الجهة التّ ..... 
   المقاولات ودعم نشيط الاقتصاديالتّ ..... 
   ولة والجهةتدبير التعاقد بين الدّ ..... 
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انة " في الخx"لس، مع وضع إشارة بمهامكم داخل المجالية، ارتباطا ( المحاور التّ 04إلى  01ة )من رتب بحسب الأولويّ 
 .كوينالمناسبة بمستوى التّ 

 اتيةنمية الذ  المجالات الخاصة بالت  
 كوينمستوى التّ 

 معمق أساسي
   تدبير الوقت..... 
   تدبير الاجتماعات..... 
   واصلتقنيات التّ ..... 
   تقنيات اتخاذ القرارات ..... 
   تقنيات التفاوض ..... 
   تدبير النزاعات ..... 

 
 

 مقرحات أخرى 
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  (04رقم ) ملحق

 
 .الجهة مجلس رئيس لدى المودعة العريضة شكل

 
 ......................................…..….....................….:جهة مجلس رئيس لدى مودعة عريضة

 .....................................................…..…....................…:العريضة تقديم ريختا -
 ..............................................................….…...................: العريضة موضوع -

...................….…................................................................................. 
.................….…................................................................................... 
................….….................................................................................... 

 :منها المتوخاة والأهداف العريضة تقديم إلى الداعية الأسباب -
....................................................................................................……

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 :للجمعية القانوني الممثل أو ضةالعري مقدمي وتوقيعات م(الإقلي أو والعمالة العنوان فيها بما( الشخصية البيانات -
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
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 (05) ملحق رقم

 قرار قبول العريضةنموذج 
 

 المغربية المملكة
 الداخلية وزارة
 .................. جهة

 
 ....................... جهة مجلس )ة( رئيس

 .(للجمعية القانوني الممثل أو الوكيل: والصفة الكامل الاسم)ة( )السيد إلى
 

 ……………………..موضوعها…………………………  بتاريخ المقدمة العريضة :الموضوع

 وبعد، الإمام مولانا بوجود تام سلام

 ................…….......………........يوم:  في بها تقدمتم التي العريضة أن أخبركم أن يشرفني
 طرف من قبولها تم دراستها وبعد……………………………………………..  موضوع حول

 …….…………..…………لشهر العادية الدورة أعمال جدول في تسجيلها تم وقد الجهة مجلس مكتب
 .المجلس قبل من موضوعها في البت أجل من  ..........................

 .التقدير عبارات فائق )ة( المحتم )ة( السيد وتقبلوا
 
 

 وقيعوالت   اريخوالت   الرئيس خاتم
 
 
 
 



 .الملاحق

 

594 

 (06) ملحق رقم

 
 نموذج قرار رفض العريضة

 
 المغربية المملكة

 الداخلية وزارة
 .................. جهة

 
 ....................... جهة مجلس)ة(  رئيس

 .(للجمعية القانوني الممثل أو الوكيل: والصفة الكامل الاسم)ة( )السيد إلى

 ....................………….موضوعها ............................. بتاريخ المقدمة عريضة: الالموضوع
 

 وبعد، الإمام مولانا بوجود تام سلام
 

 …………………….……………: يوم في بها تقدمتم التي العريضة أن أخبركم أن يشرفني
 الجهة لسمج مكتب طرف من دراستها وبعد ...............................………..….... موضوع حول

 .)التعليل = الرفض قرار اتخاذ عليه بناء تم الذي السبب ذكر( .....…………………ك لـوذل رفضها تم قد

 .التقدير عبارات فائق السيد )ة( المحتم )ة( وتقبلوا
 
 

 وقيعوالت   اريخوالت   الرئيس خاتم
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 23 ........................ التّطور التّاريخي للمجالس المحلية المنتخبة في المغرب قبل الاستقلال. الفرع الثاني:      
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 58 ..... مستجدات القوانين المنظمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة الموجودة على مستوى القاعدة. الفرع الأوّل:      

 66 ......... مستجدات القوانين المنظمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة الموجودة على مستوى الهرم. الفرع الثاني:      

 77 ............................................................... التّأصيل التّاريخي للحوكمة. المبحث الثاني:

 79 ................................................................. ظهور المفهوم وانتشاره. المطلب الأوّل:  

 80 ................................................................... قبل تداول المفهوم. الفرع الأوّل:      

 84 ................................................................... بعد تداول المفهوم. الفرع الثاني:      

 92 .................................................... الإطار التّشريعي والتّنظيمي للحوكمة. المطلب الثاني:  

 93 ................................ الإطار التّشريعي والتّنظيمي للحوكمة على الصعيد الوطني. الفرع الأوّل:      

 106 الحوكمة ضمن النصوص القانونية والتّنظيمية للجماعات المحلية )الدّيمقراطية التّشاركية انموذجا(. الفرع الثاني:     
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 120 .... الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة في خدمة حماية الحقوق والحرص على احتام القانون. الفرع الثاني:      

 122 ................................................................... المساءلة والرقابة. الفرع الثالث:      

 128 .................................................................. المشاركة والشفافية. الفرع الرابع:      
 

 133 ..................................... ضوابط حوكمة اكتساب العضوية داخل المجالس المحلية. الفصل الثاني:
 

 135 ..................... ضوابط الحوكمة على الأعمال التّمهيدية المتعلّقة بانتخاب المجالس المحلية. المبحث الأوّل:

 135 .............................. ضوابط الحوكمة على الأعمال التّمهيدية المتعلّقة بالأشخاص. المطلب الأوّل:  
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 149 ...................................................... أهلية التّشح للانتخابات المحلية. الفرع الثاني:      

 171 ................................ ضوابط الحوكمة على الأعمال التّمهيدية المتعلّقة بالأدّوات. المطلب الثاني:  

 172 ............................................................. تحديد الدائرة الانتخابية. الفرع الأوّل:      

 178 ................................................................... الحملة الانتخابية. الفرع الثاني:      

 191 ..................................... الطعن في القرارات الصادرة عن الأعمال التّمهيدية. المطلب الثالث:  
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 199 .......................................... الطعن في القرارات المتعلّقة بإيداع التّشيحات. الفرع الثاني:      
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 253 ................................................................................. خلاصة الباب الأوّل.

 :الثاني الباب
 257 .......................................... .للمجالس المحلية المنتخبة المسيرة قواعد الحوكمة في القوانين 
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	التّطور التّاريخي للمجالس المحلية المنتخبة في المغرب قبل الاستقلال.

	أوّلا: مرحلة ماقبل الحماية.
	ثانيا: مرحلة الحماية (من سنة 1912 إلى سنة 1956).
	و- تقسيم المغرب إلى عمالات وأقاليم:
	المطلب الثاني:
	المجالس المحلية المنتخبة بعد الاستقلال.
	الفرع الأوّل:
	المجالس المحلية المنتخبة الموجودة على مستوى القاعدة.

	أوّلا: تطور نظام المجالس المحلية الشّعبية البلدية.
	ثانيا: المراحل التي مرّت بها المجالس المحلية للجماعة.
	الفرع الثاني:
	المجالس المحلية المنتخبة الموجودة على مستوى الهرم المحلي.

	أوّلا: المراحل التي مرّت بها المجالس المحلية المنتخبة الولائية.
	ثانيا: المراحل التي مرّت بها المجالس المحلية للعمالات والأقاليم.
	ثالثا: المراحل التي مر بها المجلس المحلي المنتخب للجهة.
	المطلب الثالث:
	المستّجدات التي كرستها القوانين المنظمة للمجالس المحلية المنتخبة.
	الفرع الأوّل:
	مستجدات القوانين المنظمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة الموجودة على مستوى القاعدة.

	أوّلا: مستجدات القانون رقم 11-10 المتعلّق بالبلدية.
	ثانيا: مستجدات القانون التّنظيمي رقم 113.14 المتعلّق بالجماعات.
	1- أحكام تكرس المبادئ الدستورية:
	2- تعزيز دور أجهزة تدبير مجلس الجماعة وتجويد أنظمة تسييرها:
	3- تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب وتحديد أدّق لواجباته.
	4- الاختصاصات المخولة للجماعة:
	5- تعزيز دور المواطنين والمجتمع المدني عن طريق آليّات تشاركية للحوار:
	6- صلاحيات واضحة لرئيس المجلس:
	7- حصر وتقليص المراقبة الإدارية في إطار مواكبة أجهزة الجماعة في أدّاء مهامها:
	8- التّنصيص على آليّات الحوكمة المرتبطة بالتّدبير الحر انسجاما مع المقتضيات الدستورية الجديدة:
	الفرع الثاني:
	مستجدات القوانين المنظمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة الموجودة على مستوى الهرم.

	أوّلا: مستجدات القانون رقم 12-07 المتعلّق بالولاية.
	ثانيا: القانون التّنظيمي رقم 112.14 المتعلّق بالعمالات والأقاليم.
	1- تفعيل مجموعة من المبادئ المنصوص عليها في الدستور:
	2- تعزيز صلاحيات الرئيس، من خلال:
	3- انتخاب الرئيس ونوابه:
	4- تعزيز مبدأ المنّاصفة:
	5- تقوية دور المعارضة:
	6- منع التّرحال السياسي مدّة الانتداب:
	7- تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب:
	8- تكريس دور القضاء الإداري:
	09- تقوية آليّات التّشارك والحوار:
	10- ترسيخ مبادئ الحوكمة في تدبير شؤون العمالة أو الإقليم:
	ثالثا: القانون التّنظيمي رقم 111.14 المتعلّق بالجهات.
	1- أحكام تكرس المبادئ الدستورية:
	2- تعزيز دور أجهزة تدبير مجلس الجهة وتجويد أنظمة تسييرها:
	4- تحديد صلاحيات واضحة لمجلس الجهة ولصلاحيات الرئيس:
	5- تعزيز دور المواطنين والمجتمع المدني عن طريق آليّات تشاركية للحوار :
	6- حصر وتقليص المراقبة الإدارية في إطار مواكبة أجهزة الجهة في أدّاء مهامها:
	7- التّنصيص على آليّات الحوكمة المرتبطة بالتّدبير الحر انسجاما مع المقتضيات الدستورية الجديدة:
	المبحث الثاني:
	التّأصيل التّاريخي للحوكمة.

	المطلب الأوّل: ظهور المفهوم وانتشاره.
	المطلب الثاني: الإطار التّشريعي والتّنظيمي للحوكمة.
	المطلب الثالث: أفاق الحوكمة في ظل المستجدات الدستورية.
	المطلب الأوّل:
	ظهور المفهوم وانتشاره.
	الفرع الأوّل:
	قبل تداول المفهوم.
	الفرع الثاني:
	بعد تداول المفهوم.

	1- نهج سياسة الانفتاح:
	2- ملاءمة النصوص القانونية والتّشريعية:
	المطلب الثاني:
	الإطار التّشريعي والتّنظيمي للحوكمة.
	الفرع الأوّل:
	الإطار التّشريعي والتّنظيمي للحوكمة على الصعيد الوطني.

	أوّلا: الدستور.
	ثانيا: المراسيم الرئاسية المتضمنة المصادقة على الاتّفاقيـّات الدّوليّة.
	ثالثا: القوانين العضوية:
	رابعا: القانــــــون.
	خامسا: المراسيم التّنظيمية.
	1- المراسيم الرئاسية:
	2- المراسيـم التّنفيذيّـة.
	الفرع الثاني:
	الحوكمة ضمن النصوص القانونية والتّنظيمية للجماعات المحلية (الدّيمقراطية التّشاركية انموذجا).

	أوّلا: الدّيمقراطية التّشاركية في النصوص القانونية والتّنظيمية للجماعات المحلية في الجزائر.
	ثانيا: الدّيمقراطية التّشاركية في النصوص القانونية والتّنظيمية المتعلّقة بالجماعات التّرابية بالمغرب:
	المستوى الأوّل: الهيئات الاستشارية الموضوعاتية.
	المستوى الثاني: الآليّات التّشاركية للحوار والتّشاور.
	المستوى الثالث: حق تقديم العرائض.
	المستوى الأوّل: النصوص القانونية والتّنظيمية للهيئات الاستشارية الموضوعاتية على الصعيد المحلي.
	المستوى الثاني: النصوص القانونية والتّنظيمية للآليات التّشاركية للحوار والتّشاور على الصعيد المحلي.
	المستوى الثالث: النصوص التّنظيمية المنظمة لشروط وكيفيات تقديم العرائض على صعيد الجماعات الترابية:
	من أبرز هذه الإشكالات، مايلي:
	المطلب الثالث:
	أفاق الحوكمة في ظل المستّجدات الدستورية.
	الفرع الأوّل:
	التّكريس الدستوري لدولة القانون.

	2- ضمان قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة؛
	الفرع الثاني:
	الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة في خدمة حماية الحقوق والحرص على احترام القانون.
	الفرع الثالث:
	المساءلة والرقابة.
	الفرع الرابع:
	المشاركة والشفافية.

	- مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ؛
	الفصل الثاني:
	ضوابط حوكمة اكتساب العضوية داخل المجالس المحلية.

	المبحث الأوّل: ضوابط الحوكمة على الأعمال التّمهيدية المتعلّقة بانتخاب المجالس المحلية.
	المبحث الثاني: ضوابط الحوكمة على الأعمال التّنفيذية المتعلّقة بانتخاب المجالس المحلية.
	المبحث الأوّل:
	ضوابط الحوكمة على الأعمال التّمهيدية المتعلّقة بانتخاب المجالس المحلية.

	المطلب الأوّل: ضوابط الحوكمة على الأعمال التّمهيدية المتعلّقة بالأشخاص.
	المطلب الثاني: ضوابط الحوكمة على الأعمال التّمهيدية المتعلّقة بالأدّوات.
	المطلب الثالث: الطعن في القرارات الصادرة عن الأعمال التّمهيدية.
	المطلب الأوّل:
	ضوابط الحوكمة على الأعمال التّمهيدية المتعلّقة بالأشخاص.
	الفرع الأوّل:
	شروط القيد في القوائم الانتخابية .

	أوّلا: الشروط الموضوعية الايجابية.
	1- شرط التمتع بالأهلية الانتخابية:
	2- توفر موطن انتخابي لطالب القيد في الدائرة التي يمارس فيها حق الانتخاب:
	ثانيا: الشروط الموضوعية السلبية.
	1- موقف المشرع الجزائري من فقدان الأهلية الانتخابية:
	2- موقف المشرع المغربي من فقدان الأهلية الانتخابية:
	ثالثا: الجهة المختصة بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها.
	2. ممثلا عن المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة، يعينه المجلس من بين أعضائه؛
	الفرع الثاني:
	أهلية التّرشح للانتخابات المحلية.

	أوّلا: ضوابط شروط التّرشح لانتخابات المجالس المحلية.
	1- الشروط العامة:
	2- الشروط الخاصة:
	ثانيا:موانع التّرشح لانتخاب المجالس المحلية المنتخبة.
	1- بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم:
	2- بالنسبة لمجلس الجهة:
	ثالثا: إيداع التّرشيحات وتسجيلها أو رفضها.
	1-بالنسبة للمشرع الجزائري:
	ثانيا: بالنسبة للمشرع المغربي.
	1- المقتضيات المشتركة:
	2- الأحكام الخاصة:
	أ- بالنسبة لمجالس الجماعة:
	ب- بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم:
	ج- بالنسبة لمجالس الجهات:
	المطلب الثاني:
	ضوابط الحوكمة على الأعمال التّمهيدية المتعلّقة بالأدّوات.
	الفرع الأوّل:
	تحديد الدائرة الانتخابية.

	أوّلا: معيار التوازن الدّيمغرافي.
	1- بالنسبة لإحداث الدوائر الانتخابية على المستوى الجماعى:
	2- الأحكام المتعلّقة بتحديد الدوائر الانتخابية بالنسبة لمجلس العمالات والأقاليم:
	3- الأحكام المتعلّقة بتحديد الدوائر الانتخابية بالنسبة لمجالس الجهات:
	ثانيا: الأدّاة القانونية المستخدمة في تحديد الدائرة الانتخابية بخصوص الانتخابات المحلية.
	الفرع الثاني:
	الحملة الانتخابية.

	أوّلا: مبادئ الحوكمة التي تحكم سير مرحلة الحملة الانتخابية.
	1- مبدأ المساواة:
	2 - مبدأ حياد السلطة الإدارية:
	3 - مشروعية الوسائل المستعملة في الدعاية الانتخابية.
	ثانيا-الأحكام المتعلّقة بمدّة الحملة الانتخابية:
	المطلب الثالث:
	الطعن في القرارات الصادرة عن الأعمال التّمهيدية.
	الفرع الأوّل:
	الطعن في قرارات اللّجنة المكلّفة بإعداد ومراجعة القوائم الانتخابية الناتجة عن القيد.

	أوّلا: الطعن المترتب على عملية القيد قبل اللّجوء إلى القضاء.
	1-طبيعة الجهة المختصة بالنظر في الطعن:
	2- فترة التظلمات والأطراف المخول لها تقديم التظلمات:
	3- دراسة التظلمات من طرف اللجنة الانتخابية:
	ثانيا: الطعن القضائي المترتب على عملية القيد.
	الفرع الثاني:
	الطعن في القرارات المتعلّقة بإيداع التّرشيحات.

	أوّلا- الأحكام المشتركة في شأن النزاعات المتعلّقة بإيداع التّرشيحات لانتخاب المجالس المحلية:
	ثانيا-الأحكام الخاصة:
	1- بالنسبة للنزاع المتعلّق بإيداع التّرشيحات لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات:
	2- بالنسبة للنزاع المتعلّق بإيداع التّرشيحات لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم:
	3- بالنسبة للنزاع المتعلّق بإيداع الترشيحات لانتخاب أعضاء مجالس الجهات:
	ضوابط الحوكمة على الأعمال التّنفيذية المتعلّقة بانتخاب المجالس المحلية.

	المطلب الأوّل: المقتضيات القانونية المنظمة لعملية الاقتراع.
	المطلب الثاني: المقتضيات القانونية لعملية فرز الأصوات وإعلان النتائج.
	المطلب الثالث: المنازعة الانتخابية المتعلّقة بالأعمال التّنفيذية لانتخابات المجالس المحلية.
	المطلب الأوّل:
	المقتضيات القانونية المنظمة لعملية الاقتراع.
	الفرع الأوّل:
	المبادئ التي تحكم عملية التّصويت.

	أوّلا: مبدأ حرية النّاخب.
	1- حرية التّصويت:
	2- مبدأ سرية التّصويت :
	ثانيا: مبدأ صحة وسلامة الاقتراع.
	الفرع الثاني:
	الإجراءات التّحضيرية لعملية الاقتراع.

	أوّلا- إعداد بطاقة النّاخب:
	ثانيا -تعيين وقت الاقتراع:
	ثالثا - إحداث مكاتب التّصويت:
	الفرع الثالث:
	كيفيات التّصويت.

	أوّلا: معاينة صندوق الاقتراع.
	ثانيا: طريقة التّصويت.
	ثالثا: دخول النّاخب قاعة التّصويت والتأكد من الهوية.
	رابعا: دخول وخروج النّاخب من المحل المنعزل.
	خامسا: تصويت النّاخب المعاق.
	المطلب الثاني:
	المقتضيات القانونية لعملية فرز الأصوات وإعلان النتائج.
	الفرع الأوّل:
	القواعد المقررة لفرز الأصوات وتوزيع المقاعد.

	أوّلا: عملية فرز الأصوات.
	1. ضوابط عملية فرز وإحصاء الأصوات في التّشريع الجزائري:
	أ- الجهاز المشرف على عملية الفرز:
	ب -طريقة الفرز:
	ج- حفظ أوراق التّصويت:
	2- ضوابط عملية فرز وإحصاء الأصوات في التّشريع المغربي:
	أ-بالنسبة لمجالس الجماعة:
	أ.1- الجهاز المشرف على الفرز:
	أ.2 - طريقة الفرز:
	أ.3- أوراق التّصويت المتمثلة على عدّة علامات:
	ب- أما بالنسبة لعملية فرز الأصوات المتعلّقة بانتخابات مجالس العمالات والأقاليم:
	ج- أما بالنسبة لعملية فرز الأصوات المتعلّقة بانتخابات مجالس الجهات:
	ثانيا: طريقة توزيع المقاعد.
	1- بالنسبة لتّوزيع المقاعد على مستوى مجالس الجماعات:
	أ- الأحكام العامة في توزع المقاعد بين المتّرشحين الفائزين لانتخابات مجالس الجماعات على النّحو التالي:
	ب- الأحكام الخاصة في توزع المقاعد بين المتّرشحين الفائزين لانتخابات مجالس الجماعات:
	2- بالنسبة لتوزيع المقاعد بين المتّرشحين الفائزين لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم:
	3- بالنسبة لتوزيع المقاعد بين المتّرشحين الفائزين لانتخابات مجالس الجهات:
	الفرع الثاني:
	عملية إعلان النّتائج.

	أوّلا: ضوابط عملية إعلان النّتائج في التّشريع الجزائري:
	ثانيا- ضوابط عملية إعلان النّتائج في التّشريع المغربي.
	1- الإعلان الفوري عن النّتائج:
	2 - إعداد المحاضر وتسليمها:
	أ- الأحكام العامة بالنسبة لجميع مجالس الجماعات التّرابية:
	ب-1- بالنسبة لمجلس الجماعة:
	ب-2- بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم:
	ب-3- بالنسبة لمجالس الجهات:
	المطلب الثالث:
	المنازعة الانتخابية المتعلّقة بالأعمال التّنفيذية لانتخابات المجالس المحلية.
	الفرع الأوّل:
	إمكانية الطعن في قرار تشكيلة مكتب التّصويت.

	أوّلا: بالنسبة للطعن في قرار تشكيلة مكاتب التّصويت.
	ثانيا: بالنسبة للطعن القضائي في تشكيلة مكاتب التّصويت.
	الفرع الثاني:
	الطعن في القرارات النّاتجة عن عمليتي التّصويت وإعلان النتائج.

	أوّلا: العمليات الانتخابية التي يمكن أن تكون موضوع الطعن.
	1- الاعتراض على صحة عمليات التّصويت:
	2- الطعن القضائي:
	ثانيا: الأشخاص الذين لهم حق تقديم الطعن القضائي.
	ثالثا: الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن.
	رابعا: إمكانية الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية.
	خامسا:سلطة القاضي الإداري في النظر في المنازعة الانتخابية.
	سادسا: حالات أخرى.
	خلاصة الباب الأوّل.

	الفصل الأوّل: قواعد الحوكمة المتصلّة بالمجالس المحلية المنتخبة القاعدية.
	المبحث الأوّل: قواعد الحوكمة المتصلّة بتنظيم المجلس وأعضائه.
	المبحث الثاني: قواعد الحوكمة المتصلّة بسير المجلس.
	الفصل الثاني: قواعد الحوكمة المتصلّة بالمجالس المحلية المنتخبة الهرمية.
	المبحث الأوّل: قواعد الحوكمة المتصلّة بتنظيم المجلس وأعضائه.
	المبحث الثاني: قواعد الحوكمة المتصلّة بسير المجلس.
	الفصل الأوّل:
	قواعد الحوكمة المتصلّة بالمجالس المحلية المنتخبة القاعدية.

	المبحث الأوّل: قواعد الحوكمة المتصلة بتنظيم المجلس وأعضائه.
	المبحث الثاني: قواعد الحوكمة المتصلّة بسير المجلس.
	المبحث الأوّل:
	قواعد الحوكمة المتصلّة بتنظيم المجلس وأعضائه.

	المطلب الأوّل: انتخاب أجهزة المجلس والأجهزة المكملة.
	المطلب الثاني: حقوق وواجبات الأعضاء في إطار النظام الأساسي للمنتخب.
	المطلب الثالث: الرقابة على المجلس وأعضائه.
	المطلب الأوّل:
	انتخاب أجهزة المجلس والأجهزة المكملة.
	الفرع الأوّل:
	انتخاب أجهزة المجلس.

	أوّلا: اختيار الرئيس ونوابه.
	أ- بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي:
	ب- بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة:
	2- طريقة اختيار نواب الرئيس:
	ثانيا: انتخاب كاتب المجلس ونائبه.
	ثالثا: اللّجان الدّائمة.
	1-إحداث اللّجان الدّائمة:
	2-انتخاب رؤساء اللّجان الدّائمة ونوابهم:
	3- اجتماع اللّجان الدّائمة:
	الفرع الثاني:
	أجهزة مكملة مساعدة لأجهزة المجلس.

	أوّلا: اللّجان الموضوعاتية المؤقتة.
	ثانيا: لجان التّقصي.
	ثالثا: انتداب ممثلي الجماعة.
	المطلب الثاني:
	حقوق وواجبات الأعضاء في إطار النظام الأساسي للمنتخب.
	الفرع الأوّل:
	حقوق الأعضاء في إطار النظام الأساسي للمنتخب.

	أوّلا: الحق في التّعويضات.
	1.التّعويضات عن التّمثيل:
	2-التّعويضات عن التّنقل:
	ثانيا: الحق في الاستفادة من التّكوين المستمر.
	ثالثا: المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق الأعضاء.
	رابعا: الحق في منح رخص للتّغيب.
	خامسا: وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة.
	سادسا: الحق في الاستقالة الاختيارية.
	1. الاستقالة الاختيارية لرئيس المجلس:
	الفرع الثاني:
	واجبات الأعضاء في إطار النظام الأساسي للمنتخب.

	أوّلا: التّجريد من العضوية في المجلس بسبب التّخلي عن الانتماء السياسي.
	ثانيا: منع تضارب المصالح.
	ثالثا: منع أعضاء المجلس من التدخل في التدبير الإداري والتّوقيع على الوثائق الإدارية.
	رابعا: عزل الرئيس أو النّواب المقيمين خارج الوطن بعد انتخابهم.
	المطلب الثالث:
	الرقابة على المجلس وأعضائه.
	الفرع الأوّل:
	حالات الانقطاع أو الامتناع عن مزاولة المهام بالنسبة لمنتخبي المجلس.

	أوّلا: بالنسبة لرئيس المجلس ونوابه.
	1- خضوع رئيس المجلس لنظام الرقابة.
	أ- انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه.
	الحالة الثانية: الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شهر.
	الحالة الأولى: 1- ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
	الحالة الثانية: الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدّة شهرين(02).
	ب. امتناع الرئيس عن مزاولة مهامه (الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع عن القيام بها).
	ج. ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته (ملتمس يقدمه ويصوت عليه أعضاء المجلس):
	2. عزل أحد نواب رئيس المجلس:
	ثانيا: بالنسبة لأعضاء المجلس.
	1- تجميد عضوية منتخبي المجلس:
	أ-الأسباب التي تستوجب ذلك:
	ب- الإجراءات:
	ج- الآثار المترتبة عن ذلك:
	2- تجريد عضوية منتخبي المجلس.
	أ-الإقصاء:
	ب-الاستقالة التّلقائية (الإقالة):
	الفرع الثاني:
	الإجراءات التّأديبية الممكن اتخاذها ضد المجلس.

	أوّلا: الأسباب التي تستوجب الحل.
	ثانيا: إجراءات الحل.
	ثالثا: الآثار المترتبة على الحل.
	المبحث الثاني:
	قواعد الحوكمة المتصلّة بسير المجلس.

	المطلب الأوّل: حقوق وواجبات المنتخب في إطار تسيير المجلس.
	المطلب الثاني: الرقابة على قرارات المجلس.
	المطلب الثالث: قواعد وهيئات تكريس الحوكمة على مستوى القوانين المسيرة للمجالس المحلية القاعدية.
	المطلب الأوّل:
	حقوق وواجبات المنتخب في إطار تسيير المجلس.
	الفرع الأوّل:
	حقوق المنتخب في إطار تسيير المجلس.

	أوّلا: حق الأعضاء في إعداد النّظام الداخلي للمجلس.
	ثانيا: مساهمة أعضاء المجلس في وضع جدول أعمال الدورات.
	ثالثا: حق الأعضاء في توجيه أسئلة كتابية للرئيس خلال الدورات.
	الفرع الثاني:
	واجبات المنتخب في إطار تسيير المجلس.

	أوّلا: حضور دورات المجلس.
	1- الدورات العادية:
	ثانيا- النّصاب القانوني لصحة مداولات المجلس:
	ثالثا- عملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية عهدتهم والرؤساء الجدد:
	المطلب الثاني:
	الرقابة على قرارات المجلس.
	الفرع الأوّل:
	المراقبة على شرعية القرارات.

	أوّلا: تحديد مجال المراقبة الممارسة من قبل الجهة الوصية.
	1. تدخلات الجهة الوصية في إطار التّنسيق والمواكبة لعمل المجالس:
	أ- أعمال تتعلّق بانتخاب أجهزة المجلس ودوراته:
	ب- إخبار الجهة الوصية وتبليغها بمحاضر الدورات ومقررات المجلس وقرارات الرئيس:
	ج- إعذار المجلس ورئيسه ومساءلة الأعضاء:
	2- ممارسة مهام في إطار تنسيق أنشطة المصالح اللّاممركزة للإدارة المركزية:
	أ- آجال التعرض:
	ب- آثار التّعرض:
	الفرع الثاني:
	نظام التّأشيرة على المقررات والقرارات المهمة.

	أوّلا: نفاذ مداولات المجلس.
	1-النفاذ المباشر لمداولات المجلس:
	2-المداولات الواجبة التّصديق:
	ثانيا: إلغاء مداولات المجلس.
	1- البطلان المطلق لمداولات المجلس:
	2- البطلان النسبي لمداولات المجلس:
	ثالثا: المراقبة الإدارية المرتبطة بالجانب المالي.
	رابعا: قرارات وتأشير السلطة الحكومية المكلّفة بالداخلية في مجال المراقبة الإدارية.
	1- قضايا تتعلّق بأجهزة الجماعة أو الهيئات التّابعة لها:
	2- قضايا تتعلّق بالجانب المالي:
	3- مهام مختلفة:
	المطلب الثالث:
	قواعد وهيئات تكريس الحوكمة على مستوى القوانين المسيرة للمجالس المحلية القاعدية.
	الفرع الأوّل:
	قواعد الحوكمة المتعلّقة بحسن تطبيق مبدأ التّدبير الحر.

	أوّلا: المبادئ العامة لحوكمة مجلس الجماعة.
	ثانيا: القواعد التي يجب أن يلتزم بها المجلس لضمان الحوكمة.
	ثالثا: الإجراءات الفعلية الواجب اتخاذها لضمان الحوكمة وحسن سير أعمال الجماعة.
	1-الرقابة الداخلية والافتحاص الداخلي:
	2- اعتماد الأساليب الحديثة للتّدبير:
	رابعا: إجراءات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
	1- خضوع الجماعة لتدقيق سنوي:
	2- إمكانية إخضاع تدبير الجماعة لعمليات التّدقيق:
	3-إعداد قوائم محاسبية ومالية:
	خامسا: مواكبة الإدارة المركزية للجماعة لتعزيز الحوكمة.
	الفرع الثاني:
	الآليّات والهيئات التّشاركية للمجالس المحلية لتجسيد الحوكمة.

	أوّلا: الآليّات التّشاركية للحوار والتّشاور التي يحدثها المجلس.
	1- الآليات التّشاركية للحوار والتّشاور التي يحدثها المجلس الشعبي البلدي في الجزائر:
	أ- مشاركة المواطنين المجالس المحلية في تسيير شؤون البلدية:
	ب- شروط فتح جلسات المجلس للجمهور:
	ج- نشر مستخرج المداولة وتبليغها:
	ت- قواعد إطلاع المواطنين على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية:
	2- الآليات التّشاركية للحوار والتّشاور التي يحدثها مجلس الجماعة في المغرب:
	يشترط لقبول العريضة:
	- شروط تقديم العرائض على مستوى الجماعة :
	ب- شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات (المادّة 124 من القانون التنظيمي رقم 113.14):
	ثالثا: الهيئات الاستشارية الموضوعاتية.
	المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد والتهييء لإحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّوع .
	أ- إبراز أهمية وأدوار هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّوع :
	ب- تحديد الإطار القانوني والمرجعي لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّوع:
	ب.1- الدستور:
	ب.2- القانون التّنظيمي رقم 113-14 المتعلّق بالجماعات:
	ب.3- النظام الداخلي للمجلس (جماعة فاس "أنموذجا"):
	ج- معرفة العناصر المكونة للهيئة:
	د- بلورة إطار تنظيمي لعمل الهيئة:
	و- تعيين لجنة تقنية مكلّفة بالهيئة:
	2-  الإعداد لإحداث الهيئة من طرف المجلس الجماعي:
	أ-  جمع المعلومات حول النسيج الجمعوي بالجماعة:
	ب- التوفر على سجل محين لمنظمات المجتمع المدني النشيطة:
	ج- وضع معايير مضبوطة لاختيار أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّوع:
	د- معايير اختيار أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّوع:
	ه- تحديد عدد المقاعد المخصصة للهيئة:
	و- تحرير دعوة التّعبير عن الاهتمام:
	ز- وضع بطاقتين للمعلومات حول الجمعيات والمرشحين المحتملين:
	المرحلة الثانية: مرحلة إحداث وتنظيم هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّوع :
	1-الإعلان الرسمي عن إحداث وهيكلة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّوع من طرف الجماعة:
	المرحلة الثالثة: شروع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النّوع في القيام بأعمالها.
	المرحلة الرابعة: تتبع وتقييم أعمال هيئة المساواة وتكافؤ الفرص.
	الفصل الثاني:
	قواعد الحوكمة المتصلّة بالمجالس المحلية المنتخبة الهرمية.

	المبحث الأوّل: قواعد الحوكمة المتصلّة بتنظيم المجلس وأعضائه.
	المبحث الثاني: قواعد الحوكمة المتصلّة بسير المجلس.
	المبحث الأوّل:
	قواعد الحوكمة المتصلّة بتنظيم المجلس وأعضائه.

	المطلب الأوّل: انتخاب أجهزة المجلس والأجهزة المكملة.
	المطلب الثاني: حقوق وواجبات الأعضاء في إطار النظام الأساسي للمنتخب.
	المطلب الثالث: الرقابة على المجلس الجماعي وأعضائه.
	المطلب الأوّل:
	انتخاب أجهزة المجلس والأجهزة المكملة.
	الفرع الأوّل:
	انتخاب أجهزة المجلس.

	أوّلا: انتخاب الرئيس ونوابه.
	1- انتخاب رئيس المجلس:
	ب.اختيار نواب الرئيس:
	ثانيا: انتخاب كاتب المجلس ونائبه.
	ثالثا: اللّجان الدّائمة.
	1-إحداث اللّجان الدّائمة:
	2- انتخاب رؤساء اللّجان الدّائمة ونوابهم:
	3- اجتماع اللّجان الدّائمة:
	الفرع الثاني:
	أجهزة مكملة ومساعدة لأجهزة المجلس.

	أوّلا: أجهزة مكملة ومساعدة لأجهزة المجلس الشّعبي الولائي.
	1-اللّجان الخاصة:
	2-لجان التّحقيق:
	ثانيا: أجهزة مكملة ومساعدة لأجهزة مجلس العمالات والأقاليم ومجلس الجهات.
	1. اللّجان المؤقتة:
	2. انتداب ممثلي العمالات أو الإقليم وممثلي الجهات.
	3. تكوين الفرق:
	المطلب الثاني:
	حقوق وواجبات الأعضاء في إطار النّظام الأساسي للمنتخب.
	الفرع الأوّل:
	حقوق الأعضاء في إطار النّظام الأساسي للمنتخب.

	أوّلا: الحق في التّعويضات.
	1- التّعويضات عن التّمثيل:
	ثانيا: الحق في الاستفادة من التّكوين المستمر.
	مخطط رقم (04) توزيع المنتخبين حسب محاور التّكوين .
	ثالثا: المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلّحق الأعضاء.
	رابعا: الحق في منح رخص للتّغيب.
	خامسا: وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة.
	سادسا: الحق في الاستقالة الاختيارية.
	1- الاستقالة الاختيارية لرئيس المجلس:
	2- الاستقالة الاختيارية لنّواب رئيس المجلس وأعضاء المجلس:
	الفرع الثاني:
	واجبات الأعضاء في إطار النّظام الأساسي للمنتخب.

	أوّلا: التّجريد من العضوية في المجلس بسبب التّخلي عن الانتماء السياسي.
	ثانيا: منع تضارب المصالح.
	ثالثا: منع أعضاء المجلس من التدخل في التّدبير الإداري والتّوقيع على الوثائق الإدارية.
	رابعا: عزل الرئيس أو النّواب المقيمين خارج الوطن بعد انتخابهم.
	المطلب الثالث:
	الرقابة على المجلس وأعضائه.
	الفرع الأوّل:
	حالات الانقطاع أو الامتناع عن مزاولة المهام بالنسبة لمنتخبي المجلس.

	أوّلا: بالنسبة لرئيس المجلس ونوابه.
	1-خضوع رئيس المجلس لنظام الرقابة:
	أ- انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه.
	ب. ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته:
	ج-الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي رفض القيام بها:
	2- عزل أحد نواب الرئيس:
	ب- الامتناع دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه. يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
	ثانيا: بالنسبة للأعضاء.
	1- تجميد عضوية منتخبي المجلس:
	2- تجريد عضوية منتخبي المجلس:
	أ-الإقصاء:
	ب - حصول مانع قانوني:
	ج- حالة التّخلي عن العهدة الانتخابية:
	الفرع الثاني:
	الإجراءات التّأديبية الممكن اتخاذها ضد المجلس.

	أوّلا: الأسباب التي تستوجب الحل.
	ثانيا: أثر الحل على سير المجالس المحلية الهرمية.
	المبحث الثاني:
	قواعد الحوكمة المتصلّة بسير المجلس.

	المطلب الأوّل: حقوق وواجبات المنتخب في إطار تسيير المجلس.
	المطلب الثاني: الرقابة على قرارات المجلس.
	المطلب الأوّل:
	حقوق وواجبات المنتخب في إطار تسيير المجلس.
	الفرع الأوّل:
	حقوق المنتخب في إطار تسيير المجلس.

	أوّلا: حق الأعضاء في إعداد النظام الداخلي للمجلس.
	ثانيا: مساهمة أعضاء المجلس في وضع جدول أعمال الدورات.
	ثالثا - إدراج نقاط إضافية في جدول الأعمال من قبل الأعضاء:
	رابعا: حق الأعضاء في توجيه أسئلة للرئيس خلال الدورات.
	الفرع الثاني:
	واجبات المنتخب في إطار تسيير المجلس.

	أوّلا: حضور دورات المجلس.
	1-الدورات العادية للمجلس:
	2- الدورات الاستثنائية:
	ثانيا: النصاب القانوني لصحة مداولات المجلس واتخاذ المقررات.
	ثالثا- تنقيط إجراءات تسليم السلط:
	المطلب الثاني:
	الرقابة على قرارات المجلس.
	الفرع الأوّل:
	المراقبة على شرعية القرارات.

	أوّلا: تحديد مجال المراقبة الممارسة من قبل الجهة الوصية.
	1. تدخلات الجهة الوصية في إطار التّنسيق والمواكبة لعمل المجالس:
	أ- أعمال تتعلّق بانتخاب أجهزة المجلس ودوراته:
	ب- إخبار الجهة الوصية وتبليغها بمحاضر الدورات ومقررات المجلس وقرارات الرئيس:
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